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(و هو الد ر سأ اكيبير للامام | یلآ ب يقنم عبد آآسکرم بن در اثر افمى امتوقي سئة ۳٩‏ ۲ه) 


کمک اماب ۳۳ 


( للامام ادا فد المجة أء ى الفضل أجد بن ع 5 حجر اام قلافی ااتری نة ۸۵۲ ه) 
حو 99 ! لجموعة على ة2 شركة من عامكم إلا رمن 7 ادس 
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15 8 قال المصنف رحمه الله تعالى « 
١‏ وأما العرايا وهو بیع الرطب على النخل باقر على الارض خرصا فأنه جوز للعقراء فيخرص * 

باظ ال عن ای 3 بجىء منه من القر اذا جف ثم یبیم ذللك عثله ترآ و یدلمه قبل التفرق | 
والدلیل عليه ما روىمهود بن‌لبید قال« قات لزید بن ثابت ما عرايا 5 هذه فسمی رجالا حتاجين 
من الأنصار شکوا إلى رسول الله يلقم أن الرطب يأنى ولا تقد بایدیهم بتاعون a‏ 
مع الناس وعندم فضول من قوتهم من اقر فرخص فم رسول اله ل | ن ییتاعوا العرايا يخرصها " 
من القر الذى ق أيديهميا كلوتها رطبا» ) » 


۳ 


هو 38 یس ۶ 
Bo‏ کاب الوكالة # وفه با 4۶ ابواب چ م 
| الحاجةداعية إلى جو بزال کال ظ هس قوئبت عن رسول الل علق ۴۲« أنه وكل الماة لأخذالصدقات» 
وروی آنه ق« وكل عروة البارق ليشترى له شاة للا ضحیة» ©« وع روبن أميةالشمرى لقبول 


(«) «#احديث 4 أنه وكل الدعاة لا"خذ السدقات تقدم فالركاة ‏ 
(۲) ل حدیت چ أنه صلى اله‌عله وسل وكل عروةالارق لیذ مری له أضعية نشدم ق‌آول السع * 
9 #إ حديث ¢ أنه على له عایه وس وکل مرو بن ام ااتمری قةول نکاح أمحية 


بنت آی سفبان قل الببيق فى العرفة روينا عن آی عفر Eta‏ تت على أنه حكى ذئاف ول سنده الہ 


ف ا وكذا حكاه فى الخلافات بلا إستاد وا خرجه فاسان ل 


3 ۰ 
e 5‏ ۰ 
فك در ری اس احق دد ای ابو تعفر 


ول نع رسول الله صلى الله عليه وسم رو 51 اة الت‌مری ! كا فى الدحادی ف رو اه أم ری 5 ساق 


۱ 


ر 


حية وهو تمل أن یکون هو ال وکل ف الول أو النحاتىو اهر ما 3 فی أبى داود والنسائ أن 


عده أربع مائة دنار و اشمهر فالسير ! أنه هل أله عله ق لے بعك هر رو ١‏ ن أمية 3 لی الحادی ف و A‏ أم 
3 


د مخ بت 


iE 


( الشرح » حدیث زید بن ثابت فى العرايا نا بت فى حیحی البخاری ومسل وغیرها ولنظط 
البخاری ومسل أن رسول الله مق رخص في العرايا أن تباع مخرصها كيلا والفاظ أخر غير ذلك 
(وأما) ما ذ كره الصنف من رواية دود بن لبيد فم آرها إلا فى كلام الشافعی رضي اللهعنه فيها فها 
ذ كر مود بن لبید قال« سأنت ز يدبنثابت عن‌عرام‌هذه‌التی مونها فقال فلان وأسحابه شكوا إلى 
رسول ال عله أن الرطب بحضر ولیس عندم ذهب ولا ورق يشترون ہا وعتدم خضل عن قوت 
سم فارخص لم رسول الله ي أن يشتروا العرایا خرصا من‌افقر يأ کلونهارطبا» «وقال الشافعی 
أيضاً فى کتاب البیو ع من الام قيل مود بن لبيد أوقال مود بن لبيد لرجل من أحاب التبی 
و !ما ز ید بن ابت واما غيره ما عسابا 1 هذه قال فلان وفلان ومعى رحالا محتاجین من 
الأنصار وذ کر ممتي ما تقدم وتقله الببيتي فى العرفة عن الشافعى كذلات معلا لم يذ کر له إستاداً 
قصل به وآشار ابن حزم إلى تضمیفه وله إن الشافي ذ كر فيه حدیثا لایدری أحد منشأه 


سكا حأم حبيية بذ ت ألىسفيان و0 bi‏ راقم لول ت کاح‌میمونة » وعن‌جایر رهی ان عدة قال «أردت 
۱ اترو ج ال اوهد ره ات فقال إذا لقیت وكيل غنذ منه حمسة عشر وسقا فأن 
این مات ۱ ية فضع بدك على ترقوته 26 2 آدر ج صاحب السکتاب رهه الله تعالی‌مسائل ال و كالة 
فى ثلالة 4 اب( أحدها) فى ادكه وبين فيه مايعتبر فى کل واحد منپا لصحة العقد فیعرف بذلك 


| رس وس وس وس سس 0 سه حت 
sê 5‏ 

() ل حدیث ‏ أنه صلى نله عليه وسل وكل أ رافع فى قبول تكاحميمونة : مالكف الموطاً 
والشافعى عنه عن ر عة عن سلمان بن يسار مسا أنه بعك أيا راقع مولاه ورحلة من الاأتصار 
قزوجاه ميمونة دنت ارت و هو باد تة قل آن 2 مج وى صله حون واارمذی و اانسای وان حبان 
ع وات أن التى صلی الله عليه وس ل تزوح میمونة حلالا وی پا حلالا وكنت أنا 
| الأرسول پوت وتعقبه ابن عبد ال بر بالا نقطاع N‏ من أى رافع لکن وفع النصریح 
سماعه منه ق تاريخ ابن أى خيثمة فى حديث نزول أذ ”بطح ورجح ان الفعلان ااا 
| موك سليان سنة سبح وعدرين ووفاة آی رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه دان سنين أو أ کی 

ملتنميه 6دالرحل الااتضارى ام تمل تقسيره بأوس بن <ولى فقد روى الواقدی وفه مافيه 

۱ من طر بق على ی عند لله بن عباس قلخا آراد رسول الله صلى الله عليه وسا لم الخروج إلى مكة بعث 
:0 آوس بن خولى وأبار فع إلى العباس ذزوحه میمو ند عب 

(e)‏ س حابر وت أ ع إلى خر فک نه ل رسول انله ۳۳ ل اعا و ققال إذا 
خد مله مه طقس وم عاد أن ميك زه فضع يدك على رقو ته : أبو داود من‌طریق 


اا سي ی 


ع # انث 


سس سس سس 1 
ولا مبدأه ولا طريقه وذ کره أیضاً پذیر إسناد فيطل أن يكون فيه ححة نى في اختصاصها بالفقراء 
هذا سيأتى الكلام فيه والقصود هنا آنها تجوز لافقراء وذلك لا نزاع فيه وقد ر التر.‌ذی هذا 
0 غير تعيينرواية قال لما دک ر حدي ثالعرايا فى جامعه ومعني‌هدا عب ی آهان ا لمل أن الى 
تحت آراد التوسعة عليه فى هذا لانهم شکوا اليه وقالوا لا جد ما نشتری من ۳ الا بالتر 
فرخص هم فيا دون خسة آوسق ان يشتر وها فيأ كاوها رطباه لکن يحتمل أن یکون مراد 
الترمذى بیعض الءماء الشافجى-وقال الماوردى ول يسنده الثاني اه وه E PA EE‏ 
الصحاية ألدين ولدوا على عهد رس ول الله عم وهو معدود أي ۲ من الصحابة على الصحيح فهو 
مايى ابن سحا من كان الحلا وتزلة ها فا کک هذه لأن زيد؟ کان آکبر منه واعلر بسكن 
التبی قر فاراد أن يدينها له وقد رأوت فی الوافی فى شر ح الیذب کلاماً لولا تفرق النسخ لكنت 
آزلته غيرة قال “معت فقیها یقول ان مود بن لبيد ساعتثذ كان بوودیا نلذلك قال‌هذا انکلام و كان 
الواجب أن عحى هذا من الکتاب لولا تفرق النسخ فلا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بال أن تقول 


يح الوكالة وفاسدها (والاني)ف أحكام الوكالة الصسحيحة فهی‌فاندةالمقد وعرته (وبالنها) ف‌الاختلاف 
لأنوماقد يختلفان ف أصل العقد و ىكيفيتهوتعرض لسببه أحكام حتاج إلى الوقوف علا( أما)الأركان 
فلا بتي أن التوکیل تفو يض ولا شك 0 التفو يض یکون ني شی. موري لمن ل 
قيدص و تخفل يثىء ودذه هی الأريسة الى ذ کرناها لكو ستليا ار کا الو كلة کل البائح 
والمشترىوالمبيع رك لابيع وفيه كلام قدمتاه قى البیم » 

قال ل الياب الأول فى أركانها وهي أر بعة $ الأول »* مافیه التوكيل وشروطه ثلانة 
( الأول ) أن يكون عأوكا للموكل ٭ قلو وکل بطلاق زوجة سيتكحها » أو بيع عيد سيملكه 
فيو باطل يه - 

الركن الأول مافيه الت وکیل وله شروط (أحدها) أن يكون ما کل فيه ماه ک له فاو وکل غيره 
ق‌طلاق احرأة سینکحیا أو بیع عونا سوا كه و اعتاق كل رقيق علكه فوجهان (أحدها) أن هذا 
التوکیل باطل لاه لایتمکن من هياشرة ذللك بنفسه قلا ينتغلم منه إنابة غيره فيه (والثاف) || 
حییح و عکن بحصول اللات عند التصرف فأنه اللقصود من التوكيل و مجری الوجهان فيا إذا و کله 
بقضا هکل دين سیلزمه ونزو بم ابنته إذا انقشت عدتها أوطاقها زوجها وما آشبه ذللك و بالوجه الا" 
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وهب بن كيسان عنه سند حسن ورواه الدار قطى لکن قل خذ منه ثلائن وا فو اٹ باحمد 
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واي يي 2 
مآلا : نعل ولولا خشيت 7 ن يطالعه بعض الضعفة فيعتقد صته و ینقله ما تعرضت له ولا نقلتة لكر 
یی 71 كو دان فتربه فیوقع بسیبه فى نسبة هذا الرجل المظیم ال مثل هذا نيال ات 
تعالى أن ەح ما من‌الزلل عنه‌و كرمه» والعر ای يا جع عة وهی تفرد صاحيها للا کل ووزن العر بة 
فعيلة واختلف فى اشتقاقها على قولين قيل بعنی فاعله وهو قول الأزهرى وابن فارسو يكون من 
عرى يعرى كلها عریت من جلة النشیل‌تعریت أي خلت وخرجت کا يقالعرى الرجل اذا تجرد 
من تایه وطی هذا :کون لام السكلمة یا كهدية وجعه فمائل كصحيفة وصائ فکذلات عرية 
۱ وعراءى - مهه رة بعد ألدة مكسورةو إعدها يأء ل م فتحت هده الطمزة العارضة فام قصار عراني 
۱ یر کت الياء واننتج مقبلیا قلبت الق فصار عراءا ثم إنهم کرهوا جاع ألفين بینها همزة مفتوحة 
لأن اطمزة کالما الف فکنه اجتمع ملاث‌الفات قابداوا منالهمزة ياء فقالوا عرایافلیس‌وزنم! فعالىلأن 
هذه الياء ليست أملية واا وزنه قعايل وهذا الا.دال والعملى واجب وكل هذه القواعد محكة 
۱ فى عل التسر یف ومثل هدية وهدايا وقد قلوا فى جعه أيضًا هداوا فاکتر التحویین 
| جعلوا ذلك شاذا والاخفش قاس عليه وردوا عليه يانه 1 شقل منه الا هذه اللفظطة أعنى حداوا فلم 
۱ بأت مثل عداوى وشبهه وانها كةب بالياء كنية وحنایا ومنية ومنایا قال شیشنا الاستاذ أو حيان 
+ بن وسف بن حيان الاندلسی فسح الله فى مداه لوذهب ذاهب الى أن وزن هذا الجم كله 
فعالى لكان مذهباً حستا بعيداً من التكلف واا دعا النحويين إلى ذلك التقديرات حلم جع 
العتل عى السحيح فاجرواذاك جرى صیفقوقد تكون أحكا م لمعتل لا الصحيح وأحكام للصحيتح 
لالمعتل و يقال هو عرو من هذا الام أى خاو منه ويقال لساحل البحر العراء لانه خلومن النبات 


أجاب القفال فىالفتاو- وهو الدى آور ده فى الوذیب(والاول) أصح عند أصحابنا العراقيين والامام 
و یتقل صاحب السکتاب غيره و جوز أن يقال انملاف عاد الى الاعتبار جال التوكيل أو بحال 
انشاء التهمرف وله نفلاثر 

قال ۲ النانی أن يكون قابلا ثلنيابة كأنواع البیع » وكالحوالة » والصیان » والكفالة « 

والش رک * والوكاثة ه والمضار ید « والجعالة ه والسافاة ه ۳ والطلاق * وانطلم * والصلح 

وسائر العقود « والفسو 2 ه رلا يجوز التوکیل ف العبادات الا فى الحج وأداء از کوات « ولا. 
يجوز فى العام ى کاسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها « ویلتحق بفن العبادات 
الأعان والشم‌ادات فأنها تعلق بألفاظ وخصائص « واللمان والايلاء من الاعان » وکذا الظهارعلی 
ری * ووز التوکیل بقیض القوی ٠‏ وفي التوکیل بأثيات اليد على الباحات كالاصطياد 


,سے 


قال الله تعالى (قنبذناهپالعراء وهو سقیم) وقيل بعتي مفعوله من عراه يعروه إِذا أناه وتردد اليه 7 
صاحبها يتردد الا و يقال أعر يته التخلة أى أطعمته مرا بمروها قال اتأطانى کا يقال طاب 
فاطلبته وهذا قول أبى عبيد امروی وجوز أيضا أن يكون عمنی فاعله کا تقدم فلي القول 0 
کون لامها واوا أصلها عر بوة اجتمعت الواو والياء وسیقت احداها بالس‌کون قلبت الواو ياء 2 
ادغمت احداهیا فى الأخرى ثم فعل جمعه كا فعل به من غير فرق الا أنه على هذا اتقول یکون 
کطیة لا كهدية وهذا الوزن مت كانت لامه واوا أعتلتف للفرد کان حکه جك مالامه ياء لاف 
الذى لامه واو حت في الفرد فله حكم آ آخر والله أعل » وآما اراد مها هنا فعتدنا هو : بيع الرطب على 
رؤوس التخل بالتر طی وجه الأرض والعرايا وع من من المزابنة رخص فيه قال هل 1 الأزهرى 
وامروی وغيرها إن النبی مه مهی عن المزابنة وهی بيع العر فى رس التخل بالعر رخص من جملة 
المزابتة فيا حون یه آوسی وهو ان ىء الرجل إلى صاحب الحائط فیقول له بعتي من حائطك 
ثلاث تخلات باأعیانهاخرصها منالثر فيبيعه إياها و یقبض امن ويل اليه النخلاتياأ کلها ويتمرها 
قال الشافعی رضی الله عنه فى الأم فى کتاب البیو ع فى ياب بیع العرايا بعد ما ذ كر أحكام العرايا 
بالتفسير الشپور والعرايا ثلاثة أصتاف هذا الذی وصفنا أحدها وجماع العرايا كما آفرد ليأ كله خاصة 
ول كنف جلةالبيع من عر الخائط اذا يبعت جلة من واحد» والستف الثاتى أن مخص رب الاقط 
القوم فيعطى الرجل ثمر النخلة وثمر النخلتين وأ کتر هدية يأ كلها وهذه فى معني اائحة من القنم 
عنح الرجل الرجل الشاة أوالشاتيت وأ كر ليشرب اينها وينتفع به ولمعری أن ديع مرها و یتمره 
ويصنع فيه مایصتع فىمالهلانه قد ملكه» والصنفالثالت أن يعرى الرجل الرجل النخلةوأ کنر من 


حائطه ليأكل کرها و مپدبه و تمره ويفعل فيه ما أحب و يديع ما تى من عر حائطه فتكون هذه 


والاسستقاء خلاف * وف التو كيل بالاقرار خلاف لتردده بين الشبادة والالترامات ۶ ثم ان لم 
يصح فق جعله مقراً بنفس التوكيل خلاف » وکذلك يجوز التوكيل با حصومة برضا الحصى وغیر 
رضاه ( ح) * وباستيفاء العقوبات فى حضور الستحق « وف غيبته طريقان > أحدها المتع » 
والآخرقولان » وقيل با جواز أيضاً که 
ترط فى الوكل فيه أن يكون قابلا للنيابة فان التوكيل تفویش وانانة والدی يفرض 

فيه الت وکیل آنوا اع (منها) العبادات والأصل فيها امتناع التيابة لأن الأتيان بها مقصود من الشخص 
عينه ابتلاء واختباراً واستثني اج للا خبار ومن جنس الصلاة رکعتی ا اف على كلام فيها یی 
فى الوصایا وتفر یق ال زکاة والكنارات. والصدقات الا ها سائر اقوق المالية وذع الخسحايا 
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مفردة ۰ من المبيع منه جلة وقد روی أن مصدق الحائط یام طارص أن دح لاهل الییت مر- 1 
حانطهم قدر ما را م يأ كلون ولا يرجه لتؤخذ زکانه وقيل قياسا على ذلك أن يدع ما أعرى 
السا كين مها فلا خرصه وهذا بتعبيره فى کتاب انلرص انتهی کلام الشافمى رحمه الله تعالى 
وهذا ای ذ کره الشافعی من كونه یترك لمالات لة أو تلات يأ كلها أهله تله الأصاب فى 
کتاب الزکاة قول قدعا ونقله النووی هتاك عن نصه ف البويطى فى البيوع والتديم قال 
آو عبيد القاسم بن سلام العر ية النخلة يعر يها صاحبها رجلا محتاجا والأعراء أن بجمل له ثمرة عامها 
فرخص لرب‌النخل أن بتاع عرالات النخلةمنالمری بتمرلد فع حاجته قال وقال بعضهم بل هوالرجل یکون 
له النيخلة فى وسط حل كثيرار ج ل آخ رف دغل رب أل خلة الى اتور عاکان مع صاحب التخل الكثي رأهل 
فى النخل فیژذیه بد خو لهف رخص لصاحب النخل الكثيرأن يشترى ع ر تلاك النخلةمن صا حبهاقبل أنيجذه 


والدايا فأرت النبی يلاه اا " فيه وق صوم الولي عن اميت خلاف سبق فى موضعه والحق 
بالعيادات الأعان والشهادات قال فى الوسیط لأن الک فى الأعان یتعاتی بتعظيم اسم الله تعالى 
فامتنعت النيابة فيها كالعيادات وفى الشہادات علقنا الج 35 حص وص لفظ الشهادة حتي لم يتم 
غيرها مقامها فکیف يحتمل السكوت عنها بالتوكيل ومن جلة الأعان الايلاء واللعان والقسامة 
فلا جوز التوحكيل فى شىء منها وف الظهار وجهان بناء على أن المغلب فيه معنى العي نأو الطلاق 
والغلاهى عند العظم منم التوكيل فيه وذ كر فى التتمة أن ااظاهی الجواز وأن النم مذهب الزنی وف 
معني الأعان النذور وتعلیق الطلاق والعتق والتدبير وق التتمة أن الک في التدبير يبنى على أنه 
وصية أو تعليق عتق بصفة فان قلنا بالثاتى منعناه (ومنها) العاملات فيجوز التوكيل في طرف البيع 
يانواعه من السلم والصرف والتولية وغيرها وف الرهن والطبة والصاح والأبراء والوالة والضمان 
والكفالة والشركة والوكلة والضار بة والاجارة وا لعالة والساقاة والايداع والاعارة والأخذ بالشفعة 
والوقف والوصية وقبوطا وعن القاضی الحسين وجه أنه لا جوز التوکیل فى الوصية لانها قربة وييحوز 
التوكيل فى طرف التكاح والخلع وق تنيز الطلاق والعتاق والسكتابة وتحوها وف الرجعة وجهان 
( أسمهما) الجواز كابتدا ا النکاح فان كل واحد مهما استباحة فرج محرم (والثالى) للنع کا لو اسل 
الكافرعلي | | هرن أر بع نسوة ووکل بالاختیار وکذا لو طلق احدی ام آنیه وأعتق أحدعبديه 


)0 حدیث ‡ أنه صا لى الله عليه وسلم استناب فى ذبح الهدايا والضحايا : متفق عليهمن حديث 
5 آمرف رسول الله صا او أن اهوم عن بدنه الحديث وف حديث جار الطویلق‌سلم 


ت 


مت A‏ ت 
EOE‏ ات ا الس اب سس دس جو اا ااا ان الا د ا و 
بتمر لثلايتأذى به قال آنو عبيد والتفسير الأو ل أجودلأنهذا ليس فيه اعراءإعاهي خخلةعلكيار ہا 


۳ تسمى عر ية وما يعين ذلك قول شاعر الا تصار يصف النخل 
ليست يلهاء ولا دجية * ولكنعرايا فى الستين 11 وام 

یقول آنا تعيديها الناس والسنهاء الحفيفة امل" والدجية الثقيلة ال التي قدانحنت من تقل 
حملها قاله اين الصباغ وروی آو عبيد عن مكحول قال كان ال ی عل إذا بعث اتیراص 
قالخقفوا فى الخرص قان فىالمال العر بة والوصية ( قلت )وقد ورد و فحديث زبدان نابت فى معجم 
الطبرالى بسند عحيح رخص رسول الله عق فى العرايا النخلة والنخلتين توهيان ارجل 
فیبیمها خرصا مرا لکن ليس ف ذلك مخصيص ان الذی يبتاعهاهو الواهب‌ولا أن ذلاك ادقع حاجته 
فهذا أولى ما يعتمد فىتفسيرها وهو عخالف لاقولين الاذين قال أو عبيده قال الاوردی العرليا ثلاث 


| 
(مواساة) وهی مأ بعطیی لاڪين ودلاك سته ة (وحاياة) وهی ما د ت رکھا ا ن عرص يله 


٤‏ بالتعيين وكا جوز التوكيل فى العقود جوز ی الاقالة وسائر القسو خخ نعم ما هو عی الفور 


قالتأخير فيه بالت وکیل قد یکون تقصیرآوف الت وکل فى خیار الرژ بة خلاف سيق فو موضعه و موز 
التوكيل فى قيض الاموال مضمونة كانت أو غير مضمونة وق قيض الديون واقباضها ومنها ا لجز ية 
فیحوزالت وکیل ق قیضها واقباضها نم عتتم ت وکیل دیالسا فيه علی‌رآی مذ کورفی كتاب الجزبة 
(ومنها)اللعاصى کالقتل والقذف والسرقة والغصب فلامدخل وکیل E‏ ق‌حق 
عر تكبها لان كل شخص بعينه مقصود بالامتناع عنپافان شل أجزی جکیا عليه ها تمق الفصل 
وراء هذه الصور لیتورة مسائل (احداها) فى الت وکیل فى ملك الباحات کاحیاء اا لوات‌والا-تطاب 
والاصطیاد والاستقاء وجیان (أعها) الجواز حتى #صل اللاك لهو كل إذا قصده الوکیل لانه أحد 
أسيابالملاث فاشبه الشراء(والثاتى) النم کالاغتنام لان اللك‌فیهاحصل با لحيازة وقدحد ث من الن وكيل 
فیکون اللاك له ولو استأجره لیحتطب له أو يستتى فنی التهذيب آنه‌علی الوجهين و بالدم آجاب القاخی 
ابن کج ورأى الامام جواز الاستشحار يجزوماً به فقاس عليه وجه جو بز التوكيل (الثانية) فالتوكيل 
بالاقرار وجهان وصورته أن يقول وكلتلك لتقر عني لدلان ( أظورهها )عندالا كثرين و ی عرش 
أبن سرج واختيار القفال آنلایسیح لانهاخيار عن حت فلايق. ل التوكيل كالشهادة واعا يليق التوكيل 
بالانشاءات (والثانى) يصبح لانه قول یازم به الق فاشيه الشراء وسائر التصرفات و بهذاق ل أب حنيفة 
رجه الله تعالى فعلى الاول ها ل جەل بتفس الت وكيل مقرا فيه وجیان ( أحدها ) نعم و به قال ابن 
القاص شثر يجا واختاره‌الامامرحه الله تعالى لان توكيله دليل ثبوت الق عليه ( وأعلمرهها ) عند 
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لیا کلپا عنا أنه یی مهابا کمن غع‌ها واف بان فرك مل اغا ولم « واذا ۱ 
خر صم فدعوا طم الثلث قدعوا الر يع 4 (ائر 3 اختاف ا ققال‌الشاضمی رضی الله عنه ۱ 
بيع الرطب خرصا على النخل مكيل عرا على الاارض فى خسة آوسق فأقل مع تمحیل القبض 

على خلاف الدليل وقد ذ کروا ق حدها عبارات محتلفة أحسنها الاطلاق مع قیام القتفی لمنع ۱ 
لغرض التوسيع كقولنا الاطلاق ر يك دة ایاحة الا قدام الق تشتمل الواجب والندوب وللیاح وقولنا 
مع قیام القتفي لمنع احتراز من قتل قاطم الطر تق وشبپه فانه قد يقال إنه شرع مع الاسلام 


فانه قاعدة كلية لسکن يرد عليه الل والاجارة وما أشبهها « ثم الرخصة قد یکون سببها الضرورة 


صاحب النهذيب أنه لاجمل مقر كا أن التوكيل بالابراء لا يحمل ابراء واذا قلنا بالوجه ای 
فينبغى أن يبين الوكيل جنس القر به وقدره فلو قال قر عني بشی. لفلان فأقر أخذ الوکل ,تفسيره 
ولواقتصر على وله أقر عني لفلان فوجهان حکاها الشرخ أبو حامد وغيره (أحدها) أب هكا و قال 
أقرعني بثىء (وأحها) أنه لايلزمه شي.بحال وز أن يريد الاقرار بعامه أو معاعة لابالمال (الدالئة) 
جوز لكل واحد من الدعی والمدعي عليه التوكيل بالخصوءة رى صاحيه أو برض‌ولیس لصاحيه 
الامتناع من خصومة الوكيل وقال أبو حتيفة رحمه اله تعالى له الامتناع إلا أن بر یدالوکل سفراً 
أويكون عيضا أو مخدرة وقالمالاك ر هاه تعالىلهذللك إلاأن يكون سفپاخبیث اللسان فیعذرال و کل 
ف التوکیل «لنا أله و كيل نی خالص حقه فیسکن منه کالتوکیل باستيقاء الدين من خيس رطا من 
عليه ولا فرق فى التوکیل فى انصومة بين أن یکون التوکیل الطلو پ مالا أو عقو بة لادمی 
کالعصاص وحد القذف فأما حدود الله تعالى فلا يجوز التوكيل فى الاما لانها مبنية على الدرء 
(الرا بعة ) جوز الت و کیل في‌استیفاء حدود ال تعالی للا مام والسیدنیحد :ا رکه وقد قال يلع فی‌قصة 


ماعز « اذمبوا بهفارجوه»”22 وقالواغدياأ نيس على اس أةهذافاناعترفت فار جما" وأماعقوبات 


۱ الأدمييف فکنلات جوز استیقاژها بالوكلة فی‌حضور الستدی وفیء .دته ثلاث طرق (أشهرها) 


)٩( ۱‏ ( حدیت ) أنه قل فى قصة ماعز اذهبوا به فارجموه متفق عليه من حديث آف هريرة 
قال آتی رجل من اسلم ففال بارسولالله أف ز نیت ادیث‌وفق آخره فقال اذهبوا ه فارجموه‌وصر ح 
ق الترمذی وغره أنه ماعز ن مالك وسیاای فى الضحایا چ 

(«) ( حديث ) آه صلی اللعلیه وسلم قال واغدیاآنیس علىامرأةهنا فان اعترفت فارجمها ٠‏ 


| متفق عليه من حديث آی هريرة وزید بن خالد وسات ق الدود نامه »د 


( م ۲ م اس مو ع ب عون الشخص U‏ 


۳۳ 


| ككل الضطر لليتة وقد يكون سيبها الحاجة کالمرایا فلما كان الدلیل قائما علي حر بم بيع الرطب 
بالقر ووردت العرايا على خلافه معمى ذلك رخصة واتلرص بكر اللخاء نص عليه ابن فارس والراد 
۱ منه الخروص وأما خرص پالفتح فهو الصدر وهو الحذر يقال خرص العبد بحرصه و بحرصه بشم الراء 
وكسرها في الضارع خرصا وخرصاً بالنتح والکسر حذره قاله ابن سيده ثم قال وقیل انلرص 

للصدر وا رسن الاسم وانگراص الذار (وآما) حک الألة فذلك مما لا خلاف فيه فى الذهب وهو 

۱ مذهب أ کر أهل العلل منهم مالك و وأهل المدينة والأوزاعى وأهل الشام وأحمد واسحق وأو عبيد 
وداود ومن تبعهم من أهل الملل كلهم ذهیوا إلى أنذلك جائز وجعلوه مستثني من جهة نهی رسول 
الله صلی الله عليه وسل عن بيع القر بالتقر وعن بیع الرطب بال ركذلك قال اين المئذر وخالف فىذاك 
أو حتيقة وأحابه ولاك رحه الله تعالى فى ذاك بض خخالفة سأذّ كرها ان شاء الله تعالی قال 
الشافمى رحمه الله تعالى فى کتاب اختلاف الحديث وهو فى الجزء السادس عشر من لام مخالفونا 


علی‌قولین (أحدها) المنم وهو ظاه نصههينا لانا لانتيقن بقاء الاستحقاق عند الغييةلاحهال العة 
وأا فاه رعا يرق قله هتنا ای قیرط الور( یاضما ) 
الجواز لاه حق يستوفى بالنيابة فى الضور فكذاك فى القيية كسائر الحقوق 
واحعال العفو کاحمال رجوع الشهود فها إذا كانت بالبينة فانه لا عتنع الاستفاء فى غببته 
(والثانى )و به قالأبو اسحق القطع بالجواز وحل ماذ کره دنا على الاحتیاط ( انثااث )القعام‌بالنم 
لمظم خطر الدم و با منم قال أبو حنيفة رحه ایل تعالى وذ كر الرو بای أنه الذى يذتى بده واذا عرقت 
| ما ذکرنا م خف عليك أن قوله فى الکتاب وساثر العقود والفسو خ وان کان بشعر بالحزم وصة 
| ااتوکیل فیپا لکن ف‌المقود ماهو مختلف فيه کالرجمة والوصية وفى الفسو خ أيضا طردالفسخ وخیار 
ارو ية فیحوز اعلامه - بالواو - لدلات وقوله فى آخر الفصل وقل بالجواز آبضاطر يقة نالثة أوردها بعد 
الطر يقين وثاائها حفوظة عن الشبیخ أبى حامد ومن تقدم « 
قال ¥ الشرط الثالث أن يكون ما به التوكيل «علوماً نوع عل عل لا يمظم فيه الغرر « ولو قال 
وکلتك بكل قليل وكثير لم يحز BEES‏ ل ريك وعتق عبیدی * | 
| وبيع آملا ی جاز ٭ ولو قال وکلتك ا إلى من كل قليل وصكثير ففيه تردد « ولو قال اشتر عبداً | 
۱ لم جز (و) ٭ ولو قال عبدا تر کیا عائة کنی « ولا يشترط أوصاف انس * ولو ترك ذکر مبلغ 
| العن أوذ كر القن ول یذ کر نوعه ففيه خلاف * والتوکیل بالابراء بستدعي عل الوکل عبلغ الدين 


۱ المبر! عنه لا عل الوكيل ٠‏ ولا عل من عليه الحق »* ولو قال ؛ ۵ ا 2 1 


موی 


سب ۹٩‏ ل 
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م فى العرايائةالوا لامجيز بیعها وقالوا رد احازة برعها وی النى عاد عن الؤايئة وه تن اثرطب ۱ 
بالقر وهی داخلة فى المعنيين قال الشافمی رحه الله تعالى فقيل لض من قال هذا متهم فان أجاز | 
انسان بيع لزايدة بالعرايا لان البي ق قد أجاز ي یم العرايا قال ليس ذلك له قلنا هل حة عليه | 
الاطی علیک فى أن يطاع رس ول الله دلى ايله 1 وس ام ڪل مأ 5 و گرم ما حرم وعث 
الشافمى ره الله تعالى فى ذلاك الى أن ول ل کف تقول ات أدل مأل من بيع المرليا | 
وأحرم ماحرم بن دم لاراينة و ك دع ارب بار ”ن 1 رايا وانزع م اذ رد عا حرم ماأحل ولا ع 1 
0 و فأطعهة جن 0 5 A.‏ الا ععاات نص 0 فا 4 ان ردي 1ت عن ۱ 
ا 00 الشافمی رجه 00 تعالی «وقل فى الاملاءفلا موطع للتوم في أ يكون أحد الامرين | 


قبل الاخر فيقال أحدها ناخ يعني لان‌رواة أحدها مرواة الآخر «وقال ف ىكتاب البیو ع من الام 


اع دفاوت ترص مار بشترط فى حق الو کل لا نی <ق الوكل » ولو قال وكلتك عخاصمة خصیای 


|| فالأظهر جوازه وان لم یمین 6 


لا يشترط فى الوكل فيه أن یکون .علوما من كل وجه فأن الوكلة اما جوزناها لعموم الحاجة 
وذلات یقتفی ااساحة 2 ولذلاك احتمل تعليةها بالاغرار على رأى ولم يشترط القبول فيهأ بالقولولا 
على الفور ود ب أن یکون معاوما نهنا من مض ارجوه يدق لا عل وا فرق فى ذلك | 
بیت أن تكون عامة أو خاصة (أما) الوكالةالعامة فبين ما نقله الامام‌وصاحب الكتاب فيها | 

ی وحكاو بين مانقله سائرالاصاب بعض‌التفاوت ون کر الطر یقین*قال‌الامام وصاحب الکتاب ۱ 


ا لو قال وكلتك بکل‌قلیل وکثير ولم يضف الى نفسه فالتوكيل باطل لانهلفظ مبحم بالغ فى الابهام ولو 
: ذكر الامور التعلقة به الذى تجرى فيها النيابة وفصلها فتال وكلتك ,بيع أملا ی وتطليق زوجاق 


واعتاق عبیدی صح التوكيل فاو قل وكلتتك بکل أمر هو لی مما 0 فيه ولم یفصسل أجناس 


| التصرفات فوجهان (أحدها) يبطل کا لو قال وكلتك بكل قليل وكثير (والثانى) ريصح لانه أضاف 
| ان یه كاف فرق وى أن رها يديا وروق ان ها ی 
| أظهر ( وأما) سائر الاصاب فأنهم قالوا لو قال وکلتك بکل قليل وكثيرأو فى كل أمورى أوفى | 
| جميع حقوق أو بكلقليل وكثير من آموری أو فوضت اليك جيع الأشياء أو أنت و کیل فتصرف | 
| فى مالى كيف شات ! 


م تصح الوكالة ولو قال وكلتك يديع اال واستیفاءدوی أواسترداد ودائمی | 


| أواعتاق عبیدی‌حت الوكالة ووجه التفاوت بين الطر يتين أنهما عللا المنع ببأرساللفظالقليل والكثير 


۲ 
ما ملخصه إن العرایا داخلة بیع الرطب بالعر والمزابتة وذلاك منهی عنه وخارجة منه منقردة خلاف 
حکه إما بأنلم يقصديالهي قصدها وامابان أرخص فيهامنجلة ما نهی‌عنه وکا نالشاقعى رحهاشتمالی 
أشار مهذا التأو يل ف کلامه إلى النهى عن بيع الرطب باكر وعن اازاينة هل هو عام خصوص أو 
عام آرید يه اتلخصوص وله ألم « والفرق بینهما أن الذى أريد به اللصوص کون الراد فية 
متقدماً عی اللفظو یکون ما لیس عراد متأخرآوااعام اخم وص یکون‌متأخرآءن الاءظ أومقارنا ويكون 
الراد بالافنظ 1 كثر ما ليس عراد ذ كر ذات الاوردى وأطاق على العام مت وین آنه أريت به 
الوم ولا يرد عليه أنه می أر يدعهومه كان الاخراج بعد ذاك نسخا لأن الراد ارادة العموم 
باافظ ثم الاخراج منه كا يقول له على عشرة إلا ثلا ثة فأن العشرة مراده ولیس ه و كقولاك سبعة 
على الور والله آل * وأشار الجوزي إلى أن قول الشاقیی لم يتصد بالنهی قصدها آنا ليست 
داخلة ‌للراينة يعنى ویکون الاستئتاء منقطعا وهو خلاف ماقاله الشافمی فأنه صرح مع ذلك آنا 


وترك اضافتهما حتي ذ کروا وجهین فيا إذا أضافهما والاخروت سووا بين ما اذا آرسل وبين ما اذا 
آضاف ول ينقلوا اتملاف فى واحد من القسمین وعالوا بأن فى جو یز هذه الوكلةغرراً وضرراً عظيا 
لا حاجة إلي احماله وهذه الطر يقة أصح تقلا ومعني (آما) النقل فلاآن الشافعی رضي الله عته قالفی , 
اختلاف العراقيين واذا شهد الرجل لرجل آنه وكله يكل قليل وكثيرله فالوكالة غير جائّزة نص على 
للنع مع وجو دالاضافة(وأما)ااءبىفلا ن الانسان إا و کلفیا يتعلق به سواء نص على الاضافة الى نفسه 
أوام ينص وهذا قاللووكل بشراء هذا لم محتج الى أن يةوللى(وأما) الوكلة الخاصةففيهاصور(منها) 
أن وكل بيع أمواله أو قضاء ديونه أو استيفائها وقد نقلنا صحته عن الطر.قين وهل يش ترط أن 
:کون أمواله معلومة قال فى الهذيب لو قال وكلتك ببيع جيع مالى وكان معلوما أو قبض جیم 
ديوتى وهو معلوم از فهذا التفسير یشعر بالاشتراط لكن الاشيه خلافهفانمءغم السکتب لاتتعرض 
هذا الاشتراط وف فتاوی القفال لو قال وکلتات باستیفاء دبونى التى على الااس حاز عملا وان كان 
لادرف من عليه الدين أنه واحد أو أشخاص كثيرة وأى جنس ذللك الدين واعا لامجوز إذال ين 
ماي وكل في هد كان يقول وكلتك فى كل قليل وكثير وما أشبهه ه ذا لفظه وق ألزقم لأي الحسين 
العبادی أنه لو قال بع جیع آموالی صح لأنه آعم بالجملة ولو قال بع اه هی المع وه مس 
منه لم يصح هالته بالجلة فكان الشرط أن یکون الوکل فيه ملوما أو محيث تسهل معرفته 
ولو قال بع ماشئت من مالی أو اقبض ماشئت من دیویی جازذ کره صاحب للهذب والتهذیب‌وفی 
الحلية مایناز ع فيه فانه قال و قال بع من ریت من عبیدی لاتجوز <تی بیز ( وما ) التوکبل 


سسس 


۳ - 
پت چچ ددد 


داخلة وقال فى باب آخر من الأم أيضا نها يعني اأزابنة جلة عامة المخر ج أريد به‌انلصوص وييحتمل 
أن يكون التردد مذ كور فى کلام الشاقى في أن الرخصة هل وردت مع العهى عن الزابنة علي 
سبيل الاستثناء ووردت وحدها بغير ذلك کا ستذ کر فى ذلك احمالين للاصحاب وعلى ذلك لہ 
ان ازنمة وعل ذلك يدل کلامه فى الرسالة فأنه قال إن أولى الوجيين عنده أن يكون أراد به ما 
سسوی العرايا وأنه حتمل أن يكون رخص فيا بعد دخوطا فى جلة النبی وان كان مراد الشافعی 
أن الرخصة كانت بعد ذلاك وقد قال الشانعی ان 


دک فلعله جسلغه حدیث زنك الثابت کی 
أولى الوجهين عنده أز ن یکوز ن مانبی عنه‌جلز أراد به ماسوی العرايا وحدیث زيد یمتضی أن يکو ن 
الثاني هو الأول بل المتعين وعلى ما لته عليه لا يدفعه حديث زيد لأنه تكون الرخصة بعد ذلك 


بالشراء فلا يكنى أن قول اشترلی شیثا أوحيوا انا آورقیقا بل يشترط أن یبین أنه عبد أو أمةويبين 
التوع من الترىق واطندی وغیرها والحنى قيهن الحاجة لاتکاد هس الى عبد مطلق على أى نو 3 
و وصف كان وفى الامهام غر ر ظاهى فلا حتمل وفى النهاية أن صاحب التقريب حكى وجها أنه 
يصح التوكيل بشراء عبد مطاق وهذا الوجه بعيد ههنا واذا طرد فى شراء شی* كان 
أبعد لانه مد فى التوکل بشراء ی. وهل یشترط مع التعرض للنوع ذ و الکن فيه 
وحهان ( أصححا ) لا وبه قال !أ ابو حنيقة وان سر بج لان تعلق الغرض بعبد من ذلك 
النوع شیسا کان أو خسيسا ليس يميد ( والثانى ) أنه لابد من تقدير امن أو بیان 
غايته بات یقول عائة أو من مائة الى الف ل كثرة التفاوت فيه ولا يشترط استقصاء 
الاوصاف التىتضبط فى الم ولا ما يقرب منها بالاتفاق نم اذا اختلفت الاصناف الداخلة 
حت النوع الواحد اختلافا ظاهر؟ فمن الشيخ أنى ممد أنه لا بد من التعرض له إذا فرعنا على 
الذهب ف اعتبار التعرض للترى والمندى (وقوله) فى الكتاب أو ذ كر القن ول یذ كر وعه‌ففیه 
خلاف أراد به ما هو المفهوم من ظاهره وهو أن قول اشتر لى عبداً عائة ولا یتعرض اقوله ترک) 
هندیاً واثبات الحلاف فى هذه الصورة بعد اک پم لا بد من ذ کر التري والمندى مما لا 
ر له الأئمة ولانه ذ كر فى وسيط صاحب الكتاب فالوجه تأو يله على اصطلاح استتعمله الامام 
وذلك أنه می‌الت ر کی والرووالمندى أجناساً للرقيق فى هذا القام واتباءة للعرف وسمى الا صناف 
الداخلة بحت الت ر کی مثلا أنواعا له فبحوز أن بريد صاحب السکتاب هپنا بالنوع ذلك وهو 
ما شرط التعرض له على ما روينا عن الشيخ ألى عمد و ينتظ اثبات الخلاف فيه وحینثذ یکون 
ل أو ذ كر امن مع کون العبد نركياً أو ل یذ کر صفته »ولو قال اشتر لی عيد؟ کا نشاء فظاھی 


۱ ۹۴ س 
مبينة لاعام للتقدم وقد آعاد الشافعی الکلام فی‌ذلاك فى اختلاف الحديث وهو تى الیزء السادس 
E‏ الأم فى باب بيع الرطب من الطعام باليايس وجزم القول بأن لازاجة من العام الذى 
يراد به اتلاص والعرايا لم تدخل فى هید .دی آم تدخل في الارادة وجزم هدك يأنه لا یجوز الا أقل 
من خسة أوسى وأن الزائد منعه من مفهوم الحديث والتوقیت فيه قال ولو قال قائلهوداخلق 
امزابنة لكان مذهبا یسح عندنا » واعتات الحنفيةبأءور (منها) حل‌العرية على الحبة كا هو التفسير 
الثانى الذى يدل عليه شعر شاص الأنصار قالوا فكانه رخص ان وهب تر لة أرجل وم یقبض أن 
مطبه عوض‌ذلاک كرا و یرجم فا وسعاه يبعا لأن ما دفم اليه من‌ار کالموض عماوهب به فتحمل | 
رأى الشيخ آی عمد جوبزه لانه صرح بالتفویض التام خلاف ما إذا اقتصر علي قوله اشتر لى 
عيدا فأنه م یت يبيان معتاد ولا تفويض تام وم یکت الا کنر ون بذاك وفرقوا بینه وبين أن 
يقول فى القراض اشثرءن شت من العبيد لان المقصود هناك الر يعم بنظر العامل وتصرفه فيليق به 
التفو يض اليه وق التوكيل بشراء الدار يحب التعرض لمحلة والس_كة وق الحانوت لاسوق وعلي 
هذا القياس ( ومنها ) لو وكله بالایراء قال القاضى الحسين اذا عرف الموكل مبلغ الدين كنى ذلك 
ول يحب اعلام ال وكيل قدر الدين وجنه وهذا هو الذى أورده فى ال كتاب وقال فى الیذب 
والتيذيب لابد من أن يبين للوكيل قدر الدين وجنسه والاأشبه الأول و یخالف ما اذا قال بم 
عبدی عا باع به قلان فرسه حيث يشترط لصحة البيع عل الوكيل لان المپدة تتعاق به فلا يدوأن 
حضون عل يردن الا من ولا عهدة فى الابراء ولو کان الم و کل جاهلا بقدر ما باع به فلان 
فرسه يضر (وأما) قوله فى صورة الابراء ولاعلم من عليه الق فاعلم أن فيه خلافا مبنیاً علي الاأدل 
الذى س فى كتاب الشیان وهو أن الابراء عض اسقاط أو عليك فان قلنا اسقاط صح مع جهل 
من عليهالحق بلغ الق وان قاتا عليك فلا بد من علمه کا أنه لابد من عل امهب عا وهب فأذا 
قوله ولاعا من عليه الق ينبغى أن 535 بالواو _ وکذلات قوله ع ال و كيل عا قدمناهوقوله يستدعى 
عل ا وکیل يجوزاعلامة_بالواو أيضا لانا اذا صحداالابراءعنالجهول لانعتبرع ال و کل‌آیضا عم ینتظر 
فىصيغةالابراءفانقا لأبرىءفلاتاعن دی ىأو أبرئهء نال کل وانقالعنثى ءمنه أو أبرئه عن قليل منه وان 
قال عما شنت ابرأه عما شاء وی شیتاً (ومنها) اذا و کله باصومة فيذكر مايدخلفيه ومالا يدخل 
والغرض الآن أنه و أطاق وقال وكلتك عخادمة خعماى هل يصح التوكيل فيه وجپان ( أصها ) 
نعم ويصير وكيلا فى جنيع الحصومات ( والثانى) لا بل يجب تعيين من حادم معهلاختلاف الغرض 
بهوهذا اتللاف قر یب من الخلاف الدى ص فيا اذا وکل يديع أمواله وهی غبر معلومة + 
RR.‏ تت حب سس 13د 


يي يمي مم مد لصم 


حم الفط ار | 


سداق س 


العر ية على المقيقة قيقة دبع على المجاز واختلفوا على هذا فىالرخصة ققيل انها عائدة الى المعرى لأنه وعد 
فاخلف قال الدينيني ” "© ال فى یعزی ذاك الى عيسى بن ابان وقيل إنها عائدة إلى المري لأنه أخذ 
العوض عا ا که قالوا وت نے لون البيع على الحقيقة والعر : بة على امجاز وهذا منوع لأنه تقدم 

أن للعرية تفسير بن فلاعاز ولو و لوجب ون دل عليه كلام الشافعى وقاله الصنف 
فى التكتلوجوه(أحدها) أنالنبىعندفى أول الجزء البيع فيج ب أنيكونالستثني أيضا بيما(والثانى) 
أن الرخصة لانكون إلا ع زو لطر فى ال فى الرجوع فى ابة ( والثالث)أنه قدر 


قال ل الركن الثانى الموكل وشرطه أن علاك مباشرة ذللك التصرف بلك أو ولايد « فلا يصح 
توكيل الصبی (ح) والمجنون * ولا يصح ( ح) توکیل المرأة فى عقد النکاح * ويجوز توكيل الاب 
والحد » توكيل الوكيل الا إذا عرف کونه مأذوتا بلنظ أو قر ينة « وف نوكيل الولى الذى لا عبر 
ردد لتردده بين الولی‌وال وکيل )+ 

رط ی الوكل أن کن مزا ناه إما بحق اللاك لنفسه أو جت الولاية 

على غيره وفی هذا الضابط قیدان (أحدها) المكن من مباشرة ذلك التصرف فن لا يتمكن من 
مباشرة ذلك التصرف کالصی وانجتون والنام وااغمی‌علیه لابح منه التوكيل والرأة لایصیح متها 
التوكيل فی‌النکاح وکنا توکیل الفاسق فى نزو يم ابنته إذا قانا لايليه وت وکیل السکران حککه 
سائرالتصرفات(والنانی) کون العسكن جت للاك والولاية فیدخل فيه توكيل الاب والجد ف‌النکا 
والمال و يرس عنه وکیل الوکیل فانه ليس بالات ولا ول نعم لو مكنه الموكل من التوکیل لنظاً 
أو دلت عليه قر ية تقذ وتفيله سيأتى فى الباب الثاني وف معناه توكيل العبد الأذون لاله إنما 
يتصرف عن الاذت لاعت االك ولا الولابة وفى وكيل الاخ وام ون لاجر فى التكاح 
وجهان يعزوان ف‌النکاح لانه من حيث لایمزل کلولی وءن حيث انه لاتقل كلوكيل وانیجور 
عليه بالفلس والسفه والرق يجوز تو كيله فعا یستقل به من التصرفات وفيا لا بسنقل لا يجوز الا بعد 
اذن الولى والولی ومن جوز التوكيل بطلاق امرأة سيتكحها أو بيع عبد متا وه فشا موي 
وكيل الحجور عا سيأذن فيه الولى ولإيتعرضوا له و لنعرف ف‌الضابط الم كور أموراً ( أحدها ) 
آزه يستثنى عنه بيع الاعمی وشراؤه فانه يصح التوكيل وان | علکه الاعمی تاضرورة (والثاتى) أنه 
اذا انقذ توکیل اوکیل نا سان وچ وکل الوكل أو وكال الكل فيه خاو ناه 
واذاکان وكيل الوکیل لم يكن من شرط التوکیل کون الوکل مالك لاتصرف بت اللات والولاية 
( وقوله ) ولا يصح توكيل الرأة فى عقد النكاح ملم بالحاء لما اشهر عن مذهبه » 
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جمس ةأوسق وما قالوهلایختص(والرابم) ما تقدم من حديث مهودين لبیدواعتلوا أيضا يأنهاذا آم جز 
البيع بانثرص‌وهو على الارض فعلى النخل أولى لأنه أقرب إلى الغرر (وأجاب)المصنف فى النکت 
بأنههنا تدعو الحاجة اليه وفى الأرض لا تدعو الحاجةاليدلانءلا يمكنه ان يأكل الرطب مع الناس: 
وقد جوز مح كترةالغررللحاجةاليهومالا جوز مع قلةالغرر لعدم الحاجة كاقالوا فى انس اوج ل يجوز مع 
کرة الغرر ولا جوز الحال مع قلة الغرر وقال الشیخ ولات فى الأرض لم مجمل انارص طر يا 
لعرفة المقدار وفي الك حر جعل احرص طريقة لمرفة القدار و یمرف بها التساوى فى حال الادخار 
وهذا الجواب من الصنف يقتت انه قائل بأنه لا جوز بیع الرطب بالعر فى الارض فيا دون خسة 
أوسق وهو الصحیح من الذهب وفيه خلاف تقدم عن صاحب التتمة وسأذكره ان شاء الله تعالى 
واعقلوا أيضايأن ذلك كان قبل تحر يم الرباو يبطلهاستثتاؤها من الزاینةوهذا يدل على انه بعد بحر يم 
الر با ولأنه لو کان كذلك ۸ محتج الى انلرص واعتاوا أيضاً بأمو ر آخر لامتعاق طم مها( وأما)مالك 
رحه الله تعالى فهو وان رافق علی‌مقتضی الحديث یفن العرایا بتفسیر أخص مما وله الشافعی وهو 


قال ‏ اکن الثالث الوكيل و بشترط فيه صمة العبارة وذلك بانتکلیف * ولا يصح (ح ) نوكيل 


الصى الا ‌الاذن قي الدخول وايصال اشدية على رأى * ولا پصح توکیل امرأة رح) وامحرم (ح) 
فى عقد التكاح » والاظهر جواز ت وكيل العبد والفاسق فى اييجحاب التكاح ٭ وكذا احور بالسقه 
والفلس اذ لا خلل فى عيارتهم * ومنم‌استقلاطم ببب أمور عارضة 4« 

6 يشترط فى الموكل المكن منمياشرة التصرف للموكل فيه بنفسه يشرط فى الوكيل العسكن من 
مياشرته بنفسه وذلاك أن يكون حیح العبارة فيه فلا یسح تو كيل المجنون والصى فى التصرفات 
واستنتی الك تاي الاذن ق دخول الدار ولئلای عند ایصال اهدية کف اعتیار عيارنه فالصورةن 
ان شید ها فى ان البیع فان جاز ذلك فهو وكيل من جبة الا ذن والیدی واعل أن | 
تجو بزهمااذا کان على سبیل الت وکیل فاوآنهو کل بأنيوكل غيره فامتیاز خر یجه‌علی اتللاف فى أن الوکیل 
هل وكل فان جاز أزم اتیکین الصى أهلا نامو کل اون آی حشفة وأحد رها لله سای 
صح توکیل الصيی المميز واثر أة واحرم مساو با العبارة فى النکاح فلا يتوكلان فيه کا لاوكلان 
خلافالابى حنيفةوذ كر ف التتمة أنه لا يجوز توكيل الطلقة الرجعية فى رجمبة نفسها ولا توكيل ارأة 


| امرأة أخرى لانانفرج لا يستباح بقول النساء وأنه لا يجوز نوكيل المرأة فى الاختيار فى الدكاح إذا 


سل ااسکافر علي أ كثر من أر بع نسوة وق الاختیار لفراق وجہان سبق ذ كرها فى باب معاملة 
العبيد وق توكيله فى قبول التكاح غير إذن السيد وجپان )1 ھا ) اواز واعا جز قبوله لنفسه 


— 


لما 


۱ أن يهب الرجل الرجل عر نخلة أو خلات عریتضرر عداخلة الوهوب له فيشتريها خرصبا غرا وهذه | 
السورة عندا من جلة العزايا لكن انللاف‌معه فى قدمرهاعلي ذلاك فقال إنه لاجوز بیمپا من غير | 
صاحبي البسستان الا برض أو شد ون تقول جوز وول انه جوز ذلك اسية وزاد حتى قال ۱ 
لاجوز نقدا طی ماک عنه وع هذا لاق صورة فالاراا مل كرا اتفاق‌بیننا و بینه لأننادوت 1 
خسة أوسق يزه حن قدا ولاجیزه نيما ومولامجمزه و جیزه نكا فى عض الصور وجوزشراهها 
| لعر يها ولورئته وكذلات جوز عنده شراء عرة تخلة أصلها لغيره فىحائطه قال وليس بقياس ولكنه || 
وضع تقفیف ول الاوردی عنه أله جوز ذلك جبرا و جریه مجری الشفهة خوفا من سوهالشارکة ۲ 
' واختلفت الملكية فى دلة الحواب فى :مها من أأعرى ققيل وحرین إم لدفم ضرر دخوله 
" وخروجه أو لمرفق فى الكتقاية وقال بعض كار أصماب مالك رجه الله لا جوز إلا لدفم الغسرر 
شام واه ادا اع شید اوق او دونها لم جز أن يشترى بعض عریته لأن الضرر الدى || 
ان قاعم قاله فى تهذییهم قال الشافعی في اختلاف الحديث ووافتنا بمض أصابنا 
فى جملة قولنا فى بيع العرايا عم عاد فقال لاتباع إلا من‌صاحبها الذى أعراها إذاتأذى بدخول الرجل | 
عليه بتمر إلى اليذاذ فالالشافعي رض الله عنه كا عليه آجلها فتحل لكل مشتر ولاحره‌پا فىقولقول | 
من حرمها وزاد فقال تباع بتر نسيكة والنسيئة عنده فى الطعام حرام وزاد أن ن آجلها الى الجذاذ عل 
الطعام بانطءام الى أجل وإلى أجل يهول لأنا إذاذ وا ل واحتجأأنتصر ون لك ره الله فى تفسير 0 
العر بة بذلك بقول ابن عمر كانت العرايا أن يعرى الرجل فى ماله النخلة والتخلتين رواه البخارى ١‏ 


لا أن يتعلق به الپرومژن النکاح وفى توكيله فى طرف الايجاب وجمان (أحدها) للنم لانه لا يجوز ٠‏ 
ق زوج ابنته فأولی أن لا بزوج أبنة غيره(والثاى) الجواز لد حة عبارند فى الجلةواها لم لامر ابأنته 
لانه لا یتفر غ لابحث والاظر وهنا ثم البحث والنفار من جهة الوکل وهذا أظهر عند صاحب 
الکتاب والاول آظهر عند المظم ور ما ل يذكروا غیره وتوکیل الحجور عليه بالسفهتی‌طرفی النکاج ' 
اكت کل الد و كل الفاسيدق أن 7 اب النکاسم كتوكياها إذا سلینا الولاية بالفسى ولا | 
خلاف فى جواز قبوله باوكلة ولاحجور عليه بالفاس يتوكل فیا لا رازم ذمته عهدة و کذا فیا يازم ِْ 
عهدة على الاصح هن الوجهین 6 أن یح علي الدععیح و جوز توكيل المرأة في طلاق ْ 
زوجة الغير على أصح الوجوين كجوز أن ,فوض الزوج 00 6 وقوله فىالكتاب ومنع ۱ 
استقلاطم تامور ها شا آی‌هم هی او باو نالك ليوا باه بو تمرض فیسنم استقلاطم ۱ 


سیسوس ممسيسييت ند موب سس 


( م ۳ج بو - و ع - عزيز التلخیص ) 


ستمت. YA‏ ل 


| تعليقا عن عمد بن اسحق وقال اليخاري وقال بز يد عن سفيان بن حسین العرایا حل كانت توھب 
| لاءسا كين فلا یستطیعون أن ينتظروا بها رخص مم أن يديعوا ا شاءوا من المّر و بش عر شاعر 
۱ الأنصارالمتقدم (قات) وقد وجدت لمم ماهو أولى بأن يتملتوأ به فن ذلاك وهو الحديثالذى تقدم 
| قریبا عن معجم الطبرای عن ز يد بن نابت قالرخص رسولالله ع فى العرایا التخلة والنخلتین 
| يوهبان لارجل قیبیمها مخرصها ترا وليس فيه دليل لأنه لم خص أنالواهب هو الذى تاع کا تقدم 
| وكا سکره إن شاء الله تعالی قال الامام أبو الفتيح بن دقیق ااعيد و يشهد لتأويل مالاك أمران 
و أحدها أن العرية مشهورة بين أهل المدينة ستداولة بینپم وقد تقلها مالك هكذا(وااثانى) قوله 
| رخص لصاحب العرية أن مبيعها خرصا فانه یشعر باختصاصه نصفه يتميز مها عن غيره وهی افية 
١‏ ا ا الأول تارشن يتوق تع ضفي الاأسارى اعد بالك وهو اس مدق 
عام فى سحيح مسل عن یی بن سعيد أنه قال المر ية أن یشتری افرجل عر النخلات بطعام أهله 
| رطبا مخرصها عرا وهذا هو قولنا وأما الثای فان البة هي الق یتمیز مها عن غيره مختصة عشتری 
۱ الر ية لاببائعها فلو كان کذلك لقال رخص لصاحب آلعر ية أن يشتر يها والحديث اعا قال أن 
یدعپا وأما قول ابن عر وحدیث زيد بن ثابت الذى ذ کرته طم فليس فيه مایدفع قولتا وحن 
ل فرع 4 توكيل المرئد فى التصرفات الالية يبنى على اقطاع ملكه و بقائه إن قطعتاه | 
يمح وان أبقيناه صح‌وان قلنا إنه موقوف فکنلات التوكيل ولو وكل ثم ارند في ارتفاع التوكيل 
الاقوال ولو وکل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح فى الوكلة لان التردد فى تصرفه لنفسه لا لغيره 
هكذا تقل الاصاب عرت ابن سر ج وق التتمة أنه يبني على أنه هل يمير حورا عليه ان قلنا 
نم انمزل عن الوكلة والا فلا « 
قال ١‏ الرکن الرایم الصينة ولا بد من الايجاب » وفی القبول ثلانة أوجه « الا عدل هو 
الثالث وهو أنه لو ألى بصيدة عقد کقوله وکدك أو فوضت یشترط اقبول » وان قال بم او عتق 
فيكنى القبول بالامتثال کا فى اباحة الطعام « واذ لم يشترط قبوله فنى اش تراط علمه مقرون بالوكلة 
خلاف « ولا خلاف فى أنه يشترط عدم الرد منه * فان رد اشسخ لا نه جائز * وف تعلیق الوكالة 
| بالاغرار خلاف مشهور « فان منع فوجد الترط هقد قيل جوز التصرف يح الاذن» وفائدة فساده 
| سقوط الجعل السمی والرجوع الى الاجرة * ولو قال وكلدلك ف ىالحال ولا تتصرق الا بعد شهر فهو 
| جائز (و) یلزمه الامساك « ومها سمحنا التعليق فقال مهما عرلنك فأنت وكلى فطر يقه فى العزل 
أن يقولومهها عدت وكيلى فأنت معزول <تىيسقاوما ف ىالدور ويتى أصل السر 4 » 


۱4 


سس سس سس سس سس سس سس سس تا 

نسم آن المرية كانت تطاق على ذلاك لان الاشتقاق حاصل فما وه و کونها مفردة وأ کر ما كان 

بقع الافراد بذلاك السبب ولذلاك جاءتالرخصةلأسماب العرایا على ماهو العالب ولسکنه لم یل أن 

يميعها من معریها بل أطلق فیبتی على اطلاقه وله أن يديعها من شاء وطذا فى حديث سهل بن أ 

۱ حثمة الذى فى حیح مسلم عن الى م أنه رخص ف بم العرية النخلة والتخلنین يأخذها اهل 

۱ البيت مخردها عرا يأ کلونها رطبا فقوله أهل البيت مطلق ولیس في شىء من الاحاديث الواردة 

| فیلات أن ذلاك يختص يبيعها من‌المری فيتعين أن یکون جواز البيع مطلفا من کل آحد ولایضرنا 

۱ أن ن أن أ حاب العرلياهم الذين وهيت هالنخلات وردت الرخصةطم ف البيع (فأنقلت)فمى هذ لاتكون 
الرخصةاابائم والظاهى من حدیت زيدوغيرهأنالرخصة لامشتری الذ ىلاهد بيد مرخ صلهأنيشترى 

۱ الرطب لاجتهاليه بام ر(قلت)الرخصةلكل منما رخصلامشتری أن يشترى كذ لك ورخص لليائم أن يديع 

, لانه كان ممنوعا قبل ذا كمن بيع الرط ببالروس بسب ار صةتی «قه‌آمران(آحدها) حاجة الثترياليدوهو | 

الذى لارطب عنده أعني الذى تقتضى العادة آنهرطلب‌شراء الرطب و يرشد إلى ذلك قوله عله «يأكاونها 

رطباه( والثانى ) أن آحاب العرايا للد ا كين الذين وهبت منهم وظاهى حالم ا حاجةوقد لاتصبرالنفس 

على | کل الرطب دائما وقطلب الق الذى هو القوت المتادعندهم ولا كذلك اصماب السفیل الدين 

لیسوا من السأکین فأنهم مستفنون عن البیم فى الخال جلة وظاه حاطم الغني عن شراء الرطب 

والقر معا فإذلك واللّه أعلم وردت الرخصة فى حتى ساب العرايا لأمم مظنة البیع لا لأن فم 


الفصل یشتمل على مسألتين ( احداهیا ) لا بد من جبة الوکل من لنظ دال على الرضا ۱ 
بتصرف الغير له والا فكل آحد منوع عن التصرف فى حق غيره وذلاك مثل أن يقول وکلتك 
| بکذا وفوضته اليك وانبتك فيه وما آشم‌ها ولو قال یم وأعتق وحوها حصل الاذن وهذا لايكاد ۱ 
يسمى إيجا واعا هو أمر و إذن والایعاب هو قوله وكلتك وما يضاهيه وعلىهذا فقوله فىالكتاب 
ولايد من الايجاب أى وبا يقوم مقامه وأما القبول فانه مطلق بمنيين (أحدها) الرضا والرغبة فها 
فوض اليه وقرخه الرد (والثای) اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر فى البيع وسائر العاملات و يعثير 
فى الوكلة القبول بالني الاول حتى لو رده وقال لا أفءله أولا أفمل بطات الوكلة ولو ندم وأراد أن 
يفعل لایتفع بل لابد من إذن جديد وذلاك لان الوكلة جائزة ترتفم فى الدوام بالفسخ فلا يزيد 
فى الابتداء بارد كان آوجه وأما بلمنی الثانى فقد يقل الامام طر یقیت ( أحدها ) أن فى اشتراطه ۱ 
وجين (أحدها) المتعلأنه إاحة ورفم حجر فأشبه اباحة الطعام ولا يفتقر إلىالةبول الافظى( والثانى ) | 
الاشتراط لانه إنبات حق التسليط والتصرف للوحكرل فايقبل کا فى ساثر القليكات والثانية 0 


e 


معتى مصحخا لایع لیس فى عبرم وت ب العرايا عم اليائعون ولاشترى لم برد فى شيء من أ 
الأحاديث فيه تقييد الا فى حديث مود بن e‏ زید من ذ کر الحاو مج ولوس أوائك عقصودين 

ات ۳9 « وما یبد ماذهيت اليه الملكية أنه و كان الرخمة فى ذلاك لاحل | 
ضرر الداخلة ۸ تفترق الحال بن خمسة أوستى وما فوقها وقد سامت ااالكية اختصاصها باسة 
الا وی داي الد وات آل دروا ةترظ ارق عق اند كرن لش موسر ساسا 
5 قا» مالاك والطاص عندهم خلافه والله آعم جه وقد جمع المأوردى مرجحات للذهب فى حمسة 
آوجه استئد وا عن للزاينة واثياتها بلفظ الرخصة المشعر بتقدم الحطر وبلفظ البيع الفتفی عوضها 
واعتبار للساواة بانشرص وتهدیرها بقدر #دوص وسط ذلاك معاوم مما تقدم‌قال القافى أو الطیب 1 
والمسألة مبنية على السنة ولا قياس فيها يتعول عليه وقدأفاد کلام لأسنف قى التصو بر شروطا كلها ۱ 
وة 14 ر الزن ادها )ان عرض ماد الیل دن اانظي ابرط ) و رضن 


ماحىء منه اذا جف فیأتی التبایمان إل النخل و صررانما و عقولا فا الان وهی رطب ستة 
اوق ما وإذا سيقت وح كه عراوية أكعة اوسق فتیاع بأربعة أوستى را مآن زاده على إلا ر بعة 
مدا أو نقصه مدا ل : جز لظپور اللفاطل ولایش کون الرطب الان: کی ج آوسق ذأنا 
خرصه رطيا فلاید منه وان خرص مانحىء منه حافا فسيأنى فيه شىء عن اج ي الشرط الثالث ' 
مما عن نتکلم فيه إن شاء الله تعالي فى كيفية احرص مستوفی فى باب زكاة التبات (الثاى) أن 
يكون القن الدى یباع به معلوما بالسکیل لقوله ثم یدیم ذلاک بقدره وهذا لاخلاف فيه عندالقائلين 


ميد عنمي يي ملم ت ااا ملسم سي عه ا للست 


القاضى السین أن الوجهين فما اذا أي بصيغة عقد بأن قال وكيك أو فوضت اليك قأما فى صيغ | 
' الامو وا واشتر فلا يشترط القبول باللفظ جز بل يكنى الامتئل على ااعتادکا فى إباحة الطعام | 
| واذا اختصرت خر دج من الطر يقين ثلاثة أوجه كا ذ کر فى الکتاب والطر يقة الثانية هی الق 
ذكرها فى النتمةوجعل قوله آذنت لاك عثاية قوله بم وأعتق لا عثاءة قوله وکداك وان کا اذا 


على تجح الععود قال واذدهب أنه با اا فى jİ‏ وكالة القبول ۱۳۳۹ وعد 2 اا حاب ود 0 فی اذب ۱ 


اروف دا مالا حب J!‏ كناب 1 لى الوح ۳1 رق وسعاء اعدا لالوحوه (التغر 8 إن2رطناالقيول 1 
۱ غهل ےب 1 û‏ يكارت على لغو.ظ ھی 'آدھ 8 ھا هعد :مل میا من ار اج :مل فده 8 کر 
امه ول كالوصيةو ع و حامد أنه مب آن 7 ن على الغو ر كالبيع و عز بلحي ارا نه ین وقوعه 

U‏ يعدو اا 8 و که رالو ۳۳ 507 شت E‏ فى آلنهایة فیه ان يقر بان 


۱ بأباحة يدم العرايأوه ستنده حديث زد بن ثابت رضی اله عنه أن رسول الله يله رخص فى العرايا 
أن تباع خرصها كيلا هذا لفظ البخاری وس جیما قال اليخارى وقال ان ادریس لا یکون الا 
بالكيل من القر بدآبید لایکون بالجزاف وما يقو يه قول سهل بن 5 حشمة بالاوسق الوسقة هذا 
لفظ الییخاری بر بد بذاک أن الاوسی لاتكون الا كيلا ولان الاصل اعتبار الكيل من الطرفن 
سقط فى احدها للتعذر فيجب فى الا خر على الاصل وان ترك الکیل من الطرفهن بكثرة الغرر 
وفى ركه من أحدها تقایل الغرر ولا حاجة الى التطويل فى ذلاك فا" به لاخلاف فيهفلايجوز بيع 
عر حزافا وقد ذلاگ الشافیی فى الا" 5 والروياني فى e‏ بن ادر يس الذى هل البخاری 
عدّه هو عد الله بن ادر يس ال ودى وعلى ذهني أن عد شنا نه الشافیی و محشرى 0 

اد نتخاون( الا ) أن كرون لیم رو 17 منه مرا ولا يض رکون الرطب الا ر 

أكثر من خمسة آوس ق كا تقدم #ثیله وهذا هو الشهور عند القائلين بالمرايا ونقل حنبل عن أحمد 

أنه قال خرصها رطباً ويعطى را خرصه قل ابن قدامة منهم وهذا حتمل الاول أنه يشتريها بتمر 
مثل الرطب الذی علیما لانه بيع اشعرطت المائلة فه فاعتبرت حال البيع کاثر البیوع ولان 
الاصل اعتبار 2 فى الج ل وأن لايباع الرطب باعر خواف الاصل‌فی بيع الرطب بالعر فبتی 
ماعداه على قصة الدلیل والصحيح عندهم خلاف «ذا والجواب عن الدليلين اذ کورن لاتق 
عل اقا عمال لا خر وكرن ترا ۳ لاحاجة اليه 00 قل 7 والاول أصح لاه هبني على 
خرص القار فى العشر وال‌حیح 5 ره کر ( الرایم ) آن بتقایضا شق عرفا قبل 

ن القولين فى أن العزل هل يىف قيل يلوغ الحبر الوكيل فاو کا أولى بان لاتثبت لانه تساط على 
التصرفات فان ۸ كنا فيل تک ك بتذوذها حالة بلوغ ابر كالعزل أم لا وفيه وجهان عن رواية 
الشیخ أنى عمد انم ee‏ به فتد شرطنا اقتران علمه بالو كلة والاظهر بوت ال و کلة وان لم يعام وعلى 

ذا فلو تصرف الوكيل وهو غير عائم بالاو کل م تبین الل خرج على انللاف فعا اذا باع مال 

۳ على ظن أنه حى وكان ميم وهن فروع هذا الحلا ف أناحيث لانشترط القبول تكتفى بالكتابة 

والرسالة وله مأذونا فى التصرف وحیث اشترطناه فالسک کا لو کتب بالبیعالدی أجاب به 

القاضى الروبای فى ال و كلة بالجواز ( ومنها) اذا اشترطنا القبول فى الو كلة فلو قال وكاني بكذا فقال 

ا موكل وكلتك هل یشترط القبول أم يقام مقامه قوله وكلني فيه خلاف کا فى البيع وکو ثم قيل 


فسکانت أولى بهم الاشتر اط لكان أقر ب ( الثانية ) إذا عاق الوكالة بشرط فقال اذا قدم زید 


ا يي الا ل ا تي 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الوكالة أحو ج للاشتراط لانها ضعيفة ولو عکس موجها بان الوكالة يحتمل فا مالا حتمل في البيع ۱ 


() یاض 
بالا صل فحرر 


حت ۳۲ مين 


] ESEREN RSet, 


التقابض فسد العقد نص عليه الشافمى رحمه الله تعالى والاحاب من غير خلاف فيه والتقابض 
فى القر ظاهی بالسكيل والتقل ( وأما ) فىالرطب الذىءلىالنخل فبالتخلية بين الشتری و ببنالتخلة 
هكذا نص الشافعى والاصحاب وهذا الراد بقوله ویس اليه قبل التفرققال الشاعى ره اله تعالى 
الأم ولا جوز البیع فيها حتى تقبض النخلة بشمرها ویقبض صاحب النخلة العر بکیله 
ولا خلاف‌عنداا وعند الحنابلة فى ذلك وقد تقدم ن حكاية الشافعی وعنمالاك جوازذلك الى الذاذ 
وبحثه فىذلك كاف واستشكل ابن الرفعة الآ 0 بالتخلية اذا قلما بالقديم وهو أن العر 2 تكون من 
مان البائع الى أن 2١”‏ القطم ولا يشترط حضور ار عند تمر النخرل بل لو تبايعا بعد رؤية 
القر واقرة عم خلى بينه وين الثمرة ثم مشيا الى التمر فامه جار قله القاضى أو الطيب 
وابن الصباغ وللتولی والبغوى قال الرافعی ویشترط فى هذه الد أن لأيفترقا قل الاوردی فاذا 
افترقا لذمت العرية ولا خبار 7 للمشترى بعد ذلك أن محتنى عرة الايخلة حالا بعدحالعند ادر اکا 
۶ فرع & لو باع الرطب على الارض بالتمر هل جری حك العرايا فيه نیسح قی‌خة أوسق 
أو دونها قال 0 لاخلاف على الذهب أنه لامجوز لان معني العرايا لاوجد فيه وبذلك جزم 
کذير ون وقد حكي فى طريق المراوزة وجهان حكاها الفوراتى والتولی والامام وأما الزائد على 
اة فلا يصح جزما وقد تقدمالتنبيه على ذلك « 


أو جاء رأس الشهر فقد و كاتاك بكذا أو أنت وکیل ففيه وجمان (أحدها) وحکی عن أنى حنيفة 


وأحمد أنها تصح لانها استنابة فى التصرف فاشبهت عقد الامارة الما تقبل التعليق على ماقال عليه 
الصلاة والسلام قان میب جفر فزید ( وأظپرها ) النع کا أن الشركة ولاضار بة وسائر العقود 
لاتقبل التعليق وخرج بعضهم الحلاف على أن الوَكالة هل تفتقر الى القبول ( إن قلنا ) لاتفتفر جاز 


ادى e‏ وال وكالة ام : بق عد بيه وا رها ال أن عمل " 


الشرط مع الفصل الطو يل خار ج عن قاعدة التخاطب 1 جز الوكالة وضرب لاتصر ف شسرطابأن 
قال وكلتك الان يديع عبدی هذا ولسكن لاتبيعه حتى بحی. رأس الشهر سح التوکیل بالاتفاق 


۱ | ولاءت:صرفالا بعد حصول الشرط. ٠‏ ولصیح الوكالة المؤقتة ممل أن ول وكلتك ی شبر قاله العیادی 


فى الرقم ويتعاق بانملاف فى تمليق الوكالة قاعدنان ( إحداها ) إذا أفسدنا الوكلة بالتعليق فلو 
تصرف ا ل تعل ا ى 4 التصرف وجهان ) ایا ( اأصبحة لان الاذن حاص ل 
تقسد الوكالة لکن لو باع ص (والنای) و #قال الشرخ آي عد أنه لایصح لاد القت ولا اعا 


8 


۱ 
۱ 
۱ 


1 


e 


3 فرع 4 قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالقر يعني ف‌العرأيا فأن أكل الرطب وليجننه | 
فالعقد ماض على الصحة و إن جنفه فکان بقدر اعر أو كان ااتناوت بقدر ماين الكيلين فالعقد | 
نافد و ان ظهر ينها تفاوت ظاص > بطلان العقد لطهور ما وجب الفساد جزم بذاث التولی | 
ول يك فيه خلافة وذكره صاحب البحر عن بض أصابناكا فى التتمة واقتصر عليه وکذاث فى 
تعليق القاضى حسين أنه قاله سد السؤال فى الدرس وفيه وجد أنه یسح من السکثیر بقدر ااقلیل 
ولشترى الكثير اليار حكاه البغوی والرافی * 

فع 4 موز أن بقع العقد على الذمة فيقول بمتك ثمرة هذه النخلة بكذاوكذا من اله 
و يصفهو جوزان بقع علي يمعين فیکیل »ن العر بقدرخ رص اتم یقول ست ك هذا بهذا فان باعه عمین فقبضه 
بنقله وان باعه عوصوففقيضه با کتیاله ولا یتفرقا قبل القبض قله الحاملى وهومذهب أحد أيضا × | 

ل فرع 4 قال الشافعی رحمه الله تمالی والجائحة فى العرايا والبيع غيرها سواء ه 

ل( فرع 4 قال الماوردى والروياتى لا جوز العرربة الا فا بدا صلاحه بسراً كان أو رطبا فنبه | 
بذاك علي اشتراط بدو السلا حوعلي أنحك البسر حك الرطب وقل من نيه عليه من الأصحاب وعلل 
اروا الا ول باه وقت اماجة ( وأما) الثالى فلدان الحاجة الى البس ركلرطب والله آعل « وقد 
تقدم عن الاوردی اتملاف فى بيع الطلع باقر وذات فى غير العرایا فهذا الکلام من هنا يجب أرت 
یکون تفر يع على التول بالمنع هناك ومتى جاز فى غير العرايا جاز فیها بطر يق أولى « 


بالاذن الذدى یتضمنه المقد الفاسد ألا تری أنه لو باع بیعا فاس‌دا | ولم اأ بیع لایجوز ١‏ 
للمشترى التصرف فيه وات تضمن البیع والتسلیم الاذن فى التصرف e,‏ عله | 
قال فى الععمة وا الألة ماإذا كان عنده رهن لین موجل فاذن ااربین فى بعه على | 
أن یمجل حه من امن وفيه اختلاف ةد تقدم وهذا البتاء یقتضی ترجییح الوجه الثانى 
لأن النص وظاهر المذهب دنك فاد الاذن والتصرف ( فان قلنا ) +اححة فأثر فساد الوكالة أنه | 
يسقط الجمل المسمى ان كان قد معى له جعلا و يرجع الى أجرة المئل وهذا كا آن‌الشرط الفاسدفی | 
السکاح العاسد يفسد الصداق و وجب مپرالئل و انم یور فی‌الذسکاح (الثانية) إذا قالوكلتات | 
بکذا ومهما عزلتك فأنت وكيل هقی صحة الو كالة فىالال وجهان ( اسما ) المصحة ووجه النم | 
اشماها على الشرط الفاسد وهو الزام العقد اليائز ( فان قلنا ) بالصحة أو كان قوله مهما عزلنك 
فصولا عن الوكلة فاذا عزله نطر ان ام يشعر به الو كيل واعتبرنا شعوره فى نفوذ العزل فهو علي || 
وكالته وان لم نعتبره أ و کان شاعرا به ففى عوده وكيلا بعد العزل وجهان مبنيان على أت الوكالة 


حیسم سد يه سس 


+ ۲۶ 


* قال الصنف رحه الله تعالى » 

( وهل جوز للاغنياء فيه قولان ( آحدها ) لا جوز ردو اختیار اازی لأن اثرخعة وردت 
فى یی المقراء والاغنياء لا يشا رکو نهم فى الحاجة فقي فى حتوم 1 الظر ( والثاتى ) أنه جوز لا 
روی سهل بن آی حثمة قل ہی رسول الله ياه عن عع العر بالعر الا أنه رخص ف العرايا آن‌تبتاع 
خرصها را يأ کلها أهلها رطباً و یفرق ولاأن کل بیم جاز للفقراء e‏ 4 

لإالشرح» حد.ث سبل «ذارواه‌الیخاری ومسم رها اللہ تعالی وغیرها ولاظال بخاری أن رسول 
اه ہی عن بيع لقر بالغرورخص ق بيمااعر ية آن‌تباع مر صهايأ كلها أهاهارطبا ولفظ ملم ف 
وق روایةالترمنیز يادة وعن بيع العنب باز بيب وع نکل تمريخرصه بعدقولهالعرايا « واللفظالدی ذکره 
الصنف لقظ ر وایةالشاقعی کذلات رو یناه عنه‌‌الستت»ن‌روانالزف‌وقاسندءن روايةالر بیع‌ق‌استن 
العرايا وق السند العر ية وفيها يأكلها أهاها رطباً والأهل الذين يأ كلونها رطا هم 
البائم قبل البیع وطی‌الشتری بعبه اکن قوله یا کلونها رطباً لايس آن شوه ط الأفل ناک ۱ 
لامهم لقي وار بل یأخنون ان فهو عائد علي معلوم فالفس وان جر له د كر أى يأ كلها , 
الذين يبتاعونها رطب وقد يتعسف متعسف فیحعل الأهل فى قوله یب‌عیا أهلها مذصو با و یکو نوا ٠‏ 
مشتر بن لا بائعين أى پییعپا من اهلها و يصح عود الخمیر عليه بعد ذلك ان کان باع لا یتمدی‌ای 
مفعولين بنفسه والله أعلم ه والارص بالكسر تقدم التنبیه عليه( وأما) < 0 ال ألة فغمهاطر یقان( اه 1 
القطع بعموم ار حصة للا غنیاء والفقراء وهنه العطر بقة مفتد بي کلام آی حامد واحاملی کا ستعر 
ونا الماوردى إلى جمهور الأحاب وهی الطذاه من كلام الشافعى (والثانية) فيها قولان وهی 


هل تقبل التعليق لانه علق التوكيل ثانيا بالعزل ( أطهرهما) المنع (والثاتي) و بهقال أ.و حنيفة رجه 
الله أنه یمود وكيلا فعلى هذا ينظر فى الافظة الموصولة بالعزل ان قال اذا عزلتلك أو مهما أو متى 

يقتض ذلك عود الوكالة الامرة واحدة وان قال كما عزاتلك اقتغبي العودمة بعدأخرى لان کلا 
تقتضی لمر ار دون غيرها على ماستعرفه فى أ.واب الطلاق ان شاء الله تعالى فلو أراد أن لاود 
وكيلا فسبیله أن بو کل غیره بعزله فينءزل لأن العاق عليه عزل تسه فان كان قد قال عزئتاك أو 
عزاك أحد من قبلى فالطر يق أن يقول كلا عدت وکل فضت معزول فاذا عزله يتعرل لتقاوم 


التوكيل والء‌زل واعماد العزل بالاصل رهو ا مجر فى یی اآخیر قال الامام رد اش وقد نهار علي 
بهد متلقى عن استصحاب الوكلة * واعلم أن الخلاف فى الوكلة هل تقبل التعلیی جار فى أن ' 


05500500 sme ae rmn | 1 1 0 0 0 1 0 اا مینست بح‎ 


أوردها 


١ 
الشسترون بلا‎ 
! شك وق رواية البخارى الاخرى يبيعها آهایا مل الأهل بائمین و يد اطلاق الأخ لط كل نها على‎ 
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ست 8 # بشید 

ون .تب سس میس سس نیرسن و مس سس تسد 
آوردها القاضی أ الطیب ولاصنف‌والمرای والیغوی واراامی و درون وحکاها الُورای وجپین 
(آحدها) حص بالنتراء ولا جوز لا غنیاء وهو اختيار اأزتى واأشهور عن أحد 5 ذكره للصتف 
وهذا نظر الى عدت #ود قد نادم أنه ایس الك امب اشم ورة کی ودا الك 05 جات 4 تڪ 
شيخنا الدمیاطی من ااهذب إشارة حط غيره قذي نة ذلاک إلى مسند أحد 5 هذا الاغنیاء 
لابشا ركونهم فى ذلات في.تى علی‌الاأصل.ن غر م لأزاينة امعم عله الات لاحات ایو و 
أرهذا القول متصوصا لاشافعی ولكن الزنی فى الختصر قال اختاف ا الشافمى فى العرايا قال 
انش خ أو حامد انه يشير بذات إلى أن ااشافمی ذل فى .وضع آخر 4 ص بذاث الحتاجون قال 
ااشییخ أبو حامد ولوس الأعس صلی ما قدره و ما ال فی ت کا علي .ءا ن قرل ملات حرث قال 
ذاك فى الواهب يشترى الراب من لاوهوب له بار فقال لا عکنك على هذا استمال 
قوله فى الخبر « یا کلپا آهاپا رطا ه لاآن من يشتري الرطب على هذا الوجه لا يشتر يا ليأ كله 
عم الناس فان تفه (ستسابه الراب واعا یر نه يدقع عن اس 4 رة بدخرل أأوهوب له عليه 
وعلى عياله واتخبر يقتذى انه پشقر به ليأ كله 8 الا اس فتدد دذادرن فرص أدل الحاجة باتباع 
ذلك 00 الاغنیاء مله وهذا -2 قاله اشیح آبو اه ا و وا أن لت دلات ۶ 
عزى لاشافعی غيره ویجمل قول لانع مها الزن وال « وهو متتنی کلام یی حامد 
واخامل ونبه الصنف بقوله الاغتیاء لايشاركوهم ف اللاي على 0 القياس ل لعدم اشا E‏ 


العزل هلق له ولكن بالترتیب وااعزل أولى بتبوله لا نه لايشترط فيه القبول واشتراطه فی‌ال و کلة 
مختاف فيه وتصحيح ارادة الوكالة والمزل جرما »وني لى قبوط) ااتعا تى ثم قال الامام رحه اذا 
نفذنا العزل وقلنا تعود الوكالة فلا شكك‌آن الءزل ينهذ فى وقت وان لعاف م تغرتب عليه الوكالة 
| فلو صادف‌تصرف الوكيلى ذلاك الوقت اللطيف هل ینفذ فيه وجپان لاحاب واعا كان بصع هذا 


ممم سورت سم سو مسدب دس وس بسب SR HRH pegmatite‏ 0 


7 ض والتصو بر آن لو وقم يينهما تراب زمای < يتصور وقواخ التصرف بینهها لكن الترتيب 
| فى فى مثل هذا لا يكون الا عقليا (وقوله) فى الكناب وفى تعليق الو كلة بالاغرار الاغرار الاخطار 
3 وا بقع هذا اللفظ بالاستحقاقعی مافیه خط ر کقدوم زد وی ء الطر و آن بکن ة ی الك فرق 

فدهن نه و بس ماو ؛ ی بك کی 0 وقوله ( و رازم الامتخل أ ای لاوز له المهسرف فی 
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هك 


الاشتراك فى العلة صكخغيرها وسيأتى فىتوجيه القول الثاتى مایظهر به الحواب عما قاله ! 
وقد تلقته الشييخ أبو جمد عن الات اپ فدح هذا الآرل وځار فيه لى حديث #ود 


ابن لبيد عن زيد مع أصلى سنذ کره عنه وجوابه ان شاء الله تعالى ( والقول الثانى ) جوز 
وهی ف افر اادد وال رن الام قال الشانيي ف‌الام والذى أذدب له أن لا بأس 
أن یبتاع الرطب للعرایا فيا دون خمستة أوس تق وان كان موس وده جماعة مرم الامام 
واارافعى والتووى وان آی عصرون وقد تقدم و به ومن ا سلیم 
فى السکناية وغيره ل يذ كر وا ذه خلافا وهو دار ورواه نما رل بن سعد حن أي بن حنیل 
لاطلاق حديث سول بن أبى حثمة فانه لم ةرق ين النتراء والاغنياء لارحاءه ق في العراياءنغير 
تقیید بالشرورة ولا نه انما بر يد الرطمب شهوة ولو اع جرت ااغمرورة رخص فى صاع ووه عا يزيلها 
وقدأبيح أ كثر .نه (فان قات) اذا كانت الراعة معالقة ی« ض الاحادث._دةوى الع 
ااطاق على القيد(قات) ليس ماعن فيه من هذا القبلىلأن الاطلاق والنقیید منعوارض الالفاظ 
قاذا ورد لنظ مطاى وافظ نید تید لأغلى فهو الذی عل فيه اأطاق «لى لقيد شرطه وأما هنا 
فليس ف‌لفظ الشارع ذكرقه الماجة واتا رخص لا قوا ام وقر ينة الحال ماهمعليه وسؤاهم يقتفى 
3% الياب الثای في حک الوكالة € 

ةل ١‏ وخا ثلاثة أحكام (الاول) حة ماوافق من التدسرفات وبطلان ماخالف » وتعرف الوافقة 


باللفظ حسة « وبالقريتة آخری * ویبانه بصور سبع ( الأول ) إذا قال بع allan‏ فلا يديع بالعرض 
(ح) ولا بالنسيئة (ح) ولا عا دون عن الثل (ح ) الا قدراً تمان الناس عثله 
کالواحد ی عشرد 1 3 

للوكلة الصحيحة أحكام منها حة تصرف لوکیل اذا وافق إذن ااوکل واأوادقة وانلفة 
يعرفان بالنظر الى الاذظط نار و بالقرائن ای تنغ اليه أخرى فأن القرينة قد تقوى فيكون ها 
اطلاق اللغغط الا ری أنه اذا أمره ف فى العف بذبراء الخد لايثثر به فى الشناء وقد يتعادل الافظ 


اللا س 


والقر ينة و شا من تعادطا خلاف ف ااسألة وهذا العول الى وطحه صور ترشد الى ار 

ما اذا وکله يديع ثىء وأطاق لم يكن له أن يمه بعير قد البلد من العروض والنقود وأن يدمه 

شمن مؤجل و نیت فاحش وبه قل ملاك رحه الله تعالى وكذا آحجد فى أطهر الروايتين وقال 

أو حنيفةيحوز له جيعذلك « لنا القیاس‌عی الوی لأنه لایبیع له الا يشمن ال من نقد الد حالا 

۱ وأيضا فا ه وكيل فى عقد البيع فتدسرفه بالععن لا.لزم ااوکل كالوكيل فى الشراء إذا اشترى بغين 
ا ا 


یت ¥ 


۱ ۳ 
| أن علة الرخصة لم الحاجة فاذاورد الترخيص مطلتا فموضم آخر جى تقييدها بذلك المعي‌الذى 


0 وهو ا لیس معتیرا بل کا نت الرحصة ۳۹ لام اا الواقعةوغيرهم ف حکهم وأما أن 


ا حاجتهم اقتضت مشمروعة ذلك هم 2 اک ود مت انا امو موخود ق‌هقن 
التاس کفوله‌تمالی (ويحلطم الطيبات: ع ا وبا )وال اد |ماالصيحاية والعرب و اماالتفوس 
ال-كر عة وع ی كل تقدير فهم بمض‌الامة فا تفر عته طباعهم فهو انطبائث وما تميل إليه فهوالطييات 
وغیرهم تبع طم فى ذلك وقد يكون الم = تابتا لعلة توجد فى الكدير قطعا وتعدم فی‌القلیل قطعا 
کالاسکار وقد کون تابنا لعلة فی زمان التق صل ان علیه وسا ز زا ت كاارمل المشروع 
لاظهار اليلد والقوة قال ابن عبد السلام © و بقاءهذا الک لدبب يخاف ذلك السيبالاول 
وانانتذ کر فى زماننا سبب‌هذا ا أابة لاتعلیل قنطاع على السیب الاول فنع ل حينئذ 

أن الله تعالى كثرنا بعد القلة وأ عزنا بعد الذاة وأنالاسلام أظيره اله على الد 0 
حت يتسك به وإعا نار الق وردت فىذلاك كلها من‌الرواة یذ كرون 99 آرخص 
فى الم ایا وهذه دكاة حاللاغجروم : فراولا رظ دق فحاز آن:؟ ون مراده بنلاك الرخصة الق‌صدرت 


0 
1 
| 
| ۱ 
۱ فاحش 0 ۳ ذا باع وا الم الا اذا وکل ابيع وأط ن حمل على امن المال ولا 
الى ع او <ه 0 ان ا عل اجازة 7 أوكل وهذا هو القول النقول في 5 
العضوی ولذ عب الأول 3 و کان نل در یاه ن اھا غاب واه أن م هون ا 
١‏ فى الا مله باع عا هو نف ام وکل فان أ پا غير على الشم‌ور وقال صاعب الهذيب بعك قل ۱ 
ا إذا استویا فى 1 a‏ أن لا بح از وا م بيت کا لو با اع بدراهم وفى البلد تقدان 
3 ماه اوا ل صح ۶ی وا بأ حا ھا ورجل ت ى كلا م شيخ أنى دامد مدل ماد ره صاحب الهذيب 
ْ 9 إذا باع الوكيل فى آحد الوجره اادكررة | ومر امال هال مالم وله ای الشترى نان سل طمن 
ثم القول فيه إذاكان ابيع 4 أوالئا فى كيفية تفريم الركل لکا با.بناءفيا إذاباع 
الء‌دل الرهن بالعن ۳ سس او پر ھب اراد تسده وأما بیع بان الور فان حار والیسرالذی 
۳ 5 نا لہا س عدله و 2م 2 غالبا دنم مأيساوى عشرة باسعه هنم ل فى اة الب وبيءه باز ةع ر تمل قال 
ار ويانى و ناف القدر المتمل با حتلاف‌آجناس" الأموال من الئیاب والهبید والعقارات وغيرها وكا 
يوز أن ينص الوكيل 0 لاوز أن تدر عا .4 وم ناك 05 از پادة ولو اع شمن الئل 


م ظهر فى اجلس‌طالب يزيدفالح کر مامر فى عدل الرهن ه 


تالاصل 
ع 
۱ 
السلف الصالح وهدذه قائدة حاءدت استطرادا زان قلت )ل رد أ خا لظ مطاق كن من الشارع ۱ 
| 
۱ 
| 
ا 


() بياض 


یا مارم وحیناد لایتی دلیل على بوتها لغيرمم (قلت) الجواب من وجهين ما آن 
العتمد فى الأول أن الراوی إذا کی واقءة بلفظ عام ,؟قوله هی عن الغرر وقتی بالشفعة لاحار 
وما اخنهة آرد على الوم وأن 222 فى الحكى وال کاية معا غلافا لأ قاله بعض التأخر ین فانه لو 
از كان الراد قصة الحاو ج لم جز حکاینها بلفظط العسوم لا مها رخصة فی عرایا خاسة لای کل العرایا فلا 
أ الراوی بلفقط عام وهو من أعل الاسان وجب اعتقادآن ای مطابق له فى العموم (والثایی) أن 
معنا آههتا قريئة ترشد إلى أن الةحة المنقولة غيرقمة الحاو ج وهو قوله رخص لصاحب العر ية 


0 
و سس سسس ما ا 


: وتلاك الرخصة لم تكن اصاحب العر ية بل لامحاو يج الدين يشترون منه 5 تقدمت الاشارة إليه 
ا أل 5 قال الشافسی ۳ الام TR N E‏ اضيا قوم فكان طم وللتاس‌عامة 
إلا مابين الله تمالی أنه أحل لضرورة أو خاسة ومن جية القیاس أن کل ماجاز ابتیاعه للفقیر جاز 
اغني کساثر الا شیاء وقد أورد الشیخ ناج الدين عيد الرحمن أن الشافعی رضی الله عنه قطم القول 
پالتقیید اذ ۳ ر ق حدیث أى هر رة من القدار ول یعتبر التقييد لاد كور من السبب في حدیث 


۱ 
۱ 
۱ 


1 فرع 1 إذا قال ال وکل 993 الذوكيل لعك 5 PES‏ حاز له البيع بالغين ولاجوز با له 
ولا بر E‏ اليلد ولو قال عا ات قله البيع بر وعد اليد ولا جوز بالغعن والنسيئكة ولو قال كيف 
e E‏ فله البيع بالنسيكة ولا جوز بالغین و عبر رود اليلد ولكن القَاضى الحسين جوز الكل ولو 
قال بع بما عز وهان قال ف التتمة هو كا لو قال بعه 9 تت وقال العيادى له البيع بالعرض والفین 
ولا غود بالنسيكة وهو الاوی « 

و فرع »© ذ كرا فى الرهن والتفليس أن الا ك يديع المرهون ومال ااغلس بنقد الباد وأند 
أو 1 يكن دس الستعقن من داكت أو على لاك الصفة صر فده فه إل ب مثل و وقد عتاج فيه إلى 

توس طمعاملة آخری إذا كان تقد اليلد السکسو ر وحقهم الصحيحقلاعكن محصیل الصحیح بالمسكسر 


وت 


سم 


| الاببذل زيادة وانه ريا فیشتری باكر ساعة وبال لعة الصحیح ولو رأى الحا ک الساحتفی البيع ! 


عثل حقوقحم فى الابتداء جاز وقد مر ذاك فى الرهن قال القمال فى الفتاوی والمرتهن عند امتناع 
ا عن آداء ! لق يديع الرهن ويةوم مقام الحا كف توسط العاملة الأخرى وق بيعه جنس 
الدین وعلي صفته واعلم أن جرد امتناع الراهن عن أداء ماعليه لایساط المرتهن على بيع المرهون 
ولسکنه قد يتساط عليه على ماع يانه فى الرهن و ذا الق الرتین حیذثذ بالا 3 فيا ذ کره‌آشبه 
۱ أن يلحق وكيل الراهن بيع اارهون وقضاء الق منه بالمرتهن بل أولى قال لأن نيابة المرتهن 
قهرية والو کل قد رضی تصرفه ونصبه لهذا الفرض « 


ای و سس 


ج 


| من التسيرية آو الفرق ود فى ذلك على أنه م ا E‏ 
تقدم امواب عنەف دعوی التقبيد بالفقراء i‏ التقييد بالقدار فلا ن ذلك منقول عن انی 4 
فلما كان التقييد من لفظ النى يلك حملنا المطلق عليه وأما التقیید ماو ی فلیس من لفظ الني 
لھ کا تقدم 7 تقر بره فهذا هو الفرق واه أء عم + (فان قلت) قد قررت أن الراجح عند الا صولیین 
أن قوله رخص ف العرايا وأمثاله عام وإذا كان ك ذلك فيكون التقييد بالقدار فىحديث أبيهربرة 
ذ كرا لبعض أفراد العموم وذلك لایقتفی‌التخصیص فتبتي اارخصةءلىعومها (قلت) هذا غير ؤال 
الاطلاق والتقييد الذى تعرض له ومع ذلك فالجواب عنه من وجهين (أحدها) أنالتخصيص ليس 
ب ذكرا ببض الأفراد بل عفهوم قوله فهادون خسة آوسق أو ىة أوسق والفپوم تخصيص العموم 
( والايي ) أنا لوأعتا العرليا فى القاإلى والكاير لزل تحر اازاينة وجرم أحاديث اارخصة تقتذى 
ورودها فى شیء دون شىء وافظ العرية ينزل علی انفرادها عن سائر الأ شحار وذللك يشعر بالقلة 


وليس فى جيع الرطب بلقر فلابد من الرجوع الى مقدار وقد ثبت ذلك في حديث أب هريرة 
۳ مقطو عبه وال أعل »(فازقات) وجب على من قول 2 الا صول‌صمل الطلق على اأقيد أن 


قال ¥ ويديع( ح) على الأصح من أقار به الذين ترد له شهادتهم * ولا ينيم من نه 4»- 
الوكيل بالبيع hn‏ هل يديع من أبنه وأبيه وسائر أصوله وف وعه فيه وجهان ( أعها) تم لابه 

باع پاش الذى لو باع .ه من أجنبى سبح فاشبه مالو باع من صديقه وتا فانه يجوز للم أن يزوج 
وليته من ابنه البالغ إذا أطاةت الاذن وقلنا لإيشترط تعيين الزو ج فكذللك عهنا ( والتای ) وبه 
قال أبو حتيفة لا لأنه متهم بالیل المهم ومن آلا أن یکون هنال راغب با کنر دن ذلك ان 
وأحرئ يجيت ف‌الاصول والفرو ع الستقلين أما ابنه الصغير فلابیع منه وكذلاك لامع من نةه 
لاه پستقصی لنفسه وطفله فى الاسترخاص وغر ض البائم الاستقصاء فى البيع للا کتروها غرضان ۱ 
متضادان فلا يتأتى من الواحد القيام هما وأیضا فان الت وڪيل بالبیع ha‏ يشعر بالبیع من الغير ۱ 
۱ 

| 

۱ 


والألفاظ الطلقة تحمل على الفهوم منها ف‌العرف الغالب وف کتاب الفاضي ان کج شيئان غر يبان 
في ااسأله ( أحدها ) أن أباحامد القاضى حکی ء ا أن لاوکیل أن يديع من غه 

( والثالى ) أ أنه حكى وجهان فيا أو وکل أياه بالبب يع هل له أن بیع من نفسه لا ن‌للااب ديع مال وا ولده 
عن تفه بالولاية 3 كذلك بان وکالة واذا قلا بظاهر الذهب فلو صر ح له بالاذن فى ببعه من نفسه 
فوجهان قالابنسر څ مجوزكاو أذن له في البيع من أبيه وابنه البالغ جوز وكا لو قال لزوجته طلقی 
سني ا ES‏ 


فد ۳ ينك 


سس 


لاع ل ههناوتبقی الرخصةعلى عمومها ف‌انقلیل والکثیر (قلت) ,مد عن ذلك الوجه الثانى الذی ذ کرنه 
الآن وأيضا فان اذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا متفقون على حل الطلق على القید هذا كله معماق 
حدیث مود بن لبیک عن زيد الذى دكت مه ی الاختصاص بالفقراء من عدم الاتصان ا موجب 
لعدم الحم عليه بالصحة واه آعل » و بتى المزای الحلاف ق‌دنك على أن افرص أصل بتفسه 
۳۹ مقام الكل آولیس کدف فینیع مورد النس فعلى الاول تلق الاغنياء م وعلى انثا ردد 
وهنا کا ساد كه انا ءات تعالی عن الامام فى الاق بقية انار بالرطب والبناء على ذلك اأعنى 
هتا متس وم ناق ید وشخ أبوتهد بتأه فى اة لى لاحل اال یس 4 عن الاصاب 
الله تعالی والله أء » 
( فرع 4 إذا قلنا بالقول الأول شا ضابط ااعني المعتبر فی‌ذلاك ۸یتعروض | کر مم اذك وقال 
ارحایی 1 حیی القولين حتصی حك عن ۶ دقد يدد على القول الآخر وصكذلاك عبارة حاحب 


نفك على الف ففعلت صح و کون نائبة من جهته قابلة من جهة نسها وقال الا نمرون لاجوز 
i‏ ذ کرنا مین تضاد الغرضین ولان وقو ع الاعاب والقيول من شخصس وأحد ودف عن التخاطب 
ووضع الكلام وجویزه فى حق الاب كان على خلاف القیاس ولو صر ح بالاذن فى بیعه منابنه 
الصغيرقال فى التتمةهوعل‌هذا الاختلاف وقال صاحب التهدیب وجب أن جوز لا نه‌رضی بالتفلر 
للطفل وترلك الا ستقصاه وتوی العارفين ی حقی الو اد معهود ی ا اد خلافمالو باع من #سهو جریا 
: الوجهان فها و وكله ياطية وأذن له ليوب من تسه أو وج أينته وان له ف رو ر 8 من ةوف 
توش ان الم طرق السكاح بان يزوج أبنة کیره باضها حيث ابت ۷ ولايد اليه والکاح آوی 
بالمنع لا زوی ا أنه عليه السلام قال« لان کاح الا با نع ۶ خاطب ووش 2 
وحت‌ذا فا إذا وکل مستعدی الدين المدبون باستيقانه من 00 أو وکل سی الععاص الحاني 
| ياستيفائه من نفسه اما فى النقس أو فى الطرف أو وکل الامام السارق ليقطع يده وحکی الاءامرحه 
أله أحرأ os‏ فيا لو وکل اتزایی لاد OT‏ واستیعده 0 ن حبة أيه موم ی ترك الالام علاف القعاع 
3 لامدخل اة قية وظاهس اذهب ف 1 كل للنع وف الت وکل بالاو مه من ع الان OA.‏ وعدي ان 
١‏ آحرها ) الجواز لأنه يتمكن من إقاءة البينة المدعى دلءه ( وأت هما ) لأنع لا في ه من اخن۸ ف 


69 + حدیث 4 لانسکاسلا يأر بعت عا داب وولى وشلهدن روی مر قشع وموقوقاً اه | الدار عایی 
من‌حدیث هشام عن أنه عن عائشة بيلف لابد ف انكاس من أر عة الول والزوج 0 وق 
استاده أبو اطعیب وهو عهول وس عاد ف التسکاح ع 


اوج 


التتمة فانه قال بيع العرايا حيسح من الفقراء الذين لانقد هم يكتروق أرطت فاما الاغنیاء ادف 
وقال الرويانى فى اليحر قال اازنی لا جوز إلا لمعری الضطر وأصحاينا لمعنموا الكلام فى ذلك لأن 
السحیح عندم خلاف هذا القول وإعا يحتاج الى ذلات الحنابلة فأن المشهور عندم أنها لاطلاق 
الرخصة واللّه أعلم * قال ابن قدامة الحنبلى متي کان غير محتاج إلي أ کل الرطب أو كان حتاجاً ومعه 
من القر ما يشترى به العرية لم يجز له شراؤها بالقر » 

ل فرع 4 الا يشترط عندنا حاجة البائع إلى ابيع عا جاده ای اه و شرا 
الحنابلة لیقاء العقد ان یا کلها أحلها رطباعان ترکها حت تسیر را بطل العقد ون تا لفحم ذلك 

واشترط انارق من الحنابلة کونها هوهو بة من بائمپا کانقدم عن مالك وقالت النابلة فها إذا ترکها 

حتي صارت غراً لافرق بين تركه اختاه عنها أو ترکپا لعذر أو اغير عذر وأخذوا فىذلك بظاه قول 
عَم «يأ كلها أهلها رطباً» ولا دليل لم فىذلكلأن القصود بذلات ذکرالفاية اللقصودةلا الا شتراط 
و یازمهم على مافالوه أنه مق ليأ كلها بطل العقد وقد سلوا أنه لا يبطل الا بترك الأخذ ولا یبطل 
برك الأ كل بعد الأخذ فلو أخذها رطیا دتركها عنده أو شما حتي صارت را جاز عندهم وڌا 
يتين ضعف ما اشترطوه » 

3 فرع »4 تلخص مما قلتاه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائم جزما ولا المشترى على الأصح 


غرض كل واحد ممما فانه محتاج إلى العقد بل مر 0 الجر ح من جانب وعلى هذا فالیه 
الخيرة يخادم بها شاء ولو توكل رجل فی‌طرفی اله کح أو البيع اطراد الوجهان ومهم من قطع 
بالنع 0 ع عليه الدين بأبراء نفسه قفيه طريقات ( أحدديا ) التتخر ج علي الوجهين ( والثاتى ) 
القطم بال جو ا وکل من عليه التصاص بالعنو والعبد باعتاقی نفسه والوكل بالشراء کلوکیل 
بالبيع فى أنه لایشتری من نتسه ولا ءن مل ابنه الصغیر وخر ج شراژه لابنه البااغ علي الوجهين 
فى سائر الصور ( وقوله ) فى ال كتاب اجراه ابن سر يح فى تولی ابن العم طرف النکاح انيع فيه 
مارواه الامام فانه ندب طرد املاق فما إلى ابن سرج ورأيت لاحناطى نحو ذلاك وعامة اللکتب 
سا کته عنه »ع 

2 00 فان أذن له فى ۱ ابيع عن ناسه فى ولية الطرنین خلاف » أ راه ان سر فى 
تولى ان فى النکكاح » وتولی هن عايه الدين أو القصاص أو الد استیفاءه من نفسه 
a‏ چ 9 ال وکل من الخانين باناصومة ومن الجانين فىعقد الفکاح والبيع 0 
قا كان ود ان شیم خنه اا 1 جیعا * وان أذن له فى البیم بالا ی * وان 

| أطاق فالاصح أن العرف يقيده بالصاحة » وقیل انه جهول 4ه 
a EEE E EEE,‏ 


TO: mw, ۵1-11۷ 2] 001 


سس سس سس سس سس 


وعندبعض التابلة وعتد مالاك یشترط حاجة البائع وجده وعتد أحد یشترط حاجة لاشتری وحده 
قال ابن عقيل من التابلة يجوز لحاجة البائع أيضاكايحوز حاجة الشتری و یکون الشرط عنده‌آحدهیا 
لابمیته فالاقسام الممكنة الار بعة کل منها قال به قائل وتجموع الشروط التى وجدت صح اليع باتفاق 
القائلين یالعرایا حاجة الباثع والش‌تری وکونها موهو بة من البائع وكرتيا دون یه آوشق وات 
يأخذها ااشتریرطباوانلابظهر قصان وجب التفاوت يعدذلكقاذا اجتمعت هذه‌الشروط الستقصح 
البیع‌باتفاق الذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا واذا وجد منها الثالى والرايم والسادس صح ألبيح اذاق 
مذهب الشافي ر رخى أله عته والشرطان الأخيران لا بشترط العم هما حالة العقد بل اذا فقد ابعد 
ذلك ققد يبنا بطلان البیع واه أعلم > ۱ 

١‏ فرع 4 هل جوز ف العرايا أن دح جز مشاعا أو مبها ما طى الاخلة بار بأن 
خرص الخارص أن كل وسى مما عايها يألى اذا .ف نف رست فةول وما عاط الاخلة بتدف 
وسق تمرأو خرص جيم ما عليها فيقول إنه يأى جافا عانية آوسق فايع نصفه شائما يأرمة أوسق 
مرا أر فى ذلات تقلا * قال الصنف رحه الل تعالى « 

( وهل يجوز ذلك فى الرطب بارطب فيه لاثة أوجه ( أحدها ) جوز وهو قول ألى على بن 
خيران لما روى زيد بن نابت قال رخص رسول الله عم ف العرايا بالقر والرطب ول رخص ف غير 
ذلك( والثانى) لاجوزوهو قول ألى سعيدالاصطخرى لا روى ابنعمر رذى الله عنه‌آن النبي مر قال 


0 ا یی متت 


إذا آذن للوكيل فى البیع الى أجل نظر ان قدر الاأجل دح التو کل وان أطاق فوجهان 
(أحدها) أنه لایسح الت وکیل لاختلاف الغر ض‌بتذاوت‌الاجل حاولا وقعمر‌ارهذاماآورده فی‌النبذیب 
(واسهما) ما ذ کره فى الكتاب واختیار ابن کج أنه یسح التوکیل وعلي مالل فيه لانة آوجه 
) آظیرها 4 وهو للذ کور فى از كتابي أنه ينظر الى التعارف فی مله فان لم يكن قيه ع‌قف‌راعی 
الوكيل الانفع للموكل ( والثانى ) له التأجیل إلى أبة مدة شاء لاطلاق اللاخل ( والثااث ) يؤجل 
الى ستة 0 يزيد علا لاأن الديون اأؤجلة تتقدر يها کالدن وللر یة س 
قال ل الثانية الوكيل پا لبيع لاعلاث 2 المبيع قبلى توفر القن * و بعد التوفير لامجوز له للنع 
فا ند حی العبر ¥ والو کيل بالشراء ا ت المسلم اليه و لكق ض ااشمری ¥ والو کا ل بالییم 
هل علكقبضص العن ٠‏ من حيث إنه هن د تو اة ومقاأصدم 6 إن ۾ اسر به فیه‌خلاف و قرب دنه 
الملافى فى أت الوکل يائيات المج ق هل ستوفی ج و پاستیفاء إ1 ق هل حاصیم قية تالا و2 اوه و 
۱ اله عدل آرت الوكيل بالائبات لایستوفی # و با لاست‌فاء يشام و مخاصم 6 فى الأسعيقاء غ4 


ااا و هو اجه بسا مه سید دجم سیخ یب ات اه سر عرسا سس اس سس ری در سس اس باس ہہ ےہ ایی س سیه 


ا ب مس ي ا ب ا مس م مسد وی ی لس بيصي سي 


د فا س 

سمشو سس ع دوب هرسح ERRATIC‏ .رز 
لا تبايموا ثمر النخل بشر النخل ولأن اطرص غرر وقد وردت الرخصة فى جوازه فى أحد العوذین 
فاو جوزتا فى الرطب بالرطب لجوزناه فى العوضين وذلات م زائد على ما وردت فيه الرخصة 
فل جز كشرط انمیار فيا زاد على ثلاثة أيام (والثالث) وهو قول أبى اسحق‌آنه ان كان نوعا واحدا لم 
جز لأنه لا حاجة به اليه لأن مثل ما يبتاعه عنده وان كان نوعين جاز لانه قد يشتبي كل واحد 
منهما الذوع الذی عند صاحبه فيكون كن عنده تمر ولا رطب عنده ) » 

( الشرح )حديث زید الم كور يهنا الافظ فى سان ألى داود بسند حیح [کن فيه +ث 
رواه البخارى وہل رح ها الله تمالي فقالا فيه يع ات ا بالقر ولم يرخص فى غير ذلك 
هكذا ومع ذلات لا حجة فيه هذا الوجه لأنه حتمل أن یکون شك من الراوی ولايكون تخیر 
والرواية هكذا بأوق الم‌حیحین‌من رواية عقيل عن الزهرى عن سال بن عبد الله عن أبيه 
عن ز یدل‌کن النساني رواه من جهة سالم عن أبيةعن زيدأيضا وقال فيهبالرطب وبر هكذا 
بالواو فنظرنا فوجدنا ذلك من رواية صاخ وهو ابن كيسان عن الزهرى وعقيل أحفظ منه فروايته 
مقدمة هلى رواية حالم ثم وجدنا الرواية عن نافع متفقة على الق ركاحد روايتى سام قرجحنا ذلك 
على رواية صاخ بن كيسان ثم رأينا الطبرانى فى المعجم السكبير روى رواية صاخ بن كيسان كا رواها 
الشسائی وزاد فرواها أيضا من رواية الأوزاءعى عن الزهرى وقال فيه بالقر وارطب 5 قال الصنف 
والأوزاعى وان کان اماما لكنه غير متقن لحديث الزهری كتقان عقيل وقد تایع‌عقیلا على ذلك 
سلهان بن آی داود عن الزهری كذاك 1 مج الطيرانى وااز بيدى أيضًا وهو من جلة آحاب 


یی سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۳[ 


أول هذ كور فى الفصل أن الأصاب تقلوا وجبين ف أن الوکیل بیع ۰طلقا هل علاك 
قيض ان ور ما نسیوها إلى ان سر مج ( آحدها) أنه لا علك لانه 1 أذن فى البيع وقض القن 
آمس وراء البيع وليس كل من برضاه لابیم يرضاء لاثيات اليد على الفن ( وأحهما ) أنه 
عاکه لانه من توایع البيع ومقتضياته فالاذن " فى البیم آذن فيه وان لم یصر ح به وهل اك 
تسليم المبيع اذا کات مسا اليه آشار الا ون الى الزم بأنه عل‌که تعلیلا بأن البیع 
اقتضی إزالة لالك ووجوب التسلم وقال الشیخ أ بو علي الوجپان فى أنه هل علاك قيض القن جر بان 
فى أنه علك تسلیم المبيع وکف ف لا وتسلیم بیع دون بض الان فيه مار ظاهر ولو کان قدصرح 
له مهما لم لك التسليم مالم يض ان وعلى هذا جرى صاحب المپذیب وغیره ولا خلاق ني أن 
الوکل بعقد الصرف عءلاك التبض والأقباض لانه شرط سمة العتد وكذلاك فى السل قبت بض وکیل 
الل اليه رأس الال و الس يقيضه إياهلامحالة إذا تقرر ذلاك فینظر ان باع الوكيل شمن مؤجل 
بحيث جوز له ذلك سل للبیم اذ لایغسب للبائم حق الحبس عند تأجیل الان و جیء على ماذ کره 


وجوج ينابي ينيج ی rrr‏ یج و سیر هس سس موس وهی 


اس سس سس ۵یا و و س 


( م ه ج ۱ جوع ع عزيز ‏ التلخص, ) 


چ س 
تطعا عطس سر ا 


الزهرى فقال رخص ف دع العرايا 2 رصهاه ن القر اليا: نس رواه ااعابرانی ودرا ص وتا ما معمو 
عن الزهری ققال مخرصها مرا ول يرخص ف غير ذلك رواه الطبرانی وهذه الطرنی كلها راجمة الى 
رواية عبد الله بن عمر رذى الله ما عن زيد بن نابت وقد روى أبو داود ذلاك کا قدمته من 
طر یق يونس عن اازهری عن خارجة بزز يد بن نابت عن أبيه وقال فيهبالقر والرطب وهی الرواية 
الى 5 رها اأدتف والظاهر أنه نقلي ەر“ ن امین ف ند مع وحذدطر A,‏ ڌو به 4 مقاوهة اهار ی عقيل 
فان ونس 2 الزهرى عطي ع أمعنت الال وتطرت ١‏ ديت من‌مسند ان وهب الذى ® و 
فان آباه داود رواه من طر دفه ودد ته فيه باقر أو الرطب بااف axe‏ خط کاتب ال صل والظاهر 
أن ذلك غلط من الناسخ ون التقد٠ين‏ ذ كروا رواية أبن وهب هذه مستد لین مها ملل الواز ورواه 
الطبرای من طريق ابن وهب بالجع بینهما (-كن بطر یی ضعيفة ورواه الطبرانی با جع بينهما أيضا 
من طريق أسامة ان 8 یلد عن الزهري عن خارجة تن ر ید وقه لاأدرى أذكر أباه ألا وهذ ایتتقی 
الك ی اتصاله لكن طريقه لاتقاوم طريق أبى دود فالراجح خاد عن حارحة اجى بیتهاً فرعف 
ذلك عكن أن يقال إن رواية أبن عمر عن ز يد راححة عل رواية خارجة عن زيد کا لاق 
من حية ابن عمر وجلالته وكبره حين سماعه وخارجة كان عمره فى زمن أبيه بضع عشرة سستة 
ويمكن إن يقال أنه اذا صح ذلك عن خارجة وفى بعض روایات ابن عمر رذى الله عنهیا کا تقد 
قا مه أن مک بصحةاللنظين عن ززيداو حمل 9 على ال ایخ بر و یکون ز یک رذب الله aie‏ فح ذلك 
الشيخ وجه مانم من الحم لالغرض المبس لکن لأنه ام يفوضه اليه ثم اذا أجل الأجل لم يلاك 

الو كيل فص القن الاباذن ها نلك وان باعه من حال 8 ایض فلا یسم المبيع حی قبس 
ان کا و آذن فهماصر محا قله مطالبة الشتری بتسام امن فآن لم جوز له القبض ام يكن له الطالبة 
وللموكل المطالية يالعن على كل حال خلدنا لأبى حشفه رجه اث تعالى ولو وکله بالبیع ومنعه هن فش 
ان ام يكن له القيض لاعالة ولوهنعه من تيم للییم فكثلى جواب الشيخ فى شرح الفروع 
وقال قادلون هذا الشرط فاسد قان التسلم ساد ى بالعقد ورووا ی آی على الطبری وغيره وحويسن 
3 أن الو كالة هل 0 بد حى سقط الجعل السجیی وفع وم الى ا ال ووحه الأمام‌رحه 
آله تما وحه سقوطه بان نويه ا بالبيع ك م“ ئ السلم وکان مقا بل !شي ء اڪ 
وتو فاست فش اش ولو ن ال انا مبنية على آن فی صورة لأطلاق هل الو كل 
التسليمأملا(ان قلنا) لا فعند 7 أوق (وان تا نعم فکذلات لأنه من توايع اعدد وعامه کلقیغی 
بذلان تسليمة مستعدق بااعقد فان الستعقی هو اس لا تسه والمنوع مله يمه تم لو قال أمنع 


سد ا سس 


عبر عذه تارة بأو وتارة بالواو وهذه أولى من أن مک على بعض الرواة بالوهم مم نفته وجلالته وعي ۱ 
هذا يصح استدلال ابن خيران مها على الجواز ويمكن أن يقال بالتعارض لقوة کل من الطرفين | 
والشك وف وجب الل بلنم وهاي باب رخصة قي عاك ق شمرطپا بطلت وأماترجی | 
رواية خارجة على رواءة ابن عمر فغسير ممکن والاقرب اک بالتعارض أو ترجیح رواية ابن عمر 
من الطرق الكديرة لكترما واعتضادها برواية نافع وأما حمل ذلك على التخيير فيبعده رواية | 
الز بیدی ام.قدمة الق فيها تقييد القر باليابس وذلاك یقتفی آن‌الرطب مملاقه وسندها فى الطبرایی 


سجر ومن جلة الرححات لدیت ان مر رصی لله عا كونه تابتا فى ألصعه يعدت ورواية خارحة ۱ 
ليست كذلاكت وان كان ستد‌ها ییا فهذه ط ر بقه 2 في الترجييح سآ كما ب شین الاخ ين من فقها. 
ادن هذا ماعندى ف ذللت ا عرز وول ل أعلم وحدیث ان حمر ری ايله عمهيا اذ كور ف 
روایة الجستي ف سلدء أ ا[ کر ولقطه لانتيارء و ۳ يأك رغر التحل يمر التخل واستادهفيه تهدابن 

الحسين س اجر القارسى عن م جر بن تيت الثقنى ل آعرفبا وقال ف معرفة السن وال ار هكذا 
روى مقيدا يعنى تمر النخل بتمر النخل فاقنصر الصنف رحمه الله على الافظ الاخير وهوالبدل وثرك 
الميدل منه وهو قوله القر بالثمر وذلك حائز لاأنه لاحیل المعتى هاوآما) حدیث‌ان عمر لاندیعوا 
التمر بالتمر فذلك ثابت ف الببخارى وقد تقدمت الاشارة الى التوقف فى هذا اللفظ فان ثبت أنه 
بالتاء اتات فا قبو على الدیث دون الز «ادة الق فره مبيتة بالنخل ىف وقول انف هل جوز 
ذلك فى الرطب بالرطب أى سواء كان على رؤوس النخل فبيعا خرصا أو كان آحدها فى الارض 
فبيم الذى على النخل خرصا بالذى على الأرض كيلا فالاوجه الثلاثة فى الألتين قاله القاضی 


ابيع منه فهذا الشرط فاسد لأن منع املك عن الالك حيثٌ ستحق اثباتاليد عليه غير جائز وفرق 
بيت أن يقول لا تسامهاليه وبين أن ولام که وامنهه مته (وأما) الو كيل بالشراء فان لم سلا لوكل 
اش اليه فاشتری فى الدمة فسيأنى 9 فى أن الطالبة بان على من توجه فى اک الثاني من 
الباب فان سامه اليه واشترى بعينه أو فى الذمة هالقول فى أنه هل یمه وهل يقبض البيع جرد 
التوكيل فى الشراء كالقول فى أن وكيل البائع هل - البيع ویقبض امن محرد التوكيل بالبيع 
هكذا هوف التهذیب والتتمة ولفظ الكتاب يشعر بالجزم بتسلیمه القن وقبض المبيع ووجهه فى 
الوسيط بان العرف يقتضى ذلك ويدل عله وأيسا فان اللك فان لايتمين الا بالقبض‌فیستدعی أ 


۱ 
| 
۱ 
| 


۳۳۳ 


اذنا جدیدا وأما البيع فانه متعين لاماك ولن طرد لحلاف أن عنم العرف الفارق بن الطر پقين | 
وأن العني الثانى فار کان به اعتبار لوجب أن زم بقبض و ض وکیل البائع القن اذا كان میت و یفرقوا | 


آو الطيب وان الصباغ والمحامل الا والاقرب فى عبارة العنف ان کرت 7 e‏ 
و اننكل بيطي عل ويه ان لاه قال هل جوز ذللك واشارةالی الألة السابقة وصورتها 
اذا كان أحدها فى الارض وکنلات القاضى أ الطيب صور السألة ثم ذكر فرع جر يان الاوجه 
الثلاثة فى الصورة الا خری والأوجه المذ كورة مشپورة حكاها القاضى آوالطیب والاوردی‌وامحاملي 
والجرجانى والمتولى وابن الصباغ وآخرون وليس اشافعى نص فى هذه المسألة عی‌مایقتضیه كلام ابن 
سر بم الا ذ كره واسکنها اوجه للا عاب (أحد ها أنه يجوز ءطلقا أن یباع الرطب بالرطب خرصا 
فمهما سوا اء كانا توعا واحدا أو وعين وهو قول أبى عل بن خبران واستدل بالحديث الدی ذكره 
للصتف ره بأو وکانه اعتقدها للتخییر وقد عرفت الراب عة جوایا متقتا خررازوالثاق )وهو 
الصحیح أنه لايحوز مطلقا ولا جوز الابالقر وعراه الشیخ أنو حامد والقافی آوالطیب والحاملى وا 

الصماغ والستف إلى الاصطخری وقل للاوردی ان هذا مذهب الشافعی وقال أو حامد انه أت يه 
ذهب الشافمى وقال الحاملى ف التحر يد والمجموع مع ذلاك إنه ظاهى الذهب وعن صحه الرویاف 
فى انر وقال صاحب النپذیب له الذهب واستدلله القاس بو الطيب بانالاصل محر الزابنة 


فى روانة الوجهين بين أن دي يشمن معي نأو فى الذمة (وقوله) فى الكتاب وبعد التوقیر لامجوز له 
النع فانه حت لاغير أراد به ما ذكره الامام رحمه اله تعالی من أن الشتری اذا وفر ان على الموكل 
أو على الوكيل اذا جوزنا له القبض قال وكيل يمه البیم وان ام يأذن له ال وکل فى تليمه لاأن 
أداء العن اذا وفر صار قيض المبيم مستسقا ولامشترى الانفراد بأخذه فان أخنه الشترى فذاك وان 
سامه ال و كيل فالامر ول على أخذ الشتری ولا حك للتسليم عم قرب من اللحلاف فى أن الوكيل 
میم هل یقبض القن الحلاف فىمسألة أخرىومى أن الو کیل باستيقاء الحق هل ثیت ویقم‌البينة 
عند اتكار من عليه قيه وجهان عند ابن سر ج ( آعحها ) لالاأنه لم بوكل الا بالقبض وقد برضی 
تلقبضمن لابرضاه للخصومة (والثاى) نم لانه لایت‌کن من الاستیفاء عند اتكار من عليه الائبات 
فلیمکن ما يتوسل به الىالاستيفاء ولا فرق على الوجهين بين أن يكون الوكل باستيقائه 
عتا أو دينا وقال أو حنيفة رحمه الله تعالى ان كان دينا ملك الاثبات وان كان عيتا ام علكه و 

آن‌الوکیل بالاثيات هل إستوفى بعد الائبات فيه طريةان ( آحدها) أن فيه وجهين ایض 
کالوجپن فى أن ال وکیل اليه هل عاك قيض العن لانه من توابع الاثيات ومقاصده کقبض 
القن بالاضافة الى البيع ( وأطيرها ) القطع بالمنع لان الاستيفاء يقع بعد الاثبات فليس ذلك نفس 
الأذون فيه ولا واسطة حلاف ایکی وخلاف مسألة قبفی الأُن لابه اذا وکله بالبيع أقامه مقام 


ل NY‏ مت 
بیج سب کی با و و ها ار ۳ ۳ .ی 


الا مااستئني منه والرخصة وردت. مقيدة باقر کا تقدم فیبتی فها عداه على الاصل وهو التحر م 
| والحديث الذي ذكره السنف ان ثبت نص فى ذلك وان لم یثبت. فالقثيل بالاأصل القتفیلاتحر عم 
| کافنی ذلك وأيضا الاصل فى العقود الر بو ية النحر عم کا تقدم غير مرة (مان قلت) الصتف رحمه 
| الله لم لاسلاك هذه الطر يقة التى سلكها يذه وهی أقرب ما سلكه وهو التعايل بكثرة الغرر 
۱ وقياس ذلاك على شرط الحيار فا زاد على ثلاثة أيام فان القسك بادراجها تحت نص خاص أولي من 
| قیاس‌مستند الى نصعام (قلت) مافعله الصنف آولی لان الزابنة تقدم أمها مفسرة يديع الرطب فق 
۱ رؤوس السخل بالعر وأما بيع ار طب بالرطب فهو وا ن کان أ كثر غررا وأحق‌بالبطلان الکن عکن 
| التماع فى دخوله تحت اسم الزاينة نصاو إعا يدخل نحت حكها اما بطر يتى آولی فیکون من مفهوم 
| الواقة وأما بالقياس عند من قارن بيتم,اوهوالصحيح واذا ثبت‌ذلك فكل واحد من مفیوم الموافقة 
والقیاسی شرطه بقاه اصله فى بطلت دلا الا صل بطلت دلالة مفهومه والقیاس علبه وههنا قن 
| بطلت دلالة مفهومه والقیاس عليه وهنا قد بطلت دلالة الأصل فا دون نة أوسق فیتبعها دلالة 
| للفهوم والقياس فى ذلك المقد وان بتی فى الزائد لبقاء أصله فلذلك وال آعم عدل الصنف عن 


ل 


| نفسه فيه وانه عقد یتضمن عهدآ ملا ليم البيع وقيض ان غاز أن يكون من قضاياه وأما 
| الانبات فليس فيه مايتضمن التراما قال فى التتمة انملاف فى الصورة الثانية فى الاموال أما 
القصاص والحد فلا يستوفيها حال وحكي القاضى ابن كج عن ان خیرات أنه على الوجين 
۱ واذا جسث يت الامرس الاستیفاء والا بات وقلت او كيل باحدهما هل علاك الثاى حصل فى ۱ 
الوا داري 35 ر فى السکتاب لكن تسمية الوجه الفارق أعدل الوجوه رعا آوهم ۱ 
ترحيحه والطاهى عند الاحاب أنه لايقيد واحد مما الثاني * 
| (فرع ) عرفت أن الوكيل لایس المبيع قبل قيض الغن فاو فعل غرم‌للموکل قیمته إن كانت 
| القيمة والقن سواء أو كان الثمن كر وإن كانت القيمة أ كر بأن باعه بغين محتمل فیفرمه 
۱ جیع القيمة أو يحط عنه قدر العين لصحةالبوع بذاك انئمن فيه وجمان ( أا ) أولما ولو باع بفین 
| فاحش بأذن ال وکل فتیاس الوجه الثانی أن لایفرم إلا قدر الثمن ثم لو قبض ال وكيل الثمن بعد 
| ماغرم دفعه إلى الموكل واسترد الفروم » 
| قال لاالثالثة أن الوكيل بالشراء إذا اشترى معا بثمن مثله وجهل العيس وقععناللوكل 
| وان عل فوجهان » وان كان ينبن وعام لم يقع عن الم وکل * وان جهل فوجهان » لم مھا جهل 
| الوكيل فله الرد ( و ) الا اذا كان العبد معیتاً من جهة ال ىكل فوجهان ف الرد « وحيث یکون 


ل 


42 


ذلك إلى ماد ره و ه و حت له ذلك وهو ارز ی 1 النظر فعلى قول المصدف المعتمد فى ذلك ؛ التهى 
عن‌الغررو عل ال ر خصةالواردةق افرطب بالتمرمستقناة مته ولایضره‌فی ذلاء کو نمام ستشتاةمن ! زاينةللآن 
کک روالستثی‌من شوج يبن انر لوصف المنتضى لا حاقه عازاد على الثلاثم رکب 

شيثبن‌الغرر و کون ذلك على سبيل الرخصةوأحدهاعجرده لي س كايا فى التعليل وال أعل * ون 
5 هذا القول القاضی ی الطیب فعا حی الشاشی عته والرو یاف ف الیحر والبغوی والراتعی 
و یفتصیه !یراد اشرحاتی (والوحه‌الثالت) وهو قول آي اسعدق ال روزي واختشت عبارة الاعاب ESI‏ 
جوز کال رطب المعقلى بالق ر الب ري وال رشب البربى بالق رالعق یی وماآشیمه وأطلة واذلاكنيا اذا كا نا على التخ لآوأحدها 
ص الأأرض وقال الحامل وأبو حامد فيا حی عه صاحب العدة والرو بای والأوردی جوز أذا كان 
الحرمين حكى الاوجه الثلائة عن حكاية العراقیین کا حکاها الحامل من غير تعيين أبى اسح قال 
اما ام الخرمه معن فان کان القرض النی أشار اله المبرأن ستیدل رطيا على اأسشحر يأكاء على ص الزمن 


ال و كيل عا فلا رد له « وف الم وکل وجهان * اذ قد يقوم علم ال وکیل مقام عل الو كل کافی 
رؤيته ه ومها بت انيار لم يسقط برضا ال وكيل حق ال و كى ويسقطبرضا الوکل رد الوكيل 4 ه 
ال وکیل بالشراء اما أن يكون وكيلا بشراء شىء موصوف فلا يشترى الا السلیم لان قضية 
الاطلاق السلامة ألا تری أنه اذا آسام ق شىء موصوق استحق السليم منه و حالف 0 ل القراض 
حيث جوز له شراء العيب وههنا للقصود الادخار اذ جوز أن يون الادخار والاقتناء مقصودا 
واعا يقتني السليم دون المعيب وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى جوز لاوكيل شراء العيب فلو خالف 
ناد کات واشتری العيب نظر ان كان مع العيب يساوى مااشتراه به فان جهل العيب وقع عن 
الموكل وان‌عامه قثلانة أوجه ( آظهرها ) أن لايقععنه لتقييد الاذن بالليم ( والثايي ) يقع لانه 
۱ لاقصان فى الالية والصينة عامة ( والثالث ) يفرق بين ماعنع من الاجزاء فى الكفارة اذا كان 
بیع عبد و ما لا عنم حملا لقوله اشتر لى رقبة على ماحل عليه قوله تعالی ( فتحر بر رقبة ) 
قال الامام رمه الله تعالی وصاحب هذا الوجه رستنني الکفر فانه عنع من الاجزاء ة ی الكفارة 
و جوز لل وکیل شراء السكافر وان کان لایساوی مااشتراه به فان علم لم يقم عن كل وان جيل 
| قوجهات ( ( أصحهها ) عند الامام و يخا عده لان العين كيم ار ال ea‏ 
1 يعرف الوكيل فعند العيب أولى وأوفتها لكلام ١‏ الارن أنه يقع عنه كا لو اشتری لتفسه جاهلا 
وم سس سس 


والرطب على الارض بين أن يفسد وبين أن محف وزاد الامام على الحاملى ز يادة سأتعرض ها فى 
فرع مفرد قر يبا ان شاء الله تعالی > وقد احتج أبو احق لقوله عا ذ کره الصتف وأجاب الشيخ 
أبو حامد بان طعم أحد النوءين يقارب طع الا خر فلا تدعوالحاجة الى إجازة ذلك وروی هذه 
الاوجه الئلاثة ووجه رایع أنه يجوز بيع الرطب على الارض بالرطب علي النخل بكل حاللانه أدوم 
نقعا أى سواء کانا نوعا أونوءين و جوز ماعلى النخل عا على النخل اذا كانا من نوعين ولامجوز اذا 
ککانا من نوع واحد لفقد الفائدة ونقله الاوردی والرو ياتى عن ابن أني هر برة وقد رأيت فى تعلیق 
الطبری عن ابن أ هر يرة آطاق‌جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الارض ول یذ كر إذا 
كانا على التخل والله أعلم ۰ فملز الاوجه فى السألة أر بعة وقد جما الاوردی وتکاها کذلت‌وتبعه 
صاحب البحر وما تقله الحاملى والماوردى ومن تبعهما يمكن أن ينزل عليه كلام من أطلق فان كان 
الام ر كذلك فيجب تقیید کلام الصنف فى قوله وان كانا نوعين جازاذا كان على التخل ولسكن 
هذا التقييدينافيه كلام ی الطیب فانه صرح فى جر يأنالاوجه الثلاثة فيا اذا كان أحدها على الارض 
فان جعنا بين النقلين جاءت خسة أوجه فى المسألة وكذلك فعل ابن الرفعة فى الطلب وفیه بعدلان 


و یفارق جرد الغبن فانه لا یثبت الخيار فاو صح البيع ورفع عن الموكل لازم ولقه الضرر والعيب 
ثبت انلیار وا جک بوقوعه عنه لا بورطه فى الضرر وحيث قلنا وقوعه عن الوکل فینطر ان کان 
الوكيل جاهلا فللموكل الرد إذا اطلع لانه المالاك وأما ال وكيل فعن‌صاحب التقر يب رواية وجه عن 
ابنسر چ أنه لاينفرد باردلانه كان مأذونا فى الشراء دون الفسخ وظاهی اذهب أنه ينفردلعنيين 
(أحدها) أنه أقامه مقام نفسه فى هذا العقد ولواحقه (والثابى) أنه لولم يكن لهالرد الى استثذان للوکل 
قر عا لا يرضى الوکل فيتعذر الرد ۱ كونه علي الفور و بت البیع كلا على الوكل وفیه ضرر ظاصس 
وهذا هو العتمد عند الاحاب لمكن فيه اشکال لابا لو ام شت له الرد لكان کائر الاجانب عن 
العقد فلا آنر لتأخرهوأيضا فان من له اارد قديعذر فى التأخير لاسياب داعية اليه فبلا كانت مشاورة 
المو كل عذراً وأيضافا هوان تعذر منه الردفلایتعذر بتفس‌الرد اذ الوکل برد اذ اكان قدسماه ق‌المقد 
أو تواهعلی‌آن في کون المبیع ال وکیل وفی‌الردمنه بتقدیر تعذر کونه له خلاقا وسیای‌جیم ذلاك فی الفصل 
وان کان‌ال وكيل عالا فلا رد له وفى الوکل وجہان ( آحدها ) أنه لا رد لهأيضا لانه نزلال وك ل مارلة 
قد ف انم الاح فيكون اطلاعه علي الع بكاطلاالموكل كا أنر ویته کرژیته واخراج العقد عن 
أن یکون على قولى شراء العائب ( وأصها )أن له الرد لأن اطلاعه ورضاه بعد العقد لا بسقط حق 
الرد للموكل ف -كذلك اطلاعه فى الابتداء وعلى هذا فينتقل الملك إلى الوكيل أو ينفسخ العقد من 


لش هي نم 


۳ ۱ ۱ 
الشخص النقول عته واحدوهو أبو ادحق فکیف ےکی ذلاك وجبين الا أن یکون اختاف‌قوله‌فی 
وقتین والاقرب أن ذلك اختلاف علة منالتاقلين و ینینی أنيقصد الجع بینهما و يق مجو یز التقل 
9 أن يقول قيل كذا ولا يقول قيه وجپان لانه ليئبت أنهما وجپان وقد تقل ف یکل مهما آنه‌قیل وعبر | 
الغزالی‌فی الوسیط يعبارة لاتوجد في كلام غير ء(والثانی )ان کانأحد هیاموت ضوعاجاز وان كانعلى الشجرة | 
فلا وهذا وهم بلاشك وكانه مل القلم فأراد أن یکتب ان كان آ-دهیا على الارض لم يجز وان اا ۱ 
على الشحر جاز كاهو فى النهاية قانقلب عليه هذا مالا أشك قیه وقال الجوزى اذاكان للرجل نوع | 
من الرطب جاز أن يشترى نوعا آخر من الرطب ليس عنده خرصا كالعرايا هذا جواب ان خيران | 
وقال ابن سر تام يتعر ضالشافعى لهذا واذا مح الحديث جاز والحديث صحيح وذکر حديث | 
خارجة 5-5 زید عن آبیه من طریق ابن وهب ومن طرق صاخ ن كيسان وهذا من ابن سرج 
والجوزى موافقةلان خيران أو لا اسدق » 


فرع 4 اذا قلتا مجواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الارض هل العتبر فيه احرص | 


أله حكي الامام رحمه الله فيه وجبيت قال من قال بالأول كانه يقول انعقاد القد موقوفا إلى أت | 
يتيين الحال والا فیستحیل ارنداد الللك عن الموكل الى الوكيل وهذهالاختلافاتمفرعة على وقوع | 
المقد لاوكيل مع عل الوكيل بالعيب والمذهب خلافه (ال2 الثانية) آن‌یکون وكيلا بشراء ی« سن أ 
فان لم یتفرد الوکیل ف الحالة الأولى بالرد فهو هپتا أولى وان انفرد قههنا وجهان (وچه المنم ) أنه ر عا 
یتعلق الغرض بمینه فینتظر مشاورنه ( ووجه الجواز ) وهو الأصح والتصوص فى اختلاف العراقییت | 
آن الظاهی أنه بعينه شرط السلامة ول یذ کروا فى هذه الالة أنه متي يقم عن الوکل ومق لا يقع | 
والقياس أنه کاسبق ف الهالة الأول نم لوكان المبيع معييا یساوی‌مااشتراهبه وهوعالفایقاعه عن ال و کل ههتا 
أولى لجوازتعلق الغرض بعيته وجیم ماذ کرناءفی الىلتين مفروض فياإذا اشترى يثمن فى الذءة أما اذا | 
کان العن بعينمالالموكل یت قلناهناك لايقع عن‌الو کل فپ‌نالا دس ح أصلاوحیت قلنا يقم فكذلك | 
ههنا وهل للوكيل الرد فيهوجهان (آصها/لاو_عکن أن یکون الوجهان مبنيان على‌العتيين السابقين 
إن عللتا انقراده بالرد فانه اقامه مقام ذسه ف العقد ولو احقه ۶سکذلاگ‌ههنا وان عللنا يأنه لو آخر ر عا 
زم العقد فصار الب كلاعليه قلالآن الشتری علاك الغير ا بحال (واعل) أنه اذا ثبت الردللوکیل | 
فى صورةالشراء ی الذمةفاوأما عا لمعاو كل على العیب قبل اطلاع الوکیل و تن ای رل وکل غخلاف ا 
الرد فان رضى امالك حظه قرز ال ولا قط خيان لو صاخ ار دل وتس 
واذا آخر أو صرح بألزام العقد قبل له المود إلى الردلان أصل الق باقعاله وهو نائب أم لا وکانه | 


آوالسکیل 


س #98 س 
ت ا 


۲ 5 1 ا 3 5 ا : 8 ۰ 
او الس كيل م الرا‌یی ری الله e‏ تد ی أنه الكل والذىرأيته ف تعلق الطيبرى عن ان ای 


۱ عن سة اوق ۰ 

رت 4 عرفت أن الأمح . ن الأوجه الخلا نه للنم ila.‏ وقد شد اس أي عصرون 
فصسح قول أي ادق أله إذا اختاف وءها سح » 

( فرع 6 ذا كن الردابباارداب کلاه.اعی الارض ززم يذلا كصاحبالشامل وصاحب 
البحر وصادمب الب لأنه یتسار ع اليه اليةاف أوالنساد فلا حمل القصود وهو أ كل الرطب , 
على الامام و کي الق ل فى شرح الاي ص فيه وسیمین وقال التولی أن فيه الاوجه ال ااية وقال " 
إمام ار مين في حكاية الأوجه الثلائة عن حكاية العراقيين فى بيع الرطب بالرطب(الثالت)الفصل 
بيت أن کون اارطبان أو 0 الأرض فرمتتم أو يكونا على اش جر فیجوز وهذا یقتفی 
أن أحد الاوجه قائل بامیواز مطافا اذا کانا على ا أو أحدها وید فى طر بق العراقيين من 
نص على الجواز” فيا اذا "كايا على الأرض ولا +صكى فيه خلافة واعا الحلاف فى ذللك قي 


۳ 
۱ 
۱ 
بالتأخیر آو الألزام عزل تسه عن الرد ووجهان ( آظورها ) ال نی و إذا قلتا به أو أمبتنا له العود ۱ 
ول يعد فاذا اطلع لاو کل عليه وآراد الرد فله ذلاك إن ساه الو كلل فى الشراء أو نو اه وصدقه البائع 
عليه والا فوجمان ( أحدها ) وهو ال ذکور فى التذیب والتتمة أنه يرده على ال وكيل ویازم البيع 
لأنه اشتری فى الذءة مالم يأذن فيه الموكل فیصرف اليه ( والثانی ) وهو الذى تله الشيخ أو حامد 
وأحاه أن البیم 2 لاء وکل والردقد قات لتفریط الوکیل وما الذى يضمن قال أو جي الباخي قدر 
شصان قمته من الکن ولو كانت القيمة تمن وان تاد دجم بمثرة ولو تساو يأ فلا رجوع وقال 
' الا كرون برجم بارش اامیپ لأنه فات الرد بغير ت#صيره فکان له الأرش کا لو تعذر الردبمیب 
حادت إلا أن هناك وجد الأرش من الما بائع لتلبيسه وهپنام ن الو كيل لتقصيره ولو اراد الوكيل ۱ 
۱ الرد فقال اباتع ا یی عضر الا وکل ۾ جارمه الأحا نبل ا اثلا يدير لأب م کلاعلیه أ و یلزمه 
الغرم ولان الرد حرث ثبت له فلا يكاف تأخیره وإذا رد عم حضر ال و کل ورضیه احتاج الى 
استثناف راء ولو آخره کا الآس البائم ضر ال و کل ول برض نه قال فى التوذيب البیع‌للوکیل 
0 ولا رد لتأخير ه مع الا مکان وقیل له اارد لانه لم برض بالعيب قال وهو ضرف ولك أن تقول 
| له أنت وسائر التالة متفتون على أنه إذا ری ال و کل بااعرب ثم -غمر الموكل وأراد الرد فله ذلك 
| إذا كان الوك قد سعاه أوتواه وههنا الو كل والموكل والبائم يتصادقون علي أن الشراء للموكل 


(مه ج ٩٩‏ - جموع ‏ عزيز ‏ التلخص. » 


۷ ۰ 


ن تتسد دورس دتم عسات مسد موس مود مسرت نت مینست بسن دنه نت نس لاس دنت تشن سس متس تسس مص سا 
۱ طريقة انلراسایین ومن كى الأوجه اللانة فيه صاحب التتمة واذا جوزنا ذلك فهل یباع خرصا 
آ و کیلا الذى قتضیه کلام القفال ردی الله عنه وصاحب التتمة الأول فانه قل فأما بيع الرطب 
بالرطب خرصا وھا موضوعان على الأرض أو C2‏ اارطب على روس الشحر بالرضّب خرضا فعى 
وجهيز (أحدها) جو ز لأن دع الرطب بالقر فيه وجوان خرصسه رطيا ثم خرصه هرا ومع ذلك يجوز 
و دا کان الرطب علي الأرض قايس قيه إلا جهلة واحدة ردو أن یتول خرصا را کذا ویس 
مقدارها تى الخال قیذا بالجواز اولی هذا ما رأيته فى شر سح الامخرص للقغال وشل اارافيي ره الله 
تعالى أن القفال ذ کر ق شرح التاخرص أنه على الللاف لانه إذا جاز البيع وأحدها أ و کلاها 
على روس الاخل خرصا واحتمات الج الة فلاآن جوز ٠م‏ حتق الكيل فال جانبي ن کان آولی فاوم 
هذا النقل آم‌ین (أحده)) أن القفال جعل بيم اارطب بالرطب القطوع طى الاوجه الثلانة ویس 
فى كلامه الا ذ كر وجپت ( والثاتى ) أنه یکو ن البوع فى ذلاك كيلا والقفال إعا قال خرصا وكذلاك 


صاحب النتمة تتم وكا ل ف ا فی وني عرا كيين وای كيه ذلك أنه اذا عم أت 


0 هذا 0 الآن ات او وكيل اارطب الآخرآ ر بعة ونصدف وخرصمأ ی ءمما ۳۹ 


فلا بد وأن يكون قد ماه وواه ووجب أن يقال لايع للدوكل وله الرد ولو أراد الوكيل الرد فقال 
البائم إنه قد عرفه لأوحكل ورذى به وليس للك الرد نمار إن لم يحتمل ,لوغ الحبر اليه لم يلتفت 
ال قولف وان احتتل وان کر الوکل حاف على نی العلل تا کل ا وی حک 
إقراره وعن أبى حامد القاخی وشره وجه ا أنه لاحاف والذهب الاول وقوله فى ا و آن 
وكله بشراء سلعة فأصاب نيا عا كن له الزد باوت ویس عليه أن عله أنه مارضیی به الاء‌ژول 
عند لاحاب ممول على ماإذا لم يكن مایدعیه محتملا أو علىمااذا اعد لطاب المت منه على الت 
أو على ما اذا لم جزم بالدعوى ل قال أجز ماعله باغه الاير ورذى به ومم من غاط لازی فى النقل 
وقال انه آدخل جواب «سألة فى ءسألة اذا عرقت ذلات فاذا عرضنا البين على الوك لم عل 
اما أنحلف أو يتكل ان حاف رده فان حضسر لا وگل وصدق البائع فعن ابن سر یج أن له استرداد 
المبيع من البائع أوافةته اياه على الرذى قبل الرد وف التتمة أن القاذى السین ةل لاتدترد و یتفذ 
فخ الوکیل فان ككل حاف البائع وستط رد الوکیل ‏ اذا ةر الموكل وسدق البائم فذاك 
وان كذبه قال فى التهذيب ازم المقد لاوحكبلى ولا رد له 5 بطاله الى بالنكول وفيه من الاشكال 
ماقدمناه هذا كله فى طرف الثمراء أما الوكيل بالبيع اذا باع فوجد المشترى بالمبيع عيياً رده عليه 
ان لم مهه وکیلا وان علمه وکیلا رده A‏ ج , هو برد على ال وک مر ال کل ان شاد 


تا ي 


۱ 
ظ 


مت ی تست 

۱ فسکانا سواء أله جوز البيع ولا استبار بالتفاضل فى الكيل الآں فینثذ محقیق الكيل فی الجا بین 
لا أثر له الا تخفيف غرر خرصه ترا فانه یکون حیاثذ أقل خطأ فتنبه لذلاك فان ما نقله الرافعي 

رضی الله عنه عنالققاليوم أنه لو باع صاع رطب بصاع رطب ۰قطوعین صح من‌غیراعتبا را خرص 
ولس فى ڪلام القفال ذلاك والله أعلم * وقد تابع الر فى على ذلك ان الرقءة فقال ان معياره 

۱ ااسکیل كا قاله اثرافي وهو وهم والمناقشة فى هذا لفرع تقرب من المناقشة فى الفر ع التقدم 2 قر یبا 

۱ فى بع الرطب على السخل بالرطب ب للقطوع على الأرض وقال انقاضی حسین في تعلیقه لا خلاف 
بيع الرطب بالقر كيلا علي الارض أو على الشحر من غير اعتبار الا ل لا جوز وهي الزابنة 

| فهذا نص القاذبى أ كبر تلامذة القفال وأعل بکلامه و با لت قا أوهه ۰ کلام الرافعى غير مةبول والله 

۱ مس پتحانه أعم ( فائدة 4 آریم مسائل تنيني عنى أل واحد وهو أن العر ية جوزت للحاجة أو 

۱ رخصة فعلى الأول ا فوع إلا فى اهر والرطب على السخل للفتراء وعلی الاق تصح .م 

| الاغنیاء والرطب على الا رض وإذا کانا رطبيتف من البانین فاها القاضی حسين * 

۱ 


يد الشتری وصدق الوکیل الشتری رد الشتری على الوکیل ولم برد الرکیل عی‌الوکل * 
فرع 4 سای ف القراض أن الوکیل الشراء هل بشتری من يعتق على الوکل انقلنا 
يشتريه فلوکان معیباً فلا وکیل رده لانه لایمتق على الوحكل قبل‌الرضی بالمیب دكره فى التهذیب » 
قال ¥ لاب الوكيل بتصرف معين لاي وكل الا اذا أذن له فيه « فاو وکل بتصرفات کثيرة 
واذن فى التوكيل وکل * وان اطلق مثلانة اوجه « وف الثالث ,وکل ف العدار العسوز عنه 
ويباشر الباقي « م لایوکل الا أميناً رعاية ناعبطة 4 ه 
مقصود الفصل اكلام فى أن الوكيل هل کل لااو اما أن ياذن له الموكل فى التوكيل 
صر يحاأو يسكت عنه ان سكت عنه فينطر أنكان ارآ تاي له الاتیان به لم یوکل فيه لانه آم 
برض تصرف غيره وان لم يتأت ذلك منه اما لانه لامحسن أو لان الانيان به لايق عنصيه فله 
التوكيل فيه لان الشخص لايقصد منه الا الاستناية فيه وفيه وجه أنه لابوکل لقصور قضرة الافظ 
ولو كثرت التصرفات التي وكله بها ولم عکنه.التیان بالكل لكر نها ففيه ثلانة طرق (آعیا) 
أنه يوكل فها يزيد علي قدر الامکان وني قدر الامكان وجهان ( أحدهما ) يوكل فيه أيضا لانه 
| داك التوكلى ف البعض فيوكل فالک لک لو أذن سر عا ( وأصها) أنه لايركلف القدرالقدور 
۱ له لانه لاضرورة اليه ( والثانية )هلاب کل فى قدر الامكان وفيا يز يد عليه وجهان (الثلئة)اطلاق | 
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وهل اوکیل حط بعض امن للعیب فيه قولان عن ابن .مر یج ولو زعم الوکل حدوث اليب قى 


و فرع ع2 بیع ارين در شا یم ۱ 
و 2 على طر يقة العراقبين ف اتفاقحر ءلىمنم بيع الرطب بالرطب وها ءلى الارض أما الراوزة ۳ 

تقدم االحلاف عنهم في الرطب 2 وها على الارض قلا جرم ذ روا أيضا خلافا فىالرطب 

0 امقاني حدين وجهان ( آحدها ) لا جوز لان ااءنى الذى جوزتكه العر بةوهو الانتفاع 
3 مور الايام لایتسقق لانها لا ف فى الخال (والثانى) جوز لأنهنا جاز على النخلة مع ات 
فلان جوز مع پیسه والاحاطة به اوح الامام ات نت بنینا الباپ على الاتياع امتنع وان جعلنا ا 
'الغرص أصلا سوغتا وسأتی قول الامام الذى ادعي فيه أن انفرص أصل مع تلوم وقد تدم | 
التعرض لهذه السألة والتنبيه على البزم بأن E‏ 00 والله أعل » | 

« قال السدف رحمه تدای « 

3( ولا موز ف العرايا نها زاد على خمسة أوسق فى عقد واحد لا روى جابر رضى الله عنه أن 

رسول الله يت د ہی عن اما رةواحاقله والمزابتة 4 نا محاقلة أن ي يبيع الرجل الزرع عائة فرق من حنطة | 


0 


ا 
1 


وللزاينة أن يبيع العر على روس النخل عائة فرق ولاو كان 8 بالثلث والر بع ٠)‏ 


الوجوينق! لكل قال الامام رحه الله تعالی والملاف على اختلا ف الطرق اظر الی‌اللفظ والقر ينة وق 
أ القرينة تردد فى التبم والتخصيص أما اذا أذن له فى الت وکیل فله أن يوكل ثم له ثلاث صود 
لانه اما أن يقول وكل عن سك أو وكل عنى أو يطلق ( الصورة الاولى ) اذا قال وكل 
عن نقسك فتعل انعزل الثاني مزل الأول لاذه نائيه وفيه وجه أنه لاينعزل الا بالاذن 
واجری هذا الحلاف فى انمزله جوت الاول وجنونه ( والاصح ) الانعزال ولو عزل الموكل 
او کل لا ول" اشول ون افرال الثاى باه ها اسف وق مرن ااي فق 
انمزاله وجپان (آحدهیا ) لاينمزل لانه لیس ب وکیل من حهته (وأمحها) أنه ينعزل کا يتعزل عوته ۱ 
وجنونه والعبارة العبرة عن هذا انللاف أن الثانی وكيل ال وكيل كا صرح به فی‌الت وكيل أو وكيل ' 
الاول ومعني كلامه آقم غيرك مقام نفلك والاصیح أنه وکیل الوکیل لكنه اذا کان ول الوكيل ۱ 

۱ 

| 


كان فرع الفرع وفرع الفرع فرع الاصل فینعزل بانعزاله ( الصورة الثانية ) اذا قال وکل عني ففعل 
| فالثانى وکیل الم وک لکالاول وله عزل آیهما شاه وایس لواحد ممما عزل الاخر ولا یتعزل باز ال 
| الااخر ) الثالنة ) اذا قال وكلتك يكنا وأذنت لات فى أن کش دوكلا ولم كل عي ولا عن تملك ۱ 
۱ قفیه وجهان ( أحدها ) ان الح کافی المورة الاولى لان القصود فی‌الاذن فى الت وکل تسهیل 
الامر عاية 0 واصحها) أنه کالعمورة الا نب لان التوکل تصرف +تولاه بأذن الموركل فيقع عنه راد 
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۱ ۶ الشرح 4 حديثث حار رفی اه عنه رواه مر هذا الافظط ل وقال البييوق إن البخاری رواه و 
آره فى البخاري إلا من رولية ألى سعيد انطدری وما ذ کره الصاف ذ کره الشافمی هكذا روینا 


| فى مستد الشافمی من طریق ار بيع عته وکذلاك هو ف الأم فى باب المزابنة والتفسير يحمل أن 

یکون من قول جابر فان في مسلاقی | الروأية قال عطاء قسر لنا جار قال أما اّاارة فالارض البيضاء 
۱ يدفعها الرجل إلى الرجل فینفی فيها عم يأخذ من ار وزعم أناازابنة بيع الرطب ف النخل بالق رکیلا 
والمحاقلة فى اازرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم باب كيلا وفى رواية أخري فى مسا امحاقلة أن ماع 
الحقل يكيل من الطعام معلوم وللزابنة أن یباع التخل أوساق من‌القر والذابرة الثلث والر ح واشياة 
ذلك وق هذه الرواية ذ كر الحديث وهذا التفسسير جلة ثم قال الراوی قلت لعطاء بن آی ر باح 


امعت جابر بن عبد الله یذ کر هذا عن رسول الله يِه قال نم وظاهره أن التفسير من قول ابي 
ق وعندى فيه توقف لأن الراوى الأول عنعطاء الذى ميز التفسير من امدیث أجل من‌راوی 
الرواية الأخرى احتملة وقوله عائة فرق القصود بذلك علي جهة الثال لاأنه تحديد « والامام 


| الت نك یس سا 
ظ جوزنا لاوکیل أن یوکل فى صورة كوت الموكل عنه فينبغى أن بوکل عن موکاه فاو وكله عن 
ا 


۰ نفسه ففيه وجهان وهذا لان القر ينة الجوزة للتوکل کلاذن فى مطاق التوكيل ويشترط على 
الوکل حرت لت افتوکیل آن بوکل آمینا رعاية لصلحة الوکل رالا آن یمین له من لیس بامت 
o ES‏ الا 

۱ * فرع 4 إذا وكله بتصرف وقل له افعل فيه ماشتّت هل یکون ذلا ك کلاذن فى الت وکیل فيه 
۱ وجهان‌عن ابن سر ج (أععها) لا وقولهافمل ماشئت ینصرف إلىتصرةه بنفسه (وقوله) في السکتاب 


م 


الوکیل تصرف مون لای وکل إلا إذا أذن قبه غ ور معمول بظاه ه بل العجى إلا إذا كان الوكل ف ۱ 


مالا یتأی لاوكيل مباشرته فان الطاهی جواز التوكيل والحالة هذه كا تقرر (وقوله) فان أطلق فاا 


هذه الغاية موضوعة فى الوك ل الطلق‌ومن هذا الوضع إلى آخرهف الت وکیل‌القرون بضرب من التقييد » 


آوجه هى حاصل مارج من الطرق الثلاثة التق قدمتاهاواعل أن الصورة الد كورة فىأول البابإلى | 


قال و الخامسة شيع سات ال وکل 7 فلو قال من زايد ل جع من غمره * وان ۱ 


حصص Gta‏ سن 3 وان حصص سوقا ناوت مها العرض سین وال ولا » واذا مرح با ی عن 
غير امصوص امتنع ق ه ولو قال جع عانة بیع عا فوقه الا إذا مهيام عنه » ولا چ عا دونه 


ال عد ولو قال اسر عائة شترى 85 دوسا اه إذا مپأه $ ولا «شتری عاؤوقها حال ۰ وأو قال يم عائة 


فة شاع نقد عائة » أو قال ١‏ شتر عائة شدآ فاشتری عانة سيئة فوحهان لان التفاوت قيه ييه 
ينه سباع : 1 0 م 


هو 


| الشافمى رضى الله عنه روی ف الأم ول لور و مه لي عون ی 
وتفسير الحاقلة وللزاينة فى الأحاديث حتمل أن یکون على رواية من هو دونه واه عل « وقال 
ابو عبيد القاسم بن سلامقغر وب الحديث معت غير واحدولا آتبین من أهل العم ذکر کل واحدمهم 
طائفة من هذا التفسير فقالوا الحاقلة بيع الزرع وهو فى سنبله بالبر وهو مأخوذ من القل والقل هو 
الذى يسميه أهل العراق القداح يعني الأرض العدة لازراعة 6 اقتضاه كلام غيره وصرح به ابن باطيش 
وهو فى مثل يقال لاتنيت البقلة إلى الحقلة واحقل السذبل قال الماوردى جاء عن‌النبی بلي « أنه هى 
عن بيع الطعام فى #قله» یمني‌ق‌سنبله قالوا ولازابتة بيع القر ففرؤوس النخل بالقر » وقال آبوعبید 
فى اخخابرة هی‌الزارعة بالتصف والثلث والر بع فأقل من‌ذاك وأ كثروهو الليرأيضا وكان أبوعبيدة 
یقول بهذا مع ىالا كار الخبير لاه غار الاأرض والخابرة الذا كرة قالابن باطيش وقيل إن أصاها 
مشتق من خيبر لان التى تب أقر أهل خیبر علیها لافتحا على أن ذم التدف من دارم وزرعوم 


وعليهم العمل ققيل قد خابرمم أى عاملهم مخیبر وهذا التفسير مطابق لمذهب الشافمى ره ال نمی 


الاأصل فى هذه الصورة وما بعدها أنه جب النظر «قییدات الوکل فى الوكلة و بخترط على 
الوكيل رعاية الفهوم منها حب العرف وفى الفقصلصور (احدها) إذا عين ال وکل شخها بان‌قال بم 
من زيد أووقتا بأن قال بع : گی ٩!‏ ۰ کذ یج ز آن دیع من عبره ولاقل ذلاك الزمان ولا بعده أما 
ال ول فلائن ذلای الشخص لمعن قد يكون آرت إن الحل اسك عن الشهة ور عایرید مه 
نناک البیم وأما الثاتى قلانه ر عا تاج إلى البیم فىذللك الوقت ولوءین مكانا من‌سوق وحوها 
نظر ان کان له فى اكان العين غرض أن كان الراغيون ف ەا کر أو النقد فة أجود زان 
ديع فى غيره وان ل يكن غرض ظاهى فوجهان(آحدها)جوز والتعيين فى مثل ذلك یقم اتفاقا هذا 
ماأورده فى الكتاب و ده قال الما م بی او حامد وقطع به له زالی(والثانی)لا جوز لا زه 2 عا يكون له 
غرضص 00 عليه وهذا ی عمش ان الفطان 2 کک کک صر ے2 E‏ فى 
ذلك البلد وكذا العن یکون مضمونا فى يده بل لو أطاق التوکیل بالبيع وهو فى بلد فلیبعه فى 
ذلك البلد ولو نقله صار ضامنا (الثانية) لو قل بع عائة درم ل يبع عا دونها وله أن يديع جا فوقها 
وا مقصود من التقدير آن لاینقص عنها - ن المقدر نم عم لو مهاه هر ما ل مع عا فوقيا وڪي العيادىأن 
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سی تسس کسی م ب م 


سردوز سس يه ب سج 


دود يسيب حمسا سس زو وج و ی 
تتم اسباس نسي رای و ساسج مم ع سم سس سو سس سي 


وذكر آساینا أن الحاقلة استکراء الاارض ببعض ماعرج ما وهواغخابرة وقدیقال استکراءالا رض 
فى النطة واستدلوا على ذلات عا ها روی أبو سعيد انلدری أن النبى قي هی عن الحاقلة والحاقلة 
استكراء الا رض بالحنطة قال الشیخ أبو حامد وغيره وما قلناه أولى يعني بعدتعارض الروايتين لأن 
اللعة تشهد له وذلك أن هذه اللفطة من الحقل وهو الزرع و يقال الحقل القداح اازوعة والحواقل 
الزارع قال آبو الطیب ‏ وکنلات لایسح إجارته حال لانه قال شرح التلخیص إنالحقل الأرض 
البيضاء وروی الشافعی رضی ايله عنه وسل 2 المحاءج فىالصحيح عن سعید بنالسیپ‌فی ص‌سلاته 
تفسير الحاقلة بالامرين جیما قال الشيخ آنو حامد فثبت التفسير الذی ان شا و 
ذئلك فاما استعاله فى المعنی الا خر فیمکن أن يقال ات ذلاك مرسل محخالف ۳ لان الاجرة 
بدل من متافم الارض ولیس فى کون الب أجرة لمنافع الأرش معني بوجب فساد المقد ويمكن 
آن‌یقال انهذا للرسل ممتضد بحديث أبى سعيد وتکلم فى وجه القیاس ذلك وعل ذلك ینبفی 
أن یکون فى کداب الا حارة واعا تکام هنا فى أأزابنة قال الاوردی وغيره ازابتة فى اللفة الدافعة 
وطذا سعيت الزبانية لام يدفعون الى النار وفالوا ز بنت الناقة برجلها اذا دقعت قال الشاعي ۱ 


ومستعحب مما يرى من آياثنا * ولو ز بنته ارب لم بتعحب 
مض البصر یین.ن أصابنا لم جوز أن یدیم با وق الة والشپور الا ول لا اریم چا نا 
من برغب بالز یادة على المائه فيه وجهان (أحدها) نم لواققة صر ب اذنه(وانثنی)لا كا لو أطلق الوكالة 
قباع بشمن التل وهناك من برغب باازيادة وذ كر الاأئمة أنه ركان الشترى معينا يأن قال بع كلا 
من فلان عائة لم جر أن يديع با کر منها وكان المني فيه أنه ربعا يقصد ارفاقه ولوقال بم کذاولا 
تبعه يأ کر من مائة لم يمع بالا کر ويديع بها و عا دونها مالم جنقص عن عن الثل ولو قال بعه 
عائة ولا تبعه عانةوةسين ملدآن, يديع عا هوق المائةردون امالهوا سين ولا يديع بالائقوالسین‌وفیا فوق 
ذلك وجهان عن ان ابن سر ج ( آصحا) الث لاهلائبى عن زيادة سين فعن مافوقها أولى وكذلك 
فى طرف الشراء لو قال اشتر تر عائة له أن يشترى ما دونها إلاإذا مهاه ولا یشتری ما فوقها ولو قال 
شتر عائة ولا تشترى سین جوز أن يشترى عا بين المائة وسين ولایشتری مخمسين وفهادونها 
الوجهان (الثالثة) لو قال بمه إلى لحل وبين قدره أو قلنا لاحاجة إلى البیان وحلناه‌عی اللمتاد غااف 
وباع حالا نطر إن باعه عا ياو يه حالا لم صح لأنه يكون ناقصا عن مام به فان مایشتری به 
الشىء نقدآ أقل مما يشترى به نسيئة ولو.باعه عا يساو به الى ذلك الأجل حالا نظر إن كان فىوقت 
لايؤمن فيه من نیب أو سرقة أو كان طفطه مود فى الحال لم يصح أيضا و إن لم يكن شیء منذيك 


ای ميخم صر يسيس يي سي mee‏ سس پیت ١. e‏ ي مایا ینمی 


e 
۱ بالردامب ودعة لا عوز قال الازه‌ری‎ di ق ی د الراب بار درا یه للانه دقع بر پم إأرَا‎ e 
واعا خصوا ديع ار في روس الال بالقر بام اأزابنة لاندغرر لالص الميع بکیل ولا وزن وخرصه‎ 
ذس وظن ي لاون فيه ٠ن ع الر ا ارم وهنا في أن ۹ و هر ی رورس‎ 
الال وهو معتذی النة بى الذي كه ااهذف فى اطدث عن حار رح ذات قال ابن الصیاغ ا‎ 
1 35 یم‎ 
۱ ی مراینة‎ lll. وأخرون وکل دم فى کلام ای حال وغير ع الحنفية أ أن تدم الراب تالکر‎ 
ھی بن بکر‎ a, وهو «قتغی کلام الأوردى لآ ی کر 3 الاان و وكذلاثك قال سای وآ جاء 2 رو‎ 
1 فى الوطأ فى عديث ان مر فى تفسهر الزابتة قال المزابنة الرطب لته کاب والعیی واحدأو متقارب‎ 
وتبین ان صح آن‌اارادبالتمر الرطب وال ال «وقد ذ كر روایةآوب ع ننافمعن ابن عر أن لازابنة‎ 
۱ أن 1 ع الرحلل ل از زد الىد ان اهن ف لى ودو 5 ار لما 3 ن الاول قال ان عل آثبر ول"‎ 
فى هذه الأحاديث هرھ عن أبن مر من قوله أ عمقوعاً‎ E ين ااعماء أن لأا يته 2 ما‎ 00 


مين 


وأقل ذات آن یکون من قوله وهو راوی الحديث فنسل کف ولاتتالف لهفی ذلاك وكذلاك 
كل ما كان فى معناه من الجزاف بال کر فى الجاس الواحد الطعوم اواارطت الامن مى خا 


فوجهان (أحدها) المنع أيضا عانه ر بما كان تاج إلىالعن ف ذلك الوقت و حاف من‌الته جيل خروجه 
فى نفقة (وأععهما) علىما د کره فى التهذیب الواز لانه زاد خیراً ولافرق فيا ذ کره بين تمن الثل‌عند 
الاطلاق وبين مایقدره من القن بأن قال بع عائة نسيئة قباع عائة قدا كا صور فى الکتاب ولو 
قال بع بكذا إلى شهر ين فباعه الى شهر ففيه وجهان ولوقال اشتر حالاهاشتراه مؤجلا نطر اناشتراه 
عا يرغب به فيه حالا الى ذلك الاجل‌فوجیان كا فی‌طرف البيء(وجه)الجواز مام (ووجه) المنع أنه 
رعا اف هلاك الال و بقاء الدين فىذمتههال أ وسعيد المتولى هذا اذاقلنا ازمستحق الدن‌الوجل 

اذا جل حقه يلزمه القبول )أ( اذا قلنا لايلزمه القبول لایصح الشراء ههنا للموكل ال وذ کر هو 
وغيره خر جا علي ال ألة التى عن فيها أن الوكيل ااشراء مطلقا لو اشترى نسيئة بدمن مثله جاز 
ل نه زاد خيرا والموكل سبلل من تفر یج دنه بالحیل (وقوله) فى الكتاب لأن المفاوت فيه 


نسيثة اختلاف اس آی ق القد والسبته واعا یشهه باختلاف‌الاس ان الدين والعين أو 
الخال والژجل من شدة اختلاف الأغراض وهذا توجیه وجه للنع فى صورى البیم والشراءواذاك 
عقبه بقوله ولاخلاف .أنه لو فال سم ات درم فباع بألف دينار لم محز واعا كان كذلك لان ااآی 
به لیس هو الأمور به ولا هو مشتمل ل حصسیل ماآمر بتحصیله وال وکل متعصرف بالاذن اذا 
۱ عزل عن المأذوت قيه اغا تصر فه دای قوله وقیه احیال مقد آورد القای ان کج وا مده ولیس له 
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۱ 
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ايودي سس وش iim‏ سب بسچ asmana‏ 


بج 


والفرق مكيال من الکاییل سم اه مر رطلا والثم‌ور فية فیح الراء وفيه لعة آخری 3 
حکاها ابن قاوس وان‌سيده وأنكرها تعلب فعی‌الشهورهو مشترك بينهو بين انلوف‌وا أعل » 
E lt‏ جع على E ES‏ 
لته واه وقل ره ارہ ی صك د إلى ألذيىء ده إلى عض وقال | س‌سده الودق عل 
عدر و .لى هو ستول صاعا ع ای ع وتیل دو العدل وقآللى اأعدلان ع وقد افق الأعاب 
5" الک ال كور ول انث خ أبو حاءد والحاء لى لاخلاف أن أيازاد طي<-2 أوسى لايجوز وهو 
مدوب م لات وأحد وول #د م أ ن الال که اد ۰ ی ادا رتم ول ولو جوز ادا من غير ارادة 
لكان أقيس بدني إذا اشتراها خرصها قدا لأن عند مالاك 4ة الأوسق ها دونها تباع بالستة کا 


که الطلی على القيد وجوابه والصواب الاول والنص الصر ييح ف‌النهی عن ازا نة درلى عليه 
والمضرقيه أنه بيعم طعام اه ھول التسارى و ردقيه رخعةولاهوق مەی ماوردت‌فیه وکذات 


د کر فق الوسط ولا اف کات الاما ره ال و جک ره بأنا ع فا الث قل رغه ی 
د N‏ ي وکن وجه ۶ عن :ل رع 


البيع ومن رغب فى الب يع بالدراهم فهو فى البيع عثل عددها من الدناتير أرغبه ذاهوالمرف العالب 
وکا آن الب e‏ غير الأذون فيه وهو البیع بالدرام كذلك الب بیع پالادتین غير الأذون فه‌وهو 
المع ا 0 ترى أنه لوقل بت عانة درم غ لصح القبول عاتى دره م کا لد بح عانق دینار 
قاذا صححتا البيع بالماثتين اعاداً على العرف فکذلات البيع بالدنائير وط هذا الاح تال قالبيع بعرض 


يساوى ماي دينار پشبه‌آن يكو ن كلميع عائة دینار ‏ 


قال الا واو سل اليه دینارا ليشترى شاة فاشترى شاتس اوی كل واحدة منهما ديناراً وباع 
احداهها بدينار ورد الدينار والشاة قد فمل هذاع‌وة البارق دع رسول ان یړ قد عا له فهو عمج 
على أسد القواين * وف بیع الشاة خلاف طهر * وتأو رل الأديث أنه امله كان وكيلا ماما ) م 

صور المسألة أت يلم ديناراً إلى وكيله ليشترى له شاة ووصفها فاشترى الو کیل شاتين بتاك 
الصفة بدیتار فينطر إن لم تساوی كل واه ميا كارا 1 يدمح الشراء للم وکل وان زادنا معا علي 
الدینار لأنه ربا يبغى شاة تساوىديناراً فان كانت كل واحدة منهما تساوى دیناراً فقولان (أسها) 
حة الشراء وحصول اللات فيها لوکل لا به أذن له فى شرا۔ شاة دینار فاذا اشترى شاتين كل 
واحدة منهما تساوي دیناربدیتارفقد زا د خهر مم تحصیل ماطلبه ال وکل فأشبه مالفا آمرهیبیم شاة | 


( ۷ ج ٩‏ جموع ‏ عزيز ‏ اتلخيص ) 


دونه حائل قاله ابن ألى هريرة والاصاب ولیس هذا عل ال کلام على الحاقلة والخابرة و عا نتکام 
هنا فى الراينة ل( فائدة ) فرق من اتلد والعرايا حرث جوز فى ااعرايا فى انقليل ول جوز ف الحاقلة 
فى قل ولا كعم والقرق ظاهر وهو الحاجة إلى أكل الرطب حل كونه رطبا خلاف السنيل قانه 


لاحتاج إل يه و لله اعم ¥ وقد الاق !ا لاصو ۱ ب على ۳ دا زاد ى حور ۹ 5 وت ی عتد وادد لایصح ٠‏ 


قال الأوردى (دّن {J3‏ نرذا ارو جا اد یی اة وحوز»وه ف شسق(قل) لأنه بالزيادة على ۱ 
اة قد صارءزاة رلأزانة كلها فا دة رهذا المواب لايانى فان اة اذا كانت جائزة فضمت 


ا 


۱ 


مع ذيرها فالتیاس خر يمه دلي تفر ری العدقة والزاينة قد استاني منها مقدار خمسة 0 فامل 
مدق لتم من ذلاك الاحتراط قي عقود الر با وأنه بالز بادة سار المقد ر با والربا حرام لاف عتد 
1 ينه عنه ورد على مامجوز وما لاجوز فلا وف بالرمة اأطاقة ولابالحل لأطاق 0 بالنسية الى ۱ 
مايجوز حلال والى غيره حرام وأما عقود ار با كرام من حرث هی لا لاعس برجم الى العتود عليه 
بل الى تفس ”لاك القا بلة والله آعل ه وقد وق الجوزى عقتفی التخر مج وک قولين فيا اذا عقد على 


بدرم فباعها بدرهي نأو يشترىشاةبدرم فاشتراها بتمف درهم (والثالى) أبهلاتقم الشانان»عالامو كل 
لانه لم با ذن الا ھی شرا واعده وکن ر أن اتر اها ف ااشمتفالی کل واعده شاف ديار 
والاأخرى وکیل و برد على او کل نف دینار وللموك أن يخرع الثاية منه ویقرر المتد فهمالا نه 
عقد العقد له وان اشتراها ,مين لديتار مکا به اشتری واحدة باذنه واخرى بعير اذنه فیذیی‌علی أن 
العقود هل تتوقف على الا جازة« ان قلنا)لا تتوقف بطل العقد فى واحدة وفی الما نیةقولاتفریق‌الدفته 


۱ (وان قلما)تتوقف فان شاء ال و کل آخذها بالدیتار وان شاء اقتدسر على وا-دة ورد الا خر ی على 
۱ الالاک والقول فى وضعه مذکللان تین واحدة لام و کل أو بطللان العقد فوم اليس باول من الا خری 
والتخيير مشبه عا اذا باع شاة من شاتين على أن يتخير المشترى وهو باطل وتلل الامام رحهاله 
تعالی فيا اذا اتعرى فى الذمة قولاثالئاوهوان الشراء لايصح الم وكل فى واحدة منهما ل یقعانالوکل 
واذا قلنا بصحة الشراء فمما للموكل فاو 3 الوکیل آحدهیا عن غير اذن ال وکل نی" حة البيع 
قولان عن ابن سرج (أحدها) المنع لاه م إأذن فى البيع فاشبه مااذا اشترى شاة دینار ˆ حم باعها 
دينارين ( والثای ) أنه یدح 3 إذا جا بالشاة فقد حصل ٠ةصود‏ الموكل فلا فرق فما زاد بين 
أن یکون ده أو غبره وعلى هذا يرج ماإذا اشترى شاة بديدار وباعها بدیبار ين ويقالهذاا لاف 
هو بعينه القولان نی بيع الفضولى فعلى القول الجديد يلعو وعلى القديم ينعقد موقوفا علي احازة 


اوه س 


کثر بن ره 5 أدسق ( أحدها ) لا کر ن تكح 3 تبن( وال ای )وصح فى اة وييطل ف 
ولستري ی 5 عامت أن 1 رابنه بيع بر وا حاقلة ود يع الزرع بالخنطة عم ان ار 
فى شحرها لسع | موز وسار الزرع و فى فى ستيله كذاك فاختای ۳۹۳ على أحكاء الاوردی ھل 


ذلاك 1 لها فى اسم المزابنة أو قياسا 0 (فأحد الوجيين) وهو ظاهى مذهب الشافعی أن ذلك أ 
لدحول س 7 فی امي الزانة و ر الزرع فى ا ا یاه کنر عه نص الاقيا سا( والوجهالانی) 
وهو مذهب آی و 1 أن الء نت 2 ای رد و راب 7 نی ا :اة والثخل وسار | 
الزر 3 مقيسة 0-0 الحنطة فى الحاقلة وسائر 0 مئيسة 0 ال فی لز بنة فکان عر عه قیاسا 
0 حسین ۷ بيع "۳ المنةا ال فى استابل وهو مشتق من اتل وذلك , 
اہے الارض اأريضاء والرابدة ديع الرطب عل ا ش جار بار عل وجه ألا رض فاا اذا باع الحخئطة | 
۱ علي وجه الارض بالقصل قبل أن يتسنيل أو قيل أن تشتد فيه الحبات فاه يحوز لاه بيع الحتطة 
بالشیش وکنا و باع ا وجه آلا رخ او خاز وأا اذا باع الشعير 
على وجه الاأرض بالقمح في سنبله ففیه قولان كا بيع العائب وتال مالك رحمه الله صورة المحاقلة 


1 


(۱) ماص بالاصل 


إن سس وو ی 


۱ 
الوكل دا او ی اما ويا قل قل ف حدیث سوه 5 اليارق وهو فد وف اون 


ابيع نال الخو 7 ۷ الحديث لكل واحد من القواين نىأصل المسألة امألاتول الأصح 
فلان النى يله فرره على شر ما وألزم العقد فماو اما لاقول الثاني فلان الشاتن لو وقعتا لانبی 
ف ادن قبل می‌اجمته لان لاان یدیع مال الذ كيف وقد سا ارت لضو ۱ 
وان حك بانعقاده ولا كلام فى أ أنه لیس له الاسام قل م اجعة اللاك واجاز"ه ذلها اع أحدهها دلطي 
ها دخلت فى ملكه وقد يقال هب أن واحدة مهما ماکه لك م الانتعين مالم مختر الوکل واحدة 
۱ منوما أو يجرى ها اصط لاح ذلات واذا نک التى ملك پا معينة فکیف يديم وا حدة منمماعلىالتعيين 
ثم القائاون بالقول الأول والاحتاج الأول احتج «ن ذهب مهم الى صمة بیم| حدی‌الشاتینا دی 
ومن متم حمل القضية على 0 عروة کان وكيلا مطلقاً من جهقالنبی مر فى بيع أمواهاذا رای 
۱ رأی لاصلحة فيه والکن فى هذا النأويل حث لاه ان کل قد وکله فى بيع أم اله وما سيدا كد 
| وفع فى الحلاف المذكور فى التو كل ت سيم ماسيملكه الا أ ن يقال ذلاك الحلاف فیا اذاحه ص بيم 
| ماسیملکه بالتوكيل أما اذا حصل تابءا لأمواله ألوجودة فى الحال فيجوز وهذا كا أنه لوتال وقفت 
| على من سيولد من أولادي لامجوز ولو قال على أولادى ومن سيولد لى جاز « 


۱ 


سس‌سسسسس 


و 


حعمتيعس ڪڪ ي 
والزابنة أن يقول الرجل لا خر امن لى صبرتك بمشر بن صاعا فا راد فلى وما ص فعلى اعامها 
هذا كلام القاضى حسين وقوطم فی تفسير الل قلة یع از رع بالدطة هكذا أطلقه جماعة وقال الاوردی ۱ 
بيع الطعام في سنیله بالطه‌ام لاسنی وقيده المامل باه ليع الدطة فى ستبلها بالحنطة وهو الصواب 
وقيدهالصيمرى فى شرحالكهاية فقال بیم‌السذبل من‌البر قاتا با دطة فتةريده بالبرلايدمنه وكذاك 


قيده الفورای فى الابانة وقال القفال والة ضی أو الطیب وصاحب النهذیب بيع الزرع بعد اشتداد 
الب عثله هیا وهذا يدخل فيه الشءير وغبره وتسكون ال+نطةعلى سبیل القثيل قال الصیمری ولو 
بيع بالدراه م لم جز الا أنه غير المداقلة لة وقال او داود لا ذ کر التفسير ال كور قال اذا حذر الزرع 
أنه سد مله ماثة فرق فبيع عائة فرق فلا جوز فان لم يكن فيه هذا اللرص وهذا التقدير فأولى | 
بالفساد والله 1۱ » 

( فرع 4 قول المصنقفى عقد واحد منهومه أنه يجوز فى عقود متفرقة والأس كذلك يجوز 
ان يديع الرجل تمر بستانه كله عة کل واحد مهم دون خة أوسق نص على ذلات ااشافي 
والأصاب وتال امام الحرمين اله لاخلاف فيه و جوز أن يبيع آیضا لارجل الواحد فى عقود کل | 


۱ فرع 4 لو قال بع عیدی عانة درم فباعه عائة درم ود أو وب یساوی مائة درم فعن‎ ١ 
ابن سرع أنه على قولين بالترتيب على مسألة الشائين وأولى بالنع ا س الدی ا مره‎ 
بالببع به ان منع فیدتنم ی اس وهو ااست آ م 3 51 كيلا تتفرق‎ 
۱ الصفقة فيه قولان (ان قلنا) فيذللك القدرخاصة فنی العتمة أنه لاخرار لبانم لا به اذا رضي دبیم اجيم‎ 
بالأئة كان أرضى يعدم التصف .ها وأما الشترى أن لم یط | كونه وكيلا بالبيع بالدراهم فله الحيار قان‎ 
عله قوجيات لشروعه فى العود مع العم بان يعض ااءعود عليه لایس له‎ 
قال ل السادسة الوكيل باخصومة لابقر على م وكله کا لاابصدل «ولاءبری, الوكيل بالصلح عن‎ 
الدم على خر اذا قعل حصل العفو كا لوفءله للوکل « ولو صالح على خنز بر ففيه تردد « وال وکیل‎ 
| بالشراء الفاسد لایستفید به الصدیح فلا معني لوكلته « وليس الوكيل بالحصومة أن يشهد لموكله‎ 
| الا اذا عزل قبل الحوض ف الخصومة ثم شود * وان كان قد خاضلم يقبل لابه متهم تصديق تفه‎ 
۱ واذا وکل رحلين بالخصومة فل لكل واحد الاستبداد وجهان 4 ه‎ 
| قال الشارح فى أول هذه السورة وى آ خرها مسائل تعلق بالت کل بالخصومة فى خلاضا‎ 
| مالايتعلق بالصومة ونحن نستوفىمايتعلق «الحصومة ثم .ذ کر المدرجفىمسائلهاأما مايتماق باصومة‎ 
فثلاث مسال ( احداها ) الوکیل بالخعو. مة من جهة الدعی يدع ویقیم البينة ويسعى فى تعدیلها أ‎ 


0 — 
سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس هه سس سس سس 


عقد دون خسة أوسق أو خمحة إن جوزناها نص عليه الأسحاب القاضی أبو الطیب وابت الصباغ 
والمحامل وتتى انللاف فيه امام الحرميت والعول قال النووی فى اروضة لأن الرخصة عامة فى جیع 
العتود وخالب فى ذلاك أحد فقال لا حوز أن نيح أ كثر من عرربة واحدة ولا يشترى أ كثر من 
صفقة واحدة ومذهبه معروف فى سد باب الرل وقد أورد الااب سؤالا وجوابه هلها القاضی 
أبو الطيب عن ألى اسدق أنه قال(فان قيل)إذا أجزت ذلاك ققد أبطلم المزابنة وجعام لاناس أت 
يسيعوا جمیع مارم على رء وس النخ ل باهر( وا واب) أن المزاب #حكا نابت ف العقد الواحد وقال ابن الرفعة 
يطهر اذا قلنا باختصاصها بالفقراء أن لا يصح لأنه بالة الأولى غنی شرعي واعتباره هنا أولى من 
اعتبار الغنى العرفی (قات.) وجواب ذلاك أن السة الأولى قد يكون أ كلها أو آزاهاعن .که آولا 
قد كفايته واعتبار الكفاية فق‌ذلات أولى من جعله مالك لنصاب الزكاة وقد تقدم مااقتضاه كلام 
صاحب التتمة واللرحاى من أن الستبر آنلا قن بأيديهم وهو حاصل هنا وال أعلم 5 

3 فرع 4 وشم مته أنه إذا باع عانية آوسق‌من رجاین صفقة واحدة جاز لاله عنرلة الصفقتین 
وإذا كأنتستة عو بين رجلین فیاعاها من رجلین حاز لان کل واحد منها باع حقه وهو ۱ 


0۳ 


۱ 
ويحاف ویطاب الک والقضاء ویفعل مایقم وسيلة الى الاثبات والوكيل بالخصومة من جهة 


_- س 


الدعی عليه ينكر ويطعن فى الشهود و یمی ف الدفم عا عکنه ولو أقر وكيل الدع بالقبض أوالابراء 
أقبولالموالة أو المصالحه على مال أو بأن الم ىمؤجل أوأقر وكيل الدعى عليه باق الدعی لم يقبل ۱ 
سواء أقر فى مجلس الح أوغيره و هذا قال أحمد وقال أبو حنيفة تقبل اذا أقرفى مجلس الک 
وسل أنه لایقبل فى دعوى النكاح والطلاق والقصاص والعفو(لما)القیاس على ماسامه وأيضا فاته 
لایصالح ولا يبرىء لاأن اس الخسومة لابتداوشا فک دلات الافرار تم وکیل لادعی اذا آقر بالقبض 
أو الا برا اء انعزل‌عن الوكالة وان لم بلزماقراره الموكل وک دلات وکل لادعی عليه اذا أفر بالمق لاأنه 
بعد الاقرار ظالم فى الخصومة بزعمه وأطاق القاضی ابن کج وجهين فى أنههل تبطل وكالته بالاقرار 
وهل يشترط فى التوكيل بالخصومة بیان من بخاص معه » 

ل فرع 4 تقل فى النهاية أن الوكيل بالخصومة من جهة الدعی عليه لايقبل منه تعديل بينة | 
الدعي لأنه كالاقوار فى کوه قاطعاً الخصومة ولیس لاوکیل قطع الخصومة بالاختیار وقال الصذف فى ۱ 
الوسيط لاش ك أن تعد یله و حده لا پمرل‌متهمنرلةاقرارال و کل بعدالتهم سکن رده مطلقً. عند لأن الته‌دیل ۱ 
غير مستفاد من الوكالة إلا أن وجه بانه بالته‌دیل مقصر فى الوكلة وتارك حق الدصح (الثائية)تقبل 
شهادة الوكيل على موكله ول وکاء فى غير ماهو وکیل فیس کا لو شید 4 يبد وقد وكله يديع 


۱ 


parame 


س ۵6 سد 
ا ات رن نت رسب سنا تم اس ار دسر تحت نا ناسون تست تس تست اس سس صب وس سس تس نت تا 


عائية اوسق من رجلين قيصير کا نه باع م نكل واحد منهما ار بمة أوسق ولاك كاه دير حالةاضی 


أبو الطيب والماوردى والقاضى حسين واي نالصباغ والرافعى وغيرم ولا خلاف ف اذهب فيهوفرضها 
الأوردى فى عشر بن شم ال مدا وهو آلغ ق‌اعثیل وقل اب نالصباغ وغيره خلاف أحد فى ذلك 
قال لان البائم عنده لاوز أن ليع أ كثر من عرية واحدة وعندنا جوز » 

لإفرع» اذا باع رجلان من رجل واحد كثر من خمسة آودق ففيه وجهان حكاها الفورای 
وغیره من المراوزة (والصحيح) | ا وا زکا لو باع من رجلبن لان الصفقة تتعدد بتعدد | لبائع جزماً وی 
تعددها بتعدد الشتری وجه وقد حزما بأنه هنا جوز الزيادة على الخمسة عند تعدد 
الشترى واشاد البائم فيتبغي أن يكون عسد تعدد البائع واحاد اللشترى أولى اواز 
(والوجه الثاى) أنه لايصح وهو اعبار ای تشه سد ل لان کو ا 
أوسق بطر يق الخرصدفعة واحدة وهو الف مقصود ابر وفرق امام الحرمين بين هذا و بين الرد 
بالعيب حیث يلاحظ فيه التعدد والاتحاد بأن البیع خرج‌عن ملاك البائم دفعة فاو رجم‌الیه بعضهلكان 
خارجا بعيب عائدا بعيبين واذا تعدد البائع برد الشترى تام ملاك آحدها عليه لم یتضمن 'نتقيصنا 


دار وان شهد فما هو وكيل فيه نظر إن كان ذلات قبل العزل لم تقبل لأنه يشبت لنفسه عل ولاية 
۱ التصرف وان كان بعده فان كان قد خاصم فيه ل قبل آیضا لاه متهم بش تفر امه اظهان الصداق' 
۱ وإن لم مخاصم فوجهان (أحدها) لاتقب لكا لو شد قبل العزل ( وأعها ) ويحكي عرت أف حنيفة 

رحه الله تمالی أنه تقبل لأنه ماانتصب خهیا ولا يثبت لنفه حقا فأشبه ما لو شید قبل التوكيل 
۱ هذه هی الطر ية الشهورة وقال الأمام رحمه الله تعالى قياس الراوزة أنه یمکس فيل إن لم م 
ظ تقبل شهادنه وإن كان قد خاصم فوجہان ورأى هذا التفصیل فيا إذا جری الاح علی تواسل فأما 
| 
۱ 


إذا طال الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة معاحتال فیه ومجوزان بل لاذ كرنا قوله ىالسكتا بم 
- بالواو - (وقوله) فان كان قد خادم إلى آخره‌ ی حک المكرر لأننيا قبلهمايغني عنه(الثّلثة)او 
وکل رجلن بالخصومة وم یصرح باستقلال کل واحد منهما (فأصح) الوجبين أن کل واحد منهما 
لاستقل بها بل يقساويان و یتناصران کا لو وکل رجلين ديع أو طلاق أو غیرها أو وصى الىرجلين 
( والثانى ) أن لكل واحد منهما الاستةلال لعسر الاجتاع على الخصومة ورقرب منهما الوجهان فما 
ذا وكل رجلین محفظ متاعفعلى الا صح لاينفرد واحدمنهماحخفطه بل حفطانه فى حرز بینهما وعلي 

۱ الثاني ینفرد به كل ممما قأنة لىالقسمة قسم ليحفظ کل وأحدممنها مضه و اعم أنه إذاادعى عندالقامى 
۱ أنه وكيل فلان فى خصومة فلان فان كان المقصودبالتخصومة عاقيا وصدقه حت ال كاله وله اة 


۱ 


هت 

عليه لم يكن قبل والقصود ف المرایا أن لا ملاك الرجل دفعة واحدة خمس-ة اوأ کنر من | 
خمة وهذا الوجه‌ضعنه البغوی و ارویای وارافعی ومن رجح الوازف‌ذات‌صاحب العدةوالء‌مرانی ۳ 
لإ فرع 4 فلو اع عشرین وسا من آر بمة فعلى القولیت ان جوزنا العرایا فى خمسة مح || 
وفال فى الروضة وسواء فى هذه الصورة کادت العقود فى مجاس أو جالس حتى لو باع ارجل الف || 
وسق فی عاس واحد بصفقات کل واحد دون خمسة او جاز ه 
ل فرع 4 لو باع الزر ع قبل بدو اب فيه پاحتطة جاز فان الزر ع حشیش بعد غير معذود ۱ 

من المطعومات قاله الامام والرافعى وكذلات قال الرو یاف فى البحر يجوز بشرط القطم وفرضه فيا اذا | 
لم يشتد الب وهو مراد الامام وكذلك صاحب اللهذيب وقال سواء تستبل أم لم يتسديل فیتیقی | 
أنيقيد اطلاق تفسیرالزابنة بالزر ع بالحنطةوالاحرم فالالامام وجاعة ان معتاها المبفى السنيليالحنطة | 
لمكن “قرول ماعب TE‏ مجوز اذا تسنيلمث ككل فانه یم قح رطب مستتر مع تبده‌بقمح | 
وذلاك نوع من القساد والرافعی قال قبل ظهور الب فلا برد عليه شىء > ۱ 
(١‏ فرع ) حكي أحابنا عن مالك رحمه الله أنه قسر اأزابنة بأن یکون ارجل صبرة مرت |/ 

طعام فيقول له رجل فىصيرتك ستون وسقًا فيقول صاحب الصبرة ليس فما ستون وسقا فيقول له || 


وإن كذبه فأقام البينة على الوكلة ولا محتاج أن يدعى حقا لموكله وان كان غائبا وأقام‌الدعی البينة | 
على الوكالة ”ممما الاضی واتيعها ولا يعتبر حضور المقصود بالخصومة فى اثبات الوكلة خلافا لأب |( 
على امتناع القصاء على العائب 3 سک عن القاضى این أنه لايد وان تسب الاق مشر انوت 0 
عن 
الاحاب وحكى أيصا عنه أن القصاة اصطلحوا على أن هن وکل فى مجلس القاضى وكرلابالخصومة أ 
مختص الت وكيل بالخصومة فى ذلك المجاس وقال الامام رحمه الله تعالى والذی تمرفه للا اب أنه |( 
خا صمه ف داي انجاس و دعده ولا تعرقب للقضاة العرف الذی ادعاه + ۱ 

( فرع 6 وكل رجلا عند القاضى بالخصومة عنه وطلب حةوقه فلأوكيل أن خاصے عنه مادام ۱ 
حاضر] اعتّادا على العيان فاذا غاب وأراد الوكيل الخصومة عنه بناء على اسم وسيب بذ کره فلاید | 
من اقامة البينة على أن فلان بن فلان وکله أو عل أن الذی وكله هو فلان ابن فلات ذ كره | 


العائب ليق للدعی البينة فى وجهه م استبعده وفال لاأعرف هذا أصلا قها فيه من خالنة || 


أصحابنا العراقيون والشيخ أن عاصم العيادى وعبارة العيادى أنه لاد وأن یعرف الموكل شاهدان | 


۱ رمر ها القاضی و ینیما فى أدب صر صفة القضاأة ووراء ذلا کسان (آحدها) ردی الامام رسمه ۳۹ :ْ 


اھ س 


EOE 


الحاذر نکیاپا فان قدت تما وان زادت أخذت الزيادة وقد ذکر الشافمى رحه الله تمالی هذه أ 
ا ألة فى الأم وةل ان ذلك قار عخاطرة واس بتد وانه من باب كل الل بالباطل ‏ وکنلات لو | 
قال رجل عد قثاءك أو بطخك أو اطحن حنطك فا راد على کذا فلى وما نص فلى وکذلك فعا 
قال الاوردی لو أخذ و با لرل فقال أا أقطعه لك قرم فان قص غرمته وان زاد آخذت الزيادة 
فكل هذه الأشياء حرام بالاتفاق ول‌کن الاختلاف ق أن ذلك داخل تحت الزابنة أولا فان هذا 
| مخاطرة موضوعة أن يدقع عندالتقصان مالا یذ عوضه و یذ عند ارب يادة مالا يعطى بدله فصار 
بالقار والخاطرة یه .یه الع ولازابة ولا ی-کاه أو بكر ت اادر بي أن الزابنة بع الآر ورس 
التخل بالتر لى هذا لاخلاف يننا و ینم قال ابن اأعر نی 3 ہل على داثك کل رطب باس 
وقل ابن العرنى عن مالاك أنه قال ازابنة کل ثىء ٠ن‏ الجزاف لا یط كيله ولا وز و و 
اتبيع بكو ادوس فن اس کل والوزن والعدد واختصاره بيع یم الجهو ل باه‌لوم ودذا أرض] وای 
تسیر الشافعی فان قل فى لازابنة کل جاس ١ن‏ الطعام عرفب كله اشتری اس ماله وول 
| الكل أى المزابنة الحرمة وليس مقصود تسیر ما جاء فى الحديث واكلاف ان یثیت فى سير 
الثفظ لا فى المعني فان العقود [أذ کورة عرهة عندا وعنده قال ما ءعناه ذلاك وشذ ااصیمری فعل 
المزابنة ثسراء الرطب في روس الال بتمر في الارض -<زافا وعلى «ذا لا يحتاج ج إلى است‌ناء اامرایا 
وهو حااف قوله ورخص فى العرايا » 


تعالي عن القاضى الحسين أن الحكام عادتهم التساهل فى هذه البينة بالعدالة الطاهرةوتركالبحث 
و : تسهيلا على الغرماء و اجو و سمید مکن آن لاني 0000 ۱ 


۱ | سل عن انم ص خمر ففعل 0 العف وكا لو فعله ال وکل بنفسه‌وهذا لان - 0 وان | 
١‏ كان فاسداً فا يتعاق باموض ول‌که صیح فيا يتعاق بالقصاص فيصح التوكيل فيا لو فعله بتفسه | 
| ليصح لا أنا نصحح التوكيل فى العقد الفاسد ولو وكله بالصلح عن القداص على خمر قصالم علي 
| خنزير ففيه جوابان عن ابن سر ب أشههما أنه لغو ویتی القصاص على ما كان لاته مستيد عا فعل 
| غير موافق لاح الموكل ( والثانى ) أنه كالو عقا على خمر لان الوكلة بالصلح ثابتقوالخر لانثبت 
| وات کرت واعا یت البد فلا مرق هابقع وت ین dS PS‏ 
| لو صاخ على مایساح عوصا وعلى الدية نفسها يجوز ولا خلاف فى أنه لو اجری هذا الاختلاف | 
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قرع 


١‏ سح تست 


1 فرع 1 قال الشرخ آو حاءد فى ازوتتی الحاتلة عییدر من 4 ارو e‏ دع الحاطة قى ساياها 
وهو متدم کا وز والاوز فى قثسرته (والثایی) إيع الخنطة مع التين ففيه قولان على خيار الرو بة 
وهذا الكلام تى أنه لایخترط فى الحاقلة أن يكون الب ع بالنطة وهو خلاف التهور وخلاف 
ما صرح به ااصیءری فيا نقدم وهنا اختلاف فى التسمية والأحكام ! لا مزاع فا وأما جزمه فى 
الأول بالبطلان وحکایته القواهن فىااثانية فينينى أن يوغر ال کلام ءايه إلى باب الاصول والتار » 

١‏ فرع € اعتبار اة دهنا حل دو حدید أو تقر يب صرح الماوردى على قولتا انه لاوز 
الا اكل عن دة اوی أنه لو باع عسة الامدا أو إلا ردم مد صح فا اذا اش ترى أر بعة 
ان مر ين را الا ماود E‏ 5 اذا قت رايم مد صح جز ما وتا دز 

بالتتحديد أن ر بع‌مد رطل ولات فى الف ور عاثة رمال قلیل ع والاعا ب أطلةوا 1 اة موت 
غير تعرض لتحديد ولا تقر یب قال ابن الرفعة ولا يبعد كر جه على أن الشة ١‏ الوم ف و فى الزكاة 
دید أو قر يب فقد حى عن العراقيين ن أنه لا بضر لقان خم ة أرظاك فینیغی أن يكون 
۱ النتقص أ ؟ثر من خمسة آرطال ( قلت ) وقد صرح النووی بہذه الم ألة وات ذلاك على سبپل 
التحديد فى جوع اعرف معاه رس ااسائل وفة طلاب القضال ود كر فيه مسألة فى ميان 
0 جلة من القدرات الشرعية ف کر مما هو على سبيل التحديد عدد الذى تنعقد به الجعة ومدة 
مسح انكف وأ“ حارالاست:حاء ولو باع‌ال- کلب ونصیب ال كاة وقدرالواجب‌فیها وفی رّكاة الفطر وفی 


بين الوجب والقابل فى الصالة يافو لدم انتظام الطاب والجواب واو وكله بأن يخاع . زوجته 
1 خەر شالع على خمر أو خير بر فلى ماذ کرنا فى اله امح عن الدم ( الثانية ) او وكله يديع آوشراء 
فاسد مثل 5 يقول بع او | شتر الي وقت العطاء أو قدوم زيد لم بلك الوكيل العقد ال لان 
الوکل ماأذن فيه ولا الفاسد لان الشسرع ما آذن فيه وعن أي حنیفترحه اللهتعالى نيلك الصحیح » 
0 + السابعة اذا سل اليه الفا وقال اشتر بعينه شا فاشتری + ى الذمة لم يقع عن ا موكل *وان 
قال اشتر فى الدمة وس الالف فاشتری بمینه فنى صحته وجهان 4ه 
لو سل اليه الفا وقال اشتر كذا بعينه فاشترى فى الذمة لينقد ماسامه اليه فى ته لم يصح الشراء 
للموكل لاانه آمره بعقد ینفسخ لو تلف ماس امه اليه وقد لابر يد ار مالف آخر وال وكيل ای العقد 
لاينفسخ ارالك ماسم اليه و یلزم الرد ولو قال‌اشتر فى الدمة وسل هذا فى عنه فاشتری بعينه فوجهان 
( آحدها ) أنه يصح اذو قن له دهع سس طقن حال وه تاه اسم ام اليه ۸ يازمه 
۱ م ار وأحها ) المنع لانه رعا بر ید -عول ذلات المييم | و سم ماه اليه أو تلف ولو سلمه | 


O TT TTS N 
) وع - عزیز - التلخیصی‎ ١١ ہے ج‎ ( 


- رم — 
بلس سس سس سس سو سح 


التكفارات و تعتبر سن البلوغ بخمسة عشر وتقدير الرخصة دم العرانا نة ارسق آذا جوزا ف 
| خة أوسق ومته الآجال فىحول الزكاة والرمة والعدة ودبة اللطأونني الزاتى وانتظار العنينوالول 
| وحول الرضاع وجلد الزانى والقاذف وتخصيص الزيادة علىالأر بمين على سبيل التقدير انين وتصاب 
0 السرقةبريع وغيرذلاك ومن التقدير الذى على سبیل التقر يب سن الرقرق اسل فيه واللوكل فى شرانهء‌ومن 
| التقدير الختلف فيه تقدير العلتين وسن ایض و«المسافة يبن الصفین ومسافة القصر وتصاب‌العشرات 
ا وق كلا وجهان(الصح)النقر یب لأنه تيد هذا التقدیر وماقار بدوهو ف متاه بخلاف التصوص 
| عل‌تصدیده وق کلام التووى الذى حکیته تقييد ذلك با إذا جوزنا قخمسة أوسق ولا يتقيد بذلاك 
| بل إذا قلنا انه لایجوز ىللسة فتقص عنها ما يسيراً فانه جوز المقد عايها لأنا جعلنا ذلك محديداً 
۱ وقد حصل النقص عليها فيمتنع والله أعلم 5 

٩ |‏ فرع 4 لواع الدطة فى ستبلها بالشءير على رجه الارض فان فيه القولان ق‌یعالمائب قال 
| ولو یاعالنُعیر فی‌ستیله بالحنطة علىوجه الأرض آوالرطب على رأس النخل جنس آخر من العار على 
| الشجر أو على وجه الأرض قلا بأس لكن يتقاصان بالتسلى فيا على وجه الارض و بالتخلية فا على 
| الشحر قاله الرافعی «ه 


| اليه وقال اشكر كنذا ول يقل بعيته ولا قال فى الذمة فوجهان (أحدهبا) آنه کا لو قال‌اشتر سیته‌لان 
قر ينة التسايم تشمر به ( وآظهرهیا ) أن الوكل ,شیر عن أن شیئ بیته ارق الذمة لانه 
| على التقد یر ین یکون اتیانا بالمأدور و جوز أن یکون غرضه من تسليمه اليه جرد انعسرافه الى 
| من ذلك الشي. » 
قال ۶ ثم الوکیلی مهما خالف فى الييم بطل تصرفه ه ومهما خالف فى الشراء مين سال 
| الوکل فکثل « فان اشترى في الذمة وقع عن الوكيل الا إذا صرح بالاضاهة الى الموكل فض وقوعه 
| عنالوكيلوجيان ۰4 
۱ لا تكلم فعا اراد من‌صورالقة الوکیل للوکل وموافقته بين حك البيع والشراء اذا وقعا عخالفين 
۱ لأس الوکل آما البيع قاذا قال بع هذا العبد فياع عبدا آخر فهو باعل لأن الالاك لم برض بزلة 
| ملکه عنه وآما ااشراء فان وقع بعين مال الموكل فهو کلبیع أو اشتری فى الدمة نظر ان یس ال وکل 
| فهو واقع عن الوکیل لأن الخطاب جاءعه واعا یته‌سرف الى الوکل بشرط کونه موافقاً لأذنه فأما 
۱ اذا لم بواقق لغت النیقوکان کا جنبى يشترى لغيره بالدمة وهذا كله جواب على الدید منم وقف 
| العقود والعاء تصرف الفضولی وأما علي القدى فسبيل ال وكيل فیه‌سبیل الأجانب يتوقفالشراء فى الدمة 


یت 1 حت 
سس سس سس سس ا 
(ترع» هل موز أن یقع عمد العرية على جزء مشاع مما على النخل من الرطب إذا چرص 
الجيع الذى لا أشك فيه الجواز وذلاك مقتفی تقل الاعاب أنه اذا باع من رجلين سبعة أوسق جاز 
فالذى حصل لکل متهامشاع ولایقدح فق‌ذاك التسلیم فانه صل بالتخلية ولا الانتفاع بهفانه حصل 
بالقاسعة على قول الافراز على الاصح ل فائدة 4 الحمقل قداح طين بزرع فيه قاله أبن سيده وغيره 
قال و حي بعضهم فيه القلة ومن آمثاطم لاینبت الحةلةإلا البقلة ولت القلة عمروفة واراهم آنتوا 
الحقلة فى هذا الثل انتهى فالحاقلة سعیت يذلاك لتعلقها بزرع ف‌حقل والزاينة مأخوذةمن الزين وهو 
الدفم ميت بذات لانها مينية سلى التخمين والغين فیها مما عكن من ید للغبون دفده والغا ند 
فیتدافعان ولاعکن العیار الشرعی وهو الكيل ف‌السنایل والرطب على التخل والحرص فا لایکنی 
قال الاغة وف الحاقلة شيئان آخران « 
فرع 1 اذا امتنع ی الحمدطة فی‌سنلها با طة ا[طاهة و مج ببعهأ كلها أول وقد 2 
يقبايعوا بيع الحنطة بالحاطة فى سنبلها کل ولا وزءا لاختلاف لا کام والحبفيهما ذ كر ذلك فى 
ياب الوقت الذى يحل فيه بيع الغار » 


۱۵۳۷۵۷۹۳ سس سس ری م ع ۳ تس 
CRT‏ 
کنیا ناهد[ 


على إجازتهإن شاء وقم عنه والا فعن الوکیل وکذا القول فى مخالفة للوکل فى البیع علي ماد كرنا فى 
أول البيع وکذا الشراء بمین ماله والبيع ينمقدان موقوفان على ذاث القول فیجوز أن يمل قوله 
وقع عن الوكيل وقوله بطل تصرفه - بالواو - وکذلات القول وان “یال وکل فوجهان (أحدها) أنه 
بيطلل العقد رأسا لامد صرح باضافته الى الموكل وامتنع ایقاعه عنه فيلغو (وأطهرها) يقع عن الوكيل 
وتلغو تسمية الوکل وهذا لان تسمية الموكل غیرستبرة فالشراء فاذا “ماه ولم يمكن صرف العقد 
اليءصاركا هام يسمه هذا فها اذا قال البائم بمت متث وال الشتري اشتر يتهلفلان يعنىموكاه(أما) 
اذا قال البائ بعت من فلان يعتى موكاء وال ال تر ى'شتر یت لفلا نبعنى م وکا» فطاهى المذهب 
بطلان العقد لانه لم تجر بینهما جخاطبة ويفارق النكاح حيث يقع من الزوج ووكيل الزوج على 
هذه الصيغة بل لایجوز الا كذلك لان للبيع أحكاما تتملق عجلس المقد كاللايار وغيره وتلات 
الاحكام انما عکن الاعتيار فها بالتعاقدین قاعتبر جر يان الخاطبة بينهما والتکاح سفارة محضة » 
فرع 4 فى فتاوى القفال أن وكيل التهب بالقبول يحب أن يسمى موكاه والاوقع عنه هر يان 
۱ الحطاب معه ولا یتصرف بالنية الى الموكل لان الواهب قد يقصده بالتبرع بعيته ومالک لحد تسمح 
| النفس بالتبرع عليه ویخالف الشراء فان القصود فيه «صول الموض « ۱ | 
تست تست تست ی سكج وار 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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#فرع ‏ وكذيت قال فيه أيضا ولم أرم أجاز وابيع المنطة فى التبت #صودة » 

«» قال الصنف رحمه الله تعالى » 

 . |‏ ويحوزذلك فيا دون خسةأوسق لاروی أنوهر برة رضىالله عنه أن النى مه أرخص في 

ليع العرايا فما دون خم ةأوسق 6ه 

الشرح ) الثابت فى الصحيحين فى حديث أبى هريرة فا دون خسة أوسقى أو فى خمسة 

۱ آوسق: هكذا على الشك من رواية داود کا سيأنى قر یبا ان شاء اللہ تعالى وف الترمذی فما دوت 

ظ خمسة أوسق أو کذا وأماروايته باحد اللفظن‌فق طکاذ کره الصنف فل أره شىء من کتب الدیث 

| الا فى نسخة من “ماعنا فى مسند الشاقي وراجمت نسخة أصح منها فو جدته على الصواب مكلا | 

۱ كالروايات الشهورة وكذالك رواية الشافعی رحمه الله الام ومن‌عادة الشافعی أنرواياته قى الحديث ۱ 

۱ الزاحد لاتختاف ولو رواها فى مواضع متعددة لشدة ضبطه و إتقانه وتثبته فتبين أن السقوط فىتلك 
النسخة غلط من ناسخ فان كان وقع لصف نش كذلك فهو اللائق ورعه وتجر یه أنه لاختصر 
الحديث ولا يقال إن ذلاك جائز فانه د کر بمض الدیت ولیس فيه تعیین حم لأن مادون اة 

قق ومن ارركم فى اة ققد اوک فا دومما فألرخصة فمادو ها حققه 5 نقول إن ف الاقتصار ظ 

| 


| "ل ذلك خلاد فى اللفظ والعتي آما اللفظ فانه لا:تحقق مطاعته لفظ أبى هر برةة ده على تقدير أن 
۱ کون الرخصة فى خمسة آوسق فلا عکن نبته إليه بالفظ وأما بالممتي تلا نه رصير .وها أو مفحا 


قال ۱ لمك الثانى للوكلة العيدة فى 00 ویده بد آمانة ی حق االو کل دن 
لایضمن سواء كان وکیلا يجمل أو بغير جمل » ثم ان سل اليه امن فهو مطالب به‌مهماو کل بالشراء» | 
وان لم لم یسم العن و کر ابا کر رد ناب وان اعترف و کلته قفيه اة أوجه * والظاه 
أنه بطالبه به دون ال وکل * وف الثانى بطالب الوکل دونه « وقي الثالك يطالهما » م ان‌طولب 
ال وکیل اميد رجوعه على الوکل « وكذلك او تلف القن فى بده بعد آن‌خرح‌ما يه 
فالستحق يطلب البائع « وف مطالبته الوكيل والوکل هذه الاوجه « وكذا الوكيل بالبيعاذاقيض 
القن وتلف فى يده فخرج ا مبييع مستتحقاً فر جع الشتری بان على لی الوکیل آو عا ی لا و کل فقیه 
هذا اتللاف )¢ « 
ترجم اک بالمهدة کته قد مى على الكلام ف اه ام اضر سيل فى E‏ یگ ۱ 
۱ 


برأسه واشتمل الک على مقصودین ( أحدها ) أن يد الوکیل يد أمانة فلو تلف الال فى يده من 
| غير تصرفه فلا ضهان عليه سوا ءكان وكيلا يءل أو بغير جمل وان تعدي فيه كان رکب الدابة أو 
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سجس 


س 


بطر يق القهوم أنه لاحوزفى الجة وذك قادح فى الرواية بالعي‌والشیخ أجل فد امن ندرك 
على روايته خلاه ينسب إليه والطاهر أن الشيخ وجده هكذا واعتقده حدیثا ناما وكلامه بعد هذا 
بسطر يشعر بذلك ولا عر‌ف‌رواية فى ذلاث‌اقتصر فیهاعی‌مادونخمسةاوستی إلا ماتقدمفى أولالياب 
عن الترمذى من القصة الق تقلها بغير إسناد ولا تعیین أو فان مت آن‌ذلاک حدیث کامل فهو نص 
فها ادعاه وإلا فان الح المذ الذ كور ثابت بالاحاديث المشهورة اأتقدمةها ما دون النسةداخل فى السة 
و إباحةالشىء إياحته لا يتضمنه فالاياحة فيا دون اة محتقة اما نصا و اماتضمنا وال أعم 3 وااج 
الذ کور لاخلاف فيه فى ااذهب كذا قال القاضى أو الطیب 000 5 

فرع »4 لاصابط للنتص عن اة بل متی کان أقل من یی ءما كان جائرا کذزنی 

نص الشافمى عليه وهو يدل على أن السة حديد وستقرد له فرعا فى السألة التى بمدها واعل آنا 


إذا أطلقنا خمسة أوسق اما نر يد خمسة أوسق من القر أى قبل ماطرص فتعرف أنه اذاجف كان 


واه اون ولا ۳ يد نة حمق من الرطب وال اع ‌ وقدم التلیه على ذيضك 00 
»> قال للصنف رحه اله تعالى » 
١‏ وف خمسة ا قولان(أحدها) لا جوز وهوقولاآزف لأنالأصل هوالطر وقد بت حواز 


۰ 1 ا )۲ ۶ ی ره مس 5 ۰ 5 
دللك دا دون حمسة اوستی لدت ای هر برة رحى اه عنه وق سمس ےه وسق سلب ابه دوی فى 


لبس الثوب ضمن وهل ینعزل عن ال کالة فيه وجهان ( أحدها ) نعم لامها أمانة فترتفع بالتعدى 


كالوديعة ( وأععها )لا وه قطع بعضهم لان ال وکلة أمانة واذن فى التعسرف والامانة حک ارتب 
عليه فلا یازم من‌ارتفاع هذا الک بطلان أصل العقد وهذا کا أن ارهن لا كا نالقصود منهالتوثيق 
ومن حکه | الامانة لازم من ارتفاع 5 الاماءة فيه طلان أصل الرهن ولف الوديعة عانها اتان 
عض فلا تت مم التعدي فعاى هذا پصح تصرفه واذا باع وس زال عنه العیان لانه اة من 
يده باذن املك وهل يزول الضمان جرد البيع فيه وجهان ( أحدها ) نعم ازوال ملاك الموڪل 
بالبيع ( وأعهما ) لا لانه ر ا يرتفم العقد بتلفه قبل قبض المشعرى فيكون التاف على ملك الموكل 
والعن الدى يقبضه لأيكون ٠خمونا‏ عليه لانه لم يتعد فيه ولو رداكث‌ری ايم عليه بعيبعادالغمان 


ولو دقع لوکیله درام ليشتري بها طعاماً مثلا فتعسرف فما عاي أن تکون قرصا عليه صار طامنا 
ولیس له أن يشترى ال وکل بدراهم نقسه ولا في الامة واو ف لى كان مااشترادلهدون الموكل ول 
أو حتيفة رجه الله تمالی تكون لام وکل ولو عادت الدراهم ا ا و 
للوكل : فيو و على الخلاف ال ذ كور 0 ی آن الوكيل هل پذعرل بالتعدى ی ولا ٤ e‏ 
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5 ۱ وتيفك 

حديث أي هريرة فما دون خمسة آوسق أو فى خمسة أوسق شك فيه داود بن الحمين فبتى على 
الأصل ولان خسة آوسق فى حك مازاد بدليل أنه تحب الركاة فى الجيع فاذا لم جز قا زاد على 
خسة أوسق لم جز فى خمسة أوسق والقول الثاني أنه يجوز لعموم حديث سبل بن أبىحثة ) » 

( الشرح ) الحديث ال نكو ر رواه الببخارى ومسل رهما الله من حديث داود بن الحصين 
عن آی سفيان مولى بن أنى أحمد عن ألى هر يرة رضى الله عنه أن التبی يلك رخص فى بیع 
العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق هذا لفظ البخاری ولفظ مسلم رخص فى يح العرايا 
محرصها فيا دون خمسة وشن آو قی خمسة فشك داود وقال خمسة أو دون خمسة والقولان نص 
علیهما الشافعى رضی الله عنه فى موضمين على ماسأد كره( أحدالتولين)أنه لايحوز وهومذهب أحمد 
وقول للزی والزم به الشافعی وقد رأيقه منصوصا اشافعى رحه الله فى كتاب الصرف وهو فى الجزء 
السادس من لام فى باب العر ية ةل ولایشتری من المرایا إلاأقل ٠ن‏ خمسة أوسق بثىء ما كان 
فاذا كان آقل من‌خمسة أوسق جاز البيم وكذلك قال فى ختصر البویطی آیضا العر ية أن یشتری 
الرجل الرطب بتمر نقدا ما كان خرصه‌آقل‌من خمسة أوسقيأ كله رطبا ول‌کن‌الرنی آازمه سب مانقله 


مااشتراه مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه ولو رد مااشتراه بعيئه واسترد الّن عاد مضمونا عليه ومتی 
طالب الوکل الوحكيل برد ماله فمليه ان علي بينه وبینه فان امتتع صار ضامناً کالودع (القصود 
الثانى) الكلام فى العهدة وتقدم عليه أصليين ( أحدها ) الوكيل بالشراء اذا اشترى لم وكله ماوكله 
بشرائه فالللاك یثبت للوكيل ثم ینتقل الى الموكل أم .ةبت للموكل ابتداء فيه وجهان لابن سر ج 
( أحدها ) و به غال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه يثيت للوحكيل أولا ثم ينتقل الى الموكل لان 
انلطاب جرى معه وأحكام العقد تتعلق به ( وأسحهما ) أنه ثبت للموكل ابتداء کا لو اشترى الأب 
للطفل يثبت املك للطفل ابتداء ولأنه و ثبت للوكيل لعتی عليه أبوه اذا اشتراه لموكله ولا يعتق 
(الأصل الثانى) أن أحكام المقدقالبيع والشراء تتعاق بالوكيلدون ال وكل حيث تعتبر رو یةالوکیل 
دون المو کل وتازم عفارقة الوكيل مجاس المقد ولاتلزم عفارقة الوکل إن كان حاضرا فيه وتسليم دام 
الال فى السم والتقايض حرث يشترط النقارض یتبران قبل مقارقة الوکیل والفسخ عيار المجاس 
وخیار ارو ية إن أتبتناه ثبت للوكيل دون الوکل حتى لو آراد الوکل الأجاز ةكان لاوكيل أن یفسخ 
ذکره فى التتمة وفرق بیته و بيت خيار العیب حت قلنا لارد او کل إذا رذى اأ وکل عالایکاد 
تسكن النفس اليه إذا تقرر ذلاك ففى الفصل مسائل ۱ احداها ) إذا اشتری الوكي لل شن مين 
نطر إن كان فى يده طالبه البائع به والا فلا و إذا اه رى فى الذمة فان كان الوکل قد سم 
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عنه فى الختد مر فان‌لقطه فيه وأحب إلى أن تكون العر ية أقل من خمسة أوسق ولا آفسخه ف الخمسة 
أوسق لانها شكوهذا التص متقول من الام من موضم آخروتوجیهه‌طاه رکاقاله الصنف وكثيرون 
جزموا بهذا القول وتقدم التنبيه علي أن طرق حديث آی هريرة رضى الله عته كلها على الشك 
فالجواز فيا دون لخسة حینثذ لاأ نه ابت على التقدير ين إن كان الثابت خمسة أو دون اة 
فدون اة حائز اما نصا و إما ضمنا والشة مشكوك فها فتيقق على الاصل وهو التحر يم الثابت 
فالنهى عن المزابنة وعن الغرر وعن‌الر با ووجه القياس الذی‌آشار إليه الصنف أن اة تردد الاقها 
بين الناقس عنما والزائدعلیما وقد عهد من الشرع التسو ية يبنها و بين الزائد علیها فى حك الزكاة 
وجعلھا فى حد الكثير فينيغى أن تلد به هنا و یکون اولن من الاقها بالناقص النی لم يقدره 
الشر ع ول يشيد له نظير وهذا الاء تدلال نقله القاضی أبو الطيب عن ألى اسحق وهو لو تجردعن 
الا صوا ل المتقدمة كان كافيا فى التحر عم فكيف وقد اعتضد بها واحتج هذا القول أيضا عا أثار إليه 
أو داود فى عض دح کتایه ورواه الیمتی‌من حدديث جا بر بن‌عبد الله رضی ات عنه قال هی رسول الله 
عت عن المحاقلةوامزا بنةوأذ نلا مايه العرايا أن بيع وها عثل خرس الم قال الوسق والوسقين وال لاثةوالأر بعة 
واحتج له الماوردى عا رواه أبو سعيد انلدری رضى الله عنه أن النبی لس قال لاصدقة فى العرية 


اليه ما یسرفه الى القن طاليه البائم وان يسمه نظر ان أك ركونه وياد أوقال لاأدرىهل 
هو وکیل طليهبهواناعترف بوكالتهفنالذى يطالبه البائع بالشن فيه ثلانة آوجه (آحدها) أن الطالب 
الوكيل لاغير لأن آحکام العقد تعلق بهوالالترام وجد منه (والثانى) أن الطالب الموكل لاغيرلأن 
العقد له وال وكيل سقير ومعبر (والثالث) أنهيطالب منشاء متها نظراالی‌آلمنون وهذا أطهر‌تدصاحب 
المهدیب والامام وغيرها وان رجح صاحب السکتاب الاول »* 
¥ التفريع 4 ان قلنا بالاول فهل للوكيل مطالبة الموكل قبل آن‌ینرم فيه وجهان لان يعضوم 
قال ثبت ان ابام على الوكيل ولاوکیل مثله على الموكل بناء على أنالوكيل یثبت لدلللك عرینتقز 
الى الم وکل فعلى هذا لاوکر مطالبته عا ثبت له وانلم یود ما عليه وقال آخروت ینرل الوكيل 
مبزلة الحال عليه الذى لادين عليه فعاى هذا فتى رجوعه قبل الغرم وجهان کامحال عليه والاصحللنع 
واذا غرم الوكيل للبائع فقياس تنز یله مئرلة الحال عليه الذى لا دين عليه اللخلاف ال ذکور هناك فى 
أنه هل يشترط ف الرجوع کون الاداء بالاذن وشرط الر جوع وذ کر في اقنهاية ان الذهب القطم 
بالرجوع‌والا ترح البیع عن أن يكونمماء كلام وكل بالعوض وفيذللك تغييرلوضم العقد (وان قلنا) 
بالوجه الثالث فا وکیل كالضامن والموك ل كالمضمون عنه فیرجع الوكيل اذا غرم والقول فى اعتبار 
و جه ون و ات و تم جه وج سمحجي ههه 


س 


والسة آوسق ثبت فيها الصدقة وهذا الحديث لاأعرفه وسأذ کر ما عكن أن يقال فى مقابلة هذا 
القول إن شاء الله تعالی وءن اختار هذا القول آبو يكر بن التذر وأبو سامان اتلطاني ورجحه إمام 
اطرهءین و عحه‌اارو ياتى فى حليته والیغوی والشای وان آپیءرون والغزای فى الوط والئووی 
وهو الدی يقتضيه کلام القفال والقاضى -- یت ل تبيه ) هل ابن الرفعة عن الرافي أنه اختار 
قول للنع ومستنده فى ذلاك أن الرائجي فال والثاتى وهو الختار لانم وااظاهر ان الرافعی انما اراد 
بذلكانه عختار الزی‌فی مقا بلتماقله عن الشافعى رحه الله لاأنهختارالرافمی نفسه وكلامهواس:قراءعادته 
يدلان على ذلا وأ ن کلامه فيا .مد عرل الى ترجييم الماع فانه فل إنه الا ظهر عند صاب التذيب 
و القاخی ارو ای وغيره) وهذه ااعبارة قد بوجد منهایض ترح وعند التدقرق لاترجیح فما أيضا 
والقول جزم به كتير ون أنه موز و به قل مالاك رجه الله ورواية عن آحجد وهواادعیح عند الحاملى 
۱ وا نی حامد والءزالى فى الوجیز وهو المتقول عن نصه فى باب يع اقرانا مق كنات البيوع من الام 
قال ولاجوز ان ای صاحب العر که 4 الا رة EE‏ أو دومها وأحب أنيكرند ونم الالي سف النفس 
مته شنا واعله ف الام فى موضع ول ا ال کثف وهذا اكلام مم كلام اختصر ليس صر عا 
فى القول با مواز بل كأنه متوقف فى ذلاك لاشك فالرواية وأنه از وقع لاشرل که لا جل الثلت 


شرط الرجوع وفی آنه‌هل يطالبه بخلیعه قبل الغرم کاسبق فی‌الغمان‌و-ک الامام أن ابن سر یج 
قرع على الحلاف فى اا ألة فقال لو سل درام الى الوكيل لیعسرفها الى ان الملتزم فى الدمة ففعل 
ردها البائع عليه سیب (فان قانا) بالوحه الثاتى واثثااث فعلیاا وکل رد تلات الدراهم غاا الن 
الموكل وليس لداءسا كيا وابداطا (وان قلنا) بالوجه الارل ذله ذلاك لان ما دفعه اللوكل اليه على 
هذا الوجه کا دا قرضه منهاتيراً ذمتدؤاذا عاد اليه فهو ما كه ولةستقرض أمساك سااستقرضه وردمثله 
فهو ملكه ولك أن تقول لاخلاف أن للوكيل أ أن برجم عا ی الموكل فى الجلة واعا الكلام فى 
أنه مق مرجع و.أى ثبىء برجم واذا كان ذلات قياجه أن یکون تم نم الدراهم دف له وبه التراجع 
لا اقراضا ( ۱ اا لثانية ) ال و کیل بالبيع اذا قرضى ان اما باذن صر أو بالاذن فى البيع علي رأى 
وتاف القبوض فى يده وخر ج ا ماعنا والشتری ترف بالو 5 خی رجوعه باقن یکون 
على آلو کل لا نهالذی,تولی القیضوحصل التاف فی‌بده وعای ال و کل لأنال و کا یرو بده‌بده آوعلی 
من‌شاء متهم افيه الاو جه الاد تدالسا بقة (غان‌قانا) حق الرجوع على ال وکل فاذاغرم | برجععلی ال وکیل وكذا 
اذاجعلناه على ال وكيا فغرم لایرجع ل ی ال وکل قاله الامام (وان‌قلنا) برجم علىءن شاء منها فثلائة آوجه 
ا ها) اند ان غرم لا وکل لم برحم‌عی الوکیل وازغرم الوکیل‌رجم على ال کل لانااوکل‌قد غرال وکیل 


تسس سس 
فهذا 


۳ 


وت - 


فهذا هو التوفية عقتضي الك أن لاجزم فيه باياحة ولا ني رم ود و EES‏ و ون كلامه للشك الاد بر اأ. 
وقال أحب أن يكون أقل قل يعنى لثلا يقع فى ارام احتمل وا كن الاصاب جعاوا ذلك قولا يالجوا ۳ 
وهو امح عند امامی 1 ن الشافعى رضی لله 3 تار الى اللأصول اند كوزة ولا الج القياض 
آما النهى عن الزابنة فلا" نه ورد مستشني منه العرايا والعرايا قد وقع الشك فى مقدارها میکون ذلك 
کتخصیص العام عجمل فانه عنم الاحتجاءج به كذلك هناعتتم الاحتیحاج بعموم‌النهی عن‌الزاينة 
فى الة وهذه مسألة مقررة في أصول النقه فالشك الذى فى مةدار الرخصة یقتضی الشك ق‌مقدار 
المنبى عنه و يعدل الى دليل آخر وقد نبه الا" ساب على ذلك ومثل ذلك ماقاله امام الحرمين فعا 
اذاقال وقفت على آولادی وا آولادأولادی‌الامن يف قمنجملى اعتق د أن ذاك متر ددن عودالاشياء إلى الكل 
أو الى الاخير وح>؟ مع ذلك بأنه لا يصرف الى الاولاد لاجل التردد ومثل ذلك بحيث جرى بيني 
و يبن شرخنا أى ابن الرفءة فى قوله يإ «الومنون‌عند 0 وطوم الا رط أل حراماأوحرم حلالا» ورام 
الاستدلال بذلك على أيه متي شك في شرط وجب ادراجه فى العموم kl‏ بصحته حق يقوم 
دلیل على منعه ولیس ميد لا ذ كرته من اأرجح عند الاصوليين نم ل و كان النهى عن المزابنة فى 
مجلس والترخيص المشكوك فيه في جلس آخر لم یقدح في ال ك بالعموم ول 5 ذلك بل الراوى 


والغرور برجع على الغار دون اتعكس ( والثانى ) أن واحدا م ,ما لايرجع على الآخر آمالل کل فلا نه 
غارم وأما الوكيل فلحص_ول النلف فى يده ( والثالث ) أن الوکل يرجم على الوكيل دون العکس 
لحصول الملف فيد ال وكيل والذى يعني به 9 هذه الاختلافات أن ااشتری يغرم من شاء منهما 
! والقرار طى الموكل ولذلاك اقتصرنا على هذا الجراب فى عزل الراهن وان كان «طرد فيه اتللاف 
( الثالثة ) وهی مقدمة علىالثانة فى الكتاب الوكيل بالشراء اذا قبض المبيع وتلف فى يده ثم تبین 


عست سس سس ان ا به رس عع د بس سب ب r malt CC hipaa‏ 


أنه کان مستحقا لبر البائم فلاستحق مطالية البانع يقبمة ابيع أو مله لأنه غاب ومن وله حرج 
الملل وفی مطالبةال و کل وال و کل الا وجه الثلانة قال الا مام ره اله تعالى والا قيس فى المسألتين انه 
لارجوع له الا علي ال رکیل لصولل المت عنده ولا نه اذا ظهر الاستحعای بان وراد العقد وصار 
الوكيل قابضاً .الك الغير بغير حق و جری اتلملاف فى القرار فى هذه الصورة آیضا ( الرابعة ) ول 
يذ كرها فى الكتاب ال وکیل بالبع اذا باع بثمن فى الدمة واستوفاه ودفعهالى الموكل فرج منتحتقا أو 
معي ورده فالموكل أن يطالب الشتري بان وله أن يغرم الوكيل لاه صار مساما للمبيع قبل أخذ 
عوصه وقها رة غرمه وحهان ( آحده) قيمة العبن ۳ به قوت عليه العين ( والثایی ) الم عن لا نحقه انتقل 
من العين الى القن بالبيع فان قلنا بالا ول فاذا أخن مته القيمة طالب الوكيل الشتری‌بالقن فاذاأخذه 


( ٣۹ج ٩‏ جموع ل عزیز - التلخيص ( 


قال الا أنه آرتعی فى العرايا والراوی الا حر شك فىءةدارهاولءلهما حکیا قصة واحدة فتطرق الشك 
غير شك وهو الزاد علي له وهذا اول ِ بعموم ای عن‌الفرر لا ند امن منه مم تفاقم ۱ 
لا ذکرا أنه ا وأما التي لقياس المذ كور فلوس بالقوى و عکن أن یمارض بأن اللخسة عهد اعتبار 
الشرع لطاعلا اوجوب ال کاة فلتكن محلا مواز البيع وأمادون اة فل يعهد اعتباره والحا قالجواز 

فى اللة و جوب الزّكاةقيها أولي من الحاق النع فها و جوب الرّكاةفيها لأن الوجوب آشبه بالحواز | 
: من لدم لأن الوحوب حواز از متا کد بالطلاب ووجه العدوم حديث سهل قوله رخص فى بيع العرايا 
وهو شامل لا إذاكان عاما خمسة أوستى وأ كثر خرج الا کار بدلیل یقینا فما عداه على مقتضی | 
الحديتث عا ا حار قانه عن رواية عر ن‌اسحق وفيه کلام وان کان ضعيقا اکن قارن ذلك 


دفعه الى ال وکل واسترد القيمة ( الحامة ) دفع اليه درام ليشترى با عبد ففعل وتلف قى بده 
قبل انتسلیم اضیخ البیم ولا شىء على ال وکیل‌وان تلف قبل الشراء ارتفعت الوكالة ولو قال اشر 
فى النمة واصرفها الى القن الملترم فتلف فى يد الوكيل بعد الشراء ‏ ينفسخ العقد لكنه يتقلب الى 
الوكيل و يلزمه ان أو يبتي لە وکل وعليه أن يأنى عثلها فیه وجهان قال القفال ووجه ثالث یحتمل 
وهو أن مرض الحال على الموكل فان رغب فيه وأني ثل تلك الدرام فالشراء له والا وقع للوكيل 
وعليه القن ولو تلف قبل الشراء لم ينمل فان اشترى للركل 0م الوکیل فيه الوجهان 
(وقوله )فى الكتاب فالصحیح رجوعه به على ال وکل ليس الوه الآخرأنه لاير جع أصلاواتها لحلاف 
فى أنه هل يشرط الرجوع 0 الرجوع و وکون‌الا داء ٠‏ بالاذن کانقدم (وقوله) لو تاف العنفى بده 
بسك أن خرج مااشتراه الع بين بين اللفظين موحش فالوجه أن تطرح لفظة مااشيراه * ۱ 

¥ فرع 4 اا اش الكل شرا. فاا وقیض وتلف البیع اما فی يده أو بعد تسلیمه الی | 
الوکل فلشالك مطالبته بالخمان 9 هو اررحم على ال وکل‌ولو ار رسولا لبستقر له فاستقرضص ۱ 
فپ و وکیل کوکیل وفی مطالبته الآ سرىمافى مطالبة وكيل المشترى باعن والطاهر أنه .طالب | 
عم اذ اغرم رجع على الوکل » ۱ 

قال ¥ المج الثااث للوكالة الجواز من الجاتبين فیدعزل بمزل*الوکل اياه فى حضرته وکذا | 
فى غيبته (ح ) قبل بلوغ ابر فى آقیس القولین »کا يتعزل بيع الإوكل وأعتاقه » و ينعؤل بمزل | 
ق4 #۶ و نزده ال و کال ¥ وجحوده مع | مم لعل ردذا م ومع اهل أولغرض ف الاخفاء ليس برد يا و شعزل 


۱ 


- ۹۷ - 


مس سس رس سا 


آن ا 2 س صر - شا لأن ااظاهر أن ذلاك خوج علی‌جم 4 4 الم ل ولا فيقتهى أنه لاوز أ كبر 
من آر بع وااخصیلایقول ب(و ا( أ کل ذلاك : سحل والا نیا ف تولا ار وآن‌ذلاک تنم لان الا حادیث 
لد الع ى منع بيع الرطب باكر کثيرة وليس ق كلها الاستشداء في تى الذى لیس فيه الاستثناء على ع ومه حق 
برد نو وكترتما شتغى الجزم فامها | شاوی لاد :ت وأحد ورد الاستثناء Ana‏ وف حدیث ز نك 
الذی رواه مس الذ ؟ ور ةما عا #قدم والذى ا ۹ رب دزا مابدل 0 356 فة عن ول فه 
رخص بعل ذلك في بجع العرية ياراب أو الگر اي بعد اہی ن دع ار در باكر قل «ضهج وأن 
رسول الله آباح اخسة الحنظه الله تعالى ىه لى الينا مثبتا و کی القال أن معنى القولین ههنا 
بجع الى أن النهى عن لأزابنة ورد أولا ثم راص ف المر ایا أو لم يرد هی الا والرخصة مه فعلى 
الحسين وهذا يشير الى ماقلته «ن‌البحث وهو آحسن فى العبارة كا حكاه صاحب العدة عن الشيخ 


بروج كل واحد منها عن أهلية التصرف كوت والجدون» وكذاالاغماء على الأطير»وفىانعزالالعيد 
بالعتق والسكتابة والبيع خلاف * لروجهء نأهلية الاستخدام » والأمى فىحقهسر ل علي انشدمة ٠)‏ 
الوكالة جائزة من جانب الموكل والوكيل جيم لأنها اذن وانابة وقد يبدو لامو كل فى الا الذى 
أنأب فیه أو فى نيابة ذلك الشيخص وقد لا يتفرغ له لول فلالزام يصير مهما جما ولا رتفاء‌ها 
أسباب (فنها) آنیمزله للوكل فی-ضرنهاما بافظ العزل أو بأنيةول رفت الوكلة أوفسختها آواخرجته 
فوتعزل سواء ابتداً بالتركيل آو وکل عدالة الله ےکا اذا سأات لثرأة زوديا أن وکل بالطلاق 
أو املع أو لثرمین اراهن أن کل يديع اآرهن أو انلصم انعم أن بوكل فى الخصوءةفعلالسؤول 
التوكيل وقال أبو حنيفة رمه الله تعلی إذاكان التو كيل سألة الخصے لم ينمل وانعزله فى غيبته 
فى انمزاله قبل بلوغ ابر اليه قولان ( أحدها ) و به قال أو حنيفة رحمه الله تمالى أنه لاینعزل كا 
أن القاضخی ایسزل مالم یبلفهاتلبر و دک الفخ لایلزم ال کلفین قبل باو غ ابر ولأن تنفیذالعزل 
قبل باوغ الخبر اليه سقط الثقة بتصرفه ( وأصها ) الانعزاللأنه رفم عقد لاحتاج قي الى الرضا فلا 
يحتاج الى الم >الطلاق ولأنه لو جن الوکل انعزل الوكيل وان لم يلغه الخبر وكذا و وكله بیع عبد 
أو اعتاقه ثم باعه الوكل أو أعتقه نفذ تصرقه وانعزل الوكلى وان لم شعر بالحال ضمناً لنفوذ تصرفه 
واذا لم متیر بلو غ ابر فى العرل اذ ءنی فنی عر شم ارام أولى واماانمزال القاى فنهم ٠ن‏ طرد 
الخلاف فيه وعلي التسليم وهو ااظاهی فالفرق تعلق 3 ال كلية بعمله وأما الخ فلافرق‌بینه 
و بن ماحن فيه لأن اک 1 اما إيجاب ذل ا الثاتى واما إحر 1 لادل ء عن الاعتاداد به 


ا rar‏ تست مد 


)۱( کذاالاصل 
څرر 


ی عه 


ات ت 


حا 1 1 1 1< ذز1 1ذ 1 1 1 1 i‏ بر رب ۳۳ 


آي ص 9 قال ف الشرح ان بر اي حبراازابته هل صوص أو من وځ عي 2 قدر العرية 
مه قولان( الا أصح)الثانى وراد ها وادد واعا قلت ان‌الاول اخسن لأنالرخصة و ان اک لالام 
آن د حون ند خا بل‌قد ۶ کون صدا هو ر وه آعلل * على أن لذى رأيته شرح التاخیص 


[مفال قل 1 واين في کون ذلك کا Ell,‏ حكاه صاحت العدة عر ن ءلى وزعم | الامام‌آن 


ظاهسی التص التدحیح فى اة وان نوجه ن و ا عل أن محیل اأزابنة على معاملة 
صادرة عن التحرى مز غير شت ِ انذرص وأن «خيل انارص ٠تذاطلا‏ فى درك القادیر معتر 
فى اازكاة سما اذاجعلناه تضینا ولآ هر یل <عاوه والا خرق,یتفاوت كل والسکیل بالاضافة الىالوزن 
کلخرص بالاضافة ال وفی کل حالة تقد بر معتاد لای مها فليم الخرص فى اارطب‌الذی 
لا عکن كله مقلم ال کیل واذا ادت لل السکیل لیسره دم امکن الوزن فایحتمل الخرص حيث 
لايتأني الكل والشافعى رحه الله عنم بيع الرطب بالقر لمايتخيله ءن‌التفاوت عند الیغاف متكا 


فا برجم امي الا مجاب والالزام ولا ت قمل العم لاا التكليف بعر ا معلوم وهذ النوعلایثیت 


الوكلة أصلا ورأسا لان آمر الوکل غير واجب الامتثل ( وأما ) النوع الثای فهو ثابت هناكأيضا 
قبل الم حتى يازمه التضاء ولا تبرأ ذمته بالاول وعن اد روایتا نکالقولین وءن آصحاب مالك 
اختلاف فى المسألة فان قلنا لايتمزل قبل بلوغ الذبر اليه فلعتبر اخبار من تقل روایته دون ااعيی 
والفاسق اذا قلا بالانعززل‌فینرفی ان یشهد الوکل على العزل لان قوله بعد تصرف الو کی لکنت‌قد 
عزلته غير مقبول (وءنها) اذا قل ال وکل عزات نی او اخرجتها عن ار کل و رددت الوكلة 
انعزل وقال بض‌للتأخر ين ان کات حينة التوکیل مم أو اعدی ونحوها من صیغ الامر ‏ ينعزل 
برد الوكلة وعرله نقسه لان ذثاك اذن واباحة فأشبه مایذا أباح الطعام لغيره لابرند برد لابا له وقد 

آورد الامام رحمه الله تعالی هذا انکلام على سبیل الا-تال ولا بشترط ف انعزال الوکیل بعزله تفده 
حضور اوکل خلافا لای حنيفة (ومنها) ينعزل الوکیل خروجه أو خروج الوکل عن أهاة ذلك 
الحصرف بالوت آو با لنون الای بارا أو ول عن قرب که ترود عن صاحب الق یب وضبط 
الامام موضع التردد بان لایکون امتداده محیث تعطل الپمات و شوج الى نسب قوام مليلتحق 
حرنئذ بالاغماء وفى الاغماء وجهان ( آظهره! ) وبه قل فى ال کتاب‌آنه کلنون ف اقتضاء الانمزا 

0 والثای ) وهو الاظهر عند الامأم رجه الل تعالى و به قال ق الوسيرط أنه لا _هتدیی الا نعزال‌واحتج 
له بات لاخمي عليه لالمتدتى عن تولى عليه واامتبر فى الانمزال التاق الوكيل أو الوكل عن 
يولى عليه وق على الج ون الححر یالدقه أو الفاس فى کل تصرف لاينغذ من السغیه‌والفاس وکنا 


دجم جص ييا ممصي 


اه 


بقوله ّلق « أينقص الرطب اذا ييس» وهنه اشارة الى الال وما وراء ةدود بذ كرالخمسة فان 
التقد رر نص فى اقتضاء الفپوم قال فهذا اقتفی الامكان ف ىتوجيهالنص وهو على نماية الاأشكال 
(قلت) وقد تقدم توجیهه بغير ذلك مع أن ظاهر التصوص خلافهوعلى مساق بحث الامام وتخيله له 
یکون الااصل الجواز بالخرص وأخرج»ن ذلك مازاد على الخمسة بالمفهوم بقیت‌الخسة عل مقتفى 
الاصل من الجواز ولیس مع ذاث لى مهاية الاشكال وتدتعرض الامام فى كتاب الرهان فیآصول 
الفته لهذا البح عند الکلام فى النقص قال‌الاصل الكيل آوالوزن وأثبت الشرع انفرص لاجة 
فى قضية مخصوصة فهو من التثناة قل ول کن يتقدح فى هذا الجال أزالوزن أضبط من الكيل 
َم الکیل متعين فى عض الاشياء ٠م‏ امکان الوزن قانفرص فى عل الحاجة کال کیل في‌الكيل 
بالاضافة الى الو زن فلا يتضح خروج الخرص بالسكلية عن القانون حسب ايضاح شروج حمل العاقلة 
والكتابة الفاسدة وقال أبو ا لحن على بن اعمیل بن <سن الصنهاجی ثم الانباری الاک فى 


لو طرأ الرق بأن وكلى حر بیافاسترق (ومنها)خروج محل التصرف عن ملك الموك ل كا إذاباعالعبد 
الذى وکله ببیمه وقد مر ذلك وان وكله بمیع شیء ار ثم اجره قال فى التتمة ينعزل الوكيل لان 
الاجار ة أن منعت الیع : عق مالکا للتصرف وان لم عنعه فهو علامة الندم لان من بريد البيع 
لا يواجر لقلة الرغبات بسبب الاجارة وکذا نزو ج الجارية وق طحن الحنطة الوکل يديعها وجهان 
(وجه) اقتضائه الانمز ال بطلان اسم المنطة واشعاره بالأمساك والعرض طی‌البیم و وكيل وكيل | خر 
لایقتفی الانعزال ( ومنها ) لو وکل السید عبده يديع وق 3 أعتقه أو باعه فف ى نیز اله 
وجهان عن ابن سر ج مبنیان على أنه توكلى عقق أو استخدام وأمر (ان قلنا) بالاول ففی الاذن 
عاله لانه صار أ کل حالا مما كان (وان قلنا ) بالثانى ارتفم الاذن لزوال اللاك وعلى الثانی فلو قال 
عزات تسى فهو لذو وفصل إعذسهم وقال ان کانت الصيغة وکلتك بکذا ففی الاذن ان أمرهو به 


تاس تايب ادنب سبدب يسيج جات بيس HITTITE‏ مسج 00 


ارتفع الاذن بالق والبيع وان حكمنا بيقاء الاذن فى صورة البيع فعليه استئذانالمشترىلانمنافعه 
صارت مستحقةله والكتابة کالبیم والاعتاق ف جر يا نالوحوين ولو وكل عبد غدره باذثالمالك اعد 
فباعه مالنکه ففى ارتفاع الوكلة وجهان آیضاوجهالارتفاع بطلان اذنه بزوال ملکه وط الثانی یازمه 
استئذان الشتری‌واو ل يستأذن ق الصو ركنن همد تصر فه لدوام الاذن وان برك واجیاقالالامام رحمه اه 
تعالى وفيها<هال ىعلا ممافى متن الكتاب مسألةغفلنا عنها الى الآن وهی أن الوكيل لوجحدالوكالة 
وأنكرها هل يكون ذلك ردا للوكلة روى فى الوسيط فيها أوجها ( أسمها ) وهوالذ كور فى الكتاب 
انه ان كان لنسيان أو غرض فى الاخفاء فهو رد و أعدر على السألة فى النهاية ول كته آورد قریبا | 


7 بت 


د سس سس سس سس سس 
أو هو معدود من الرخص و یظهر آبر هذا الاختلاف فى مسائل(منها)آنه‌هل جوز آن‌جمع فی-د 
واحد ین مكيل وحزاف او عع ذلك كا عع الب والقراض عي رأى دن مع ذلك وااشپور عندم 
جوز الغرص فيه کااعدود الا أن يكون كثيرا کاغوز واللوز مثلاأو متفاوت الاجرام ولذالتاختلفوا 
ف دم العرايا فى خمسة أوسق وهذا الاختلاف ينبني على أن الاصل جواز ار ص الا ىق موضع 
حتق المنع أو الاصل المتع الا في مواضع الاباحة قال (والاول ) هو المذهب(والثاتى) قول لیعضهم أى 
من الغرر اماب لواز ايراد العقد علي القرة على رژرس النخل بالد راه‌واماانذرص‌فی بيع الر بوی 
جنسه فينيغى أن یترجح ان الاصل النع لان الماثلة شرط والاصلعدمها واشه‌اعل 5 
من هذه الاوجه فى انكار ال وکل التوكيل حل یکون عرلا أولا(اعل) أن قولتاانالجواز من أحكام 
الوكالةير يد به الوكلة الخالية عن سل فأما إذا شرط فنها جعلا معلوما واجتمم شرائطالاجارة وعقد 
العقد بصيغة الادار ېو لازم وان عقد بصيغة الوكالة فی کر مر د على آن الا عتبار بصيخ 
المتود أو ععانپا هذا شرح مسائل السکناب وتختمه بصور نوردها على الاختصار » لو وکل رجلا 
بالبيع فباع ورد عليه لايع ,سیب أو أهره بشرط الخيار فشرط ففخ البيع لمكن له یمه نابا خلافة 
لابى حتيفة رحمه الله تعالى ولو قال بم نصبی ادو كي کذا آو اسم مع کر کان أو خذ بالشفعة کاک | 
العم ملکه هلله الاثبات رج على الوجهين فىأن الوکیل بالاستيفاء هل پثبت ولوقال بع واشترط 
اللخيارفباع ih.‏ يصح ولو ۳ ه بالبیع‌واطاق لم حكن نا وکل شرط انلیار لدشتری وکذا لیس لوکیل 
بالشراء درط النخيار ابائع وفی‌شرطها الخيار لنف ها ول کل وجهان فان اطلاق العقد یقتذی عقد؟ 


بأد شرط وأو اه بشراء عند أو لمعم عيد ۾ يكن له أن بعقد على بعضة لخرر الت.ءرضص ولو فرصت 


فيه غطة كا اذا اعره بش اءعبدیالف فاس تری نصقه بار بعيا د م نصقه الآخر بار با تة فک د لات ولا قاب 


الكل إليه اعد اند اف العقد عنه وقة وجه عه ولو قال یره هذا الوب قاش براه بح ف الوب 


هه لابه إذا ری بزوال کل الوب ی مقابلته فيو رال باه که سك دی ولو قال بع دو ع 


اليد واشت ل مه ات ووصفهم فلهاجقع والتفر بق اذ لامرر ولو ل اسر هرصفقةو احد قیفر ی ولو 
فرق ۸ يصح للم وكل ولو اشترى خسة من مال كين لأحدهاملانة ولا راتان دفمة واحدة وصدنا 
مثل هذا الععد فیی وقو ع شرام عن الوکل دجیان ( احدها ( و ةل أن سر ی يم حا 


ست 4/٩‏ لد 


¥ فرع 4 اذا قلنا يحب النقص عن الحم ة فهل یکنی أى قدر كان أم له ضابط الذى نص 
عليه الشافعي والاحاب منم الاوردی الاول فا ەق ل فى با بالعر 5 من الام وال يشترى من العر ای 
إلا أقل من وة 3 آوسق بش ی ۶ مأکان وقال الفورا ف جوز فی الاريبعة ولا جوز فی‌ستة وفی امس 
۱ قولان وهذا على حپة صرب الثال ول حراعه عن إن المنذر أنه تال وول رواه جاير مايذ مي 34 الى 
| أربعة أوسق فهو اایاح وما زاد عليه حظور ول آر هذا الكلام ف الاشراف واعا أطلق فيه الاباحةفها 
۱ دون الحمسة ولعله فى الاوسط أو غيره من كتبهوالنّه أعلم ٭ قال الصئف رحه الله تعالى » 
١ ۱‏ وما حاز ف الرطب ألم رحازق العنب بالق پیب لا نه شخر یا په و عکن حرصه فاشیه اارطب 
ْ وفها سوی ذلاك من‌العار قولان (أحدها) يجوز لابه عرةغاز بيع رطبها بي يسها خرصا کالرطب (والثانی) 
| لاعوز لا روى زيد بن ثابت قال رخص رسول الله لے فى العرايا بالعر والرطب ولميرخص فىغير 
| ذلاك ولان سائر القار لاد خر یابسم! ولا عکن خرصها لتفرقها فى الاغصان واستتارها فى الاوراق 
۱ فم جز عا خرصا 
ر الشرح 1 حدیث ز دد هذا رواه ملم وقد نقدم تا عليه وقد -- 3 


| منهم عا دون الألف لواز أن لا يشترى الباقيان بالباقي من الالف ولو باعه يالف مح ثم هل 
۱ الآخر بن فيه وجهان ( ها ) نعم ولو قال بم من عبيدى من شت آتی بعضهم ولو واحداً وأو 

| باستیفاء دينه على زيد ات نطر إن قال وكانك فى طلب حتى من زيد لم «طلب الورنة ۳ 
| بطلب‌حتی الدىعلى زيد طالبحم ولو سء بالبيع ذسيثة فیاعللزمه النقاذى ,مد حلول الأجل وا-کن 
| عليه بيان المعامل حتى لایکون مضیه لقه وکذلات لوقال ادقع هذا الذهب إلى صاغ فقال دفعته 
/ فطالبه الآعى ببيانه قال القفال عليه البيان ولو امتنع كان متعديا حتى إذا بينه من بعد وكان قد 
۱ تلف فى يد الصاثغ يلزمه الغمان قال القفال والأحاب كاوا يقواون لایلزمه اليان ولو قال لغيره بع 
| عبدك من فلان بالف وأنا أدفعه اليك فباعه مته قال ابن سرج یستحق البائم الألف على الس 
| دون الشتری فاذا غرم الآمس رجع على الشتری ولو قال لغیره اشستر عبد فلان لى بثو بك هذا أو 
| يدراهمك ففعل حصل اللاك للا مس ويرجع للأمور عليه بالقيمة أو المثلوفيه وجه أنه إذا لم جر شرط 
0 ارجوع لابرجم‌ومتق قبض وكيل المشترى المبيع وغرم القن من ماله لم يكن له حبس المبيع ليغرم للوكل 
له وفبه وجه ان له الحبس و به قال أو حنيفة رحمه ال تعالی بناء على أن املاع بحصل لرکیل ثم 
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خرصا بالزييب كيلا واستدلوا له بأن النبی َلك سوی بين الرطب والءتب فى !اب العشر وقى 
سن اللرص فما قال الشافعى إن العنا قيد ظاهرة بادية كلاعذاق فيمكن خرصها ا 
و ی کر الصتف هذين العنیین واعاذ کر ادخار اليابس مته وامکان افرص لاما معنیین 
مناسبین لاک الذ كور وکل منهما شرط فى تصو برالمسألة ووافقا على الحاق العنب بالرطب المالكية ۱ 
و مش الحتابلة وخالف فى ذلك اللیث بن سعد وأحد بن حتبل وداود الطاهرى قال الماوردى 
واختلف أحابنا هل جازت فى الكرم نصا ورو ینا عنزيد بن ثابت آدالتيي عي أرخص ف العرايا 
والعر ایا د بیع الرطب باهر والعنب بالز بيب والثاتی وهو قول ابن ن آی هر برة وطائعة هن البعدادین | 
أنها 5 فى الكرم قیاسا (قلت)واحاملی وابن الصياغ من جعلاذلاك تما سا وتف على النص الذى ' 
د کروه‌ق‌ثیی من الاحاديث بل فى رواية الترمذى مایشعر لاف فى ذلك أيضا وقال ان‌ذلك من 
باب القياس ای لان جميع المعاتى للوجودة فى النخيل موجودة فى الكرم بل رواية الترمذى عن 
سپل بن ألى حثمة أن رسول الله قي نهى عن الزابنة ار بالقر الا لاحاب العرايا فانه قد أذنهم 
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ينتقل إلى الوکل ولو وكله باستیفاء دينه من زد هقال زيد لا وکیل خذ هذه العشرة واقض ہا 
دیتی عن فلان يعنى مو کله فاخذها صار وکیل زد فى قضاء دینه‌حتی مجوز ازید استردادهامادامت 
فى ید الوكيل ولو تلف عنده بتى الدين اله ولو قال زید خذها عن دی تطالبتي هلفلان فاخذها 
کان قبضاً للموكل و برئت ذمة زید ولیس له الاسترداد ولو قال خذها قضاء عن دن فلان فیذا 
حت ل للوجوين جیماً ولو تنازع الوکل و زید فالقول قول ز يد مع عینه ولو دفع عشرة إلى رجل 
فقال تصدق با على الفقراء فتصدق بها ونوى تفه لفت. نيته وکانت الصدقة للا مى ولو وكل 
عدا لیتری تفه أو مالا آخر من سیده فى وجه لاجوز ره يد السید فاشیه مالو 
وصكل انسانا ليث ترى له من تفه والأظير الجواز کا جوز توكيله فى الشراء من غير ۱ 
سيده وطي هذا فمن صاحب التقريب أنه يحب أن یصرح بذکر الموكل فيقول اشتر یت 
تفسی منك لوکی فلان والافقوله اشتريت نفسی صر يم فى اقتضاء العتق لایندفع جرد النية 
ولو .قال العبدارجل اشتر لى فى من سيدى ففعل قال صاحب التقر یب يجوز و بشترط التصرح 
۱ بالأضافة الى العيد فلو أطلق وقع الشر الشراء لاوكيل إذ البائع لايرضى بعقد یتضمن الاعتاققيل توفير امن 
| ولو قال لغيره اسل فى كذا وراس الال من مالك 5 ارجم على قال ابن سر ج يصح و یکون رس 
۱ الملل قرصاً على الآعى وقیل لابصح لان الأقرا اض لام الا بالأقباض ول يوجد من الستقرض‌قیض ۱ 
واذا أراً وكيل الل الل اليه لم ازم ابراؤه الوکل سكن السام اليه لو قال لاأعرفك وکلد واعا 
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وعن بیع العنب بالز بيب وعن کل تمر خرصه فهذه الرواية تشمر بأن المنب لایطی حك القر لأنه 
فصلیمنالاستشاء و عام قیةالقرفالصواب آن‌ذلاکاعانست بالقیاس وهوالذی,قتضه کلام الشافعی فانه 
1 م یذ کر غيره وال له آع * نعم فى رواية مسم فى الصحیح من‌رواية ابن حمر وفیه‌والزاينة بیع عرالتخل 
۱ بالق ر كيلا و بیع الز يبيب مشب سید وعن کل مر خرصه ثم ذ کر من رواية جابر النهی عن آمور 

مها الزاينة وقال فى 1 آخره الا العرايا ورواية الترمذی ماضية على ذلاك ومشة لایمود الاستشاء الیه 
واللّه أعلم # داعم أن قوله وعن کل قر رمه نی روانة مسر والترمذی عام فى العتب وغره قيكون 
الحاق العنب‌بارطب صيصا لاعموم‌القیاس هن عنم مدهیفیفی أنيتوقف عن الا لاق ههنا الا بدليل 
واه أعل * وأما غيرها من العار الى تجفف مثل انلوخ والاجاص وال کثری والتين والجوز واللوز 


الرمت للك شا £ فارآتی عته نفف ى الاه وتعطل فل حق لس وق وجوب الهیان عليه 

قولا الغرم با ياولة ( والأطور ) وجو به كن لايغرم مثل لاس فيه ولا قمته كلا یکون اعتياضاً 

وا واعا يغرم له راس الال ماو الامام عن العراقيين وشهد 7 اطق وراب فى تعلیق الشیخ 

آی حامد أ ا ع شتر لى طعاماً بكذا نص الشافي رضی اله عنه أن 

مل على الحنطة اعتباراً بعرفیم قال الرویای وعلی هذا لو كات بطرر-تانل يجز الت وکیل لاه لا 

عرف فيه طذا الافظ عندم فيكون الن وکل فى ج.ولوار دا وكلتك بابراء غرماني ۸ علاك الوکیل 

ابراء نسه فان كان قد قال وان شت تبرىء فك فال فعلى الخلاف السات فى أنه هل موز 

تک الدیون باراء نقسه ولو قال فرق لقي مالى على النقراء وان شست أن تضعه فى نفسك فافعل فعلى 
| الحلاف فيا إذا أذن لاوكيل ف البیع من تفه « 

ب الاب الثالث ف الساع 4 
قال ( وهو فى #لانة مواضع (الأول) فى أصل الاذن‌وصفته وقدره # والقول فيه قول للوکل 


مسد سيت سيت 


قارع ik‏ سيق نال مدب دق ادر افيه وملت فاك ANCE‏ ورك امال 
| اللوكل وصدقه البائع فى أنه وكيل فالبيع ياطل وغرم له ااوکیل المشرين * وان اشتراه فى الذمة | 
واعترف البائع پا وكاة قباطل * وان أك رالبائم الوكالة لم ييل » فان أنسكر الوكاة و بقیت انار ية 
| فى ید 5 فلیتلطا" !۱ © بالموكل ختى یقول لاوكيل بءتك بعشر ين » فان قال إن کنت 
۱ أذنت لک ققد بعتك بعشر ن ته عل النص قان امتنع واوکیل صادق ف اليا طن قال يح 
1 أسها لاعل له ولا کہا ۳ ولکن له بیعها وأ العشر بن من لله ظعر غير حذس حقه ه 
ومن له الق لادعی عين الال فيةطع مجواز آخذه 4« 
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۱ ولاشمش‌فمل جوز على شحره مخرصه جاها فيه طر يقان (احداها) أن السألة علي قولين ومی الى 
۱ حكاها انقانی أو الطرب واب نالصياغ واه واتتاعة وانلرهای والفوراتى و امام الحرمين والمتولى 
وصاحب العدة والرافعی وقال صاحب الييان الها الش‌ورة فى كلام المحاملى وغيرهلشيه ذلك بالساقاة 
تجوز فى السخل والكرم قولا واحدا وق غيرها من‌القار حكي قولين أحدالقولين يجوز وهو مذهب 
مالك و بعض الحتابلة لأن النفس تدعو الى أ اها فى حال رطو يها وهه علة مناسية لشيهالحاجة 
اتی شرع ها :م اثر طب بالقر والعنب بالز بيب وأما قول!لصنف رحمدالل لا مهاغرة فتعليل جرد الاسم 
وهو وان کان عنده وقد اة من‌الاصولیین‌فهةبره و و ری ذ كرتها 
أولى وهی التى ذ کرها القاض يأبو الطيب وف كلام الشافعی تعليل ذلك بملة حتاج الى النظر فيها 
سأذ كرها فى آخر اكلام ان شاء الله تعالى(والثالى)لاجوز وهو النصوص عله في 31 العر بة من 


یت سید میسیب سم 


الاختلاف في الوكالة فى مواضع( دامن العقد فاذا قال وكلتني فى كذا فا:کر فالقوا لقوله مع 
عيته لأن الأصل عدم الاذن ولو توافقا على أصل العقد واختلقا فى E‏ القادیر 
ذا قال وکاتني ا أو يعه نيئّة أو بشرائه بش ين وقال الموكل لا بل يديع بعضه أو ببعهشدا 

و بشرائه بعثرة فالقول قول الم و كل أيضا لأن الأصل عدم الأذن فما يدعيه الوكيل والوکل أعرف 
حال الأذن الصادر مته ولأنه لا كان القول فى أل "۳ قوله وجب أن کون ف‌الصنة والقدار 
کذل تک أن الزوجين إذا اختلفا فى عدد الطلاق كان القول فيه قول الزو ج لانهما لو اختلفا فى 
أمله کان القول فيه قوله وفرقوا بینه و بين ما إذا قطع‌انلیاط ثوب غیره‌قباء وقال كذلاك اتی 
وقال المالك بل آمرتك أن تقطعه قیصا حيث كان القول قول الیاط على قول مع نما لو اختلفا 
۱ قى أصل الاذن كان القول قول الالات‌بان اللاك هناك يريد الزام الخياط الارش والاص ل عدمه وههتا 
لا وکل لایلزم الوکیل غرامة وان لزمه ان واعا یلزمه ك اطلاق البیع على ماس ألى ه إذا تقررذناك 
فاو وكله بشراء جار بة فاشتراها الوكيل بعشرين وزم أن الوکل آذن فيه وقال الموكل ماأذنت الا 
فى الشراء بمذرة وحافناه حاف فیطر فى الشراء أ كان بين مال الموكل أم فى الدمة إن کامت 
بمین مال الموكل فان ذ کر فى العقد أن الال لفلان والشراء له فهو باطل لان المال فىيده لم تعلق 
به حق العير قبل الثراء فيقبل اقراره فيه وحیاثذ يكون العقد واقما همال العير وقد ثبت بیمین من 
له امال أه لم يأذن فى الشراء الذى باشره الوكيل فيلغو فان ۸ یذ كره فى العقد وةل بعد الشراء 
ی اشتریت له فان صدقه البائع فالعقد باطل أيخا واذا بطل الشراء كانت ال جار ية باقية على ملك 
البائع وعليه رد ما أخذه وان كذه البائع وقال إها اشتر يت لنفسك وامال للك حلف على 
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النسوب الى اله رف قال ولا کون العرانا الا فى الال والعتب لا نه لا بضبط خرص شىء 
غيره واقتدسر فى دنا ااوضم على هذا رسيأقي عنه انه د كر فى «وضع آخر تلو ها الى الول الاول 


ودلا القول ۳ قرول نهم هو الاد جح عاد ارو E‏ و۱ راز خرى والأرح الى وان عه رون 
والرافتى وغيرم واستدلوا له بالمديث الذى ذ كره الم ف رف الاسجدلال به نظر لاه ان أريد 
که و الفا a a‏ ا اه ۳ 0 
أن الي ل منع غير ذات فينبغى أن عتنع اامنب بالز بيب و یکون قياسهءلىالرطب حينئذ 
فی مقا بلة النص وان‌آرید أن الرخصةمن الي م تتفق قى غير ذلا تفص یع لکن لاعتنع القياس 
على مثل هذا وان‌ار بد آن‌المحایی ظر له بر ينة المحالأناارخصة مقصورة على ذلا وأوجبنا الاخذ 
بذاك فینیفی آن‌لا جوز ااعتب بالز يب ول کن الاععاب لا رأوا الحاق العنب بالرماب ظاهی‌اقویا 
لم يتركوه »جرد هذا اللنظ الحتدل هذه الأمور ولا كان الحاق ماسوی ذلك ٠ن‏ القار ليس على 


نی العم بالوكالة وح بصحة الشراء االوکیل فى العاهی وسل الآن الت إلى البائع وغرم 
الوكيل مثله للموكل ه وان كان الشراء فى الذمة طر إن لم يسم الوکل ولكن نواه كانت 
اجار ية الوکیل والشراء له ظامر؟ وان مهام وان صدقه البائم بطل الشراء لاتفاقهها علی 
کت لاغیر وثبوت کونه غير إذنه بمینه‌وانکذیه البائع وقال انت مبعال فی‌تسمیته فیازمالشراء 
ال وكيل ویکون کا واقتصر عی‌النية أو بیمال ال#مراء من أصله فيه وجهان سيق 5 كرحا فى آخوات 
هذه الصورة (والأطهر )و به قال أنو اسحق‌صته‌ووقوعه للوکیل وحيث سنا الشراء وجملنا الجار ية 
الكل طاهر] وزعمه آہا لدوكل قال اازی عن الشافي رضى الله عنه ستحب ف مثل هذا أن 
يرفق الاک بالموكل فيقول له ان كنت اعرته ان يشتريها بعشر ين فقل بمته إياهابعشرين و يقول 
الآخرقدقبلت فیحل له الفرج قال الأثمةان أطاق الموكل وفال بمتكها بعشر بن وة لا کل اشتر یت‌صارت 
الجاريةله ظاهر؟ وباطتأوان علق كاد كره المزتى ففره‌وجهان (أحدها) لایس البیعللتعلیق‌والتعلیق ما 
حکاه الزني‌من کلام الحا كلامن ااوکل (وأصها) الصحة لأنه لات‌کن من‌البیم إلا بهذا انشرطفلا 
يضر التعرض له کا لو قال هذا ركاة مالى القائب ان كان سا يجزئه لانه إنها يقم زكاة عن الغائئب 
بهذا الشرط وسواء أطلق البیع أو علق فلايجعل ذلات إقراراً عاله الوكلى وتکنیبا لنفسه وان امتنع 
لوکل من الاجابة أولم يرفق الحا ک به نطر ا نكن الوکیلکادباً ال له وماؤها ولا التصرف فیا 
بالبيع وغيره وان كان الشراء بن مللا کل لان ابار بة حیاتذت کر ن ابائع و ان كن الشراء فى 
الذمة ثبت الحل لوقوع الشراء عن الوكيل ضرورة کونه مالفا الموكل وذ کر فى التتمة أنه إذا كان 
كاذيا والشراء عال الموكل فلاوكيل بمها اما بتفسهأو بالا ک لأنالبائع حینتذ يكو نخد مل لاوکل 
ESE.‏ تس مت ات ی 
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قدموا ذلك ال ظ عل لأن ملل اكلا ل لا ند ظزور هيدل تایه رة لام اطرءین ان‌الاحاب 
بنوا الحلاف فى ذلك علي القواين فى أن اتلرص دل رى فى ار سائر الاشجار(ان‌قانا)لاجری 
امتدع ألبيع احيالة (وان قلنا) ری فة نی «لى أن هل مر فى داث على الاتباع أو نتم طربق | 
الرأى والقباس قن‌سالك الاتیاخ ملع ودن‌جوز الرأي دوخ ودک الام أنوقدم الاقف في ال حرص 
فى كتاب از کة وكذلك العزالى رحمه الله ول فيه توا ن ١د‏ وران فى ال زکة واعترض بض ١‏ 
ااشاردبن عليه وةل رض لذلاتك نی کہ اب ارکد ولا الاعام ولا رأرته فى موطّع ۰! ولا ليق ۱ 
ذکره فى الزكاة لأن لازكاة فى ذا ملیتنیه ذا( قات) وااغزالی وامامه مسبوقان عثل هذا الكلام | 

| مت > 00 كور یح وقد بقل فى جواه إن ذاك يأتى على التول‎ E 
اتدیم و ی وجرب اازكة فى ااز یتون رما ذ كر دعه ما سوی الرطب والعتب وأما قول للصنف أ‎ 


لاعن استحقاق وقد غرم الوكيل ل وکل فله أن يول للبائم رد مل ااوکل أو اغرمه ان کان تالا ۱ 
لكنه قد تعذر ذلك ببب الاين فله أخذ حقه من الجارية ااتى هي مله ولو كان الوكلى ماد | 
ففيه اوجه (أحدها) و كي - ۳ ن الامعخری أنها ت کون لویل طاهر؟ و باط حت يحل له الود. | 
وکل تصرف ويه قل أبو حنيفة رحه اله ناء ی آن الاک يبت الوکیل ثم ینتتل الى الوكل فاذا | 
تعذر قله منه تی على ملکه ومهم من خصی هذا الوجه با اذا كان ۳ فى الذمة ولم بطرده فى | 
الالين والیه‌مال الامام رحمه الاهتعالی(وثانیها)آنه ان ترك الوکیل مخاصمة الموكل فالجار ية له طاهر؟ | 
و باطناوكأنه كذب شبهوالافلا (وثالئها) وهو الأصح أنه لا علكها باطناً بل هی للموکل ولاوکیل | 
لذن عليه فهو كن له علي رجل دين ام یژده فطفر بغير جنس حقه من ماله فيجىء الحلاف أنه هل | 
له بیعه وأخذ الق من منه(والأصح)أن له ذلاك ثم یباشمر البیم بنفسه أو رفع الامر الى القاغی-تی | 
يديعه فيه وجهار (الاصح)هينا أن له بمما تفه لأن القاضى لايحيبه الى السیم ولأن الظفور عاله فى | 
سائر الصور بدعيالمال لنفسه وت اطغيره عايه قد تيعد وهنا الو كل لابدعىالمال لفسه (واذا قلنا) 1 
افليس له اق اكز اشع كن 16 رات تود لع ع رودا كياد ا عقا لقان O‏ 
فيه وجمان ند کرهیافی نطائره + ولو اشترى جار ية قال له ال وکل ما وکلتك بشرائها وانما وكاتك | 
تراه شرهانوخاف عليه هت لاه تاعساغفی دار کل و لماش ON ILA E‏ 
القول فيه قول اا و کل اطلاق لاظ اأ و کل على اشتری فى الصورتین بالحلاف فى دمة الاذن أو أ 
قدره قوسم حن احكنه فى صورة الاختلاف فى أصل الاذن غير مستدتى وكيف ونحن نصدقه | 
باه غود م وک (قوله) صح على التهى الراد ات کلام ااری وهوظاهر فى ات 


| 


لان سائر الثار لایدخر يايسها فاعم أن القاضى أبا الطيب انها فرض لاسألة فما يدخر ياه فهو خلاف 


الفرض لان صورةا)سألة فيا يار یاس هك ذلك فرضها القانیآ و الطيب والامام فى الجاف بالرطب 
من سار العار وحتمل آن بکون مراده بالحافف ماهو على ميئة الادخار ولابد من ذلك لاأن العر اب 
بیع رطب بیابس والیابس الذی لايدخر لابرغب فيه وقوله ولا عکن خرصا ان‌آراد عدم الامكان 
الشرعی عمنی أنه لم يشرع فيها الخرص فدحیح قال الشافعی فى باب الوقت الذى يحل فيه بيع 
العار و أحفظ عنه يدنى عن النبي ب ولا عن أحد من أهل الع ان شيئا من الحبوب تؤخذزكاته 
عرص ولو احتاج اليه أهله رطا لاه لايدرك علمه كا يدرك عل عرة التخل والعنب وان آراد ق 
فان الغالب عليها الاء تتار فى الاوراق وعدم الغلهور والذي علل به القاضي أو الطيب أن العشر 


يأفى عن قبول التأويل ال کورزوقوله)و لکن له بیعپاواخذ المشرین من ہام مل بالواو_ لامر( وقوله) 


لاعاکہا-بالحاء-(وقوله)لانه‌طفر بغیر جنس حقهاسارة الى ماد کرنامن‌آن‌الظافرهپنا أولى باامكن » 
١‏ فرع 4 لوباع الوکیل بالبيع نسيئة وقال كنت مأذوئا فیه‌وقال الموكل ما آذنت لك الا 
فى بیمه قدا فالقول قول الوك لکا مر ثم لا لو اما ان يتكر الشتری الوكلة أو يمترفبها (الخالة 
الأولى)أن يتكر الوكلة أو يقول إنما عرفت البائع مالكا فالموكل يحتاج الى البينة فان تكن بينة 
فالقول قول الشترى على نی العم بالوكلة مان حاف قرر البیع فى يده والا ردت على الوكل فا 
حلف حك بطلان البيع والا فهو کالوحلف الشتری ونکل ال و کل‌عن عون الرد فى خصومة الشتری 
لا عنعه من الحاف علي التوکیل فاذا حاف عليه فله أن یفرم الوكيل قيءة البیم أو مثلدان كان مشب 
والوکیل لایطالب المشترى بشیء حتي عل الأجل مؤاخذة له وجب تصرفه فاذا حل نطران رجع 
عن قوله الأول فصدقه الوکل فلا يأخذ من‌الشتری الا أقل الأعر ين من‌الن أو القيمة لأنه ان كان 
العن أقل فهو موجب عقده وتصرفه فلا یقبل‌رجوعه فما ازم زيادة على الغير وان كانت القيمة أقل 
فهو الذى غرمها فلا برجع الا عا غرم لأنه قد اعترف آخراً بفساد العقد فان لم يرجم وأصر على قوله 
الأول فیطالیه‌بالهن بیامه‌وان كان مثل القيءة أو آقل فذالك وان كان أ كثر فالزيادة فى بده لاموکل 
ینکرها فیحنطما أو يازم دفعپا الى القاضی فيه خلافب هذ كور فى موضعه وسأل الامام تفسه هنا 
وقال إذا أسكرالوكل التوکیل بالبيع نسيثة كان ذلك عرلا للوكيلطى رأى فكيف لك الوكيل 
بعد استيفاء العن وأحاب عنه بأنه إا استوفى الثم نلأن الموكل طامه بتغر عه فى زعمه واعتقاده والثمن 
على الشتری مل كه فان كان من جنس حةهفقدظفر جنس‌حقه‌منمال‌من‌ظمه‌وان كانمن غير ا لجنس 


E ESEREN, 


MM 


لأيجب فما ولا يسن الخرص فا کا فعل فى الجانب الا خر والله أعلم * ولیس وو و OO‏ 7 الشاقعى 
ی الله عنه فى الماق العنب وقطم بقية الغار عن الالحاق إلى کون العنب خرص وهی لاخرص 
وال اه آمل * وفی موطع آخر قال اه لارضبط خرص ثىء غيره وهذه العيارة أسلم عن‌الاعتراض 
من عيارة لاصنف (والعار يق الثانی) أنه لايجوز قولا واحدا وهواادحیح عنداشحاه ی واارو یافی‌ونقله 
تزا معا اب لأست ود ای ی سا فى ال کماية وفرق الامیی بيته و ین 


اا اقا بان لاني الذي لا حوزت اأساقاة اي il‏ رداب وااعه سید أن صاحب ji‏ خل واكم 


اتقواین وليس کذ لك بیع العرايا لأنه اعا جوز ذلك فى الرطب والعنب لاه عکن ععرفة قدره 
بالخرص وھد | ا فی غبرها ٠‏ ن الغار فلزلات ! م ال لا E GS‏ قو لا وأحدا وااحلاهر ر الطر عة 


۱ 
حتاج الى ٠ن‏ يقوم على عرنه وی ترما و ها وش الاجة الي جواز لاساقاة عايها على أحد 
قيأخذهأ a‏ ولا رج على القولينبالطفر بذیرجنس الق ف غیرهنه الدورة لأن الال كيدعيه لنفسه 
و عنع ا لايدعىالثمن ههنا وأول مصرف يعر ض له التسليم إلى الغارم الوكيلى وهذا ما 
أراد صاحب‌الكتاب مقوله فى سألة الجر ية فیقطع جواز آخذه والذهب الور عر يه على لحلاف 
فى ذلك الأصل 05 مامر ولاك أن تل قوله ويقطع بجواز أنه وتا لت أت تعلم ان الطاص خلافه 
۱ (الخالةالثانية)أن یمترف‌الشتري بالوكالة فينظر ان صدقه الموكل فالبیم, اطل وعليه رد لابیع ان كان 
| یاقب وان تاف فال وکل بالخيار ان شاء غرم الوكيل لتعديه وان شاء غرم المشترى لتفرع ب بده على يد 

[ مضمونه وقرار الفعان علىااشترى لحصول ااشمان فی‌ده ( نعم( يرجم بالعن الذى دفعه‌الی الوكيل 
روج ابيع مستحاً وان صدق الوكيل فالقول قول الوکل ۳ حاف أخذ العين وان تکل حاف 
| الشتری و بقیت له « 
قال ۶ الثاني فى الأذون فاذا قال تصرفت كا آذنت من بيع أو عتق فقالااوکل بعد متتصرف | 
| فتولان ( أحدها ) القول قول الوكيل لأ نه أمين وقادر على الأنشاء والتصرف اليه ( والآخر ) لا 
فانه اقرار على الوکل مازم والأصل عدمه * وأما إذا ادعى تلف الال فالقول قوله لأنه شى دفع 
الغمان عن نفسه * وکذا إذا ادعى رد الال سواءكان جعل أو بغير جعل « وذ کر العراقيون ف 
تسدیق الوكيل با عل وجپین 4« 
فى اافعل مسألتان(الاولى)إذا و كله بيع أو هبه أو حاح أو طلا قأو اعتاق أو إبراء فقل‌لوکیل 
تصرف تکا أذنت وقل الول ۸ تتصرف بعد نطر ان چری هذا اتملاف بد اسزال الوكيل 
۱ لم :قبل قوله إلا ببينة لاه غير مالاك للتصرف حیاتذ وان وتم قله «قولان ( أحدها ) أنه یسدق | 


4 


الاولی لاان الشافمي قال في باب بیم‌العرای من الأم وکل ثمرة طاهرة من أصل ثابت مثل الفرسك 
| والشمش والكثرى والاحاص وغير ذللك مخالمة للتمر والعنب لأا لارص لتفرق مارها والائل 
۱ من الورق دوا وأحب إلى أنه لامجوز عا وصفت ولو قال رجل هی وان لم خرص فقد رخص منها 
۱ فا حرم من غيرها أن یباع بالتحری فأجیره كان مذهبا هذا لفظ الشافيي بحروفه وهذه الصيغة منه 

تقتضى اثبات قول آخر بالمواز وان کان الراجح عنده ماقدمه وهو المنع ومقتفی جو یز العرايا فما 
۱ جواز انطرص فا والا فکیف تباع العرايا وکیف ماقدر فالااصح للتم ومن حه الرو يان والیعوی 
۱ والمرجانى والرافعی وآخرون وله أعل * وقول الشاقمی رخص منها فما حرم من غيرها أى مایباع 
۱ بالتحرى هکذا رأيته فى نسخة معتمدةمن الأم ونسخةا نیقمماأیضا وفیه‌اشکال‌لاان طاهره‌آنهرخص 
۱ ماما في شىء حرم من غیرها أن سباع بالتحری‌وان كان مقتضی الجواز وذلات معني لاینساغ ولافرق 
۱ 
| 


۰ 4 ۶ ء 
مهأو بن غر‌ها ف ان عا جديا بالتحری غير جار و لغار جنس اجار ورایت 5 بكر | حمد تس 


الوكيل بیمیده لانه ائتمنه فعليه تصديقه ولاه مالاك لأ شاءالتصرف ومن علاك الانشاء یقبل إقراره 
کالولی ابر إذا أفر بنکاح موايته و بهذا قال أو حتيفة رحمه‌اشهتمالی‌الای النكاح إذا اختلب فيه 
الوكيل والوكل فالقول قول الوکل ( والنای ) ان القول قول الموكل لان الاأصل العدم‌ولان 1 
الوكيل مقر عليه بزوال اللاك عن السلءة فوجب أن لايقبل لاف ماإذا ادعى الرد أوالتاف فانهيبغى 
دفع الضمان عن نفسه لالٍازام الموكل شیثا وماالا صح منالقولينوما کیفیما(آماالا ول))مکلام أ كثر 
الاصاب تر جرح تصدرتی قول ال وکل وهو اختيارانالحداد ور ج-هالشيخ أبو علىمن حبةالقیاس ( وأما 


۱ 
۱ 
۱ الثانى ) فان قول :صديق ال وكللمنةوا ل عن الشافعي رضی الله عنه فى مواضع واختاف الناقلون فى 
۱ القو ل الآخرفذ کر الرویای وغرره أنه منصوص عليه فى الرهن السكبير قل النیخ أبو علاه رج 
0 خرجه ابن سر نم على هذه الطزیققور ا أبدلوا لفظ القولین بالوجين وف السألة وجه نات وهو 
أنما يستقل .ه ال وکیل کالطلاق والاعتاق والابراء یقبل فيه قوله مع عينه ومالا يسنقل کالبیع لاند 
فيه من البينة ولو صدق الموكل فى البيع وحوه ول‌کن قال كنت عزلتك قبل التصرف وقال 
الوکیل بل كان العزل بعد التصرف فهو كا اوقال الزوج راجعتك قبل انقضاءالءدةوقالت اقضت 
عدتي قبل أن تراجعني ولو قال الموكلل قد باع الوکیل فقال الوکیل لمأبع فان‌صدق!اشتری‌لل و کل 
ح بانتقال الملاك اليه و إلا مالقول قوله ( الثانية ) دعوى الوكيل تاف الال مقبول مع عينه كا 
فى الودع وحكذا دعواه ارد على اختلاف ذ كرناه فى اثرهن والطاهر القيول أیضاوقدد كر صاحب 


| 
AES‏ سح سد ست ع سح تح دس كد م نر 


۱ 


سس سم ع عم 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


عه لاه 
5559 ا تس 


بشرى الصری فى كتابه الختصر التبه من عل الشافعى نقل الافظ المذ كور بصيغة سالمة عن هذا 
الات‌کال‌قال ولو قال رجل هی وانم خرص فقد رخص فیا حرم منغيرها أن سباع بالتحری فأجيزه 
كان مذهبا فأسقط لفظة منها واستقام المعنى وصار العني لانه کا رخص فيا هو حرام منغيرها اون 
یماع بالتحری جاز قیها ول بصرح وجه الالحاق والله أعام » وعبارة الشافعى فيا قله لاساوردى فى 
الحاوى ولو قال قائل مجوز التحرى فيا كان مذهبا وهذا لااشكال ف‌فیمه ل فائدة ‏ قال ابنالرفعة 
ان قلت انه يحب اذا منعنا القیاس فى اثرخص کا هو قول الشافعی انقدیم وقول اغعره أن لایقاس 
العنب على الرطب ولا نعم قائلایه‌یمذهیتا وا ات بان‌اا سوال حیح ان صح أن الشافعی كان عتم 
ألقياسفى الرخص ف القدیم وجوابه لعله کان فى القدے بری اناس العررية لاختص ال طب(قلت) 
وقد تقدم رد قول من‌جعل ذلك منصوصا وترجیح کونه ثابتا بالقیاس وأما کون الشافمی له قول 


أ 
در | 
الكتاب حك دعواه الرد مرة فى باب الرهن الا أن لفظه فى <كابة طر يقة ا هتاك جواب ماك جوب | 
على احد وجههم وهو أن الوکیل بالجعل غير مصدق وهینا نص على الوجهين كا ذکرناهیا ۱ 
فی شرح طر .به يقتهم هناك وقد يبنا ثم ان تسو يته بین دعوی التلف والردقی تقل الخلاف علي خلاف 
ماآورده الخهور ولفظه ههنا صالح لاذ کره هناك ولا هو الحق أن یفصل بين قوله وکذا اذا ادعی ۱ 
رب الال عماقبله وکل مادک ناه ههنا وهتاك فيا اذاادعی الا .من الرد على من ائتمته آما إذا ادعی 
الرد على غبره فقد ذ کره صاحب الكتاب في الوديعة وستأنی إن شاء الله تعالی‌ومن‌مسائله دعوی 
نیم الرد على الیتے الد كان یقوم با مره وهي مذّكورة فى هذا الباب من بعد ( ومنها ) أن یدعی 
الو كيل الرد على رسول امالك لاسترداد ماعنده فلا علاف فى أن ارسول إذا أنكر آتقبض كان 
القول قوله مع ميته وأما الو كيل فالذهب أنه لابازمه تصديق الو کل لانه دعی الرد على 
| منلم يأعته فلیتم البينة وفی وجه عله التصدیق لا نه معترف برسالتة ويد رس وله بده 
او به ادعی الرد عله » 
قال ‏ و کذلاث لو قال قيضت العن وتاف فى بدی وکان ذاث بعد التسلم فلقول قوله لان 
ال وکل برید أن يحعله خائنا بالق لے قبل الاستیناء « فأما إذ اکان قبل التسلےم ل فيه قوا ل الو کل 
وال صل بقاء حقه & « 
إذا وکل و کیلاباستیفاء دين له على إنسان فقال استوفیته ون کر ال و کل ۳ إن قا لاستوفيته 
وهو قائم فى بدی ده فعلیه أخذه ولامعنی هذا الاختلاف ولو قال استوفیته‌وتلف فی‌بدی‌فالقول 


قول ال وکل مع ميته على نی ال باستیفاء ال کل لان الااصل بقاء حقه فلا یقبل قول الوکیل ۱ 


چ د 
ا 


شا سامت کت ی هنت ی رل ی رس سس نت تست ی تسس سس .و تست | 


| یکتم القیاس فى ارحص حى جازم عليه مااورده ۹ أعلم نشاف قولا بذات ولا وقات عليه فى تقل 
معتمد ولیس عند الشانيی باب یعقنع فيه الة۔اسإدا اجتهء‌عت شروطه وقد ذ كر الغذالى ف المستصقى 
قياس العرايا »ن قسم مااستئنى عن قاعدة سابقة و تعارق إلى استثتائه ٠.نى‏ فية'س عليه کل سألة 
دارت بين المستقر ومشارك المستثتى فى علة الاستئناء ومثل بااعرایا فانه لم برد ناسحا لقاعدة الريا 
لکن | ستثتي احاحة فتقیس العنب لیا تراه ق‌معناه نعم لنا رخص لاوز القياس علا لا لأجل 
أنها رخص بل لاه بوجد فيها شروط القياس كر ص السفر والمسح وأ کل اليتة والعاقلة وأرش 
۱ الجنابة والغرةوالشفعة والقسامة ونظائ‌هاوهنه أمثلة دن قسیم ترجم النزالى عنه بالتواعد ااأيتدأةالمدعة 
النظير فیذه‌اعا امتنمالقياس فيا لمدم نظیرهاولیس کل رخصة 000 لمن تقل عن الشافعی‌آنه لا 
5 ا ا ا هذا النقل الا بعد تثبت والله أء على ۰ 
( فرع 4 قال الجرجانى لا جوز العرية فى الزد ع بخلافب السکرم والتخل لأن آعذ اقها 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وعنا قيدها مجتمعة بارزة »چ 


ولد يون الا يبينة هذا ظاهی الذهب وجعله بمضهم على الخلاف الذ کور فيا إذا اختلقا فى لب 
ونحوه وعلى الا ول‌فاذا حلف ال کل أحذ حقه‌عن کان عليه ولا رجو ع له على ال و کیل لاعترافه أنه 
مظلوم ولو وكله بالبيع وقبض العن أو ابيع مطلقا وقلنا الو كيل بالبيع بلك قيض العن واتفقا على 
البيع واختلفا فى قبض امن فةال الو كيل قيضته وتلف فى بدىوأ نكر الموكل فيذهمسألة .ال کتاب 
وفى معناها ما اذا قال قيضته ودفعته اليك فأنحكر الوکل القبض ففى امدق منهما طریقان 
( أحدها ) أنه على الحلاف الذ كور فى البيع وسائر التصرفات ( وأظهرها ) أن هذا الاختلاف‌ان 
كان قبل تسام المبيع فالقول قول الموكل 1 فى السألة السابقة وان كان بعدتسايمهةوجهان( آحدهیا) 
الحواب هکنا 3 الأصل بقاء حقه ( وأحهرا ) و به قال ابن الحداد أن القول قول 0 
ال و کل ینسبه ای انميانة قبل قبض العن ولزوم الشمان ورن نکر فاشيهماإذاقاللاوكل طليعك 
برد ان الذى دفعته اليك أو شمن ١‏ بیع الذدى قبضته فامتنمت مقهرا إلى أن تلف فتال الى كيل 
م تط‌البني ول أڪن م«تصرا فان التول قوله وهذا التفصیل فيا اذا أذن قى البيع مطلفا أو 
3 فان أذن فى التسلیم قبل قبض العن أو أذن فى البیم بشمن مؤجل وتنازعا فى القيض بعدالا جل 
فههنا لا ایکون خائ بالتسايم قبل القبض والاختلاف کلاختلاف قبل التسلیم فاذا صدق الوکیل 
غات فيل ۳ ذمة كر فة وسا أده ) : نحم ۳ با قبلتا قول الوکیل فى قبضه ان 
فا كتنى عوجبه ( والثانى ) لا لان الاصل عدم الاداء وإا قبلناونالوكيل فى حةء لاثتمانه إياه 


ا 


من غير خرص قل eS‏ نص ۳9 الشافمی والا"سحاب ولو دەت العرايا بتقد أو 


عرض موصوف من كل ماعنا ل كول والأشروب إلى أجل ری الشتریالعر بة حاز نص عليه 
الشافعی رخى الله عنه » 

ل فرع 4 قال إمام الحرمين وحق الفقيه أنلا ینفل فى تفاصیل السائل عما مهدناه فى کتاب 
الزكاة من تفصيل القول ی ديع الغار وفنها حق‌السا كين ۳ لاحق فيهاوالتنبيه کف يعني ۳ ذاباععن 
فى ملكه خة آوسق فصاعدا بحرث يحب عليه الرّكاة فان الزكاة تتعاق بالمّرة بيد و العلاح و بیع 
الال وقية حى إلى رک مذ کور E‏ ا ف ذئاك الکن و دلگ بعرته جار هنا لاه لافرق 
ف ذلك بن أن بکون البیع بعمر آویتتد فرحی ۰ إذا أطلتنا هتا اراد ٥ن‏ حيث ماعن نتکم وید وآما 
تلاك التفاصيل والاحکام فعلومة فى بابها والله أعل * وقال الرويانى فى البحر ةل آصاینا هذا إا جوز 


۱ 

ا ا 

۱ وهذا أصح تھا خب اللبتيتي وا ول عند الامام وعلى الأول فاذا حلف الوکیل و برآنا الشتری 

۱ ثم وجد الشتریعیباً مان رده‌عی‌ال وکل وغرم العن ۸ يكن له الرجوع على الوكل لاعتراةهبان ال وکیل 

أحذ شیتاً وان رده على الوكيل وغرمه ‏ برجع على ال وکل والقول قوله مع ينه فى أنه ل يأخذ شيا 

| ولایلزم من تحديقتا الوححيل ف الدقع عن نفسه بكمته أن ثبت مها ۳۹ ص غيره ولو خوج ا بيع 

مستحقاً قال فى التهذيب برجم ااشتري بان على الوكيل لاله دفعه إليه ولا رجو له على الموكل نا 

۱ مس ولو اتفقا على قرش الوکیل امن فقال الوكيل دفعته إليك وقال الموكل بل هو باق عندك فه وکا 

۱ لو اختلفا فى رد الال السل اليه وااظ هی أن القول قول ال وكيل ولو قال الوکل قيضت امن فادفعه لى 

۱ وقال لویل ۸ آقبشه يعد فالقول قول الوکیل مع عينه ولیس للموكل طلبه العن فهو متمد يقعله 

ولهو کل أن بخرمه قيمة ة المبيع 3 

| قال ¥ الثالث إذا و کله 2ضاهء الدين فلیشهد فان قصر ضمن بترك الاشپاد « و کذاقیم آليتيم 
لايصدق ١و)فى‏ دعوى رد الال * قال اله تعالى (فاذا ده تلهم وا فأشمد واعليوم) * ومن یصدق 

/ فى الرد إذا طواب بالرد هلى له التأخير بقدر الاشهاد 9 4 

ذصكر فى أول الاب أن نزاع الموكل والوكيل فى ثلانة مواضع ( ویالها ) فى الوسيط 
التزاع فى القيش وهو ماسبق فى القصل المقد م على هذا الفصل وههنا جعل النالث E‏ يشر ع فيه 
آلآن ورت الوسيط آحسن لان ١‏ کر ا المسائل من هذا الموضع إلى آخرالیاب لاتعلقله بالاختلاف 
وق الفصل لاف صور (احداها) إذادفم اليه مالا ووكله بقضاء ديته 5 قال الوكيل دفعته إلى رب 


إذا خرص عليه الزكاة وقلما الخرص تضمين <تى جوز له التصرف فى ارم قال وهذهالسألة تدل 
على صحة اقول بالتضمين أو آراد إذا لم ياغ مافی حا'طءقدراً تحب فيه الزكاة أو أراد الاقدر الزكاة 
اذا قلنا الخرص غيره اتهی ردذا بوانق ٠ا‏ أشار اليه الاءام وال هذا التنبيه عن التذلكذلاك 
حکاه‌عنه ليذه الفورانى وصاحب العدة ورأيته ف كلامه شرح التاخرص وأصله «ن کلام الشافعی 
رفي ال عنه فانه تعرض لذلاث فى باب صدقة اهر من الام ولاحقله هناك تفريق الصدقة إذا باع نر 
بخ له پوس کیت عن العدقة وقدتقدم من كلامالشافمى وروايته أن مھ د ق الخائط أمران .أمراايخارص 
ان يدع لهل البیت قدر ما يرام یأکاو نه ولا مخرصه لاو خذ زکانه ومع ذلك فلا حاجة الى 
هذا الذي قاله هؤلاء الاغة وتسكون تلت العر بة إذا فرضت على ما قاله الشافمى لاتتعاق الزكاة بها 
6 ذ کر واه آعل » لکن تد نقدم أن الاب دلوا ذات عن التدم وأن المشهور خلافه آما إذا 
فرض البیم فیاتمای حت اا زکاةبه فلا ش كف جر یانما نموا عليه وهذا الفرع الذی نبه عليه الشافمی 


الا بن وت رب لد ين قالةول توله Aif,‏ لاد ین ال وکال < ی أزمه اد دياه والأعل م 

الدفعفاذا حاف طاب ااوکل مقه واس له ٠طالية‏ الوکیل وهل یقبل‌قول الوكيل على لا وکل فيه 

ترلان ( رها ) 5 خرجه ابن ,مر ج و ےکی دن أبي حدينة لأن اوکل قد ائتمته فاش به ماإذا 

ادعی الرد عليه ( وععها ) لا ل لابد من البينة لأنه أمره بالدفع إلى من لم يأتمنه فکان من حقه 
الاشهاد عليه فلى الأول عاف الوکیل وتنقطع مطالبة االات عنه ولا يغنيه تصدیتی ادفو ع اليه 

عن الاين ودلى الأصح يغار إن ترك الاثمهاد علي الدفع فان دقع #ضور لأوكل فلا رجوع لو کل 

عليه فى أصح الوجریت وان دفع فى غيبته فله ارجوع ولا فرق بين أن م دقه اللوكل على 

الدقع أوللا رخ ردن أي اطا وة أنه لابرجم عاد الاق وان اشتلما فال الوك لوقت 

كام الله وای کر الوکل فاترل قول او کل .م عينه و ان كن قد ائمید عليه كن مات الشهود 
أوجنوا أوغابوافلارجوع و إن کان قد أشهد شاهداواحداأو فاستین فيه لاف وکل‌ذناك على ماذ كرنا 

فى وجوع الضامن على الأصيل فاذا عرفت ذلك ات قوله ضمن بترك الاشهاد وتز يله على الحالة 
الق بمب التز يل علمهاولو 0 بایداع ماله نی ازوم الاشهاد ودهان هل وران الود عة (الثا زة) إذا 
5 اليم أو الوصى دقع لاال ليه بعد الباوغ فظااه اذهب 8 بقیل و له لى يناج إلى ا 
لان الاصل عدم الدفم وهو يا عنه < يكاف تد دیقه واحتج له أ( بان الله تعالی فال (قاذا دقعم 
جر آدو رف شید وا حارجم) آدر بلاٌهاد رلو کان توله غو !| افر ل کن موز آن یکون الأمر 
بالا ياد ارشادا أو ۴13 التورع عن امن وعن رواية ان اارز بان وغيره وه اة شيل قوله 
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یت 
تن و 10 


ا 


من أنه يداع لأهل البیث من حائطهم قدر ام يأ کاو »متناد غر یب فيه مباحثة من حهة 
أن حت الا كين قبل الارص دل تعاق بالجميم أولا فان كان الأول قفكرف يناع باقر'د الخارص 
من غير أن رفرد حقوم فما عدا ذات الا أن .ل على لواری “أن اث ترى تھ دق عشره کا 

عنم تقدم وان کان الثانی فیکون یم فى لات «بهءة وحيناذ فرل ولاية اليتين لامالاك التصرف 8 
و کل ر؛ « ۶ !ا ون قدا بج بخرن 320-37 لار كن ES ENES‏ 
أل فلا وز ولا عر - ملى ` نرق اما عل لاح لآل لامهام وأما اقتضاء کلام اارافعی 
آمرجیی‌ااد حة ذلك 5 ددا قد راازكة فد ةج تأو یله وکذلات قالالقفال ق‌شرح التلخیص ' 
ذ كر اتر ن فى ذلك دا عبر بات ط أو کل ول ردذان القولانیضرعان على الآول الذی‌یقول ‏ 
ان اارّكة ب فى الذءة لافى الدين لأن اازكة اذا وجيت فى لذءة فان البيع يكون صرحا فى جيع 
الأر بعين فاذا آخذااساعی منها واحدا کان ذلك عيبا « 


۳ 


مع : عينه لانه مین ( الثالثة ) إذا طاب لسع انين لقال اا للقي فى يده الال بالرد فقال لاأرد إلا بالاشهاد ینظر إن 
0 من یقرل قوله ف انرد کاودع والوكيل فنیه وجهان ( آشهرها ) وهو الذى آورده العراقیون أنه 
س له داك لان قوله فی‌اارد .ول نلا حاجة إلى البينة (والثانى) و رری عن‌ان آی هر برة رمه 
بل أن له الاء تشاع كيلا عتا إلى اين ان الأمناء تدرزون عا ها ام أمكتهم وقيه وجه ثالث أنه 
ات کان التواف إلى الاث راد تورث انيرا أو ريما فى التسايم لم ل بکن له الامتناع و الا فله ذاك 
وان کان من لا. بل قوله کاداه ب وان کان عايه نة بلأخد ذله 1 2 إلى الاشهاد لانه محتاج 
الى پينة الاداء ات توجوت عليه بينة لاد و ان لمكن ن عليه بينة بالأخذ فوجیان ( آهها ) عند 
صاحب التهذيب أن له أن متام إلى الاشهاد لأن قوله ق‌ارد غير مقبول (والثانى ) لانم لانه عکنه 
آن شرك لین ‌عندی ف نو عامة علبه نا ها آون دهالمشايخ العراقيون والديون فىهذا الل “كن 
لاقبل قوله فى رد الاعبان « 
قال لإ وان عليه الق (ح و ز) أن لال إلى وكيل التق إلا بالاشهاد وان اعترف به 
وان كان فى يده رکه وأقر لانسان يانه لاوارت سواه لزمه ۱ و) القدايم * ول جز له تكليفه شهادة 
( و ) على أن لاوارث سواه * ولو ا-ترف اشخص بأنه استدق الفا عن جية الوالة ولكن خاف 
ان کار احیل فهو نوف انكار الموكلى فعلى وجهين 6« 
إذا كان لهدين فىذمة غيره أو عمن فى بد غيره فأنى ذلك الغير انسان وقال آنا وکیل بقبضه فله 
حالتان ( إحداهما ) أن يصدقه فى دعوى الوكلة فله دفعه اليه واذا دفع نم ظھر امدق :وان كر 


۱ 


۱ — Ao — 


( فرع » قال الشافمی رحه الله فى الأم ولا بأس أن یشتریها ف الوضم من له حائط أى 
بستان بذلاك الموضع لوافقة ثمرتها وفصلها آوقرنها لأن الحلال عام لاخاص الا أن خص بجزء لازم 
وان حل لصاحب العر ية شراؤها حل له هبتها واطعامها و بیمها إذا حازها وما عل له من الثال فى 
ماله انتهی وهذه الفروع كلها واص_ححة لاخلاف فيها بين الأعحاب وفى قول الشافعی لوافقة نمرتها 
إشارة الى أن الأغراض ف البياعات تلف فلا عصر الفرض ف أن لا یکون لالت الفرة أو مثلها 
عند ااشتری بل قد یکون مثلها عنده و بر بد ضميا إليه 

فرع 4 قال الماوردى ردالله إنالخارص هنا يكنى فيه واحد حلاف الزكاة على رأى والفرق 
أنه هنا نازل منزلة الكيل عندتعذره و یکنی فق‌الکیل واحد فکذلك هذاوهل یشترط آن‌یکون 
غير التساقدینآو یکنی آحدها قال القانی أبوالطيب فى كيفية افرص أن ينظر التبايمان إلى النخلة 
ونحذر انها وذلك یقتضی الا کتفاء ما ولا شك فى ذلات كا أنهما لو عاما المائلة لابشترط اخبار 
الوكلةفالقول قوله مع عینه فاذا حاف فان كان الح عيتاً آخذها فان تلف فله خر یم من شاء منهما 
ولا رجوع للغارم نیما على الآخر لأنه مظلوم بزعمه والغالوم لایژاخذ إلامن ظامه قال في التتمة هذا 
إذا تاف من غير تفر يط منه فان تاف تفر یط من القابض فينظر ان غرم الستق‌القابض‌فلارجوع 
وان غرم الدافع فله الرجو ع لان القابض وكيل عنده وال وکیل‌یضمن بالتفر يط والستحق ظلمه يأخذ 
القيمة منهومالهني ذمة القابض فیستوفیه يحقه » وان كان الق ديتا قله مطالبة الدافع بحقه واذا غرمه 
قال التولی ان كان الدفو ع باقن فله استرداده وان مار ذلاك لاستحق فى زعمه لانه ظلمه بتغريعه 
وذلات مال له ظفر به وان کان تالفاً فان فرط فيه غرم والا فلا وهل لاستحق مطالبة القابض ينظر 
آن‌تلف‌الد فو ع عنده‌فلا لان‌الال للدافم بزعمه وضیانه له وان کان باقیا فوجهان عن آی اسحق أن 
له مطالیته بتسلیمه اليه لانه آعا دفعه اله لدفعه الى ااستیحق فکا نه انتصب وكيلا ف الدفع من 
جهته وبهذا أجاب الشيخ أبو حامد فى التعليق (وقال‌الا کنرون)لامطالبة لان الا خذ فضولی بزعمه 
والأخوذ لیس حقا له واا هو مال الدون فلا تعاق للمستحق به ( فان قلنا ) بالاول فأخذه بريء 
الدافع عن الدين وهل يام من عنده الق دفعه اليه بالتصدرق أم له الامتناع الى قیام البينة على 
الوكالة نص أنه لايازمه الا بعد البينة ونص نمیا اذا أقر بدين أو عين من تركة انسان أنهمات ووارثه 
فلان أنه يلزمه الدفع اليه ولا یکلب البينة وللا حاب طر يقان ( أحدها ) وقل عن أي اسحق أن 
اللسألتين على قواين فى قول يازم الدفع الى الوکیل والوارث لأنه اعرف باستتحقاقهألاخذ فلا جوز له 
متم الحق عن الستحق وفیه قول لایازمه الدفع الى واحد منها الا باليينة ( آما ) ف الصورة الأولي 
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غيرها واعا ااسکلام ههنالو خرص آجدها ول حرص الاخر وقال ان الرقمة فيه احعال حرج على 
مالو أذن من عليه التسليم بالسكيل الى مستحقه فى كيله لفسه دل یسیح أم لا قل وقی ظنی أنه مر 
فيه کلام ياتف على انحاد القابض والة ض لأن الكيل أحد أركان القرض صار بکرله مقيضا 
وقابضا وأنا رمن هیا فيو غبار خی كال ار اراد عله الغيرة او أوالدينار EE‏ 
تندم أنه چ ا ن تالم ة ی أله ص بناء على د لاك ون غير کل أو وزن كلام وَأ الراجح أنه 
لاکن حت وتفرقا قلاا کل بطل ااعقد وههنا لابتأتى قیض‌اارطاب هنا بالتخارة الاولاية ترط فيه 
الكل نظهر أ ان انغارصن یکی أن یکون واحدا وأنه عور أن ڪون اد ااتعاقدين واه اعم و 


فلاحهال اتکار ال وکل ( وأما ) فى الثانية فلاحهال استناد اقراره بالوت الى ظن طا ) وأحها ) 
وهو ال كور فى الكتاب تقر بر النصين والفرق حصول الیأس بزعمه عن عود الموت وصيرورة 
الق للوارث وعدم اليأس عن ان کار ااوکل الوكالة و بقاء الق له ( الثانية ) أن لايصدقه فلا 
يكلف الدفع اليه فان دقع تمحر الوکل وحلف على نني الوكالةوغرم كاناه أن يرجم على اهاب 
دینا كان أو عینا لاه مرح بتصدیقه واعا نی الاح دلی طاهر قوله فذا رون خلافه غرم 
ماغرم ولو أنكر ال و کلة أو الق‌وکن ال وکیل مأذونا فى اقاءة البينة أو قلنا ان‌الوکیل بالقیض‌مطاقا 
علاك افامة البيتة فله أت البيتة و يأخذ فان لم تكن نة فهل له التسلیف ينبني على أنه اذاصدقه هل 
پلزمهالدفمالیه(ٍن‌قلنا) : جم فلدتحليفه فلعله يصدقإذ؛ عضت العین‌علیه(وان‌قلنا)لاینینی‌عی أن النكول | 
وردالعين کاقامة البينة م 0 أو كالأقرار من الدسی عليه (إن قلنا) بالأول فله تحليفه طمعاً نی أن 
يتكل فیحلف الوکیل (وان قلنا) بالثاتى فلا ولو جاء رجل وفال لمن عليه الدين أحالني علييك فلان 
فصدقه وقلنا إذا صدق مدعى الوكالة لايازمه الدذم اليه فوجهان ( أحدها ) أنه لایازم شا لأنه قد 
يتكر صاحب الق كا يتكر صاحب الوكالة ( وأحها ) اللزوم لاعترافه بانتقال الق اليه كلوارث 

و ينبتي‌علي الوجهين أنه ل و کذبه ولم تكن رنة هلله تحليفه إن ألزمتاه الخ اليه له تحليقه والا مکا 
سبق «ولوقالمات فلان وله عندى كذا فهذا وصية فه وکا لو فال هذا وارئه ولو قالماتوقدأودصي 

به لهذا ارجل فهو كلو آقر بِالموا لة و إذا أوجبنا الدفع الى الوارث والوصى أو لم وجب قدفع ثم بان 
أن الاك حى 9 غرم الدافع فله الرجوع على ل اليه بخلاف صورةالو کال لاه صدقه عل ی الوكلة 
وانکار صا حب ای لا برفع بتعمد یه وصدق ال وکیل لا حال ندوكله ثم جحد وهل هناعلافهوالحوالةنى 
ذلك كالوكالة (وقوله) فى الكتاب ولن عليه الق أن لال الى الوكيل ااستحقلهالاالاشماد کان 
الأحسن أن يقول الى من یدعی الوكلةء الع الاشهاد ههنا برد عما هو المراد ان أراد 


LEE E EEE ربب‎ 


«سو اچ می 


AV —‏ د 


1 


* قال الصنفرحه الله تعالى » 

ولا يناع منه مازع واه عا م برع واه لانأحدها علىهيئة الادخار والا خر على غير هيئة 

الادخار و یتفاضلان حال الادخار فلم جز بیع حدهها الا خر کالرطب باقر وهل جوز بيع مانزع نواه 

بمشه بیش فیه وجهان ور عدم جوز لقوله يلقم «لانبیعوا القر بالر الاسواء بسواء» (والثانی) 

لاوز لاله یتحافی فى المكيال فلا يتحةق فيه التساوى ولانه جهل تساو هما فى حال الكل 
والادخارفاشه بیع الکر ار ار جزانا 4 » 

ل[ الشرح 4 الحديث لاد كور ندر من حدیث عبادة من رواية الشافعی فى تصر الزنی 

ك الفصل الذى جعت فيهالاحاديث الواردة فى حر بم ربا الفصل فليس هذا الافظ 

ى ذكره الصنف بکاله قطعة منه بل لفطه «لاندی‌وا ا ولاالورق بالورق ولااثير بالبر 

0 الشمير بالشعير ولاالگر بالقر ولا املح بالملح الا سواء بسواء» قاختصر المصنف منه‌هذه الافظة وذلاك 


به البينة لأن الفهوم من الاشهاد مااستعمل الافظ له فى المسائل قبل هذا الفصل و يكن أنيراداشهاد 


الوكيل علىالوكل (قوله) واناءترفمعلم ‏ بالواو - لما لتا من طر يةةالقوا زين والحالان عند أى حنيقة 
يب دف الدين الى منأفر وکا ده ولاب تفع الع ن وفرق پم 5 ند الي تأر شوت تاطالبة الأدعى 
الوكالة ف ماله وف این قر عال الدبر ولا يلتفغثت اليه و بالزای لان 1 اسحق الشبازی‌وغره > ۱ 
عن الزيأنه یلر مه تسلم الحق اليهوام غرقوأ بين الدين والءن (وةوله) ف ما الوارث زمه ادوم 
مدا يت پالواو ب لا ص ¥ 
3 ۱ 

فاں ل ولو ادء ىعن الوكل قم ع ان ع ل فا ا ك بدنة اض فادعی ولاو ردآقبل 
الود لاقبض ل بقل وو له لاه > دان ولا درم 2 (و) زد" E‏ دعواه ¥ واو ادء عن بعك ایعود 
ردآمعع الدعوی )و( ولا «صسقی لاه ان رلک 7 ج اة د وأو اد عي م داعت که ی قاليرأ 
من العين ولسکنه خائن فلزمه الشمان 4 م | 

- الم 


اذا ادعى على انان اه دفي اليه مداعا مدمه و قيض ءنه وط! يه بردءأو قال :"۹ وقيف تعن 


۱ * امه الى فا تر اد عى عليه فاعم اادعی بينة على ماادعاء فادعی المدعى عليه أنه کان‌قدتاف 
أو رده فينظر فى صيغة جحوده 'ن تال مأك عذدى شیء أو لایازمی تسايم شیم اليك قبل قوله فى 
اردوالتاف لته اذا کان تد تان أو رده كان صادقا فى انكاره و بكن بين كلاميه تناقض‌وان أقام 
عليه پینه “معت بينة وان كال صيغة جح ده أنك ماوکانی أومادفعمت!الى شیةا أو ماقیضت ان 

وهذء صورة مسألة الکناب فینطر ان ادعى التلف أو الرد قبل أن بححد لم راک د دقن 


| 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ جات ۱ 
جائز عند من جوز الرواية المءنى لاسیا في مثل هذ الوضع الدی صد به الاستدلال دون الرواية 
| قانه یغتفر ذلك * (آما) حك السألة فقد سوی الشیخ آبو حامد بين السألتین وجمل الوجهین مطلقا 
سواء أباع ماتزعمنه النوى الم نزع منه أم عله كذلك فعا علقه البندنيجىعنه وفيا علقه سلیم كي 
الوجهين فى السألة الاولى وسكت عن‌الثانية و يع جر يانهما فیبابطر یی واحاملي ونصرالقدسی حکیا 
الوجهین فى المسألتين آیضا وجزم البغوى فى السألتين باانع و کذلك الامام جزم بالتم ثم عک‌آن 

العراقيين ذ کروا وجها فىالمتزوع بالمتزوع فاستبه‌ده جدا قال حم‌جاء وا عاهو أبعدمته وذ كروا خلاقا 
فى بيع تمر منزوع النوی‌بتمرغیر منزوع‌التوي وهذا ساقط لاعتفل عثله قال الفارق تلیذ الصدف 
رحمه الله ممتي‌قوله يتفاضلان حال الادخار آنهما قبل بزع‌التوی اذا كيلا متساو پیت ثمنزع النوی من 
آحد ها رکیلا ظهرالتفاضل لا نه تنتفش آجزاژه بالتزع وتتجاهى فى الکیال « 

۱ 

۱ 


لقوله الا ول ولزمه الضمان وان أقام نة على ماادعاه فوجهان ( آولاها ) آنا تسمع لا نه لو صدقه 
الدعی اسقط عته الضیان فکنلت اذا قامت الححة عليه وأيضا فلما بذ كر فى الوديعة (والثانى)وهو 
الا ظهر عند الا مام وهو الذى آورده ق الکتاپ نها لاتسمع لان جحوده‌الا ول كذب هذه البينة 
وعلل فى ال کتاب عدم سماع البيتة بعدم سعاع الدعوی وتجىء فيه نحو الا مام فانه قال كل بيتة 
من غير دعوی لکن من يدول بسماع الدعوى كيف معدم ماع الدعوى اد الدعوي قد تسمع 
عحرد ليقت الخدم 1ا سيق ق باب ارهن وقيله وان ادعی الرد بعد الجحود لم (صدقه لصبرورته 
خائنا كن لو آقام بينة فالمشهور فى هذا الباب آنها تسمع ورأى الاأمام رحمه الله تعالى أن يحكون 
سعاع الستة عل الو جهن الساوّت لتناقض دعوی الرد والاحود وهو حصن أفق ا ذ كناه ق 
باب الوديعة وان ادعى التلف بد الحود صدق بیمیته لتنقطع عنه الطالبة بردالعيت ولكن يلزمه 

ل فرع 4 لو قال بع هذا ثم هذا لزمه رعاية الترتيب قاله القفال ولو جعل للوکیل بالبيع 
جملا فياع استحقه وان تلف العن فى يده لان استحقاقه بالعلى وقد عهلى واذا ادعى خيانة عليه ۸ 


تسمع حتی یتبن القدر الدئ خان به بان یقول بعت رة وما دفست ال الا حية واذا وکل 
بقيص دن أو استرداد وديعة فقال الدیون أو الودع دقعت وصدقه ال و کل والوكل مشكر هل يغرم 
الدافع بترك الا شهاد فيه وجمان کا و ترك الوكيل بتضاء الدين الاشپاد ومن قل آنا وکل ف 

بيع 3 ذکاح وصدقه من يعامله صمح العقد فلو قال الوكيل بعد العقد لم أ كن مأذونا فيه لم ياتنت 


ده 


على منم ديع العر للمز وع النوى بعضه يبعض قانه قاس المنع فى ذلك على الرة ومن ذلك يعم ان 
انللای قروب ان حوزنا فى العر المزوع النوى قدا اول واا فوجهان وكذلك آورده عقو ن 
عبد الرحمن بن آی عصرون فيا جع من الس‌ائل وافرق عا د کره الرافعی وفرق فى الابانة بأن ار 


۱ 
۱ الى قوله ول حک ببطلان العقد وکذا لو صدقه للشمری بحقمن و کل عده الا أن يق الشفری بينة 
على اقراره بانه لم يكن مأذونا من جوتهفى ذلك التصرف والله ع 
3 کڪ اب الذق ان نارای ۱ اواب هدم 
> الباب الأول فى آرکانه © 
وى أر بعة ( الركن الاول ) امقر وهو ينقسم إلى مطاق وحجور » فالطاق ينفذ إقراره بکل 
ما يقدر على انثائه » ولطحور عله سيعة أشخاص * الدبى واقراره سلوب طلقا ه نم لوادعى 
أله بام بالاحتلام فى وقت إمكانه یدق ادلا عکن .عرفته الا من هته » ولو ادعى اقيأوغ بالسن 
طولب بالبينة + وانجتون وهوه‌ساوب الول طاتا « والسكران وهو ملتحق بالجذوت أو الصاحي 
فيه خلاف مشهور والبذر والملس وقد ذد كرنا حکها 6ه 
الاقرار أصلهالاثبات من قولات قر الشىء يقر وقررته اذا آقر به القرار ولم يسم ما یب وغ فيه اقراراً 
۱ من حيث إنه افتتاح اثبات ولكن لأنه اخبار عن سوت ووجوب سايق والأصل فيه من حيث 
الكتاب قوله تعالی ( کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على اشک ) قال الفسرون شهادة المرء 
۱ على تسه اقراره‌وعن رسول ال أنه قال «قولوا الق ولو على آنسک»۳* ولا شك أن في الاقرار 


م کتاب الا قر ار دم 

(«) 8 حديث »م قولوا الحق ولوعلى آتفشک رویتاه فى جزء من حديث ای على بن شادان 
عن آف مرو بن الماك من حديث على ن‌الین بن على عن جده على ناف طالب قال ضممث الى 
سلاح اليل شوب لس ان وان إلى من أساء 
لك وقل الحق ولو على نقسك قال ابن الراعة فى الطاب لیس فيه إلا الاشطاع إلا أنه يتوى بالا ية 
وفع قال تظر لأن قاس تاه الحسيئ بن رز ید بن على وقد ص ده انااد وعرره‌وروی امد والطرای 
وان حبان فى صحه من حدیث عبد الله ن‌الصامت عن آی ذر قال أوصانى خللى صلی الله عا.*وسام 
محصال ه هد اوا و اوماق ات کر الق وان كا زات 


(م ٩۲‏ اج ۱ د مو ع ل عزیز ‏ التلخیصی 


4 
O ey‏ 
إذائزع تواه‌تسارع اليه الفساد وذ کر الامام أن شيخه ذکر عن بعض الأحاب وجهاً سيدا فی‌اشتراط 
تزع النوی کایشترط نزع الع عناللحم ف‌ظاهی المذهب وقال إنه یر ذلاك لغير شییخه وقال الامام 
إن الراتب ثلاثة القر لزع نواه عنم بيعه واللحم نی ظاه الذهب يتعن لزع عظمه إذا حاولنا بیع 
مضه دءض ونيتها للشیش وما فى معناه جوز بيع عضه بعض مع الذری وفیه مع الع 
الللاف ال كور ( قلت. ) قتحصلنا فى الش.ش ووه علي لاثة آوجه ( أحدها ) أنه يشترط تزع 
التوى (الثانى) آنه‌یفد بزع‌النو ى (والثالث) وهو الحسیح أنه يجوز بيع بعضه ببعض ف الخالتين 
مع‌النوی‌ومنغير نوی‌قالالرو يانى إنالجواز قول القفالوقد تقدم فى کلام لرافي أنه الاح » و جوز 
بيع لب الوز بلب الجوز ولب الاوز يلب اللوز وقيه وجه جزم به القاضی حسين ف التعليق أنه لا جوز 
بیع الاب بالاب ‌تگروجه عرد حالة الادخار و بهذا أحاب ف‌التتمة قاله الرافي وهو روی قولا واحداً 
تدعا وجديداً للتقدير والطعم قاله الامام وقد تدم أنه وجوز ديع الجوز با جوز مع قشره على الذهب 
وكذلات اللوز « قال الستف رحمه الله « 
« ولايحوز بيعم نيئه عطبوخه لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه فان بيع كيلا لجز لأهمالا 
یتساو یان فى الكيل فى حال الاد خار وان وزتا جز لانأصله الكيل فلاجوز بیعه‌وزن ولاجوز 
بیع مطیوخه عطبوخه لان التار قد تین ۳ اء آحدها أ كثر من الآخر فیحهل التساوی 4* 
( الشرح 4 فيه مسألتان (لحداها) أن ۳ فيه اآربا لامجوز بيع الجنس الواحد زه عطبوخه 


أ جه سمي سس یی هید 


مقراً ومقراً به وصيغة تترتب علیها المؤاخذة وهذه الأمور سماها فى السکتاب أركانا له ثم المقر به قد 
یکون مالا وقد یکون غيره وعلى التقدير ين فأما أن يعقب الاقرار عا برفعه أو لایمقب واذا لم يكن 
امقر به مال قد یکون عقوبة من قصاص أو حد وقد يكون نبا أو غيره فعل أبواب الكتاب 
أر بعة ( الاول) فى الاركان (والثانی) في‌الاقار بر المجملة (والثالث) فى تمقب الاقرار عا برفعه (والرابع ) 
ف الاقرار بالنسب وأما ماعدا النسب فا بقع فى قسے ماعدا امال فل بورد قدماالاحاب فى هذا الباب 
فتحری على أمثالم م ( الر کون ن الاول ) من الباب الاول لأقر وهو ما مطاق أو حور أما ااطاق وهو 
النفك عن "آنواع ۷ ر فاقراره حیح (وقوله) ینفد اقراره كل ماقرر على أسيابه كالدخيل فى هذا 
الركن فان السکلام فيه فى امقر وهذا لايضبط القر به والضبط ماينفذ اقرار القر فيه عل أنه يحتاج الى 
ایا ور ۷ بتاء عل آن الوکیل اذا قال تصرفت کا أذنت‌لی فقال ر تتصرف لیقبل 
قول الوكي ل على أحد القولین مع قدرته على الانشاء وکذا لوقال استوفيت ما آم‌تني باستیفانه ونازعه 
لور جا) أن انشاء نكاح المنت‌الی ولا فاقراره غير مقبولو عکن أن بزاد فيه فيقال ینقذ اقرار 


لظ 
سروب نی وکسیس a e e e e‏ نكيم 


سند ت هي ا ات سس 


ال الثاني رضی الله عنه 77 والأم لايجوز من الجاس الواحد مطيوخا ينيء منه بعال ل قال ف 
ا لخت راذا كان اعايدخر مطبوخاوقال ف الأم لاه اذا كان إعا بدشر مطبوخا فأعطیت منه زگ عطیوخ 
فالنىء إذا طبخ ينةص فيد ةل فيه النقصان‌ف‌اانيء ومن أمثلة ذلك أن يديم العنب أو العصير بال بس 


التيخذ منه و اناك العر بالدبس العخذ منه لكر ز فاله 4 المیمری مسق ط 
(وأما)قولدنى الختصر اذا كان اعا يدخر مطبوخا فال القافی حسين 1 خطأ ف‌الىةل بل لاختلف 
اک فيه وقالالقامی ارو یاف قبل عبارة الشافعی ولاجوز من الجنس الواحد مط وخامنه بنيء بحال 
الأولى وقيل معي مال الری وان کاناعا دعر مط موخا وهو قول أ سن داود وقصد ت بيان أن هذا 
لیس بعذر (قلت) وقد علمت أنمانةلهالزنى موجود مناد ف الأم فى ف عا الشافعی فالوجه ا 05 ذلك 


الانسان فى التصرفات للتعلقة بالق مسقل بأسپایپا أو الما عدر كل اسان و یواخذالقر عوجب 
الاقرار بدولا بلزم تفوذه فى حق ااغیرفتخرج السائل(وآما)ححور فقد ذ كرنا فى کتاب البحررآقسامه 
نها حجر الصبی وأقازيره لاغية خلافا لاني حنيفة رحه الله تعالی حيث قال ان كان مبرا مأذوثاً من 
جهة الول‌صح اقراره کتصی فاته ولنا قول فی‌صة ندبیره ووصيته فعلى ذلك القول يصح اقراره بها ولو 
ادعي أنه بلغ بالاحتلام | و ادعت الجارية الباوغ بامیض فى وقت امکانها وقد سيق بیانه‌صدقا وان 
فرض ذلك ف خصومة ة حلنها لانه لایعرف ذلك الا من حه ما فأشبه‌ما اذا على العتق على مشيئة 


م 
١‏ تا و 12 1 0 1 10 1 1 e e‏ هبتر n‏ اتات || س e‏ ۹ 


الغير فقال شات یصدق من غير عبن داش فامهما أن صدفا فلا محا رف وان كذبا فكيف بعافان 
واعتقاد ااسکذب أنها صغيران وقرب الامام رحه ال تعالى المسألة من‌الدائرات الفقهية فان فی رنه 
تصدیق الصی و بتصدیق الصي لاعلف فاداً لوحاف لا حلف هذا مانقله صاحب الکتاب وشییخه 
و به قال أو زيد وعلى هذا فاذا باغ ln‏ تيقن يلوغه فل الامام رحه اللہ تعالى انه لاحاف أيصا على 
آنه کاٹ بالا حیاغذ لإا اذا 3 - قوله فقد أنهينا اناصومة نهاءتها فلاعود الى نحاينه وق 
انهف إما وغيره أنه اذا حاء وأحد ۰ن امراه اة بعااب سار ااعا 2 وذ كر أنه ام داف واحيد السهم 
فان [ 
9 
استحقاقه يحضور الواقعة ولو ادعى 0 بالسن‌طو لب بالبينة 00 4 و 0 غر 0 در 
التار ا 7 0 ىصميان الكقار . فیه لا E‏ أم و u‏ هي) لقان لابه اذا | آیکن 


عاف فوجهان صاحب ال تاخرص بر 5 أنه لأيعطى وقال غيره مما ى لان الطاهر 
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— ۵۲ 


شا مت رس يبي يي سس لس سس تس سم سس ترس سس ترس سس میت تسس تسس مس :۳ ۳ ] 


وعدم له على اتلطاً من ازن وتأو یله عسر بل هو قوی الدلالة على أن مایدخر فی‌حال کونه نیا 
وق حال کونه مطبوخا جوز بیع النيء منه بالطبوخ والتأو یل‌الذی نقله ارویای هو آقرب‌ما يتمحل 
مع تکاف وقال آبو حتيفة رضی الله عنه بجواز ذاك علیأصله فى بيع الرطب بالقر ولذلات واه آعل 
عدل الصتف عن‌قیاسه على الرطب بالقر لان اتخصم عنم > فيه الىماذ كره والث بت آوحامدقاسه 
على الحنطةيدقيقها والجامع آم ماعلى صفة يتفاضلاحالةالادخار ومن جلةآمثلتهذهالمسألة بيع الدبس التغذ 
من العنب بل العنب وهو ممتنع قال وحكى فى التتمة والبحر وجه أته يجوز بیع الدبس بال لانهما 
اختلفا ق‌الاسم والصورةوالطبع قال التولى وعلى هذا لاتمتبر الماثلة ینیما وهذا الذى حكيناه موافق 
للوجه الذي سيأنى عن حكاية الشيخ ألى جمد فىأن -عصير العنب وخله جنسان وسال اليه الامام هناك 
وسيأنى الکلام عليه ان شاء الله تعالى (الألة الثانية) بيع مطبوخه عطبوخه وقد نصعايه الشافعی 
أيضا فى الختصر فال تلو الكلام التقدم ولا مطبوخا منه عطبوخ لان النار تتقص من بعض أ كثر 


ما تنقص من بءض ولیس له غابة یننهی الها کا يكون لاتمر فى اليبس عاية ينتهى اليا وقال معني 


اقامة البينة کلف قاميا و ول ينظر الى حال الدعیوجزه هذا فقهالألة وافظ الكتاب يتعر يأنه عد 
دعویالا تلم اة رارآهان قو له نم لوادعي أنه باغ e‏ اقرارا كالاستدراك اموله قبله‌واقراره‌مسلوب 
مطلةا ل کنعدها اقرار بمید الذیوم ءن الاقرار الاخيار عن ثبوت -ق‌علیه لاغير وشس البلوغ 
سس کقلا ك وطذا يطلب مدعی البلوغ باسن بالبينة واختافوا فی‌حلیف مدعي البلوغ بالاحتلام 
واأقر لايكاف البينة ولا الوين تم لو فال ابال هقد اعترف بثبوت القوق امنوطة بالبلوغ فپوهن 
هذا الوحه يكون ا للاقرار لا أن شه‌اترار و بنقدير كونهإقرا رآ فليس ذلك كقرار العیی أيه 
إِذا فال أنا بالغ 2ک بلوغه ساعاعلی قوله فلا يكون إقراره إقرار الى حتی يتاج الى الاستدراك 
( وما ) ححر ان القول أيضا يلا استثناء والسكران ببنالصاحي وامجنون فیأم‌ما 
یلحق فى إقراره وتصرفاته فيه طرق للا صاب بط فى كتاب العللاق (ومنها) حر الیذرو الفلس 
وقد بينا حك إقرارها فى بای‌ماو يقيل اقرار الغاس الحجورعلیه فى التكاحدونالفيهالمحجور اعتباراً 
للا قرار بالأنشاء قال الامام‌رحه الله تعالی واقرار السفيهة با نها متكوحة فلا نكقرار الرشيدة اذ لاأثر 
للسقهفى التكاح من جانب المرأة (عال)وفيه احتال من جهة ضعف قوطاوخبل عقلما والعلم عند الله »* 
قال ل والرقيق واقراره مقبول ا بوجب عليه عقو بة « ولو أقر بسرقة مال‌ووجب عليه القطع 

فى قبوله فى وجوب الال قولان « ولو أقر باتلاف مال وكذبه السید لم يتعاتى برقبته بل بطالب‌به 
بعد ا'ءتق * ولو كان ما ذونا فا قر بدین »عاملة قبل وأدى من کنبه « ولو ۸ پستند الى معاملة ,لل 


— A — 

er meee‏ وس سس سس سس سس سس وس سس 
ذلك فى الام فى باب مأيجاءع التر وما حااغه مقصوده بذلات الارق بين ذللكو بين العر حیث يجوز 
بیع بعضاه يعض وان كانت الشمس قد أخذت من آحدهاومنهما فر ما يكون أخذها من آحدها 
أ كثر م نأحذها منالآخر لكولهغاية فى اليس یضهی اليها والطبوخ بخلافه وذ کر الاصاب فرق 
آخر بين ال‌صیرالطبوخ وبين القر فان ار قبل أنيصير غراً لامجوز بيع بعضه ,بعض وارب‌آوالدیس 
مثلا يجوز دعه قى هذه الحالة في كونه عصيراً فرت حالة العصير بعد الطخ لخالة اقر وهو رطب 
د کره اصنف الشیخ أبو حامد والقافی أو الطیب والاوردی والقاخی ین واخرون وی معي 
الدبس عصیرقسب السکراذاعقد وصار عسلا وكذلك ماء الرطب وعصيرالرمان والسفرجل‌والتفاح » 
ل فرع ) قال ابن أبى الدم بيع الطلى بالدیس لایجوز والطلاء أرق من الديس و بیع الطلى 


أطاق ف‌القبول خلاف « ولو أقر يعد الححر بدين آسنده الى حال الاذن فالطاهى رده لأنهف ا لمال 
عاجز عن انشائه 4 « 
اا ا واذا أقر اماأن يقر عا يوجب عليه عقو بة أو بغيره ( امأ ) القسمالاول 
کالاقرارباازا وشرب اسر والسرقة والقذف وما وجب القصاص ف النفس والطرف فذلك مقبول 
ویقام عليه موجب ما آقر به خلافا لأحد واازتي حیث فالا لایتبل اقراره على نفسه بالعقو بات لأنه 
لات السید والاقرار فى »لاک العبر لایقبل و بروی عن اجد أنه لایقبل اقراره عا وجب القتل و یقبل 
عا وجب‌ساتر المقوبات * لنا ماروی" ‏ أن علیا رضی اله عنه قطع عبداً بأقراره‌وایضافانه لوطهرا ال 
باليينة لا قیمت عليه المقو بات فاذا طهر بالاقرار كان آولی لا نه أب عن اانهمة ما نكل نفس محبولة 
على حب الحياة والاحتراز عن الا واذا آقر بسرقة توجب القطم قبل فى القطع وف قبوله فى الال 
قولان اذا كان المقر بسرقته تلفا ( أحدها ) أنه _قبل ویتعاتی الذمان برقبته لأن اقراره لا تضمن 
عقو بة القطع اقطمت التهمة عنه ( وأصها ) آه لایقب لک لو آقر يمال و یتعاق ااغیان بذمته اما ۱ 
أن يصدقه السيد فیقبل وان كن القر يمسرقته باقیا نغار ان کان فى يد السید لم ینزع عن يده الا 
۱ 
۱ 


e u للملا تتا ااا‎ atar ER السجب‎ 


بتصدیقی کا أو أقر حر بر مرقنه ودفعه أليه وان كن فى بد اامبد ذطر ان عن ان دمر یج أن ف 
الله تعالى ومالات رحمه الله تعالی و بروی عا أنه لابوجب القطع أيضا والحلة هذه ومن الأعحعاب 


من قطع بانی القبول فی اما لكا ل وکان فى يد السيد لان يده يد السيد ويخالف مالو كان الق 


() ۶ حديث ) أن علياً قطع عبد) باقراره «نظر فيه »م 


) یاض بلاصل 


سر 46 بت 


و سس تست سس یی سر رسد سرت باس ی سس سس سس هس سس کت ری ی ت 


بمثله فیه‌وجهان و بیعاندل بال بس‌فیه وجهان و بیم‌العصیر بحل ولاماء فيهما فيه وجهان قال‌الأوردی 
ولا يجوز بيعالززيت الطبوخ بالنىء ولابالطبوخ و يجوز بیع‌بالشوی والنيء والطبوخ وكذلك لاوز 
بيع الشوی بالشوي‌ولا الطبوخ بالشوی‌ومن صرح به القاغبی أبو الطيبو ۴۳ والرافمی وجزموابه | 
ولايجوز بيع الناطف بالناطف ولا الحنطة امقلية بالحنطة المقليةولابغير المقلية لتخيرهاعن هیشتهاراختلاف | 
الحبات فی‌الیابس بالنار وكذللك لاوز الحنطة المطبوخة بالمطروخة ولاثو بة بالمشوبةوالمقلة بالميلولة | 
والبلولة بالشو ية وأمابيع امبلولة بالبلولة فانه خنع لکنه ليس على سائ لهذا النصل وقد تقدم فى بيع | 
الرطب بالرطب صرح يجميع الامثلةالقاضى حسين وغيره وأ کنر مسا لهذا الفعللاخلاف فا على | 
مايقتضيداطلاق أ کت رالاعاب الا الديسففيه ثلاثة أوجد(احدها)وهوا لشو ر الذىادعى الاماماتفاق | 
لاحاب عايهأ نه لايجوزمطلقاوان طبخا فىقدر واحدعبى ماص رح ةالقاغی حسين (والثانى) حكاءالقامى ۱ 
حسين أنه ان طيخا فى قدر واحد حاز وأيطله القانى بان مافی أسفل التدر أسخن مما فى آعلاه لكثرة | 


_ بيعص ع جم سي دس سداس سبج سس ی مح | 


لأن غلية ماف الباب فوات رقبته على السيد اذا بيع في الفمان والاأعيان التى تفوت عليه لو قبلنا | 


اقراره منها لاينضيط فیعظم ضرر السيد ومنهم من عکس وقال ان کان الل باقیا فی بد المبد قبل 0 
اقراره بناء على ظاهرالید وان کان تالفا لم يل لان الان حينئذ يتعاق بارقبتوهو حكوم ببالاسيد | 
باقيا یقبل اذا كان الال تالفا وقد أوردها صاحب الكتاب مموعة هكذا فى السرقة واقتعسرهينا على | 
التوين الا وان « وأو آفر 9 رجع عن الاقراركان کا أوأقر سرقةلا:و. جب التطع واو أقر بالقصاص | 
التيذيب أنه بتعا ر قبقه و أن كذ به السيد لا نه 8 أقر بالكو 3 و اال و 4 بالعةو ولا بنظر حال 
أنه واطأه الستحق على أن يقر وينو ااستدق لتفوت ارقبة على السيد لان هله التبمة ضعيفة 
إذ الستحق ر عا عوت أو لايفى فيكون المقر مخاطراً بنفسه ( والثانى ) أن الجواب هك ذا ان قلنا 
مو جنپ العمد القصاص 0 أما ( أذا نا موجه أحد الاأعس بن نی و تالال قولان بناء على الللاف 
فى بوت الال اذا أقر بالسرقة لاوجبة لاتطع و یسب هذا الى صاحب الافعاح ( وأما القدم الثای) 
فاد آقر شین خيانة من حجبة غب و سرقة لاتوجب القطع أو اتلافی فد وه إلسيد 1 ۳ برفته 
5 لو فان عليه ية فیباع فيه اللا أن تار أأسيك القداء واذا بیع فيه 3 ق یی من الدين فيل 


ابيع به اذا عا قية قولان 55 وران فی الحتايات وان کذبه ااسید ل تماق برقية* وأسكن تعلق 


بذمته م به اذا عاق رلا رج على لاف فا اذا 5 فى ادن 3 8 *پی* لانهاذا 5 التعاق 


سس gg‏ مت 


ماسة التار (والوجه الثالث) حکاه‌الرافعی امودز و کلامهیقتضی أنه طلقا لامکان آدخاره والذى عليه 
التمو یل‌ق‌تملیل المنع مطلقا ان‌المصیر کامل‌واذا نظرنا الى مقدار من الدبس مقابله مثله فلايدرى م 
فى أحدها من أجزاء العصير دک في‌الدیس منه فکان كلدقيق بالدقرق نطرا الى توقع تفاوت فى کال 
سبق لاحب قال ولو قيل قد الف مكيال من السبس مكيلا فى الوزن لتفاوت فى التمتید لكان 
"كذلاك!كنلامعول عليه فان‌المقدیباع وزنا بالتعو یل علي‌ماقدمته من ملاحظة كا لالعصير لأمكان 
ادخاره ولتأثير مأخد بعض العصير ليصير ديسا وقدر الا خو ذ يختلف ومن‌فروع ما-خلته الثار الحنطة 
المقلوة عثلها و بالنيئة والزيت الغلى عثله و بالني كل ذلك لاجوز » 

* قال الصتف رحو ايه تعالى » 

¥ واختلف صا بناف بيع العسل الصنی بالتار بعضه يبعض فم من قاللامجوز لأن التارتمقد 


يم 


آچزاءه فلا م تساو مهما ومنهم من قال موز وهو اذهب لان تار التصفية ار لينة اعد الأجواء 


سح ۱۳ 


فى الذمة فکان الق الحصر فيا وتعينت معلا للاداء وفی النهاية آن‌القیاسیین خرجوه على ذلك 
الحلاف وقالوا الفاضل عن قدر الدين غيرمتعاق بالر قبة 1 أنأصل احق غير متعلق مها هينا ه ولوأقر 
بدين معاملةنطر ان لم يكن مأذونا له فى التحارة فلا يقبل اقراره على السيد ويتعاق القر به بذمته 
یشم به اذا عتق ولا فرق فيه بن أن يصدقه السيد أو يكذبه وان كان مأذونا له فى التدارة قبل 
وأدى من كسيه وما فى يده الا اذا کان ما لایتعاتی بالتجارة كالةرض فاوأطاق الأذونالاقرار بالدين 
و سن حوثة فینزل على جهة دس المعاملة أو لا بنزل على دب لاحمال أنه آراد دن الاثلاف قية 
وجهان ( وأظیرها ) الثای ولا فرق فى دين الاتلاف بن الأذون وغس مولو أقر عليهفأقر بعدا حر 
بدین معاملة آسنده الى حال الاذن ففیه وجهان مبنیان على القولين فعا لو أقر الفلس بدین مه 
قبل الحجر هل يقبل فى مزاحته الغرماء ( والاظهر ) هنا المنع لعجزه عن الانشاء فىالحال وتمكن 
التهمة « واذاص‌فت‌ماذ كرناه لم مخف عليك المواضع القی ینیفی أن تس بعلامات الاختلاف ورأى 
الامام رحمه تعالی أن خر ج وجوب القطع فی‌مسألة الاقرار بالسرقة اذا لم نقيله فى المال على انفلاف 
فما اذا أقر الجر بسرقة مال زيد هل يقطم قبل مراجعة زيد وذلك لارتباط کل واحد منهما بالآخر 
وعلى هذا جوز اعلام قوله ووحبف عليه القطع 5 بالواو س * 

ل فرع ) قال فى التتمة من نص.فه حر ونصفه رقيق إذا أقر بدين جئاية ل يقبل فها يتعاق 
پالسیف الا أن إصدقه و یقبل ف تصرف وعله قضاوه عا ف بده وان أقر يدبن معاماة فى سحا تصرفه 
قبلنا اقراره عليه.وقضيتاه مما ف بده ومق م۸ تصعدعوةه فاقراره کاقرار العید ع 


۱ 44 - 
را ان ا سر اس رس ات سر ترا نتاس نت نس سس مت تس تسس ره با[ 
۱ واعا عیزه من الشمع قصار کال‌سل الصنی بالشمس 4 و 

(١‏ الشرح » العسل اذا أطاقه فالراد به عسل التسل لاغیر فكل مايتخذ من عر أو قصب أو 
حب جنس آخر جوز بيعه بسل النحل ءاثلا ومتفاضلا قال ابن سيده العسل لعاب النحل يذ كر 
و رونت الواحدة عسلة وجعه أعسال وع لل وعسول وعسلان اذا اردت اواعه قال الشافعى رجه 
لله في الختصر تلو ال کلام السابق ولا یباع عسل عل بمسل على الا «صفیین من الش.ع لأنهما لو 

بیما وزنا وى آحد ھا شع وهو غبرااسل کن‌السل بالعسلى عيرم لوم وکذات و با كيلا وکذنات 
ذكرق الام وقال وكذلك لو باعه وی كل واحد منهما شعم وقالااشافعی ق‌الام فسل‌النسل النفرد 
بالاسم دون ماسواه من الحاو وقال فلا يأس بالعسل بعصير قصب السكر لأ لایسمی عسل الا علي 
ماوصفت عنی من چهة کونه حاوا کالسل وكذلك قال الشمخ أبو حامد فى عسل الطبر زد وقال 
وهومایی منالس_كر تخیبا کالمکر فیحوز بیعه بهمسل‌النحل متقاض_لا وة لالقاذى آوالطیب 


ل فرع 4 اقرار السيد على عبده با بوجب عقو بته مردود و بدين الناية قبول الا أنه 
اذا بیع مته شیء و بقی شیء لم یقبع به بعد العتق الا أن نصدقه وكذا اقراره بدن العاملة لایقبل 
عل العید * 

قال ‏ ولثریض وهو غير حجور عليه عن الاقرار فی-ق‌الأجانب » وني حق الوارث أيضا 
على المحیح » وقیل فيه قولان » ولو أقر يانه كان وهب من الوارث فى الصحة فالظاهى أندلاقيل 
اندر عن انعا ق الخال عور اه بدن مر وهات وا زاره عليه شین ری ف راهان 
أو يقدم اقرار المورث لوقو ع اقرار الوارث بعد الحجر فيه قولان ٠‏ ولو أقر بعين ماله فيا مرض لشخص 
ثم أقر بدين مستفرق سل العين للا ول ولا خی لاثانی لأنه مات من1] » وان آخر الاقرار بالمييتف 
فكثل *# وفيه وجه آخر أنه اذا ا یتزاجان 4» 

ومن انحجور بن‌اار يض عرض الوت وف اقراره مسألتان ( احداها ) يصح اقراره بالنكاح 
عوجیات العتوبات وکذا رلو آقر دين أو عين لأجنبي وف اقراره اوارث طريقان ( أحدههما ) أنه 
على التولبن ( آحدها ) أنه لایقبل و به قال أبو حتيفة وأحد رجها الله لأنه موضع التهعة لقسد | 
حرمان بمض الورنة فاشبه الوصية للوارث ( وأحها ) القبول كا لو أقر فى حال الصحة والظاهى أنه 
لايقر الا عن حقيقة ولا يتصد حرمانا فانه انتهی الى حال یصدق فها السکاذب ويتوب الفاجر 
( والثانى ) القطع بالقبول وحمل قول الشافيي رذي الله عنه فيمن أجاز الاقرارلوارث اجازه ومن أني 
رده طى حكاية مذهب الغير وهذه الطريقة أصح عند صاحب الكتاب وال كثرون رجسوا 


ممصي بسيو ص 


8 4۷ 


۱ 


عسل الطبر زد ان طبخ السكر سم یطرح فى اجانة فاذا جد أميلت الأجاءة على جانیها رج منها 
۱ العسل فیجوز بیعه بسل النحل «سمفاضلا ولا جوز بيع عسل الطبرزد بسل القصب متفاضلا لأا 

۱ جنس واحد وهل جوز افيه وجهان لا جل‌الطخ کا فى السكر بالسکر حکاهما القاضى أبوالطيب 

| وغيره ووجه الجواز أن ناره خفيفة وحمل القول في بيع العسل النحل بعضه ببعضانهاما أن یباع بشمعه 

۱ وله فان بیع بشمعه قلا جوز عثله اا ا ذلك ق قاعد مد وة ة وتقدم‌الفرق بینه‌و ين اللتحم ۱ 
۱ وفيهالعظمو ین القروقیه‌النوی‌من وجهي نأن ,قاء ذلكمن مصلحته لاف الش.م (والئاى )أن الشمع له 

ْ قي توان بيع العسل نی مثلهفاما أنتكونالتصفيةيالشم س أو بالنار فان ست بالشمس‌فان ترك فيها حقی 
| ذاب وعیز الشمع من العسل جاز بيع بعضه ببعض قاله الشيخ أبوحامد والقاضی االو 
وغيرم ولا خلاف فى ذلاك وان صني بالنار فاما أن تکون النار كثيرة بحیث تأ حل مته و يتعقد د بها 


7 و وه وه ۰ 5 . .م 


| طريقة القوایت ونقلوا عن الاملاء نسه علي النع وف تعلیق الشيخ أبي حامد أنه رجع أا يعد ما كان 
| یقول بطر يق القطع بالقبول وقال مالات رحه الله ان کان القر منهما لم يبل اقراره والا قبل و نید ۱ 
1 الما ک فيه واختاره القاخی الرویی لفساد الزمان » 

۱ ل الثفريم » ان قلنا لايقبل فالاعتيارفى كونه وارئا حال الوت أم بحال الاقرار قيل فيه 
| وجمانوقیل‌قولان (الجديد) أن الاعتبار بحال الو ت كا فى الوصية وهذا لان المنم من القیول-کونه 

| وارئا والوراثة تتعلق بحالة الوت و بهذا قال أنو حامد (والقدیم) و به قالمالاك رحمه الّالاعتبار جال ٠‏ 
۱ الاقرار لان النهمة حینتذ مكن (والاول) آظهر فى الذهب وأشهر (و بالثانی) قال أو اسحق واختاره ۱ 
۱ القاضى الروياتى فعلى الاول و آقر لزوجته ثم أباتها آوللاخته ˆ م واد له ان-صح الاقرار واو آقر لاجنبية 

۱ ثم ثم نسکسها أو لاخته واه ان ات لایسح وعلي الثانى الك ذنهما بال کس واو آقر فىالمرض انهکان 

0 قد وهب من وارئه وأقبض ف الصحة أشار الامام رحه الله الى طرريقين ( أحدها ) القطع بلتم 
| لذکزه ماهو عاجز عن انشائه فى الحال ( والئانی) أنه على القولین فى الافرار للوارث ورجح صاعب 

۱ السکتاب ههنا عدم القبول راختار القاضى ابن القبول لانه قد یکون صادقا فيه فلیکن ذلك له 

| طریق الى ایسالالق الىالستحق ولو آفر لوار ولاجنی معاهل رصح فى نصفه للاجئبياذا لم يقبل 

| فيه قولاب لابن سر ج الظاهى الصحة ( السألة الثانية ) آقر فى ته بدين لانسان وفی عرضه. بدين 


| لآخر فعا سواءكا لو ثبتا بالبيتة وکا اذا أقر مهما فى الصحة أو امرض وقال أبو-حنيقة رحمه الله 


۱ ماأقر 4 ف ألم حة حى لولم ,فضل عنه شىء ولا ند سی ء له ولو قرف ورد أو هس ص 4 بدن 3 


لإ م سبو اج ۷١‏ ےہ و چرس عو نز التلخص ) 


— مه 


سس 
آجراژه ون م جز بيع مضه بیعض کا تقدم في الدبس والز يت وشیپهما وان كانت خفيفة حیث 
آذیب وأخد أول ماذاب قبل أن تنعقد أجزاؤه جزم الشیخ أبو حامد والحامل والجرجالى بالجوازهنه | 
ةة الشیخ آی حامد وتیمه الحاملى والجرجانى عليها وأما القاضی أبو الطيب فانه قال ان صفی | 
بالنار اختلف عابتا فيه كا قال الصتف سواء حکا وتعليلا وأطاق القول فىذلك وكذلك الماوردى ا 
والیغوی وارافعی وقال القاضى حسين ان قول التع خرج من قول الشافعى لایجوز الل قى العسل ۱ 
المصفى بالنار ورد القاخی ذلك بان السلم امتتع لانه تعیب بدخول التار فيه والسل فى المیب لامجوز | 
وكذلك القورانی ردذلك عثل ماقال القاضی حسي ن(وأظهر)الوجهين عندالراقعی الجواز ونسبه‌الاوردی 
الى ساثر آصاینا وهو الاح عند ابن الصسباغ والقاخي حسین ( وقال ) الرو يانى انه الذهب لان ۱ 
القصود من عصره يز الشمم عنه وئار القبيز لينة لاتؤثرفى التعقيد فاشبه الصفی بالشمس ومن حح | 
الجواز ان أى عصرون وصاحب التتمة وهو الدى يقتضيه كلام الفورانى فانه أطلق الجواز ثم ذکر | 


ایب ماو مسب سس یی سا سس هص ججحب جو ی میم 


فاقر وارئه عليه بدن آخرفوجهان (أحدهی) أنهماسواء یتضار بان فى التركة کا لو ثبت الدينانبالبينة | 
وکا لو آقر مهما فى حياته فان الوارت خلیفته واقراره کافراره ( والثاتى ) أنه يقدم مایقر به اللورث ۲ 
لانه بالوت تعلق بالتركة فلیس للوارت صرف التركة عنه والوجهان جاریان فبا لو آقرلوارث دین | 
عليه ثم آقر لآخر بدين آخر عليه وها مبنیان على أن الحجور عليه بالفلس اذا آقر بدين آسنده الى | 
ماقبل الحجر هل يقبل اقراره فى زحمة الغرماء فيه قولان والتركة کال الححور عليه من حيث ان | 
الور منوعون من التصرف فيها وهذا معنی قوله فى السکتاب لوقوع اقرار الوارث بعد الحجر 
واطلاقه القولين فى المسألة خلافرواية الجهور فانهم جعلوهاوجهين و عكن تز يلهراعلى أنهما خرجان || 
من مسألة القلس ( وقوله ) فی تصو بر للسألة بدي مستفرق شي محتاج الیه بل اتللاف ابح | 
اذا زادت التركة على قدر السن الاول فنى وجه و زع عليهماوقى وجه نوفى الاول بيامهويصرف | 
الفاضل الى الثاتى ولو ثبت عليه دين فى حیانه بالبينة عم مات فاقر وارئه عليه دين جرى انملاف ‏ 
آیضاً فاذن‌لیس من‌العرط أن یکون بوت‌الدن الاول نالاقرار ومالهالاظهر من‌الحلاف آشار بعضهم ا 
الى ترجیح وجه التقدعم وقال فى التهذيب التسوية أصح وهو موافق لام في مسألة الفلس وان | 
ثبت عليه دين فى حیاته أو موته ثم تردت مهيمة فى بثر کان‌قد احتفرها فى محل‌عدوان‌فنی مزاحمة 
صاحبالبهيمة رب الدين القدعم ماسبق فا اذا جني الفلس بعد الححر عليه قاله فى التتمة واذا مات | 
وخلف الف درم غاء وادعي أنه أوصى له يثلث ماله فصدقه الوارث ثم جاء آخر وادعي عليه الف 
درهردینا فصدةه الوارث قیل بصرفب اللاث الى الوصية لتقدمها وقیل تخر ج على قولنا بأن اقراری 


عن بعض الاحاب أنه فصل بين المصفى بالشمس والمصغى بالنار ومنع‌فی ا بالتارقال‌وهذا لیس 
بشىء کا رجحه‌ااغوراای وما حکاها الو<هازالاذان فی‌الکتاب ویشبه أن یکونان هذان‌الوجهان 
منزلين طى ماذ کره الشیخ أبو حامد من التفصيل ويكون ذلك حقیقهناط هل حصل نقصأرلا 
واه أعلم * وفرق الاوردی بين العسل والزيت الغلى حیث لاوز بیع الزيت العلى بعضه‌پیمض 
بأن التار دخلت فى العسل بالسلاح وعييزه من‌شععه فإ تأخذ م نأجزاء العسل شنا وكذلك السمن 
واعا تأخذ النار فا یدخل فيه الانعقاد واجتماع جرا زائه قال -تی لوان العلل الصفی أغلي بالنار لجز ٠‏ 


بيع بمضه پیمض‌لان الناراذن ۸ عيزه منغيره و(اعلم ) أن الصنف 2 کلم أولا فى اامروض على التار . 
عرض عقد وطخ كالاحم والتسر ونا اس ذلك وقد تقدم شرحه و القسم فی فى المعروض على 

التارلاتمییز والتصفية وذ كر من أمثاة ذالك ماهو مختلف فیه وهو الل الذى عناپ سرحه والسكر 

وسیأنی وقد يكون منه مالاخلاف فيه فلم يتعرض الصنف له کلذهب والفضة يعرضان على النار 
لقريز الغش ولا خلاف فى جواز دم بمضها بعض وقال ابن الرفعة الذهب والفضة اذا دخلا النار 
لاعتنم بیع بعضهما ببعضلانها لاتؤثر فى جزمهما نم لوخالطهما غش فاد خلالماراتخلصه‌فقد يقال بامتناع» 
يم البعض بالبعض لأنها قد تؤثر فى اخراجه فى آحدها أ كثر مما تؤثر فى الآخر وقد يقال يانه جوز 


الوارث والوروث ,يتساويان ولوصدق مدعى الدين أولا صرف امال اليه على قياس الوجهين جميعاً ولو 


صدق الدعیدن معا فالحكاية عن الا کنر أنه یقسم الألف يينها أر باعا لأنا تحتاج إلى الألف للدين 
وإلى ثلث الألف لاوصية فيتزاحم على الألف وثلث الألف قيخص الوصية بثاث عائل وهو الريم 
وعن الصیدلای‌آنه تسقط الوصيةو يقدم الدين كا لو بتابالبينة وهذاهو الق‌سواء قدمنا عند ترتيب 
الاقرارين الأول منهما أو سوينا بینیما ولو أقر لاريض بعين ماله لانسان عم أقر دين آخر مستغرق 
أو غیرمستفرق سامت العين للمقر له بها ولاشیء للثالى لأنهمات المقر ولا يعرف له مال ولو أقربالدين 
وله * ثم آقر بسن ماله فوجهان (أسهما) أن الک فى الصورة الأول لأن الاقرار بالدين لايتضمن 


ححراً فى العين ألا تری أ أتنفذ تصرقاته فيه (والثانی) أنه و به قال أو حنيفة رجه آله أنهما پبراجان | 

لان لاحد الاقرار بن قوةالسيق وللا 0 إإلىالعين فاستو با ولا فى أن التعرض للاستغرا ۳ 

فى المسألة اتفاق غير تاج اليه واه آعل * و یشترط فى القر الاختيار فاقرار الكره على الاقرار باطل 1 
کاتر تصرفانه » 

قال ۷ الركن الثانی القر له وله شرطان (الأول) أن یکون أهلا للاستحقاق + ولو قال هذا 

اهار على الف بل قوله ۶ ولو قال بسییه على الف لزمه لمالكه طى تقدير الاستشحار » ولو و أقرلعيد 


7 


س ا س 
ا ب سس سس سس 2ت 
۱ لان لأهل الصناعة فى ذلك خبرة لاتحرقه ولا تغلبهم التار عليها پتخلافها ى السکر ونحوه ( قات ) 
واطلاق الا حاب يقتذى المواز وان م یفصاوا هذا التفصیل بل فى تصريحهم بالعرض يز الخش 
مایدل لا قاله من التظر والله أ * وتقييد المصنف المصني بالنار وقياسه على الدفی بال س يدل على 
آن الصف بالشمس, جوز بیع مضه طن والا ی کذئت بلا خلاف قال الامام فان قیل اذا صفی 
السل بشمس اجار فقد یکون آر الشمس فى“ تلات البلاد یالما مباغ النار فانا نوی 2 5 اللحم 
ترط عل رمضاء الان فش ليغا عل ابر قلنا هذا فیه اختال ( والا طهر ) جواز البیع وان 
أثر الس فما آظن لایتناوت واعا تفاوت آبر النار لاضطرامپا وقوتها و بمدها من‌اارجل‌والتعو یل 
على تفاوت الإآثر بدلیل أنه لو أغلى ماعلى انار أو خل ثقیف لم عتنم بيع بعضمپا یعض فان النار 
لاتژتر فى هذه الا جداس بتعقيد <تى يعرض فیپا التفاوت فيز يل بض الاجزاء و ییتی الباق على 
استواء وقد قال ارق ارقمة وال کا ذهب شمن آصابتا ا ا دان ما في اله جرف البلاد 
المتدلة ال ر لايو زببيعه عا صفی بها فى البلاد الشديدة اطر قال عدكى ولیس بشيء « 
<( فرع » ان منعنا بيع الصفی بالنار عثله فلا شلك أنه عتنع بیمه بغيره من أنواع العسل 
وعن صر ح به الیرجای لان النار اذا عقدت اجزاء احدها أدى الى التفاضل اما اذا قلدا بجواز 


| 


اعات ہے ایی 


o - 20 


ازم الوق لولاه » ولو قال ل فلانة على الف من إرث أو وصية قبل « ولو أطلق ول يذ كر الهة 
فظاه النص أنه لايقبل * وفيه قول أنه يقبل و ینزل على هذا الاحیال « وكذلاك اذا قال لحد 
أو للمتبرة على الف ان أضاف إلى وقف عليه قبل « وان أطلق تعلى الحلاف ۰46 

يشترط فى اتر له أهلية استحقاق الق القر به‌والا كان الكلام لغوا وهزواً وفيه ثلانتصور 
( إحداها ) و قال لهذا الجار أو لدابة فلان علي الف بطل اقراره ولو قال بسدمها على الف صمح ولزمه 
حملاعلى أنه جني علمها أو ! کتراها وعن الشيخ آی عاصم العبادى وجه أنه لایسح لأن ااغالب زوم 
امال بالمعاملة ولا تتصور لاعاملة معها ولو قال لعبد فلان على أو عبدى كذا مح وكان الاقرار لسيده 
و الف مسأل ةالدابةلا زه لاتتصو ر العاملة معها وتتصور مع العبد والاضافة اليه كالات_افة ف الهية وسائر 
الانشاءات (وقوله) فى الكتاب ولو قال بسببه على الف لزمه مالك اراد ماإذا فال لمالكه سببه‌عی 
الف فاما إذا اقتصر على اللفظ المذ كور فى الكتاب لم يازم أن يكو ن الألف مالك الدابة فى الال ۱ 
ولكن يسأل و حك عوجب بيانه ( الثانية ) إذا قال إلى فلاءة على الف أو عندی الف فل ثلاثة | 
أحوال(إحداها) أن يسنده إلى جهة حيحة بان يقول ورنه من أبيه أو قول آودی به فلازله فيعتير | 
اقراره ثم ان انفصل امل ميتاً فلا حق له بل هو لورثة من قال انه ورئه منه أو للموصى أو ورئته ان ۱ 


TO: ,ییا‎ ۵1-11۱ 2 00 


اس 


بيع المسل للصفی بالنار يمثله قول جوز بیعه بالصفی بالشمس قال ان الرفعة فيه نظر لان النار قد 
يتقارب تفاوتپا و يتباعد فى الس تباعد مابينه و ين الشمس (قلت ) والذی بظهر الواز لاا 
۱ انما جو زه بداء علىان الذار لطيفة كيز ولا تعقد الاجزاء واذا كان كذلات فاد اثر ها فى القائل فلا 
فرق بن ذلات وبين المصفى بالشمس * 
# التفر 3 4 حيث قلنا بجواز بيع العلل بالسل اما ان یکون مصفی بالشمس واما بالتار 
الاطيفة على الصیحیح فا تعتير الما ثلآفيه 3 لالشافى ری لله عنه ف كتاب الصری والسل بالخسل 
كيلا بکیل ان كان يباع كيلا أو وز وزن ا ن کان ماع وز وقال فى موضم آخر العسل والسمن 
والسكر الوزن فيها أحوط فالظاهى فى هذا أنه موزون وعده فى الرسالة فى باب الاجتها- مع الزیت 
والسمن والسكر من‌الوزونات فلذلاک قال أبو الطيب انه التصوص عليه وقد تقدم فى أول الكلام 
قوله فى الختصر لانهما لو بیعا وز إلى آخره وقال أبو اسدى لایباع الا كيلابكيل وقد تقدم التعرض 
لشیء من ذلات وقال ارافي هو كالسمن والأم کا قال وھا جیا موزونات خلاقا لای اسحق کا 
تقدم وقد حل الرويانى قول الشافى الذ کور فى الصرف على التوقف فيه قال وقيل أراد الشافى 
بقوله انهما لو بیعا وز إذا انعقدا يبرد الهواء وغاظ لاعكن كيله قيباع حینتذوزن فأما إذا أمكن كيله 
آسنده الى وصيته وان انفصل حیاً قان انفصل لا دون ستة آشهر من وم الاقرار استدق لأنا تیقنا 
وجوده‌بومثذ وان اتفصل لا کثر من أر بع سنین فلا لأنا تيقنا عدمه يومئذ وان انفصل لستة أشهر 
أوأ كثر ولا دون آر بع سنین‌فان كانت مستفرشة لم يستحق لاحتالتجددالعلوق بعد الاقرار والاأاصل 
عدم الاستحقاق وعدمه عند الاقرار فان لم تسكن مستفرشة فقولان ( آحدها ) أنه لایستحق لأنا 
لانتیقن وجوده عند الاقرار (وأظهرها) الاستحقاق اذ لاسبب فى الظاهى تحدد به العلوق والطاص 
وجوده وقت الاقرار سک بوت سبه مم ن كانت فراشاً له واذا تبت الاستسقاق فان ولدت تلات 
المرأة ذ کرفیو له وان ولدت ذ كرين فصاعدا فلهم بالسوية وان واست أنثي فهو ها ان آسنده الى 
وصية وان أسئده الى الارث من الأب فتصنه لما وان وادت ذ ك وآنی فهو بینهما بالسوية ان 
آسنده الى وصية وثاثاه ان آسنده الى الارث من الاب ( وقوله ) ونصفه لما وهذا اذا اقتضت جهة 
الوارئةماذ كرنا فان اقتضت التو ية بان یکونا ولدی الأم كان ثلثه بینهما بالسو یةقال الامام رحمهالله 
تمالي‌ولواطای الارث سألناه عن الجهة وحکننا عقتضاها ( الحالة الثانية ) أن ,يطاق الاقرار ففیه قولان 
( أحدها ) وهو نده فى الختصر أنه باطل لأن الال قى الغالب إعا بيجب ععاملة أو جنابة ولامتناع 
العاملة مع الجهل ولا الجتايةعليه ( وأعحها ) و به قال آبو حنيفة رحه الله وأبواسحق أنه يصح وحمل 
مس سس سس سس سس 


e — 


فلا يباع الا كيلا قال وهو قر عبن قول هى اسسقی(والذهب)النه‌وص ماتقدم واعترض الأعاب ۱ 
| على الزنی فى قوله لانیما لو بیعا وزنا وی ااا عم وهو غير الءس.لى كان العسل تارة غير معاوم 

| قالوا لانه واالة هذه معلوم لاغاضل2 فلا محتى لقوله غير .لوم واا يستةيم هذا لا التعليل فى الشهد | 
۱ بالشهد لاما عا فيهيا من الشمح غير معلومي الماثلة قالوا والشافى د کر هذا التعلیل هناك فاشتبهت ۱ 
| حدی السألتين بالأخرى وذ كر الرویای أيضا أن قوله ف اللختصر يدل على تصحیح أحد الوجوه فيا 

۱ 0 يعلم معياره ني الوجه القائل يالامخيير وقد تقدم » وقال‌آنن داود لما ذکر کلام الشافى فيه كالدليل ۱ 
۱ على أنه جوز كيلا تارة ووز أخرى قالوهذا غر يب قل مانو جد له نظير (قات) ولیس الأمر کا ذم ۱ 
بل اراد التوقف کا تقدم واه سمحانه وتعالی ا 0 


$ فرع 1 قال صاحب الك ب عسل رت رهو رب وسيل ملت جوز تیم بعضةه بعص 
متساو ین فى ال كيل ويجوز يمه بسل النسل متفاضلا وجزافا بدا بود لامهما u‏ عختلفا ن کا 
جوز بيع العسل الد بس آي قال الصتف ر ھ4 اه ال 3# 


( واختلفوا فى بيع السکر بعضه بيعض شنح من 
| ومنهم من قال جوز لان ناره لاتسقد الاجزاء واعا تميزه من القسصب 6« 


قال لاوز ED‏ الذار ود عقدت بزاءه 


أقرضئيه أو تمن ماياعهمتى فان لم تصححه بالاقرار المطاق فهذا أولى وان حناهفطر قان ( أحدها ) أ 

علي القولين فى + تعقيب الاقرار عا يرفعه ( وأظیرها ) الصيحة لاه عقبه عا هو غير مقيول ولا منتظم 
فاشبه مأإذا قال لفلان على الف لايازمني واذا صحنا الاقرار فى الالتين الأخیرتین فان انفصل الجل 
ميتاً فلا حق له و سأل القر عن جهة اقراره من الیراث أو الوصية وک عوجبه قال فىالعايةوليس 
هذا السؤال والبحث طالب معين فسکان اققاضی يأل حسبة لیسل الق إلى الستحق فان مات 
قبل البيان كان کا لو آقر لانسان فرده وف تعلیق الشييخ أهى حامد أنه بطالب ورئته لیفسروا فان 
| اتفصل حا لامدة التى قدرنا من قبل فالکل له ذ كرا کان أو أشي وان اتفصلذ كرا وأنثىفهو لما 
بالسوية لأن طاهی الاقرار يقتغى التو ية ومن احتمل أن کون الهة الوصية ومتى انفصل حي 
وميت فيجعل الميت. كان لم يكن وینظر فى ای على ماذ كرنا ولو أقر يحملل جارية او بهيمة لانسان 
| ففيه التفصيل المذ كور فيا إذا أقر حمل فان قال انه أوصى له به صح و ینظ رک بين تفصاله و بين 
۱ الاقرار من المدة على ماسبق وفى ل الهيمة برجم إلىاهل البرة وان طاق أو أسند إلى جهة فاسدة 
| خرج على ماتقدم من الخلاف ولو أقر بل لرجل وبالام لآخر إن جوزنا الاقرار با جل صح الاقرار 


۱ 
ل رادت تادرة ( الثالثة 2 ) أن سرد ه إلى جهة فأسدة بان هول الف 


جر 


0 


وۋ س 


( الشرح 4 الوجوان الذکوران حکاها الشيخ أو حامد وابن الصباغ والبغوى والامام 
والرافي وجعلها الرافي كالد بس ومقتنبی ذلاك أن الأصح عنده المنع فى السكر أيضاً وكذلك قال 
فى التهذي بان الأصح أنهلايجوز وكذلك نقل ابن الرفعةءن الأرغانى أنه قال فىفتاوى النهاءة بالبطلان 
فى السکر والفانید والعسل المیز بالدار قال ابن الرفعة وذلك قياس جزم العراقیین عنم ادل فى ذلك 
فان باب الريا أحوط مرس باب الل دلیل آنه جوز الل فيا لایجوز بيع بعضه ببعض لاجل طلب 
الماثلة وظاه الذهب الجواز ف‌السكر عی‌ما دک ره الشیخ أو حامد وقال القاغی حسبن اروت 
وکذلاک يقتضية إيراد الجرجانى وتقل ابن الرفعة عن‌البندنیسی أنه ظاهى الذهب وعن سای اله آظیر 
الوجهين وجزم ف التعليق عن أبن بن أبعم يرةبالتع وقال الاوردی ان كانت للتصفية وتييزه من غيره جاز 
وان دخلت لمقد الاجزاء ۸ جز (واعل ) أنه قد يستشكل قول الشیخ وغيرهأن نار السكر لينة لاتعقد 
الا جزاء ونما تميزه من القصب والس‌کر انا يتميز من القصب بالمود الذي يعصر به فاذا وقع آحد 
العودين على ال وانعصر القصب فيز وی بعض ماتسکلم به على الهذب تفیل ذلك باه لابد أن 
یبتی ف السكرشىء من أجزاء القصب و يكثر ذلاك حو + اال استخراجه قاذا أغلىبالنار سهل إخراجه 
فان مايبي من أجزاء القصب لو على السكر عند الغلیان و بسپل استخراجه فهذ! معنی القييز الذى 


والافلا قال‌صاحب التمذیب‌هاجیه لا خر وهذا البناءعلى آن‌الاقرار بالحامل إقرار با جل وفیه خلاف 
يأى من مد (الصورة الثالثة) لوأقر ل_حدآو مقبرة أوتحوها عالوأسنده إلى جهة صح ة كغلةوقف عايه 
صح وان آطلق فعلی وجهين تخریجامن اتقول‌فیمسألة امل وعلىقياسه ماإذا آضاف‌الی جهة فاسدة « 
قال ل الثانی أن لاأيكذبه القر له فان كذيه لم سل اليه ويترك فى بد القر فى وجه » و حنظه 
القاضی فى وجه + فان دج امقر له عن الانكار سل اليه » فان رجم القر فى حال انكار القر له 
ا أنه لایقبل لأنه آثست الق لغيره كلاف امقر له فانه اقتصر على آلا:-کار 4ه 
يشترط ف الک بالاقرار عدم تكذيب القر له فى انكاره وان لم يشترط قبوله لنظا على 
سم الايجاب والقبول فى الانشاءات فان كذبه نظر ان كان المقر به مالا لم يدفعه اليه وفيا يفل به 
ثلاثة أوجه (أظهر 0 نه ترك فى بد الق رکا كان لأن بده تشعر بالات ظاهسا والاقرار الاني‌عارضه 
انكار امقر له فيسقط وأيضا فانا لاسرف مالكه ونراه فى يد القر فهو أولى الداس بحفظه (وتانها) 
واختاره صاحب التذ یب والتتمة أنه پنتزعه القافیو یتولی حفظه الى أنيظهر مالنکه فانه فى حکمال 
ضائع فیحتاط لالکه‌فان رای استحفاظ صاحب اليد فب وکا لواستحفظ عدلا آخر (وثالنها)أنه خیرالقر 
له علىالقبول والقبضوهو بعد وقالالشيخ أو ا ER E‏ لحلاف مااذاقال‌صا حب‌الیدهذ! لفلان وکذ به 


ES 


قصدوه وعلل القاخی حسین اللواق بان لدخول التار فیه‌حدا ونهاية وعلله الامام 

طباع السك رکا حکنتاه وفیده اثاوردی فقال ف 1 E‏ والفانیدان از ق فما ماء أو لین أو 

غيره فلا يجوز بیع تیه ببعض وا لا فینظر فان دخلت النار فهما ی و کسیر ما ۳ 
وان دخلت لاجماع اجزا وانعقادها فلا ( قلت) أما #قييده عا إذا ل يكن فيه 000 أو لبن أو دقيق 

أوغيرهفيمكن آن‌یکو و صاب مترلاعلیهلانه حينث ف يصير بیم‌السکر وغیره عثله قال اين الرفعة 

و رزیل وسحه وذئت یقتصی ميم بيع ره بمعضص على طر بقه (قات) وكلام الأوردى يمتفى أنه م 

يتحدد عنده حال السکر ولا حال تأثير النار فيه فاما حکه بانع عند اختلاطه بغيره وما ذکره ابن 

قان الخايط ١‏ الد ى يه من ٠‏ ادف :ی 


ا 


ارفمة من أن ذلك لايد منه فهو يقتضى قوله بالنم فيه وهو القياس 
واللبن مانع سنالقاثل أما الماء ففيه نظر قأن الظاهی أنه لايزيد فى وزنه بعد المفاف شیا وال أعلم : 

$ فرع 4 بمد أن ذ کر الامام ماذ كر فی‌السکر قال وهذا الذى ذ كرناه يعني من انللاف 
جار فى كل ماينعقد كذا تقله عنه ابن الرفمة قال وقد صرح باجراء اتللاف فى الند الغوراني وأجراه 
الامام القزالی ف الفا نيد وأجراه الغزالى رحمه انیا القند و اللياء « 


فلان نأما اذا قال صا حب اليد لاقاضى ف يدى ماللا عرف مالكه قالو جهالقعلع بأن القاضی یتو لى حفغله وا بعد 
بعضمم فلم جوزانتزاعه‌هم‌تاولورجم للقرله عن الا نكارفصدق الق رققد حکي الامام رجه انلها جزم بقبوله وتسایم 
اثقر به اليه نکن الاظهر وهو الذی آورده للتولی وغبره تفر یعه على انللاف السابق (ان قلنا) يترك 
في بد القر فهذا حک منا ببطلان ذلاث الاقرار فلا يصرفت الي الةر له الا باقرار جدید (وان قلنا) انه 
ينتزعه القاضی و حفطه فكذلك ت لایس اليه بل لو آراد اقامة البينة على أنه ملکه لم تسمعواعاإله اذا 
فرعتا على الوجه البعيد فان الخلاهر أنه لام اليه على خلاف ماذ کر فى الکتاب ولو لو رجعالقر ف 
حال انكان الق هتوقال خلطك آو مات اتكذب ميل رجوعه ان قلناینتزعه الةاضيوان تركتاه 
فى يده فعلى وجهین رواهما الامام ره الله ( آظهرها ) عنده وعند صاحب ال کتاب أنه لایقبل یت 
بناء على أنه لوعاد القرله |لی‌التصدتیة,ل‌منه‌فاذا كان ذلاكمتوقعال یلتفت‌الی‌رجوعه (والثانى) أنميقيل 
۱ بناء على أن الترك نی يده ابطال الاقرار وقضية کلام ال كثرين ترجیح هذا الوجه ویعزی الى 
۱ ان سر یج وهن قال به لالم لصاحب الکتاب قوله لانه أثبت الحق لغيره بل یقول بشترط کونه 
نيان سلامته مع معارضة الانکار وجيم ماذ کرناه فما اذا کان الاقرار بوب ووه أما اذا کات 
اقراره بعبد فأتكر ففيه وجبان ( أحدهما ) ع بعتقه لان صاحب اليد لايدعيه والقر له جنفیه‌فیصس 


قر ع 


50 ق + ٩‏ ند 
حورج سس سر عطس ست سحو م واس و سس کت بت سک بان ی بت 


3 فرع 4 ذا بيع السکر فالعیار فيه الوزن نص عليه الشافيي ومن الأعحاب نصر القدسی 
وقد تقدم قول الجوزى وتنبیهه على أن ذلك لاخلاف فيه وقال ابن أي الدم انأبا اسحق قال باع 
كيلا وجمل الوجهین فيه کالسمن ول ار ذلك لغير ابن آی الدم وعلل وجه أي اسحق‌علی مازعم بأن 
اصله السكيل وکان يمني العصير فانه مكيل و بیع الفانيد كبيع السكر بالسكر قاله الماوردى والقاضى 
حسين والبغو: ي والامام وارافمی « 
( فرع 4 قال نصرالقدسيني الكاف جوز بيع السكر بالسكر وز إذاتساويا فىالييس والصفة 
| فأما اشتراطه اليبس ةصح سح وأما اشتراطه التساوىفى الصفةفشكل لان ذلك غير شرط فار بو يات 
بدليل أنه جوز بیع القر من نوع بالقر من نوع آنغر وما أشبهه وظاهى کلام نصر هذا أنه لایجوز بیع 
السكر بالسكر إذا اختلنت صفتها ول أر من تعرض لذلك غيره ولا جوز بیع قصب السکر مصب 
السكر ولا بالسكر کبیع الرطب بالعر أو بالرطب قاله البغوى والرافنى وهو الصواب وقال الامام فى 
السكر والفانيد منهم من قال هما جنس وهذا بعيد ومتهم من قال جنسان فان قصبها مختاف ولیس 
للفانيد عكر السكر وأما السكر الأحمر الذى يسمي القوالب فهو عكر السكر الأبيض ومن قصبه وفيه 
مع ذللك تردد منحيث أنه يخالف صفة الأبيض غذالفة ظاهرة وقد ,شتم ل أصل واحد على عنتلفات 
العبد فيد نفسهدفيعتق وهذا كا اذا أقر اللقيط يعد الباوغ بأنه ملوك زيد فأتكر ع عر یته(وأظهرها) 
انع لانه ملوك بالرق فلا يرفعالا بيقن و تخالف صورة الاقيط فانه محكوم بحر يته بالدار فاذا أقر وثقاه 
القرله بتى علي أصل الحرية فعلى هذا اک فيه ماذ کرنا فى التوب وغيره فان كان القر به قصاصا 
أو حد قذف وكذبه القر له سقط الاقرار وکذا لو أقر يسرقة توجب القطع فأتكو رب الال السرقة 
فلا قطع وف الال ماسبق وان أقرت بالاسکاح وأنكر سقط حك الاقرار في حقه » 

¥ فرع 4 لوقال من فى يده عبدينان أحد هذيز لفلان طولب بالبيان فلوعين أحدها فقال 
القر له ان عبدى هو الآخر فهو مكذب لامقر في المعين ومدع ق العبد الآخر » 

و فرع » ادعى على آخر الفا من من مبيع فال الدعی عليه قد أقبضتك الألف وأقام 
بينة على اقراره بالقيض بوم كذا وأقام الدعي بينة على اقرار الشثري بعد بینته بانه ماأقبضه ان 
يمد معت وألزم الشتری الفْن لأنه وان‌قامت‌البينة على اقراره بالتبض‌فقد قامت أيضا على آن‌صاحبه 
کذبه فیبطل حك الاقرار ویبتی امن على الشتری ويعتبر في القر له شرط آخر وهو أن ڪون 
معيتاً فلو قال لاندان أو واحد من بتي آدم‌آو من أهل اليلد على الف هل يصح اقراره خرجه الشیخ 
أو على على وجهین بناء علي أنه إذا آقر مین بشیء وکذبه للقر له هل يخر ج من يده ( إن قلنا ) 


۱.۹ 


کاللین وامل الأطهر من جنس السکر وقال ااقاضي حسين ات بیع قصب الفا نيد بقصب الفانید 
حار واناد لاوز و مب الكزرهل وز آم لاان کانا من أصل واحد لایجوز متفاضلا وان 
۱ کانا من أصذيت يجوز متفاضلين وتا به صاحب الهذيب على ذلك (قلت) وهذا كلام عجيب فان 
القسب كله الذى يعمل السکر والفائید جنس واحد « 

« رللاورذی حک السکر والقانید قال وكذلاك ديس الّر ورب الفواکه‎ Soll 4 فرع‎ ١ 

(١‏ فرع & بیع الفانید بالسكر قال القاضی حسین ان کان أصلها واحد فهو حكبيم اثفائید 
۱ پالفانید د ل ع فو ز کیف ما کان(قات) وهذا مثل الأول فان أصل السکر والفانید 
قصب 2 والظاهس أن القادى رجه الله تال قال ذلك لا نه لیس القصب فى بلادهم ۶ قاندة # 
8 بن الرفعة أن التار فى القتد فوقٍ النار فىالسكر والقانید لان عصير القصب تن 
۹ كاتقا بية ويغلى عليه ليا شديدا إلى أ أن تزول منه مائ ة كثيرة و سی ذلاك صلا > 3 وطخ ق‌قدر 
۱ ألطف من ذلاك بکثیر وتقوی ناره إلى أن تذهب مائيته فیوضع ففأوعية لطاف فوق الأوعية التى 

يصب فيها السكر والنار فيه فوق التار فى الدى يطيخ عسلا من ذلات لاء اعلوق ق‌انلابية وكثيراً 

۱ ماتقوى ار الدى یطخ عسلافتصیر آجزاژه |ذارد قر امن عق د أجزاء القتد عند ذلك سمىبا لالس 
۱ 
۱ 


نم لأنه مال ضائم ف ف‌کذا ههتا و یفید راز وراك ق )۷ ۸ بخ هت قرازروهی المع قال 
ق التتمة ولو جاء واحد وقال آنا الذى أردتني ولى عليك الألف فالقول قول التربيع عینه ق نق 
الارادة وى الألف و لف الاقرار على هذا 0 مااذا قال غصيت هذا من ا هذين الرجلین 
أو هو لاء السلانة حیث سر ذلك عل ماستذ کره ونفرعه من بعد والفرق آنه اذا تال هو لأحد 
هذين فله مدع وطالب فلا .#تى فى يده مع قیام الطالب واعترافه با له واذا قال واحد من 


بنی آدم فلا طالب له فبيتى فى يده وكان الشرط أن يكون المقر له معيتا ضرب تعيين تتوقع معه 


الدعوی والطاي ۶« 
قال ل الركن الثالث لار بد ولا يشترط أن یکون معلوما بل بصعهالاقرار بامجمول « ولا أن 
يكون مماوك للمقر بل ل وکان ملک بطل اقراره « فلو قال داري لفلان أو مالى لفلان فهو متناقض 
ولو شد الشاهد أنه آقر له بدار وكان ما_كه الى أن أقر كانت الشهادة باطلة « ولو قال هذا الدار 
لفلان وكانت ملكي الى وقت الاقرار آخذناه بأول كلامه ول تقبل آخره )€ » 
لایشترط أن يكون القر به معلوماً بل صح الاقرار بالجاهيل على ماسيأتى ولا أن يكون ملو 
۱ له حمق بیقر لان الاقرار لیس ارالةءلات واعا هو آخبار عن کونه ماو کا لقر له فلا بيد من تقد م اطخبر 


سس سس 
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ويطبخ منه الک رکا يطيخ من القتد لكن طعمهما متباين وةل فى موضع آخر ومن عصير قصب | ماخ ناكد عن تدك دي مان ادق مت رد سا | 
السكريتخن ااعسل اأرسل و تخد القتد وعن القتدينفصل السل المسمى بالقصب وهومايقطر من 

آنالینح القتد بعد أخذه فى الفاف والقتد مختلف فى الودة والرداءة حب تبرید القصب وجودة 
الطبيخ ومن الطیب من القتد بتخذ السکر واذا جد استقطر مافیه من العسل من قب فى أسفل 
الاحانة الى | وضع فیا بعد طخه‌وهذا السل سم کاقال الق ی أو الطیب بعسل الطبرزد وحن 
سمیه بالقطارة وهو بتنوع بحسب نون ال كر الذى يستقطر منه وأنواع السکر ثلامة الوسط 
وهو ادوه ومنأعلا اناء يتحه يكون الآخرلان‌القطارة تنحيس فيه والعال وهو فوق ذلك ف الودة 
والمكرر هو أعلا الثلاثة لانه يطيخ عرة ثازة من السكر الوسط والسکر النبات یطخ من السكر 
الوسط أيذا لكنه ي>عل فی‌قدر من الفخار د صلب فيه عيدان من الجر يد رقاق لیثبت فيها السكر 
وما يحرج منه «نءسل عن د کال نياته يسمى بقطر التبات والقائيد تارة من السكر عير النيات وثارة 
من العسل السمي بالرسل الطبوخ اء القت ف وان ام ه وطبعه مكلف طيم السکر ولونه‌یضلب 
أونه والاسم ختاف لکن الا صلل فا واحد القصب وعند ذلك يتقرر انللاف فى الفانيد والسکردل 
هیاجاس واحد باعتيار أصلهما کا فى عسل القتد وعسل السكر المعير عنه بالطبر زد أو جنسان باعتبار 


به على انلبر فلو قال دارى هذه أو وی الذى أملكه لفلان فهو متناقض والفهوم منه الوعد باطبة 
ولوقالمسكي‌هذا لفلانيكون اقراراً لاه أضاف الى قسهالسكني وقد يكن »لاك العير ولو شهدت پينة 
على أن فاا أقر أن له دار كذا 0 أن أقركانت الشبادة باطلة نص عليه ولو قال 
امقر هذه الدار لفلان وكانت ماکی الى وقت الاقرار فاقراره نافد والذي ذ كره متناقض لأوله 
فلیام و كا لو قال هذه الدار لفلان وليست له هذا فى الاعيان وكذنك فى الديوناذا كان لهدین‌علي 
غيره في الطاهى من قرض أو أجرة أو : عن مبيع فقال دينى الذى لی على زد لعمرو فهو باطل ولو 
قال الدين الدى لى على زيد لعمرو واسعی فى ال کتاب عارية فهو حییح نلعله كان وكيلا عنه فى 
الاقراض والاحارة والبيع ˆ 9 عمرو يدعى الال على زد لنفسه فان أن كر فهو بانمیار يمن آنيقم البينة 
على دين القر على زيد ثم على اقراره له عا على زيد و من أن بقے البينة أولا على 0 
الدين ذ کره القفال واستثني صاحب التلخیص لانة ديون ومنع الاقرار بها ( أحدها ) الصد 
ذمة الزو ج لانقر المرأة به ( والثای ) دل ا قمة را اه راتيج به زرا e‏ 
کک عليه لان السداق لایکون الاللرأة وبدل اتلام الا لازو ج وأرش الناية أ 
عليه نم او كانت الناية على عبد أو مال آخر جاز أن ۱0[ بوم الحناية قال 
TTT N‏ 


ةا ید 
نیسحت سس سس سس وت پم سس میسن ست اس ت ت سس تست تسس توص سا 


اختلاف الصفة وا لاس فپذ! قصل مفيد م ن کلام ابن الرفعة فانه کات عارفا بذللك وکلام القاضی 
حسين وشپه هل على أنهم لم عقوا الال فى ذلات لانه لیس فی بلادم أو لیس طم به خبرة واه 
اعل » قال ابن الرفعة أيضًا وأما األسكر الا حر والا يض واانبات غاس واحد للاشتراك فى الاسم 
الحاص وقرب الطباع وهل جوز بع عضه ببعض متفاضل هيه الخلاف السابق والقانيد قد بحسل فيه 
شىء من الدقیق وعند ذلك إذا قلناهو والسکر جنان یضر (وان قلنا) جاس واحد فلایجوز بیعه 
بالسکر ات بنظر إلى تأثير النار ولانه من قاعدة مد جوة وةل ومعم تفارت النار فى القتد والسكر 
والفانید لم یذ کر الصتف یعنی الغزالی بینوما ما یفرق الاب بن ذلاكف السکر بل جوزوه فى 
اه بع على رأی ی جح فى الحاوى ومنوع على وجه جزم به العراقیون فوجه التسو ية في انيع ان 
9 في ذلك حدا بحسب العرفب فأحیل الك عليه وعلىهذ! فقد يقال الا ع رکذلات فی‌التار التى 
ندخل فى الدبس وقد قطع فریق فيه بالنع وان کی انفلاف فى السكر وغوه فا الفرق ویقال فيه 
أن زيادة النار فی‌السکر ونحوه تفسده فيحترز منها وز پادنها فى الديس وشوه تصلحه فلا ترز عنما 
فلذلك افترقا قال واعا قات ذلاك لای رأيت حكاية عن الامالى أن تأر النار فى الشىء ان لميكن 
الائمة هذه الديون وان لم يتصور قا الثبوت لاغير ابتداء وتقدیرا بوكالة ولكن يجوز انتقالهما الى 
الغير بالحوالة وكذلات فى الب بع على قوله فرح الاقرار مها عند احعال حر يان التاقل واوا على 
ماذ كره صاحب التلخرص دی اذا آقر بها عقب ثبونها رث لاعت ل جريان الناقل اسکن‌ساثر 
الدبون كذلك فلا ينتظم الاستثناء مها ب الأعيان أيضا بر ند الستهتي به <تى لو أعتق عبد هم أقر 
له السید أو غيره عقیب العتق بدين أو عين لم يصح لان أهلية االات ل تثبت له الا ف الحال ول بجر 
بینهما ما وجب الال وزاد أبو العياس ال جرجانى فى الفعلل شیاً فقال ان أسند الا قار بر الثلاثة الى 
جبة حوالة أو بوم ان جوزناه فذاكوالا فعلى قوامن بناء على مالو أقر للحمل عال وأطاق +« 
قال ل نم يشترط أن يكون القر به تحت يده وتصرفه * ماو أقر بحر ية عبد فى ید غيره لم 
يقبل » فلو أقدم على شرائه صح تعويلا علي قول صاحب اليد « ثم قيل انه شراء « وقيل انه فداء 
من جانبه بیع من جانب البائع » والصحيح أن خيار الشرط والجاس لايثبت فيه » كا لابثبت فى 
ببعه عبده من نفسه # ولا + يثبت فى بيع العبد من قر يبه الذى يعتق عليه على الصحیح e‏ ك 
بعتق‌العبد علی‌للشتری‌ولا نالولاء له ولا تلبائم » قان مات ااعبد وله کب فللمشتریآن‌یأخذمن 
ترکته قدر کک نهان كذب ف كله له * وان صدق فهو للبائع وله الولاء وقد ظلمه بالعن * وقد ظفر 
هو عاله هكذا ذ کره الزی رحه الله * ومن الا حاب من م خالفه لد نه غیرمصدق‌فی هذه اة 4» 
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کا ت 
| له ناية كلدبس فكلا کثر النازر كان أجود وليس له تما إلى أن پتلایس فلا يصح بيع بعضه 
مدقن لان اث التان فى تنقیص رطو بته تتفاوت وان كان ه مهاية کالسکر والفانید ففية وجهان 
(قلت) هذه المسكاية عن الامالی وذ کر الوجهين فيها لأفهمه ولا يقع فى كلام الشافعى رضي الله عته 
ذكر وجهین‌فلیتأمل‌ذلك إلا أن يكون المراد آمال السرخدی ه 
« قال الصنف رحمه الله تعالى ٭ 
$ ولايحوز بیع الحب بدقيقه متفاضلا لان الدقيق هو الب بعينه واعا فرقت أجزاؤه فهو 
كالدنانير الصحاح بالقراصة فأما بيعه بهمتّاثلاهالنصوص أنه لابيحوز وقال السکراییسی قال أبو عبد الله 
جوز فعل أبم الطيب بن سامة هذا قولا آخر وقال أكثر أصحاينا لاوز قولاواحدا ولعلالکراییسی 
أراد آبا عبدالله مالك أو أحمد فان عندها جوز ذلا والدليل على أنه لايجوز انه جنس فيه ربا بیع 


قوله یشترط أن يكون القر به حت بده وتصرفه أراد به أنه إذا لم يكن بحت يده لم يسلطنا 
اقراره على الج بوت الماک للمقرله بل یکون ذلك دعوى أو شهادة ولیس معناه أنه بلغو قوله 
من كل وجه بل لو حصل امقر به فى يده یوم من الدهر یوس يتسليمه اليه فقال فلو قال العبدالدى 
| فى يدانزيد هوم عند عمرو یکذاع حصل العبد في يدهيؤعر يديعه فى دين عمرو ولو أقر بجر ية عبد 
فى ید غبره أو شهد حريته فلم تقبل شهادته لم ييحكم بحر يته فى الحال ولو أقدم القر على شرائه صح 
تنزيلا اعقد على قول مر صدقه الشرع وهو صاحب اليد البائم ويخالف ماإذا قال فلانة اختق 
من الرضاع ˆ م أراد أن ينسكحيا لاعکنه منها لان فى الشراء غرض استتقاذهمن آسر السرق 5 
هذا العرض لابوجد هنال فيمئع من فسوی بفر ج اعترف بأنه حرام ثم إذا اشتراه حک ر 
الوا برقم اليد عنه ثم للاقرار حالتان ( آحدها ) أن تسکون الصيغة أمك أعتقته وتسترقه 
نب وهی القى تکل ها فى السکتاب فالمقد الجارى بينه و بين البائع ماحكه آهو شراء أم افتداء 
حکی صاأحب السکتاب فيه أوجم با اة ( ہا ( آنه بیع من جهة اليائع وافتداء من هه القر 
( والثای ) أنه بيع من الجانبعن ( والثالث ) أنه افتداء من الجآنبين وهذا الثالث مما ينبو الطيع عنه 
في جانب اليائم وكيف پفتظم أن يقال انه يأخذ الال لينقذ من يسترقه و يعرفه حرا يفتديه بل لو 
قيل فيه العنیان جيم والحلاف فى أن الاغلب متهما ماذا كان أو بها راه والعتمد الذى رواه 
الا کثر ون أنه بيع من جانب البائع لامحالة ومن جانب الشتری وجهان ( آحدها ) أنه شراء کا 
فى جانب البائع ( وأصحهما ) أنه افتداء لاعترافه بحر يده وامتناع‌شراء المر و ينبني على هذا اتللاف 
الكلام فى ثبوت انيار فى هذا العقد أما البائع فیثبت له خيار المجاس والشرط بناء على ظاهر 


TEN 


لد 4 


مه ماهو علی‌هيخة الادخار عا لیس منهعلی هرثةالاخار عل‌وجه یتفاضلان ف‌حال الادخار فل بسح 
کبیم الرطب بالتر 4« 

¥ الشرح 4 الكرايسي هو آوعل اط-یت بن على البغدادی صاحب الشافعی 
في العراق كان عا فى الفقه والحديث والاصول وله تصائیف فى الرح والتعديل وغیره 
ومن جلها كتاب الرد على المدلسين الدى رد عليه فيه أو جعفر الطحاوى وقد وقفت على کلام أبى 
جعفر توق الكرايسى سنةخس وأر بعين وقيل مانوار بين ومائتين وهومذ كورق ا]آهذب ق باب زكاة 
التجارةوأبوالطيب مهد بنالفضل عيرق أوله ان‌سلقمن کبار عابنا درس الفقه على ابن سر ج وكان 
مخدوصا برط الزكاء والشباءة فلذلاك كان أن العياس يقيل عليه عاية الاقبال و عيل إلى تعليمه کل 
الیل صنف کتباً عدة مات شاب سنة مان وثلامائة وهو مذ كور فىالمهذب في باب ص_-لاة السافر 


الذهب فى أنه يبعمن جانبه ولو كان البیع بشن معين خر ج معیباً ورده کان له أن إيسترد العيد 
علاف مالو باع عبداً أو أعتقه الشترى م خر ج الکن ألءين تفت ورده لانسترد ااءد بل یعدل 
إلى آقيءذلاتقاقهاعلي المت هناك وآما للقرلاشتری‌فان جملتاه شراء فى حقه فه‌اتلیار وان‌جملناه‌فداء 
قلا وطی الوجهین لارد لهلو خر العيد معییاً لكن باذ الأرش علي وج الشراء ولا یأخذعلی الوجه 
الآخرً وذ كر الامام رمه اه إذا لم يبت خيار الجاسلامشتري فتی ثبوته للبائم وجیان‌لن هذا انلیا 
لايكاد يتبعض وقوله فى الكتاب والصسحیح أنه خيار الجلس والشرط لایثیت فيه إلى آخره يشعر 
باشات اتملاف فیه نتم مع الک يكونه شراء و دم لاستعقابه العتتى كالحلاف ف‌شراء القر یب واعل 
أن مسأل بيع العبد من تقسه‌و بیعه من قر به قد ذ کزناها عافمما فى البیم‌رتبیت أن كلامدفى شراء 
التريب جلاف کلام الا كير ين وال بان اليح ههتا متم اسلیارغیر ملم على اطلاقه بل 
السحیح یوتهما فى طرف البائع نم فى طرف ااشتری الفتوی بالتم بناء على أنه فداء والله أعلم » 
َم اذا کا بالعتقى وال هذه غلا قول بان ولاه للسختری لاعترافه أنه 1 يعتقه ولا لابائم لاعمه 
5 ليس بعتق بل هو موقوف فان مات وقد | كتسب مالا فان کان له وارث بالنسب فهو لدوالا 
فینطر إن صدق البائع المشترى أخذه ورد امن وان کذبه وأصر على كلامه الاول فظاص النص أنه 
يوقف الال کا كان الولاء موقوفا وأعترض اازنی فة ل للاشتری أن يأخذ ةدر امن مما تركه فان 
فضل شیء كن الفاضل موقوفا وعلله بان لاشتری اذا كان کذبا مایت رقرق وجیم أ کسابه له أو 
صادق فالا کاب للبائع إرما بالولاء وهو قد طامه باخذ ان وتعذر استرداده فاذا ظفر بماله كان له أن 
۱ ياخذ به‌حقه وامترق الأحاب فى المسأله فذهيت فرقة إلى تقر برالئسين وتخطئة ازى فالتوجيه من 


EEE ما‎ 
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وکذاك‌الامام مالاک رجه الله وهو حل من أن نه علي شىء من ا وأحمد ن حنيل رەل 
يتقدمله ذ کر فىالهذب فعا أطن وهوالامامابوعبدانهحد بنممد ن‌حنبل‌ن‌هلال‌ن‌اسد ن‌ادریی 
ان عبد الله بن حبان بحاء مهملة وياء آخر الحروف ابن عبد الله بن آنس بن عوف‌ن قاسط ب مازن 
إن ذهل بن شيدان بن ذمل بن نعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن 
| هنب بن آفمی اند مین جديلة نأسد بنر پیعقن رار بنمشر بن معد نعدان مولده a‏ 
وستین ومأئة وتوفى سنة إحدى وأر بمین ومائتین وفضائله ومناقبه علدا وزهداً وورعاً أ کنر من أن 
تحصی وأشهر من بذ كر وهو معدود من أصحاب الشافعی رضی الله عنهم بالعراق وقول الصنف الب 
بدة قهيشمل الحنطة والشعيروغيرها وفيه احتراز عن بيعه.دقيقغيره /كبيع الحدطةيدةي قالشمير والشعير ۱ (۰) ماض بالاصل 


وجهين ( أحدها ) أنه لو أخذ شيا فاما أن يأخذه هة أنه كب مماوكه وقد تاه باقراره أو هة 
الطفر بعال من ظلمه وهو ممتنع لانه إعا بذله تقربا إلي الله تعالى باسقمةاذه حرا فيكون سبيله سبيل 
الصدقات والصدقات لايرجع فما ( والثانى ) لايدرى أنه يأخذه يجهة اللات أوججهة الطفر يمال من 
ظلمه فيمتنع من الأخف إلى طبور جهته وقال ابن سرج وأو اسحق وأ كثر مشا اذهب 
الأ کا ذ كره للزنى وعن ابن سريت والقاضی أنى حامد أن الشافي رحمه الله نص عليه فى غير 
هذا الوضع وحلوا ما كره ههنا على أن مايأخذه هة الولاء لایکون موقوفا وهو مازاد على قدر 
الین فاما لاستحق بكل حال فلا .ني لانوقب فيه قالوا و يحوز الرجوع فى للبذول هلى جهة الفدية 
کا لو فدى أسيراً فى يد الشرکین ثم استولى للسامون علي بلادم ووجد الباذل عبن ماله أخذه 
( وآما ) اختلاف الجهة فلا يل أنه خنع أخذه بعد الاتفاق على أصل الاستحقاق ( الحالة الثانية ) 
آن یکون صفة افراره آنه حر الاصل وأنه عتق قبل آن اشتر بته فاذا اشتراه فهو فداء من جهته بلا 
خلاف كذلاك ذ کره صاحب النهذیب واذا مات وقد آ کنسب مالا ولیس له وارث فالال بیت 
الال ولس امشتری آنا منه شب لأن تقدیر صدقه لایکون الال للبائم نوق باد عوضاً عن 
العن ولو مات العيد قبل أن يقبضه الشترىلم يكن لاثم أن بطالبه امن لأنه لاحرية فى زعمه وللبیع 
قد تلف قبل القبض‌هذا شرح السألة وقد اندرج فيه بعضمايتملق بلفظ الکتاب خاصة (وقوله) 
| > ستق العبد على الْترى على من صلة ال ك لامن صلة العتق فان لاتحك باله عتيق على 
الشتری واما نحک على الشتری انه عتبق ( وقوله ) لأنه غير مصدق فى الجهة أراد به ماذ کرنا فى 
التوجيه الثانى وشبه هذا الالاف فيا إذا قال لى عليك الف ضمنته فقال ماضم‌نت‌شیً ولسكن لك 
على الف عن قيمة متلف والأصح الثبوت وقطع النطر عن الجبة » 
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بدقیق امنطة وما آشبه ذلك فانه جانز مالا ومتفاضلا على القول السحیح للشهور النی قطم به | 
| قاطعون أن الأدقة أجناسوالقصود بيع القمح بدقیق‌القمی أو بومالشعير بدقیق الشعير وما آشبه ذلك | 
۱ وى ذلك مسألتان (إحداها) أن باع متفاضلا وهذا لايجوز عندنا وعند أ کر العاماء ول الشخ | 
| أبو حامد وآبو الطیب وغیرها عن أ ثور جوازه واحتج بأتها جسات لاختلاف الاسم وقض 
| لاحاب عليه بالاحم بامیوان وكثير من الطعومات وفیه نطر من الصابط الذى مهدوه فى اختلاف 
| الجنس واتحاده وهو مذهب أنى ثور فى ذلك موافق لمذهب داود وأنه ذهب هو وأسحابه إلى جواز 


| ذلك وعم فقال يجوز بيع القمح بدقيقه وسو يقه وخبزه و بيع الدقيق بالدقيق والسويق والفيز 
| والسويق بالسو يق وبانلبز وانلبز وبا لحبز متفاض لاوم اثلا قال الشاسی رضى الله عنه فى الخنصر 
| ولا جوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا ثل من قبل أنه يكون متفاضلا فى نحو ذلك رکنات له | 


۱ ( فرع 4 و استأخر العبد اللقر بحر يته بدلا عن الشراء لم يحل له استخدامه والانتفاع به || 
| وللس‌کری مطالبته بالاجرة ولو أقر حرية جارية ثم قبل نکاحها مته لم يحل له وطنها ولدزوج أا 
| مطالبته بالیر * 
۱ 3 فرع 4 لوقال العبد الذى فى يدك عمبته من فلان ثم اشتراه منه ففي صمة العقد وجهان | 
| لها الامام رحه الله ( ها ) الصحة کا لو أقر حر يته ثم اشتراه (والثاني) المنم لأن الصحیح م 
| الافتداء والاقاذ من اثرق ولا يتتجدماله فى تخلیص ملاك الغير (الت) لو آقر بعبد يده لزيد وقال 
۱ العبد بل ۳ ملك لعمرو سل إلى زيد دون رو لاد ف ید من ب ترقه لافى بد نفسه «اوأعتغە يكن ۱ 
۱ لعمرو تسلیم رقبته والتصرف فها یما لا فها من ابطال الولاء على اامتتی وهل له خذ | کسابه فيه 
| وجهان (وجه النم) أن استتحقاق الا كساب فر ع الريوأنه لم ثبت * 

۱ قال ( الركن ارایم الصيغة قاذا قال لفلان على أو عندى الف فهو اقرار » ولو قال المدعى لى || 
۱ عليك الف فقال زن أو خذ لم يكن اقراراً « وكذا إذا قال زنه أو خذه ( و )ولو قال بل أو أجل أو ۱ 
۱ نم أو صدقت أو آنا مقر به أو لست منكراً له فهو اقرار ۶ ولو قال أنا مقر ول يهل به فلا یکون ۱ 
| اقراراً به » ولو قال أنا أقر به قيل إنه اقرار » وقیل انه وعد بالاقرار » ولو قال اليس لى عليك | 
| الف فقال بل ازمه » ولو قال نم قيل إنه لايلزمه والأصح التو ية « واو قال اشتر منی هذا الميد | 
| فتال تم فهو اقرار بالعبد 4 ۱ 
۱ فى الفصل صور (أحدها) قول القائل كذا لفلان صيفة [قرار (وقوله) لفلان على أو فى ذمتی | 
| إقرار بالدين ظاهر؟ ( وقوله ) عندی أو معى إقرار بالعين ولو قال له قبلى الف قال فى اهديب هو أ 


E EEE,‏ 222 ا سي ست يب ل سس م 


الامام 


- ۱۱۲ - 
الاما عن الزت فى نشور مم تقله فيه جواز بیع الدقیق بالدقیق کا سيأتى إن شاء اللہ تعالی وقال فى 
حختصر البو یطی ولایجوز أ أن یو خذ دقیق بقمح وقال الشيخ أبو حامد وهو الصحیح من الذهب 
و به قال الحسن البهری ومحكحول وأو هشام وجاد بن آی سلعان والئوری وأو حنيفة وأصحابه 
وذهب مالاگ فى الشهور عنه إلى آنه يجوز كيلا بکیل و به قال قتادة ور بيعة و ايراهيم النضعی وان 
سير ين وان شبرمة والليث بن سعد وذهب 0 وأحمد بن حنيل واسحق بن ۷ 2 إلى أنه 
جوز ز وزتاً و زن والأ کترون عی‌الامتناع من تبات ماحكاه الكرايسى قولا 3 منحم الشیخ 
أنوحامد والعبدرى قال العبد ري‌والصحیح] لاعن عن‌الشافعی إلا النع قال‌الشیخ أبوحامد لاختلف 
الذهب فى ان ذللك لاجوز وقال القاضی أبو الطيب لامحفظ للشافعی فى كتبه غير ذلك وكذلاك 
فى تعليق الطبرى عن ابن أني هريرة أنه خطأ لا حفظ عن الشافعى وغير من سعينا يقول ذللك قال 


دين ويشبه أن يكون هو صاخ للدين والعين جي ( الثانية ) إذا قال لغيره لى علاك الق وقال فى 
الجواب زن أو خذ لم يكن إقرا e‏ التزام وقد یذ كر مثل ذلك من بتهزی» 
و یبالغ فى اجحود ولو قال استوف أو اتن فكذاك وف التتمة تقل وجه فى قوله اتن أنه اقرار 
لا نه 0 پستوفیه الانسان لتفسه لاف 9 زن و یقال هو مذهب ألى حنينة 
لله ولو قال خذه أو زنه فظاه الذهب أنه لیس باقرار أيضا وقال الز بیری انه اقرار ووجهه أن 
1 تعود إلى ماتقدم فى الدعوى ولو قال ۳ أو اجعله فى کسيك أو اخم عليه 
فيد كتولة ونه امعم واعل أن الوجه الذى رو یناه عن‌الز پبری نسبه صاح ب اللكتاب فى الوسیط 
الى صاحب التلخيص فم بورد فيه المسألة ولو قال الدعی عليه فى الجواب یل أو نم اوا 
صدقت فهو اقرار لان هذه الالفاط موضوعة للتصديق والوافقة ومثله أحاوا فيا اذا قال لعمرى ولعل 
العرف ختاف فيه ولو قال أن مقر بهأ و عا يدعيه ولست عنكر له فهو اقرار ولو قال آنا مقر وم 
يقل به أو قال لست عسکر آو آنا أقرلم يكن اقراراً لجواز ان بريد الاقرار يبطلان دعواه أو بأن 
انه تال واد وعدا يدل عن ادل بأن قوله ای مقر به اقرار فيا اذا خاطبه فقال آنا مقر للك به 
والا فیحوز أن بر ید الاقرار به لغيره ولو قال أ آقر لك يه فوجهان ( آحدها ) أنه ليس باقرار واز 
.أن بر ید به الوعد بالاقرار فى تأتى الخال (والنانی) أنه اقرار لان قر ینةانطصومة نشعر بالقییز ونسسب 
الامام رحمه الله الوجه الثانى للا کنر ن واختاره كذللك القاضیان الحسينوالرويانى ولا عکی الثانی 
الا نادر فضلا عن الذهاب اليه (وأما) الختار فهو مو ید بأنهم اتفقوا على أنه لو قال لاآن_کرماتدعیه 
كان اقراراً غير مول على الوعد ورأيت يعض أحاب ألى امم العبادى أجاب عن هذا الالزام 


( م۵ سج وود جموع - عزيز ‏ التلخيص ) 


تام 


هؤلاء ولءله آراد بأی عبد الله مالكا وأحد لما ستحکیه من مذهيها وجاعة من الأصماب سکتوا 
عنه لم حکوا فيه دادم متهم الفوراتي وقال الروبانی قال أ كير أصحابنا السألة على قول واحد أنه لا 
مجوز ول بوجد فشیء من کتبه جوازه ومنهم من‌ذهب إلى إثباته قولا اشافمى و به قال أبوالطيب 
اسن امة فياحكاه أ كثر الأحاب وان الوکیل‌فما حکاه انحاملی والقفال فانه قال قشر ح النلخيص 
بعد قول صاحب التلخیص فان كانا مطحونین أو أحدها م جز قال القفال وقال فى القدیع جوز 
والشهور من مذهبه أنه لاوز فاستفدنا من ذلك أن القفال من العترفین باثبات هذا القول وان لم 
ينسبه للكرايسى والکرایسی من رواة القدیم ووجهوه عا سنذ كره من حبحة ال لسكية قال الراقعی 
وعلى هذا فالمعيار الكيل وقد اختار أو بكر ين المنذر فى كتابه الأشراف منع بيع الحنطة بالدقيق | 
۱ متفاضلا وجوازه مثلا عثلةل ولا أعل حجة تمنع من بیعه مثلا بل وجعل الامام منقول الكرايسى 


بأن العموم الى التفس أسرع منه الى الاثيات ألا ترى ان النكرة فى معرض الننى نعم وفیمعرض ۱ 
۱ الا بات لاتم ولك ان تقول هب ان هذا الفرق بين لكنلايننى الاحهالوقا_د ةالاقرارالاخذ باليقين 
۱ قال الامام‌ر ۷ و بتقد بر مله على الوعد فالقیاس إن الوعد بالاقرار اقرا راا :قول الت وكيل بالاقرار 
اقرار ولو قالفى الجوا ب لا کران‌یکون‌شحت لم , ن مقراً ما یدعیه مواز ان بريد فى شیء آخر فاو 
ق لفياته عیه فرواقرار واوة ل لاقر بدولاان کرفم وکا وسأات فل منسكراً وتعرض عليه الین ولو 
قال ابرأتتى عنه أو قبضته فهو اقرار وعلیه بينة التضاء أو الابراء وعن بمض‌الاصاب ان قوله ابراتنی 
ليس ياقرار لقوله تمای ( قبرأه الله مما قالوا ) وتبرئته عن عيب الادرة لایقتفی اباته له ولو تال 
اقررت بأنك ا ارا ني واستوفیت مي لم يكن اقراراً ولو قال فى الهواب 0 او عی او اظن او 
ا ا وأقدر يكن مقرا ۲ وههنا مباحثة وهو آن اللیظ وان كان صر 2 عاف التصديق فقد 
البه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والكذب ومن جلة الاداء والابراء وحريك الرأس 
على شدة التسحب والانكار ويشبه أن يحمل قول الاععاب ان صدقت وما فى معتاه اقرار على غير 
هذه الحالة اما إذا اجتمعت القرائن فلا بجعل إقراراً أو يقال فيه خلاف لتعارض اللفظ والقر ين ة كا لو 
قال لى عليك الف تقال فى الحواب على سبيل الاستهزاء لك على الف فان أبا سعيد المتولل حکی 
فيه وجهين ( الثالثة ) لو قال اليس لى عليك الف فقال بلى كان مقرأ وازمه الألف ولوقالنم فوجهان 
( آحدها ) أنه لابازمه لأن نم تصديق لما دخل عليه حرف الاستفهام و بلى سکذیب له من حيث 
أن أصل لى بل وزيدت عليها الياء وهو الرد والاستدراك واذا كان كذلات فقوله بلى رد لقوله اليس 
لى عليك الف فانه الذى أدخل عليه حرف الاستفهام و بتي له وننى التنى اثبات فكانه قال لى 
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سیم 


۳" تلارانی ور و بشه e‏ هو 0 مهاه روا !عي الما (قلت) ولیس 3 مه بل 
| حکاها الاوردی فى الحاو ی کذاك وسوی بینهیا و بين قول أنى ثور فاستدل الأسماب عا ذکره 


للصنف ق لوا ولا فرق بسن للوض_عین إلا أن الرطب ل مغ حالة الادخار والدقيق ذال عا ولو قدر 
عود لدقیق إلى حال کونه حنطة لفاتت الماثلة كا أنه إذا قدر ارطب مرا تفوت الیائل2 قال الأعاب 
حالة کال 0 0 نه حباً فانه يصلح للبذر والطحن والادخار واستدلوا أيضا بأن الدقيق جنس فيه 


۱ واحتج . 0028 53 بأن 0 فس النطة وا تفرقت ازا ا ادر رام ا 


يالصكسرة واحتج من نصر قول الأوزاعي وأحمد بان الطحن لايتغير بدالوزن واعا حتلف یه الکیل 
فاذا بیم آحدها بالآخر وز کانا متساو ین" وأجاب الأحاب عن ححة الالكية بأنه إذا كان حبا 


عايك اث على الف وقوله نم تصدیقله فک ه قال ليس لى على عاك الف‌هذا تلخیص‌بانقل عن 


السكسالفى وغيرهه ن أئمة اللغةوعلى وفاقهورد القرآن قال الله تعالی (الست ریک قالوا بلى) وقال تعالى (أم 
مجمع عظامه بی قادرين على أن نسوى بنانه) وقال تعالى فى لفطة نم (فهل وجدم ماوعد ریک ۳۹ 


1 قلوا نم ) وقال تعالی ( أثتا لنا لأجراً إن كنا تحن الغالبين قال نم ) والیجه الا آن یکون مقراً بان 


كل واحد منهما يقام مقام الآخر فى العرف والوجه الاول هو الذى آورده صاحب الهذيب وضبره 
اسکن الثانى آصح عند الامام وصاحب السکتاب و بهأجاب الشيخأبو عمد وأبوسعيد التولووجهوه 
بانالاقار بر حمل على معهود العرف لاعلي حقائق العر بية ولو قال هل لى عليك الف فقال نعم فهو 
قرار ( الراسة ) إذا قال اشترى منى عبدى هذا ققال نم فهو اقرار به لاقائل كا لو قال اعتق عبدی 
هذا ققال نم ویعکن أن ىء فيه خلاف ماذ كرنا فى الصلح فما إذا قال بعني هذا العبد هل هو 
اقرار بالءيد لاخاطب وليس فى لفظ ال کناب فى ال_ألة اضافة العبد الى نقسه ولسكن المراد ما اذا 
أضاف وک ذلك صور فى الوسيط ولوكان اللاظ اشترمنى هذا العبدك فى الكتاب فالتصديق بنم 
یقتفی الاعتراف علكية المیم لا بانه لاك للبيع ولو ادعی عليه عدا فى يده فقال اشتریته من 
وكيلك فلان فهو اقرار له و حاف اتدعی عليه أنه ماوكل فلاا بالييم انا تردف‌شر ح صورالفصل 
بصور تقرب منها لو قال له على کذا فى عله ی أو فا أعامه وأشهد فهو اقرار ولو ة لكان على الف | 
لعلان آ و کانت هذه الدار فى السنة الاضية له فوجهان / م أنه اقرار فى الحال 0 


۹ 
رس دس ان تن سفنت یس یا سکن ا لحاس رس تن مس مت سس ندیم تنایص عم بتک کی مدا بسن خی سس تس مگ مار ای ریخست ها 


انك اعرا مقشة عة فلا باخذ من المسكيال الموضع ای اده ادا مین رت اج اوه 
فت بیع أحدها بالآخر كانا متفاضاين وعن -يحة الأوزاعى وأحد بأن اليائلة معتبرة كيلا قاذا قدر 
عودها إلىحالة کونهما طعاما أففى إلى التفاضل كيلا وهذه السائل وما بسدها من جلة قاعدة تعرض 
ها الشاقي باب بيع الاحال من الامقال فاذا كان شىء من‌الدهب أوالقضة أو الأ كول او المشروب 
فكان الآدميون یصتمون‌فیه صنمة‌ستخرجون بها من الأصل شيأ بقع عليه اسم دونه‌اسم فلا خيرق 
ذلك الثىء لثىء من الأصل وان كثرت الصنعة فيه کا لو أن رجلا عمد إلى دنانیر خجعلها طستا 
أو حليا ما كان ۸ عر بالدتانير الا وز بوزن وك لو أن رجلا عمد إلى هر خحشاه فى شن أو 
جرة أو غیرها نز ع واه و یغزعه لم يصح أن ییا بالقر وزناً وزن فكذلك لاوز حنطة دقیق 


( والثانى ) لا لأنهلم يعرف فى الخال شىء والاصلى براءة الذمة و یقرب منه الحلاف فيا اذا قال 
هذه دارى أسكنت قنها فلانا ثم آخرجته منها قل‌هو اقرار باليد لانه اعترف بشونهامن قبل وادعى 
زوآفا وعن آی على الزجاجى فى جواب الجامع الدغير أنه ليس اقراره بالملك لزید ودعوی انتقاطا 
منه لاه لم یعترف ديد فلات الا من جهته ولو قال مل كتها من ز ند فهو اقرار فان ل بسدقه‌زید آس 
بالرد اليه ولو قال اقض الألف الدى لى عليك فقال نم فیز اقرار ولو قال فى الجواب اعطني غد أو 
ایمث من ياخذه أو امهاتى و ها أو حت اصرف الدرام أو حتى افتح باب الصتدوق أو اقعد حتى 
تخد أو لااحن اليوم أولا مزال تتقاغى أو قال ماأ كير ماتتقاضی واه لاقضيتك غمیم هذه الصور 
اقرار عند ألى حنيقة رحمه الله والاعحاب فيه مضطر بون والميل ا فى أ كثر الصورا كثر 
وتردد مهم فى قوله اقض الالف الذى لى عليك فقل نعم ضاً وكذا لو قال اسر ح داية فلان 
هذه فقال تم أو قالءتى تقذى -تی فقال غدا ولو قال له قائل غصیت وی فقال ماغدیت من أحد 
قبلاك ولا بعدك ام یکن متراً لان یی الغصب من غيره لاو جب العدب منه وكذا لو قال مالزید 
۱ ۳ درم لات نی الزائد على الائة لابوجب اثبات المائة وفيه وجه آخر 
أنه اقرار الائة ولو قال مسر لفلان على الف درم ان رزقتی الله مالا قيل لیس باقرار للتعلیق وقيل 
هو اقرار وذلك بیان لوقت الاداء والاصح أن يستفسر فان فسر بالتأجيل سح وان فر بالتعليق 
لغا ولو شيد عليه شاهد فقال هو صادق أو عدل لم يكن مقراً وان قال صادق فياشهد به أوعدل قيه 
کان متراً قاله فى التیذیب ولو قال ان هد على فلان وفلان أو شاهدان بکدا فهما سادقان قالنی 
الحلية فيه قولان ( أمهما ) أنه اقرار وان لم يشهدا و به أجاب صاحب التلخیص ف المفتاح (والثاني) 


أنه ليس باقرار لما فيه من التعلیق فان قال‌ان شهد اصدقتها لم يكنمقراً لان غير العادق قديصدق 
EAE.‏ اس تمه و امج 7# ةل 


ms‏ اه 
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وكذلك حنطة بسویق أو بز أو بفالوذج إذا كان نشاه مشقة منحنطة وكذلك دهن “مم سم | 
وزيت بزيتون وصکذلاث لايصح القر النثور بر الملكبوس لان أصل القرالكيل اه ثم قال | 
الشافعى رحهالته تعالى بعد ذللك بكثير وكذلك لاخير ف تمرقد عصر وأخر ج‌صفره بتمرثم ر ج‌صذره 
كيلا بكيل من قبل انه قد أخر ج منه ی" من نفسه واذا تم بغيره عن خلقته قلابأس به‌وقد روى | 
عن مجاهد باسناد حسن قال لابأس بالحنطة بالسويق والدقيق بالحنطة والسويق وعن الشمي أنه 
سثل عن السویق بالحنطة فقال ان لم يكنر با فهو ريبة وما احتج به فىمنعهمالقمح بالدقي قوالقياس 
على بيع الم بالحيوان وهذا انا يتم إذا جملنا امتناع بیع الحم بالحيوان معللا أما إذا جعلنا طريق 
ذلك الاتباع والتعبد فيمتنع الالحاق » قال الصدف رحمه الله « 

( ولا يجوز بیع دقيقه بدقيقه وروی الزن عنه ف المنثور أنه جوز واليهأومأ فى البو يط ىلاما 
يتساويان فى الخال ولا يتفاضلان فى الثانی غاز بیع أحدها بالآخ ركالحنطة بالمنطة والصحيح هو 
الأول لاه جل التساوى بینهما فى حال السكال والادخار فاشبه بيع الصبرة بالصبرةجزافا ۰4 


جوز الباب الثانى فى الاقار بر الجملة 86س 

قال ل وهی سبعة ( الاول ) اذا قال لفلان على شی“ يقبل تفسيره بأقل مايتمول ( ح ) لانه 
محتمل * وهل يقبل محبة من النطة فيه خلاف * وهل يقيل بالكل ب والسرجين وجلد الليتة فيه 
خلاف + والاظهر القبول لانه ثی" لازم ٭ ولا يقيل باهر واناز ر لانهلايازم ردا » ولا يقل رد 
چواب السلام والعيادة فانه لامطالبة مهما » وان قال غصبت شیثا قبل باهر وانلنز بر * ولو قال له 
عندى شی م يبل بالسلام لانه لاعلا + وفيه وجه 4< 

امقر به قد يكون مفصلا وقد يكون جملا يجهول الحال واعا احتمل فيه الاجال لانه اخبارعن / 
سوابق والشی" خبرعنهمقصلانارة وملا تارةو يالف الاشاء ات حي ث لا حتمل اللهالتوالاجالف آغلمها 
احتياعاً لابتداء الثبوت ورزاً عن الغرر ولا فرق فى الاقار يرالجملة بين أن تقع ايتداء اوفی جواب 
دعوی معاومة كا اذا ادعی عليه الف‌درم وقال لك على ی" والالفاط الى تقع‌فها الجهالة والاجال 
لاحصر طا فاشتغل الشافعی رى الله عنه والاعحاب يبيان ماهوا کر استعالا ودورانا على الالسنة 
ليعرف حکہماو يقاس ہاغیر (منها) إذا قال لفلان‌علی‌شی“ رجعنا ف‌التفسیرالیه فان فسره عايتمول قبل 
قليلا كان وكثيرا کفلس ورغيف وعرة حيث يكون ها قيمةوان فسره با لایتمول‌فاماآن‌یکون من 
جنس مایتمول آولا یکون ان كان کبة من الحنطة والشعير والسسم وقع الباذجانة ففيه وجهان 
(أحدها)لایقبل التفسير بدلانه لاقيمة لهفلایصع‌الترامه بکلمة على وطذا لاتصح السعوی به (وأسهما) 


تسس مج 


دا رد وی 
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3 الشرح 6 للراد ههنا آیضاً إذا كان الدقرقان من جنس واحد کدقیق القمح بدقیق القمح | 
ودقرق الش عير بدقیق الشعير قيرع الدقرق يالاق ٠ن‏ الاس الواحد لاوز سوا ء کانا ناعمین أو ۱ 
آحدها ناعم والاخر خشنا قال الشييخ أبو حامد هذا الذى نص عليه فى المديد والقديم وكذلكقال | 
ابن الصياغ وهذا هو الذهب كذلك قال الشیخ أبو حامد وقال أبو الطيب واین ااصباغ انه للشهور 
وقال للاوردى ان مقابله خطأ وكثير من الأصحاب لم يكوا فيه خلافا كالقاذنى حسین وقال ارویای 
| اله نصعليه فى القديى وا لدید وفرقوا يينهو بين ببعالحنطة الصغيرة الحبات بالحنطة الكبيرةالحبات | 
۱ بان جزاء الب 3 جتمعة ورواية اأزنى فى المنثور مشهورة نقلها الأحاب كافة عن الزی فى مسألة 0 
| التثور عن الشافيي وتفله الامام عنه وعن تقل حرملة آیضا وأما ماأومأ اليه البو يطى(فاعل )أن الشافى | 
| قال فى البو يطىوكلشىء من الطعام الذى لايجوز إلا مثلا عثل من صنف واحد فلا یجوزآن يؤخذ | 
| شي" ما يخر ج منه بأصله متفاضلا إلا مثلا عثل وهذا یقتضی منع ديع الدقرق بالقمح متفاضلا ويف | 
ش أنه جوز بیعه بد مالا وقد تقدم منم ذلك مع أنه یمد هذا بسطر ق القو یطی آطای آنه لایوخذ 


۱ دقيق إتمح فان كان الراد هذ التص الذى ف البو يطى فصحیح أنه وی" إلى بيع الدقيق بالدقق | 
| لكن بوي" آیضا إلى ببعه باقمح * وقال الشیخ أبو حامد انه حکاه فى البو یطی ول ینقل أنه أعاء | 
0 فلل فى مکان آخر لم آقف عليه بعد وکذلك القاضی أبو الطيب وال‌اوردی واین الصباغ ولرافی 
۱ کلم لوه عن آلو يعاى وقاسه الرائ بعد ان تله عن الو يداىداازى فى لانور 6 الدهن بالدهن 
۱ جوز وان امتنع ییعه يالسمسم فكذلك هذا يجوز وان امتنم بيعه بالحتطةوهذا ينيك على أن الملاف 


۱ القبول لأنه شىء يحرم أخذه وعلى من آخذه رده (وقوله) ان الدعوى به لاتسع ممنو ع والقرةالواحدة 
| حيث لاقيمة ها من هذل القبیل وعن القاضى أن الحلاف فما بالترتیب وهو آولی بالقبول وان 
5 يكن من جنس مایتمول فاما أن جوز اقناژه لمتفعة أولا جوز (القسم الأرل) لكاب الم والسرجن 
| وجلد اليتة القابل للدباغ فنى التفسير مها وجهان ( آحدها ) لايل لأنها ليست عال وظاهی الاقرار 
| للال ( وأحها ) القبول لأتها أشياء یثبت فما الق والاختعاص ورم أخذها و يجب ردها ومن | 
هذا القسے الجر احترهة وال كلب القابل لاتعايم ومثال الثابى الثرة اتتى لاحرمة ها وانشنز بر وجار 
الميتة والتكلب الذي لامنفعة به فنى التفسير مها وجهان لكن الاأصح ههنا التع وهو الذى ذ کره 
| فى الكتاب لانه ليس فيه حق اختحاص ولا يلزم ردها ( وقوله ) على ٠قتذى‏ ثبوت حق المقرله 
۱ وو فسره بوديعة قبل 'لآن عایه ردها عند الطابوقد يتعدى فتكون ٠ضمونة‏ عليه وروی الامامرحه 
| الله وجها أنه لایقبل لأتها فى يده لا عليه ولو أقر حت الشفعة یقبل ذ کره القانبی الرو يانى و باعيادة 
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فى هذا مفر ع على الشپور انه لاجوز بيع القمح بالدقيق آما علي رواية الكرايسى إذا انبتناها قولا 
قانه جوز بيع الدقیق بالدقیق لاعالة وقد أجاز الرويانى فى الحلية جواز بیع الدقیق بالدقیق إذا اسةو يا 
في النعومة وتقله عن بعض سا بنا وقال انهالقياس وتقله مع بعض أحابنا عن ألى حثيفة رضی اله عنه 
(واعل)أنالأسماب أطلقوا هذه المسكابة عن الشافعی ول يثبتوا اشتراط التساوى ف التعومةوالاشونة 
ان ت آی حنيفة رمی الله عنه و ۳ أنه یشترط التساوىیف أحد عا کلام الوا 


فى الحلية ذ كر التساوى فى التعومة عن ألى حنيفة و بعض أعابتا واختاره فيحتمل أن يكونس اده 
الاستواء فى هذا أو فى هذا وهو الظاهى وينرل كلام الشسافیی النقول عن الزف والبويطى عليه 
لأنه لو اختلفا فسکان احدها خشتا والآخر ناعماً 1 محصل الما ثلدوعن أحمد جواز بيع الدقيق بالدقيق 
وذهب أن حنيفة رحمه الله إلى أنه جوز إذا كاءا ناعمين أو خشنين وعبارة بعضهم يشترط تساومیا 
فى النموموانشونة ووافق على امتناع الناعم بانحثن قالوا حن نعتير الساواة حالةالعقد وأتم تعته‌رونها 
تارة فما كان كسألة | الدقرق وتارة فها یکون كسألة الرطب واعتبار حال العقد أولى فالجهالة توترحالة 
العقد فقط واستدل أصحاينا عا تقد م ف بیع الدقيق بالقمح وقد وافقنا أنو حنيفة رضى اشّمعنه مهناك مع 
کو ن الحنطة والدقيق متساو بين ووافقنا على امتتاع الناعم بانشن ولا متعلق فى آن بینها مفاضلة 
فان ذلك منتقض بالحنطة إذا كان احداها أفضل من الاخرى وقال عابتا إما نعتبر المساواة حالة 
الادخار سب ثم ذلاک يكون تارة فها مضى ونارة فها یکون ودلیله ماتقدم في بيع الرطب بالقر مع 
سلامته على الانتقاص بحلاف مااعتبروه قاله فیقان وان اويا الآن فقد یکونات متناوتن حالة 
اغا بان بکون احتاها هن حنطة رة ولا وو امه که به + 


ورد السلام لايقيل لاله بعيد عن الفهم فى معرض الاقرار اذ لامطالية مهما والاقرار فى العادة بجری 
بها يطلب القر ويدعيه قال فى النهذيب ولو قال له على حت قبل التفسير مهما وظني أن الفرق يتما 
عسير وكيف لا والحق آخص من ااشی" و یبعد أن قبل تفسير الاخصعا لایقبل به الاع و بتقدیران 
7 م کا ذ كره ف نتقض التوجيه الذ كور (وقوله) فى الكتاب لایقبل 0 6 


ویب اس ب ید سس لجع ی سس و ماس سید ای سس دا سو لس اساسا سک سس سس مس هه سیک اه امه اس وف سید 
وش 


اللفظين من ارد والجواب كاف والآخر زائد ولو کان الاقرار بلفظ الغصب فقال غصبت مته شيع فا 
يقبل تفسیره فى الصورة السابقة یقبل ههنا بطر يتى الا ولى إذا احتمله للفظ وهدا القيد لتخر ج 
الوديعة وحق الشفعة و بل أذ بالفر واننز بر نص عليه فى الام لان الفصب لایقتشی الا الاخذ 
قهراً ولیس فى لفطه مایشعر بالتزام وثبوت حق لاف قوله على ولو قال له عندی شی" فكذلك 
يقبل التفسير بالثر والحدزير على المشهور لانه ثی" ما عنده وقال الشیخ آبو مد لایقبل واختاره 
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كذلك بل الصحيح جوازه وقد تقدم ذلك عند الكلام علي ع ار لدوم النوى والذی قاله 
الرویانی هو قول القاضى حسين وصاحب‌التتمة و عکن هله على اللب المدقوقهو الدی یشبه‌الدقیق 
واه آع * قال الستف رحمه الله تعالي » 

( ولامجوز بيع حبه بسویقه ولا سویقه بسويقه لا ذ کرناه فى الدقیق ولأن النارقد دخلت 
فيه وعقدت آجزاءه فتع القائل 4« 


¥ الشرح 4 قال الشيخ أبو حامد وأو الطیب السویق ضر بان نقیع ومطبو خ‌فالنقيمینقع 
الطعام فى الماء ليبرد ثم جفف بم يقلى و يحرش والطبو خ يطبخ ثم جفف م يقلى وجرش فكل | 


واحد منهما قد أخذت التار بعضه فانه إذا قلى یکون أصغر جرما ما كان قبل ذلك وهذا الذىأراده 
الصنف بالعلة الثانية والعلة الأولى طاهیة قانهمتزلة الدقيق وان لم نلاحظ دخول‌التار فيه فهمادليلان 


حیدان وقياس قول أفى ر ور أن باه ههدا فان اخعلافی لاسم موجود وكذلك ۳ أبن النذر عله ۱ 


ضرعا وعن مالك أتهما قو لان لا بأس به متفاضلا وأما قول آی الطیب ن سامة ف‌منقول‌الگرایسی 


ان ثبت عن الشافمى فلا تتأقى هنا العلة الثانية وهی دخول النار وما ذ کره هو لاء الأعة فى تفسير | 
السويق مخالف للمعروفف فى بلادنا اليوم ومن نص على المسألتين اللتين ذ کرها الصنف کا ذ كر جما | 
الشيخ ابو حامد والقاضى ابو الطیب والحاملى والاوردى وغيدم من العراقيين واألقاعی حسین من ۱ 


الامام وصاحب السکتاب ووجهوه بان قوله عندی يشعر بثبوت ملاك أو حق وللاولين أن عنعوا 
ذلك ويحتجوا عليه بانتظام قول القائل لفلان عندى خر أو خنزير ثم لم أن يدعوا مثل ذلك فى 
قوله غصبت من فلان ٭ 

قال ا ثم ان امتنع عن التفسير حبس إلى أن يفسر على رأى * وجمل نا كلا عن الهين 
علىر أى حتى عاف المدعي » فاو فسر بدره فقال الدعی بل أردت عشرة لم یقبل دعوی الارادة 
بل عليه أن يدعي نفس العشرة « والقول قول المقرفى عدم الارادة وعدم الازوم 4« 

عرفت أنه بم قبل تفسير الاقرار بالثى” وع لایقبل وفى الفصل وردتمسآلتانلااختصاص 
شا بلفظ الشی" بل یمان ساثر للپمات واعا آوردها فى هذا للوضع لان الاقرار بالشى” أول ماذ كره 
من الاقار بر امجملة ( المسألة الا ولی ) اذا اقر عجمل وطالبناه بالتفسیر فامتنم قفیه 'ثلاثة أوجه جمها 
رمه لله اطهر ها انا تحيسه حبسنا یاه اذا 7 من آداء الحقلان التفسير والبیان حق ای 


١م‏ فرع 0 قال الرویای 58 ا جوز يلب ال جوز حکه حك الدقیق بالدقیق ا ۳ 
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الحراس_انيين وتقل القاضي أب الطيب والمحاملى المنع من بیع الحنطة بسويق النطة عن نصه فى 
الصرف وقال الامام ان ابن مقلاص حكي أن الشاقعى جعل‌السویی مخالفاً لجنس الحتطة فانه خننها 
فى العني والدقيق مجانس اللحنطة فانه حنطة مفرقة الاجزاء واعل أن السويق فى بلادنا اسم 9 
وكذلاك قال ابن الرفعة فى الكفاية لما حكى ماقاله أبو الطيب ان ذلك لف لا نعرفه فى بلادنا 
وجوز مالك بيع الو يت بالقمح متفاضلا ففرق فى ذلك من السويق والدقيق وهو قول اللیث بن 
سعد وأني يوسف وروی أبو بوسف ذلك عن أبى حنيقة رضی الله عنه وروی عنه أنه لایجوز واحتج 
من جوزه أن السویق صار بالصنعة جنا آخر فصار عنزلة بيع جنس يجنس آخر وقض أصابنا 
ذلك بالحنطة بالدقيق ويمسكوا پاعتبار حالة الادخار « 

فر ع) بيعالسويق بالدقيق <تدنا لاجوز لاذه قوت زال عن هيئة الادخار بصنعة آدي فل جز 
| کا ل وکن آحدها أخثنءن‌الآخر صرح به جاعة من الأ اب منهم الاوردی والقافی حسين ودن 
أ ی حنرفةرضی الله عنه‌روایتان (آشهرها) أنه لاوز وروی أبو يوسفرواية شاذة أنه حو زکیلایکیل 
وءن مالك وأف یوسف رها الله أنه جوز متعاضلا لأتهما جنسان لأنه لوخاف لايا كل اد قيقافأ کل 


پیا لس سيد ا ی 


ذلك انكاراً منه وتعرض عليه لین فان أصر جع ل نا كلا عن الهين وحلف الدعن وان أقر 
ابتداء قلتا للمقر له ادعى عليه حقك فاذا ادعاه وأقر عا ادعاه أو أنكر فذاك وأجر ينا عليه الحم 
وان قال لاأدرى جعلناه كرا فان أصر جعلاه نا كلا وذلك انه إذا أمكن تحصیل الفرض من غير 
حبس لايحبس (والثالث) عن كاي صاحب التقر يب انه ان أفر بغصب وامتنع من بيان الغ وب 
حبس وان أقر بدين مبهم فال کا ذ كرثا فى الوجه الاتى وذ كر أو عاصم العبادى أنه إذا قال 
على شی وامتنم من التفسير م حبس وان قال ملى توب أو فضة و بين حبس واشار من شرح 
کلامه إلى أن القرق مبتي على قبول التفسير بالر والنز بر فانه لایتوجه يذلاك مطالبته وحبسه 
( الثانية ) إذا فسر اقراره لاهم بتفسير مرح وصدقه القر له فذاك والا فلیبیت جنس الق وقدره 
ولیدءیه والقول قول اأقر فى تفیه ثم لايخلو اما أن یکون ما ادعاه من جنس مافسره المقر أو من غير 
جنسه فان كان من جنس هكا إذا فسر اقراره عائة درهم وال اأقر له لى عليه ماثتان فان صدقه على 
ارادة الماثة فهی ثابتة بالاتفاق و حاف امقر على ننى الزيادة ولو قال آراد به الماثتين حلف القر على أنه 
ماأراد مائتين ولیس عليه إلا ماثة ويجمع بینهیا فى مين واحدة وعن ابن لترزبان أنه لابد من عيئين 
وا مشهور الأول فلو نكل حلف المقرله على اسستسقاق الائتین ولا يحاف على الارادة لاه لايطلم 


1 ا‎ aaa 


( م۱۶ دحج ۸ . جوع م عزیز - التلخيص ) 


سویفا لم عنث ونقله أبن المنذر عن أي "ور ایس وما ذ کره منتاض بانواع العر كالمعةلى والمری ليبا 


)١(‏ بباض 
بالاصل فحرر 


ل ولا جوز بیمه بخبزه لأنه دخله النار وخالطه الماع والماء وذلك عنم القاثل‌ولان اطبزموزون 
والحنطة مكيل فلا عکن معرفة اتتساوی بينهما اه 
۱ « الشرح 4 نص الشافمی رنی الله عنه فى البویطی طى أنه لامجوز بيع انلبز بالنطة 
۱ وتقلة القاضی آبو الطیب وابن الصباغ عن نمه قي الصرف‌وجزم به هو والشیخ أبو حامد والاوردی 
| والقاضی حسین‌والرافعی وغيرهم لاملتین اللتين ة كرها الصنف وها ف القيقة متحدتانلأنعخالطة الماء 
۱ ودخول التار کل منهما صاخ لأن یکون 2 لبطلان وحده * قالوا ور عا خلط فى انلبز أيضاً بورق 
| ولا قل الامام رواية اين مقلاص وجملها فى أن السويق عذلف للحنطة والدقیق جانس لا قال 
| وعلى هذا الحبز اف الحنطة و جب أن الف الدقیق والسويق أيضا فاقتضی هذا الكلام اثيات 


أ قول-آی ثور کا قاله قى النطة بلدقیق » 
۱ ۱ فرع 4 وهکنا! الدقیق بانمبز لا جوز ومن صرح به حصوصه الفورای وقد تقدم ماقلتاه 
| من کلام الامام وكذلك تقل للام فى ذلك ابن المنذر عن الشافمی وقل عن مالك والایث بن سعد 
۱ وف تور واسحق وسقيان الثورى جوازه وقال احمد لايعحبني « 


| علا مخلاف ماإذا مات المقر وفسر الوارث وادعی امقر له زيادة حيث يحلف الوارث على نني ارادة 
ش الموووك لاد قد بطلعمن حال مورثه على مالا يطاع عليه غيره قال صاحب النهذيب ومثله لو أوصى 
| حمل ومات فبينه الوارث فزع المودي له أنه أحكتر يحلف الوارث على ننى العم باستحقاق 
| الزيادة ولا يتعرض للارادة والفرق أن الاقرار اخبار عن سابتى وقد یمرض فيه اطلاع والوصية انشاء 
| آس طى الجهالة و بيانه إذا مات الوصی إلى الوارث وان کان ما ادعاه من غير جاس مافسر به 
| للق نظن ان صدةء فى الارادة وقال لیس لى عليه مافسر به إا لى عليه حكذا بطل حكر الاقرار 
| برده وكان مدعياً فى غيره وان کذبه فى دعوى الاراءة وقال |عا أراد ماادعیته حاف القر على نى 
| الارادة وننى مايدعيه م إن کذبه فى استحةاق لاقر به بطل الاقرار فيه والا ثبت ولو اقتصر اأقر على 
ننى دعوى الارادة وقال ماأردت بكلامكمافسرته وانما آردت کذا اما من جنس القر به أو منغيره 
| لم يمع منه ذلك لأن الاقرار والارادة لايثبتان حا له بل الاقرار اخبار عن حق سابق وعليه أن 
| بدعى الق لتفسه وقال الامام وقيه وجه ضعيف أنه تقبل دعوى الارادة المجردة وهو كالخلاف ومن 


ادعی على خحسمه أنه أقر بالف درم حل تمع منه أم عليه أن بدعی سين الااف ( وقوله ) ق 


خلاف فى بیع انلیز وحكى عن أحاب أبى حتيفة أنهم قالوا جوز بيع الحبز بالحنطةمتفاضلاوهوقياس 


ربا وقبل الرويانى بأن 08 یغاد 5-8 عن دقن وهذا هو المراد كنا بيع ا لوي 
. فىأحد الوجهين وان کان لاعوز الس فبها ولذ لات جوز بیع السوسة ای لالب مها بغير السوسة قاله 
| فى ۳ والبحر آیضا رمت الواضح أن شرط ذلك أن يكون للسودة قیمة والا ف متنع بيعها مطاف 
وقال الامام ان المنطة السوسة إذا قر بت من الفتودة ظاهی قول الأمة جواز بیع 00 يدقن واعا 
راعوا فى هذه طرد التظر إلى طرد القول فى الاس لعدمر النظر فى تفصیل ال دأة اي عادی زمان 
احتکارها واعل هذا قبل أن تنا کل فأما إذا کات وخات أجوافها فما نظر عندنا فان الأئمة 
أطلةوا بيع لاسوسة بالوم قولاسوسة هى التى بدا الق كل فيها والقياس القطم با منع إذ الحنطة القلية 
لابباع بعضها ببعض لا فبها من التجافى ااصسل بالقلى انتهى واذا تأمات ما قاله الامام وجدته ل 
پلاحظ أن السوسةخارجة عن الربا البتة لاف ماقاله المتولى والرافبي والتحقيق فىذلك اله انفرضت 


السوسة لاشىء فى جوفها البتة فهذه مخالفة ولا ربا فيها وان فرض أنالسوس كثير فما بحیث قر بت 


| الكتاب ۸ تقبل منه دعوى الارادة بل عليه أن يدعى نفس ااعشرة را ينهم مته أن دعوى 
ز الارادة لا التفات الیپا أصلا وليس کذات واعا ااراد أنها وحدها غير مسموعة فأما إذا ضع الا 
دعوی الاستحقاق فياف ابقر على فما علي التفصیل الذی ”بين الذی اتذقت النةلة عليه ویدل 
عليه من افظ ال كتاب قوله والقول قول القر في نی الارادة وننی اللزدم و( كن فيه کلام وهو 
نا حكينا فى البيع وجهین وهو أن ااشتری |ذا ادعى عيبا قدب المبيعم وقال البائع بعتهأو قبضته‌سایا 
يلزمه أن يحاف ذلك أم يكفيه الاقتصار علي أنه لایستدتی به الرد فلحي" ههنا وجه أنه ييكفيه 

اللزوم ولا متاح إلى التعرض للارادة « 

( فرع ) لومات امهم قبل التفسير طولب به الوارث فان امننع فتولان ( آحدها ) أنه 
يوقف مما ترك أقل مايتمول ( وأظهرها ) أنه يوقف الكل لأن میم وان لم يدخل ف التغسير فهو 
هرمن بالدين » 

قال ل الثانىإذا قال على مال یقبل يأقل مایتمول ولا یقیل بال كاب وجلد الميتة » والاظهر 
قبول الستوادة ٭ ولو قال مال عطي أو نيس أو كثير أو مال وأى ما لكان کا لو قال مال ول 
علي عظم ارتبة بالاضافة * فاو قال مال أ كثر من مال فلان أو ما شد به الشهود على فلان قبل 
تفسيره عا دونه » ومعناه أن الدين أ كثر بقاء من المین أو الحلال أ كثر من ارام )٭ 


(۱) بیان 
بالاصل فحرر 


بت ۷۲۷۶ بت 


سس سست سس سس سس سر سس سس سپ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


من العفن فهذه الاختلاف فا أشد من الاختلاف قي الدقیی فیمتنم بیع بع بعتا بسض وان فرضص 
أنه کا بدا الت کل فا الذىلاحصل معه تفاوت غالبا فيد ج وتكون 0 التىقد طال احتکارها 
و ینز ل كلام الامام وما نله عن الا عی‌دذا وال آل ك ١‏ 


3 


». قال الصاف رجه ایل تمالی » 
" «#ولا جوز بیع خبزه مزه لان مافیه ٠ن‏ لاء والملتح عنع من ااعل يالا كل شنم ج از العقد 4« 
۰ الشرح 4 الراد انلبز بابز إذاكانا لیندن فلا يجوز قال الشییخ أو حامد بلاخلاف 
طى الذهب لا ذکره لاسنف ولان أصل ذلات الكل ولا يكن اعتبار الكيل فيه * وافق 
الأحاب علي ذلك القانی أو العليب والحاءلى والماوردى والقاني حسين وارافعی * وء وافق 
الشافعی علي ذللك عبيد الله بن لسن نله ان النذر وتقل عن مالاك أنه إذا تحرى أن يكون مثلا 
ثل قلا بأس به وان ل بوزن و به قل الأوزاءئ وأو ور وسكي عن آی حنيفة رذى الله عته لا 
بلس به قرصاً بقرديت ولذلك إذا كان أحدها لینا والآخر یاب لایجوز أيضاً ومن صر ح به ابن 
الصباغ فى الشاءلى والیرحای قي الباغة وااشاى ولك أن تدرجه فى كلام الصنف ره الله تال فانه 


أطلق المتع فى احبر باتخيز َم ذكر بعد هذا انللاف فى الحافين خاصة کا سيأنى فکان ماسوى ذلك 


فى الفصل ثلاث صور ( أحدها ) اذا قال له على مال قبل تفسيره بأقل مایتمول ولا يقبل عا 

ليس ال کل کاب وجاد الميتة والوجه القيول بالمّرة الواحدة ولو كان عحيث يكثر اكر ولوجيهه أنه 
مال وان لم يتمول فى ذلك الموضع هكذا یذ كره العراقرون ویقولون كلما يتءول مال ولا ينعكس 
وتلتحق البة من النطة بالقرة الواحدة وفى قبول التفسير بالستولدة وجهان حكاها الشیخ أبو تقد 
(أظیرها) وهو اختیار الشبیخ القبول لا نه ينتفع بها وتستأجر وان کانت لاتباع وان فسر بوتف عاره 
فيشبه أن خر ج على الخلاف فى أن الاك فى الوقف هل للوقوف عليه ( الثانية ) اذا قال على | 
مال عظیم أو كيير أو كثير أو جلیل أو نقیس أو خطير أو غير ثافه أو مال وأى مال قبل تفسيره 

يأتل مایت ول لاه تمل آن ریک به 2 خطره 00 أو وزر غاصبه وااخانن فيه وقد قال 
الشافعی رنی الله عنه آمل ماأبنى علیه‌الاقرار أن لا اازم الا اليقينوأطر حااشاك ولا استعمل الغلبة 
وعد أ حنيفة رحه الله أنه لایقبل فى المظیم والكثير ,اقل من عشرة ة درام و پروی مائتا درم 
وساعد نا فى الیل والنفيس وااتخاير وعن ٠‏ مأك رجه الله أنه لاج بل التفسير بأقل ما تقطع فيه یذ 
السارق وذهب بعض الأحاب فيا حکاه القانی الحسين وغیره إلى أنه حب أن يزيد تفسير امال أ 
العظیم على تفہ یر مطاق الال ليكون توسنه بالعظيم فائدة وا كاتني بعضهم بالعظيم من حيث 


1 
ها الما ماس ار سے 


E والله 57 2# وعن أحمد أنه جوز بع از ز پا ز .مان لان‎ O 
2 حال رطو مهما فصار كاللين باللمن وفرق أصحابنا بالتفاوت ف حال الكل والادخار قاره موجود‎ 


انمز محلاف اہن ولوكان اعليزان من حاسین حاز ۳ پیش صر به ااصرءری فىالكفاية والأوردي 


۱ 1 الحاوي و ظا ما فيه من إأناء والح لاس مولا كه ولاس 98 لك من موزه مد عجوة للمتنعة کا 


تقدم التنييه عليه ارد إذا دعم ای كير 006 کلتمح پااشمیر وق کل ممما حبات من الا خر لا 


تقصد يصح وان كان ذلك مؤثراً فى الثائل وحكي ان الرفعة عن اقاضنی حین ان الأصح الصحة 


ولا مباللات عا فموما ٠ن‏ اء ولاح لان ذلك مس اڭ فما قل ان الرقعة وهذا الخلاف الذى 


1 
اقتضاه کلام القانی لاوجه له والصواب الِزم >> ف‌القمح بالڈمیر إذا کان فى كل ممهما شی لایتصد اا 


1 


من الآخر واه أعلم * قال لاصنف رحه الله تمالی » 


( وان جذف الخبز وجل فتيتاً و بيع بمضه يعض كيلا فنیه قولان (أحدها) لایجوز لانه | 


ا لايم تساو هما فى حال ال کال فلم شر جع آحدها بالآخر کارطب بالرطب ( والثایی ) أنه یجوز لانه | 
| مكيل مدخر غاز بیع بمضه يبد شکارم | 


الجرم واليثة ولو قال طىءال قل ل أو حةير أو خسيس أو طفیف أو تافه أو نذر أو يدير فهو کا لو قال 
مال وهل هذه ااصفات على استحقار الناس إياه أو على انه قان زائل فكثيره هذا الاعتبار قليل 


وقليله بالاعتبار الأول كثير ( وقوله ) فى السکتاب وحل على عظم الرتبة بالاضافة إلى أحوا ال الناس | 


وطباعهم «قد یستعظ الفقير مایستدقره السرى ( الثالشة ) قال ازيد على مال أ كثر مما لفلان قبل 
تفسيره باقل مایته‌ول وان كثر مال‌نلان لانه حتمل أن ,بريد به انه دين لایتطرق‌الیه ادك وذلك || 
دين متعرض اهلاك أو ديد أن مبلزيد على حلال ومال فلان حرام والقليل من الحلال أ كثر بركة | 

نارام وکا أن ااقدر مرم فى هذا الاقرار فکذات الاس والتوع «مومان رلو قل له على أكثر | 
من »ال فلان عدا فالامهام فى انس والنوع ولو ل له على »ن‌الذدب كثر ما لفلان فالامهام | 
فى اقدر والنوع ولو قل من ماح الذدب فالاهام فى القدر والنووع ولو قال من الذهب فالامهام فى | 


۱ 3 5 ء . ص 
ٍ القدر وحذده وأو قال لزيد على ود م لهل 2 الشمود عي لان قبل سره اقل ملیتء‌ول ایضاً ۱ 


لا ال آن یداد آم سهد و 1 و بر شلد ن ااقليل «ن الملالأ كثر بركة ولو قال 0 مماقة بى 1 


۷ 8 ۱ 


والحق ( وأظهرهیا ) أن ہکا قال أ كر ما شهد به الشهود لان تضاء القانى قد يب_تند إلى شهادة | 


| الزور والح الظاصی لابغير ماعند اللہ تعالی ولو قال لفلان على أ كثر مما فى يد فلان قبل تبره اا 


۲ AH 


( الشرح ) القولان قلهما ااشیخ آبو حامد وآو الطیب والحاءلى ونصر القدسی وان 
| السباع وحکاها الماوردى وجیین وعن القاخی آی‌الطیب وان الصباغ قول المنع إلى نصه ف‌الصرف 
وعزاه الحاءلى الى الام وعناه الرو يإلى الى عامة كته وأما قول الجواز فرواه القائى أنو ااطرب 
والمحاملى وان الصياغ والرو یاف -یت رواية حرهلة قل الرافمى ورواه الشیخ أبو امم العيادى 
ا ون عن رواية امن ق۸ ص (قات) وقله القانی ح. ين عن القدے وفرضه ف‌ااتکك الدقرق 
| بال كمك الدقوق وقال واعلهاما جوز ذلك رخصةلهسا كين لانه آغلب قوتهم وزادم وأماروایتالقانى 
حدين هذه فيك تمل أن تكون غيرالرواية لاتسو بة ره لةولا لزم طردها في الاب كا ة لالقاضى ولاق 


من الرواة عن ره لة هذا ان کان اراد بلن ۰قلاص مر ن عل العزيز و تعالی لیک المد كور 


| ءن‌چس الدرام لسکن یلزمه بذاک افده فو ای جنس شاء وزيادة اقل مات ول عکذا ذ كردق 
التهذيب که خاش ماق من ردرين ( ادها ) اتترام ذلات ااعدد (والثاتي) الترام زيادة عليه 
قان الأو یل الای تقد م الا کر ية یقیمهیا جيم ولو ة ل لى من الدراهم أ كثر ما فى ید فلان من 
| الدراهم وكان ق يد فلات ثلاثة درام تاش التي أنه بلزمه ثلانة درام وز يادة باقل 
! ما یتمول (والأظهر) ماتقله الامام رمه الله وهو أنه لابلزمه زيادة حلا للا کنر على ماسبی وی 
| عن شيخه أنه لو فسر عا دون الثلابة :قبل آیضا ولو کان فى يدهعشرة دراهم وقالالقر لم أعلروطننت 
آنا ثلامة قبل قوله مع عينه ( وقوله ) فى الكتاب إذ افلال أ کمر من ارام أى أ كير بركةأو 
رغبة وما اشيه ذلك » 

قال ل الثالث إذا قال له على کنا مو كلثى' » واذا آل كذا کذا درم فهو تكرار » 
' ولو قال كذا درم ( و ) زمه درم واحد » وكذلت كذا وکذا(ح ) درم » ولو قل کذا وکذا 


درها تقل اازی رحه الله قولين ( أحدها ) أله تیر ليا قحا دره ات ( ح ) ( والثای ) أنه درم 


: (ح و) واحد » وهذا فى قوله دره] پالتعب « وق قوله درم بالرفع الأصح انه درم واحد ) » 


EM‏ 7ه ججحب جو جو متو جع حر صب وو ات سس سرا 


ا النووي فى تهذيب الأسعاء وان کان أبوه عبد العزيز هو أأراد وهو الاقرب فانه صاحب (اشافي ' 


باقل مايتمول کا و قل من مال فلان ولو قال له ءلى أ کر ما فى يد فلان ٠ن‏ الدرام لا لزمالنفسير 


| عیدااعز یز ن‌عمران بن »تلاص‌نلا تدای فانه توق سنة ٣س‏ وتانين ومانین و يدرك الشافج فلل 


3 وحاو لذی و4 ۹1 طیقات ااشه‌عاء لآو ية لان الح لاح والنووی ون ب أأرواية 1 ورة اليه وقال ۱ 


نت ¥ د 
سس سس سس سس سس سس | 


8 بالسویق وجملها جنسي ن كا تقدم (-كنه قال بعد ذلك وطى هذا ابر يالف الحنطة وعلل الشیخ 
أو حامد والفورای المتعيانه طعام وسلح بطعام وماح وذلات لایجوز وهذا بمید لان مافیها من اللحق 
| الكيل فهو كبيم القیح وفيهما حبات شعير يسيرة وذکر الحاملى أن الني الذى علل به الصتف 
| أمح لکنه جمل الأصل فى ذلك الدقرق بالدقرق نفروجه نفسه وأما فى علته وهو قوله ل 
| « أيتقص الرطب إذا جف » والصحيح من القولين الأول وهو أنه لایجوز ومن حح ذلات انحامیی 
| ف المجموع والاوردی ولولا أن الوجه الآخر مشهور من قول أصحابنا لكان أغناله أولى خخالفته النص 
ومنافاة الذهب وكذلاكت قال في البحر انه الذحب قال وقال القنال حتمل غير هذا على الذهب 
| واعل ذلك قول عر جوع عنه والجهور على بات القولين وقال القورای من أعاينا من جمل السألة 
على قولين ومنهم من قال بل قول واحدلايجوز ولا ثبت عن الشافعي جواز ذلاك وهذا كله إذادق 
- الب زآماادا كان حاعا غير مدقوق‌ملا حوزکا قتضاه کلام الصتف والأسماب و به صر ح‌ال قات واغرفت 
| الجرجاني في الشافی فقال انه جوز بیع يابسه بيابسه طى آمح القولین ان لم يكن فيه ملح وهذا مع 
| غرابتهو بعده#ول على ماإذا كان مدقرقا كا فرظ السنف لیکون محل القولن والعرابة فى تصحيحه 


۱ 
۱ 


ا جواز وجزم بأنه لایجوز إذا كان فيهما أو نی آحدها ملح قد تدم الكلام فيه مع الشيخ آی حامد 


إذا قال لفلان على كذا فهو كا لو قال شی" و یقیل تفسیره با یقبل به تفسير الي ولو قال 
کذا کنا فی وکا لو قل کذاوازتکرارئلتاً کید لا التحديد ولو قال کذا وکذاععایه التفسير بشيئين 
عنتلفين اومتفةين يقبل كل واحد مهما فی تفہ یر كذا من غير عطف وكذا لو قال على ثی" آو ةل 
شي“ وی" ولو قال على کذا درها يلزمه درم واحد وكان الدرهم تفسيراً لما أمهم وف النهابة أن عند 
أبى حنيفة رمه الله يازمه عشرون لأنه أول اسم مفرد ينتصب الدرهم ال ای ايد 
المروزى وافقه فعا إدا كان المقر عارفا يلمر بية وأحاب الأحاب فى أن تفسير الألفاط ال1همة لابنطر الى 
الأعساب ولا وازن النهماتث بالمبينات بدايل أنه لو قال على كذا درهم يح لایلزمه مأئة درم 
بالاتفاق وان كانت افوازنة اذذ كو رة تقتضی لزوم مائة والتقييد بالصحیحثلا يحمل على نصفادرهم 
أو ثلث درم لكن تقل البندئيجى ان الطحاوى حكى عن بعض أحاب أ حنينة أنه يلزمه مائة 
| درم وامشهور أنه لايازمه الا درهم واحد كاهو قوانا ولو قال كذا درهم من غير صفةالصحةفكذلك 
| وفيه وجه أنه یازم بض درم وهو اختيار ابن الصباغ ولو قال کنا درهم بالرفم فلا خلاف أنه بازمه 
| درهم واحد ولو قال كذا درهم ووقف فهو کا لو خفض ولو ةل كذا کذا درا لم _ازمهأيضا إلادرهم 
وق ل أبوحتيفة رحه الله يلزمه احد عذر دره) ووافقه أبو اسحق فى الءالم بالعر بية ولو قال كذا وكذا 


— A — : ۱ 

و بيان أن ذتاك لایضر لانه لایور فى الکیال وأما قياسه علي‌القر فالفارق خروجه عن حالة ا( کال 

لاف القر آما إذاكان اتلبزان من جنسين فانه يجوز لانه قد تقدم ا لجواز فى اللبنیت الختانىا لجنس 

فى اليا بس آولی ولا يضر مافیها من اللح لان ذلك غير مقصود بالمقابلة ومنعه من اقائل آن‌فرض 

غير ضار لاجل اختلاف الجنس جخلاف ما إذا كان الجنس متحدا على ماتقدم من علة الشيخ أي 

حامد ۲ فائدة 0 قال الامام بعد أن ذ کر التصوص التى حکاها ازى في المنثور وابن مقلاص 
TT‏ على أنها لاتعد من من الذهب واعا ھی ترددات جرت ق القدیم 


والكرايسى اتفق أنمة 
وهي حس جوع عنها والذهب مأعيدناه قبل هذا * 

ل فرع € لایجوز بيع الحدطة بالجر يش أو العحين أو الحريسة أو الزلابية أو النشا أو الفتیت 
أو بشیء مما يتخذ منها ولا بيع شىء من هذه الاشياء بمضه بیعض كالمجين بالمجين والنشا بالنشا 
ولا بالنوع الآخر كالدقيق بالسويق صرح بهذه الأمثلة القاضى حسین وا ماوردى ونصر المقدسى 
وغيرم كل منهم يبعضها ولا الحنطة بالفالوذج قال ابن عبد البر ف العهيد أجءوا على أنه لاييجوز عندم 
العسحين بالعحين لا معاثلا ولا متفاضلا لاخلاف ينهم فى ذلاك وكذلات العحين بالدقرق اذا طبخ 
العحين وصار خبرا جاز بیعه‌عند مالك بالدقيق متفاضلاومتساويا لان الصناعة قد كلت فيه وأخرجته 


0 


درهم أو درم فسکذنات لا پلزمه إلا درهم وی ف الأفض الوحه الذى عي ولو قال على كناوكنا 
دره” قال فی اختصر يعطيه درهین لا نکذا 5 درهم يعنى !۱ وصل الس بالدرهم كان كل واحد 
من المطوف والمعطوف عليه واقعاً علي درهم وكتاية عنه هكذا قال ازى وقال فى موضع آخر إذا 
قال على كذا وکنا درهماً قيل اعطه درهاً أو أ كثر من قبل ان كذا يقع على أقل من درهین 
| (وقوله) كبر إذا فسر یا كر من دره هم لزمه والا قالدرهم 5 ت 
فى ااا على طر بن ( أشيرها ) أنه 8 بل قولين ويه ةل ان خبران وأو سعید (وایما) أنهيازمة 
درهیان له زه أقر عہلتن م پت وعقمما بالدرهم منصو ١‏ با والظاهي کو نه ا 1 والثانی 4 وهو 
| اختیار اازی أنه لايازمه الا الدره م الحواز أن يربك تفسبر اللغظن متا بالدره م وحياثذ يكونالمراد من 
کل واحد لصف در هم 5 ومعهم دن زاد قولا العا وهو أنه بارزمه درجم وی 00 ارح قلتقسی اسلملة 
اكثاية وأما الدذى فلاان الأول باقية على اا | وھا ينطيق على روا من زوی اعطه درجم 
أ کر ( والعر یی النانی ) ويه و ل آو اسحق القطع يأنه بازمه درهیان واختلفوا اف قل امز 
والتصرف وه دن وجوه (أحدها) ہل مائقل عن موعدم آخر على ماإذا قل كذا و کذا درهم بالرفع 
كانه يقول وكنا والغرض آمیمته‌درهم (الثای) أنه حيث قال درهان "راد مااذا أطلق النفظ وحيث 


۳ 


فيا ها زعم اه عن جنسه وقول آی حنیفة وألى وسف ویرد رهم الله ق ۳ الدقرق بابز کقول 
مالك رحمه الله وقل العبدرى عن الاك جواز وم الین بابز كنا لام اانيء بالعابوخ » 

١‏ فرع 4 لاوز بيع المنطة بالفالوذج نص عليه الشافى e‏ قال الشيخ آو حامد 
وغيره ان الفالوذج نشا وعسل ودهن فيكون قد باع طعاماً وغيده بطعام ولا يختص ذللك بهذا الثال 
بل كل ءا عل من المأ كول لايجوز بعه بالأكول له أو الطيب عنه فى الصرف وهی قاعدة 
متفق علہا بيت الاب فلا جوز بیع الحنطة بالزلابية والطرسة « 

( فرع 4 تقل ابن عبدالبر عن الشافیی لايحوز بيع الشبرق بالشبرق « 

( فرع 4 وهذا كله انس الواحد وأما عند اختلاف ال جنس غار يجوز بیع البر بدقیق 
الشعير ودقیق البر بدقیق الشعير ودقیق آحدها بسویق الآخر متفاضلا بدا بيد عمرح به القاضى 
حسين والاوردي وغيرهها وكذلاك على المشهور فى أن الأدم أجناس كذلت يقتضيه تعليل القاضی 
ین وکناك 2 خبزالبر بخیز الشعير جزم به الماوردى ول بلاحظوا ماف اتيز من‌للاء والملح فخرجوه 
على قاعدة مد عجوة لانه مهلك فيه لا ؛عتیار به وى تعليق القاضى حدين أن ذلك هو الصحیح 


وان يه وحهات أنه لایجوز د 


قال درهم أراد به ماإذا نواه ويصرف اللفظ عن ظاهره بالنية ( والثلث') سيت قال درم آراد 
ماإذا قال كذا وكذا درهم فشك ان الذى يازمه شيئان أو شی" واحد (والرابع ) أله خی قال 0 
درهم‌صور فعا إذا فال كذا وكذا در وقال أبو حديفة رحمه الله پلزمه احد وعشرون درها للمواز 
السابقة و به قال أو احق فى العارف بالعر بية وخصص اختلاف الطرق وتفرق الأحاب بغیره 9 
قال كذا وکذا درهم پلرفع فطر يقان ( أحدها ) طرد القولين لاه سبق إلى الفهم أنه ا 
وان أخطأ فى اعراب التفسير إ(وأسهما) القطع بانه لايازمه الا درهم واحد لا سبق وکذا لو قال كذا ۱ 
وكدا درهم بالفض/ يلزمه الا واحد و عکن أن خر ج ما سبق أنه یلزمه ی" و بعض درهم أولا | 
یازمه الا بءض درهم ولو قال كذا وكذا وكذا درها ( فان قلما ) لو ذ کر می‌تین ازمه درهمان نههنا | 
يلزمه ثلاثة ( وان قلتا ) یلزمه درهم فکذلت ههدا واذا عرفت ماذ کرناه اعت قوله عم كنا 
درا يازمه درهم - بالحاء والواو - اذهب اليه أو اسحق وکذا قوله وححذا کنا کذا 
درها ويوز اعلام قوله فهما درهان وقوله أنه درهم فى مسألة كذا وكنا درها مهما أيضا 


2 


۰ 


۱ 
۱ 
۱ 


) وقوله ) وهنا ف قوله درها بألتصب أى موضعالقولين ذلك قاما اذارفع فاصح الطر یبن القطع 


بلزوم ذرهم + 
جعت م ي سس ڪس 
( ۱۷ سح ٩‏ - جوع م عزیز م التلخص, ) 


(fe ۹‏ سے 


* قال ااصتف رحه الله تمالی » 
ل ولا وڙ بيع صله بمصيره كاسم بالشير ج والمذب بالء‌صیر لاه إذا عدر الاصل نقص 
عن العصير الذى بيع به 4 
3 الشرح 4 امتناع ع الشيرج بالسمسم كالتفق عليه بين الأحاب وكذلا ككل دهن 
ب اهت مشر سوا كان انم ماق لسن وا کته ارفا وال خرف فاعدة 
مد عجوة وذلك المأخذ ظاهی فى السمسم بالشپرج وف السمسم بشیرج وکسب وها مقصودان وآما 
العتب قالتفل الذى تي بعد العصیر فان السمسم فيه شيرج وکسب وها متصودان فيكون بعه 


قال ل ولوقال على الف ودره فالالف مهم وله تفسيره عا شاء بخلاف مالو قال الف 
وة عشر درها أوالف ومائة وخمسة وعشرون دوه فان الدره ل يثيت بنفسه فکان تفسيراً 
کل ولو قال درهم ونعف فق النسف خلاف )« 

اذا قال لفلان على الف ودرهم آو درام أو الف ووب أو الف وعبد فیذا عطف مبين 
على مهم فله تفسير الألف بغير جنس الدطوف وقال أبو حنيفة رحمه الله ان كان المطوف مكيلا 
ووا او معدوداً يفسر الألف به وان کان متقوماً کالٌوب‌رالبد بتی‌علی ابهامه « لنا القياس على 
ماسلمه وعن مالك رحه اله مثل‌مذهینا * واختا ف أحاب آحد فنهم من ساعدنا ومنهم‌من‌قال یفسر 
ا ف بكل حال واوقال خسة عشر درهماً فالكل درام لأنه لاعطف واا ها اسمان جعلاواحدا 
فالذ كور تفسير له ولو قال خسة وعشرون درها فظاهی المذهب ان الكل درام لأن لفظ الدرام 
فيه لاحب به شى“ زائد بل هو تفسير لبعض اكلام وال‌کلام يحتاج الى التفسير فیکون تفسيراً 
لاسکل وقال ابن خبران والاصطخری اة ملد والعثسرون مفسرة پا در ام لكان المطف وعلى 
هذا الخلاف قوله مائة وخمسة وعشرون درها وقوله الف ومائه وخمسة وعشرون درها والف وثلانة 
واب وماثة وأر بسة دنانير وقوله ماثة ونصف درم © ولو قال درم ونمف او و دراهم وت 
توجهان‌آیضارقال) الاصطخری وجاعة من الأصحاب الندف مهم لأنه معطوف على ماتقدم مسر 
به فلايتأتيفيه (وقال )الأ کنرون الكل درام لجر يانالعادة به حټن انه من قال‌درهم ونصف‌درهم 
عد ذلك تطو ولامنه زائداً على قدر الحاجة * ولو قال نصف ودره فالنصف مهم ولو قال مائة وقفيز 
حدطة فالمائة مبهمة خلاف قوله مائة وثلاثة دراهم لأن الدراهم تسلح تفسيراً الكل والحنطةلاتصلح 
تفسيراً للمائة لأنه لایسلح أن يقال مائة حنطة ولو قال على الف درهم برقمها وتتو رهما فر الألف 
عا لاتنقص قيمته عن درهم کا نه قال الألف مما قيمة الألف منه درهم » 


EDD bE 


ته ت 


1 
رااححجاابببب یس یت هم 
ع 2 1 موی مسامسی gt‏ و 
0 


۳ 
ا س شرس مسا سر سا 


پاش ج من قاعدة مد وة والعنب کنلات فيه مائية وثیرها وها ءقصودان وان كان مد العصير 


لايتى التفل «قصوداً والصتف عال مني یشمل ما یکون ااقصود منه 13 ف دهنه وعصيزة 
ولا يظهر هذا العنى کل الطهور فها جزاه مقصودان بل المانم غخر»>ه على قاعدة مد جوة ومن أمثلة 
السألة ب ع قوز يها ز عا يتخذ منه من الدهن والاب وان کت لاوز د كره الثانى حدين وكذلاك 

دهن ۳ يليه دک القانی حدین أنه موز وهكذا دهن لاوز باه 4ب آن لاوز وزات 
ف نز تميق لقاغی حسين أنه يجوز وهو ؤل على خاط النسخة اتی ریما بيع الزيت بالزیتون وقد 
صرح عنعه ف تعليق الطبرى عن انأبي هر كير ونلاوی وعلاه. بأن فيدمائة فالا ل‌معدوم ‏ وقال 
ان أبى هريرة وغيره عند آهل المراق ذلاك جائز إذا كان الزیتوت أ كثر من الزیت قال وهنا 


قال ال الرابع إذا قال على درد امي ل عر N‏ 
وی دراه د ٠.‏ فان فسر ا ف الوزن متصلا قبل ( حم 1 نا وان كان متقصاد ل شل 
إل إذا کان التعامل به Tle‏ قفه وديات ۰ وا 4 ير المفسير بالدراهم المعشوشة ¥ ولوفسر بالفلومس 

} 
١‏ عمل محال ٭« وكذا لو قال على درهمات أو درأ هم صغار وقسسر بالناتص لم شيل ی ولو قال على 
دراهم پلزمه ثلانة 4 ' 

د كنا 1 الزكاة ان الدرهم الاسلاعي العتیر به نصب الز کاةوالدیات وغيرهاعشرة 4 نالدراهم 
SE‏ مناد قیل وکل واحد مسا ستةه * دوانیق وین رز یک الآن ان کل دائق تمان حيات ومسا حية 2 فیکون 
الدرهم الواحد حمسین حية وحمسی حبة ة ولثراد من ابة ج ة الشعير المتوسطة الي 0 هشر لکن 
قطع من طرفها مادق وطال والدینار اسان وس_بعون ده 2 مها کذا سل عن رولية آی عبیدالقاسم 
وحكاء المطابىءنابن سر يوق حليةالر ويانى ان الدانق مان حبات فعلى هذا یکو ن‌الدرهم ما وار شون 
حمة دك إذا عرفت ذل كفن الف لل مسال( احداها)إذاقال على درهمأو الف درهم 9 قال وهی تاقصة 
فدراهم طبر يةااشام الواحد ما أر بمة دو ی مأما أن یتاقللاقرار فى بأد دراهه‌ناءةآو لد دراهه 
ناقصة ان كان الأول قاما أن يذ كره منفصلا أو ٠‏ تم لا فان د کره متدلا فطر قان (أحهها) القبول 
الاقربرهل تعض وقد وجه القبول عا سيق وللنع بأن ازلءظ صر يع فيه وما كل انط بتضمن تقصانا 
يصمح للاستثناء ألا ترى أنه لو قال على الف بل مسمائة يازمه الألف وان ذ كره منفصلا ل يقبل 
وعلیه وزن درهم الاسلام إلا أن يصدقه امقر هلان ۱ الدراهم صر يح ی ااقدر ااعلوم وف تال لر 

3 يل له واختار الر و یا أنه تمل لان لاط عل له واللأصل براءة الذمة وحكاه عن حاعة من 
اس تست ی 


remana‏ سس اس ووه سم Î‏ سمه ع عب دبعي ا raining, aR tReet‏ تست مسا 


5 


- ٩۲۲ - 


اس سس سس سس سس سس تا 


خطأ والا از جع مر غليظ النوى بتمر رقيق النوی متفاضلا ومع طحین السمسم بطحين ال 
وفیهیا الشيرج لايجوز جزم به ابن أي هريرة والماوردى و ديع اكب إذا كان علفاً للدواب مثل 
کسب القرطم جازمتا تلا ومتفاضلاقالهآنن ای هر برةوان كان يأ كله الناس .جاز وکیل فآماموازنةوفصل 
ابن ألى هر‌برة فقال جوز جافاً كيلا یکیل ولا جوز وز ولا قيل الجفاف لأن أصله اليل وأطاق 
الاور دی‌المقل عن ابن آی هريرةفقال حکی عنه جواز بیع بمضه بیعض وانه جوز بیع الکسب بالکسب 
03 ود عليه وقال لاجوز عه لأمور لأن أصلدال كيل و حتاف عصرہ فر عا ی مندهن أحدها 
أ كثر من الآخر وان السکسب ماء وه اح وذلات ,عنم الال وأازمه فى ذلات ا وافق عليه من‌امتناع 
بيع طحين السمسم عثلدوالدى رأيته فى تمایق العابری عنابن أنى هربرة ماحكيته أولا غرنئذ لابرد 
عليه الا كونه فيه ماء وملح وله أن يحيب عنه بأن الماء بزول با لِفاف ومافيه من‌اللح لابضر کات 


الأحماب وهو غر یب‌وان کان الثانى فان د کره‌متصلا قبل لانالافظ والعر ف يصدقاء وانذ كرهمتفصلا 


فوجهان ( أحدها ) لايقبل وحمل مطلق قرارهءلى وز نالاسلام وهذ! كا أن ندب ال زکادلاتلف 
باختاد ف البلاد (وآظو رها وه وان کی عن نده آنه رل اال کلامه‌علل نقد البلرلان‌للمرف أثراً يينا فى 
تقييد الألفاظ ياه ل المرف‌وصا رکا العاملاتو ری املاف فیا|ذ! آقر قى بلد وزن‌درامه ١‏ كثر من 
وزن‌دراهم الام مثل غزئة اه ل اقراره على دراه مال لم أو على دراهم الاسلام (آن‌قلنا) بالأول فاو 
قال عنيت دراهم الاسلام منفصلا يةبل وانقالهمتصلا ففيهالطريقان الساءة ن(والأأصح)القبول مطل 
وقد ذ كرنا قبه ادج إذا کان الاقرار فى بلد وزن دراهمه کامل ( وقوله ) وان كان منفصل ل قبل 
جوز اعلامه - بالواو- کا له الرو یاف ( الثانية ) الدراهم عند الاطلاق إعا تستعمل ف التقرة قاو 
آقر بدراهم وقسرها بالفاوس لم یقبل والتفسير بالدراهم الغشوشة کالتفسیر بالناقصة لأن نفرتها ایغ 
وان الدراه هم 'فيعود فیه التفصيل الذ كور ق الناقصة وو فسر يجدس ردی"* من الفضةأو قالأردت 
من سک کذا وهى غير جار ية فى تلات الرلد قبل کا لوقال ع لی ثوب عم فسره جنس ردی" أو عالا 
يعتاد آمل الرلد لبسه و خالف مالو فسر بالناقمة لأنه برقع شیگ ما آقر به وههنا مخلاقه و خالف‌البیع 
حت صمل عل - اليلد لان البیع انشاء معاملة والغااب أن امامل فى کل يلد تقع عا يرو ج‌فسا 
ويتعامل الناس ما والاقرار اخبارءن سابقرعا ثبت ععاءلة فى تلاك الیلدقورعا ثبت نیرهافوجب 
الرجوع إلى ارادیه ولا نه لايد من صيانة البيع عن الخيالة وال على مایرو ج فى اليلد اصلح طر یی 
تنتنی به الجهالة والاقرار لاجمب صيانته عن المجهالة وقال اازنی لايقسل تفسيره ير سكة البلد وحکاه 


العم أبو جامد عن اجره تن الا اند ) اامالمة 0 ادا و ل على در أو در مات أودرهم صغر 


أو a‏ صغار ققيه إضط راب رواية 0 الامام رجه ان وصضاحب الكتاب أنه کا لو 


۱۳۳ — 


الحاف فقد اختار الماوردى فيه وجه الصحة ولا فرق‌بینها واثرافی لایلزمه ذلات لأنه حح فى مسألة 
اللميز الحاف أنه لايحوز بيع بمضه يبعض و بيع ار بعصير الرطب لا جوز قاله الرو یی فكذلك باتلل 
من الرطب (قات) وعلى قياس ذلك بيع العتب بخل الزييب لاجوز قال نصر وكذلك السمسم 
پالطحینة والطحینةبالش یر جلاجوزه وکذلات لاجوز بيع كسب السمتم بالسمسم قالهالرافجى ولابيع دهن 
الجوز باب الجوز قاله الرافي قال الرافعي وذ كر الامام اسکلا" وطر یتی حله أما الاشکال فهو ان 
السمسم جذس فى نفسه لاأنه دهن ركسب واللین جاس فى نفسه لا انه معن وفيض وطذا جاز بیع 
السمسم بالسمم واللبن باللبت وان كان لامجوز بيع الدهن والكسب بالدهن والسکسب و بیع السمق 
بالدهن کا جوز بيع السمسم بالسمسم وأما الحلفانه إذا قو بل السمسم بالسمسموالاين باللین‌فالموضان 


قال درهم أو دراهم فيعود فى التفسير بالنقص التفصيل السابق وليس التقييد بالصغ ركالتقييد 
بالنقصان لان لفظ الدراهم صر عم فى الوزن والوصف بالصغر يجوز أن يكون من حيث الشكل 
و موز أن يكون بالاضافة الى الدراهم البغاية وساعدهها صاحب النهذیب على ماذ كره فى الدر يهم 
وقال فى قوله درهم صغير ان كان بطبر ية لزمه تقد البلد وان كان ببلد وزنه وزن مكة فعليه وزت 
مكة وكذلك ان كان بغزة ولك أن تقول الجواب فيا اذا كان يطبرية لایلا الوا اب فيا اذا کان 
يغزنة لاذه اما أن يستبر اللنظ أو عرفت اليلد ان اعتبرنا اللفظ فیحب الوزن بالطبر ية وان اعتيرنا 
عرف البلد فييجب نقد البلد نقرة وقال الشيخ أنو حامد ومن تابمه اذا قال در مهم أو درهم صغير 
لزمه درهم عن الدراهم الطبر ية لانها أصغر من دراهم الاسلام وهى أصغر من اليغلية على ماييناق 
از کاة فهىصغرالصغير ين باليقينفيؤخذ باليقينولميفرق بين بلدة و يلدة ويشيه أن یکون الاظهر من 
هذه الاختلافات ماتضمته الكتاب ولانا لانفرق بن أت قول مال و بين أن يقول مال صفس 
و کذلات الدراهم وموظاهرماد كرهف المختصر ولو قال على درهم كبير فعلى قياس ماق الكتابهو - 
کا لو قال درهم ونقله الشييخ أبو حامد وهو أفقه وقال فى النهذیب ان كان ببلد وزنه وزن مكة أو 
طبر ية امه وزن مكة وان کان يغيره لزمه من نقد اليلد وفيه الاشكال الدی ذ کرناه ( اراسة ) 
عرفت أن قدر الد راهم وحسه ماذا أما من حيث العدد فاذا قال على دراه يلزمه ثلايةولا يقل ى تفسيره 
بأقل منها وكذلك لو قال علي تراهم ڪثيرة 1 عظمة ویجی* فيه الوجه للذ كور فى الال العظيم 
والكئير ولو قال طى أقل اعداد رام لزمه درهمان لأن العدد هو ااعسدود وظل معدود متعدد 
يخر ج عنه الواحد ولو قال على مائة دره عدداً لزمه مائة درهم بوزن الاسلام محاح قال فايب 
- بشترط دان کن کل واعد ا دای تی وكذللك ف البیع ولا یت بت تاقصة یت 


1 تست 


قو بل السصسم بالدهن فلا عكنتا جعل السمسم خالا (ددن مم اش تال الس.سم على الدهن واذا 
ارتفعت الخالفة جاءت امحانسة ولا ذلك أن عانستها ق‌الدهنة فنضطر إلى اعتبارها واذا اعتبر اها 
کان كل ندم دهن وکاب يدهن مکزا قال اما 3 ام ول الاوردی ی من ذزای اعد وف النفس 
وقفة ۰ ن قول هذا | الى واب وما أاغرورة الداعية إل اودر لادل عليه دلیل ( واع! )أن هذه اللسألة 
كالجزوم بها فىالذهب وقال : رأ أيت فىتعليق الطبرىعنا بن ألى هر رة بعد آن‌قال) ن 6 الدقيقبالخنطة 
لاوز قال وكذلك الزیت بالزيتون: وحكي ال کرابیسیی-عن الشافعی أنه جائز وطاهى هذا الكلام 


متحانسان ف صا الناجرة ژد رورش ق ای تقد بر هر ی الجا 3 وتصو 2 ما يكون دگل ل ولذا ی بحري ار e‏ 
أن متقول السکرایسی عائد إلى السألتين جيعا وأ كثر الا صاب انا تاقوا حكاية الکرایسی فى 


يعتير العدد دوت "لوزن * 
قال ل رلو فال على من واحد إلىعشرة فالاصح أنه يلزمه عة وقیل عانية وقيل عشرة 
ولو قال درهم فى عشر ول برد ات ساب لم پلزمه إلا واحد که ۱ 
إحدي شسألق الفصل إذا قال له على من درهم إلى عشرة ففیا یازمه تلانة أوجه ( أحدها ) 
عشرة و بدخل الطرفان فيه کا يقال من فلان إلى فلان لابرذى أحد بکذا ( والثانى ) تسمة لأن 
الیرم زائد على الواجد والواحد ميدأ العدد والالترام فييعد اخراجه عما يارمه ( والثالث ) عانية ولا 
بدخل الطرفان كا لو قال بعتك من هذه الجدار إلى الجدار لايدخل المداران فى البيع فالاو آمح 
عند صاحب التهذيب وقال شخ أنو حامد والعراقیون الاصح الثانى ووافتهم نادي ات 
واحتح له الشیخ أنو حامد يأنه و قال لفلان من هذه الاعخلة إلى هذه التخلة تدخل النخلة الأولى 
في الاقرار دون الأخيرةوما ینبغی أن یکون!1 سکف هذه الصو رة 6 ذ کر ل ه وکا و قالمتك 


أن یکون نقد اليلد عدده باقصة فطاه الذهب القبول واو قال على مائة عدد من الدراهم فههنا 
۱ 
ر من هذ الخدار إلى هذا الخدار (وقوله) فالكتاب عانبة وعشرة ة معان اء لان مذهب آیی 


حنيقة رسمه الله کالوحه الثاني و به قل امد رجه نه »ولو قال على مايين درهم الي عشرة فالش‌ور 
أنه يازمه مانية وجا بان ماعمنيالذى كانه قال له العدد الذى يقم من الواحد والعشرةوهو صر ييح 
فى اخراج الطرفين وذ كره ابن الحداد حكاية عن نصه وقل فى اافتاح عن صه أنه يلزمه نسعة 
ووجه بأن الحد اذاكان من جنس الحدود يدخل فيه فيضم الدرهم‌العاشر إلى العانية وحكى أنوخاف 
السمی عن القفال آند پلزمه عشرة والمقصود بیان غاية ماعليه لخصل فى السألة لاه أوجه کا فى 
الصورة الا وی و يفرقوا بين أن يقول ماين واجد الى عشرة و بين أن يقول مامن واحد وعشرة 


لس سح تمت تح مسو حاتت تسج رز 


و 


| لاقق فان ٠‏ دت دزی ف ااز ت 4 أله زوتوث فهو جار فى الشير ج 5 السمسم وكل دهن مع أص 

ووافقتا فى هذه ااسألة وهی الشير ج بالسمسم وا رز یت والز یتون مازات وكذلك أو حترئمة 2 قال الا 

أن یمین قينا ان ماني الریتون من‌الز بت أقل مما أعطى من الريت قال ان المنذر وقول‌الشافعی 

حسمن قال ان جزم وما وحد تا عن احد قىل مالاگ المنم من م الز بتون بالزيت 3 أثبعة عليه 

وكذلاك العتب والر" ديب لاف الز یت فانه ی" آخر غر الز تون لکنه خارج منه خرو.ج اللبن 
۰ من اف واعرسن الحم ع كل ذلك عا حرج مره جائز بلا خلاف ل 


ورعاسؤوا نما وود أن يفرق و يقطع بالعانية فى الصيعة الا خری ( الثانية ) اذ قال على درهم 
ی عشرة ان أراد الطرف جارمه الا واحد وان أ راد الحساب فعلیه عشرة وان راد ألعية فعایه‌احد 
عشر درهماً وان أطاق لم پلزمه الا واحد آخذا باليقين وفيا اذا قال آنت طااقی واحدة فى اثنتين فى 
قزل آغر آنه کیل عل الاب وان أطللق لا ند أطهر فى الا تمال وذلات القول عائد ههنا وان لم 
يذ کروه ولفظ السكتاب رشقر الى تأويل لاه حك باه لايازمه لاواحد اذا لم يرد الحسابوله شرط 
وهو أنه لایر يد المعية » 

قال لآ الحامس اذا قال له عندى زیت فى جرة أو سيف فى غمد لایکون مقراً بالطرف 
0( « ولو ةل له عندی عمد فيه سيف أو جرة فيها ريت : يكن مقراً الا بالارف « وعلى قياس 
ذلاك قوله فرس فى اصطبل « وحار على طهره | كاف « وعمامة فى رس عبد ونطائره « ولو قالله 
e‏ وجاءبه وفیه قصوقال ماآردت الفص فالطاهرانه لایقل » ولو قال جارية فاء مها وهی 
حامل فنی استثناء ال وجهان 4< 

۳4 الى الطرف‌صور تبینها فصول هذا النوع والاصل القرر فيها أن الاقرار بالطروف 
لایقتمی الاقرار بالطرف و بالعكس آیصا وأصل هذا الاصل‌البتاء على القن فاذا قاللفلان عندی 
و متا عزة أو سيقت ى رد ایکون ها او رالد وكذا الوق قال وق :متكال أو عر 
فى جراب أو لين فى کر ز أو طعام فى سفينة لاديال أن يريد فى جرة او مددیل لى و5ذالو قال ۔ 
غصبت زا م 9 رأیتاه فى حرة 2 لایکونقرً الا بعصب الزوت ولو قال عددى غمد وه بی او حرة 


فيهازيت! ور اب ره ر فو او و بالط ركه دون Lil‏ رو زر دعل ونا Hj‏ راس,ااذا Di‏ رس ی‌اصط بل 


ربص aaa. rra‏ یا ليمي الم ل اسل المي سس 


أوجمارعل طورا كا ودایقعل هاس جأ وزم امأوعيد على: أسره عم ام ةأ و ا فى رجلیه خف :لا 
PTT‏ 


() یاض 
بالاصل فحرر 


۱ - ۱۳۹ - 


لإ فرع 4 حب البان باليخة وهی ل ابن النذر عن مالك أنه منم من ذلك 
7 برك ذلك وقال لابأس بحب البان بالبان الطیب‌وقال أ و ثور لابأس با بالزيتون بالز یث والدهن 
بالسمسم والعصیر بالعنب واللين بالسمن * 


( فرع 4 بيع لب الجوز موز جائزقالهاقاضی حسین وآما دهن الموز بدهن الوز فينبتي | 
على أن الا دمان‌جنس أو أجتاس و بیمالموز بلب اللوز أو بدهناللوز قل القاضى حسين الصحییح | 
أنه لامجوز بعد ما جزم أولا بالجواز کا تقدم الساعة والحلاف الذی آشار اليه لاوجه له لانها جنسان | 
ولا اشتراك بینها وهو كا له بيع الرطب بل العنب والعتب بخل الرطب وقد وقع البخث معه | 
فيه ولا يجوز بیع الجوز بلبه قاله فى |اهذيب وهو طاه وحک الجوز واللوز عا یخن منه حکالسمسم | 
بالشير ج ومن أمثلة المسألة بیع العنب بعصيره وخله ودیسه وغير ذلك ما يتتخذ منه « ۱ 


يكون مقر الا بالداية ولد وعند أبى حنيفة الاقرار بااظروف‌فی الظرف یکون‌قراراً مهما اذا كان 
ما حرز فى الظرف غالبا ازیت فى البرة والمر فى الجراب دون الفرس فى الاصطبل‌وقال صاحب | 
التاخيصاذا قال عبد علي رأسه عمامة أو عليه قیص أو فى رجله خف فهو اقرار بما مع العبد لان : 
العبد له يد على ملبوسه وما فى يد العبد فهو فى بد سيده فاذا أقر بالعيد لااب ركان ما يده لذلك ۲ 
النير حلاف النسوب الى الفرس وعامة الاصاب على أنه لافرق ہنا وذ كر الامام رحه الله آله | 
قال ذلاك فى التلخيص وف الفتاح أجاب بما يوافق قول الخهور وهووم بل جوابه فى | 
لأفتاح كوا ابه فى التاخيص ولو قال عندی دابة مسرجة أو دار مفروشة ل يڪن متراً بااسر ج ۱ 
ولا الفرش بحلاف مالذا قال سرجها وفرشها و يلاف مالوقال وب مطرز لان‌الطرازجزء من الثوب ۱ 
ومنهم من قال آن رکب غليه SS‏ االو قال فن ۱ 
فى خاتم فهو اقرار بالقص دون الماعم ولو قل خاتم فيه نص ففى کونه متراً بالاص وجیان (أسصها) | 
ماذ کره فى النهذيب أنه ليس عقر لواز أن بريد فيه فص لى فصار كالصورة السابقة (والثانى) أنه | 
يكون مقر بالنص لان النص من ام حتى لو باعه دخلى فيه لاف تلاك ااصورة ولو اقتصرءلى | 
قوله عندی خاتم 2 قال بعد ذات ماأردت النص‌فتد ذ کر صاحب‌ال کتاب فيه وجيين (أحدهما) | 
أنه یقبل منه لان ! سم انعم یطاق مع نزع القص ( وأسها ) الذى ینة ا 0 ۱ 
| لان النص متناول , 1 سے الحاتم فهو رجوع عن عضالقر به ولو قال لى في بط ن جارية ‏ يكن ۱ 
بالجارية و کذا لو نمل فى حافر دابة وعروة على ققمة ولو ةل جارية فى بطنها حمل أو ا فی 
حافرها نعل وققمة عليها عروة فوجهان کا فى قوله خاتم فيه فص ویشبه أن يترتب الوجهان فى 
مسألة ال كتاب على الوجهين فى صورة الى وهى مااذا قال هذه الار ية لفلان وكانت حاملا 


قال السنف 


©« قال للصتف رحه الله تعال سر 


۶ ويجوذ بیع العصير بالءصير إذا لم تدعقد أجزاؤه لانه بدخر على صفته غاز بيع بعضه يعض | 

كاز بيب بالز یب 4« 

. .ل( الشرح 4 عصير الشی" وعصارته ما احلت منه و يقال العصير لاعنب العصور تقول عصرت | 
العنب أعصره فهو معصور وعدير واعتصرته استخرجت مافيه وقيل عصرته اذا وليت ذلك بنفك | 
واعتصرته اذا عصر لاک خاصة کی ذلك ابن سيده قال الاحاب العصير يكوت من المنب | 
والسفرجل وعصير التفاح وقصب السكر وغير ذلك فاذا بيع مجه ی فان ان هی کا ۱ 
العنب و ا جاز متائلا ومتفاضلا مطبوحاً ونيا وكيف كان يدا بید وكذلكرب القر برب | 
ا تفاس تسق الوذ تن الشافى ولا صاب على جميع ذلك ۱ 
وهو يدل على أن العسیر آجداس وهو المشهور و به جزم الحاءلى ولا حكى الرافعي الوجه البعيد فى أن | 

۱ الحاول والأدهان جنس واحد قال ويجرى مثله في عصير العنب مع عصير ارطب فعلى هذا لاجوز ۱ 
التفاضل ينها ول‌کن هذا الوجه ان ثبت فهو بعيد م‌دود وهذا إنها نذ کره جدیدآنامید بالنسية إلى | 

۱ من‌قد يغفل عنه ومقصود للصنف رحمه الله تعالى فى هذه المسائل كلها لیس إلا الجنس الؤاحد قاذا بیع ۱ 
العصير بالعصيرمن جنسه میا این ک‌صیرالعنب بعصیرالعنب وعدي ر العفاح بعصي ر الفاح وعصی الف رجل ٠١‏ 
بعصير السفرجل وعصير الرمان به‌صیر الرمان وء‌صیرالرطب مير الرطب وعصیرقصب السکر بعصي | 

۱ قصب السکر وعصير سائر القار جنسه (قات) هذا ذ کر جاعة من الاحاب عصير الرطب وظنی أن ١‏ 
۱ الرطب لاعصيرله والكلام فى ذلاك انفرض وسیای تنبیه فى مسألة لول على ماوقع في کلام بءض | 


۱ يتئاول الاقرار ا جل فيه وجهان ( أحدهما ) ن کا فى البيع و به آحاب القنال ( وأظهره! ) لا وله ان ۱ 
وقول لم أرد ال لاف البیع لأن الاقرار اخيار عن سابق ور ا كانت الار ية له دون ا جل بان | 
کان ال مودى به وسل القفال أله لو قال ه ذه الار ية لفلان إلا حملها موز بخلاف البيع ( فان | 
قانا) الاقرار با ار يقيتتاول ال ففره الوجهان لاد کوران في الصورةالسابقة والا فرقط لع بنه‌لایکون 
مقراً بطم لكا إذا قال چار بة فى بطنها حمل ولو قال ثمرة علی‌شحرقلم يكن م ره ولوقال شحرة 
علها رة فليرتب ذلات على أنالرة هل تبخلی نی مطلق الاقرار بالشحرة وهی لاندخل بعد التأبير 
E‏ وف فتاوى القفال أنها تدخل وهو بعيد وقبل التأبير وجيان ( آظهرها ) وهو النی" 
أطلقه فى التهذيت ادحل اجا لأن الاسم لا يتناوطا فى البيع والبيع رل على العتاد وذ کر 
التفال وغيره لضبط الباب أن ميد خل عت البيع المطلق يدل تحت الاقار بر ومالا فلا قال القفال 


- ۱۳۸ - 


ای دل ارطب ما عب اده عليه نا نکن مطبوخین اوأحدها مطبوا فقد تقدم حکه 
وأنلاحو زوان كأ بيئين وهو مقصود الصنف جاز وبه جزم ان القاص والشيخ أبوحامد والقافی 
أو الطيب والحامل والقفال والامام لا ذکزه ا مصنف ولأ نكال متفعته فى تلاك ال فانه يصلح لكل 
مایراد منه من الدیس والرب وغيرها فسكان کاللین باللين وحکی الرافعي وجه أنه لايجوز وانالعصير 
لیس اله کال والاسح عند الرأفى و 9 الأول قال القاضى حسبن فى بیع العصير بالعصير يعني 
عصيرالعنب مصير العنب کنت أقول قبل هذا انه جوز وفى الآن عددی أنه لالانهما ما اتفقا فى حال 


e‏ وكلا م القاضى هذا جری فىجيع العصبر لافرق بين عصير وعصیر فی دات وقد ذکرالرو یی 


فی عصير الرطب عبرال رطا ولا ماء فیها وحن (أحدها) لا کالرطب پالرطب (والثانى) مجو زكالىن 
بالات" وهکدا عصهر العار من‌الرمان والتفاح وغيرها وع أده ما يشملل عصير العنب وغيره وهو إشارة 
الى وجه القاضی حسین او من وافقه وال عل 0 8 

۱ فرع 4 قل الثافيعى فف الأم فى باب اازابنة الذى قبل كتاب الص - مح ولا يجوز ديع 
الجاحلان بالشبرق الى أجل ولا يدا بيد وفسر الاصحاب وأهل الاعة امایحلان‌بالسمسم وقال الجوهرى 


أنه مرة السکز رة وقال أبو الفوث هو السمسم فى قشره قل أن غد واا الشبرق ققال ابن فارس | 


اله نبت وقال 0 وهو رطب الضر بع » 
١‏ فرع 4 إذ يع العصير پالعع بر فالعتیر فى معیاره الكل جزم به الحامل والشيخ أو 
عمد والرافعی و ا ۰ 


( فرع ) قولالصنف رحه الله إذا لإتتعقد آجزاژه بفهم آنه إذا حمی بالنار الاطيفة بحيث | 


إلا الثار اؤ برة وماد كرنا م‌السائل یقتفی أن يقال فى الضيط مالا يقبع فى البيع ولا يقناوله الاسم 


ره وجمان ( وقوله ) فى انتکتاب ب لایکون ۰قر بالظرف معلم - بالحاء ‏ لأن عند أفی حنيفة رجه 
اله الاقراربالعاروف في الطرف اقرار مهما إذا كان ذلك ارز ف رخ رق الراب 
والزيت فى الرة جلاف الفرس فى الاصطيل »* 

قال ۷ ولو قال الب فى هذا اكيس و يكن فيه ثى' زمه الألف « فان كان الألف 
اقا يلزمه الاعام عند القفال » ولا يازمه عند یی زيد لاتحصر » ولو قال الألف الدى فى اكيس 
لايلزءه الاعام » فان لم يكن فيه ثي" فهل يازمه الألف فوجيان 4ه 


سے 
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۱ ۲ 


« قال الصنف رةه الله تعالی * 
¥ ووز بيع شيرج بالشپر ج ومن أحابنا من قل لایجوز لانه بخااطه للاء ولللح وذلك عنم ۱ 
اقائل فنع العقد والذهب الأول لانه يدخر على جهته غاز یم بمضه بض کامدیر وأما للاء ولاح 
فانه يه الى فى ال کسب ولا بنعمر لانه لو انعصر فى اشير ج لبان عليه )4ه 
(الشرح) الشرج بكسرالثين ”© والك ب (اما) حم لس فهو کا د كره المنف 
والقائل من أصابنا بأنه لاوز أنو اسع الروزی وأو على بن آی هر برة قله الشي خ أبو حامد | 
والقاذى أو الاب ونسر اأتد.ى عن الأول والمحاءلى عن الثانى لا ذكره الصنف ورد الاحاب 
علیه‌عا ذ کره لاصنف و منوا ذلاك بان اأساء ل ركان باقا فيه رسب إلى قرار الخذرف الذى يكوت 
فيه الدهن ولا يمح بقاء اللح بين أزاء الدهن دصر الا 3 الغا من :أن وا هو النمپ 


التصوص ءابه وجزه بهجاعةءنهم صاحب اام ذب « ٤‏ ان 54 اك هر برة أوغيره خصص 
الملاف في ذلات بالشيرج دون غيره من الاددان لانه رأى أن اذ كور الذي عال به لیس 
فى بقرة الادهان قل الامام حرص هذا بالشير ج لامعني له قال الشافعى ری الله عنه فى الام ولا | 
جوز إلا لىء نيء فان کان منه ثىء لاير إلا »مدو بأ يده | مجز أن اع صنفه مثلا ثل لانه 
لايدري مادظ لاشوب من حظ الث شي ليع بعينه الذى لامحل النصل فى مضه ملى بض وال تح 


N سرت‎ 


باتفاق ١‏ الا عراب 5 واز وگن و نهر التدسی ىو 
3 فرع { ۆل الامام و اعتعمر من احم موه وی من الحم مألا ار بمعلافا کل جس 1 
واحد ولیس کالدهن وال كسب فانا فلم أن فى اأسمسم دهناً رز لا فى الطلتة لح کله فى اللاة | 


“ 
ید 


4 
ی" واحد « 


۱ 
Nl‏ سک مس سا 
۱ إذا قال على الف فى هذا السكيس زمه سواء کان فيه ثىء أو لم يكن فيه نی" أملا لأن ۱ 
قول على یقتفی اللزوم ولا یکون .قرا اد کرس على ماعرنت وان کان فيه دون الألف ففي وجهان ۱ 
قال أو زيد لايازمه إلا ذلك القدر هم امقر به وقل القفال _لزهه لاعامکا أنه نوم كن فيه ىء ۱ 
يلزمه الألف ودذا أقوى ولو قال ى الأاف ای فى هذا آلكيس فان کن‌فیه دون الألف لزنه | 
۱ إلا ذلات القدر عه ”بين التعر فف والاصاهة إلى الدکیس وعن أبى 1 وجه اج حر طعذوه أنه تاره ۱ 
۱ الاخام و عکن أن ار ج هذا طی انلاف فى أن الاشارة تقدم أم اانظ وان ل يكن فى اكيس ۱ 
تق ففیه وجهان ویقال قولان بناء عی مالذا «اف لیشر بن ماه من هذا الکوز ولاماء فيه هل 


عينه و حاب آم لا « 7 


د 55 4 


)١(‏ اض 


بالاصل فحرر 


۱ دحو ۲ 2 


ل( فرع 4 جمل القاضى حدین دهن السمسم مكيلا لأنه ستخرج من أصل مكيل وتبعه 
طي ذلاك صاحب التبذیب وکذلاک السمن وما تعرض 1 کلام الشافعي فى مسألة السمن فانه‌یقتضی 
فما حلاف ماقاله ۰ 

( فرع » دم دهن ااس‌سی بدهز ن الود والوز متفاضلا ينبني على أن " الأدهان جنس 
أو أجئناس قاله القادی حدین وهو ظاص لک أردت أنيه عل ذلك لاه قد يتوم أن الدهن 
اخعص سم الشير ج واللّه 5 * وجزم فى المهذيب فى ذلك بالحواز لأنهلم يفرع إلا علي أن 
الادهان آنیناس 3 : 

( فرع 4 لاوز یم الشيرج بل کب قله ابن الصباغ ف الشامل رسيأ الفرق بينه 
و بت بيع السین بالخرض وقال البخوى فى المذیب يجوز بع دهن السسم بكسيه متفاضاين لأسهما 
جتسان وکنلاك قال الفوراف جوز يع الدهن باکسب اا جنسان وكذلك الاما فان کیب 
الیسیم الب جنس دهته وفاقا کا يخالف الخض السمن وكذلك ارو یی فى الیحر مع تعرضه 
الخلاف تقال جوز بیع الدهن بال کسب لانهما جنسان وقل يعض أصحابنا لايجوز لأنها لاتىفرد عن 
الدهن وان قل فان كان فها ددن فلا جوز 1۹ يق فيها الدهن فلى ماد کرنا يجوز وان ارفعة 
عى عن ان آی هر برة 6 فىمنع بيع کب 5 اسم بالشير ‏ وانه لایطرد فى غيره من الادهاق 
مع کسبه واستبعد.ه الأحاب وقال صاحب التتمة لايجوز يع الجوز بالکسب ولا بالدهن دیع الدهن 
یال‌کسب حار ۾ 
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قال ل ولو قال له فى هذا أاعيد أاف درم إن فسر بارش الجناية قبل ه وان فسر بكون 

السد عرشو فالأظير آنه یل ه ولو قال وزن فی شراء عشره الفا وا اشتریت جیع الباقي بألف 
قبل ولا يازمه إلا عشر العبد )» 

إذا قال لفلان فى هذا العبد الف درم نهذا لنظ ل فيسأل عنه إن قال أردت أنه جنيعليه 

أو طى ماله جناية آرشپا الف قبل وتعلق الألف برقبته وانقال أنه رهن عنده بألف علىففيه وجهان 

( أحدها ) أنه لایقبل لان الافظ یقتن ی كون العيد عاد للا'لف وعل الدن الذمة لا المرهون واعا 

ان وثقة 4 وطی عذا اذا نازعه لقره وأغذناه جلااف الدی ذکره فى التفسیم وطالیتاهللاقوار 

الجلى بتفسير صالم ( وأظهرهها ) القبول لان الدين وان كان فى الذمة فله تماق ظاهی باارهون فسار 

| كالتفسير بأرش الجناية ولو قال انه وزن فى شراء عشره مثلا الا وأنا اشتر یت الباق بألف أو عا 

| ددن دون الالف قبل لانه 2 ولا کک مذ NS‏ الا یز هه موی 


۳ بخ ا امت 
و نت من سل مت تخد تیلب ال سعط مت تس تست سس سس سکس بش سس ا 


۱ ل( فرع 4 شرط جواز بیع الشیرج بالشيرج أن لأبكون مغليا قاو أغلى بالنارلم یز بیعه عثله 
| ولابالنيء وكذلاك الز يت لایباع منهااغلىعثلهولابالنىء و ساع الزيتالنىء اتيس امار آ بید 


وصر ح بذللك الصیمری ٠»‏ 
$ فرع )4 قال الرافمي الادهان المطيبة كدهن الورد والبتفسج والنياوة فر کیا مسحخرجة 
من السستم فادا قلنا ری ارب فیا جاز هم بعضها ببعض إذا رف السسم فما استتخر ج دهثه 
وان‌استیخر ج الدهن ثم طرحت آوراقها فيه لم جز « 
۱ ( فرع » لايجوز دم لعن لدم وغيره من الحيوب التي يتخذ مها الادهان بطحينها 
وعير الفورایی عن ذلك بعبارة أبين فقال الس.سم اللدقوق بالس‌سم للدقوق لامجوز کالدقیقبالدقیق 
۱ فهذا واه عل مادم بطحين الت وليس المراد الطاحينة وان كان ذلك أيضا لامجو كبيع الدقيق 
بالدقرق قاله ارانمی وهی قبل ذلاث ف حالة کونما حبو با کلاقوات « 
¥ فرع © موز د كدب السمسم كدت السه‌سی "وز 6 إنلميكن فيه خاط فان کان‌فیه خلط لم 
مجرقاله اليغوى والرافعى (قات)آما إذا كن‌جافا فظاهر وأما إذا کان‌رطبأفان كن‌مافه من الدهن مان 
من القائل لم لجز وان كان غيز مانع من القاثل جوز وأما كون المعيار فيه الوزن فیسکره علي ماأصاوه 
من أن مااستخر ج من مکل فهو مكيل إلاأن يقال ان ذلك لاعكن کیلهوآنه یتحافی ف الكيال » 
1 فرع 4 و موز 2 العصير حل ارلامپمایتساو یا واعا اختلفا من حي ثالموطة والحلاوة 
] فلا عنع البيع کار الطیب بالقر غير الطیب قاله ابن الصياغ وخالف القاضی حسین ْم بالنم وقد 
وقم فى نسخة من نسخ اایذب هذه المسألة و تلت فی کش ها وکتب ف النسخة التق هی فا 
أنها زيادة و فائدة ) الملح مؤثئة تصغيرها مليحة قاله یمقوب‌ن‌السکیت فى كتابه وقلته منه » 


له هل وزنت شيا فان قال لا فالعيد كله لر له وان قال نعم سئل عن كيفية الشراء أ كان دفعة 

واحدة أملا فان قالدفعة واحدة سثل عن قد ر ماوزن قان قال وزنت الغا أيضا فالعید بیم‌ما وان قال 
| وزنت الفين فثلثا العبد له والثاث للمةر له وطلى هذا القياس ولا نظر إلى قيمته خلافا لمالاك رحه الله 
| حيث قل لو کان یساوی الفين وقد زعم أنه وزن الفين والقر له الفا يكون العيد بينهما 0 
۱ قبل قوله الى وزنت الفين فى تلثه وقد يعبر عن مذهبه أ القر له من ااعید مابساوی الفا وا 

| قال اشتر یناه دنمتبت ووزن فی شراء عشره مثلا للفا وا اشتر بت تسمة اعشاره بالف فيك لانه 
| حتمل .ولو قال آردت به أنه أوسى له بألف من نه قبل البیع ودف له الف من مته ولیس له دفم 
 !‏ الالف سر ماله وان ص به به دفع اليه الالف ليشترى له السد ففعل فان صدقه لأقر له فالعبد لهدوان 


{¥ — 


» قال الصدف رحه الل تمالی » 
( وم وز بع خل ار على لخر لانه يدخر على جیته+ ز يمضه ببعض کااز بوب "از یب 
ولا جوز جع عل ار عل ااز.ب لان فى خل ااز وب ماء وذلالك a‏ عن تال الاين ولا 
حوز دع خلى آآز ډب عل ااز دیب ولا : دم خل ال عل ار لان ان قأنا أن الاء فيه ر با با م دز 
حول ما ل ا ماءين وال درل ا الان وان قانا لار / ف لاء[ م دز لاحبل اکل اتللین وان باع 
۱ خل الز دامپ عل آل رقان قاتا ان فى الماء ر با لم دز احیل حال الماء فيها وان قلا لار با في الماء 
۱ جاز لامعا جنسان غاز e‏ آپرها بلاخر مع الیل بالمقد دار ار ڳر بالز تیب 5 أعلم 11 
١ ۱‏ شرع € اكلام فى الول يشتءلى علي ءسائل ذ کر لا شب منها +س-»سائل‌ونقدم 
۱ علا آمورا ( أحدها ) أن انالول أجداس على اأشهور دحي الاوردی عن ابن ألى هر رة أنه كان 
أ حرج قولا آنها چا چاس واحد وامتنع سار الاعاب ٠ن‏ عر ينج هذا القرل و3ف هدم عن الشیخ آیی 
حامد أنه غاط ۳ ل بذلك رالشم‌ور اقطع 5 عه أذ س والتفر بع ی أأسا على هذا وا إذا 
1 


سبد صم مي ممم يه يوي ب ۳ 


فرعنا على : مها جنس واحد فلا حاجةالی تعداد السائل بلكل خان و هاا وى آحدهاماءلاجوزیع 
آحدهابلا. روان کن فيثىء ٠لهماماءجاز‏ .اثلا ولايبحوز متفاضلوااه نف والاحاب] عافرعوا على 
ااشپور (الامر الثای) ان‌انال تخد »نامب وااز بيب والدر فهوثلا”ة فاذا أخذت كل صذف هم مله 
ومع قسيمه کات الصور ستا خل ااعنب تذل الدب وخل الب كل ااز يب وغل ااعتب ل 
الآر وغل ااز یپ ل ااز وب وخل از رب على القر وغل ار على الةر كر لاصنف مما خا 
وترك خل العتب عل التمر وزاد ارافعی فى اتأارل خل الراب ا عة واله ور الحأصلة 


۱ 
عنه قل ولزمه الاف وتوجه الاقف 3 د ز جا اذا ودره بالردن ودی عوده هینا ولو قال له 


0ن هذا السد الاب در و 3- دل 9 دا العيد و ول و 3 ۰ E‏ العف الف در 
ن : ثم فيو ی بد واو دل هن عن 5 هم 


فكذيك ذ كره فى المذیب واو قل على درهم فى دینار فپ وکا لو قال 'ف فى هذا العبد فان 


أر اد الانی»عه‌لزماه »* 


قال ۷ ولو قال اه فی هذا المال الف أو فىميراث ایی الى ازءه ولو قال له فى م لی اافأو 


ی میرای من أ نا لاعتافخی 4 
قال ااشافعی رذى الله عنه فى المختصر لو ةل له فى میراث أنى الف دره م کان اقراراً منه 


على أيه بد ين ولو قال له فى وير الى مق نت امت هبة الا آن بريد إقرارا وما الفرق 


کذه فقد رد أقراره بالعيد وعأيه رد الالفالذى أ-ذهوان ةل اردت أنه آقرضه أ( دص رفته إلى ْ 


سا موس 
س تزع مس سس ] 


کشت رداحیت اد كوه رازم نی حل اسابل رطف ول اس اوسن رالد 
وت اطول من دمرة بل یذ اثالى أيضا من الد ب كا ذ کره الشافمی ومن ايز ومن البسر 
۱ ومن غير ذلاك فأنى الصور أضعاف هذه وطر يقك فى عدها ورتیبها أن تأخذ كل واحد مع تفه 
۱ ومع ماسده ولسكن لایتعلنی بها غرش وانقصود حاصل من معرفة الك فى خل العتب والز بيب 
۱ والعر ونسية الرطب الىالعر کنس2 لز بيب الىالعنب لسکن الرطب‌قد يتخف خلا بضر ماء فیختلف 
حکه كا ستعرفه ونسية الجيز إلى کل «نهما کنسبة العتب الي العر فلا حاجة إلى كر الصور 
۱ ونشر احم ماد كروه خاصة وانال فى الءة کل.ا دض من دد ير العتب وذيره قله ابن سيده ( الاص 
ظ الثلث ) آن القر والرطب جنس واد والعنب والز بيب جنس واحد وان الاء هل مجرى فيه الربا 
۱ فيه وجهان ( السألة الأول ) دع خل ار بخل الجر جائز اتفاقا قال الشافعی فى الختصر ولا بأس 
بل العنب مثلا عثل ومن نص على أنه لاخلاف فيه الشيخ آبو حامد وجزم بهالقاضى أو الطيب 
والغهاءلى والاوردي من المراقیین والشيخ أو عد والرافمى وغيرم لأنه لاماء فيه وليس لدغاية يدس 
یقع فما التفاوت وقيد الفورانی وابن داود وغیرها ذلات بان لایکون فى واحد مهما ماء وذلاك حیح 
لاد مده واعا سكت أ كثر الا حاب عنه لأن العالب فى ل الب أنه لاماء فيه و يعمد فى 
بعض الاوقات لیسیر ع لاه فلذلاك التقيد حسن والاطلاق مول علل العالب قال الاععاب ولامتب 
حالتان الادخار ۱|حداها) أن يصير ز بسا (والاخرى) أن يصير خلا (المسألة الثازة) بیع خل الجر 
حل از ببب لاجو ر كذلك قال للصفف والشیخ أ و حامد وأو الطاب والحاملي والاوردی وذلك 


۱ 


قيلانهفى الصورة الناية آض اف المراث الى اه وما یکون 5 لا وصیر لعيرء بالا قرار فكان 3 لرقال ۱ 
داری أو مالى لذلان وفي الاول لم يضف المراث الى نتسه فكان مقراً بتءاق لاف باتركة وهذا 
ماأشار اليه صاحب ال کتاب بقوله للتناقض ولاك أن عنم الثناقض بين اضافة اميراث الى تسه 


۱ 
۱ 
۱ 


الا کترون الفرق أنه اذا قال في مبراث آی ققد ألبت -ق امقر له فى التركة وذلاك لاحتمل‌الاشیها 
واجا فان التبر عات اأ لاتازم ترتقع بالوت ولا تتا بالتركة واذا قل فى مر إلى من آی ققد 
احا التركة إلى نفسهم جعل الق ندشيثا منها واضافه اليه وذلاك. قدیکون بطر یقلازم وقد یکون . 
بطر یق التبرع واذا فسر بالتبرع قبل واعتبر فيه شرطه وعن صاحب النقر یب الاشارة إلىالتسوية ۱ 
ن ال. ورتين ؟أنه قل وخر ج فان كان كذلك جاز إعلام قوله فى الكتاب أو فى مبراث آی 


و ببن تعلق دين الغير به فان رکه کل مد ون ما وکة لورته على الصحیح والدين يتعلق ما وقال 
بالواو - والمذهب الشپور القرق عثله ولو قال له فى هذه الدار نصفها فهو إقرار وان‌قال له ف داری ' 


5 مدع م ده 


واضح لان الز سی من جنس العتب والز دس ماء ۲۳ ع (e‏ لعب وماء دا ورلا 
لقایل ومع دذلای لايحتيج الى التعل ل «مأعدة مب جوة ( (١السألة‏ الثالنة 606 ديع خل سل رتل الت 
ول یذ کر ه الصنف ولیس هو مسل بيع خل اس ر جل از اپ لان ا حسان حتلفان 
وقد نص الشافبی ري اله عنة ف الام والاحاب عل جوازه قال الشاقعى ف باب 2 الأجل ولا 
بأس ل العنب ل القر وخل القصب لان أصوله مختلفة فلا بأس بالفضِل فى بعضه يبعض ومن 
جزم بالجواز فيه الشیخ أو حامد والحاملى والشیخ أنو مد والراقعی فان خل العتب لاماء فيه وخل 
القر وان کان‌قیه ماء فهو جنس آعر وقد عامت. أن التفریم طی‌آن انلاول آجتاس وتقل العبدریعن 
مالاك ان خل العتب وخل القر جنس واحد کلقول الفر یب عندنا فسکانه باع عتياً بتمر وماء وهو 
جائز وسيأنى فى خل الز يب مل القر طر يقة عن البغوى أنه تخر ج على الجع بين مختانى اسک 
وقياسه أن يأ ههنا وسأ تک علیها إن شاء الله تعالی ( المسألة الرابعة والخامسة ) بيع خل از ييب 
حل الزبيب وخل القر عل القر لاجوز قال الشافعی فى الختصر وأما خل الز بیس فلا خير فى بیعه 
بعض مثلا عثل من قبل أن الاء يقل فيه ويحكثر وهذا تنبيه على العلة الثانية الى ذ کرها 
الصنف ومن صوح E‏ ذ كره الصنف الشيخ أنو حامد حك وتعلیلا والقاضى أبنو 
الطیب وللاوردی وااشيخ او مد والقاضی " ای کی 3 والرافعی ولا خلوف ف ذلك | ایشا | سواء قلتا 
الماء ر وی آولا لان انس متحد والياثئلة فيه جهولة و کذلك خل الرطب عل الرطب لاه لایصح 
الا بالاء ولیس کل العنب عل العنپ,وعن صر مم بذالك الاوردی وهی السألة السادسة لنکن 


۳ غهو وعد ‏ هبة حكاه د بر ي عن انس أي 0 وانمتهر عن نصه أ 0 له قي ملل 
(آحدها) آن‌مذا 0 ق‌قوله فى ۳ الف ا ف قوله ی 8 وف ا ها حال نم ف 
النتصوص (والثاني) انه لم فرق بين فى ومن وهل الذهب الظاهى مانص عليه أم الأول فللا ساب ١‏ 
حر یبن فا إذا قال فی مال الف درم مم من‌قال قبه قولان (أحدها) أله وعد هید 2 لاضافة ألا دای 3 
ق (والثانی) أنه اقر ار لان قوله له یقتعصی اللات ووعد المية لاحعسل الک وم من قطع يانه ا 
وعد هية وحل ما روى عن النص الأخير على خطأ النساخ ور با تأوله على ما إذا ألى بصيغة الترام ١‏ 
فقال ,علي فى مالى الفب درم قابه يكون إقراراً على ما سيأى واذا اثبتنا انملاف فعن‌الشیخ أ على 
أنه يطرد فما إذا قال فى داری الصقها وامتذ متنع من طردهيفها إذا قال في ميرايي م ۰ ن أف وعن صاحب ۱ 
التقر ب وغيدهى أنه بازمه عر جه فيه بطريق الأول لان قوله ة ی ميرالى من آی أولى با حمل | 

| 


بیع سس 
الشیح 


0-3 


- ۵ 


الشیخ أيا جد فى السلسة جزم بالجواز فى خل اارطب بل ارطب وکنلات اراقی والقاضى حسین 
وينبغى أن يحمل ذلاك على ماإذا لم يكن فيه ماء فليس هذا اختلافا ب لكان خل ارطب بير ماء 
وان أمكن کا قال أبو عمد وصار کل العنب وان كات فيه ماء فالأ سك قال الرافیی وال‌آوردی 
( سل السابعسة والثامنة ) خل الزييب بخل القر جزم الصيمرى بحوازه والشهور ماذ کره المتف 
حکا و بناء ومن ذ كره كذلك الشيخ أو حامد والقاضى أو الطيب والحاملى والماوردى واب نالصاغ 
ن العراقيين والشيخ أبو مد رالقاضی حسين وعلله الى عا علله به الصنف وعلله الشيخ أبوحامد 
بانه بیع ماء وشیء عاء وشی. (فان قلت) تعليل الخ أ حامد ظاهم وأما تعليل الصنف بالهل 
بال الماءوين قانه بوم أن الماءين لو کانا معلومي التساوی مج ولیس كذلك فان التفر یم على أن 
للاء ر بوي فلا يجوز لقاعدةمد خبوة فاو عال با عال به الشخأبو حامد كان أولىعلى أن هذاالؤال 
۱ وارد علمهما فى اللسألة الرابعة واخامسة وهذا ال وال ملقب فى عل التظر بعدم المأثير وهو أن بوجد 
ا لحك بدون الوصف الدعى علة ( قلت ) بل مافعله الستف آولی لأن اجهل بالمائلة هى العلة لعتبرة 
فى البطلان الجمع علیها وقاعدةمد جوة إا بطلت عند من یقول مما لا ٩۳‏ کا تقدم يانه (فاما)أن 
یقول بذلك فلا يرد ال وال(واما) أن يعترف بوروده خوابه أن التأثير إا يازم ی قياس العلة آمانی 
۱ قياس الدلالةعلا كا ذلك مقرر فى عل النظر وقیاس الدلالة الذى لابدعي فيه ان الك ست, بلك 
الوصف ؤاما يدعي أن ذلك الوصف دليل على الج كن کلام للصنف هنا ظاهى فى القلیل 


فالأولى دنم ال ؤال عا نهت عليه أولا أو قول ان ذلك سؤال المکس وهو وجود مثل الک ملت 


۱ اقراراً مت قوله فى مالى أو فى دارى لان التركة بملوكة لاورثة مع تعلق الدين بها ميحسن اضافة 
الى تعسة مع الاقرار بالد شنال الار (واما) الثانى فم من‌قاللافرق ول يشت هذا النص 

و أوله ومنهم من فرق بان ف تقتضى کون مال الةر طرها لمال القر له وقوله من مالى يقتضى الفصل 
والتبعيض وهوطاهرفی الوعد بانهيقطع شیذامن ساله فاذاف رقا يمم الزمهمثله نی المراث والدارلاعالةرالطاهر 
الاو ی تاران د في قواءفى مالى کا ذ كرنا آولامی ميراي واستبءد الامام رحمه ان خر 2 
الحلاف فيا اذا قال له فی‌داري نصفها لانه اذا أضاف الكل الى ف لینتظ الاقرار یمضهکالاینتطم 

منهالاقرار بکاه بأن يقولدارى لفان وتخصص طر : ةا لحلاف با إذا لم يك نالقر به‌جزها من مسمى ما 
آضانه‌ای تسه کقوله فى مالى ألف درم أو فى دارى ألف ولا نى عليك مما ذكرنا حاجة قرله فى 
السکناب لم يلزمه التناقض إلىالاعلام ‏ بالواو - وحيث قلما فى هذء الصورة إند وعد هیة لاقرار 
فذلك فيا لم يذ كر كلة الترام فأما إذا ذکر بأن یقول على ألف درم فى هذ' امال أوفى مالى أو فى 


( ۱*۸ ج ١١‏ وع س عزیز - اللخص ) 


۱ 4% ل 

آخری وذات غير قادح وعنعأنه من باب عدم التأثير والله أعلم « وهنه‌الطر قة الق سلکها الصنف 
البتاء هى الصحيحة من الذهب قال الشبخ أو حامد وقد قیل شیء عن هذا ولیس بشیء 
قال بسني دك القائل وقول الشافعى ههنا فاذا اختلف النسان فلا يبأب یقتخی أن لاريا فى الاء 
لأنه لم يفصل والا فليس أن يكون فيه اثر با لأنه مطعوم © وقول المصنف رحمه الله تعالى وان قلنا 
لار با فى الاءحاز إلى آخر ه هکذا صرح يوه واقتضاه كلامالرافعى قالالنووىوقيل فيه القولان 
فى الجع بين عذتلنى الك لان الخلين يشترط فيها التقابض ف المجاس لاف الاءين ومن ذ كر 
هذا ار یی البغوی قى كتابه التعلیق فى شر ح مختصر المزنى وهذا الطر يق هو الصواب ولعل 

الاسحاب اقتصروا على أصح القولين وهو أنه يجوز جع مختلنی الم وله أعل « هذا کلام البفوی 
( قلت ) وقد تقدم نص الشافعى على جواز خل المتب حل العر وقيه الاء وهو يعضد جزم التهور | 
بالجوازهنا لانه لافرق دينأن یکون الاء فى الطرفين فى أ-دهمافاما آن‌یکون ذلك تفریعاً على الصحييح 
فى الهم بين مختلنی الم 53 كا قل النووی‌واما أن يقال ان الفلا ف يجوز قاله الشبیخ أنو عمد والراقعی 
( المسألة التاسعة ) خل الرطب يل القر لايجوز لان فهما ماء عنم الخال هكذا علاه الماوردى ولا 
خفاء به وذ كر افر قعي مألة غل العنب وغل الرطب عل ار وحک بعدم الجواز فیها وعلل بان 
فى آحدها ماء وعراده يذلاك خل العنب ل الزبيب وأهمل تعليل الثانية فر عا يطالعه من لاخيرة 
له قيظن أن ذلك عاتد الهما وان خل الرطب لاماء فيه ولیس ذلك ماده لانه لو كان کذلات كاز 
خل الرطب ل الرطب إلا أن يلاحظ ماقاله اا و مهد وباخيلة فالاحكام | لیذ كرها الرافعى 


ma au te‏ چا 


ميراث أبى أو فی‌میراتی أو دارى أو عيدي أو قى هذا العيد فهو إقرار بكل حال ولو قالله في ميرايي 
ن آی أوقى مالی کنا عق لزمتي أو يحق ابت وما أشية فهو كا لو قال علىفيكون اقراراً يكل - ل 
ا بن القاص (واعل) أن قضية قولنا ان قوله على قى هذا الال أو ف هذا العبد آلف درم و 
له بالألف وان لم يبلع ذلك الال الفا ور جا يخطر ذلاك انملاف الذ كور فيا إذا قال لفلان على اف | 
فى هذا الي س وكات فيه دون الآألف إلا أ ظرفية العيد للدرام ليست كطرقة الکیس طافییک؟ د 
أن ختلدا و فى اک لکن وقال ی هذا العبد آلف درم من من غير کلة على وفسره بأنه أوصى له يألف 
من عنه فل يبلغ مته الفا فلاینیفی أ أن حب عليه نتمة الألف حال « 
قال ۶ السادس 5 قال له على درم درم درم | بلزمه الا درم واحد لاحمال اران ۰ ۱ 
ولو قال درم ودرهم أو درم تم هم از مه دران لامتتاع التكرا ار » ولو قال درم معدرهم أو درهم 
عت درهم أو قوق درهم ا 0 واحد تقدیره مع درهرلی بخلاف نطيره مز ن اد * ولو 1 ق * راو ال | 


e 


۹6۷ - 

1 8 5 إذا فرض خل الرطب فيه ماء والتى ذکرها الشريخ أو شود على أنه فيه ماء فيل ذلك 
(السألةالعاشرة)خل الرطب عل العنب قال القاضي حي ن لاخلا ف أنه مجوزمتساو ياوهل يحوزمتناضلا 
أولا ينبني غل آن انملول جنس آو آجناس وفيه قولان ( قات ) قوله انه يحو ز هتساويا مول على 
أن خل الرطب لاماء فيه أو أنه لم بلاحظ الهم بين مختانی الک والنم‌من التفاضل خلاف النص 

ش فى خل العنب ل القر فان الشافمي رضی الله عنه نصعلى جوارالتفاضل فيه وةل الفوراییله ثلاثة 
۱ أحوال ( ا«داها) أن لايكون فى واحد منهما ماء فیصیح ( الثانية ) إذا كان فى أحدها ماء فيديم 
۱ أ (الثاللة) إذا كان فما ماء قعلى وجبین بناء على أندهلى فى الاء ربا أم لا(انفانا)فیه ريا لايصح 
(قات) وهذا التفصیل < ن ولم يلاحظ اخم بين مختانى الج وما ذ کرنه من البحث مم القوراتى 
۱ فى التضر على المع بين مختانی الم رأيته بمد ذلك مرموزاً اليه فى کلام الامام آل فى آخر 
ال کلام ق«الأاول وق اء وكونة غير ء توه شكال سره یاب الا لبان و کر 
خل الرطب عل الرطب لاوز الرویای لکنه بد ذلك قال وان لم يكن فیها ماء يجوز 
| (للسألة الحاديةعشمرة)خل الرطب ل از یب يجوز قاله الشبيخ أبوحد والرافمى والبغوى قل الرافمی 
۱ نحو رلان الاء فى حد الطرقين والمائلة بين الاين غير معتيرة تفر ۳ على الصحيح في أنبيا جنسان 
! ( قلت ) والصحيح خلافه وقياس كلام البفوی والنووى ان تأنى تاك الطريقة ین هنا وال أعم 
فاما الشبخ أبو مد فانه بلادظ أنه لاماء فى خل الرطب کا تقدم فلا ينيجه عنده ”° أن يكون 
ذلك عنده كخل اهر مخ لالمنب حي ياي في البح ت الساب قف الج.م بن ختاني ال دک إعاهو اذاجع يبن 


درهم قبل درهم أذ بعد درم ازمه درهان إذ النقدم والتأخر لاختمل إلا فى الوجوب ۰ ولوقال درهم 
ودرهم ودرهم وقالأردت بالئااث ت کرار الثانى قبل » ولو قال أردتبالثالث تسکرار الأول قبل 
لتخال الفادلى » وكذا فى قولهطالق وطالق وطااق ‏ فاذا أطاق فنىااطلاق قولان (حدها) يلزمه 
اة لصورة ال:ظ (وااثانی) تان لجرى ااعادة فى ااتكرار * والأظور فى الاقرار أنه يلزمهعند الاطلاق 
ثلانة لأنه أبعد عن قبول التأ كيد اعتياداً » ولو قال على درهم فدره .لزءه درهم واحد * ولو قال 
ات طاای فطالق يقع طلقتان * وتقدير الاقرار فدرهم لازم * وقيل باخري فيه من الطلاق ولوقال 
درم بل درهان ندرمان * ولوقل درهم لى دیناران ندردم ردیداران » اذ اعادة الدرهم فى 
الدية. ار غير عکن ۰4 
فى الفصل‌صور نذ كرها مع ما يناسيها وان احتجنا إلى تقد يم وتأخير فماناه (الأولى) لوقالله على 
هر ا لزهه إلا در واحد لا ال ارادة الأ كيد پاتکرار وكذا لوکرر دشرا صاعداً 
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بالا صل‌فحرر 


- ۱6۸ 
انس سس سس سس سس .سنا 
عرنین مس تقلتين <تّى يكون ذلك كالعقد بن فری على كل منها معتضاه وكذلك قول‌الاحاب جع 
بین‌عتدین حختلقى اک ما الى الدی فيهالماء فو و كتين واحدةولوأفردنا مأفیه‌من الاء حکرومافیهن 
ال بك لزمه بطلان العقد لان كلامنيماجيول وفی‌ساترصور الجمع من خدلفی الکو زع ال نعلمهما 
| و یععی کل واجد که ودهنا لاعکن الكول بان بعص ان ف مقا لا وله و بعصة ی دقابلة 
| ال بل کل حزء *ن امن ۳۹ ل يكل جز ٠ن‏ جهو انال اکت ٥ن‏ ألماء وغيرهو يؤول ذلك أنه 
لو اشتری ر و یا ری عضه ول یر مضه فيه طريقان ( ادها ) القطع بالطلان (والثالى) فيه قولا 
الما ول مخرجوه على قولی الع بین مختانی الک ةل الشيخ أو عمد فى الساسلة لحتل 


یج التولين فى هذه اإسألة لان للشتری اذا رای بعض الثوب ول بر بمضه غك مارأی‌آن العقد 


أ 
۱ فيه ٩‏ اتلیار فيه تابت فر ا تار فخ ابيع يا لم برد اجازنه فيا رأى فيحتاج إلى قطع الثوب 
وف‌ذلات اتلاف لما لیس ١ن‏ ماله والله عا » وقد تقدم يحث فى خل القر ل از بيب وخل العنب 
ا عند اكلام ی نی أأشوب پاآشوب نلرطلم هآ وكذلك 2 الدراهم ااعشوشه إن e:‏ ابه تعالى 
وفى تملیق أني على العابرى رای حيت انه إذا تلا لار با فى الماء توت فى ذلك ( آصها ) 
الجواز رل کمما ليس اقرلیز فى ام ین مختانى الک بل ها القولان لأشمهور والغريب فى أن 
انا لول 0 أو أ اس رااه ف و كدثر ات إعا ت کاموا ۳ دارگ 5 على العروف أن 
كالول جذاس رضایط «ذا الباب ان کل خاين اما أن يكرن فمما الماء آولا یکون فییدا او یکوز 
فى احدها نکن فما انا تفن که نا وهی ۱ مرقطعا کذل ااز وب عل ااز يب وان کانا 


یسم 


® 


ولو قال درهم ودرهم أو درم مدر هم ازمه درهرانلاقتضاء ااعداف الغايرة ولوقال درهم ودرهم ودرهم 
از»ه بالأول والثانى درهيان وأما الثااث فان أراد به درهيا آنغر ازمه وان قل أردت به تکار الثانى 
قبل ولا لزمه الا درهان وان قل أردت «-کرار الأول فوجهان ذ كرها فى اانهایة(وأطیرها)وو 
" الل كور فى ال کداب أنه لایقبل ويازمه ثملاثة لأن التكرار انما كد به اذالم يتخال ينها فاصل 
ودذا الک فيا اذا قال أنت طالق وطاق رطاق أنى الطلاق قولان بطر نی آحدها الى صورة 
اللاظ رفی الثالى الى اال التکرار وحر ین العادة وسيعو د د کر ها فیااطلاق ونی الاقرار طريةان 
(قل) ابن خيران انه علىقولين فى الطلاق (وتعام) الا كثررن أنه ازمهثلاثة ونرقوا بأن دخول 
النأ كيد فى الطلاق أ كثر منه أي الاقرار لأنه لایقعد به الخورف واانهد يد ولأنه يؤكد بالصدر 
فیقال هي طاتی طلا والاقرار بخلافه ودلى دذا لو كرر عشر مرات أو أ کر ازمه من الدراهم 


بعد دما صڪرر ولوقال على دردم 3 درهم ثم درهم قفوو 5 لوقل درهم ودرهم ودرهم ولو 


EN 3‏ 
جنسين كخل القر ل ااز یب لم عز على الأصح وان لم یکن فما ماء وها من جنس واحد جاز 
قطعاً مثلا عثل بدا پید تخل العنب عل العنب وان کانا جنسين جاز متفاضلين قطعاً بدأ بيد 
کخل الرطبب حل العنب وان کان فى آحدها فان کان فى جنس واحد ام جز كخل العنب‌ل 
الزیب وات کاب چاسین حاز مالا ومتفاضللا بشرط التقابش کغل العنب حل القر على امشهور 
خلافا لطريقة البنوی‌وکل مسائل هذا الفعل زوم مها على للشپور الا إذا كنا من حنسین‌وفیپما 
الاء كخل اهر عل ااز يٺ والله آعم « وليس فى السائل العشرة مسألة جائزة قطماً فى الجتس 
الوحد الا خلى العاب خل العتب ولا فى انس من الا خل الرطب بخل العنب و بقية ذلك اما 
تنم قمع فى الیاس الواحد اذا كان فيه ماء واما مختلف فيه فى الجنسين اذا كان فيهما أو فی 


آحدها ماء وان ES‏ آدسته فقات کل این لاماء فی‌واحد منهمأفيحوز بيع آحدهیامیاثلاقی الجنس 
ومتفاضلا فى الجن ين وکل ابن فیمء) لاء لاجوز دع أحدها El‏ قط أن ۳ لجنس وعلى 
الأصح ان اخدلف وكل خلین فى آحدها اماء لايجوز بيع آحدها بالآخر ان اد الجنس قطعا 
و جوز ان اختلف على الذهب وكاها بذترط فيها التقارض فى الجلس وله أعل * 

ل( فرع 4 السیار فى انكل السکیل قاله القاضي حمن والرافعى وغیرهیا وعلله القاضى حسين 
الشهور آن اء احرز فى لا باء مملوك وهذا الذى قطع بد الاوردی ولنا وحه مد ور فی يأب أحياء 
الوات أنه لاءلك وان أخذ فى أناء وقد صر سم الأصحاب بان الاء على ذلك الوجه لایجوز منعه فعلى 


ا قال درهم ودرهم تم درم لزمه ثلاثة لا حالة ( الثانية ) اذا ةل على درهم مع درهم أو 
معه درم أوقو: ق درم أوفو: قه درم رضت دره او تحته درم فرواية اازنی ف الختصر انه لايلزمه الادرهم 
واحد لوازان يريك مع درد لاو فوق درهم لموايصا دقد ,بريد فوقه الحودةوتحتهالرداءةو ذه الرواية 
اغذ أ کترالاصاب‌وهی التی اوردها فىالكتاب ووراء هذا مذهبان للا حاب ( احدهما ) انه پلزمه 
درهمان واخناف القالون به فن‌ناسب‌له الىالنص قي رواية الرمعومن قائل اه مخرج واختاف‌مولاء 
فقيل هو خرجءن‌الطلاق فانه‌لو قالات طالق طلقه مع طلقة اوفوی‌طلقةتقع طلقتان وقیل هوخرج 
مما لو قال علي درهم‌قیل درهرفانه يازمه دران وءنةلبالاول فانه اعتذر عن قوله قبل درهم 3 
الطلاق فالفرق أن لفطه الدمربح «وقم ذا آنشأه علع والا قرار اخبار عن سایق فاذا كانفيه 
اجالروجم<قى يبان آنهتم اخبر(وااذهم الثاى) قل الدار ی ةل درهم معه دره أوفوقه درهم لزمه 
درهان ارجوع السكناية الىالاول الذى التزءه ولوقال درهرءلى عليه درجم أوعلى درهمقه وکا لو قال 


1۳ 


() بياض 
پالاصل فحرر 


ا موه ب 


سس وا سس سس سس موس وس a‏ 
۱ هذا كيف يرد البیع على اذل وهو مركب من مملوك وغير ملوك والذی يته تفریس؟ على هذا | 


المماوك منه و یکون الاء مباحاً لعدم عيره والعلٍ به وا كن لا كان هذا الوجه ضه يفا فى النقل لم ٠‏ 
يفرعوا عليه » 

ل( فرع 4 قال الشافعی رضى الله عنه قى الأم بءد ذ كر الملول و ديع بعضها دبعض والتبيذ 
الذى لايسكر مثل الخل « 

فرع 4 جوز بیع خل الب ساره لابه لاينتقص إذا صار خلا فها متساویان فى حال ١‏ 
الادخار واژه ابن الصباغ والرو بای وخالف ف ذلك العاد خی حسين كم انع وحكاه ألرويالىوجياء البغى : 
ا يكون على 5 القاضي حدین 1 أن ندع اعد بر بال در لايجوزة يكو نأحدها على حاله والاخر ۱ 
ليس على حالة الادخار عنده وقد عال صاحب البعدر الوه اد ور يذلاك ود کر الامام عن حه ۱ 
مع العارض ( واكان ) آنا جنسان وهو الظاعی عندى لافراط التعاوت فى الاسم والصفةوالقصود | 
والنی. لایکون مأ کولا فلا يكون رو با فاذا كان ول ألصفات يوئر هذا التأثير حاز أن یوق 
اختلاف الاجناس ( قلت ) وهذا ليس يجيد وقد محشت ممه فى ذلك فى مس ألة بيع الرطب بالقر 
و بينت أن العصير واتفل جنس واحد وقدتابع الامام فى ذلك القانی فى الذخاثر ویوافته الوجه 
الذى حکاه التولی أنه جوز بيع الل بالد بس واه لاتعتبرال اة بدمهما وقد تقد مالتعرض لذلاك عند 


فوقه درهمأو فوق درهم وو قال على درهم قبل درهم فرواية لازني وا آجاب الا كثرون انه يازمه 
درهان لاف العورة السابقة والفرق أن الفوقية والحتية برجعان الى الکن‌ویتدف مها نفس 
لدره, قلا بدمن امریرجم اليه النقديم والتأخيروليس ذلك الا الوجوب عليه وفيه قولآخر انه لايازمه 
ألا درهم معهم من 20 عن رواية الربيع ومنهم من خرحه من العسورة السابقة وسو ی با ۱ 
جیعا لها على قولين ولن‌قال به انيقول القبلية والبعدية كا يكونان بالزمان یسکونان بالرتبة " 
وغهرها ‌هب اا زمامان وان تقس البرك مت چوا سکن جوز رجوعیها الى غير الواجب 
بان پرید درها مدرو با قل درهم‌وما أ شيا لم هيب اما راجءان ال الولجته 1 کن عور آن‌برید 
زيد درم وجب لهقبله وجوب درهم لمرو وق لأسألة وجه آخر دن ابن خيران وغیره انه انال 


قله درهم وبعده درهم لزمه درممان‌وان‌قال‌قیل درهم وعد درهم ا ازهه الا درهم واحد لا<مال 
U‏ 


gim مس رس‎ n en ۳۹ 


۱ ۱ فرع 4 لاوز خل اغر ار وال عنپ پندب نم علی ی الب ملی وف ولاعل 
!| شیء بشىء خر ج من أصله وکذلات قال ابن الصباغ لاوز بیع العنب له ولا بمصیره‌قال 
| القاضی حسین وکذلت بيع الرطب عا يتخذ منه من الخل والعصیر والدبس والشیر ج والناطفت | 
وغره لاوز « 

ل فرع 4 بيع الرطب عل العئب أو بعص ير العتب أو بیع العنب عل الرطب أو بدیس 
ارطب قال القاضى حسین الصحيح أنه جوز ( قلت ) وما آشار اليه من اتثلاف بعید جدا ولاعکن 
8 أن يكور ن هو القائل بان الخاول جنس واحد فان ذاك لاشترا كها فى الاد والرطب وخل العنب | 
| لااشتراك بينهما ولا أحدهها مستخرج من الآخر فينيغى القطع بالجواز وکذات فى العتب خل | 
| الرطب الا أن يكون قره ماء » 

۱ ف قال التق وه اث قال :2 

لإ ولا يجوز بع شاة فى ضرعها اين باين شاة لأن الاين یدخل ق البیع و یقابله قط من 
' والدلیل عليه أن البي علق جعل فى مقابلة ابن الصراة صاعا من تمر ولأن اللبن ة ای 
فى الأناء والدليل عليه قوله یړ لاحلین أحدك شاة غيره بغير اذنه أعب آحدک أن تؤق + 
فيذتثل مافيها لعل اللبت کالال فى الحزالة فصا رك لو باع لبنا وشاة بلبن 4ه ١‏ 
¥ الشرح ¢ الحديث الذ كور الدى فيه أن التي مه جمل فى مقابلة لبن المصراة صاعا | 

۱ 
۱ 


۱ من مر ل أجده سينا اللافظط صر حا ول‌کنه بيس به الحديث المشهور الذى سند ره ان ساء !| 


ان بر ید ق لى ازوم در هم او بعد درهم کان از ما (وقوله)فىالكداب لايازم الاو احد مجوزاعلامه 
مع - الواو - بالداء والالب - اما اا-فلانعند أبى حنیفهرحه الله لزم دران فيا اذا قال‌فوق‌درم 
واما الالفب فلان عند احمد بان زمهقی جيم العور درههان(الثالة)اذا قالله على او عندی درهم فدرهم 
ان أراد العطف ازمه درهان والا فالنص آنهلابازمهالادرهم ونص فيا اذ اقال انت طاق فطالق 
| انمیقم طلقتان‌فتةل ابن خيران الجراب م نكل واحدة الى الاخرى وجعلهاعلی قولين (أحدها) يلزمه 
ودرهمانيقع طلقتان لأنالفاء حرف عط ف كالواو ونم (والناني)لايلزمهالاواحد ولایتع إلاطاةة لأنالفاء 
قد تستعمل لغير العطف فيو خذ بالیقین وذهب الا كثرون الى تقر بر التصین‌وفرقوا و جهین( آحدها) 
أنه حتمل ف‌الاقرار أن بريد فدرهم لازم‌آو فدرم آجود والاقرار اخبار والانشاء أقوى وأسرع شوذا 
وطذا لو آقر الوم بدرهم وغداً بدرهم لايازمه الا درهم ولوتلفظ بالطلاق فىاليومين وقءت طلقتان 
وهذا أظور فى المذهب لکن لان خیران ان ,عنم القرق الأول و یقول جوزآن بريد فطالق مپحورة 


4 


ب 66 — 


تعالی فى باب بيع المصراة وهو متفق عليه وله الفاظ ورد مما أقر مها الى المعني الذى ذ كره المصتفب 
هنا قوله ق « فان رضیهاآمسکها وان سخطها قفي حلبتها صاع‌من مر « رواه اليخارى وهو يفيه 
مقصود الصتف فان قوله فى حلبتپا ظاه فى مقابلة اللمن والدیث الآخر حدرت حیح ایض 
البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضی اللهعنهما عن‌النبی سم فال « لابصلین‌آحد ماشیةامی 
الا باذنه آحب أحدع أن یوّق‌مشربته کسر خزانتهفینتنل طعامه فاعا مخزن طم ضروع مواشیهم 
لطعامهم فلا يحلين آحد ماشية آحد الاباذنه» وقوله ینتثل أى بتخرج وهو - بياء مثناةمن تحت 
مضمومة ثم نون‌سا كنة ثم تاء مشناة من فوق ثم اء مثلثة مفتوحتین - يقال شل مافی کنانته اذا 
صا ونثرها وقد شل تاليئر تثلا واتثلتها إذا استخرجت تراما وروی يدتقل بالقاف بد لألثاء النلثة 


Em 


أى يذهب و ينقل عن الضر عوالرواية الأولى أ كثر وأشهروهى التىفسرها أهل الغر يبس والشر بة 
بض الراءوفتسها الغرفة وجمها مشارب وقول الصنف‌شاة أح-ك أن لنظ الشاة قشىء من‌الروایات» 
وحک السألة نص عليه الشاقعی رضى الله عنه قال فى الختصر والام ولا خير فى شاة فيها لبن يقدر 
على حلبه يلين من قبل أن في الشاة ليت لاأدرى ک حصنه من امن الذى اشتر یته به هداً وان كان 
نسيئة فهو أفسد البیع وقد جمل رسول الله مق للبن التصر ية بدلا واعا البت فى الضر ع کالموز 
واللوز للبیع فى قشره ستخرجه صاحبه اذا شاء ولیس کلولد لایقدر على استخراجه هذا لفظ الختصر 
وقال فى الام ولا بأس بلبت شاة یدا بيد ونسيئة إذا كان آحدها نقد والدين متها موصوف فى 


أو لار اجع و جوز أن بريد قطالق حرمتك وما أشبهه (وأما) الثابى فانه‌یناقض الفرق الذکور فى 
مسألة درهم ودرهم وطالق وطالی(وقوله)فی السكتاب يلزمه درهم‌واحد معلم ‏ بالحاء والألف ‏ لان 
عندها يازمه درهمان(رقوله)یقم طاقتان يجوز اعلامه - بالواو - لانه لم کک طر ةة النتل والخر یج 
بهاعها حتی يستغنى عن‌الاعلام واعا ذ كر التضر جج من‌الطلاق فی‌الاقرار ورأيت في عض الشروح 
ان ان ألى هر‌برة عکی قولاً متصوصا لاشافمي ر ی ال عنهأنهياز.هدرهمانويدأيد هذا اقول عا اذاقال 
| درهم ودرهم فاه جلزمه درهان ولا عي قبه متل النقد رات RE‏ ی الما ولوق على درهم 
فقفيز حنطة فلا يلزمه الا درهم أو يلزمابه جا فيه هذا الحلاف وذڪر آبو العياس الروياى فى 
المرحانيات ان قياس ما ذ کرنا فى الطلاق أنه اذا قال بمتك بدرهم فدرهم يكون بائعاً بدرهین 
لانه انشاء (الرایعق) قال على درهم بل دهم لم لزمه الا درهم لواز أن يقصد الاستدراك فیتذ کر 
انه حاجة اليهفيعيد الاول ولوقل درهم لا ,ل‌درهم اولا درهم فكذلاك ولو قل درم لا .ی درهيات 
| ۲ قفيزحنطة لابل فقیران ل بلزمه الا درهیان وقفیزان لان بل للاستدراك ولا عکن ان‌یکون ا2صود ۱ 


اس س سي 
الذمة 


of —‏ — 
i‏ 
الدمة وصر ح فى مواضع من الأم بجواز ذلك قدا ون ثم قال فان قال قائ ل كيف اخترت لبن 
الشاة بالشاة وقدمپا اللمن فیقال إن الشاة ما لار با فا إا تق کل بعد الد أو الاخ 7 الطیخ 
أو التجفيف فلا تقسب اشنم ال آن تسکون ما یله آعا مني ال ا وان وكن ای الاب 
طى هذين الحدكدين وأن بیع الشاة التي فى ضرعها لبن بلبن شاة باطل کا قرره الشافى رذى الله 
عنه من أن الان الذى فى الضر ع يقابله قسط من الأن قال القاذبى أبو الطيب قولا واحداً وان كان 
فى الجل قولان بدليل ير الصراة ولولا أن الامن يتقط عليه الأن لما ألزمه رد بدله کا لو اش_ترى 


۱ له فاغرت فى بده أو شاة فملت وولدت ثم ردها ولأن ماف الضرع مثل ماف انلزانة بدليل 
الحديث النی ذ کره للصنف وهذا الدى ذکرناه من أن الابن يقابله قسط من القن هو للتصوص 
المشهور الذى قطم به الأعحاب ههناوسيأقى فى باب للصراة ذ کر وجه فيه وال‌کلام عليه هناك ومع 
۱ هذا قلا خلاف فى امتناع بيع الشاة الابون باللمت والله آعل « قال الأصاب فوجب أنه لایصح يم 
| شاة فى ضرعها لبن أصلا لأن الابن جھول کا لو ضم إلى الشاة لبن مفطی فا لواب أنهإن لم جو البیع 

هناك لأ نكلا من ى الشاة والابن المضموم الها مقصود بالبيع واللين فى الضبر ع تابم وان كان له قسط 
۱ من امن بدليل دخوله ذا أطاق المع فى الشاة و يغتفر ف التابع مالا بختفر فى غيره واد لاك صح ببعة 
ا نو نا ور وخ 1 وطی البثر وشحو ذلك ولا يازم من جعله اما نی اتفاه القرر أن 
| کون تابعا فى انتقاء الربا كالمرة قبل بدو الصلاح إذا بيعت مع أصلها تابعة من غير شرط القطع 


5 نني الذ كور اولا لاشتال الدرهمين علىالدرهم والقفيزين علىالقفيز واعا القصود نتى الاقتصار 
على الواحد وانبات الزيادة عليه وهذا يشكل ما اذا قال انت طائق طلقة بل طلقتين فانه باقع الثلائة 
ولا أدرى لم لم يتصرفوا فيهما ههنا تصرفهم فيا سبق مس السائل ثم ماذ کرناه مفروض فيا اذا 
أرسلذ کرالقر به‌آمااذا قاللهعندى هذا التزز.ل هذان القفیزان ازمهالثلاث لان‌القفیز امسن لايد خل 
فى القفيزين اأعیتین وکذلات لو اختاف جنس الاول والتّای مع الارسال بان‌قالءیی درهم بل 
دیناران اوقفیز حنطة بلقفيزا شعير لزمه الدرهم والديناران او قبیر الحنطة وقفيزا الشعير لان الاول 

غير داخل 00 فهو راجع عن الاول مشت الثاتي والرجوع لایقبل وما اقربه ثانيا یلزمه ولو قال 

درهمان بل درهم أو عشرة بل سعة یازمه الدرهمان والعشرة لأن الرجو ع عن الا کر لایقبل 
ولا بدخل الاقل فيه ولو قال دینار بل دیتاران بل ثلانة پلزمه تلانة ولو قل دینار بل دیناران یل 
قفز بل قفبران لزمه دیناران وقفيزان ولو ل دینار ودیناران بل قفیز وقفرزان فتلانة دنانير وثلاثة 
زا اس سس سس | 


(8 + یت EE EEE‏ م عزیز - التلخیص ) 


۳ 


(۱) بیاض 


بي اس .اج وهی یسوساج .ری ا سره سم سای ا 
او mevan‏ |[ و وه ره اکن ماس 


مج يق سس 


جاز ولو باع حل مثمرة بتمر ‏ يصح ف كان ربا فتبعت فى انتفاء الغرر وم تتبع فى انتفاء الربا قال 
ألقاضى حسين ولان اللین مما جری فيه الريا وان كان متصلا بالحيوان ولا يشيه الجل لان الجل 
لاعکن استخراجه متى شاء والفرق بين الابن وال علي أحد القولين القائل يانه ليس له قط من 
القن أن الان مقدور على تناوله علاف الل قاشيه اجوز واللوز ف ره وحوز ز آو حتيفة ری ۳ 
عنه بيع الشاة ذات لابن بالابن قال اش بخ آو باق واو الت 0 لى وهكذا الى إذاذعت 
هذه ألشاة الق فما لبن 7 3 بعت ن وهو فد لاه دعم لے و من بأبن ولو باع الاح الى 
ضرعها أبن بان ابل وحوه دن 0 نالا ان سیف واحد ل یز 0 
أصنئاف حاز ول الشبخ أ 57 خان و ابو الطب وأ. بن الصباغ وغيرم م ففلى هذا الدحیح الحواز لان 
المح ۳ استائ و بد كا آصب‌ری ف شرح الکفاة یره ولذلات احترز الصذف ف قوله 
بلدن الشّاة فاه إذا باع الثاة الى فى ضرعيا من من غير حنسپا وقلنا أن الا لبان أجناسقال الحامل 
فیکرن عنرلة أن يدم طماما ر و یا يشير مح اليم نی على الاصح فى ام بين مختانى 
اک وكذاتك قل ارانني فيه قولا الم بين مختانى الك وهو في ذلك تابع لقافی 
سين وصاحب التبذيب فان مایقابل الابن من الإمن بث ترط فيه التقايض وما يقالله . 
من الحيوان لابشترط فيه التقااض ( قلت ) وى نریم نظر ۳۳ فى بع خل المر 
عل الزييب وف 2 الد ر رام العسوسة عضا برض لا نه 3 نم افراد کل واحد که اذ 
لین الذى ف الضر ع لاعکن تسمه وحده فلو ول العقد عليه مول له عقد مستقل لاقتفی البطلان 


قال ل[ السابع اذا قال يوم السبت على آلف وقال ذلك بوم 1 ازمه الا ألف واحد » 
الا أن ضیف الى سبيين تلان « فاو اضاف آحدها الى ساب واطاق الاخر بزل الطلق على 
احداها بالمحمية والاخری بالعر بية « وكذلك لو شهد عل ىكل واحد شاهد واحد فالامح أنه يجمع 
نظرا الي الخبر عنه © وفى الافعال لاجمع ألا 

القول الى فى الفعل أن تسكر بر الاقرار لايقتفي تعدد لاقر به لأن الاقرار إخبار ألا ترى أنه 
ييحتملفيه الامهام ولوكان انشاء لما احتمل‌وتمدد انلبر لايقتفى تعدد الخبرعنه فیجمع إلا إدا عرض 
مأ يمنع الع والتتزيل على واحد لخينئذ يحم بالغايرة وفيه مسألتات ( إحداها ) إذا آقر لزيد يوم 
السبت. بألف وأقر له بوم الأحد ل یازمه الا آلف واحد سواء اتفق الاقراران ى لين واحد 
أو حابن وسواء کتب به صكا وأشهد عليه شهوداً على التعاقب أو کتب سسكا بألف وأشهد عليه م 


ب فوم نت 

وال والله أعلم « ولا جل ذلك والله أعلأطلق ام وردى القول نا إذا قلنا الاليا نأجناس صصح العقد (وا 1 3 
الثانى ) اذا باع شاة غير ذات لين قال الشبخ آو حامد بان لات-کون ولدت قط جاز بیع اتفق 
عليه الا حاب آیض) تبدا للشافمي رضی الله عنه نقداً ونسيئة والتفرق قبل القبض‌قال الشيخ_أبوحامد 
وأو ار و الشافعی رضي الله عنه في حرملة فى التى ها لبن قد حلب ول يستخلف بعد شی* 
منه قباعها باين شاة يجوز وهذا لا + لم .يكن هناك لبن جتمع وانقلیل الذی ینز لا تأثير له واتفو 
الا اب أيضا علىهذا اک ومن جزم به القاضی حسين والبغوى والرافمى وصر ح الامام بالعحة 
فى الابون اذا ام یکی ن فى ذمرعها لبن وقت البيع أو کان نزراً لایقصد حلب مثله لقلته قال فان مثله 
لش ورد ۷ ان مخالف اس اللبن فليلتدق بيع الخرض لزید مع النظر الى الرغوة وش هه 
بعضهم بالدار الذى ذهيت واستولك الذهب اذا بیمت بدار مثلها أ و بالذهب يجوز قال الشبخ أبو 
حامد وأبو الطيب والحاملى فان ذحت هذه الشاة وساخت و بيعت باللبن صح البيع لانه لم لاثنى* 
معه يلين و يشترط التقابض وله القاضی أبو الطيب عن نصه فى الصرف وقد أغرب الیل لكي 
فيا تقله ابن الرفعة عنه وجهاً أنه جوز بيع اللبن بشاة فى ضرعها لبن وهذا غريب جد شاذ لامعول 
عليه قال ان الرفعة و يكن أن يكون مأخنه ماحكاه العزالى فى المصراة أن اللبن فى الضر ع لايقابله 
قسط من ان على رأى « 

ل فرع ) كا لایجوز بيع الشاة التق فيها لبن بلب ن كذلك لاجوز بالزيد ولا ااسمن ولا 

بالصل ولا بالا قط كا لایجوز اللبن بثىء من ذلك صرح بهالماوردى » 


کتب صكا ,ألف وأشهدعليهو ب قال مالك ود رح اال خاد مالای حنينةرحدالله E‏ 
وأشهد عايوماوفماإذا آقری لبن ومن أصابه من لایفرق بز اما س واا من ولوأقر فىأحداليوميثن 
بالالف وق الآخر يخمسيائة دل الا ىالا كن ولو أقرسية لمر جدواخرئ بالمحميةلم پلزمه الاواحد 
ولا اعتبار باختلاف الاغات والعبارات * واذا لم يمكن المع کا إذا أقرفى بوم السبت بالف من من عبد 
و بوم الأحديألف من عن جار ية أو قال مرة ساح ومرة مكسرة لزمه الألفان ول جمم وكذا لوقال 
قيضت منه بوم السبت عشرة ثم قال قبضت منه يوم الأحد عشرة أو طلقتها يوم السبت طقة ثم 
قال طلقتها بوم اللأحد طلقة ولو قال بوم السبت طلقتها طلقة ع“ آقر يوم الأحد بطلقتييت لم يازمه إلا 
طلقتان ولوأضاف أحد للاقرارين إلى سبب أو وف الدرامم بصفة وأطلق الاقرار الآخر نزل المطاق 
علىالمضاف لامكانه (وقوله) فى الكتاب وکذا لو قامت المحة علي الاقرا ارين بتار ین جع يينهما 
كان الغرض منه‌الاشارة إلى تسکر بر الاشهاد والصكلاتأثير له والا فالحة على الاقرار ين لاتوجب 


د و ت 


مم e‏ 
و فرع 4 قال مد بن عبد الرحمن م الحضرى فى کتاب الا کال کا وقع فى التنبيه من 
| الاشكالوالاجال قال الشافعي رجه ايه ولو باع أمة ذات لبن بلبنآدمية جاز لاف شاة فى ضرعها 
لبن يلين شاة والفرق بیمما ان لبن الشاة قى الشر ع له حك العين فلهذا لامجوز عقد الاجارة عليه 
ولبن الآدمة لیس له حک العين بل هو کالنفعة وذا جوزناعقد الاجارة عليه ( قلت ) وهذا النقل 
غريب والتعلیل حسن وفیه نطر وقد تقدم حكاية خلاف فى أن لبن الادمية هل یکون‌من‌جنس 
| الالبان(إذا قلنا)بان الالیان جنس واحد أملا ولا برد ذلك هنا لان الكلام هناك اذا کان‌متفصل 
| فانه يثيت له 39 الاعیان وهنا الالبان فى الثدى هو الدى ادعي انه ليس له حك العین بل حلم 
۱ التفعة فلذلای 2 هیر ح لانه لم 2 الى الخحارية غينا خر ولم اس هذا الفرع الافی‌هذا الكتاب 
| قلا ادری هل القرق من کلامه أوم ن کلام الشافعى و رعذ ده اذهب المشهور فى آنا غار 4۶ المعسراة 
لابرد معها ندل اللمن وفبه وجه أنه برد فطل قياس ذلك الوجه قد يقال یثبغی ال هنا امتاعها 
بلبن ادعي لانه سلاك به مسلاك العين وان باعها يليت شاة أو بقرة فعلى المذهب المشهور وما نقله 
الحضررى عن النص یکون الحواز من طر يق ا لا ون وعلی الوجه الذى حکیناه فى التصر ية ينيغى 
أن يتنخر ج على أن الاليا نأ جنا سأولا (فان جعلداها) أجناسا جاز (وان جملناها) جنس فیتخر جعلى 
خلاف تقدم فى أن لبن الآدى من جانها أم لا( فان قلنا ) لا جاز ( وان قلنا ) من جنسها فقياس 
ذلك الوجه للنع (وآما) اقسك مجواز الاجارة عليه فى كونه يلاك به مسلاک النافع ففيه وفى تسو يخ 
الاجارة عليه فى باب الاجارة فالاستدلال پاک الثابت فى التصرية أولى والله أعل » 


تعدد القر به (المسألة الثانية) لو شهد شاهد على أنه آقر وم السبت بألف أو بخصب عرف الدار وغر 
بوم الأحد لفقا بمن الشهادتين وأثيتنا الاألق والتعسب لان الاقرار لاوجب حقاً بنفسه انما هو اخبار 

ن تاوت فینظر إلى ابر عنه و إلى اتفاقهیا علی‌الاخبار عنه وکذا لو شهد أحدها على اقراره بألف 
بالعر بية والاخر على اقراره بالميحمية ولو شهد ادت أنه طاق وم السدت ون نه طلقها وم الا 
لم تثبت شهادتهما نها م يتفقا على ثی* واحد وليس هو اخبار حتى ینظر الى القصود والخبر عنه 
| وعن صاحب النقر یب ان من الأعحاب من جعل الاقرار ين والطلاقين على قولين بالنقل والتخر ج 
فال الامام رمه الله (أما) التخر بيج من الطلاق فى الاقرار فهو قر يب ف المعنى وان بعد في المقل لان 
الشاهدين ۸ یشردا على شی" واحد بل شود هذا على اقرار وشهد ذاك على اقرار آخر والقصود من 
اش تراط العدد فى الشهادة زيادة التوتق والاستطهار واذا شبد کل واحد على شى' ۸ م عل ۵ 


۱ العصود فاه ان أن لاک قوط (وأما) التتخر يج من الاقرار في العللاق فعيد تقلا ومعي لان مر 
ih‏ 
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» قال الصنف رحه الله تعالى 3 

| في ضرعها لبن قفيه وجهان قال أبو الطيب ن‌سامة جوز‎ ys 
۱ كا جوز بیع السمسم بالسسسم وان كان ف كل واحد مهما شوج وكا جوز بیع دار بدار وان كان‎ 
ف كل وأحدة ممما بكر ماء وقال أ كثر آهاینا لاييجوز لابه جنس فيه ربا بغ الغضه ببعض ومع‎ 
!| كل واحد منهما شىء مقصود فلم يجز کا لو باع لة مثمرة بشيخلة مثمرة ويخالف السمسم لأن‎ 
وعكن أخذه من غير مشقة وأما الدار فان قلنا ان الماء علاك و يحرم فيه الربا فلا يجوز بیع احدی‎ 
31 الدار بن بالأخري‎ 

( الشرح 4 الوجهان مشپوران حکاها ذلك الديخ أبو حامد والقاضى أبو الطیب | 
والاوردي وغيرم ونسب الشييخ أبوحامد الثانى إلى عامة أععابنا منهمأبو العباسوأبو اسحق وکذلت | 
القاضى أبو الطيب نسبه إلى أحاينا وقال نصر انه المذهب وقال الحاملى انه طاهس المذهب وجزم به أا 
فى اللياب وأصح الوجهين الثاتى و به جزم ابن أبى هريرة لا ذکره الصنف ولأنه يشبه بیع شاة معها || 
لبن فى اناء بشاةمعپا لبوق اناء ووافق آبو الطیب بن سامة على امتناع بيع الشاة الق‌فی‌ضرعوا لبن || 
بلبن فلذاك شبه السألة التي خالف فما بالسمسم بالسمسم وتلاك المسألة كالسمسم بالشیرج وفرق | 


الشيخ أبو حامد بين هذا وبين السسم بالسمسم بفرقين ( آحدها ) ماذ کره الصنف وغيره من || 


طلق اليوم 5 طاق غدا والرأة رجعية فزعم أنه آراد طلقة واحدة لم یقبل منه فنکیف ۱ 
مجمع بين شهادة شاهد على طلاق اليوم وشهادةآخر علي طلاق الغد حتي‌تو شبد أحدها أندقذف | 
بوم السبت اوبالعربية والثانى على أنه قذف بوم الاحد او بالعجمية لم يثبت بشهادمهماشیء أوشيد | 
احدهاعلی اقراره باه نوم السبت قذف أو بالعربية قذفه والثاتی على اقراره يانه وم الاحد قذفه‌أو أ 
پالعحمیةقذفه‌فلا تلفيقايضا لان‌الفر به‌شیثان محختلفان وقد قطع بهالشييخ أو مد وأوشهد شاهدبالف 
من من مبيع وآخر بالف من قرض أوشهد أحدها بالف استقرضه يوم السبت وآخر بالف استقرضه | 
بوم الاحد هتثب تشهادتهما لكن للمدعى أزيمين أحدهما وستأنف الدعوي عليه وحاف مع الدى | 
شېد له وله أن يدعيهما و حلف مع كل واحد من‌الشاهدین وإ ن كانت الشهادتان على الاقرار شهد | 
احدها أنه أقر بألف من من مبيع وشهد الثانی على إقراره بألف من قرض فقي بوت الالف وجبان | 
(الطاهى) انه لايثبت أيضا ورعابنو الوجهین على الوجبين فيا اذا ادعى عليه الفا من عن مبيع فقال 
الدعی عليه نك على ألف ولکنمن قرضه لكل لامدعىأخذالألف لاتفاقها عليه ولاختلافهما فى 


— من ٩‏ مت 


مت سس ات و 
الأحاب ( والثاتى ) هذه وهو أن الس إذا بيع باسه‌سم فالقصود منه الشير ج قاما التفل الذى 
یکون فيه فايس عتصود وقد وجدت للائلة بینها كيلا فیصح البيع ولم عنعه التفل كار بالقر إذا 
كان فیها نوی حیث ‏ يكن مقصودا خلاف الشاة باللبن فان الشاة مقصودة واللین له قسط من 
ان ولو باع شاة لبو بشاة لبون وها مستفرغتا الضر ع جاز قال القاضي حسین فلذلاك قال الصنف 
فى ضرعها لبن احترازً عن هذا وافهم کلام الصنف آنا إذا قلنا ان لاء لاعلاك أو قلنا يأنه علات 
ولكنه لیس بر بوى لایحتاج الى الفرق و سةط سك به ( وان قلنا ) باه مملوك ر بوى منعتا 
الك فلا يمح القیاس عليه و بيان ذات انه ان قلنا لاعلاث مح بيع الدار بالدار ولم یتتاول 
البيع الاء قانه غير مملوك على هذا القول واذا هایی رجل إلى البثر واستقی «نها ملسكه ولا جب عليه 
رده مع عصيانه فى دخوله الدار بغير اذن ( وان قلنا ) جلاک وهو غير ر بوى صح البيم وتناوله (وان 
قلنا) ر بوی امتتع البيع فمل لكل التقدير احتجاج أبى الطيب بن مامة يذلاك ساقط ومنم بیع احدی 
الدار ين الذ کورتین بالأخرى على القول بأن للاء ملوك ر بوی قاله القاضي أبو الطیب وان السباغ 
لكن ابن الصباغ قال ق الیاب الذى بعد هذا الترجم عنه بياب الاثط باع أصله ان ماء البئر لا 
یدخل في مطلق بيع الدار على الوجهين لانه فى أحدها غير ملوك وفى الأخرىعاء ظاعر ولايد ةل 
فى البيع الا بالشرط كالطلع لاو بر (قات) ومتى باعه وحده ۸ نصح على الوجیین کا قاله ا نالصباغ 
أيضاً فى باب بیع العار و بأنه لاعللك فى آحدها وفى الآخر یکون جھولا فيها ولا عکن تسليمه 
الجهة ( ان قلنا ) اختلاف الهة یعتع الأخد 1 بشت الألف والا بت ولو ادعى الفا فشهد أحد 
الشاهدين على أنه ضمن الا والثاتى على أنه ضمن خسیانة فنى ثبوت سمائة قولان عن ابن سر ج 
وهذا قريب من التخر بج للذ كور فى الانشاءات أو هو هو ولو شهد أحد شاهدى المدعى عليه أن 
للدعي استوف الدين والآخر على أنه أبرأه فلا يلفق على المذهب ولو شهد الثانی على أنه ری" اليه 
ةقان ایو عاصم العبادى يلفق لأن اضافة البراءة الى الدیون عبارة عن ايفائه وقيل عخلانه « 
( فرع » آورده فى هذا الموضم ادعى رجل ألفين وشهد له شاهد بألفين وآخر بألف ثبت 
الألف وله أن يحلف مع الدى شهد بالألفين ويأخذ الكل وكذا اک و کانت الشهادتان على 
الاقرار وقال أبو حتفية , سمه انهاه ابت الالف وسل 
العشرون کالالف والا لفين وفيه وجه لان لفظ الثلاثين لایشتمل علي العشر بن وافظ الالفين 
یشتمل على الالف ور عا “عى أحد الشاهدين بالا اف وغفل عن الاخر ولو ادعی الفا فشهد له 
شاهد بألف والاخر بألفین فالثای شبد بالزيادة قبل أن یستشهد فی مسیره بذلاك عجروحاً وجهان 
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أنه لو شهد أحدها ثلانین والآخر بعشر بن 


۱ ت ۵4 
لانه الى أن یامه حتلط به غيره ومتی باع واشترط دخوله صح بلا خلاف لان الاختلاط ههنا 
لایضر لان الجميع ملاك المشترى قال ابن الرفعة صر ح حكاية ذلك الامام وقال 2 دين ارف 
كان فی‌موضم لاقيمة للماء فيه جوز وان كان فى موضع لماء فيه قيمة ولم ساني العقد اما موز 
وان‌جیا فى العقد فانه لامجوز و «صير كسألة مد عجوة وبني القاضی حسین ذلك اصل قدمه 
فى بیع الدار التى غا البثر مطتقاً فصل فيه بين أن یکون لاء قيمة فى ذلك اكان آولا فقال إن 
كان مما لاقيمة له 5 ف ,العقد وقيل لايدخل إلا بالتسمية کساثر النقولات الى تكون فى 
البيت وحی عن القاضى 0 آخر أنه يندر ج کالقار الت لم تو ر(واذا قلنا)بانه غير ملوك اختص به 
المشترى کا كان ختص به البائ و جزم الرو بای فى الية بان الماء الظاهى عند البیع لامدخل يعنى بعنی 
عند الاطلاق وكذا العدن 0 كالتقط وعو ء وما ینیع بعد هکان للمشترى والذى قاله الراقفي آن 
وت الصحة تبعاً وعلى هذا يشكل الفرق فان تبعية الماء لادار كتيعية الابن لاشاة والاظهر 
عند الامام أ الصحة وعلله i‏ اناء الكئن فى الیثر لیس مقصوداً ولا رتبط به قصد 
( وقوله ) الكائن فى البثر احتراز جيد فان ماء الب من حيث الجلة مقصود ق‌الدار ولسكن 
لاغرض فى ذلك للق-ر الكائن وقت العقد ومع قول الامام ان هذا هو الظاهى فان الثانى هو 
القياس وانه لاینقدح لاحواز وجه فى القياس لكن عليه العمل ومعتمده سقوط القصد الى الماء 
الحاصل شم أورد الامام سؤالاوا تقصل عنه آما السؤالفان خل العر إذا بيع بخل الز يبب وقلنا ان انا 
ر بوى امتنع البيع والماء ليس مقصوداً فى انحل 6 أنه ليس مقصودا فى مسألة الدار وانفصل عنه بان 


ان آم يصر مجروحا فشبادته فى الزيادة مردودة وفى المدعى قولا تبعيض الشهادة وقطم 
بعضهم بثبوت الالف وخص الحلاف بالتبعيض عا أذا اشتمات الشهادة علي ما یقتشی 
الرد كا اذا شبد لنفسه ولغيره فأما اذا زاد على المدعى فقوله فى الزيادة ليس بشهادة 
بل هو کا لو نی بلفظ الشهادة فى غير مجلس الح ( وات قلنا ) اند يصير مجروحاً فقد ذ كر 
فى التهذيب أنه يحلف مع شاهد الالف ويأخذه قال الامام رحه الله تعالى انه على 
هذا الوجه ما بير جروحا فى الز يادة فاما الالف الدعی فلا جرح فى الشهادة عليه لكن اذا ردت 
الشهادة الزائد كانت الشهادة فی‌للدعی على قولى التبعيض فان‌لم نبعضها فلواعاد الشهادة بالف قبلت 
لوافقتها الدعوى وهل يحتاج الى إعادة الدعوى قال فيه وجمان (أظهرها) المنع وشحم الباب حاءتين 
(احدهما) في فروع لائقة بالباب (مها) لواقر جمیع مافىيده أوينسب الیه‌صح فاو تنازعا فى شىء انه 
هل كان فی‌یده ومذ فالقول‌قول القروعلى الةرله البینقولوقال ليس لىمما في يدك الاآلف‌صح وعمل 


ا سس سس سس با 


EB تس‎ 


۱ لا یمصد ماء وهذا لایتحقق ففالبثر ومائها د وقد يقال كلمن الساه ولیم‌امقصود حلاف الماء الماصل 
رقت العقد فى الیثر قانه غير مقصود وقد تقدم فى مسألة مد عجوة السکلام فى شىء من ذلا وقال 
للاوردی إن قلنا لار با فى الاء حاز »طلفاً وان قانا فيه ربا فان كن الاء حرزا فى الأحياب فيو لوك 
| تطعا ولا يجوز البیع حينم خوف التفاضل‌وان كان فی‌الا بار وض أعمابنا يزعم أن ماء البثر یکون 

ملكا الاک اليثر فعلى هذا عتنع إلا أن یکون .احا جوز لأن الاء لالح غير مشروب ولا ريا 
فيه وذهب جهور أصحابنا وهو ظاهى مذهب الشافعى رضى الله عنه ان ماء البثر لاعلت الا بالأخذ 
والاحارة وكذلك مأء العين وأ(عهر واءا یکون مالك البكر مد غيره من التصرف فى بره ۴ مهره 
لأن من اشترى داراً ذات بر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب ۸ يازمه للماء غرم ولو کان ملوکا ازمه 
غرم هكا يغرم لبن الضر ع ولاأن مستأجر الدارله أن يستعمل ماء الور فعلى هذا يجوز بيع دار ذات 
بثر فها بدار ذات بثر فيها ( قات ) وهذا الذى قاله فيه نظر فان الذى صصحوه فى احياء للوات أنه 
علك ماء اليثر والله اع # وقال ابن الرفعة بعد حكايته كلام القاضى فى بیع الدار الت فا البثرهذا 
لاشك فيه بناء على أصلة فى أن الاء لایدخل فى اطلاق العقد أما اذا قلنا يدخل کا هو وجه بعيد 
فهو تابع وهل يعامل معاملة المقصود أملا فهو محل اللحلاف الدى ذ کره الغزالى للامام فها نظمه واه 
۱ آع ۰ نم للك أن تقول الجزم بصحة العقد مع عدم دخول مافى البثر من الماء نظر لاعكن أخذه الا 


عقتضاه ولو قال لاحق لی فى شيء ما فى ید فلان ثم الدعى شيئامنه وقال ام اعلم کونه فى يده يوم 
الاقرار صدق بيميته ولو قال لفلان على درهم أودينار لزمه احدهما وطولب بالتعيين وعن رواية 
الشيخ ی على وجه ضعيف !نه لابيازمه ثى * ولو قال على الف أوعلى زید آوعلیعمرو لم يلزمه شىء و كذا 
لو قال على سبیل الاقرار انت طلق اولا قان ذ کره فىمعرض الانشاء طلقت کا لو قال أنتطالق | 
طلاقا لابقع عليك ولو قال على الف درهم والا لفلان على الف دینار لزمه وهذا للتأ كيد والاقرار 
الطلق يلزمه ویژاخذبه القر على الذهب ااشهود وخرج فيه وجه أنه لایلزمه حتي يسأل للقر عن ۱ 


RRS RIH 


سبب الازوم لأن الاصل براءة الذمة والاقرار ليس موجباً فى نفسه وأسباب الوجوب تلف فیها 
فرعا ظن ما ليس عوجب موجباً ومذا کا أن الرح للطاق لایقبل وکا لو اقر بان فلانا وارثه لایقبل 
| <تى یبن جبة الورانة ولو قال وهبت منك کذا أو خرجت منه إليك ل يكن مقرا بالقبض لواز 
| أن بريد انفروج منه باطبة وعن التفال أنه مقر بالقيض لأنه نسب إلى تسه مایشمر بالاقباض بعد 
| المقد الفروغ عته ولو أقر الان مين مال لابنه فيمكن أن یکون مستند اقراره ماعنع الرجوع | 


فيو 


ل 


٩‏ س 


۱ مختلطأً ملاک تس رت اة عفردها حذراً من الاختلاط علك البانع يتن أن لا 
۱ يصعح إذا بیعث اة للبائم درآ ن الاختلاط علات المشترى وان يل 1 الفرق ان الاختلاط 1 
ا عنم من 0 المبيع وهو هپنا فى غير ابيع فلا : iC‏ نم التسلم فلا عتم الصحة(قلنا)ذلك تفي 
۱ 


صحة بيع الأصل وغلة مره کون ابام ولا يتأنى تسلی‌ها الا بعد اختلاطها بالعرة الحادئة على ملاك 

المشترى والمنقول فا عدم الصحة لکن قد يفرق بين ذلك وما عن فيه يان العار مقصود الأشحار 
7 ستعرفه م 2 ها اليثرفى بيع الداروأمافى بيع البثر ففیه وقفة فى حال كون الاء له قيمة والله 
۱ اعل*ه نتم یکلا بن الرقعة # ومنع بیع النتخلةالمثمرة بالنتحلةالثمرة من حنسها باط ل اتفق عليه الاأحاب 
! وتمن صرح به ان أيه برة وغبره فا و كان على احداها مرةولا شی* على الأخرى جاز وكذلك الثاة 
۱ التی فيها لبن بالشاة التى لالبن فيهاصرح بها ان أ هربرةوالاوزدى إلا أن تكون احداهامز.و<ة 
۱ فذلك عتنع لاحن الخو وهو بيع حيوان بلحم ١‏ فائدة 4 عرقت أن آبا الطیب بن سلمة قائل بالجواز 

فى مع‌الشاة بالشاة والدار بالدار وقد صرح الفزالی فى البسیط فقال فى بیع الشاة لبون بالشاة اللبون 
0 وفىضرعهءا لين حكى أصابنا ن آی الطب سن سامة أنه جوز ذلات وذ کر مسألة الدار ین وأطاق 
۱ الملاف فيها ول ينسب فها إلى ا فى الطیب بن سامة شيأ وني الوسيط د کر لفظاً مشکلا فقال بعد 


و عکن ن‌آن‌یکون‌مستنده‌مالاعنم وه واطبةفهول له الرجو ع عن الماور دی‌وآ ی الطیب أنهماافتيابشبوت ارجوع 
تنزيلا للاقرارع ی ضف ال کین وأدتى السببين ما ينزل على أقل القدارین‌وعنالشیخ العبادیا هلارحوع 
لأنالاصل بقاء ااك لتر لهو عك ن أن يتو سط فیقال‌آن أقر با نتقال الک منهالىالابن فالأمر کاقال القاضيان 
وان آقر بالات ااطاق فالاءر 5 قال العبادى ولو أقر فى وثيقةانه لادعوی له علي فلان ولاطاب بوجه 
من الوجوه ولاسبب من الاسباب ثم ةل انما اردت فى عمامته أو قرحه لاف داره وکرمه‌قال‌القاضی 
أو سعید بن بوسف هذا موضع تردد والقياس أنه قبل لآن غايته تخصيص عموم وهو حتمل 
( الثانية ) المقر به الجهول قد تمكن معرفته من غير رجوع إلى القر وتفسيره وذلاك بان حیله على 
معروف وذلاك ضر بان (أحدها) أن یقول لدعلى من الدرام بو وزن هذه الصاحة أو بالعدد المكتوب 
الى كناب كنا أو بقدر ماباع به فلان عيده وا آشبه ذللك فيرجع إلى ماأحال عليه ( والثاتى ) أن 
ANE‏ استتخراجه من الحساب فن أمثلته مسألة الفتاح وهو أن فول نول الف درم 

0 إلا نمف مالا بده‌عی ولا ينه على الف إلا ثلث مالز ید على ولءرفته طرق (أحدها) أن يجعل لزید 
شيا ويقول للان الف إلا ثلث شىء فیأخذ نصنه وهو سمائة الا سدس شىء و یسقط من‌الااف 
2 خدوائة وسدس شی. وذلاگ يعدل شيا فالفروض لزيد لاله جمل له الا الا نصق مالا بنه 


ممصي سس و a‏ 
( ۷۸ج ٩۱‏ موم - عزيز ‏ التلخص ) 
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أن جزم بانیطلان فى مسألة اللبون وحكى الوجهين فى مسألة الدار ين وسوى بالنع فيها واستشكله 
| الفضلاء وتأويل کلامه ق الوسيط وغاية ما ظهر لی فى تأویله أن يكو ن الراد بالنع منع المج الدعي 
| وهو البطلان النی جزم به فى مسألة الشاة الابون لكن لابستمر ذلك فى مسألة الدارين فانه اقتصر 
ملي حكاية الحلاف من غير ترجیح‌البطلان ولم ل ذلك وم من ناسخ آوسبق ق واللّه أعل » وكذلك 
قال ان آی لدم في كلامه على الوسيط ان ذللك غلط على آی الطيب بن سامة » 

ل فرع 4 يع الشاة التی فیها لين ببقرة فيها لبنفيهقولان حكاها للاوردیمأخذها أن الألبان 
جنس أو أجناس و بالصحة جزم الصیمری ف السكفاية كا تباع النخلة بالکرم وههنا بلين‌الاديي (ان 
قلنا ) الالبان أجداس ( وان قلنا ) جنس واحد فیبنیه على أن لبن الادی معها جنس أو جنسات 
وفیه وجهان تقدما ۶ قال الصنف رحه الله تعالى » 

¥ و یجوز بیع ان الحليب بعضه يبعض لان عامة منافعه فى هذه الحال كاز بیع بعضه ببعض 
| كاعر باقر و يجوز بيع الابن الحليب بالرائب وهو الذى فيه حوضة لانه لبن خااص واعا تغير فهو 
کتمر طيب بتمر غير طيب و يجوز بیع الرائب بالرائب كا يجوز بيع مر متغير بتمر متغير » 


فسقط سدس‌شیء لسدس‌شی» يق حفس ةأسداسثشىء فى مقا بلةخدماثة فيكو نالثىء التام‌ستانقومو 
مالزيد فاذا أخذت *لهاوهوماءتين وأسقطته. ن الألففبتى عا عائتوهی‌ماقر بدللاثنين (والثانى)أن سل 
| ارد اد أشياء لانتتدث اقات مه وس ثلمهاءن الألف المضا ف إلى الان فيكو نالف ناقص‌شی.م 
| تأخذ نصفه‌ودوخ‌سيائه قد ة ند قشیء وتزيده على ماقرضتاداز بد وهو ثلا /ةأشياء کون خسائةوستهن 
| وتصفاشىء وذلك يعد ل الالف دهم فسقط <سمانه مسا تق خمسياثة فى مقابلة ستين ونصفاشىء 
فيكونالشى ءما بين وة دكاناز يد ثلاثةأشياءفهى اذنستائة(واكثلث)أن”قولاستثنيمن أحد الاقرار ين 
| اتف ومن الآخرالثاث فغ رب خرجاحدهمافى خر الا خر يكن ست ةم ينظلرفى الزء التثني من الاقرار ين 
أ وكلاهماواحد فت رب واحداف واحد يكون واحد اتسقصهمن الستقیتی خمسةفتحفظهاوتسم.هاالمقسومعليه 
۱ م تفرب مایبتی من مخرج کل واحد من الجزءين بعد اسقاطه فى خر ج الثاني وذلاك بان تضرب 
| مايبقي في خر ج النصف بعد النصف وهو واحد فى خر ج الثلث وهو ثلاثة يحصل ثلاثةتضر مها 
| فى الألف لاف كور فى الاقرار یکون ثلاثة آ لاف تقسها على العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخر ج 
| نصيب الواحد وهو ستَائة وهو مالزيد وتضرب مایبقی فى خر ج الثاث بعد الثلتٌ وهو انان فى 
| مخرج النصف وهو اثنان يكون ار بعة تضرءها فى الألف يون اربعة ألاف تقس.یا علي 
اة خر ج منالقسمةتماعائة فهو ماللاءن « ولو قال لزيد على عشرة إلا ئيم لعمرو ولعمرو عشرة 


مس ٩۳۳‏ — 
| (الشر ح4 اللیب قال الشافى رذى الله عنه فی کتاب السا من الام هو ما جلب من ساغية 
وكان٠تمى‏ خاصية الاي أن تقل حلاو نا وذلاك ين ال إلى أن تردن دم اليب والرا انب ره 
الا حاب بأنه الذى حصل فيه قلیل‌حوضة کج د ره العف رجه الله قال الامام فيا حي عنه والرائب 
الذى حير بنفسه من غير نار قال ابن الرفعة أى ولا القیت فيه 'نفحة وعو ه(ما)حک للسالة فتد ذکر 
الصنف ثلاث مسائل ومقصوده فى يعر اجوازا البيع من حيث ايله وأما کونه مما اداو متفاضلا فذلك 
معلوم هن کون الالبان جنسا واحدا أو أجناس ووجوب الیل على الاول دون الثاتى وقد تقدم ذلك 
والقصود هنا جواز البيع وان ذلاك ليس من الرطب الذى عتنع بیع بعضه بض لأنه لاینتهی الى 


جفاف ولان معظم «نفعته حال كو نه لبنا ولاخلاف ف جواز ذلاكوقد تقدم أن الشافعي رضی الله 

هل اندي وافرد له با با وذ كر اند خارج »ن .مني مایکون رطبا عا تقدم يانه عته 
قال الشافعى هنك وجعلنا > رطوبته -ک جفوفه لانا لذزاك ده فى كل أحواله لا .نتقلا الا 
بتكل غيره فقلنا لا باس باین حلب بابن حا ض وکیف ما کان بابن کف ماکان حلیبا أو رای 
أو حامضا ولا حا ضایحلیب ولا حلیبا برائب مالم خلطه ماء فاذا خالطه ماء فلا خير فيه وذکر 
ن 

الا ثلاثة أر باع مالز ید تغمرب لخر ج فار ج كدل اتی عشر ثم تفرب آحد الجزءین ف الباق 
وهو اشين فى ثلانة يكن ستة ت قطها من اني عشر یبقی ستة تسرب الباق فى خر ج الثاث بعد 
اخراج الثلثين وهو واحد ف ار بعة یکون ار بمة تر مها فى المشمرة أذ كوة فى الاقرار يكون ار بمين 
تقسمها على الستة یکون ستة ونلاین وذلات ماأقر به ازيد ثم بغمرب واحد وهوالباق ف خر ج الربع 
بعد اخراج الارياع الثلانة فى ثلانة یکون ثلاثة تذمر مرا فى العشرة یکون لابن تقد ها على الستة 
يكون خمسة وهو ماأقر به لعمرو والعار يقان الاولان بجر يان فى أمثال هذه الصور يأسرها (وأما) 
الطر بق ‌الثلثة فانه لاتطرد فعا اذا اختاف اليا الك كو ر فى الاقرارين وخر ج فعا اذا كانت الاقار بر 

ثلاثة فصاعدا مثل أن ولاز ید عشمرة الا نع ف مالعمرو واعدرو عشرة الا لث ماابكر وابکر عشرة 

الا ريع مالزيد الى تطویل لایور ذ كره فى هذا ااوضم »ولو قال ازيد على عشرة الانصف مالعمرو 

ولعمرو ستة الا ربع مالز ید يكون مترا لزيد اة واعمرو بار بعة ولو قال لز رد عاى عشرة الاندف 

ما لعمرو ولعمرو عشرة الا ر يع ماازيد يكون مقر از ید مسة وخ.سة أسباع واعمرو اة وأربعة 

أسباع وقد بصور صدور كل آترار من شخص بان یدعی مالا على زید وطلی عمرو فیقول زيد لك 

على عشرة الا نصفب مالات على مرو وقول عمرو للك على ءشرة الا تاث ماءلى زيد فطريق 

الطاب لامتلفى » 
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الشافعى رضی الله عنه مسألة الماء.ض هنا وهو ایض وسياق فى کلام للصتف مفردا بالك کر 3 
آن الصف آفرد کل سال مفردة بملة فد كر قى مسألة اطلیب ما يذل عل أن ذلك هو حالة 
الکال لوجود غاية منا فده کالقر والفرق بينه وبيت الرطب من ثلانة آوجه (أحدها) آن‌عامة منافع 
ارطب فى حال کونه مرا وتناوله فى حالة اارطو بة یمد عج لة وتفكها (والثانی) قول الشافعی‌رضی الله 
عنه ان الرطب یشرب من أصوله ويحف بنفسه يشير الى أن الاين فى حال اله والرطب لیس 
کذلت بل ینتقل المها (والثااث) فرق ابواسحق أنالرظوية فى الاين من مصاحته وهى الحافظة لنفعته 
لاف الرطب لانه بمد الجعاف کذلات وجاز بيم اللين اللبن ولو کان فى كل منهما زبد لان بقاء 
الد فیه من کال نة وهو ف اغلب الاحوال ا ل معه خلاف الشمع فى السل .. قال 
الامام (فان قیل) اللبنمشتمل علی‌ااسمن والخیض‌وها جندان متلفان (قلنا) اللبن یمد جنا واحدا 
كالسوسم بااسمسم وفيهيا الددن والتفل وكالقر بالقر وفيها الطعم والنويةءل الامام وأوقع عبارة ق 
الفرق بين الشهد واللین أن الش.م غير مخامر لاعسل فى أصله فان التحل ينسج البيوت من الشمع 
المحض َم يلقى فى لله العسل الحض فالسل متميز ق الاصل ثم مشتار السل خلطه بالشمع 
+ الباب الثالث * فى تعقيب الاقرار عا رفعه > 
قال لآ وله صور ( الأولى ) اذا قال على الف من تمن خر او ختز بر أو من ضیان شرط فيه 
الخيار فنى لزومه قولان بجر يان فى عقيب الاقرار عا ینم لفظا فى العادة و یبطل حکه » وكذلك 
اذا قال على الف من عن عبد ان سل سامت « فعلى قول لا بطالب الا بتسایم العبد + وط قول 
یژاخذ بأول الاقرار « ولو قال الف لایازم پلزمه لاله غير منتظم » وقیل قولان * ولو قالعلى الف 
قدیته فالأصيح انه يلزمه ه وقیل قولان » ولو قال الف ان شاء الله فلاصح أله لایلزمه * وقیل 
قولان « ولو قال الف موجل فالاأصح أنه لايطالب فى الال * وقیل قولان » ولو ذ کر الأجل بعد 
الاقرار ل یاب یفن اعدو حل ا اقا لاوا وی فلوم یه 
القرض ۸ يقيل قولا واحداآ « ولو قال على الف ان جاء رأس الشهر فهو على التولین اذ وقع ازوم 
الاقرار بالتعليق « ولو قال ان جاء رأس الشهر فملى الف لم يلزمه أصلا « لأن الاقرار المعاق باطل 
( الثانية ) اذا قال له على الف ثم جاء بألف وقال هو ودية عندى قبل » لأنه یتصور أن يكون 
مضمونا عليه بالتعدي وكان لازماعليه ٠»‏ ولا قبل قوله فى سقوط الغعان لو ادعی التلف بعد الاقرار 
وفيه قول آخرآنه لايقبل تفسبره‌بالوديمة أصلا فيازمه الف آخر » وهو اظهر فيا اذا قالعلى وف‌ذمتی 
أو قال الف دينا 6« 
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بعض الفذلظ بالتعاطى والضغط وليس اللبن كذلك وهذا الفرق الذى ذ كر ه الامام قى أغابة الحسن | 
وق مسألة لرائب بالحليب ذكر مایندفع به نوم أنه خرج عن حالة الکال با حصل فيه التغيير كان | 
العر المتغير لایخرج عن حالة ااکال ومن جزم بذات الحاملى واثقاضی أبو الطيب لكنه لم يشبهه 
بالرائت واعا قال لينا حليا بابن قد ض وتغير طعمه جوز وجزم ابن أبي هريرة عسألة الرائب | 
بالرائب كا قال المصنف وحكذلك القاضی حسین وذ كر الماوردى جواز الحليب بالرائب والحامض | 
إذا لميكن زبدها عخوضا لانه بيع لبن فيه ز بده بابن فيه زيده فصا ركبيع الحليب بالحايب هکذا | 
قال الاوردی ينبغى أن حقق ما للراد بالرائب فان ابن آی هريرة جزم جواز بیمه بالزيد کا سیأی 
واذراد بالرائب هنا ما خير بنفسه من غير نار کا قال الامام » 

ل فرع والمعيار قى الابن الکیل نص عليه الشافعی والاصاب قال الرافعى فى کلامه‌ما يقتذى 
وير الکن والوزن جميعاً (قلت) واعا فى كلام الاماممايقتضى التردد فانهقال فان‌کان‌بوزن فکذا 
وان كان يكال ف کذا ودذا یقتدی الش لت وان بتحرر عندم معياره ولاس فيه 2 تجو | 
الا مسن هكا أطلقوا ال ألة وكلام صاب التهذيب صر يح أنه يباع اللين بائلين كيلاسواء کاناحلیبیت | 
أو رائین أو حامضين وهوظاهی فما عدا الرائب وأما الرائب اتماتر فقیه نظر لان الشافعی قال ف‌اللب! | 

ما یقتضی أن العیار فيه الوزن لا الكيل ذقالانه لاحو الم في الايا الا مكيالا من قيل تكبيسه وتجافيه 


يعقب الاقرار عا ينافيه اما بالاستثتاء أو غيره ( والثانى ) ينقسم ای مارفعه أصلا والى غيده | 
(والأول) ینقسم الى مالا ينتظم لفظا فيلغو والى ماینتظ فان کان مفصولا لم یقبل وان كان موصولا || 
ففية خلاف بالترتيب هذا عقد الباب واذا مرت بلك مسائله عرفت أن کل واحدة من أى قبيل 
هی ( أما ) الاستثناء فسيأتي حکه هن السائل اذا قال لفلان على الف من من خمر أو کلب أو | 
خنز بر نظر ان وقع قوله من ن خمر منفصلا عن‌قوله على الف فتازمه الألفوات كان موسولا | 
ففيه قولان ( آحدها ) وهو اختیار الزنی وأبى اسحق أنه يقبل ولا يازمه شىء لأن الكل کلام | 
واحد فيعتبر با خره ولا يتبعض کلامه ( والثانی ) لایقبل فیعتبر وله و يلغى آخره لأنه وصل باقراره | 
ما برقسه فاشبه مااذا قال على الف لاتلزمنى أو فصل قوله عن تمن خر عن‌الاقرار و-هذا قال || 
أو حنيفة رجه الله فءه_لى هذا لو قال للقر كان ذلك من يمن خمر وظننته لازم فله تحليف المقر له أا 
01 نفيه ویجری القولان فيا إذا وصل باقراره ماينتظم لفطه فى العادة ولكنه يبطل حكه شرعاً 1 
إذا أضاف القر به إلى يبع فاسد كالبيع باجل جهو لوخيار مجهول أو قال تكمات بدن فلان‌بشرط | 
انلیار أو ضمغت لفلان كذابشرط الخيار وما آشبه ذلكوفى كلام الأثمة ذکر مأخذين هذا انللاف ) 


جهوت 


۱ فى اکال اللبن الرائب فيه شّيه من اللباوقد يقالان عقد الابا أ کنر فلذلاك یتحافی بخلاف الرائب 
وقد تعرض‌الامام لهذا الاشکال فاورد على نفسه أنه إذا خنرالشی كان آنل والذى عو یه الكيال من 
اتلاتر بزيد على الرقيق من‌جنسه بالوزنزيادة ظاهرة وأجاب بأنمنع بيع الدبس بالدبس غير مينيعلى 
التفاوت فى الو زت مع التساوی فی المکیالفانا لواعتبر ناذلاك وز نايع الد بس بالدسى إذا كان يوزن ولكنا 
اعتمدنا خروج الديس عن حالة ااکال وأما الرائب انار فقد ةماع الاصاب بجواز بیعه بالابنوجواز 
بيع بعضه ببعض ويتتجه فى بیم بعضه بالبع ض أن يقال الانعقاد جرى ف الابن على تساو ولا پربوف 
آلا اذا اش راكنا ولا ای فان ای ف تأشن الى اده لسن من یه ذخات یه وهاء 
جزء قأما بیع اتلاثر الاين فان ڪان بوزن فيظهر تجو زه فان كان يکال فبيع اللإن الحايب 
بالرائب اتفائر كيلا فيه ادال ظاهر فى النم ووجه التجويز تشبیه الخائر بالحدطة الصلية الللة تباع 
بالرخوة فالخائر بالحليب يشبه الحنطة الصلبة بالرخوة انتیی كلام الامام ‏ ومن هنا قال الرافعی إن 
في کلام الامام مايقتضى مجو بز السکیل والوزن وأنت قد “عع ت کلام الامام ولیس فيه > بكيل 
ولا وزن واعا فيه انه تردد ركانه ۸ يتحرر عنه هل دو مكيل او موزون وقد صرح الرائعى 
والأحاب بانه مكيل فتلخص من هذا أن بیم الرائب بالرائب كيلا جائز جزما وبيع الرائب 
با لیب كيلا جانز وفيه احتال للامام وعند الاحمال فى المسألتين فى الرائب بالرائب وفی الرائب 
( آحدها ) بناءه على القولیت فى تعيض الشهادة إذا شید لابنه واجنبي ولات أن تقول هذا لايشيه 
مسألة الشهادة لأن الشهادة للاجنبى والشهادة للاءن أعران لاتعاق لأحدها بالآخر واعاقرن بينها . 
الشاهد لفظا واتللاف قا شبيه باتللاف فى تفر بق الصفقة وأما ههنا فأ ن كور أولا مستند الى 
ال كور آخراً ولكنه فاسد فى تفه مفسد للاول وطذا لو قدم د کر الجر فقال لفلان على من من 
اجر الف لم يلزمه شیء حال وف‌الشپادة لافرق بين أن يقدم الابن أو الاجنبى ثم هب الهمامتقار بان 
اکن ليس بناء اتثلاف فى الاقرار على الخلاف ف الشيادة بأولى من القلب والعكس ( والثانی ) 
أنه يحوز بتاء هذا انللاف على اتثلاف فى حد الدعی والدعی عليه (ان قلنا) الدعي من لو سكت 
ترك فهپنا لو سکت عن قوله من من خمر لترك فیو باضافته الى الجر مدع فلا يقبل قوله واف 
امقر له(وان قلنا)للدعی من يدعى أسآ باطتا قبل قول المقر لان الظاهر معه وهو براءة الدمة ولاقر أ 
له هو الذي يدعي آص باطناً وهو زوال أصل البراءة ولاك أن تقول لومعم هذا البناء لا امترق 
الحال بين أن یضسیقه الى الجر موصولا أو ءنمولا ووحب أن بر سم التعتب بالاستثناء على هذا 
االملاف وقال الامام رجه الله بعد ذ کر القواين كنت أود و فصلل من أن .کون المقرجاهلا بات 
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بالحليب ب لاد وه ۰ e‏ اا وال »ونا د 0 م اما من انعقاد اجزائه على 
0 ومن تشبيهه بالحنطة الصلبة والرخوة ممنوع وقال ابن الرفعة اللبن انماتر یظهر ان يكون 
ن الرائب قال وفي کلام الامام مایدل على انه يجوز كيله ووزنه وكانه تبع الرافعى فها فحم 
0-0 الامام » 
( فرع 1 يشترط فى بيع ا لحب با ین ان يكيل ولارغوة فیه‌فاو كان فیه‌رغوه‌فیها اوفي احدهما 
لم صح حتى بسکن للجهل بالا نل وحقيقة التفاضل وهذا مستفاد من قول الشافعي فى السل انه اذا 
اسلف فيه مكيل فليس له أن يكيله برغوته لاز ید فليست بلين یبقی بقاء الاين مع أن بيع الحليب 
وعلی الرغوة لامجوز مطلقاً كيلا نص عليه الصيمرى فى شرح السكفاية[احهل بالقصود فاما وزنا فلا 


3 س اذا کان لغار جاه # 
۱ 


كن ا ر لايازم وبين أن يكوزعانا فیعذر الجاهل دو العام لکن لس يصر اليه أحد من الاصاب« 
(ومنها) اذا قال على الف من عن عبد لم أقيضه اذا سلمه ست الال فقیه طريقان ( أحدهما ) أن 
۱ قبول قوله من من عبد لم أقيضه على القولين السابقين وف قول قبل ولا يطالب بالالف الا بعد 
۱ تسليم العبد وق قول يؤاخذ بأول الاقرار ولا يحم شوت الالف عنا وهذا ماآورده فى السکتاب 
لاوأ را القطع بالقبول وثيوته عنا ويفارق صور القولين فان الم كو ر آخراً منها برفع المقر به وههنا 
حلافه وعلى هذا فاو قال على الف من : عن عبد واقتصر عليه م قال مفصولا لم أقبض ذلك العيد 
قبل أيضا لانه عاق الاقرار بالعبد والاصل فيه عدم القیض نم لو اقتصر على قوله لفلان علي الف 
9 قال منصولا هو من عن عبد لم اقبضه لم يقبل 5 فرق عند نارين أن يمين العبد فيقول على الف 
من من هذا | لبد ادا سلمه سامت الالی وبين أن وطاق فيقول من تمن عمد وقال أو حثيفة 
۱ رحمه الله ان عين قبل وان أطلق ام یقبل ولزمه الالف (ومنها) لو قال على الف قضيتهففيه طريةان 
( أحدها ) القطع بلزوم الالف لقرب الافظ من عدم الالتزام فان ماقضاه لایکون عليه لاف 
قوله من هن ار فانه ر عا يظن زومه وهذا آصح عدد صاحب السكتاب (وأصها) عند الجهور أل 
علي القوابن لأن مثله بطلق فى العرف والتةدیر كان له على الففقضيته و>رى الطر یقان فما اذا 
قال لفلان على الف ابرأنى عنه ولوادعىعليه الفا فقال قد قضيته فالشپور ماذ كرناه فى الباب 
الاول وهو انه اقرار وجءله أبو على البند نيجى عثابة مالو قال على الف قضيته(ومتها)اذا قال على الف 
ان شاء الله فالصحیح 3 لايلزمه شيء لانه لم يلزم بالاقرار وقد علقه على الشيثة وهی غيب عذاوأيضا 
فان الاقرار الخبار عن واجب سابق والواقم لایتعلق بالغير وعن‌صاحب التقر يب ان من لاحاب 


مس يه 


| 


() یاض 
بالاصل‌فحرر 
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همه eth Bmore RONEN‏ 
۰ } فرع 4 قال القاضى حسين وصاحب التپذیب اهر يد بالهر يد لامجوز لتأثر الثار قبه ظ 
| (قلت ) واطرید ° » 
3 فرع 4 ويحوز بيع الخائر بالحليب والرائب والحامض أيضاً لان التفاوت بين انلاتر وغيره 
فى الوزن والوزن لااعتبار به لان العيار فيه الكيل قاله الرافی « 
1 (فرع » قال الشافى رذى الله عنه فى الام لاخير فى لبن منلی بلان لق علی وجپه لات 
الاغلاء ينقص اللبن ووافقه الشییخ أو حامد واحاملی ونسر القدسي والبغوى ولو كان مسخناً من 
غير غليان صح قاله الرويلى * 
ل فرع € شرط جواز بیع هذا اللبن بالابن أن لا یکون فيه ماء قاما إذا كان فيه ماء فلا 
| موز ببعه عثّله ولابالخالص بلا خلاف « 


من جعله على لحلاف قيا اذا قال من تمن خمر لانه لو اقنصر علي أول اكلام لكان اقراراً جازما 
ولو خرجوا طريمًا آخمر جازما بالازوم لكان قريبا بناء على أن تمایق السابق لاینتظل وپذا قال 
احمد ٭ ولو قال على الف ان شات أو شاء فلان فالشپور بطلان الاقرار وقال الامام رجه الله الوجه 


۰ | تخر يجه على القولين لانه ننى ب خ ركلامه مقتفی أوله قال ولیس ذلك كقوله ان شاء الله وان شاء 


زيد فان مثل هذا الكلام يطلق للالترام فى الستقبل ألا 0 أنه لو قال لك على كذا ان رددت 
عبدى لابق كان ذلات التراما في للستقبل ولو قال على الف اذا جاء رأس الشهر أو اذا قدم فلان 
اطلق مطلقون أنه لایکون اقراراً لان الشرط لاأثرله فى اجاب المالوالواقع لا.عاق‌بانشرط وذ كر 
الامام رحمه اله وغيره أنه على القولین لان صدر ال کلام صيفة التزام والتعلیق رفع حکه و عکن 
أن يكون اطلاق من أطاق اقتصاراً على الاظهر من القولين فى السألة وهذا اذ أطلق وقال قسدت 
تمایق أما اذا قال قصدت به كونه ءوجلا الى رأس الشهر ف_يأنى ولو قدم التسلیی فقال ان جاء 
و دب صيغة التزام جازمة 0 به التأجيل 
س الشهر قىل وف التدمه حکاية وده أن معااقة عل ی آلا ديل راس از و م‌ذا احاب 
5 ادا ا 4 العلیی ققال على آلف ادا حاء را ول بذ ك ر غيره فيحوز أن عم لذ اک 
قوله 0 ی السکتاب لم يازمه أصلا و و الاولی فهو على قواين أيضا واعلت ۱ 
تقول ماحكيت فى صورة التعليق نيمتي أ أن ظاهى اذهب بطلان الاقرار فها اذا قال مس كن الجر 
وانلنز بر ان‌الاصح عند العراقیین وغيرم اروم ماأقر به فهل من فارق (والجواب) أنه عکن أن يقال 
دخول الشرط على الجلة يصير الجلة جزأ من الجلة الشرطية والجلة اذا صارت جرا من جلة أخرى . 


هتسش اس بات امک ات تمیق شک نمی تن ی ۱ 


۱ فرع 
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ل فرع ) اذا حى البن قليلا يحيث لاتأخذ الثار منه فلا عتم بيع مضه ببعض قله | 
الشيخ أبو حامد ونصر وی جوز بیع لين الم باین الیقرمتفاضلا طى الصحيح * الور أنها أجناس | 
وكذلك يحوز بيع أحد الصنفين عا يتتخذ من لبن الصنف الآخر وقد تقدم التنبيه علي ذلك فان 
فرعنا علي انالألبان جنس فلايباع أحدها بالآخر إلا على الوجهالمذ كور فها تقدموممن صر ح بذاک 


تغير معتاها ( وقوله ) من لمن خمر أو خنز بر لايغير معني صدر الكلام واعا هو بیان جبته فلا 
يازم من‌آن لايبعض الاقرارعند التعليق بل يلغىحرزا من ااذ جزء الجلة جلة برأسها آن‌لاینیمض 
فى الصورة الاخرى ( ومنها ) و قال على الف مؤحل الى وقت كنا نطر ان ذ كر الاجل متصولا 
لم يقبل وان ذکره موصولا ففيه طريقان کالطر يتين فيا إذا قال ألف من من عيد لم أقبضه والظاص 
القبول وبه قال أحمد واذا قلنا لايقبل فالقول قول المقر له مع عيته فى نی الأجل و به قال أبو حنيفة 
رجه الله واعل ادك (قوله) فى السکتاب لايطالب فى الال بالحاء قال: الامام‌وموضع الطر يقين ما إذا | 
كان الدين القر به مطلقاً أو مستندا إلى سیب وهو بحيث «تسجل ویتأجل (أما) إذا استند إلى جهة 
لاتقبل التاجیل کا إذا قال ألف أقرضتيه موجلا فياغو ذ كر الأجل بلا خلاف وان أسنده إلى حهة | 
یلازمپا التأجيل كالدية الضرو بة على العاقلة قان ذ کر ذلا فى صدر إقراره بان قال قتل ان عمى | 
فلانا خطاً ولزمني من دية ذلك القتي ل كذا مؤجلا إلى سنة انهاؤها کذا فهو مقبول لاعالة وان قال | 
علي کذا من جية تحمل العقل مؤجلا إلى وقت کذا فطريقان (أحدها) القطع بالقبول لانه کذناك 
یثبت (والثانى) آنه على القولين والطر .ى الأول هو للذ كور في الكتاب لكن الثانى أظهر لان أول | 
کلامه مازم لو اقتصر عليه وهو فى الاسناد إلى تلاك الجهة مدع كا فى التأجیل « | 
ل فرع 4 لو قال بمتك آمس کذا فل تقبل فقال قد قبلت فهو على قولى تبعيض الاقرار ان | 
بعضناه فهو مصدق بیمینه فى قوله قبات وكذا الک فما اذا فال اعبده أعتقتك على ألف فم قبل | 
ولام‌آنه خالمنك على الف فل تقبلی وقاللا قبلنا » ۱ 
( فرع 4 إذا قال إنى آقر الآن با ليس على لفلان على الف أو ماطلقت امرآی ولكن آقر 
بطلاقها فأقول طلقتها عن الشيخ أب عاص أنه لايصح اقراره وقال صاحب التتمه الصحيح انه | 
کالو قالعلى الف لا يازمنى لفسلان ولو قال على الف وزعم أنه وديعة فاما أن يذكر ذلاك متفصلد | 
أو متصلا ( الالة الأولى ) وهي الذ كورة فى الكتاب أن یذ کره متفصلا فان اى بألف بعد | 
اقراره وقال أردت هذا وهو وديعة عندى فقال القر له هو وديعة ولی‌عليك الف آخر دينا وهوالذى 


اسه سه ج 
( ۷۲ -ج ١١-جموع ‏ عزیز - التلخيص ) 


سا ا 
ال سسسسسس ا چ ص چچ چچچ ا 


» قال الصتف رحه الله تعالی » 

$ ولا جوز بیع الابن عا بتحخذ منه من الزيد والسمن لان دلات مستخر ج مته قلا وز ببعه 
به کالشیرج بالسسے ولا يجوز بيعه بالخیض لأن اخیض ابن نز ع منه الزبد والحلیب ۸ تزع منه 
الزيد فاذا بيع آحدها بالآخر تفاضل اللبنان ولا جوز ببعه بالشيراز وال والحين لأن أجزاءها قد 
انعقدت فلا جوز بعها ياللين كيلا لأنهما یتفاضلان ولا جوز ديعها وز لأن الابت مكيل فلا بياع 


بجنسه وز 4 


أردته باقرارك ففيه قولان (أحدها) و به قال آو حنيفة رحمه الله وأحمد أن القول قول القر له ها آف 
به وديعة وعليه الف دیتا لأن كلة علي تقتضي الثبوت فى الذمة وطذا و قال على ما على فلان كان 
ضامتاً والوديعة لاتثبت في الذمة فلا جوز التفسير بها (وأحها) أن القول قول القر مع عینه لان 
الوديءة يحب -فظها والتخلية بیما و بين الالك فلعله أراد بكلمة على الاخبار عن هذا الواجب 
وق اش ی نوا ده سار ی اه رولف فالس ل و جنا ققد ل ما 
عندی وفسر بذلاك قوله تعالى برا (وطم على ذنب) وحکی الامام طر يقة فاطعة بالقول الثانى وللشهور 
تبات القولین وقد نسیهما الشیخ أبو حامد إلى نصه فى الأم ولو كان قد قال على آلف فى ذمتی أو 
ألف دیا م اء ایا لقن وفسر كا ذحكرنا فان م نقبل فى الصورة الأولى فبهنا أولى وان قبانا هناك 
فوجهان (أحدها) ,قبل جواز أن بريد الألف فىذمته ان تلفت الوديعة لأنى تمديت فا (وأصها) 
أنه لا یقبل والقول قول للقر له مع عينه لان العبن لاتثبت ف‌الدمة (وقوله) فى الكتاب تفر یا على 
قبول التفس ير بالوديعة فلا يقبل وله فى سقوط الغمان لو ادعی التاف آراد به ما ذ کره الامام 
من أن الأحاب قالوا الألف مضمون ولیس بأمانة لأن قوله على بتضمن الالتزام فلو ادعى تلف 
الآلف الذى زعم أنه وديعة لم يسقط القمان عته ولو ادعى رده لم يصدق لانه ضامن واعا 
يصدق الؤتمن وللنهوم من هذا السکلام أنه لایصدق فى دعوى ثلفه بعد الاقرار أو رده لكن 
فيه إشكال توجمها وقلا أما التوجيه فان كلة على جوز أن بريد مها صيرورتها مضمونة عليه لتعديه 
و جوز أن ترش مها ووت اللا والعكلية و موز أن رد مها عندی کا سبق وهنان: العتیان لا 
یتافیان الأمانة وأما النقل فلان قضية ايراد غيرها أنه ان ادعی‌آنه تلف آورده قبل الاقرار لم يصدق 
لان‌التالف والمردود لایکون‌علیه ععتي منالمعاتى فان ادعى التلف بعد الاقرار فیصدق‌وقد صرح به 
صاحب الشامل فى موضمن من الباب ( الحالة الثانية) أن يذ کره على الاتصال فیقول لفلان عل 
الب وديعة فیقبل وتأو يل کلامه على ما م وعن الشیخ أبى اسحق أنه على القولين فعا لو قال على 
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ل( الشر ح ) قال القاضى أبو الطیب الذى يتخذ منالابن احد عشر شيا کذا فى السيخة 
وصوابه اننى عشر الزيد والس.ن وارض والباوالاقط ولاصل والمين والسيرار والدجنين والكشك 
والطیتح وال‌کوامیخ قاطا القاضى أب الطيب وغيره والسکیح قاله القاضى حسين والقول الجلى أن 
اللبن لامجوز عه عا يتخذ منه من جیع ذلك وق‌التمصیل‌مسائل فنوردها كا أوردها الصنف‌واحدة 

واحدة ( ال ألة الأول ) بيع الاين بالزيد قال الشافعي فى الختصر ولا خیر فى زيد غنم بلین عنم لأن 


الف قضیته وهو متوجه تفر یم على عدم القبول حالة الانفصال (واذا قلنا ) بالقيوا ل فاذا آنی يألف 
وقال هذا هو قبع به وان لم یات بشىء وادعى التلف أو الرد فی القبول وجمان بناها فى التپذیب 
علىتأو يل كلمة على ان حلناها على وجوب النظ قبل وهو الاصح وان حلناها على صيرورته 

مضمونا عليه فلا مجوز ان يثبت فى الالة الاولی مثل هذا اندلاف نظرا إلى المعنيين ولو قال معى 

أو عندى الف فبو محتمل للامانة مصدق فى قوله انه كان وديعة وفى دعوى التلف والرد ولو قال 
له عندى الف درهم مضارية دينا أو وديعة دينا فهو +ضمون عليه ولا يقبل قوله فى دعوي التلف 
والرد نص عليه و وجهوه بان كونه دينا عبارة عن كونه مضمونا فان قال أردت به أنه دفسه الى 
مضاربة أو وديعة بشرط الغمان ل يقبل قوله لأن شرط الغمان فى الامانة لا بو جب الفیان هذا 
اذا فسر منفصلا وان فسره متصلا ففيه قولا عيض الاقرار ولو قال عندى الف عارية فهى 
مضمونة عليه سمحنا اعارة الدراهم او أقسدناها لان الفاسد كله حيح فى الضان ولوقال دفم الى 

8 5 فسره بوديعة وزعم تلفها فى بده صدق يمينه وكذا لو قال أخذت منه الفا وقال أو حنيفة 
رحمه الله اذ قال اخذت منه الفا ثم فسره «وديعة وقال الأخوذ منه بل غدبته فالقول قول لأقرله 
لان الاخذ منه قد لايكون برضاه ودفعه کون برضاه وعن ااقفال أنه قال المذهب عندى 
أنه يفرق بن اللفظاين كا قال أو حنيفة رحمه الله ولو ذکره على الاتصال فة ل أحذت من فلان ال 
ودیمة فعند آی حنيفة لایب لى وعلى ما ذ كره القفال يحىء فيه القولان فى تبهءیض الاقرار وظاص 


بو ag‏ ةس نیمسای ...سا ریت جات manne‏ ا 


المذهب لای 5 

قال ل[ الثالثة اذا قال هذه الدار لاك عار ية قبل لان الاضافة باللام حتمل المار ية اذا وصل به« 
وقیل‌وفیه قولان « ولو قال هی لك هبة ثم قال أرقت هية قبل القرض قبل اها ولو قال وهبت 
اف اه اوو وف 3 قال کذبت لم یقبل » ولوقالظنت أن القبضبالتول قبض ه 
أو ردنت على الاك على المادة « وهل تقبل دعواه ل,حلف الخصم فيه خلاف * ولو آقر عم 
۱ قال لقنت پالعر بية وهو عجمی لايفهم قبل دعواه بالتحليف ) » 
EES,‏ ةج سج تج 7 27777 دمج ج2377 
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الزيد شىء من الان وقال فى الأم «مني ذلك وقد اتفق‌الاصاب على هذا الك واختلفوا فى تعلیله 
فالا كثرون طی‌مایثعر به كلام الشافجأن الز بد شيء من اللبن يعني فاذا باعه باللین واللبت مشتمل 
طى الزيد فیکون قد باع ز بدا بزبد متفاضلا وقال أبو اسحق لان فى الزيد شیتاً من اللبن يعني 
فيكو ن مع لبن يابن متفاضلا قال الشبيخ أبو حامد والقاذى أبو الطيب والحاملى والاوردی والتعليل 
الاول هو الصحييح قالأبو الطيب ول یذ کر أبو اسحق ذلات ق‌انشر ح وهو باطل هيع الب باللبن 
الفصل یشت.ل على ثلاث مسائل (احداها) اذا قال هذه الدار لك عار ية فهو اقرار بالاعارة وله 
الرجوع عنها وقال صاحب النقر یب هی للك اقرار باالاک لو اقتصر عليه وذ کر العار ية معه یتاقیه 
فیکون على التواين فى تبعيض الاقرار وأحابو اعنه بان الاضافة باللام تقتفی الاختصاص االك أو 
غيره فان جردت وأمكن الیل على الماك حل‌علیه لأنه أظهر وجوه الاختصاص‌وان وصل ما وذ كر 
وها ادر من الالنتماض أوم عكن الل على االلك كقولنا الجل لافرس حمل عليه ولو قال هذه 
الدار للك هبة عار ية باضافة اطية إلى المار ية أو هبةسکني‌قه وکا لو قالللك عار ية بلا فرق(الثانية) الاقرار 
باطبة لايتضدن الاقرار بالقرض على الشهور وف الشاءلل ذ کر خلاف فى ااسألة اذا كانت العين فى 
يد لأودوب مته ول أقبخاني ولو قال وهبته وخرجت منه اليه ققد مي أن الظاهى أنه لیس 
باقرار بالقيرض آیضا وصذا و قال وهيت مته وم کها قاله فى النهنیب آءا اذا آقر بالقبض 
مع اة قال هيت وأقيقات اوح لته مته اوخا مي لام الاقراز فاو غاد وا نكن العخی:: 
وذكر لاقراره تأويلا أولم یذ کره فبو کا ذكرنا فى الرهن اذا ةل رهنت وأقيضته ثم عاد 
وا نكر الذکور فى الرهن أنه له تحليفه وقیل لاعلفه الا أن بذ كر للاقرار تأويلا (وقوله) 
فى الكتاب أو رهتت وأقضت کل‌کرر لانه أو رده ثم الا انه أو رد املاف هتا فيا اذا 
ذ کر لاقراره تأويلا وهنالك أجاب پالاصح وهو انه يكلف ولو آقر میم أو هبة وقیض 3 قال 
كان ذللك فاسدا وأقر رت لفای الصحة لم بصدق سکن له تحايف القر له فان ناكل حاف القر 
وحک ییطلان البيع واطبة ولو أقر باتلاف مال على انان واشهد عليه ثم قال كنت حازما على 
الاتلاف فقدمت الاشهاد علي الاتلاف لم يلتفتاليه حال لاف مالو آشید على نفسه ثم قال 


معتاد ( الثالث ) اقرار أه لكل لفة بام اذا عرفوها صيحة نلو أقر عجمی باعربية أو بالعكس 
وقال لم افهم معتاه ول‌کن لقنته فتلقنته صدق بيمينه إن كان من جور ان لايعرفه وکذلك الک 
2 ® ااعقود وا لول وكذا لوأقر ثم قل كنت دم الاقرار صغیرا وهو عتل صدق یمه اد 
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۱ ( فان قيل ) فالین باللین فى كل ممما ز بد فهلا امتنع( فا واب)ءنه ‏ قيل فى بيع السمس بالسسم 
ها واه بيع الشهر ج بالسمسم قان الجواب مذ كور عنها معا كذلك ذکره الشيخ 
أو حامد ( المسألة الثانية ) بيع الاين بالسمن لامجوز لما تقدم من تعلیل الشافيي وجزم به الاب 

منهم 60 والرافجى قال الشييخ أنو حامد والحاملىوههنا يطل تعليل أ اسحتی لأنه لو كان العنى 
ماذ کره از ههنا وها الالزام نزل علي أن آبا اسحتی غير مخالف فى ذلك قال الحاملى وکان يحب 


الاصل المغر وكذلك لو قال كنت نوا وقد عيد له جنون ولو قال كنت مكرها 2 أمارات 
الاكراه من حبس أو توكيل فكذلك وان لم تكن أمارة ل يقبل قوله والأمارة انما تثبت باقرار للقر 
له أو بالبينة واعا تؤثر إذا كان الاقرار ان ظهر منه ا لبس والتوكيل آما إذا كان فى حبس زيد لم 
يقدح ذلا فى الاقرار لعمرو ولو شهد الشهود على إقراره وتعرضوا لبلوغه وصعة عقله واختياره فأدعي 
للقر ل افيه »رن دك اشهود ولا يشترط في الشهادة التعر ض للبلوغ والستل e.‏ 
الاو اعية وار بة والرشد و یکتنی بان الظاهس وقوع الشهادة على الاقرار الصحییح وف جهو ل الحر | بلاصل فحرر 
قول انه بشترط التعرض لاحر ية وخر ج منه اشتراط التعرض لسائر الشروط والذهب الأول قال 
الأنمة وما یکتب فى الوثائق أنه آقر طائعاً .م محة عتله و بلوغه احتیاط ولاتقيد به شهادة الاقرار 
کون طائماً وأقامالشهود عليه بينة على کونه مکرها قدم بينة الا کزاه ولا تقبل الشهادة على الاكراه 
مطلفاً بل لايد من التفصیل(وقوله)في الکتاب فى مسألة التلقين تقبل دعواه التحلیف انا قيد الفظ 
فما لایصدق فيه الشخص ل کنه حاف فيه الخصى وههنا هو مصدق على ما بینا » 
قال ل[ الرابعة إذا قال الدار لزيد بل لمرو وسل إلى زيد ويغرم لعمرو فى أقيس القوليت * 
ولو قال غصبتها من زید وملكها لعمرو ورا وت إلى زد فلله عنمن أو مستأجر 6ه 
فيهامس ألتان (إحداها)إذا قال‌غصبت عنه‌الدار منز یدلابل‌من‌عمرو او قالغصي تهذه الدار من 
زیدوغصبهاز ید م نعمرو أو قالهذه الدار از بد لا بل لعمرو قد الدار لزيد وهل فرم القر قيمتها لعمرو 
فيه قولان منصوصان(أحدها)وهوالدى له فى الختصر فيالدورةالأولى أنه لابغرم لأنه اعترفلثانى بها 
يدعيه واا منع الحسكمن قبوله وأيضافانالاقرار الث صادف ملك الغير فلا يازمه شىء کا لو آقرلعمرو 
بالدار الی‌هی‌نی بد ز بد لهمرو (والثانی)نه غرم و به قا لح لاه حال بن عرو و بيثداره بأقراه الأول 
والميلولة تبت |للذمانبالاتلاف ألا تری‌آنه لوغصبعبدا فأبق٠نيده‏ ضمنه وهذا آصح عندالأكثرين 


وق‌الصورة الثالئة طر رة قاطعة بانه باغرم بل ورة ف‌المدیب والعتمة موحهة باه يقر جناية 


بدا ۳۳| 
+ +ةزةزة2ز2ز2ز2< ي 


اص 


فى ملك الغير يلاف الصورتين الأولتين فانه أقر فيهيا بالغصب فضمن لذلات وقال أو حنيقة رحمه 
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أن یقول أن اسحق ههنا آنه لاجوز بيع الاين بالسءن ولا خلاف على اأذهب أن ذلاك لاجوز قال 
الامام(قان قي ل )قد ذ کر م أن الابن قي جک جنس واحد لااختلاط فيه غوزوا بيع الاين بالسمن بناء 
على أن الابن جنس واحد (قلنا) هذا فيه بعض الغموض من طر يق التعليل ولكنه متفق‌علیه وق 


معتاه بيع السمسم بالشير ج مع جو یز بيع السه‌سم بالس.سم وأقدى اأمكن فيه ان امن إذا قو بل 
بالسین قلا عکن أن جعل مالفا لاسمین فاعا مجانسه عا فيه من السمن لابصورت وطعمه واذا اعتيرنا 
الله إذا قال خصبت هذه الدار من فلات بل مرت فلان غرم اثانى ولو قال هذه لفلان بل لفلان 
لايغرم للثانی قيجوز أن يمل لذلاک( قوله)ف‌الکتاب و غرم لعمرو بالخاء و جوز أن يعل(قوله) على أقيس 
القولين بالواو إشارة إلى الطريقة القاطعة باني الغرم واختلةوا فىموضع القولين حيث تا فقال قائلون 
ها مخصوصان عا إذا اتتزعها الما من يد المقر وسلا إلى زيد قاما إذا لها الى زيد بنفسه غرمها 
لسرو بلا خلاف وقال آخرون بجر يان فى الالین لأن سبب انتزاع القاضي آنا اقراره ولو باع 
عيناً وأقیضها واستوف الآن م قال كنت قد بعته من فلان او غصبته ۸ يقل قوله على الشتری وفي 
غرامته القيمة للمتر له طر يقان ( أحدها ) انه ملى القولين ( وأحها ) عند صاحب المهذیب ورواه 
الاسرصی عن ان آی ھر رد القطع يزه رم لتفويته عليه بتصرفه وتسلیمه لانه استوق عوضه 
واعوض مدخل فى الغمان ألا تري أنه لو غر جر ية أ مة فنكحها واحبلها عم آجهپضت يجناية جان 
یغرم الغرور الحنين مالك ال جار ية لانه يأخذ الغرة ولو سقط ميعاً من غير جناية لايغرم و ينبني على هذا 
اتثلاف أن مدعی‌المین البيعة هل له دعوی القيمة علىالبائع مع بقاء العين فى ید الشتری (ان قلنا) | 
لو آقر يغرمه القيمة فله دعواها والا فلا ولو كان ق يد انسانعينفائتزعها منه مدع بیمینه بعد تنكول 
صاحب اليد ثم جاء آخر يدديما هل له طلب القيمة من الأول (ان قلنا ) التكول ورد التين کالبينة 
فلا کا وكان الا جزاع بالبينة وان جعلناها کالاقر ار فنی سعاع دعوی الثانی عليه القيمة الللاف 
( الثانية ) إذا قال غصبت هذه الدار من زيد وہ ا کہا لعمرو سهت الدار إلى زيد لانه اعترف له 
باليد (والظاه ) کونه عقا فیها ْم الخصومة فىالدار تكون بين زيد وعمرو ولاتقیل شهادة المقر لعمرو 
لأنه غاصب وى غرامته لعمرو طر يقان (أحدها) أنه على القولين فيا إذا قال غصبتها من ز يد القرلا 
بل مرس مرو واختاره ق اتبنيب ( وأحها ) القطع بأنه لا يغرم لان الاقرار ين هناك متتافيين 
والاقرار الأول مانم من اک بالثانی وهم‌نا لامنافاة طواز أن یکون املك لعمرو وتكون فى يد 
ژ ید باحارة و رمن‌آو وصية بالنافع ف کون الاخذ مته قا منه واو آخر ذ کر الغعب فقال هده 
الدار ملکها لعمرو وعصیتها من ز ید فوجهان (آطهرها) آن اک و3 قورع اون اعدم التناق 


8 السمن انتظم مثه أنه ديع نا بسمن ومخيض فامأ الابن بالاين فیعتمد جانس اللبن فى صفته الناجزة 

أ ولا ضرورة ة عوج م إلى تقدير تفر یق الأجزاء (قلت ) وهذا ما تقدم لدفى بیع السمن بالشير ج ولو 0 
| قال قائل ماالضرورة الداعية إلى تقدير تفر يت الاجزاء عند مقابلة الابن بالسمن والسسم بالشيرج 
| لاحوج الي جواب غير هذا ( المسألة الثالئة ) بيع اثلبن باخیض وهو الردغ الدى استخر ج مته 
الز بد جزم بهالاسصحاب لامجوز لاتقدم من تعليل الشافعى والمصئف افرده بالعلة التى ذ کرها لانه مستبعد 


| فتسم إلىزيد ولا یغرم اعمرو (والثانى) أنه إذا أقر بالملاك أولا لم يقبل إقراره باليد لغيره فتسل الى مرو 
وق العرم لزيد القولان هكذا أطلةوه وفيه مباحثة لانا اذا غرمتا المقر فى الصورة السايقة للثانى فانا 
| قرمه القيمة لانه أقر اللاك وههنا حملناه مقر بايد دون اللاك فلا وجه لتغر عه القيمة ب لالقياس أن 
يأل عن يذه أكانت ياجارة أو 7 هن أوغيرها فان أستدها الىالاجارة غرمقيمة النفعة وان آسندها 
ای الرهن غرم قيمة المرهون ليتوثق به فى دینه وكأنه اتلف المرهون ثم أن وف الدين من موضع 
آجرفترد القيمة عليه (وقوله) فىالكتاب يرأ بالتسليم الىز يد جوز اعلامه بالواو لانه اراد البراءة عن 
الغرم لعمرو على ما هو بين فى الوسيط وقد عرفت انالاف فيه « 
( فرع ) اذا قال غصيت هذه الءين من آحدکا فیطااب بالتمیین فان عين أحدها سلست 
۱ اليه وهل للثانى #ليف-ه يدءني على أله لو آقر ای هل یرم له القيمة (ان قلنا) لا فلا (وات قلنا) 
نعم فنعم لاه رعا يقر له اذا عرضت اليمين عله فيغرم فعلى هذا ات - ردت الیمن 
| علي الثانى واذا حاف فايس له الا القيمة ومهم من قال (ان قلتا) ان التكول ورد اليمين کالافرار 
| من للدعی عليه فالجوا بکذلات اما اذا قلتا کالمينة فتدعزع الدار من الاول وتسم الىالئاتي ولا غرم 
عليه للاول وعلی هذا فله التحایف (وان قلنا) لایفرم القیمةلو أقر لاثاتي طمعای ان ينكل 
حلف الدعی وياخد الءين وان قال المقر لا آدزی من ایکا غصيرت عليه فان صدقاه فالءمن 
موقوفة يينهما حتی یتمن‌الالات أو يصطلحا وکنا أن کنباه وحلف فا على تى المإهذا طاهرالذهب 
فى الفرع وللشیخ ابى على فيه تطویل فى شر ح الفروع اسکنه لم بتنقح لی تنقیح کلامه فترکته » | 
ل ‏ الخامسة اذا استثنی عن الاقرار مالا یستفرق صح کقوله على عشرة الا تسعة يلزمهواحده 
ولو قال عشرة الا تسعة الا مانية بلزمه نسعة لان الاستثناء من الننی‌انبات کا أنه من الائبات ىه ۱ 
ظ 
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الکلام من هد ا موضع الى أ حر الاب ف الاستدناء وهو < حار ي الاقرار والطلاق وغيرها 


بشرط 0-0 متصر الا ولا بکون متفرقا فان ت بول الاقرار ظط وجا و كك م يكلام 


۱ اجنى عيرا هو كيه 3 استه‌تی ل یذفع اللاستدتاء وأو استفرق تقال عسرة و الا عشرة 10 ای 


أن يقال ان ایض متخذ من اللبن بل هو نفس اللبن نز ع منه الز بد لاسها على العلة التى د کزها 
فى الز بد والسمن أنه مس تخرج من اللبن وجم بذلك يبنه و بين الشير ج مع ال.سم فان ذلك 
| لایسح أن يقال فى الخيض فلهذا آقرده وكذلكالقاضى أو الطیب صنع کا صنع الصدف وقال أيضا 
| ولانة لاجوز بیع الکسب بالسمسم وان كان او اسحق ف بیع الان بالز بد لامعل لاز بد الکامن 
| فى اللبن حك فیلزمه أن جوز اللن بالخيض لانتفاء اللة التی ذ کرها فى اللبن بالز بد فیرد عليه 


لأن هذا الاستثناء غير منتطم فى البيان ولو قال على عشرة الا تدسعة أو سواء واحد صح 
| الاستثناء ولزمه فى الصورة الاولى درم وف الثانيه تسمة ولا فرق بين استثناء الاقل من 
| الا كثر وبين عكسه وعن احمد أنه لاجوز استثناء الا کثر من الاقل (فقوله) فىالكتاب یلزمه‌واحد 
۱ رصح اعلامه‌بالالف لذلاگ ویصح اعلامه لیم لان فى التتمة آن مالكا لا يصح عنده استثتاء 
| الاحاد من العشرات ولا المئين من الألوف واا يصح استثناء العشرات من این والالوف وق 
| الذخيرة لیندنیجی أن مالک لايصحح الاستثناء ‌الاقرار اصلا ثم الا-_تثناءمن الائبات ننی ومن 
| الننياثبات لاه مشتق من الثّي وهو الصرف والصرف انما يكون من الائبات الى الننی وبالعکس 
| قاو قال على عشرة الا تسعة الا مانية فعليه تسعة المنی الا تسعة لا يلزم الا مانية فتلزم فتکون 
| الثاني والواحد الباق من العشرة والطريق فيه وفی نظائره أن مجمع كل ماهو اثبات وکل ماهو ننی 
| فیسقط المننىمنالمثيت فيكو نالباقي هو الواجب فالعشرة فى الصورة المذّكورة والما نة مثبتتان جمعها 
| و بسقط التسعةالنفية من ا جموع ستى تسعة ولوقال عشرة الا سعة الا مانية الا سبعة وهكذا الى 
| الواحد فعلیه خمسة لان الاعداد للثبتة تلانو ن والنفية خمسة وعشرون قال الامام وطريق يبز 
| الثبتات من المتفيات ان ینظر الى العدد المذ كور أولا فان كان فعا فالاوتار منفية والاشفاع مثبتة 
| وان كان ورا فالعكس وطذا شرط وهو أن تكون الاعداد الذكورة على التوالى الطبيعى أو يتاو 
|| كل شفع منها وترا وبالمكس ولو قال ليس لفلان على شىء الاخمسة فعليه خمسة ولو قال ليس له 
| على عشرة الا خمسة لم يازمه شىء عند الا کثرین لان عشرة الا خمسة خمسةمكانه قالليس على 
| خمسة وفى المانة وجه آخر أنه يازمهخمسة بناء على أنالاستثتاء من‌الننی اثيات ولو أنى باستثتاء بعد 
| استثناء والثانى مستغرق صح الا ول و بطل الثالى مثاله قال على عشرة الا خمسة الا عشرة أو 
۱ عشرة الا خمسة الا خمسة يلزمه خمسة وان كان الاول مستغرقاً کقوله عشرة الا عشرة الا آر بعة 
ق فيه تلانة آوجه (أحدها) یلزمه عشرة و یبطل الاستثناء الاول لاستذراقه والثاتى یازمه آر بمة و یسح 
| الاستثنا آلا نالسكلام اما ينم بآحره وآخره بخرج الاولع ن کونه مستذرقا و وصیر ه کانه استشیمن 


اتج چ چچ سرچ چ 


هنا 


e magn‏ سس 


۱ - ٩۷۷ - 


۱ هناك ورد عليه فى اللين بالسمن (المألة الرابعة) يمه بالش‌راری وهو ۴۳ وابا والجين والعلة فى | 
| الشلاثة ماذ کره الصنف و نی اوا وزاد هو وأبو حامد أن فى امین آننحة ۲ 
۱ وملح فيكون بيع لإنوثى لین وزاد أبو حامد أن النار قد أخذت منه وق معناها بيع الاين بالأقط || 
ظ 0 الشافی رضى الله عنة ف الأم ولا خير فى E‏ قبل أن ١‏ الاقط لبن معاود فاذا ا 
0 بعت الاين بالاقط اجزت اللين باللين مجهولا ومتفاضلا أو جمتها معا فاذ-اختلف البن والأقط فلا | 
اش وص ج ركه الأحا ب كذلك ف وكذلك ت الطلینح الذدی رتخد من اللن لن أجزا ۳۹ مفقو دة ومحالطة 1 

غبره فلا جوز بعهاحلیب قاله آو الطیب‌وفصل ان الصباغ شل ان ل تتعقد اجزاوه واعا سخن فانه ' 00 ا 
يجوز بيع اعضه ببعض كالعسل الصنى يااسمنأ او النار المقفة وان طرخ دج انعقدت أجزاؤه أواختلط ١‏ 1 
معه ۶ ره م يحز وزات ف شرح الكماية العيعرىق أنه جوز د الحزب باللا متفاضلا بدا بل ۱ 
والطاهی أن ذلك غاط فى النديخة وكذلك الاقط لاوز بیعه بالابن لاعلتالتى ذکر ها وعال القاضي ۱ 
الرويانى امتناع بیع اللبن باللبأ بان أصله السكيل واللبأ المعمول للا" کل لايكال لأن التار عقدت | 


عطف أما إذا قال عشرة الا خمسة والا تلانة أو طى عشرة الا خوسة وثلاثة فيا جیعا مستثنيان من 


عشرة الا سبعة وثلاثة فيلزمه عشر لأن الواو #معها وتوجب الاستذراق أو يخص الثانى بالبطلان 
لأن الأول صح استثناؤه والثانى مثل العدد الباقي فهو الستعرق فيه وجبان قال الشيخ أو على 
(أعهل الثاتى ورأىأن يفرق ون قولهء شرة الاسيعة وثلاثة و بين قوله عشرة الا سبعة الا ثلاثة فیقطع 
فى الصووة الئانية بالبطلان لأا استثنا آن مستقلان فیحصل من ذلك وجه اث فارق ومها كان 


السابقه ادها و حك عن نصه فى الطلاق وبه أجاب ان الحداد والاً كثرون أنه لاجمع لأن الوالو 
العاطفة وان اقتصت اج اکا لاحرج الكلام عن کونه ذا جاتين من جبة الانظ والاستنناء 
و بدوز طی اظ مثاله إذا قال ص در هر ن ودرم ل درهان أن ۰ اه هة ازمه UN‏ لاه اة ی 
دران من درم وان حممنا لرمه درهم فكان الاستشاء مستغرقا ولو قال لال الا درهما ودرهین 


فان ١‏ مم أرمه درهان وان جعنا عثلانة وأو قال درهم فدرم ودرهم الا درها ودرها ودرها لزمه 


CETTE TT 


( م ۲۳ . ج ٩‏ - جموع ل عرز النلشع,, ) 


| آول الکلام ستة قال فى الشامل وهذا آقیس ( والثالث ) _لزمه ستة لان الاستثتاء الاول باطل أ 
00 وت وجوده کددمه و برجم الاستثتاء الى أول الكلام ولو ةل علي عشرة الا عشرة ٠‏ 
۱ إلا تسه قعل الوجه الأول لرمه عسّرة وعلى الأخير ين خسة هذا إذا يكن ف الاتنناء 1 


المشرة ولا يازمه الا درهان فان كان العدد ان محيث لو جما حصل الاستفراقی کا اذا قال على ۱ 


في الستثني والستتی منه عدد ان معطوف أحدها على الآخر فنی ام ینها وجبان كا فى الصورة [ 


بالاصل فحرر 


1 1 سس مس 


أجزاءه فیژدی إلى التفاضل وعلل فى ذلك بالباقا لين والصل وشم‌ها و کذلك الصل لایجوز بیعه 
باژان لاعلة ااذ كورة وفید ملح أ ایض قله أو حأمد وأو الطب والحاملى والصل‌ماء | الاقط عل الشبور 
عصارة الأقط حين يطرخ و یعصر وقیل ماء اللين النىء وقیل الخيض وكذلك الكشك هذه العلة وما 
فيه من ال e‏ قاله أو الطیب وهو قريب من السکشات الذى يعمل فى بلادنا فأنه يدش القميح 
و عحن باللين الخامض أوغ مره و تصش ذلك من قأعدة مد عحوة وقد وقع فى کلام الامام اطلاق 
انكف وی اه الرفء ه بلتمح الپروش اازال عنه القشر فقط الذى سمل منه طعام 
التمحية ولي سذلاك الراد هن وود Er‏ م الكلام علىذاك وأنه لذ جور بیع تعصه ب عض وعدم جواز 
ایو ن باللین ص یه 0 1 باب دم لجل ٠ن‏ الام والاعواب وله ادا ۹3 ن اس 
واحد ( قائدة ( قال الاصه‌عی و أو اللبنين الا مقصور مهموز * 3 

» بن ألى هريرة فى التع ق بأن الب بالزبد جائز قال لاأن مافيه نايع‎ er. 
الا د و 4 بع ب یالب أو غيره من ى الاليان إا جوز اذا لم يكن فى واحد مما ماء‎ ١ 


هذه الصورة فى الطلاق كبا فى الاقرار وقد ذ کر 1 الكتاب أ كثرها فى الطلاق وأو 
قال علي عشره الا مسة أوستة قال فى اتتهه يلزمه اریعه لان الدرهم الراند مشّكوك فيه فصار 
5] لو قال على حمسة أو ستة م يازمه الا خمسة وعکن آن قال از مه خمسة لاله انیت العشرة 
واستثنى مته خمسة 7 ی درهم زائد مشّكوك فيه فاو قال على درهم غير دانق فقضية النحو 
وبه قل عض الاحاب أنه ان نصب غير فعليه حمسة دوائیق لانه استئناء والا فعلیه درهم عام اذ 
للمیی ری لادانق وقال الا کر ون السای الى فهم أهل العرف منه الاستثناء فيم عليه 
وان أخطأ ‌الاعراب وال ا 
قال ل السادسة الاستثتاء من غير الجنس يح كقوله على ألف درم لا وب معتاه قيمة 
توب * ثم لیفسر عا ينقص قيمته عن الألف « فلو استغرق بطل تفسبره فى وجه * وأصل 
استثناوه فى وجه اه 
الاستثناء من غير انس حيح كا إذا قال على الف درم الا نو با أو عبداً وقال مالات وأبو 
حنيفة لايح إلا الكيل والموزون والمعدود وسة # وفيا من بمض مم اختلاف النس‌وقال آحد 
| لامج ذلك ل وحسة لاذهب مشهورة فى الأصول ˆ 5 عليهأن وينو با ونستغرققيمته الألف فان 
۱ استغرق فالتفسير لغو وق الاستثناء وجهان (أحدها) أ نه لایبطال لأنه ي ح‌من‌حرث اللذظ واعا الملل 
ا سس سس سس سس سس ع سس سس سس ج 


۳ 
۱ ثلاثة على الوجرین لانا ان جمنا جمنا فى الطرفين وانلم + مع کان مستئنیا درها من درم وحم 


سب ٩٩/4‏ عب 


قال أبو الطب وغيره فى قال الشافى ف الام ولا خير فى اطایب بالضروب ل ن فى دروب ماء 
فان كان ارح فيه بالضربفهذا معني آخر فلا جوز بیع الدوغ بابلا نه يؤدىالى تفاضل اللبنین 
وجاوا قول الشافعى على الخرض الذى طرح فيه ماء للشرب » 

(تنبیه) بیع الثىء عا يتخذ منه عتنع فىجيع المطعومات لا اختصاص له بالاين جائز ف‌الذهب 
والفضة کالداخل والصوالبى المصبوغة تقل الحاءلى هذا الاصل عن اصه فی‌ااصرف والفرق بینها أن 
الذهب وألفضة اذا اذ منه مصوغ فان ذلك المايخذ لا يتحول بالصياغة بل هو ذهب وفضة على 
ماکان عليه وما پتیخذ من ااعامومات یستعرل عن صفته فاذايم بأصله كيلا بكيل حصل التفاضل 
يالنسبة الى حالة الادخار » 

« قال السنف رحه اثتمای « 

¥ وأما بيع ما يتخذ منه بمضه ببعض فانه ان باع السمن بالسمن جاز لانه لا خالطه غيره قال 
الشافعی رجه اله والوزن فيه أحوط وقال أبو امدق يبا ع كيلا لانأماءالكيل ۰4 


فها فسر به اللفظ فيقال له هذا التفسير غير صمح ففدمره بتفسير يح (والثانی) أنه یبعال الاستثناء 
وة الا لاه بين ما آراد باللنظ كأنه تلفظ به والوجه الأول أصح عند صاحب وید وفال 
الامام وغيره الثالى أصح وهو الاشبه و یصح استثناء اجمل . ن لجل والمحمل رت الفصل 
و بالمعكس الاو لکا اذا قال الف إلا شي فیین جنس الآلف أو لا > ۴ يمر الثىء عأ 2 
الألف من الجنس الذی بينه لافسر به (والثاني ) كا اذا قل ثىء إلا دره] یفسر الثبىء عا بيد 
على الدرم وان قل وكذا لو قال الف إلا درا ولا يلزمه من استشتاء الدرهم أن یکون الألف درام 
ومها بطل التفسير فى هذه الصورةفى يطلا نالاسدثناء الوجهانوان اتا قالافظ فى المتثني وال تثني منه 
5 إذا قال علىشىء الا شیث أو مال الا مالا فقد حكي الامام عن القاضی وجهين (أحدها) أنه ييطل 
الاستشناء کا لوقال على عشرة إلا عشرة (والثانى) لایبطل لوقوعه على اقل والكثير فلا تنم مل 
الثانی على أقل ما یته‌ول و<لى الاول على الزائد على أقل ما یتء‌ول قال وف هذا التردد غفلة لانا إن 
ألغينا استثناءه | کتفینا بأقل ما يتمول وان حناه ألزمناه أيضا أقل ما يتمول فيتفق الوابان 
| ويمكن أن يقال حاصل الواجب لايختاف سکن التردد غير خال عن الفئدة فانا اذا أبطلنا الاستثناء 
نطالیه الا بتفسير اللفظ الا ول وان ۸ ماله طالياه بتفسيرهما وله 1 ثار فىالامتناع هن التفسير وكون 

التفسير الثانى غير صالح للاستثتاء الا ول وما أشبه ذلك _ « 
قال لإ السابعة الاستئناء عن العين محیح كقوله هذه الدار لفلان الا ذلاك البيت * والماتم 


تج 7ج جع عع ججح ع2 ممع سج وت اتا 


ع ا ۱ 

( الشرح ) جوز بیع السمن بالسمن ومن جزم به ابن ی هريرة والشيخ أبو حامد والقاضی 

۱ بو الطيب والحاملى والاوردی واب نالصباغ والقاضى حسين والرافعى لما ذ كره الصنف ولانه لا يدخر 
ولا یتأتر پاننار وأطلق کشمرون الاه و تحكوا فيها خلافا وعک الاوردي وجها أن الجامد لا يماع 
بعضه ببعض لا نأصله الکیل وهو متعذر فىهذه الخالة وهذا الوجه مردود مخالفلاطلاق الشافعى 
والاحاب وصورة ال_ألة فى السمن بالسمن من جنس واحد كسمن الم بسمن الثم أما معن العم 

بسمن‌البقر فقد حکینا خلافا فى کون‌الاسمان جنا أو أجناس فعلى الاول ال كذللك وطى انثای 
جوز يدا بيد وهو الذى آورده الصیمری فى شرح الكفاية أى وان کان متفاضلا واذا بیع ان 
بالسمن رباع وزنا علی الصحیح ونص عليه الشافمي كا قاله للصنف وقد صرح الشافعی رحه الله 


فى باب الاجتهاد من کتاب ازسالة أنالسمن والعل والز بت‌والسکر موزونات وقالأو عبیدق‌غر یب 
الحديث ان السمن عند أهل الدينة بلوزن واستدل هو والشافعى على ذلك يأثر نقلاه عن عمر 


ری الله عنه « 


الا الفص ٠‏ وهؤلاء العسيد الا واحدا « عم له التعيين « فان ماتوا الا واحدا فقالهوالستئني قبل * 
وقیل فية قولان 4« 
سته من الطلقان کا اذا قال هذه الدار نفلان الا هذا البیت وهذ! ال#ميص الا كيه وهذه 
الدرام الا هذا الواحد وهذا القطیع الاهذه الشاة ونطائره وفیه وجه لا ءصحلان‌الاستناءلاعتادهو 
الاستنناء من الاعداد الطلقة واما العینات فالاستثناء فمهاغيرمعهود ولا نهإذا آقر با لمعن كان تاصاعلی 
ثبوت اللاكفيه فیکون الاستثناء بمده‌رجوعا والاول طاهى الذهب وقد نص عليه فى بعض الصور 
المذ كورة واقتصر فىالكتاب هنا علىما هوالظاهر که قال فى الطلاق لو قال آر بمتکن طوالق 
الا لاية لم يصح هذا الاستثتاء عند القاضى الحسي ن كا لو تال هؤلاء الا عبد الاأر بمة لعلان إلاهذا 
الواحد ۸ يصح لان الاستتناء ف‌المین لايستاد وأجاب بعدم الصحة من غير ذ کر انملاف والكلام 
فىمسألة الطلاق يأتى فى موضمه ولو قال هؤلاء العبيد لملان الاواحد؟ فالستتى منه ممين والتتنى أ 
غیر ممین‌وهو الصعیح |ذا جوزناالاستتاء من‌لمین والوجوع اليه ف‌غيرالمین‌قان اي إلا واحداً | 
فقال هو الذی‌آردنه بالاستثناء قبل قوله مع عينه لانه محتمل وفیه وجه أنه لایقبلللتهمة وندرة مل 
هذا الاتفاق وهو ضعیف باجاع من نقله (وقوله) فى الکتاب قبل وقلى فيه قولان یقتفی أولا أن 
؛ یکون انللاف قولا وی [ثبات طريقين طريقة جازمة وطر يقة خلافية وفیهما نطر من جهة النقل 
ولو قال غصبتهم إلا واحدا اوا الا واحداً فقال هو الستتی قل بلا خلاف لان آثر الاقرار ينی 


۱ 
FETE REE ESTEE EEE ESER, 


e nC nakit man eren E 


ا 


وميس 


ع ٩۷۸۷‏ بت 


( فرع 4 قال الشافعى رضى الله عنه فى الام فى باب جاع السلف فى الوزن لا بأس أن 


ساف فىثىء وزنا وان كان ماع كيلا ولا فی‌شیء بباع كيلا وان كان يماع وزنا اذا كان لا يتداق 
فی ال مكيال مثل الز یت الذى هو ذائب ان کان یباع فى الدينة فىعهد النبي مش ومن بعده وزنا 
فلا بأس أن يساف فيه كيلا وان يباع كيلا فلا بأس أن يساف فيه وزنا ومثل السمن والسل وما 
آشبوه من الا دام فان قل قائل فكي ف كن يباع في عهد النيی صل الله عليه وس قلنا الله أعل ه ما 
الذى آدرکنا المتبايعين به عليه فاما ماقل منه فيباع كيلا والملة الكييرة تباع وزنا ودلالة الاخیار 
على مثل ماأدركنا الناس عليه قال عر بن اتلطاب رضى الله عنه لا أ كل معنا مادام السمن يباع 
بالأواقوتشيه الأواق أن تكون كيلا انمی کلام الشافمى رذى الله عنه وفى قوله وتشبه الاواق أن 
تكو نكيلا نظر وقد قال الشافیی فى الأم فى باب الآ حال ماعمك نأن يتمسك بظاهره ف ىأن السمن 
مكيل فانه قال ولا جوز اللبن بالابن إلا مثلا عثل كيلا بكيل يدا بيد وتکلم فى أجناس الالبان 
وأحكاء.ها ثم قال بعد ذلاث والسمن مثل‌الببن فظاهره أنه مثله فى جيع الاحكام الذ کورة ومن جلها 


سس 
یی هتسخ سس ۳۹ 


فى الغمان وکذا لو قتلوا فى الصورة الا ولی الا واحدا لان حقه یثبت فى القيمة فلو قال هذه الدار 
لفلان وهذا الت منها لىأوهذا انلام لفلان وقصه لى قبل لا نه اخراج بعض ما يتناوله ائلفظ فکان 
كالاستثناء وقد فرغنا من شرح أبواب الكتاب سوي الاأخير ونذ کر قبل الشروع فيه مسائل 
وفرو ع یت علينا مما بورد تعدد فى 0 وان كان بعضها أجينا عنه (منها) جارية فيد انسان‌جاء 
غيره وقال بعتك هذه ال يار ية بكدا أو سلتها اليك فأد امن وقال من في بده بل زوجتنيها على 
صدا قکذ اوهو على قامأ أن ے خرى هذا التنازع وصاحب اليد ل بولدها أو غرى سد آ ن‌آولدها (فاما) 
الال الأول فيتحلف كل واحد مهما علي ني ما بك عية الآخر فان حلفا سقط دءوی امن والنکاس 
ولا عير سواء دخل ا صاحب الید أوم بدخل لأنه وان ‌آقر بالهر ان كان مالكا فهو متکرله وتعود 
الجار بة إلى الالات عم أحد الوجهین آنها تود اليه كا یمود المبيع إلى المائع لافلاس الشتري بان 
0 والثانى ( انز تعود هة ات أساحب اليد ره وهو ستحقی العن عليه فول ظفر لمر حذس دوه 
من ماله فعلى هذا یییمها و ستوفى نها فان فضل شىء فهو لصاحب اليد ولا يحل له وطؤها وطى 
الأول لله وطوّها والتصرف فپا ولا یك من التلفظ بالفس عم وان حاف آحرها دون الآخر نطر ان 
المردودة على اشترى ووجب هن وان حاف صاحب اليد على فی‌الشراءونکل الا خرعلینفی البرو يي حلف 
صاحب اليد الرد دودة ا 0 له عه و بان ۳ للا خر 3 لو ا ا بطلاق أو 


ت نسم مسر 
س ببسم میت ی ا ت 


AY —‏ — 
ات سس بسح سس سس سس autant‏ 
الكيل لکن تصرح الشافعی الدى تقدمت حکایته مقدم علىهذا الظاهر ومبین‌آن ذلك غير عائد 
الى جميع ماتقدم فى کلام الشافعی والله أعلم « وفصل القانی حسین بين أن یکون ذائيا أو جامدا 
فا ن کان حاء دا باع وزنا وان‌کان ذائيا یباع و کاا وتبعه عل ذلات صاحب اام ذهب والرافعی وقال انه توسط 
بدن وحپان أطات‌ها ااعراقیون کا عن المنصو صأنه وزت وعن أبى سدق أنه کال واستحسته 
فى الشرح الصغير والاوردی جزم فى الاب بالکیل وحكى فى الجامد وجهین ( آحدها ) لاوز 
ديع بعضه ببءعض لان أصله الکیل (والثایی) محوزه وزنا لان الوزن أخصر والکیل فيه متعنر » 


۰ 


ل فرع 4 قال الشافعي فى الام ولا خير فى معن غم بزبد غلم حال لان السمن من الزید 
قم متفاضلا أو مجهولا وما مكيلان أو موزونان فى الال التى يتبايعان ومن صنف واحد ( فائدة ) 
الأمعان أجداس مختلفة نص عليه انشافمی في الام فىتفريع اازيت من السل‌وقد تقدم قول صاحب 
الرونق فى حكاية القولين فيها وقال الروياني ان مهن الثم وسعن البقر حب أت يكونا على قولین 
کالالبان والذى قاله الرویانی متعينلانا اذا قلنا الالبان جنس‌واحد لزمه أن مكون الاسعان كذلك 


غيرهحلت للسيد فىالظاهم وكذا فىالياطن انكان کذیا وعن القاذى الح بن أنه اذا كل أحدها 
عن الهين المعروضة عليه أ کتفی من الثالى بیمین واحدة يجمم فيا من النفى والاثبات وللذهب | 
الأول (الالة الثانية) اذاكان قد أولدهاصاحب اليد فالولد حر والحاربة أم ولد باعتراف امال كالقديم 
وهو يدعي العن فیحاف صاحب اليد على نفيه فان حاف على تفى الشراء لسقط عنه العن المدعى 
وهل برجم الالات عليه بشیء فيه وجمان ( أحدها ) أنه برجم بأقل الأمین من العن أو الهر لان 
يدعي العن وصاحب اليد مقر له بالمهر فالأقل منهما متثق عليه ( والثانى ) لابرجم بشىء لان 
صاحب اليد أسقط ان عن نفسه بيميته وللهر الذى يقر به لابدعيه الآخر ولات كن من الطالية 
به وهل لصاحب اليد ملیف امالك على نفى الزوجية بعد ما حلف على نفى الشراء فيه وجهان 
( آحدها ) لا لانه لو ادعی مل‌کپا وتزو مها يعد اعترافه يأنها آم ولد خر لم يقبل فكيف لف 
عل ما لو آقربه لم يقبل ( والثافی ) نعم طعا فى أن کل فیحاف و یثیت له الت کاح فلو نتکل 
صاحب اليد عن الین على نفى الشراء حاف لأسالات القد.م ااردودة واستحق الس وعلى 
كل حال فالارية مقررة فى يد صاحب اليد قانما أم ولده أو زوجته وله طوءها فى الاس 
وق الطاص وجهان (أحدها) ال ووجه للنع أنه لایدری أنه يطأ زوجته أو أمته اعتذر الامام 
عن هذا النص قال لیس النع فى هذه الدورة لاختلاف البة بل لان االلك فى زمن الليار 
لدنتری على قول واذا ثرت الاك انف خ النکاح والااک الثابت ضرف لاد حل الوطء ونفقتها 


| للاتحاد فى الاسم والأصل وقد تقسدم عن الزخاثر أن السمن الف لساثر الادهان فلا خلاف أى 
| سواء قلا الادهان جنس أو احئاس واه أعم : 


3 
* قال الصنف رحمه الله » 


| لفان باع الزید بالزبد ففيه وجهان ( أحدهما ) يجو ركا يجوز بيع السمن بالسمن والابن بالین 
(والثای) لا جوز لان الز بد فيه لبن فيكون بیع لبن وز بد بلین‌وز بد )« 

۱ ( الشرح 4 جزم الشيخ أو حامد واللحامل بأنه لا جوز بیع الز بد بالز بد لا ذکره الصنف 
فى تعلیل ذلك ولانهما ایضا علي غير حالة الادخار وجزم فى تعلیق الطبری عن ابن أ هريرة 
بالجواز وأبوالطيب حك لوجهين کا حكاها المصنف والصيمرى واب نالصباغ والرافعیوالقافی‌حسین 
| والامام حكاية عن الصیدلای فاحد الوجهين الجواز قال الاوردی وهو أصح عندى وبه قال 
| ابن ألى هر يرة کا تقدم عن تعليقه لان مافى الز بد من بايا اللبن غير مقصود فكان كالنوى فى القر 

و بيع الحليب بالحليب وقال الفورانى والرويانى ان قول المنع حكاه القاضی أبو حامد واازواودی عن 


على صاحب اليد إن جوزتا له الوطء وإلا فوجهان ذكرهما أو اسحق (احدهما) أنه على الالك 

القدى لاہا كانت عليه فلا يقبل قوله فيسقوطها وان قبلها عليهوهو زوال اللاك وزوال الاستيلاد 
( وها ) با في كدب ا جارية ولا یکلف بها المالاك القديم کا لايكلف بنفقة الولد وان 
كانت حر يته مستفادةمن قوله أيضا فعلى هذا لول يكن لها کب كانت من حاوج السامين 
ولومانت السارية قبل موت الستولد ماتت رقيقة وللمالك القدم اخذ امن مما تركته من 
اکتساها لان الستولد يقول انها باسرها له وهو .قول الها للستولدة وله عليه ان فيأخذ 

حقة مما والثائن رقف لا یرنه أ خد وان مانت ساموت لار مات خرة نوما ها ارما 
النسيب فان لم يكن فهو موقوف لان الولاء لا يدعيه واحد منهما وليس للدالاك القدیم أخذ الأن 

من رصكتها لان العن بره علي الستولدة وهی قد عتقت ونه فلا يؤدى دينه عاجعته بعال 
الرية هذا كله فيا اذا أصرا على کلامها أما اذا رجع لالات القديم وصدق صاحب اليد لم يقبل 
فى حرية الولد وثبوت الاستيلاد و یکون ۱ كسا اله مادام للستولد حيا فاذا مات عتقت وكان 
| كتساهاله ولو رجع المستولد وصدق امالك القديم لرمه امن وكان ولاؤها له (ومنها) اقرار الورئةعلى 
اميت بالدين والعين مقبول کاقراره ولواقر بءض الورثة عليه بدين وابکر البعض فقولان القدم 
و به قال نو ضيه رجه الله ان على القر آیضا جمیع الدين من صيبه من التركة إن كان وافيا 

| والاصرف جمیع نصيبه اليه لان الدين مقدم على الیراث فاذا أقر بدين على اميت لاحل له شىء 


tri‏ م 0 aia r)‏ سس سس سس سس پوس سس سس سس سیب 


مداع ار 
سس سس سس 


۱ الشافعى والا كثرون اعا حكوا ذلك وجهين والاصح عند الرافعى المنم لان مافيه من الخيض عع 
الماثلة وهو قريب مما علل به الصتف وشبه الامام ذلك بيع الشهد بالشهد فان صفات السمن لانحة 
من الز بد را ااعسل فى الشهد لاف اللبن باللین‌فانه فى مدرك الجنس کاس الواحد(فان‌قلت) 
ارغوةالتى فى الز بد غير مقصودة(قلت)وان تكن مقصودة الا أمها تؤثر ف ىالعاثل والجنس متحد 
فيصير كبيع حنطة محنطة مشتملة علىحبات منالشعير تؤثر فى الكيل فانذلك باطل وان لم تكن 
الحبات من الشعير مقصودة لآجل احاد الجنس * والراد بالزيد اذا كان من جنس واحد كز بد 
لقنم بز بد العم فلو اختلف الجنسجاز قاله الصيمرى وغيره وما ف ی کل منها من اللبن والرعوة غير | 
مقصود والالة خير ولجبة * قال الصنف رحه اللهتمالى » 

ف( وان باع ایض باخیض نطرت فان لم یطرح فيه الاء جاز لاه بيع لبن يلين وان طرح 
ماء للضرپ جز لتفاضل الماءين وتفاضل الببنین 4« 


9 من التركة مابقي شىء من آلدین وی هدا ٠١‏ ن ان سرخ واختاره القاخی الرویانی والخديد أنه 
لا یلزمه من الدين الا تستة تصیبه مر ن التركة لأن الوارت لایقر يألدين على تفه واعا هر على 
ال 2 الحلافة عنه وأيضا فان أحد الشر يكين فى العبد الشترك اذا آقر يجناية لم نزمه الا حسته 
فكذلك هپتا وةل بعض التلتین عن الشيخ ابن عاص * يحب القطع بأن على المقر بوفية ع الدين 

ماق يده عند الامكان فان الر فى ص به لای اعد عن ٠‏ الى دای ۳ = اترک و وأقر این 
ف التركة يستغرقها رمه اقرا ره ی اووقمت ار که نوما من 5 دهرا 'زم يدرفا الى ذلات ادن وااقولان 
مولان علىأن باقراره نبت جميمالد بن على الت يبعا لشو على الله أم لايثبت الاح تدر فاد تدالتتدم 
ء لى الوص رة فدلى قول تدم جیح‌الدین للقر بدعلى الوصايا وعلی‌قول حسته والشپور الأول (واذا قلنا) 
با مددفاومات النکر ووار ه‌القر ف لى زمه ج ميع ا مقر به‌الآن فیه‌وجهان( جع چ با) عم حص ول جميعالثر تركة 
ينهو يتفرع علىالةوا لين فرعان 3 حدها) لوسهد عضص الورية دين عىاأورثت (أن (il‏ لا بلزمة 
بالاقرار الا وی مه شل (وان قلنا) اع م قبل لاه مهم باسقاط بعض الدين عن شه ولا فرق 
ببن أن تکون الثهادة بعد الاقرار أوقيله لأنه مهم بالعدول من طریق الاقرار الى طر يق الشهادة 
و عله اظهار ما على عورثه بأحد الطر يقن وعند آی حنيفة ان سېد قبل الاقرار قبل وان سول بعش وه 
فلار الثای) كيس فیید ر لین‌فیه‌الف درم فقا لأحدها ثالث e‏ فیحمل اقراره على 
انلملاف فا آذا بر بأحدأ Ny‏ ا نه يجه أنه 0 ليه مت 

یر سے 


ااه سب 


( الشرح ) تقدم فى کلام الصنف أن ایض لبن نز ع منه الزبد فلذلات ل بحتج إلى تقييده | 
بآن یکون مترو ع الز بد فاذا كان ز بده فيه لایجوز عه فلا باع عثله ولا بز بد ولا سعن ه أما 
اللتزوع الزبد وهو الدوغ فيماع بالزبد والسمن نص عليه الشافعی والاحاب » وأما پیعه عثله فان لم 
يڪن فيه ماء حاز الال جزم بذلك الشیخ أنو حاءد والقاضى أو الطيب والحامل وان الصباغ 
وارافي والقاضی حسین ومال المتولى إلى الم لأنه ليس على حالة الادخار ولا على حال كال النفعة ۱ 
فليكن كبيع الدقق بالدقيق فانه مجهول التساوی حالة ال( کال وان طرح فيه ماء اضرب وهو ۱ 
لم جز جزم به أبو الطيب والقاضى حسین وصاحب التتمة وقال انه لاخلاف فيه كا ذکره الصنف ا 
و الرافعي ولا فرق فما فيه ماء بين أن سباع عمله 11 يا مالص‌ومن صرح بذلات‌القاضی ظ بالااصل غرر 


حسین‌هواعل أن الشافی‌رنی الله عنه نص‌ط ی أنه لایجوز السلفف ا لض قال لاله لایکون خن إلا 
باخراج ز بده وز بده لامخرس إلا بالماء ولابعرف الشتری 5 فيه من‌للاء لاء الاء الامن انتهی #وهذا 
ال کلام من الشافي يقتضى أنه لامجوز يدم ایض ایض «طلاً فان كان فى امخیض ما یتصور 
تزع الزيد منه بغير ماء و ا وازم القول بجواز الم فيه وكذلاك أطلق الصيمري أنه 
لايحوز بيع اخیض بالخيض لأجل الماء وكذلك قال الماوردى اله لایجوز بیع سضه يعض الا أن 
طریق اخراج الزيد بير ماء فيحوز بيعه عثله فیترل كلام الصنف على ذلا « 


امقر به علي النصفين وهذا انملاف الثاني مذ كور 0 ی باب العتق (ومنها) مات عن اثنين 
فأقر آحدها بأن أباه أوصى لز , بد بعشرة فهوكا لو أقر عليه يدبن فعلى القديم تتماتى كل العشرة يثلث 
نصيبه وعلي الجديد يتعلق نصف العشرة بثلث نصيبه وبه قال أبو حنيفة بخلاف ما قال في الاقرار 


| 
2 


بالدينٍ ولو آقر أحدهما با اوصی 2 ماله وکر الا خر فعلی‌القر لمر أن بدفع ر بع ماقىيده إلى الوصى 
له ولو أقر بأنه أوصى بمين م نأعيان آمواله نطر ان م یقتسما التركة فنصیب المقر فی تلات ا ۱ 
إلى الموصى لهوا ن كانت فى يد التکر فللموصى له أخذ نصف القيمة من القر لا نه فوته عليه بالقسمة 
ولو شهد المقر للموصيله قبلت شهادته و يغرم المشهود عليه نصف قيمة الي نكا لو خر ج بعض أعيان 
التركة مستحقاً (ومنها) لو قاللعبد أعتقتك على ألف وطابه بالا لف فانکرالمید وحلف سقط دعوی 
الال و جک بمتق العبد لاقراره وكذلاك لو قال بعت منك ابتك بکدا فأ ڪر فكذلك لاعترانه 
بصايرورثه ع إذا دخل‌فی ملاک أن ه (ومنها) ادا قال‌تنلان عندى خاتم ˆ عم جاء م وقال هذا الذ 
آقرزت به فعن الك فعی رضی الله عه أنه ول فى موضع لایازہ التسلیم قال الا اب الا ول 0 


على ما إذا صدقه امقر له وا ا اذا قل الذی‌آقررت به غيره ولیس هذا لى قلا سم ما جاء 
| 


٩ ۰۰ ۲۶ ۶ (‏ - مموع - عزيز التلخيص ) 


۱ 
۱ 
۱ 
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ا 


۳۹ 
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۱ ل فرع » قال أبو الطیب وأما ما بعد ذلك من الألبان العقودة فلا يجوز بيع بعةما بعض 
۱ لكوت عضه آشد انمقاداً من بمض وطخالطة بمضه تاملح والانفحة (قلت) وجب لى ذلك على ما 
إذا كان یور فى کیله کا ستعرفه عن قرب » 

| # فرع »# دخول ال في اللبن مانع لبيعه مطل ييحنسه و بغيره احهل بالتصود فان الماء قف 
۱ اللبن غير مقصود ومقداره جهو لوعن نص هى ذلك الصيمرىفشرحالكفاية هكذا أطلقوه ويابغى 
| أن يمل ذئك على ما هو الغااب من الیل عقدار الط آما لو شاهد البائع والشتری الابت وللاء 
۱ وعلما مقدارها نم خلطاها وتبایما فلا مانع من الصحة إذا كان البح بنقد أو شبهه آما إذا كان البيع 
| بلین‌مثله أوخاص فينبنى أن يقال ان کان للاء يرا بحرث لايؤثر في الکیال جاز لأن اللبن “كيل 
۱ کا تقدم مثله فى النطة الشو 2 يحبات سيرة من الشعير اذا بيعت عثلها وكذلات يقتضي هكلام ابن 
الصیاغ فانه قید اخالط من لاء ولاح بكونهيؤثر فى کله وعلیه مل اطلاقغبره وان‌کان ؟ شیراً فان 
کان الليتان جنا واحدا امتتع لقاعدة ٠د‏ عجوة وان کانا جنسعن فأفرد شا فرعا هنا قریباً ان شاء 
الله تمالی ولا اختصاص هذا الكلام یت اد اس وغوه دا اع اللبن وللصتف 
انها تكلم فيه الى الخرض لانه الدی خائطه الماء غالبا واللّه تعالى أعل» 

ل( فرع 46 لو ماع الخرض بعد اخراج الزيد مته بالز بد أو السمن قال الشافعی فى الختصر فلا 


به اليه والقول قول المقر فى نفی غيره « 
عا الباب الرايع فى الاقرار بالذسب « ومن هو من أهل الاقرار 6 

قال لإ اذا قال لغيره هذا اني التق به بشرط أن لایکذبه امس بأن يكون أ كير ستا دنه » 
أوالشرع بأنيكون مشهور النسب * آوالقر له بأن يكون بالا فيتتكر » فلو استاحق جهولا بالا 
ووافقه لق « ولو کان صغيراً لمق فى الخال <تى يتوارثان فى الصغر « فلو باغ وأنكر قفی اعتبار 
کار د المج به لاف + ولو مات دي وله كال قا ناته تبلق اليه وورت وان کر ره 
فاستلحقه بعد الوت فقیه خلاف » لان تأخيره الى الوت يوشك أن يكون خوفاً من ا:کاره 4» 

الاقرار بالناسب لايصيح الا اذا كان القر بالصفات العتبرة فى امقر ی ن كا سبق عم لااو اما ان 
ياحق السب «نفسه أو بغيره (القسم الاول) أن بلحق النسب بنفسه فیثترط فيه آمور (أحدها) أن 
لایکذبه اس ویکون ما يدعيه مکنا فلو كان فی‌سن لایتصور أن یکون ولد نفستحق بأن كان 
أ كبر ستامنه آومثله أوكان للستلحق أ كير ولسکن بقدر لامولد مثله فلا اعتبار باقراره ولو قدمت 


کر ۳ 
#فرع 4 لو باع ابن غنم بابن بقر وفرعنا على الصحيح فى آنهما جنسان جاز معائلا ومتفاضلا 
بشرط التقابض‌فان كان أحدها أ و کلاها مشو با بالاء وكانالماء مجهول المقدار لم يصح للجهل بالتصود 
وان كان معلوما کافرضته فيا تقدم فینیفی على قياس ما تقدم أن يقال ان كان الماء بسیراً غير مقه ود 
صح كبيع الحنطة بالشعير وفى کل منهما حبات من الآخر غير مقصودة ولا یمتبر بأئرها فى الكيل 
لاختلاف الاس وان کان كثيراً بحیث يقد (فان قلما) للاء “لوك ر بوى ۸ جز لقاعدة مد عجوة 
(وان قلنا) ملوك غير ر بوى تأنى فيه الطر یقةالتی ذ کرها البغوي فى اندلول من‌التخر ج على التولين 
المع بين ختاقي السک لانالابنين يشترط المقا ض فبهما بخلاف الماءين (وان‌قلنا) الماء لیس عماوك 
أصلا فيأتى فه ما ص فى مسأل انلاول فليطالع التنييه الذی هناك وكذاك يجوز أن يباع لبن الغنم 
بز بد ابقر وز ند الغنم 
فى مواضعه » قال الصنف رحه الله تعالى » 
( وان باع الحي نأو الاقط أو الصل أو اللبأ مضه بیعض لم جز لان أجزاءها منعقدة و ختاف 
انعقادها ولان فيها ما يخالطه اللح والاننسة وذلك عنم العائل 6 » 
ل( الشرح 4 الاحکام اللذكورة جزم بها الشبخ أبو حامد رأس العراقیین والقاضى حسين 
رأس ااراوزة وغيرها والثلاثة الأول جزم مها الحاملى والرافعى والقاضى حسين والبغوى وعلة انعقادأجزائه 


کی ن چیک ی و ی ی 


يسءن البقر ون ۳ غنم ون البقر د بيد قاله الصيمرى وقد دم ذاى معرقا 


امرأة من الروم أوغيرها من بلاد السكفر ومعها صبى فادعاه رجل من السلین لةه إن احتمل أنه 
خر ج الا وتنا قدمت قبلذلك وان لم ينقدح ا<تمال لم يلحقه (والثانی) ان لايكذيه الشرع يان 
یکون الستلحق ءعروف الدب من غيره لأن الب الثابت من شخص لاینتقل إلى غبره ولا 
فرق بن آن یدقه الستلعق او یکذبه ونیا جع من فتاوی التفال أن الدني بالاعان لا بصح‌استلساقه 
لأن فيه شسبة للملاءن ( والثالث ) أن يصدقه للقر له إذا كان من يعتبر تد ديقه فان استلحق بالا 
فكذيهلم كت الدب إلا أن يق عليه بينة فان لم 00 بينة حافه فان حاف سقط دعواه فان 
تکل حاف الد :وثنت نيه وکذا لو قال رجل لاخر آذ نت أبى فالقول قول الب کر مع عینه وان 
اہ تلحق مغيراً بت اسبه دتى يرث منه الصذیر لو مات و برث هو لو مات الصغير وان استلحق 
صغيرا فلمابام کذبه قفیه وجهان ( آحدها ) أنه يندفع النسب لأنا إنها حکنا به حين لم يكن انکا 
( واطهرهیا ) أنه لایندفع لأن النسب مما يحتاط له فاذا حك بثيوته لم يتأثر بالانكا ركا لوثبت بالبينة 
وطی هذا فاو أراد القر محلينه قال ابن الصباغ ینینی أن لاعکن منه لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى 
لتحليفه ولو لو استاعحق محنونا فافاق و أدكر فهو طی الوجیین ولو استادتی صباً بعد موته لته کان له 


٩/۸۸ —‏ سب 


بالنار شاملة لجيعها اللبأ وغيره و کذلات علة خالطنها لغيرها فنى الجن الاضحة وف الاقط اللح وف 
الل افق واما الب فلیس فيه الا التأثر بالنار وكذلات کی الامام عن‌شیخه انه ذ كران 
عر النار قريب وهو مشبه بالسكر فى العقودات وحكذلك قل الرافمى ان فى بيع الب 
۱ بالليأ وجھین کا فى الدكر بالسكر وما ذ کره الامام نی تفسير اللبأ ييحتاج إلى قيد آخر وهو 
أن: یکون ماویا عقیب الولادة بحسب مانعرفه فى بلادنا واعل ذلك مراد الامام من قوله 
أول الحلية من الدرة الاولی ول المحلى عن صاحب العتمد أنه قال لو دق الصل حتى أمكن 
اکیله بحب أن جوز بيع بمضه ببعض و بالبن ولمل مراده بالصل مالا دقیق فيه أما إذا فرض فيه 
لدقیق فیمتنع ولا يتبحه فيه الجواب و لقاع » وق البحرأن بيع الصل بالصل إا لامجوز لانه‌لایعکن 
كلها فان دقا جيعا حتی آمکن الكيل مجب أن جوز بیع بعضه ببعض ويعه بالين أيضا قال 
وهذا عندی إذا لم مالطه ملح فان خالطه ملح قلا جوز عی‌ما ذ کر نا بلا خلاف وادعي الامام 
الاتفاق على امتناع بيع این یبن وقال الاوردى ان الإين بالمين لاوز واختاف أعابنا فى 
العلة المانعة فقال ابن سر ج لأن أصله الكيل وهو متعذر وقال غيره لأن فيه الأنفحة محمد يها 


عتع من ال فعلى هذا لو دق الجين حتی‌صار فتيتاً وصار ناعما جاز بیع عضهيءض على قول ان ' 


سر یج لامكا ن كله ول جز على قول غيره لبقاء الانفحه فيه والله أعل ه قال الامام وآجم‌الاصاب 


مال أو م يكن و ینظر الى اة بطاب الال هل بورث لان أعى النسب مبتي على التعلب وغذا 
شبته جرد الامكان -تی أنه لوقتله ثم استلحقه قبل ويك سقوط القصاص وقال أبو حنيفة رجه 
الله لابلسقه (وأما) إذا کن‌الما ففيه وجهان لان شرط وق البالغ تصديقه ولا تصديق ولان تأخير 
الاستلحاق إلى الوت بوشك ان يكون خوفا من ان‌کاره 20 أظهر عند القاذى اين وصاحب 


النهذيب ولا كثروت على أند ياحقه كالصغير ومتعوا کون التصدرق شرطاً طى الاطلاق بل هو 
شرط إذا كان الستلحق أهاد تلعصدیقی (وأما ال‌کلا. , الثانى) فهو 5-03 یالب وقد بیثا آبه لا اعتبار ۱ 


مهأ فى الندب و ری الوجهان فيا إذا استلدق عتونا طرأ جنوه بعاد مابلغ عاقلا ولو ازدحم امذان 
فصاعداعلی الاستاحاق نظر ان کان‌الستلدق»العا ثبت به من صدقه وان کان‌صیا 1 پلیحی واحد 
منهما بل امک ماهو مذ كور و ف السکتاب فى باب اللقيط فاذا عدم زحة الغير رط رابع للحوق 
وهذا كله نيا إذا كان ااسنلدق د كراحراً (أما) استلحاق المرأةوااعيد فسيأتيان ق‌اللقیط ولواستالحق 
عبد الغير أو معتقته لم یلحقه ان كان صغيراً محافطة على حق الولاء للسيد بل تاج إلى البينة وان 
| كان بالا وصدقه ففيه خلاف بذ كره هناك واو استلحق عبدا فى يده :ار ان لم بوجد الامكان بان 


۱ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


٩۸ 7‏ - 
علي منم بیع لاقط بالاقط وذللك أنه إن كان مختلطاً لم کر مقدار التحقی يديع الختاط | 


وان لم يكن فيه ملح فهو معروض على النار وللتار فيسه تأثير عظيم فيلتيسق اكام فيه بالنعقد | 
ول صلوا بين أن :کون عقده بالنار أو ان الخامية (قلت) إذا كان عقده بالشمس الحامية ولا | 
ملح فيه فتد #دمعن الامام فى العسل إذا شس كزلاك بشمس الإحاز دحث وقال ان النار تؤثر | 
تير مستويا فهلا قال ذلات هنا وجوز على مساقه جع مضه ببعض كالسل إلا أن يقول ان اأ 
السکلام هنا فى المنعقد ولا فرق فى سبه بين النار والشمس إذا وجد الانمتاد والتكلام هناف ۲ 
القصفية دون الانمقاد * قال الصتف رحه الله تعال „ ۱ 

¥ ونا یم نوع منسه پنوع آخر قانه ينظر فيه فان باع الزید بالسمن لم جزلان السمن | 
مستحرج من لزید فلا جوز هه ها استخرح منه کالشیرج بالسمسم وان باع الخیض بالسمن || 
فالتصوص أنه جوز لاند لبس في احدهمائی" من الآخر قال شيخنا القاضى أبو الطیب الطبرى || 
رحمه اله هما كالإنسين فیحوز بيع احدها بالآخر متفاضلا بلا خلاف وان باع الزيد بالمخيض 
فالنصوص أنه يجوز وقال أو أسحق لایجوز لان فى الزید شيم من الخيض فيكون یم زبد أ 
ومخیض بمخيض وهذا لایسح لان الذى فيه من اللخيض لا.يظهر الا بالتصفية والقار فل يكن له | 
حلم وما سوی ذلات لایجوز بیع نوع مضه بنوع آخر اه يؤدى الى التناضل ) ب» 


۱ 


كان أ كبر سنا منه كني قوله وان وجد فان کان يمول النسب لته ان کان صغيراً وج بعتته | 
وكذا إن کان بالغا وصدقه وان كذبه لم ثبت السب دف التق وجهان وكذا لركان الستاسق | 
۱ معروف النسب من غير (وأما) لفظ السكتاب فقول تب جوز اعلامه - ليم - لانالبندتيجى || 
حکی عن مالاك أله ان شاع فى الناس انه استاحتی من لیس ودا له م جلحته وان اجتست‌الشرائط | 

| لتق ذ كرناها (و قوله ) أو لت له ليس فيه الا اعتبار عدم التکنیب دعو معتبر كد غیر سکن | 
به بل ااعتیر تصديقه عند الامکان صرح به صاحب الشامل وغيره وقضیته أنه او سکن لمشت || 

۱ النسب ( وقوله ) فاو استلحق مجمولا بالما لفظ الجهول لاضرورة اليه فى هذا لو فانه قد بين | 
انترطه من قبل واذا کنا فى شرط لم نعتج فيه إلى التعرض الالشرائط ۱۳ 
« فرع 4 و استلحق بلغا عاقلاووافقه ثم دج قال ابن ی هر يرة رجه الله ماقا انت || 

کا لو أقر بعال ورج وصدقه القرله وعن الشيخ أنى حامد أنه لاسقط لأن النسب المحسكوم بثبوته ۱ 
ایرتفع بالاتفاق کا لو بت بالفراش » ۱ 
قال ۷ ولو كان له أمتان ولسکل واحدة ولد ولا زوج ها فقال أحدها ابي علقت به یه فى | 


سم س 


( الشرح 4 فيه مسائل(احداها)بيع از بد بالسمن قال الشافي فى الختصر ولاخير ىسن f‏ 


| غنم يزيد غنم واتفق الاصاب على ذلك الصيمرى والشيخ أو حامد وابو الطرب والحاملى وابن | 
| الصباغ والاوردی والرافعى وغيره لا ذ كره الصنف ولتحقق المفاضلة سبب مافيه من الابن هكذا | 


علله الرافعى ولاك أن تقول قد تقدم أن السمن قليل فاذا كان الابن المختلط بالزيد يبرا بحيث || 
لايور فى ااسکیال أشبه التراب ااعاط بالمنطة فینیغی أن وز على هذه ااعلة (وأما) الملة الاولى | 
التى ذ کرها اماف فان السمن حاصل فى از بد بالقصد حصول الدقیق ف الحنطة (وأما) الشیرج ۱ 


| فکامن فى الس.سم لاظاهی ولدلك جوز بيع السسم بالسسم فلا يصح أن يقال أن السمن ۱ 


۳ ما هو کامن فيه فلا عتمم با | 


هو ظاهى قیه أولى وهو محیح (السألة الثانية) السمن بالخیض جزم الثيخ أبو حامد ونصر القدسی | 
واحاءلى والماوردى واب الصياغ والقاذىحسين بالجواز کا تقله الصنف عن التص وثقله أبو الطيب | 
عن کتاب الصرف والاملاء وعن الزی هنا وقد رأبته فى الصرف فى بیع الضیان وثقله احاملی 1 
عن الختصر وما أظن فيه خلافاً وما قله الصنف عن ألى ااطیب لم آره فى تهلیقه وهو ز يادة على | 


ا لحك المنقول عن النص فانه آطاتی المواز فیحتمل أن يكون المراد متفاضلا كا قال القاضى | 


ملكي طولب بالتعييف * فان عين ثبت نسبه وعتقه وأمية الولد للام « فان مات كان تميين | 
الوارث کتسینه » فان‌عجزنا عته فاماق‌القائف كتعيينه « فان عجزنا فيقرع بینها هن خرجت قرعته | 
عتق ولم يبت سبه ولا ميراله إذ القرعة لاتعمل إلا فى التق » وهل يقرع بين الأمتين للاستیلاد 
فیه‌حلاف من حيث أن أميةالواد فرع النسب وقد آیس‌عنه » وهل بوقف نصيب ابن من‌آلیرات | 
فيه خلاف لانه نسب أيس من ظهوره فيمتنع التور يث به * ولوكانت له أمة ها ثلاثة أولاد ققال | 
أحدم ابني فان عين الاستر تعين * وانعينالاوسط عتق معه الاصغر وثبت نسبها ‏ الاأن يدعى | 
استبراء بعد ولادة الاوسط ورأينا ذلك نافيا للنسب * فان مات قبل البيان وعجزنا عنتميين الوارث || 
والقائف أقر ع ينهم + وأدخل الصغيرفى القرعة * وفائدة خرو ج القرعة عليه اقتصار التق عليه الا : 
فهو عتيق فی کل حال + وى وقف الميراث الللاف الذى مغى 4#* 
في الفصل مسألتان تقدم علبهما أن من له جار ية ذات ولد إذا قال هذا ولدى من هذه الجارية 
ثبت نسبه عند الامكات وهل تسکون ال جار ية أم ولد فيه قولان و یقال وجهان ( أحدها ) لا 
لاحتال أنه استوادها بالنكاح نم ملكها وحينئذ لاتكون أم ولد علي أحد القولين (والثاق) نم 


س 18 بت 


عن الشير ج ولايد أن بق مرگ سىء لاف الاین فان الخیضص لابق وره ”ھن د کره مع السمن 
فى باب بیع الآجال وادعی‌الامام اتفاق‌الاعة عليه (المسألة الثالثة) الزبد بالخیض التصوص لشافعی 
أنهيجوزوقالأ, اسحق‌والشیخ أبو حامدلاجوزلاد كرهالمصئف قأماأواسحق فانه بناه على تعليله السایق 
والشيخ او حامدم بوافةه عل ذلك التعليل فكيف HP‏ علىهذا الحم هتا و قالحران أب حامد 
قا لأجاب الشافعی هذا ظا منه لالينفىالز بد ولي س كا طن فان ال بد لايتفك من اللبن فلا يجوز 
وهذا قيا سالمذهب قال وأجاب اعا بنا بانالثفمى انما قالذلك إذا لم يكن فيه اللبن ظاهراً وذلكالقدر 


سير لايتيين الا بالنار والتصفية فلا 2 له وقال القفال المذهب ما نص عليه لان الملقصود من 


الز يد السمن والخیض لیس من جتس السمن اذا كان منزوع ألؤيد فهبا حنسان ممتلفان وهكذا 
دک القاضى الطبرى فيجوز متفاضلا انى كلام الرويانى وقال الروياي أي قال الشیخ أو غود 
او تي فى الهاج المخيض الذىفى الزبد قلیل‌فلا حك له كا لو باع حنطة لاشعير فما حنطة فپاحبات 
شعير قليلة قال وهذا خلاف ماد کر القفال وهو الاصح وحکی أبو الطیب عن أنى اسحق الموافقة 
فى بيع السمن بالمخيض لانه لالبن فيه قال أبو الطيب وهذا التعليل صميح الا ان الذهب انه جوز 
البيع فى الزید أيضاً لانهلاحک لدلك اليه اذا كان لایتمین الا بالتصفية بالنار « 


لان الظاهى انه استولدها فى الملك لانه حاصل محقق والنكاح غير معلوم والاصل فيه العدم ولامسألة 


خرو ج ظطاص على قول يقابل الاصل والظاهی‌وما الاظهر من انملاف‌فق المسألة ذكر الشیخ أ وحامد 
وجاعة أن الثانىأظهر وهو ظاهر نصه في الختصر لكن الاول أقرب الى القياس وأشيه بقاعدة 
الاقرار وهی البناء على اليقين ولقر به أعرض الا كثرون عن الترجيح وأرساوا ذکر لحلاف ومن 
ذهب اليه لم صعب عليه جعل النص علي الصورة الاتية ولو قال‌انه وادي 1 فى ما-كيفطر يقان 

( أحدها ) القطع بثبوت أمية الولد لتصريحه بالولادة فى اللاك ( وأصمهما ) أنه على القولين لاحتال 
أن يحبلها قبل الملاك بالنتكاح عم يشتر 3 وتلد بالملاك ولو قال انه ولدى استولدتها به فى ملكي أو 
علقت به فىملكى اتقطع الاحتال وکانت آم ولد له لاعالة وكذا لو قال هذا ولدى منها وهی فف 
ملکی منذ عشر ين سنة وكان الولد ان سنةوهذا كاه مفروض اذا ! لم تسكن الا م مزوجة ولافراشا 
أما !ذا كانت مزوجة لم سبي الرلك ان السيد ول عتد باستاحاقه 8 بالزو وا كانت فراشا 
له فان أقر بوطتها فالولد يلحقه ےک الفراش لا بالاقرار ولا يمتير فيه الا الامكان ولا فرق فى الاقرار 

بالاستيلاد ين قد فى الصحة أو و فى الرض لأن انشاءه افذ فى الالتمن اذ تبين ذلك فالمسألة أ 1 
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لإ فرع 4 اذا بيع الزبد بالخيض فها جنسان حتى جوز التفاضل بنپما ما قال أو الطيب 
فى السمن بالمخيض ويدلك على ذلك ردم على ی اسدق ولو كان الزيد والخیض جنا واحداً م 
يحتاجوا الى أن يغتغروه لقلته ولل يتيحه لابىاسحى ما قاله وليس ما قاله أبو الطيب مخالفة نص ولا 
للاصاب بل زيادة بیان على ما أج-اوه وکذاك قول صاحب النهذیب واه 9 * وكال صاحب 
التهذيب جوز بيع الخيض بالزند کبالسمن وان كان ق‌الزمد قلیل مخيض وف المخيض قليل ز بد 
لان التصودين مختلفان فى الجنس کنیع الحنطة بالشعير وفی‌آحدها قليل قصل أو زوان (قلت) يعنى 
ان الال ليس شرع فالملط وان‌منم الال فهو غير مقصود فلا يضر وقال امام المرمين لاحلاف 
أن المخيض والسمن جنسان مختلفان لتباين السفات واختلاف الاسم والغرض تقد تين أن ما قاله 


: أو الطيب لاخلاف فيه وكذلت نبه عليهصاحب الوانی فيشر ح الهذب قال قال شيخنا لاخلاف 


فيه أنه جوز بيع السمن بالخیض متفاضلا والقاضى أو الطيب رحه لله ذ كر هذا اخباراً عن ذلك 
لا انه مذهب له خالف فيه غيره » وقولالمصئف ره الله وما سوى ذلك الي آخمره کذاك هو فى 
تلیتی القام ىأنى الطيب وملخصه آنه لاجوز فی‌هذا الفصل الا بيع السمنبالمخرض وااز بدبالخیض 
خلانا لاني اسحق والشيخ أى حامد ويدخل فيه مسائل صرح بها الشيخ أبو حامد والجامل 
والاوردی والقافی خسن ۳" وفو آنه لايحوز بيع شىء من الاتط والجين والمصل واللباً بالآخر 
قال الحاملى ولا بالز بد ولا بالسمن ولا الخیش « قال امام ارين والا اب لمأ جوزوا بیع 


الأولى اذا کان له امتان لكل واحدة منیما ولد فقال أحدهما ولدى فالا متين أحوال ( احداها) 
أنلانسكون واحدة منههما مزوجة ولا فراشاً لاسيد فيوس بالتعيين کا لو آقر بطلاق احدى ام‌آنیه 
قاذا عين أحدهها ثبت نسبه وكانحراً وورثه وهل أمه أمولد له وانصر م باه استولدهابه فى التكاح 
لم تصمر أم واد وان أصافه الي وطء شبهة ففيه قولان یذ كران فى موضعهما ولو قال استولد تما بالزنا 
منصولا عن الاستلحاق لم قبل وكانت أمية الولد على القولين فيا اذا أطلق الاستلحاق وان وساله 
باللفظ قال فى التهذیب لايثبت السب ولا أمية الواد ولاك أت تقول یدنی أن خرج 
على قولى تبعیض الاقرار ولو ادعت الامة الاخرى أن ولدها هو الذى استلحقه وأنها التي استولدها 
قلقول قول السيد مم عينه ولو ان السيد مات قبل التعيين قام ورنته مقاءه فى التعيين وحک تعيينهم 
5 تعيينه فى النسب وارية والارث وتكون أم المعين مستولدة ان ذکر السيد مايقتفى بوت 
الاستيلاد والاسثلوا وحک بیامم حم يانالورث فان قالوا لات أنه عا استولدها نعلى اللاف فيا اذا 
أطاق!استلحق استاحاقه ولو لم يكن وار ثأو قال الورثة لانم عرض الولدان عل القائف فایها الحقه به 
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ايض بالربد لم يفرقوا دين القليل والكثير و |ٍذا كثر الزبد فالرغوة ةد تلع ميلء] يطلب مثله فی 
هن ای ولكن الزقن ق الاب أن مل من الوذ افق لالب ناه 3 يعي بجمعه وان كثر 
الزيد فهذا هو العني بقول الأحاب الرغوة غير مقصودة « قال الامام إذا امتتم بيع الاقط بالاقط 
امتنع بيعه بالص.ل فانهما من الخیض لايتفاوتان فى الصفات اوتا مختلف الجاس به وعتنم بیع 
الخیض والاقط والمصل كا عتنم بیم‌ال‌صیر بالديسو بيع المين بالاقط متنع قال الامام قال‌العراقیون 
الاقط والخیض والصل والبت جذس‌واحد (أما) الخرض والاقط والصل فك ذ کروه(وآما) الجين 
فنیه ملتجانس الخیض وهو كقول القالى اابن والاقط جنس واحد والوجه أن يقال فى الاين 
جنس الاقط ( قلت ) وهذه المشاححةف العبارة ومقصودم ماذ كروه وأنه نتم بيع أحدها بالآخر 
واللّه أعل 5 

ل[ فرع بيع جين انم بجین ال قر قال اين الرفعة يشيه أن يكون فيه مثل الحلافق بيع 
خبز القمح جز الشعير ( إذا قلا ) الاأدقة أجناس » 


مسي 


لود والحكم فى النسب والحرية والارث كتعرينالمورث أوالوارث وف الاستيلاد كا وأطاق الاستلحاق 
ويحوز ظهور الحال للقائف مع مو تالمستلحق ان کان قد رآه أو بان بری‌قبل الدفن أوبانيرى عصبته 
فیحد الشبه فان تجز عن الاستفادة من القائف لعدمه أولالاقه الولدين به أو نفسيهما أو أشكل الاس 
عليه أقرعنا يينهها لنعرف ال حر منها ولا يتتطر بلوغ الولدين حتى ینتسبا مخلاف مالو تمازع انان ولد 
ولا دائف لان الاشتباه ههنا فى أن الولد أيهما فلو اعتمر الانتساب فر عا اتنسب کل واحد منها اليه 
فلا يرتقم 00 ولا مک ان خرجت قرعته بالنسب والیراث لان القرعة على خلاف القياس 
| واعاورد الخبر بها فى المتق‌فلا تعمل فى السب وللیرات * نم على يوق نصيب ابن من ار 
۱ القرعةله و من‌الآخر فيه وجهان ثالي توج ها (والاطیر) منهما ا الثانية واختيار اازني أنه وقف 
۱ (واما الأستيلاد ) فهو علي التفصيل السابق‌فان ‏ بوجد من‌السید ما يقتضيه لم يثبت وان وجد قبل 
۱ حصل أمنة الولد نیا م ذلاث الولد روح القرعة حكى الامام فيه وجهین وقال الذهب آنا لا تحصل 
۱ لام نها قبع النسب قاذا ل جدله ولدا لى يجملها آم ولد والذى ده الا کترون أا حصل لان التصود 
| العتق والقرعة عاملة فيه فکا تفید حریته تفید حر ينها وعلى هذا املاف محمل‌قوله‌ني الكتاب وهل 
قبع من الامتمن قي الاستيلاد فيه خلاف وقد يتبادر الى الفهم من ظ هره اخراج القرعة میا مرة 
أخرى ولایفعل ذلك اذ لايؤءن خروج القردة على غير الق خرج ولدها « 
أ لإمرعان» أحدسماحيتيثبت الاستيلاد فالولدح رالا صل لاولاء علیه‌وحیث لایثبت فعليهالولاء الا 
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و فرع 4 إذا قلتا بأن الالبان جنس فباع معن البقر بابن الابل قیکون حکه ولیس ف 
لن الابل معن يتميز بالخض والعلاج قال الامام القلاهی أنا لاجمل لين الابل مشتملا على “عن 
تقد یرای يقال هو عثابة معن اليقر بلين البقر ثم إذا کا ن كذلاك فوراءه احتال فى ان معن اليقر 
هل خالف جنس لمن الابل والتفر یم على انس الالبان‌فالظاهی أنه خلافه فیجوز بیع به متفاضلا 
والسبب فيه انا حكنا بتتحانس الالبان لاجعاعها فى الاسم انلاص‌وقد زال هذ' العني وم قدو فى لبن 
الابل معنا وال فدات متاك + 

و فرع ۰ قال الامام الاشحة الوجه القطع بطها رتها لاجاع ابن على طهارة الجن وهو 
فى التائب لاعلو عن د والذى اليه اشارة 0 ان الانفحة جس على حالما مخالف للبن 
وکل مایتخذ منه ولست آدری اا من ااطعومات وحدها کاللح حت تعتبر المادلة فى بیع بعضسها 
بيعش أم ليست من الطعمومات * 


۱ إِذا نسيه الى وطء شمه وقلنا انها لاتصير أم ولد اذا مل‌کها عدذلك( واثثاتى ) اذا لم یثبت‌الاستیلاد 

ومات السيد ورت ث الولد مه وعتقت عليه وهذا اذا تعين لا بالقرعة وان کان معه وارث آخر عتق 
۱ تصیبه عليه وم يشترهذا عا م اكلام فى الدور ةالاولى وهی ال كورة فى السکتاب ( الثانية ) اذا 
كانت الامتان مزوجتین ۲ یقبل‌قول السید وولد کل أمة يلحت بزوجها وان كانت فراشا للسید فان 
كان قد أقر برطئها قه الولدان م الفر اش (الثالثة) اذاکانت آحداها مزوجة لم مین أقراره ق 


الأخرى بل بطالب بالاء‌یین‌فان‌عین ولد المزوحة م قبل قبل وان عنس ی ولد الأخرى قىل وست سمه 


یس میتی سس 


وان کانت احداها فراشا له 1 بتعين آقراره فی ولدها بل يؤمر بالتعيين فان عين فى ولد الأخرى 
الحقه بالاقرار والولد الآخر ملحق به بلفراش ( المسألةالثانية ) اذا قال من له آمة ها خادنة أولاد أحد 
مولاء ولدی والتصو بر فيا اذا ۸ تكن مزوجة ولا فراشا للسيد قبل ولادتهم فیطالب بالتعیین هن 
عینه مهم فپو شیب حر وارث والقوفی الاستیلاد على التفصیل الذی مر اذا كان العن الاصغر 
فالا كبرانرق .ةنا سكل واحد منهما ! أن یدعی انه الولد والقول‌قول النکر عع ميته فان كان لین 
الأوسط فلا کر رقیق وأمر المي مبنيعی استیلاد الأمة فاذا لم بجعلا مستولدة فهو رقیق کلام 
وان جعلتاها مستواة فينظر ان لم يدع الاستبراء بعد الأوسط فقد مارت فراشا له بالأوسط 

فياحقه الاصغر ويره وادعى الاستبراء فيتبني علي أن نسب "ملك إلعين هل ينتقى بدعوى 
الاستبراء فيه خلاف مذ کور فى الاسان ( وان قلنا ) لاينتنى E‏ لولم يدع الاستبراء ( وان 
۽ قلنا) جنتنی فلا يلحقه الاصغر وفى عکه‌وجهان (أظور' هما) انه لام بست وفاة السید لانه ولد أم ولد 
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¥ ولا جوز ع ی ان یو کل ره بأيحمة 1 روی عمد چم ن الاي ري ايله عنة أن النى 


| طش . ۱ رهگ ا 58 : 
۱ بت قال لايباع حي عدت وروي ابن عباس ری الله عنه أن جزوراً حرت على عهد آی بكر رضى 
| اللدعنه ناء رجل بعناق فقال آعطوی‌با جا فقال أو بكر لایسلح‌هذا ولانه‌جنس فيه الربا بيع باصله 
الدى فيه مثله فل جن كبيع الثير ج الس اه 

الشر ح 14 حديث سعيك ن المسيب رواه أو داود من طرق الزهری عن سر يكت ۳۹3 
2 الصنف ورواه مالك 2 لوطأ والشافیی عله ف اأيختصر والام واو دأود انا من طر یی 
عن ماللت وای داود عن التعنى عن مالك وکذلت هو فی موطا بن وهب ورایت 8 موطا القعنى 
عن بيع اطیوان باللحم والعني واحد وكلا الحديئيت أعني رواءقى الزهری وزيد بن أسلم مرسل 


وأم الولد إذا ولات من زوج أو زنا ع'قى بعتقها (والثاتى) أنه يكوزقنا لأن ولد أم الولد قد لايكون 

| كذلك كا لو أحيل الرادن الار ية اأرهونة وقلتا انها لاتصير أم ولد له قيعت فى الق وولات 

۱ أولاداً 2 ملكها وأولادها قانا حك يأمها أم ولد على الصحييح والأولاد أرقاء لايأخذون حکها وأیضا 
فا إذا أحبل حار بة بالشےة 2 آنت بأولاد دن زوج أو زنا م ملسکها وأولادها تكو ن‌آم ولد عل 
قول وال ولاد لايأخذون عکها واذ؛ آمکن ذلك ۸ يلزمه من يبوت الاستيلاد أن يأحذ الولد حكها 
بانشك والاحعال ولصاحب اوجه الأول أن یقول الأوللاد فى الصورتين ولدوا قبل اک بالاستیلاد 
فالاصنرولد عن الحم پالاستبلاد على أن بعضهم حكى فى صو ز#الرهق وا انالاولاه بأخذون كبا 

۱ ولا يبعد أن جىء مثله فى صورة الأحيال بالشبية وذحكر ف التتمة وجها آخر فما إذا لم يكن يدع 

١‏ الاسعيراء اه لات سه ویک نحکه حک لام هی عوت ليت لأن و متیر ا حمل با سم 

| ولآر لغيره ذ كر وان كان الممين الأ كبر فالتول فى حك الأوسط والاصنرکا ذ كرناه فى الأصغر إذا 

| عبن الأوسط ولو مات السيد قبل التعيين عين وارثه فان لم بکن وارت أو قال لذ اعرف ا 

| على القائف ليعين وال على التقدير ين 5 لو عين السيد فان تعذر معرفة القائف نص أنه يقرع 
یوم لعرفة ار ية وبوت الاستیلاد مل التفصیل الذى سوق واعترض لازی ف المختصر بأن الأصغر 
حر يكل حال عند موت‌السید لأنه اما ان يكونهو القر بهأو یکون ولد أم الولد ولد أم الولد يعتق 

| عوت السيد وان كان حرا بکل حال وجب أن لایدخل ف القرءة أيضا لا<تال آنها لاخر علي 

| غيره فیازم ارقاقه واختاف الأحاب فى الجواب عنه‌فسام بعضهم حر يته وقالوا انهلايدخ لق القرعة ليرق | 
gE EE,‏ 3 تود 7 ۳ 
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1 ول یسنده واحد عن سعید وقد روی هن طرق أخر (متها) عن الجن عن سرة أن التبى صلى الله 
علیه وس شین :عون أن تباع الشاة اام رواه الحا 3 فى الستد رك وقال رواية عن أخر مم اه اقا 
قات وقد احتج الإبخارى یالسن ءن معرة وله شاهد مرسل ف الموطأ هذا کلام الما E‏ دوا 
البييق فى سنته الكيير وقال هذا اسناد رح ومن أثبت سماع الحسن بن معرة عده موصولا ومن 
م يثبته فھو عسل جيد انضم الى صرسل سعيد ومن سيف كر ٭ (ومنها) عن سهل بن سعد قال نمی 
رسول الله صلی الله عليه وس عن یم اللحم بالميوان رواه الدارقطنى وقال تفرد به ابن مروان عن 
مالاك .هذا الاستاد ول يتابع عليه وصوابه فى الموطأ عن ابن المسيب مرسلا وذ كره اليسبتي أيضا فى 
ستنه الصغیر ومک بان ذلاك من غاط يزيد بن روان و بزید المذ كور کم فيه ى بن معين 


وقال ابن عدی ولیس‌هذا يلك ااعروف (ومنها) عن ابن عمر ری ايله عنها أن التیی صل الله عله 


ان خرج لغيره بل ليرق غيره ان خرجت عليه ويقتصر اامتق عليه وهذا ماذ كره فى الكتاب 

ومنعها آخرون بناء على أنها وان كانت ام ولد فولد م الولد جوز أن یکون‌رقیقا (والاظهر الاول)وهو 
عبن الوحه الأول ال كور فیا آذا عبن الأوسط وادعي الاةبراء بعده وقلنا أنه نتف به السب م 
إذا قرعنا بینهم وخرجت القرعة لواحد منهم‌فهو حر والشهور ان النسب والميراث لايثبتان کا ذكرنا 
فى السألة الأولى وءن لازی فى ااختصر الدكبير ان الا صغر نسيب یکل حال لانه بين أن یکون 
هو اراد بالااستلحاق و هنان يكون ولد امته الي‌صارت ف له ولادة من قبل وحری الاحصاب 
على رأيهم فى الطعن علي اعتراضاته متبادر بن لکن الق الطایق نا تقدم أن یفرق بين ما إذا كان 
السيد قد ادعی الاستبرا. قبل ولادة آلا ڪرو ينمأ أذا ١‏ بدعهو ياعده اة الثانية وأذأ بت 
اللسب ثبت ابر بة لاعالة وحيث لاعک بشوت النسب فيل وقف الميراث فيه وجهان (أحدم) 
نم لانا نتيةن ان آحدها اينه وان لم تمد القرعة تعییته فأشيه ما اذا طاق احدی 'مرأتيه ومات قبل 
البیان حرث وقف نصیب ام أ(والنانی)لا لاند اشکل‌دفع الداسمن زواله فأشبه‌ما اذاغرق‌التواران 
فم عدر امهما مانا معا أو على التعاقب لا تور بت ولا وتف ودذا اصح عند الا كترين واختار لازی 
الوقف واختاف الروأية عه فى کفته فنی‌روانة ابن خزعة وجماعة انه إذا كان لد ابن معروؤبت السب 
يدقع اليه د اأيراتويدفع لر ال ی و وتف ال ف وف روایه‌انعیدان لاروزی‌ی آخر بن 
آندیدفع حاف لآير ات الى العروف تست و وتف العف (حهول داعم أن اثرواية الاو ممت ة على 


۴ 
وسلم نهی عن بيع الحيوان باللحم قال عبد الق خرجه البرار ف مسنده من رواية ايت بن زهير 
ماذه‌ب اله ا ]زىء ن أن الاصغر نسیب بكل حال فهو والعروف ابنان,قینافیدقع النصفاليهماو بوقف النمف 


¥ له 


عن نافع وثابت رجل من أهل البصرة متكر الحديث لايستقل به ذ كره أبو حاتم الرازی (قلت) 
وفالاولين غنية عنه واما معاع الحسن من “عرة فقد قال الترمذى أنه حيس ونقل ذلك فى جامعه 
عن على ن الدیی‌وضره عند حدیثه نی النوي عن بيع ال يوان بال+يواننسيئة وغيره من الاحادیث 
وقال فى بمض المواضع وقد تکل عن اهان الحديث فى رواية لسن عن معرة وقالوا إعا حدث 
عن صحيفه سعرة وقال ١‏ المطاى والحسن عن ”ثعرة محتلف فى اتصاله عند أهل الحديث وروی سنده 
عن حى بن معسين قال الحسن عن #عرة صحيفة وقال فى باب الشفعة وقال غير حبى بن معين قال 
الحسن دن معرة حدرث العقبة حدم وعن‌الیم‌ی أنأ کر الحفاظ لايثبتون ماع الحسن منسعرة من 
غير حديث العقبة وقال ابن عبد ابر لا أعلم حديث النهی عن بيع الحيوان بالاحم يتصل عن النپی 
صلی الله عليه وسلم من وجه تابث ون اسانیده 0 بن ااسیب وكأن اسن عيد البر لم 
بطلع على حدیت معرة هذا وكذلك ابن المنذر فانه قال واخذ الشاقعى رحمه الله حديث عرس ل لايثبت 
بيتها و بين الا كبر ين فیحوز أن يكون الاوسط ابنا دون الا كير والروا بة الثانية اختيار للشافیی 
رضی الله عنه جوابا على أنه لايثبت نسب واحد میم على التعيين ولسكن بعلم أن فيم اينا فیقف النصف 
له و يدفع الندف الى الابن اأمروف وأما لظ ال کتاب(فقوله) فقا حدم انى آراد ما اذا د كر معه 
مایقتضی الاستيلاد على أمة صور فى ااسألة الاولی حرث قال فقال أحدهما الى علقت به فى مکی 
ألاترى أنه حك بعتق الا عفر عند تعیین الأوسط واا يكون کنات اذا ثبت الاستيلاد 
( وقوله ) عنق معه الاصغر جوز اعلامه بالواو الوجه المنقول عن التهذيب (وقوله) أقرع بينم 
بالحاء لأن الحكاية عن ألى حنيفة أن الأصغر حر كله ويعتق من الأوسط ثلثاه لانه حر فى 
الالتمن‌وه! اذا عينه أو دينالا کبرفلا کبر رقي قفىحالة وه إذا عين الاصغرومن الا كبر له لانه 
حر فى حالة وهي‌اذا عبن فيه رقيق فىحالتين وها اذا عبن فى الا وسط أو الاصفر قال و یعتق من الام 
ثلثاها لانه قد عت ی ۳ثا رادها (وقوله) وان دخل الصغير ف‌الترعة اعل بالژای لا تقدم و جوز أن 5 
بالواو أيضا لاه قل فىالنهاية وجا عن بعض الاحاب أنالصغير غر ج عن‌القرعة قال وهو ضعيف 
لانه اعا يقرع ببنعبدين یتمعن انفيهم حرا وم نالجائز أن یکون‌الستلدق‌الاصفر و يكون الاكبران 


a a meiner, 


رقیقان فكيف يقرع بینهما وقوله والا هبو عتق بکل حال معلل باثواو لام ٭ 

فال #۶ آما اذا أقر باخوة غيره أو بممومته فهو اقرار بالنسب على الغير فلا يقبل إلا من وارث 
مستفرق ه كن مات وخاف ابن واحدا مأقر نا آخر بت نسبه ومیرائه * وان كان معه زوجة 
اعتبر مواققتهما ( و ) لشركتيما في الأرث « وصكذا موافقته الولی ( و) العتق * وان خلف 
نا واحدة وهی معتقة ثبت النسب باقرارها لأنها مستخرقة « فان لم تكن معتقة فوافقها الامام ففيه 


أمسجججه جع ججح تج لت كت ست تست سجس جتس ددا 


— 4A — 


| (قان قلت ) قد روى اسلسن عن معرة حديث الى عن .یم اطیوان بالحيوات نسيئة و قل به 
۱ الشافعی فان كان یصحح “ماع الحسن من سعرة فیازمه القول مهما ( قلت ) اہی عن یم الیوان 
بالحيوان نسيثة عارضه حديث عبد الله بن عمرو ن العاص انه كان يأخذ البعير بالیمیر إلى أجل 
فلذلك لم يقل به الشافمی وهذا الحديث فالنهى عن بیع الحیوانباللح لم يعارضهمعارض بل عضده 
اس وا كان ولا کنر أهلالعم ومع وت حديث ممرةلاحتاج إلى کلف تقدير هك بالرسل 
| ولکن الشافمی‌رضی الّدعنه ا د کر الرسل فی ذلك توجه‌اعتراض من اللخصم بسیب‌مااشتهر عن‌الشافمی 
أنه لاحتح بالرسل فلذلت تكل الاحاب في ذلك فى هذا للوضم وملخص القول ف‌ذلات‌انه لاخلاف 
فى مذهب الشافمی ره الله أن المرسل غير هم به قا ملة وان آے كر روا اناف :اا 
أ فى الختصر وقال فى الام أنا | بن ألجحبي عنصا مولی‌التوأمة عن ان عباس عن آی بكر الصدیق 
۷ ری الله عنها ۳ بيع الحيوان باللحم نقلت ذلك من نخه معتمدة من الام خط کاتب 


خلاف لأن الامام لیس وارت اما هو نائب « ولو خلف‌اننون فاقر أحدها بأخ ثالث وأنكرالآخر 
ل يثبت النسب ولا الیرات (ح ) على القول التصوص * وقیل انه ثبت باطناً وق الظاهرخلاف 
فلز مالك تفت ات معا نيل كنت !الاق عاذي ه لذن اقرار الفرع موق بانكار الأضل: * 
| وكذا لاف فيا إذا لم مخلف الا الأخ القر * ول وكان سا كتا فات فأقر اينه ثبت لاخالة « 
والأخ الكبير مع الصغير لایتفرد بالاقرار بالنسب على الاصح « ولو أقر بشخص قأنكر القر له 
نسب القر فقيل انه لايشارك لأن موجب قوله أن من أقر له ليس من أهل الاقرار « وقي إنه 
یستحق الكل 4 « 

0 القسم الثاق أن بلحق النسب یره مثل آن ول هذا أخی ان ای آو ابن ی آو ممومة 
| غيره فيكون ملحقًاً لانسب بالجد والكلام فى فصلين چ نوت قافن وت اننب 
بهذا الالحاق بالشرائط المقدمة فما اذا لق بنفسه وبشرائط آخر (أحدها) أن يكون اللحق به میتأفا 
دام حباً ليس لغيره الالحاق به وان كان عجنونا (والثانية) أن لأيكون الملحتى به قد ننی المقر به أما 
إذا نقاه عم استاحقه وارئه بعد موته ففيهوجهان (آحدها) اللحوق کا لو استلحقه المورث بعد ماتفاه 
بلعان وغبره (والثانى) المع لأنه امب قن سبق الك ببطلانه فقي الحاقه به بعد اموت الحاق عار 
پنسیه وشرط الوارث آن بل مافيه حظ أ ا به ول ررد صاحب الله نيب من الوجهین 
الا اثثایی ولا معخام مر آقبین الا الاول وهو الاشبه (والثالثة) صدو ر الاقرار من الورنة الخائؤين لات ركة 

او 


وقية متا ل (أحدها) أقرار الاحاني لایثدت. للك انس ولو او ماتمسم عن ان کافر فاا ا رقیق 


سس سس أ سم 


1 4 وروی الشاقعی فى الام فى ياب بيع الاجال عن مسل وهو ابن خالد عت ان جرج عن 

الاس ان آي رة 2 قال قد مت‌الدنة فوجدت حزورا r‏ كروت اه کل‌حرء ممها عناق فاردت ان 

ابتاع منها جزءا فقال لی رجل من آهل المدينة انرسول الهس اللهعليهوسلم نهی آن أ جاع حی کیت 
فسألت عن ذلك الرحل فاخرت عنه خيراه ااسائل عن الرجل هو القاه ی بن ألى رة فیا ‏ أظن 


آما(حک السألة) فقول الصف مفروض فى بیع الميوان الا کول منسه كالية ر بلحم الیقر و الم 
بلحم الفیوما آشبه‌ذرری ولا خلاف عند نا ف متسه زقدأ وما للاثار المتقدمة وهو قول أبى 5 ر الصدیق 


رخی الله عه وأربعة من الفقهاء السیعة کا سيأنى ومذهب مالك والاوزاعی واللیث بن سعد وحم ۱ 
ونقله الرويانى عن الثلاثة الياقين من الفقهاء السبعة أيضا وم سلهان بن بشار وخارجة وعبید الله بن 
عبد الله فان صح ذلاك فالسبعة قائلون يه وكذلاك نقله العيدرى عن الفقهاء السبعة خلاقا لأبى حنيفة 
وق وست مطلقاو مد ب نالحسنفىقوله عوز اذا كان لاحم کنر من الاحم الذى ف الیو ان فيكون 


م یقبل اقراره عليه بالدسب کا لا يقيل اقراره عليه بالال ولو كان له !ا بتان مسل وكافر لم تعتس موافقة 
الكافر ولو كان ايت كفراً كنى استلحاق السكافر ولا فرق فى ثبوت النسب بين أن يكون 
المقر به کافرا أو ماما (الثانية) لو مات وخلف ابت واحداً وأقر بأخ آخر يثدت نسبه ولو مات وخلف 
ابنين أو ابنتين أو بنات قلا بد من اتفاقهم جميعا وكذلك تعتبر موافقة الزوج والزوجة لانهما من 
الورئة وفيهما وجه لان الزوجية تمصرم با موت ولان المقر به النسب ولا شركة لما فى النسب وجری 
مثل‌هذا انللاففالمتق‌ولو خلت يننا واحدة فان کانت اة بان کانت معتقه كنت العدس _اترارها 
وان ام تكن حائزة ووافقها الامام فوجهان جاریان فیا إذا مات من لاوارث له فال قالامام به تجپولا 
والحلا ف مبني على أن الامام له 2 الوارث‌آم لا والذ یآجاب به العراقیونانه يشب تالتسب وافقة الامام 
3 هذا الکلام قي :۱ ` كر الامام ذلا لا على وجه الحسكأما اذا ذ كر على وجه الک (فانقلنا) 
أنه يضى لعل نقسه ثبت النسب 9 فلا (الثالثة) لافرق بن أن تسکون حيازة اللحق ترکة الحلق 
نك بغار واسطة أو واسطة کا اذا أقر لعمومة ة محبول وهو حار لتركة أبيه الحائز لتركة حلام اللحق به 
قان كان قد مات آو ه قبل دده والوارث ابن الابن فلا واسطة ( الرابعة ) البالغ من الواردين لاینفرد 
بالاقرار وقل‌الامام و وک بثبوت السب فى الحال ور عا نوجه بأن آمر النسب‌خمار 
فالظاهی من حال کامل الال من الورثة أن يعتنى به ولا يحازف فيه وعلى الأول ينتظر بلوغ الصبىي 
فاذا بلغ الصبى ووافق اليالغ ثبت السب حينئذ فان مات قبل الباوغ نظر أن ۸ يكلف سوى 
امقر ثبت النسب وان لم جدد اقراره وان خلف ورثة سواه اعتبر موافقتوم واذا كان أحد الوارئین 
مجنو فهو کا ل كان أحدم صبيا ولو خلف بالغينعاقلين وأقر أحدها وأنكر الآخر ثم مات ولم لف 
TTS‏ 


سس یی سس سس تسا سس سس سس سس سس سس سره هویج وی مت ] 


۳ اس فى مقابلة ملد لد وال وال مذهب أ نة وأ بوسف رجا ای ما( ل المزتي وأطا 

جاعة من الاصاب منهم القاضی أبو الطيب نسبة انملاف اليه وكذلاك الرويانى ف الحلية 8 عن ا 
الاوردی وقال انه القباس والاختيار وفى اختياره مخالفة لا عليه الاصاب والشافعى رضی عنه وقال ' 
انالحمر مول طلى التنزيه والارشاد وهذا عخالف لا حكيناه أنه مكانوا یمدون ذلا من تیسیرالاهلية ۱ 
(دان قلت) اما أن يتمسكوا فی‌ذاك صدیت اطسنعن سعرة أو عرسل سعید بن السیب فان سکم | 
0 ققد روی عن سعرة فلیس حبحة عند الشافمی وان سکم بالرسل وكذلك الار عن 1 
ألى بكر (قلت) أما حديث معرةف اہی عن بیع اطبوان باطیوان‌فله سارض‌وهو حدیث عبد الله بن ا 
عمرو مع ماقيه من الكلام وكون جاعة رووه موقوفا قلذلك ۸ ل به الشافعى وله ان مح على | 
النسيئة من الانیین‌جعا بينه و بين حديث عبدالله بن مرو واما النبى عن بیع الميوان باللحم هنا ۲ 
فليس له معارض بل له ما يعضده من الراسیل والاثار وقول أ كير أهل العلم وأما الاعتراض بان | 
المرسل لیس حححة فقد روى ذلكءنالشافعى قوله فى الختصر قال الشافعی رذى الله عنه فى الختصر ۶ 


۳ 


الا اف اقا الرعيق SN‏ امسن ان جیع الیرات قد صار له وثانیها للن‌لان اقرار | 
الفر ع مسیوق بانکار ألا و جری‌املاف فيا اذأ أخاف! النکر ار فأقرذلك الوارت‌والوجپان 
عند القاضي الحسين مبنیان علی‌الوجهین ق‌استلحاق من نفاه امو ث ولو أقر آحد الاثنين وسكت ! 
الآخر ثم مات السا کت وابنه مقر ثبت النسب لامحالة لان اقراره غير مسبوق بتکذیب الاصل | 
(الخامسة) لوأقر الوارث الستغرق بأخوة جہول فأنحكر الجهول نسب العروف ل يأر وله ۱ 
النسب اأشهور وفيه وجه أن المقر يحتاج الى البينة على نسبه لاعترافه بنسب اپول‌وان‌کاره | 
ياه والذهب الأول وق ثبوت نسب المجهول وجهان (وجه الت ) أت ت القرئيس بوارث بزعمه | 
( والثاتى ) وهو الأصح انه يبت لکنا بانه وارث حانز ولو أقر ياخوة مجبول 5 أمهما أقرا ۲ 
ينس ب ثالث وأتكر الثالث ندب الثانى فنى سقوط نسب الثانى وجپان (أحهما) القوط لانه ثبت | 
,نتسب اثلث قاعتبر مواأفقته شوت تسب الثانى ولواقر باحوة حهولمن فصدق كل واحد مهما ١‏ 
الا خرثبت نسیهما وان کذب کل واحد منهما الآخر فوجپان (أعهما) بوت ألنسبلوجود الاقرار 
من موز التركة فان سدق أحدها وکذبه آلاخر ۶ ست نبب الصدق درن الکذب هذا اذا! م يكن 
اولان توأمين قان کانا توأمين فلا أ لتكذيب أ أحدها الاخر قاذا أقر الوارت ا بات 
تسب كلمهمأ (السادسة) اذا اقر پسب من لمحب امقر 5 ذا هات عن أخ آو سم قاقر بان للت 
| فاحدالوجييناتنه لاشت تيه لانه لو و ولو ورت لحب امقر واذا يحب حرج عن الاهلية 


أت ET‏ ت ا سسب 
وكات 


¥4 
۱ 


وكان القاسم وابن السیب وعروة ب نالزبير واو بكر منعبدالرجن حرمون يع الاحم باطمیوان عاجلاوآجلا 
بعظمونذللك ولایر خصون فيهقالوبهذا نأخذ كان الاحم عضتلفاآوغير مختلف وارسالاب نالسيب عند نا 
حسمن فپذاقول الشافعى فى الر اسيل على الاطلاق وامام اسيل سعيد بن المسيب فالمقول عن الشافعىانه 
كان فی‌القدیم محتج بهافاما فى الام فانه یل بها ولكنهقالماقالفى الختصرفى هذا الوضع‌وارسال 
انق السيري عند خسن وقل مض الاس عله انه قال تاف حد اة قال اطي البعدادئ 
فى السکفاية ومذهب كثير من الفقہاء حلاف ذلاك حت قال عمد بن حریر الطبرى ان التاسن 
پأشر هم اجعوا على قبول المرسل ول يات عنهم انكاره ولا عن أحد من‌الامة بسدهرالی رس الماثتين 
فانه تعرض بان الشافعی‌رضی اللّهعته ول٠‏ ن آبی قبول‌الراسیل‌وقال أبو داود السحستانی قریبا من 
ذلك فى رسالته التى کتبپا الى أهل الامصار فى سیب كتابة السئن وأما الراسیل فقد كان حتج 
مها العاماء فها مضی مثل سفيان الثورى ومالك بن آنس والاوزاعی‌حتی‌جاء الشافعی‌فتکم فيه وتابعه 
احمد بن حنبل وغيره فيتحتاج الى أن يذ كر نحرير مذهب الشافعي في ذلك فاعل ان الشپور عن 
الشافعى رحمه الله عدم قبول المرسل وهو قول أ كثر الأنمة من حفاظ الحديث ونقاد الانر على ما 
قاله اتلطیب‌البندادی بل كلهم ما يشيراليه كلام أي عر من عبد البر فى التمهيد ومن وامق‌الشافعی 
على ذلك |<د بن حنبل في احد قولیه وابو زرعة الداری وابو حا وابنه عبد الرحن ومن قال به 
مع الشافعی حي بن سعيد القطات ووفاته مقدمة على وفاة الشافمى و اما قول آی بکر رط الله 
عنه ققد آشار الشافعی‌الی وجه الاحتحاج به بقوله فى لاختصر ولانعلم أن أحداءن احاب‌رسول الله 
صلى الله عليه وسل خالف فى ذلك ابا بكر قال الشیخ ابو حامد والطاهر اذا حرت جزور وحشسرها 
امام الوقت ان‌یکون هناك اناس كثيرون وقد قال هذا ول يذكر عليه احد فقد اعتضد هذا لرسل 
للا قرار واذا بطل الاقرار بطل النسب (وأحهما) الثبوت لأن شوت النسب عحرده لابرفم الاقرار 
واعا يازم ذلك من التوريث وسیاأتی الکلام فى التوريث ف اافصل الثاتی تم التور يث قد ینتنی 
باسیاب وموانم ولا بیعد أن يكون هذا منها « 
© الفصل الثاتى فى سوت اميراث 4 
قال لإ والمقر حتاج الى البينة » ولو أقر الأخ بابن لاخيه الیت فالطاه أنه يشت النسبدون 
الميراث اذ لوثبت طرم الاخ ور جع نأهلية الاقرار * وقيل انهما يشتان * وقي ل أمهما لايشتان 4ه 
امقر به لايخاو اما أن يكون ممنلاحجب امقر عن المراث أو من حمحبه أو حجب بعض الورثة 
| القرین دون البعض ( الالة الأولى ) إذا يحب المقر فیشترکان في التركة على فرائض الله تصالی 
ولو أقرأحد الابنين المستغرقين بأ وأنكر الآخر فط هر للذهب وهو الاسوص أنه لايرث لأن 
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بحديث اسد من‌وجه وقول أبى بكر مع عدم مخالفة بقية الصحابة وفقيا أ 3 هل الع من بعدم فان 
مالک رمه الله روى فى الوطا عن إلى الزناد وقال کل من ادركت من لناس ,بنهوث عن بيع 
الحيوان بالاحم قال أم الإناد وكان ذلاك بکتب فى عهود المال فى 7 ابان بن عات وهشام بن 
امععيل ينهون عن ذلاك وف الموطأ عن سعيد بن السيب قال كان ميسر أهل الكاهلية بيع اللحم 
بانشاة والشاتین وقال الشافيي رضى الله عنه قى الختصر فى هذا الموضع وارسال ابن السوب عندتا 
حسن وقال الامام الجليل عبد الرحمن بن ألى 08 فى كتاب الراسیل‌ی قول‌الشافی رضی الله عته 
ا سیآ ةدام بشیی.ماددا منقطم ابن 1 يب فلا باس أذ یمتبربه ‏ وکذاك‌الشیخ أبو حامد حل قول الشافعى 
۱ ف الختصر عل ذئك وأنه یعتبر مها ولا تکون ححة وقال اشافظ أو يكرا المخطيبيق کتاب کاب 
ف معرفة آصول الرواية وقلته من خطه اختاف الفقیاء من آحاب الشافىف قوله هذا هنهم من قال 
آراد الشاقجى.ه أن مسل سعيد بن اسوب ححة واعا فمل ذلك لأن می‌اسیل‌سعید تتیست‌فوجدت 
كاها مسانيد عن الدحاية من جية غيره ومنهم من قال لافرق بين مرسل سعید ومرسل غيره من 
اللایمین واعا رجح الشانيي والترجيح بالرسل صحيح وان كان لایجوز أن یحتج به علي إثيات الح 
قال اتلطیب وهذا هو الدحیح من القولین عندنا لأن فى مراسیل سعيد مالم بوجد مسنداً بحالمن 
وجه يدح (قلت) وهذا !اقول هو الصحيح کا قالاططیب واعا یفعل الشافعیذلاگ, فى كتاب الرسالة 
وتلخیص ما قاله قيها أن المنقطم مختاف هن شاهد اصاب رسول الله صلىالله عليه وسل من التابعين 


ey 


الارث فر ع النسب وانه قير ثابت كا سيق واذا لم يثبت الأصل م ثبت الف رع وع صاحب 
التقريب حكاية وجه خر یج أن القرله يرث ويشارك القر عاني يده ورأيت ذللك لابن سر بج و به 
قال أنو حتيفة رحه الله ومالك وأحمد رحمها الله ويتأيد عسائل ( منها ) و قال أحد الابنين فلانة 
فك آنا وا نس الآخر حرم على للقر نتكاحها مع أنه فرع الاب الدى لم كنت ولو قال آحرها 
لعبد فى التركة إنه ان ایتا هل یک بعتقه فيه وجهان ( ومتها ) لو قال أحد شر يكي العقار الث 
بعت منك تصییی فأنكر لايثبت الشراء وى وت الشفعة لاشر يلك لاف (ومنها) لوقا لازيد على 
عمرو کذا وآنا به ضامن فا نكر عمرو فنى مطالية القر بالشمان خللاف_(والاصح) المطالبة (ومتها) إذا 
اعترف الزوج باتللم وأنکرت المرأة ثبتت البينونة وان لم يثبت المال الذدی هو الأصل (واذا قلنا) 
بظلاهر اذهب وكذلك فى ظاهى اک ( فأما ) فى الباطن فهل على القر إذا كان صادقا أن مر که 
فا فى بده فيه وجهان ( أحدها ) لا کا فى الفاهر ( والثاني ) نم قال أبن العساغ وهو الصحييح 
لاه عالم باستحقاقه حرم عليه منع حقه مته وعلي هذا فيك بش رکه فيه وجهان ( آحدها ) بندفماق 


و او 


o 
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دت فک ا عن التبی صلى الله عليه وس اعتبر عليه بآمور أن پسنده غبره من الحفاظ 
الأمورين عثل معنى ما روى أو موافقة مرسل غيره وهی أضعف من الأولى أو موافقة قول حابى أو 
اقوام من أهل العم یفتون عثل معني ما روی‌فاذا وجدت‌الدلائل لصحة حديئه عا وصفت أحبب تأن 
يقب مرسله ولا يستطيع أن العم أن الحجة تثبت به تبومرا بالتصل فاما من یمد من کار التابعين 
الذبن كثرت مشاهدمم لیم ضأحاب رسول الله صلىالله عليه وسإفلا أعلم واحداً منهم يقبل مرسله 
واعل أن فى قول الشافعی أحببت أن يقبل فيه إشكال لأنه لانخيير في إثبات الأحكام بل اما أن 
يظهر موجبها فیحب آولا فيحرم فان كن الرسل إذا اقترن به شىء من ذلك حجة وجب العمل به 
وان لم يكن حجة حرم العمل به فیحتمل أن يكون مراده أنه لاتثبت الجة به ثبوتها بالتصل أى 
لایکون مثل المتصل وان كانت الجة به ثابتة وتظهر فائدة ذلك فما ذا عارضه متصل‌فیقدم التصل 
عليه ويحتمل أن یکون مراده أنه لاحب العمل به جرد اقترانه عرسل آخر أو قول حابى أو فتبا 
أكثر أهل العلل ولا برد معها و طاب دليل آخر جرد کا لولم برد أصلا بل بحب النظر فى ذلات وفها 
يعار ضه أو وافقه من ية الأدلة كلقياسوشبهه والعمل عا یترجح من الظنوالله أعم » وقالالاوردی 
إنه حكي عن الشافعی أنه أخذ عراسیل سعد فى القديم وجعاها بانفرادها ححة لأنه | يرسل حديئاً 
الا وحن ددا ولا بر وي اخبار الأحاد ولا يحدث الا يما مععه من جاعة أوعضده قو لالصحابة أو 


رواه مت عاد الکافة أو وأفقه قعل اهل العدسر کو نه إعا از عن أكابر الصعابة ومرأسيله سرت 


يده لان قضية ميراث البنتين التسوية فلا یسل لأحدها شىء والا ويل للا خر مثله والثالث 
بزعمهما غص هما بعص حقهما ومهذا قال أو حثيقة رسمه اث (وأصهما) ويه فال مالك ر ھ4 اله وأمد 
ثلث ماف يده لأن حق الثااث بزعم القر شائع فيا فى بده ويد صاحبه فله الثلثمن هذا ولهالثاث 
من ذاك ويقال الوجهان مبنيان من القواين فيا إذا آقر آحد الابنين بدين على أبيه فانكر الآخر 
هل على المقر توفية جميع الدين مما فى يده أم لابلزمه إلا القسط ( فان قلنا بالثاى )لم يازمه إلا الثلث 
لعلنا الح الثابت بالاقرار شائعا فى التركة ول كل واحد من الوجهين عبارة حری مجری الضابط 
لاخوات هذه الصورة فالعبارة طن وجه الندف اننا ند آر فی أصل لاسا على قول السك وتمرف 
اليه نصیبه منها ثم نقسم الباقي ين القر والقر به فان ان کر جاه بالضرب فاصل‌السألة فىالسورة 
التى نحن فما اثنان على قول المدكر يدقع اليه واحداً متها يدق واحد لايتقسم على آلنین نرب 
انين ف أصل السألة يكون أربمة سهمان منها المنكر ودكل واحد من الآخرين سهم 
وطی وجه الثلث تأخذ أصل السالة على قول اانسکر وأصلها طلى قول القر ونضربم أحدها 


ان ا عت 


تسد تسس رتست سا ا تي 


فسکائت مأخوثة عن أى رة ومذهب الشافمی فى المديد أن مرسل سعید وغه لیس حسة 
قلق ) و ا ا ری ناه رات 
می‌اسیله كلها مسانید فلا حدت الا عا سمعه مرت جاعة آو معتضدا آومنتشرا آو موافقا 
| فمل أهل العصر وکون مراسیله كلها عرف آنا عن ألى هريرة رذى الله عنه لا دليل على شىء 
من ذلك بل هی أمور صميفة لم ثبت شیء منها فلا يعرف بل قد روى سعيد فى الصحييح 
عن أبيه للسيب قالهحيح ما قاله الخطيب كا تقدم وهو الذی أسيه الماوردى إلى الجديد نم ذ کر 
لاوردی أن الرجحات لمرسل الق إذا اعتضد به واحد مها صار هومم © 
على الجديد أحد سبعة أشياء قباس أو قول حابى أو قم ل الى أو قول للآكثرين أو ينشر فىالتاس 
| من غير دافع له أو يعمل به أهل العصر أولا توجد دلالة سواه (قلت) وقد تقدم فی کلام الشافي 
المنقول من الرسالة أر بع می‌جحات ( منها ) موافقة قول صانی أو أقوام من أهل العم وھا فى كلام 
الاوردی (ومنها) اعتضاده عستد أو مرسل آخر وليسا فى كلام الاوردی قاذا جعت بين الكلامين 
أ كانت امرجحاتتسعة ثم فى بعضها أو | كثرها مشاححة (منها) قولالماوردى إنه لابوجد دليل سواه 
| كأن المرسل اذالم يكن فى نفسه دليلا ول بوجد دليل سواه كان المسألة لادليل فیبا اصلا ولا جوز 
۱ اثبات حك بشی." لايستقده دليلا لانا ل نيحد غيره وان قيل إنه فى هذه الحالة دلیل وى غيرها 
لیس بدليل فیقول انه فى غير هذه الالة إذا كان هناك دلیل غيره فاما أن یکون موافقاً أو الما 


اعتضد نه دحة 


)١(‏ بیاض 
بالا “صل څرر 


۱ ف الآخر ونقم الحاصل باعتبار مسألة الانسكار فیدفع نصيب المنكر منه اليه باعتبار الأقرار و يدفع 
| نصيب القر منه اليه ویدفع الباق إلى القر به ومسألة الانكار فيا تحن فيه من اثنين ومسألة الاقرار 
۱ من ثلاثة فنضرب آحدها فى الآخر یکون ستة 'ثلااثة منها لأمنسكر وسهمان لمقر وواحد للمقرله ولو 
| كانت المسألة بحاطا وأقر أحد الابنین با خر بن فملى الوجه الا ول المسألة على قول النکرمن اثنين 
| يدفع نصيبه اليه يبتى واحد لاینشم عل ثلاثة يضرب ثلاثة فى انين یکون ستة ثلاثة منها للنکر 
| ولکل واحد من الباقين واحد وعلى الوجه الثانى أصاها على قول المنسكر من اثنينوعلي قول الفر 
ا ار شرت آحدها ق الا غر ك ون تائيه از مد سيا ال كز وهای ارو کن وحن :من 
| القربهما سهم وعن ماحب التقریب يعرف بانتوسط بين الوجهین وهو أن ينطر فيا حصل فى 
۱ بد القرأحصل بقسمة اچپر الشکر عامها أم بقسمة هو ختار ها آما علي تقدير الاجبار (فالجواب) 
| ماذ كرنا فى الوجه الثانى وأماعلی تقدير الاختيار فینطر ان كان علا عند القسمة بانمءه اثالث مستسقاً 
أ (والجواب) ماذ كرناه فى الوجه الاول لانه متمد بتسلے نصف حقه الثابت اليه فيغرمه ماحصل فى ید 
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ان کان موافقا فلك ثابت بلا اشکال ولا غرض ف اسناده الى الرسل مع ذلك الدلیل وحده 
أو اليه مع الرسل‌وان مالفا قاما أن يكون راجحا عليه أو مرجوحا فان كان راجحا قدم على الرسل 
مع القول بأنه ححة وان اشوس یقدم عليه وحينئدذ ينيغى أن يعمل به عند عدم الدليلمطاقاأن 
يعمل به ههنا ارجحانه وهو يصير الى أن 3 والتفر یم على خلافه ولا بت بتع التعلل باه ححة 
ضعيفة في‌آن يدفم بأدنیمعارض‌وان کان مر جوا لانذلكيحث جدلی لا طائل حته(و ۳۹ عسند 
قاذا كان المستد محا كان العمل بهلابالرسل(وآما) اعتضاده عرس ل آخرفاذا ل يكن الرسل حسة 1 يغد اقترا ها 
لیس حة وکذ ات قو لالحا و فعله وقول الا كثرين والا تشار(وآما)القیاس فان کان‌قیا سا حیحافپ و ححة 
فى نفسه غير مفتقر ال المرسلولا یصیرالرسل به ححة کا لو اقترزبالقيا المع قياس فاسد وان‌کان 
ذلا القاس لاجوز العثيل به و انفرد فقد انضم ماليس مححة وعابة مایتشیل أن الشافعمى م بلاحط 
فىذللك الا قوةالظنفانالمرسل شر ظنا ضعيفًا ولیس کالقیاس الفاسد وما لا يثير ظنه أصلا فاذا اقترن 
المرسل امثير للطن‌بامر مقومناظن جاز أن ينتهى الى حد يتمسكبه ثم ذلك اد ليس مما يضيط بعيارة 
شاملة بل هو موكول إلي نظر الجشهد وههنا تتفاوت رتب العلماء وتفارق الجتهدين من سوام من 
الجامدين علي اور دة بطردونها في كل ورد وصدر واعا جمد ملى ذلك أ كثر المتأخر بن لبعدمم 
عن التكيف هم نفس الشريعة والقييز بين مرانب الظنون وما يقتضى نفس الشارع ق اعتباره 
والغاية وهذه رتية عزيزة سبق اليها التقدمون‌ولو حاول‌محاول ضيط ما حصل من اجتاع تلك الامور 


بوجوب سه يسوب ی متسه سس لعو 


صاحبه کا 5 الحاصل يده فان لم يكن عالا حینثذ ثم عل فوجهان بوجه أحدها بانه لاتقصير منه. 
) والثاتى ) بانه لافرق بين العم والجهل فعا برجم الي الغرم ( الخحالة الثانية ) إذا كان القر به ممن 
تحب القر ين عن الميراث أو بعضه م کا لو كان للوادت فى الظاهر أخا أو ابن عم أو أو معتقاً فاقر بان 
۱ للميت فان لم تبت نسيه فذاك وان أثبتناه ففى الميراث وجپان (آظهرها) النع لانه‌تو ورث الحجب 
الاح ولو ححره تفر ج عن أهلية الاقرار واذا بطل الاقرار فلا نسب ولا مبراث فاذا يلزم من تور یثه 
منعه ( والثانى ) و به قال ابن سرج أنه يرث ويححب المقر وهو اختیار صاحب التقر یب وان‌الصباغ 
وجاعة ومنعوا زوم بطلان الاقرار من حرمانه وقالوا العتبر کونه وار لولا اقراره ذلك لاینافی خروجه 
عن الوارئية بالاقرار کا ان المعتب ركونه حائرًا للتركة لو آقر الابن الستفرقق‌الطاهر بأخوة غيره قبل 
وتشاركا فى الارث کنلات ههنا ولوخاف ینت" هى معتقة فافرت بأخ فني ميرائه وجهان تفري 
ع1 الوجه الاول فى المسأله السابقة ( أحدها ) يرث ويكون الال یینهها اثلاثا لان تور ينها لاححبها 
( والثانی ) لا لانه يجحا عن عصو بة الولاء فصار كا لو خلف بنتا ومعتقا وأقر بابن لامیت لایثبت ۱ 
امسججج سس رس دا شا مت جوج امج« عه 


ر و 


5 6 


بالوازنة بينه وبين الظن الستفاد من قياس يح واحد من‌أول درحات‌القیاس آوخبر لذلك قیاسا واه 
اعتبر وما نقص عته القی ۸ يكن مبعدا لكنه لیس کال العنی الشار اليه بل هو غاية ما حيط به 
۱ العبارة لمن ییغی ضبط ذلك بقواعد كلية ویو الله تعالی وراء ذللك لبعض عباده من الفهم ما 
يقصر عنه الوم ومن جد وجد ومن ذاق اعتقد ( ومن لم عل الله له نورا فاله من تور ) وا 
| الاحاب من جهة القياس يانه جنس فيه اثربا بیع بأصله الذی فيه منه فل جز کالو بيع الشير 
١‏ بالسمسم وكان الشیرج الفرد آقل‌من‌النی ق السمسم أومثله فانالنفية سلوا امتناعه فىهذه الصورة 
٠‏ وهذا الاحتحاج إعا يستمر فى بیع الحم عر وان من جنسه واذا فرعتا على أن ن اللحوم جنس واحد 
| آما إذا فرعنا عى الصحییح أنها أجناس ویاعه يغير جنسه فلا يستمر هذا ی وأحتحوا أيضا 
بان الح للحم جنس فیه الريا وهو على غير حالة کال الادخار فم جز بیعه يأصلهالذىفيه مته أصله بيع 2 
بانطة وليس لامع فيه لكون الدقیق الذى صل من النطة عهول‌التدر بدلیل أن الحنطة 
| بالحتطة واحدها أجود وأ کثر د قيقا من الأخرى جائز وان كان يؤدى فى الثانىالىعدم التساوی 
| وهذا كله على ما قررناه 00 به فلا یکون ححة ءحرده وقد قال الرو یأنیان 7 قال 
| فى کتاب الرهن‌الصغير منالام وارسال‌ان‌السیب عند نا ححة وقد نظرت ىكتاب الرهون الصغير 
| من الام فل اجد ذلاك صريحا لكن فيه مايدل عليه دلالة قوية و عکن تأويله بتعسف على اثقول 
| الاول فانه ذ کر حدیث سعيد بن السیب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لایعلف الزبير 


۱ 1 1 
من ص اه الذي له شنمه وعليه غرمه EC‏ ذصور من اعترض عليه فقال كيف و عن 


طحبه العتق وأو لدعي عرول عل ای ایت أنه ان الت فانكر الاسم ونکل عن اين كاف 
الدعی الین الردودة نت سيه 9 ان حعلنا النخول ورد العين كلبينة ورت وجج الا وارت 
| جملناها ی ار ففیه المحلاف المذ كود فيا اذا أقر به يت ود مات عن ینت و 
الوحه وهذا الاين لایتقض 0 سقط ۳ وت الى يلغا 8 
| (أما)قوله فلا يقبل الامن وارث مستعرق لفظه» ستفرق ممل يا ما ءواليم وکذلات قوله مت اسه ومیرانه 
| لأن عند أبي حنيفة فى روايته الشهورة لايشترط اقرار جيع الورئد وإنما العتبر عدد الشهادة فاذا لم 
| يكن الا ان واحد لم كت الت باقراره قادا لف جا فأقر انان مم کی وبه فال مالات (وقوله) 
| اعتبر موافقتماءعل- بالواو- ‏ وكذلات قوله موافقة الولی للعتق (وقوله) ولأن! لامام ليس بوارث انماهو 


figan 


منقطعا و تقساوه عن ليرد انان تتا LE AO EVE‏ 
وجدنا ال على تشديده ولا أثره عن أحد فا عرقنا عنه الا ثقة معروف فن كان عثل حاله قبلنا || 
منقطعه ورآیناغبره سمي المجهولو -می‌من برغب عن الرواية عنه و جرس لعن التبى صلی اله عليه وسلم 
وعن بعض من لم یا من آصحابه الستتکر الذى لابوجد له شيء یسدده ففرقنا بینهم لافتراق ۱ 
احاديثهم ول حاب احدا ولكنا قلنا فى ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا من مة روایته عم ذ کر || 


۱ الشافعی رواية من حية ی ن آی أئيسة ال ممعي عر ن أفق هريرة عن النى صلی اله عليه وسلم ۱ 
عثل ذاك ثم قال الشافعی بعد ذلك فالسنة ثابتة عندنا والله أعلم ۶ با قلنا ولیس مع السنة حجة | 
الدلالة على ان الححة قاعة يذلك وتأويله مکن على بعد وليس کا يتوه بعض الضعفاء من أنه ا 
تتبعها فوجدها مسندة فیکون الاحتحاج بالسند فان ذلاك توم ان الاسناد حاصل عنده فى هذا ا 
لأرسل بعينه ولي س كذلك بل دا کان حالصاحيها أنه لايروى الا مستدا عن ثقة حل هذا المرسل ١‏ 
على ماعرف من عادنه فیحتج به لذللك واشار اين الرفعة إلى انالرهن! من القديم وان كان من ١‏ 
م ميج الأم وتعلق ف ذلك بان الملاوردى وغيره قالوا عت ال کلام ی 23 اراهن وعتقه أنه من 
القدم قال وكذلاك نسب الماوردى هنا قبول رواية ابن المسيب إلى القديم « قال الزی اذالم 
يشبت المديث عن‌رسول الله صلی الله عليه وسل فالقیاس عندی أنه حائز وذلك أنه اذا کان فصیلا 
زور قا ین حاز ولا" وز مذوحین 9 طعامان حلان‌الا مدا عثل وهدا لحم وهذا س ان 


نانب أى تانب السامين فى أخذ حقهم وحفظه وهو اشارة الى ماسيق أن الامام هل له حم | وارث 
أم لا (وقوله) ولا الميراٌعند قوله ل ثبت النسب ولا الميراث عى القول النصوص إلى اليراث معا 
00 وأماأنالنسبلايثبت فلا خلاف فيه (وا واعل عا ) آن‌حاصل لحلاف فالمألة طريقانجعهما 
صاحب التقر يب( أحدهها) أن الارث یثبت باطناً و ف‌الظاهر خلاف (والثانى) أنه لايثبتظاهراً إلا ا 
آن القابل للقول النصوص هو احرج الذى عزاه يعضهم الى ابن سرج على مابینه فى الوسيط وا 
خرج ابن سرج ذلات فى الارث الظاهر واذا كان جا زما بثبونه باطناً فیکون قوله بعد ذلك وقیل 
یت وی الطاهر خلاف غود کے مرة فلا ینیغی أن شرل وقیل لایثبت ظاهسا وف 
الباطن خلاف إن اراد الطريقة الاخری والأوجه الثلانة التي ذ كرناها فى البراث إذا آفر لشخص 
وأنكر القرله نسب القر حاصلة من الحلاف الذىأسافناه فى أن نسب للقر هل يقار بانکار القر له 
ان ۸ بتأثر فهل ثبت نسب الجهول (فقوله) لابشارك مبنىعلىأن ند بالقر بحاله و نسب‌القر لهيثبت 


1 
أ 
ا 


ی ےا کی ج ا ت 0 1 1 1 1 121 10001 
اا ات ا 


فهما عختلفان 16 ياس ان كان فيه قول متقدم من یکون لقوله اختلدف الا أن 
يكون الجديث ثايتا عن 00 الله صلى الله عليه وسل فتأخن يه وندع القياس « وقد مال الزنی 
فى هذا الكلام الى الجواز بشرطين آحدها أن لایکون الحديث ثابتاً عن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل والثاتي أن يكون فيه قول متقدم يعني عالف لأ بكر وقد ا حتج انجوزون أيضاً يأنه 
لو کان فیپا الربا لس رکالدرام مع الطعام جاز بلا خلاف فينبغى أن تکون 3 ولیس ق الحيوان 
ریا جوز و یقاس ذلك طى , یم اهر بالثوب و یا لیلد وبانه لاعتبار باللم النی فى الیوان بدلیل 
جواز بیع الحيوان بالحيوان ولو اعتبر !| حاز ول‌کان جوز بیعه بالدرام أيضا لأنه غير مذ کی فیکون 
فى معني الميتة قلما أججعوا على جواز بیمه دل على عدم اعتباره ‏ وقول الزی عن يكون لقوله 
اختلاف قالابن داود یکون معتاه من بمد خلافه خلافا حقشبت الاختلاف بقوله وا الكوانةضن الأول 
أنالحديث قد ثبت اعتاداً ع ىتصحييح الما م والبيبتى وعن‌القیاس على الثوب أنالثوب والجلد کل 
منهماليس بر وی ولاقيه ربوى والیوان‌فیه روی وهو املح وا لد فيشبه قشرالفستقيحوزبيعه بلب 
الفستق ولايجو ز بیع الفستقفى قشره بلبه وعن‌قوطم ان الحم ففالحيوان لايعتير انذلكاذا بیع لغير الحم 
آما إذا بیع باللح‌قانه بعتعر كالسمسم بالشیر ج وذ کر الاععاب أسئلة عکن‌آن نوردها من جهة اللخصم 
وأجو بها (منها)حل‌التهی على الكراهةوأجاب عنه بأنأبا خنيفة رضی الّه‌عنه لايقول,الكراهه على 
أن النهی المطلق للتحر يم (ومنها) لعل المراد باالحيوان النىذع ول سلخ جلده وحینثذ لاجوز 0 
وأجاب الشیآبوحامد بأنه لاينطلقعليه اس الحيوان(ومنها) على ار ی بكر رضى لله عنه حل‌العناق 


(وقوله) وقيل انهما يشتركان ولا یبالی بتكذيبه »بني على أن نسب القر يحاله ونسب القر 
والوجه الآخر مبني على أن نسب القر يتأئر بانكار اجهول (وأما) الوجوه الثلانة المد كورة فيا إذا 
أقر الاخ بابن لاخيه ايت فلا نی عليك خروجها ما مر إذا جع بين النسب والیراث‌وقد وقع فى 
شرح الفصل تغيير ترتیب بعض السائل للحاجة اليه فلا یبای به » 

ل فرع » إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول وعلىالقدم قول أنه لايقبل فلو أقر أحد 
الابنين المستغرقين وأدكر الآخر فالتور يت على ماذکرنا فعا اذا أقر آحدها بأخ وأنكر الآخر ٭ . 

( فرع 4 لو أقر انان وقال فلان آخی ثم فسر بالاخوة من الرضاع حكي القاضى الرو يالى ' 
عن أبيهأن الاشيه بالذهب أن لا يقبل لاه خلاف الظاهر وغذا لو فسر باخوة الاسام لایقل + 

( فرع » ف فتاوی القنال أنه إذا آقر على أبيه بالولاء فقال هو معتق فلان ثبت الولاء عليه 
إن كان القرمستفرقا كا فى النسب وال تعالی أعلم بالصواب * ۱ 
وھ چ ج ج مجم 


على 


۳ 5 
على المذبوسةوقد تقدم‌جوابه(ومنما) له على أنالجزور كانت للسا کین‌فتحرت لتفرق عام فلامجوز 
بیمپا وأجابوا عنه بأنه خلاف الظاهر من قول ان عباس‌فانه یقتضی تعايق الحم على ذلك الوصف 
الذ كور وعن قو لأبى بكر هذا لایصاح وم يقل لا يجوز بيع هذا الحم ول و کات من ابل الصدقة | 
یف آم‌ها طى الناس وأنه لايجوز بیمها وقد اعترض انقاضی حسین طى الخصم بأن الرسل عنده 
ححة وعندنا هل الرسل ححة فقد اتمقنا علي قبول هذا الحديث والعمل به ل تنبيه & قول الصنف 
بلحم ظاهره لیس جراد واا الراد بلحم مثله ا اما آن تسکون مطله فيكون الراد بلحم حيوان 
من جنه واما أن يكون اراد الماثلة فى الوصف الذى که وهو كونه يؤكل فيكوت الراد بلحم 
حيوان مأ کول وهذا هو الطاهى من مراد الصنف فانه يذ كره بعد ذلك الا بيعه بغير الأ کول 
وحينئذ يندرج فقول الصنف‌صوران (احداها) يعه بحيوان وکل من جنسه وهوممتنع بلا خلاف 
عند نا کلم شیور بجزور ولم شاة بشاةوما أشبهذلاك(الصورة الثاية) بيءهيجحنس آخر منالحيوانات 
الأ كولة مثل للم ازور بالشاة (ان قلنا) الاحمان صتف واحد لم جز قولا واحدآً (وان قلنا) آصناف 
فطر یقان ( احداها ) لاحوز قولاً واحداً والى ذلك ذهب صاحب الافصاح فیا حکاه اترویانی وهی 


مي« تاب المارية یم 

قال لإ والنظر فى أركانها وأحكاءها * أما الأركان فأر بمة ( الأول المعير ) ولا یمتبر فيه الا 

كونه مالسكا لامنقعة غير محجور عليه فى التبرع * فیصح من لاستأجر ولا يصح من الستعیر على 

الأطهر لأنه مستبیح بالاذن کالضیف » نم له أن یستوفلتفة بالوكيل بو کله لنفسه (اننانی‌الستمیر) 
ولا يعتبر فيه الا کونه أهلا لاتبر ع 11 

قال في الصحاح العار ية بالتشدي دكا ها منسو بة إلى العار لأن طلها عار وقال غيره منسو بة 

إلى العارة وهی مصدر يقال أعار يمير إعارة کا يقال أجاب يجيب إجايقوجاية وأطق إطاقة وطاقة 

ْ وقيل هی من عار يعير أى جاء وذهب فسمیت عار ية لتحويلها من يد إلى بد وقال إنه من التعاور 

' والاعتوار هو أن يتداول القوم الثىء ينهم وذکر المحطالى فى الغريب أن لمة العار بة بالتشديد 

۱ وقد نف والأصل فا قوله تعایی ( و عنعون للاعون ) فسره عم عا ستعيره عض الخحيرانمن 

ظ فقن کالدلو واثفاس والقدر وروی اح الله عليه وسل قال «العار ية مضمونة والزعيم غارم» ۱7 
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( م ۷۷ لاج ٩۱‏ - جوع ل عزيز التلخیص ) 


پم ۵ صم 
yy‏ 
الصواب لا سن کره (والثانية) فماقولانحکاهاالقاضی أو الطیب وان الصباغ والْفوو راتی‌والرافیی(۱صها 
لا جوز لعموم السنة ( والثانى ) جوز لعدم الر یا فيه وقاسه الرافيي على بیع الم بالتحم وذکر أن ذلك 
مذهب مالك وأحمد قال الرویای فى البحر وهو ااصحیح ولیس کا قال ل تنبیه { قال صاحب 
| التخائر ان هذا التفصيل لاپصح لأنه لاخلا ف أن ا لحيو ان أجناسوا اعا الحلاف فيه اذا سار لشمول 
اسم الام للجميع واذا كان للم وحيوان مختلف أصل ال جنس فلا جوز أن يقال الجیع جنس واحد 
فيكون على قولين من غير تفصيل ٭ والشييخ آبو حامد جزم بالمواز قال فها علق عتھ سلے و بنیغی 
ام ینغ ها لاق الاجاع الذی ذ كرنا هو فى هذا يعنى أثر ی بكر رفی الله عنه وسكوت 
الباقين والله أعل بالسواب « وهذا الدى قله الشخ أبوحامد متعيث وهو الذی جزم به فى النهذیپ 
وهو نص الشافعی صر ما فى الأم قال ولا ماع لحم بامیوان عىأى حال کن من‌صنفه أو من غير 


1 
۱ وروی آبضا أنه صلي اله‌علیه وسل «استعار درعة من صفوان فقال اغصيا ياحد فقال عليه السلام 
۱ غار قال صاحبالكتاب وها آرکان وأحكام آما الأركان (فاحدها) لمیر ولاعتبر 
| فيه ملكه النفعة وأن لایکون محسوراً عليه فى التبرعات واعا اعتبرت ملكية التفعة دون العين 
| لآن الاعارة ترد على المنفعة دون العين واعا اعتبز عدم الجر فى التبرعات لأن الاعارة تبرع ويتعلق 
بقيد الالکية صورتان ( احداها ) أن التأجر جوز له أن يمير لأنه مالاك التفعة ألا تری أنه يجوز 
له أخذ الموضعنها بمقد الاجارة وكذا الوصى له بخدمة العبد وسكتي الدار له أن یمیرها (والثانية) 
أن الستعیر هل عير فيه وجهان ( أده ) نم اعا جر فان للسعاحر أن یوجر و كذ ال ة الستععر 


0 
۱ )۱ 3 حذایث 4 أنه صلی له عليه وم استعار من صقو ان آ معا يوم جتان فقال أغصيا 
| 


یامد فقال بل عار ية مضمونة :أبو داود من حديث ى فو ان وقال لابل عارية مضمو نة وآخرجه جمد 
والنسائى واطا كم وأورد له شاهدمن حديث ابن عباس ولفظه بل عارية موداة وزاد آحد والنساق 
فضاع بعضہا فعررخس عليه ر سول لله دا لى الله عليه وسلم أن إضمتبا لەفقال أا اليوم يا رسول الله فىالاسلام 
آرغب وق رواية لای داود أن الادراع كانت ما ين الثلاثين إلى الار مین وزاد فيه معنى ما نقدم ورو اه 
البييق من حديث جعفر بن مد عن أمية بن صفوان مرسلا وبين أن الادراع کانت ماتبن ورواه الحا كم 
من حدیث‌جابر وذ کر آنها مائة درع وما بسلحها آخرجه فى أول الناقب واعل ابن حزم وابن القطان 
طرق هذا الحديث زاد ابن حزم أن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية يعنى الدی رواه أبو داود فى 
الاب عن اين عمر آخرجه البزا ر بلفظ العارية موداة وفیه العمری وهو ضعیف وعن انس آخرحه 
الطرای فى الاوسط بلفظ ان بعض آهل النى صلی اله عليه وسلم استعار قععة فضیمها فضمنها له الى 
صلی اله عليه وسلم تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف × 
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٩۲۹٩ 3‏ سب 


صنفه ولاینیتی التردد ف‌ذلات على أصل الشافعى فيه فان المرسل على أصل ااشافع ىلا مل بهوحده‌واعا 


عمل به‌لاعتضاده رآ بكر رضی ال عنهواما اعتضد باق‌یع الاحم فى الأ کول من غير جنسه لکنا ۱ 
نعدیه إلى منعه بالحيوان مر جنسه بطريق الأولى فلا حسن أن خرج مورد الأثر النی | 
بوبه الاعتضاد » ۱ 
( فرع ) بيع للم مك الحى فيه وجهان فى الحاوى وغیره (أحدها) لامجوز لأنه بيع ۱ 
لاحم بالحيوان (قلت) و ابن أبي هربرة (والثای) جوز لأن حي ال.ك فىحك ميته (قلت) | 
فاذا كان فى حك ميته فينبنى أن يكون فى < حم بيع الاحم بالاحم (ان قلنا) اله من‌جنسه لم مجز والاجاز ۱ 
وزو یاف جعل الوجوین قرا عل قوله السمك لیس e‏ (فان قلنا) من جنسه”“(والثالى) | 
أنه جوز لعدمالر باوقال الاوردی‌فی جواز بيع ارات اه من اختلاف أحابنا فى الك 


هل هو صنف‌من ن للجم أولا « 


من اختلاف أصابنا ق السك هلهو صنقامن احم أولا قال الرو یاف اختيار الاسرخسى (ان قلنا) 


الك" وقالالقاضیآبوااطیب ان قانامن‌جاس سار الاعحوم جز( وان قانا) جنس آخر ەقولان(قلت) | 


له أن يعير وكي هذا عر ن ألى حنيفة ( وأها ) المنع لانه غير مالك للمنفعة ألا تری أنه لايجوز له 


آن ۰ محر وا ۳۹ اعا أبي له الانتفاع وااستب يه لايك قل األكبالاياحة الى غبره والضيف الذي بح له 
الطعام ایس له أن ا ره نعم س عار 3 توف اه بأقسنةه و و کله ( ارکن الثابى )ف 


المستعير قال فى الكتاب ولا يعتير فيه الا كونه أهلا للتبرع ی يتبرععايه وکا نه آراد التعرع عفد | 


يشتمل على الامجاب والقبول اما بقول أو فعل والا فالصبى والميمة لها أهلية التبرع والاحسانالجما 
ولكن لا ودب ممما ولا يعار » 


قال ل الثااث الستعار وشرطه أن يكون منتفدا به مع بقاثه « وف اعارةالدنازيروالدراهم لمنفعة 
التزيين خلاف لأا منفعة ضعيفة « فاذا جرت فعى مضمولة لأنها عارية فاسدة ه وأن يكون | 
الانتفاع معنا فلا تستعار الجوارى للاستمتاع + و یکره الاستيخدام الا لحرم » وكذا يكره استمارة | 


أحدالاو بن اخدمة * واعارة العبد ان من الكافر « و ا الصيف موه ن الحرم 1 


| ستعار وله شرطان ( أحدها ) أن يكون منتفعاً به مع بقاء عیته كالعييد‎ e 
والدواب والدور وا مراب أما الأضعمة فللا جوز اعارپا لان منهعنها ی 00 وق اعارة الدرام‎ 
والدنازير دجمان( أحدها ) رد از لالا للتزين بها ولاضرب على طبعها (راصم ) القع لان‎ 


)0 پا 
بالا صل رر 


1 فرع 4 2 الحيوان بالك جوز لابه لايسحى 89 على الاطلاق قال آلاوردی فيه وحهان 0( 


بالاصل فحرر 


- ۷٩۷ 


وص ادها ذلك واه أل ال ك الیت فلو باع حیوانا بسمك حي فینبفی أن يبي على الوجهیت 

' السابقينان راعینا أن حي‌السماك ىح؟ میته‌فیکون کا و باع‌حیوانا بلحم معكفيجرى فيه لكلاف 
الذى حكاه أبو الطيب والماوردىوان جعانا الس.. كالح ىكالحيوان صارذلاك کبیم حیوانبحیوان‌وهو 
جائ وصورها الرافعى وااقاذى <. من فلم السك بالشاة وهو ایین‌فاه قد يتوقف اللحم على السمكة 
السکاملة وان كانت ميتة والاأقرب اطلاقه عليه كالحيوان للذوح وقال ان الاأصح البطلان قال 
القاضی حسين فى ذلاك ( ان قلنا) إن السمك يسمى ا فان راعينا الأبر ل جز وان راعينا اني 
خر ج على الوجهين يعنى فى اختلاف الجنس (وان قلنا) السمك لایدمی ا جاز سواء راعینا ابر 
أو اللعنى وهذا ترتیپ حن أعتى ما ساسکه القاضي حسين وحینثذ فان القول بالجواز قول ابن ألى 
هريرة قال لأنه لایطاق عليه لم أى لادخل السمك فى اسم الاسم على ما تقدم والمراد يذلك وله 
أعل ما قال أو الطيب وقال ابن الصياغ ان باع لها سمكة حية أو لحم السمكبحيوان حي (فان قلنا) 
أنه من جلة الحو م کا ن كام عم بیقر والا فتولان لوقوع ام سے الحم والحيوان عليه » 


وت ل ااا م 


هذه منفعة ضعيفة قلا تقصد ومعظم منفتها فى الاتفاق والاخراج قال الامام وما د كر ناه ی السرام 
حرى قاستعارة الخنطةوالشعير وما فى معناها ولات أن تبح عن مواضع الحلاف أهو مااذا صرح 
بالاعارة للتز ين أم اذا أطاق فالجواب ان الاسبق الى الفح م ن كلامهم فى مسألة الدراهم ان اتقلاات 

فى حالة الاطلاق فاما اذا صر سم بفرض ال ن فقد أن هنه اة مقصداً وان ضعفت فینیغی ان 
يصح واه اا فى التتمة وعلى هذا قوله فى الكتاب لنفعة الثر يين لیس هو من کلام 
آلمیر واعا هو اشارة الى صورة الجواز لكن هذا يتفرع على تصحيح الاعارة مطل أما اذا شرطنا 
تعيين جهة الاتفاع فلابد من التعرض للتزين أو غيره وسیأي انفلاف فيه وحيث قلنا انه لابصح 
اعارتها فان حرت‌فهی مضمونة لان‌العار ية الصححة مضموة وافاسدة حك الد حيحة فىالشمانوفيه 
وجدأنها غبرمضمو نة لان‌العار ية حت أو فسدت متمد متفعة معتبرة فاذا لمتوجد فا جری‌بینپما لیس 
مار ية لا أله عارية فاسدة ومن قبض مال العبر باذنه لا لنفعته کان أماءة فى يده ( الشرط الثانى ) 
ان کور ن النفعة مباحة فلا جوز استعارة الجوارى للاستمتاع وأما لاخدمة ف_حوزان کات الاعارة . 
من محرم أ أو امرأة والا فلا يجوز لوف الفتنة الا اذا كانت صعرة لانشتهى أو قبيحة ففیپا وجهان ' 
( وقوله ) في الكتاب ویکره الاستتخدام الا حرم لفظ الكراهية تعمل للتحر عم تارة وللتنز یه ' 
آخري وآراد ههنا التحر م على ماصر ح به فى الوس.یط وهو جواب على ننی الفرق دين العخيرة 
وال‌کیرة 3 اله حک فى الوسيط بالصحة وان كانت الاعارة محطورة فیشبه أن يقال بالفساد 


- ۲۹۳ 


(فرع بيع اللح بلطم جائز قاله الاوردی ‏ وکذلك اللين بالحيوان قاله اثاوردی وأيضا قال | 
فى اباب وأورد الماوردى على نفسه آن الابن یسمی ا روی أن تب شكى إلى الله تعالی الضعف | 
قاوحي الي هأ نكل الاحم باللحم يعني الحم بائلين وقال الشاص ۱ 
يطعمها اللحم إذا عن الشجر »* وانلیل فى إطعامها اللحم ضرر 
یعنی أنه ,طعمها الاين عند عزة المرعيوأجاب بأن تسمية المرب اللبن لا استعارة ومجاز لاحقيقة 
| ألا ترى أنه جوز بيع الاحم بالابن متفاضلا ولا حنث بالاين اذا حلف على اللحم * 
ه قال الصدف رحه الله تعالل « 
أ ا وقی بيع الحم يوان لایژکل قولان (أحدهما) لايجوز للخبر (والثانى) يحوز لاله ليسفيه | 
| مثله از بعه _هكلاحم بالثوب)« 
ل[ الشرح 4 القولان حكاها الشخ أو حامد والقاضى أو الطیب وا ماوردى وابن‌الصياغ وارافعی || 
والقفال‌والفواری وصرح الحاءلى أنه متصوص عليهما ود كر الشيخ أبوحامد فيا علق عنه البندنیحی 
آن‌قول النم منصوص عليه فى اعرف قل الحاءلىفى المجموع القياس الحواز وقال التفال فى شرح | 
التاخي ص ان قول الجواز قاله الریع وانقولاانم هوالصحيح وكذلات قالالبغوىنى اليب ان الاصح 


فالاجارة للمنفعة احرمة ويشعر مهما ما أطلقه امعطم من نی الجواب و یکره استعارة أحد الابوين 
۱ للخدمة لان استتخدامهما مكروه ولفظ الامام فى السألة نفىالحل ويكرهاعارة العبد الس من الكافر ۱ 
لأ ومی كراهة تم يه ولا جوز للحلال اعارة الصيد من الحرم لانه يحرم عليه امسا که فلو فعل وتلف أا 
۱ فى يد الحرم ضمن الیزاء لله تعایوالقيمة للحلال وان آعار حرم من حلال (فان قلنا) ان الحرم پزول اأ 
ملكه عن الصيد فلا قيمة له علي الحلال لانه أعار مالیس ملكا له وعلى ارم الجزاء و تلف فى يد از 
| الملال لانه متعد بالاعارة وكان من حقه الارسال ( وان قلنا ) لاتزول حت الاعارة وعلى الحلال 
ا| القيمة و تلف الصيد عنده » 
لا فرع دقع شاة الى رجل وفال ملكتك درها وتسلها فهي هية فاسدة وما حصل في | 
يده من الدر والنس لكالقبوض باطبة الفاسدة والشاة مصمونة عليه بالعارية الفاسدة ولو قال احت أ 
لك درها ونسلها فهو ؟! لو قال ماسکتات على أحد الوجهين(والثانى) أنها اباحة صحيحة والشاة عار ية 
صيحة وهذا ما أورده صاحب التتمة وعلى هذا فقد کون العار ية لاستيفاء عبن وليس من شرطها 
| آن یکی ن ااقصود محرد المنفعة مخلاف الاجارة ولو قل ملكت اك درها وأحته لك على أن تعانها 
قال فى التپذیب العلف اجرة ومن الدر والاسل والشاة غير مضمونة لاجا مقبوضة باچارة فا دة ۲ 


— (f~ 


OSETIA,‏ متعمس 
النصوص فى أكثر الكتبلايجوز انلبر اظاهر (قات)قوله إنه اللنصوص فى أكثر الكتبيعني 2 
الشافمى وقد ریت ذلاك منصوصا فی‌الام “من بیع الآجالقال الشافعى رحه الله سواء كان يؤكل 
۳۹ أولابيؤ کل‌وقال الرافعى ا مها عدل القفال المنع اظاهر ابر وقال فى الشرح الصغیر رجح ممما للنع 
إشارة إلى ترجیح القفال وهو الذى جزم به الصيمري فى شرح ال كفاية والقول الثایی مذهب مالك 
وأحد وقال ابن أبى عصرون فى الانتصار وا رجا فى الشافى أنه أصح التولين أعنى الصحة وجزم 
به 1 یره دن اكثية قل ااشافحی ری اس عنه ی الیو يطى في باب حبل اح ولا ا من أن 
باع مالا يؤكل یه من الأحياء بلحم الوضوع ثم قال فيه أيضاً وقد قيل ولا يباع لحم بحيوان 
ما ی کل وعالا ,وکل دللى ترجييحه ورين القولين ماذ كره اأصتفف والظاهران مراده به الاير الذى 
قدمتهوق الاستدلال به لذلا نظر لأن لمتقدم خبر سعيد ارد ل على أثر أبى بكر وتقدم أن الشاننى 
لایشتج پلارسل واعا لحتج بذك لاعتضاده بالأثر والذی ES‏ الأعر فيه اعا هوق جع العتاق بلحم 
الجزور وهما مما يو كل هما فتبتی دلالة اارسل على غير للأ کول جردة عما يعضدها ولا بعد فى أن 
ات شلیلق لعش مد وله تعاضدك مال ذلك فىحديثت عروة اليارقوشرائه الشائين بدينار ودعه 
إحداها بدیتار وعمل به فى الحم الوافق قباس دون الخااف له لما كان مرسلا کا بين ذلك فى 


(۱) یاض )| 
پالاصل قرر 


- 


والدر والآسل مضمون عليه بالشراء الفاسدوصك ذلك لو دقع قراضة الى سقاء وأخذ الكوز ليشرب 
فسقط من يده وانکسر ضمن الماء لأنه ما خوذ بالشراء الفاسد ول یضمن الکوز لأنه فى يده 
باجارة‌فاسدة فا نأخذه جانا فالکوزعار ية وللاء کالقبوض باطبة الفاسدة (الثانی) قال‌فی‌التتمة تعيين 
الستعار لیس بشرط عند الاستعارة حتی و قال أعرلى دابتك فقال الالك ادخل الاسطیل وخذ 
ماأردت صت العارية بحلاف الاجارة تصان عن مثلها لأن الغرر لاحت ل فى ااعاوضة + 

قال لإ الرابع صيغة الاعارة و هوكل لظ يدل طى الاذن ف الانتفاع * و یکني القبول باعل « 
و لو قال أعرتك ارىلتعير لى فرسك فهو احارة فاسدةغير صحيحة ولامضمونة « ولو قالاغس ل هذا 
الوب فهو استعارة لبدنه « وا كان الفاسل من یسمل بالاجرة اعتیاداً استدى الاجرة 4 ه 

فى الباب مایدل على الاذن فى الانتفاع لقوله أعرتك أوخذه لتنتتم شوه اه ثم ظاهر افظ 
الكتاب انه یمتبر الافظ من حهة المعير وانه لايعتير من حهة المستمير واعا يعتبر منه القبول اما بالافظ 
واما بالفمل 5 فى الضيف وقد صرح بهذا فى الوسيط وقل صاحب‌التهذیب وغيره العتبر فى الاعارة 
الافظ من احد الطرفين والفعل من الآخر حتی لوقال الستعمر آعرنی فسامه االات اليه صمت الاعارة 
وکان کا لو قال خذه لتنتفع به فأخذه تشیما للاعارة باباحة الطعام وذ كر ابو سعيد المتولى ان الافظ 


REBERE ERT Bim. 


موضعه الا أنا ول ان الا عتضاد وان ن امتنع بالأثر فهو حاصل امو آخری (منها) قول 19 أهل ۱ 
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ا فى الناس من غير داقع والقياس الذدى تقدم فى كلام الأصاب فلهذا يصح العسك 
علي ما هد أولا وان ورد عليه ما ذکرته هناك فهو وارد على الاعتضاد بالا كثر ولا عکن القك 

فى ذلك محديثممعرة ولو کیت اتصاله وصته لاله إا ورد فى بیع الشاة باللحم والشاة ما أ كولة فلیس 
فى لفظه عموم يدخلنحته الحيوان غير الأ کول‌وقد يقال ان ار ی بكر عضده فىمنع ببعه بلا كول 
وإن كان من غير جنسه والعني الدى قد يتخيل فى ذلك من جهة الربا مندفم باختلاف انس ول 
بظهر معني آخر یملل به فسکان الةسك بعموم الخبر أولى وقالالشخ آبو حامد يكون العني فىذلك 
أندجي بيت وعلى هذا للعنى أيضا يتعدى إلى غير المأ كول لكن لايظهر هذا الوص فا معني خيل وقال 
الشیخ أبو حامد فيا علق عنه البند نیجی‌ان الأقيسالجواز وبالنع جزم بن‌سراقة ی العلتينو عايتيع مله 
وقال الماوردى إن القول الأول قال به من أعحابنامنزع أن دلیل المسألة اتباع السنة( والثاى)قالبهمن 
أصحابنا منزعم أندليل المسألة انبا عالقياس(واعل) أ نتقديرهذا الاصل الذ ىأشاراليهالماوردىمن الهمات 
فعليه تبتتىهذه الألوغيرهإو بنى القاضى حسين عل هذا الأصل الذى د كرهالماوردى لحلاف فى بيمالشأة 
بام البقر اذاقلناانهاأجناس #تلفةوقد کال وردی‌فیه‌طر یبن لا بتاولايذي غى أنيفحم مرخ فراع 


فيها اتباع القيا سأنلادليل فيالألة غير القياس بل المراد أنال54 الد كور هل هو معقولالعني واتخير 


لايعتر فى أحد منالطرفين حت لو راه عاريا فاعطاه قيصا فلبسه تمت العارية وكذلات و فرش 

لضیثه فراشا أو بساطا أو مى او ألقى له وسادة فلس عليها كان ذلك 0 لاف مالو دخل 
جلا على الوط الفروشة لاه ل قصد با انتفاع شخصممین ولابد فى العارية من تعين الشخص | 
المستعير وهذا الذي ذ کره يشيه عام ١‏ لشبه بالضيافة و وافته ما ذ کره عر 2 اي عاصیم انه اذا 
انتفم بظرف افدیة المبدوثة اليه حیث جرت العادة باستماها كل الطعام من القصعة فیها كان عار a‏ | 
لانه منتفم عاك‌الفیر باذنه والا شهر ال اوية الوسطی و وا قوله فى السكتاب وصيغةالاعارة - بالواو ب 
لا ذکره فى التتمة لكان صمرحا فى الفصل مسألتان (الا ولی) اذا قال آعرتلك حماری لتميرق 
فرسك فهو اجارة فاسدة على كل واحد منهما أجرة مثل داية الا خر وكذلك المج اذا اعاره شیم 
بعوض مهول كا لو أعار دابته ليعلفها أوداره ليطن سطحها وکذلای و كان الموض معلوما ولكن 

مدة الاعارة مجهولة کا لو قال أ عرتك بعشر درام أو لتمیری ويك ثم اوفیه وجه أنه عارية فاسدة 
نظرا الی الفط فيل هذا کون مضمونة علیه وغل الأول لا عات ولو بیش مدخ الاعارة وذ کر عوضا 
معلوما فقال اعرتك هذه الدار شهرا و اليوم بعشرة در اه لتعیری وبك شپرا من اليوم فهی اجارة 


7ج مسر ی دای سر 


ی مت لش یت سب ات 222ل ا ا 


۹ 
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قیه على وفق القیاس أو هو تعبد بستند قبه لاقام اليه فوا وى ی ومن فروع ا 
ذلك ۹ ان حعلناه تصداً | امتنع 3 قيأس خيره عليه والا حاز ولا دهنا من ملاحظة ا ا وهو أن ۱ 
التص العام إذا استنيط منه معتي‌خصصه هل يجوز فان انلبر عا مم فى انأ کول وغيره وللعتي الستترط 
وهو ۳ ار با يقتغى خصيصه بالا کول وقد شر ق ذلك خلاف ف اذهب وله نطائر (ممها) 
ذوات اخار م داخل فى عموم الاية والمعنى قتفی اخر اجه وسأد کر ذلاك ق آخر اكلام ان 

اله تعای » 

52 مالا يكل له يألشّاة الذوحة والطير 5-0 لأنه في حک الغائب نص عليه 
فى البو يطى ولا اختصاصله يذلك صرح الأصحاب بأنه لايجوز بیع اللحم ىف الجلد مطلقاً قبل الساخ 
ولا !ل ÛÎ‏ ولو باع | للحم مع اتلد قال القاغی حسين فى باب 0 المحرح أنه لاييحوز قال ۱ 
ود جع الأكارع جوز لأن المقاطع معلومة د بیع رأسها ان کان متدل زره رقمة 4 حاز وات كن هتاك 
لم كثير لم يجز لان المقاطع غير معلومة «ه ۱ 

ل( فرع » بيع السمك الى بالسمك المحى هل يجوز أم لا (ان قلنا) يحل ابتلاع السك 
حياً فى حال صغرهقلا جوز (وان قلنا) لاحل فیجوز ا جوز ببعالغنى بالغنم قاله يعقوب بن‌عبد الرحمن 
ابن ألى عصرون ق مجوعه س 

7 فرع ¢ على القول الأول لامجوز بیع الحم يغل والا ار ولا عبد لافرق في ذلك بين 

العيد والهيمة واه أو حامد ونو الطیب والصیمری وغيرم 03 


صرحة مضمونة أ و اعارة فاسدة فيه وجهان مبنيان على ان النظر الى اللفظ اوالعنی ولو دقع در aT‏ 
الى رجل وقال اجلس فى هذا الانوت واتجر عامها پنفسلك أو دفع اليه درا وقال ازرع به هذه 
الارض قهو معير الانوت والارض واما الدرام والبذر فتحكون هبة او قرطا فيه وجهات 
( الثانة ) لو قال لقصار اغدل هذا الثوب أو as‏ فقعل فلا أجرة له ولو قال اغسله أو 
خيطه وأنا أعطيلك حقك أو أجرتك ستعدق أجرة الثل وهذا احارة فاسدة ولو اقتعسر على قوله 
۱ اغسله أو خيطه فقیه آوجه نذا کرها فی‌الاجارة فان ذلك للوضع أ حق بذ كرها وساحب الكتاب 
۱ قد أعاد ماله هناك وذ كر بعض تلت الأوجه واعرف فى هذا القام سبيين (آحدها) أن قوثه ۳ 
۱ اسار 1 راد به استعارة دنه لذلك العمل ولا یمد فى إطلاق الاستعارة والاعارة فى مناقع لحر | 
۱ كالاجارة(والثابى), أن حاصل جوابەق المسألة أنهإن كن من یستاد ذلاك بالاجرة استدق الا«رة والا 
۱ فلا وهذا آحد الوجوه الشار الها لكن ظاهر اذهب غيره على ما سیأتی ه 


— ۲۱۷ 5 
۱ الاحم باوت المى لا جوز وعند ان أبى هر رة أن الشحم للحم على الأصعم 3 
( فرع 4 ف بيع الشحم والالية وااطحال والتاب والكيد والرئة بالمروان وديم الستام 
| عند الرافى المنع لا ده ف معناه هكذا قال الرافعمى وجزم صاب الهديب بالنم ف الم نام والا لية و 


5 غیرها قال‌الاوردی وهما خرجان من‌القولن فى أن أصل المسألة اتباع السنة أوالقياس فی‌الاول 
جوز وعلى الثاني لايحوز لات الشحم وجیم هذه الأشياء في الحيوان وعلی هذا الاأصل الدى قال 
الاوردى ينبغي أن یکون الصحيح جواز بيع هذه الا شیاء با يوان لان الصحيح فى المسألة اتباع 
السنة فلذلاك كان الا صیح متع بيع الاحم بالحيوان غير المأ كول فاجمع بين تصحيح النع فى غير 
الأ کول والمنع فى هذه الاشياء متضاد (قلت) تصحيح امتناع .يع اللحم بغير المأ کول لايدل على 
کون الصعیح من المدركين التعبد بل قول ان اک معقول المعني ولسكن فرق بين الحاق غير 
النصوص عليه بالنصوص و بين إخراج بعض المنصوص عليه فان‌الا ول قياس محض تبر فيه وجود 
شرااط القياس لاغير (وأما الثانى) فهو حصیص العموم بالقياس وقد مجد معني مخیلا عكن إسالة 
سک عليه والقياس به لاض فى القوة إلى حرث ص به العموم فان دلالة العموم على أفراده 


قال ل أما أحكامها فاريمة ( الاول الضمان ) والعارية مضمونة الرد والعين بقیمتها (ح ) يوم 
التلت » وقيل باقصی اھے من ,وم القیض الى رگم التلف کالاصب - وما ینمحق من احزام ا 
بالاستعال غير مضمون - وا مستعير من الستاحر هل بضمن فسه حلاف « وااسته‌ر من القاصب 
يستقر عليه الضمان اذا تاف بحت بده # ولو طولب بأجرة المنفعة فا تلف تحت يده فلا خلاف 
1 قرار فياه على المعر 0 وما تاب پاسدیفائه فقولان لاه مغرور فیه 4 

من أحكام العارية الصیان والسکلام ف كيان ارد والعين والادزاء أما هات الرد فعناه أن وة 
الرد على المستعير وقوله عليه السلام «على اليد ماأخذت حق تودیه»""کوآیتا فان الاعارة نوع بر 
ومع روق فاولم لد نة ارد على الستمیر لامتذم النساس من الاعارة (وأما) ضمان العين فانپا اذا 
تلفتف يد المستعير ضمنها سواء تلفت با فة" ماو ية أو بغفلة بتقصیر آومن غير تقصير وبه قال امد 


)۸( ¥ بحديث 1 على الیدماا حدت‌حی نو ديه : احمدوالساقی وان ماحةو الحا کمن حدبث الحسن 
عن مر ةو ر و اها بوداودوالارمدی بامظ حى :و دی و اخسن #2 لىف سماعه من مرةور ادقیهً کثر هھ ثم نی 
الحسن فال هوا مينكلاشمانعايه »چ 


میس ی سس ت 


) ۶ -ج ۱۱ - وع اف ب اللخيص) 


— ۷۹/۸ 


ظاهرة قو بة لاتزال عا هو آقوی منها بخلاف اثبات الک فى عل مسکوت عته لامعارض للمعتى 
فيه فرتبع الحم بغير الا کول‌تعارض فيه ط هر العموم والمنى الستنبط فتمسکنا بطاهر » و بیع‌الشحم 
ونحوه بالحيوان وجد فيه انى دون معارض ذلذلك اعمل المنى فيه وليس تنصيص الشارع على 
۱ اللحم نافيا لنيره لان تماق الک بالاسے لايدلءلى نفيه عما عداه وقال وعليهذا انللاف بيع الخلد 
۱ باحیوانان لیکن.دوتا وان کان مدیوفا فلامنع وجزم آلاوردیجواز بيع اللحم با لیلد وأطاق وحكاه 
| ارو یای عته لانه لار با فی الد قال الرو ياي وقیل‌فی‌غیر الذ و سم وجهان وقالغيرا حاو ىإنه جوز 
| دعه بالعظ EEE‏ وقال‌القای حسينان باع جلرالذ و ح من الشاةأوالو رمته بالشاة ان راعینا 
انلبر جوز وان راعینا العني فوجهان (آحدها) لایجوز لأنه مال ربا (والثانی) يجوز لأنه لیس با کول 
بدلیل أنه یاج ا كله (قلت) هذا كلام يجيب (وقوله) دلیل انه بباح أ كله آعجب (وقوله) الو بر 
| جب فان اليد ان آمکن عشية کونه ر و یا ففرضه فى جلد کل واو بر کیف عکن تمشية ذلك 
فيه وقد تقدم اعترا ضالنووى على الرافمي واعتذر ای عنه وذلكالعذرلايأى ههنا واللّه أء عل »قل القاضى 


إذا باع جلد اند 25 بالشاة ان راعينا الخبر جوز وان راعینا لآم فو. جهان قال وههنا أولى بت 


أ وقال 0 حنيفة لايضدن الا اذا تعدى فيها وعن‌رواية الشییخ أبى على ان اشافعى رذى الله عته قولا 
0 مثلهفى الامالىووجهظاهرالمذهبالحبر اد كور في صدر هذا الياب وأيضا فانه مال يحبرده الى مالكه 
| قتجب‌قیمته عند التلف كالأ خوذ علی‌سبیل‌السوم وایضا فان المستعير من‌الغاصب يستقر عليه الفمان 
| ولو كانت العارية أماءة شا استقر کلودع من ااغاصب وذهب مالك الى ان العارية مضمونة الا ان 
تکون حیوانافهو امانة ولو اعار بشرط ان تكون اماءة لع ىالشرط وکانت مضمونة واذا وجب الضیان 
۱ ای نة تحب فيه ثلاثة أوجه ومعاها الزجاجی أقوالا و کذلات‌فعل فی‌الوسیط (أحدها) أقصى القم 
| منيومالقيض الىالتلف لا نه لو تلف فىحالة زيادة القيءة لوجبت انقيمة الزائدة فاشبه‌العصوب(واثثانی) 
| قيمة یوم القبض تشبيما بالقثرض يومد ( واثثالث ) وهو الاصح قيمة جوم التلف لأن اجاب آقصی 
القے عثابة خمان الأجزاء التالفة بالاستمال وهی غير مضمونة على الم سی سا سيان :ومن قال 
| بالاول م كون تلاك الاجزاء عير مضموهة بالاستعال على الا طلاق وقال انما لایضمن اذا رد 
| العين وینبی على هذا الحلاف ان المار ية اذا ولدت فى يد الستعیر هل يكون الولد مضمونا فى بده 
| ان قلنا ان الءار ية مضمونة مان الغصب كان مضمونا عليه والا فلا ولیس له استعاله بلا خلاف 
۱ واتللاف الدكور قالعارية انها كيف تضمن‌جار ف الأخوذ على سييلالسوم الا انالأصح هنالعلی 
ما ذ کره فى الأهاية ان لاعتبار بقيءة يوم القبض لان تصمين جز اله غير ممتنع وقال غیره الاصح فيه 
کرو فى العار یقوهذا کله فا اذا تلفت المنلا بالاستمالاما اذا تاعت بالاستعالبأن اعحق الثوب 


۱ - ۷۱۵ - ۲ 
لايجوز بعد ذلك ریت هذا الدی قلته فى تعلق القانى حسين قالإن راعینا اهر لز وان راعینا 
المنی (فان قلنا) السمك يسمى ا وانه مع لوم البررية صنف لم يجز والا جاز » 

١‏ فرع 4 قال الروياتى انه لو اشترى البيوان بالرأس والكراع لم جز بحال ةله الرويالى وهو 
مشكل لأنه إذا كانت الرأس والکراع من غير جنس للم كان بیمها بال ۳ يع الشحم بالحيوان 
وسائر الأحزا ء المتقدمة وقد 5-5 هو وغيره قيا وجبین شا وجه الخزم فى ااا راوخ والمكراع إلا أن 
تقول ان فا لكافانه يؤيد ما قدمته »ن البحث هنا فلیراجم * ولو 8 الألة بالعز قال‌القانی حسين 
ان'راعينا اتلبر الصحیح أنه يجوز وان‌راعیتا e‏ وفيه وجه آخر لايجوز (إذا قلنا) الألية مع 

للحم جنس واحد وان باع الألية بالضأن ان راعيما انلبر فالصحيح أنه جوز وان راعینا المعنى لامجوز 
قاله القاضنىح ين وان باع الالية بالألية والاحم فيصيرء نقاعدة مد حجوة قاله القاذىح ين لإقاعدة» 
وهي ای وعدت بذ کر ها في آخر ال كلام قال الامام الذى يحب النايه له فى مضمون هذا الیاب 
وأمثاله أن من الا صول ما يدتند 0 أو إلى ظ هرالةرآن ولکن القیاس ,تطرق اليه من طريقة 
الشر يعة فلا عنم التصرف فى طاهى القرآن والسنة بالاقيسة البلية إذا كان التنز یل متسعاً لاينيو 


بالیس فوجهان( آصهما) أنه لاب ضیانم! کالا جزاء (والثانى )يجب لان حق العار ية ان‌ترد فاذا عذر 
الرد لرم الان وعلى هذا فا الذى يضمن فيه وجهان ( أحدها ) وهو الذکور ق النهاية اله يضمن 
العين يسيع أجزائها ١‏ وأحها ) وهو الذ كور فى الذیب أنه رضن فى آخر حلات التتوم وجه 
فى التتمة (واما) ذمانالاجزاء فاتاف »نهاسرب الاستعل المأذون فيه کا4داق ارب باللإس لا لزم 
طیانها لدونه عن‌سیب‌واذن فيه وفيه وجه طمف آنه یا لان الغازية موداة فاذا تاق بمضها فات 
رده فيضمن بدله وما تاف‌منها بمیرهذا ال جبففيه وجهان ءذکوران فى المذیب ( أحدها ) انه لایلزم 
خیانها أيضا کا لوتاف بالاستهال و + بكانى برد الباتى 0 اللزوم کا لو تلفت العين کلها وهلاك 
الدابة سبب ال ركوب والمل المعتاد كا #سحاق الوب وتعيييها به كلا حا ق كذا ذ كره الامام وفهاجع من قتأوى 
القفال انه لوقرح ظهرها بل وتلفت مته يضمن سواء كان متعدياعاح ل اول يكنلانهامااذنقى ال 
لافى الجراحةوردهاالىالمال كلا جر جه عن الغمانلأن السراية تولدت من مضمون فصار کا لوجر سح داية 
الغير فى يده وهذا فى امل الذی هو غير متعد به جواباعلي وجوب الضیان فى صورةتفسير الاعحاق 
واه آعم * وجیع ما ذ كرنا فيا اذا استعار من المالاك ووراءه صورتان (إحداها) اذا استعار موی 
المسةأجر أو الوصی له المنفعة فاحد الوجیین انه يضمن كا لو استمار من الاك ( وأعها ) أنه 
لایضمن لأن الستأجر لايصمن وهو نادب الستأجر الا تری أنه اذا اهقضت مدة الاجارة ارتفست ۱ 
امسس تت E‏ 


نر النعف عنه والشرط فى ذلاك أن یکون صدر القیاس ٠ن‏ غير الا مل‌الذی فيه وأورد الظاهس | 
فان ل وجه قیاس.ن غير مورد الاه م جز زالة ااظاه نىي تنیط منه يضمن خصيصه وقصره | 
ل بعش السمیات فامامالا طرق الةم مسر مائر الال فالاصل فيه التفاق بالظاض وجل ۱ 
منزلة الوصف ولكن قد يلوح 8 هذا مقصود الشارع ید من الهات فىتەہن النظر اليه وهذا له ۱ 
أمثلة (منها) آية اللامسة ترد ونص ااشافیی‌فی اس الحارم من‌جية آن‌التسلیل لاجر يان له ‌الاحداث 
الناقضة وما لا يحرى القياس فی|نبانه فلا یکاد يحرى فى نفيه فال الشافي رضی الله عنه إلى اتباع | 
سم النساء وأصح قوليه أنالطهارة لاتنتقضلان ذ كر الملامسة اأضانة إلىالنساء مع سياق الاحداث 
القبیل قوله ماق «نیس للقانل من الیراث‌ثبی۰» فا مرمان‌لاسبیل فيه الی‌التملیل کا ذ کرنا فى االخلاف 
واذا نسند م للك التعليل اقتضی‌الال التملق اللفظ فردد الشافعى نصه ف‌التتل قصاصا فوجه الرمان أ 
التعلق بالغاا همع حسم التعليل ووحه التور ت التطلع على« تدود الشارع ولیس + نى أن مقصوده ۱ 
مصاده غرض استعحل والذى عن فه درك ددع الام اطیوان خار ج عن هذا القانون كن هم ۱ 


الاعارة وانه استقرت الجر 2 على الستأجر بانتفاعلاستعیر ومؤنةالرد فى هذه الاستعارة طی‌الستمیر إن | 


ردعلى المستأجر وطی ال الاک إن رد عليه كا لو رد عليه الستأجر ( الثانية ) اذا استعار التصوب أ 
من الغاصب وتاف فى يده غرم االات قیمته وم التلف من شاء مهما فان الغمان على الستعیر 
لان الال حصل فى يده يجهة «ضمونة وان كانت قيمنه بوم التلف أ كثر اظران كانت الزيادة فى 
ید اامیرالغاصب ۸ يطالب بها قيره وان كانت في يد المستعير (فان قلنا) العار ية تضمن ذمانالعصب 
فهو كتيميته نوم التاف (وان قانا) لاتضن غمان ادوب فغرامة الزياة كغراءة لأنافم واذا طاليه 


۱ لالات فغرامة التافع وغرءما بالمنفءة التى تلفت فى يده قرار ضماما على لسر لأن يد امير فى النافع 


ليست ید ذمان والتى استوفاها بنفسه فيها قولان »2روحان فیاآءهب‌اانظر فى احدها إلى تعرير 
المیر اياه وفى الثانی الى مباشرنه الاتلاف وهو الاظبر والستعير من ااستأجر من‌العاصب حکه > 
ااستمیر من الغاصب إن طه:اللستعیر من لاستأجر والا فير جمباقيمة التی غرمها على الس أجرويرجع 
الستأجر على الغاصب « 

قال ‏ وااستعی کل طالب أخذ الال لفرض نفسه من غير استسقاق ه فلو ار کب وکیل 
الستعمل فى شغ له دابته فتلات فلا ذيان عليه * ولو أ رکب فى الطر يق فقس تمدقا عل »فالاظهر 


أنه لا يضمن »4 


تعلق بقول‌الشارع ومن فصل تشوف إلى درك مقصوده وهو أن نی‌امیوان 4 ومن سك يظاهص 
اللفظ قل ترت ب کلامه فیقرب !۰ ض المراتب و سعد بعضها فالقتلقصاصاً أقرب قليلا والقتل‌حدا سيا 
إذا بت باقرار من عليه اد بعيد ومن هذا القبیل منع بیع بیع اللحم بالعيد ولو دعی الل ق أن هذا 
ليس مراد الشارع لم يكن بعيداً هذا 1 خر کلام الامام #فائدة 4 قوله فى بمض آلفاظ الدیث 
لابباع حي بيت الیت ف اللغة من فارقته الحياة فيشمل المذبوح وف الشرع من مات حتف أنقه 
ولكنه لما قو بل بای تسین أن الراد به المعتى الا ول وأيتاً فان الیت لايباع بجی ولا بغيره 
والله تعالی أعل » قال الصنف رحمه الله تعالى » 

1 و يجوز بيع الالحم بجنسه إذا تناهى جفافه و تزع منه العظلم لانه بدخر على هذه الصئة غاز 
بيع مضه ببعض كلقر وهل موز بيع إعضه مض قبل لزع العظم فيه وحهان قال أبو س-عید 
الاصطخري يجوز كا يجوز بیع القر بر وفيه النوی ومن أحابنا مر قال لايجوز ؟ لامجوز بیع 
الل الدى فيه شعم بمضه ببعض و الف التوی فى القر فان فيه مصلحة له ولیس فى ترك العطم 
ف الحم مصلاحة. له 24 


0 
ah‏ رتیت ورس میسن "0" 


ذ کر حد الستعی لیبی عليه مسائل فقال والمستعير کل طالب اخذ الال لفرض ننسه من غير 
استدقاق وزاد بمشمم فقال من غير استحقاق وعلاگ وقصد مبذه الزيادة الاحتراز عن الستقرض (وأما) 
أفى الاستحقاق والقصد منه الاحتراز عن مم هذه الز يادة ودونها معترض من 
وجهين (أحدها) أنه منقوض بالمستام منالغاصب ( واائای) أن التعرض اکوبه طالبا غير تاج 
اليه اذ لافرق ين أن یلتمس المستعير حتي يمير و بينأن يبتدى” المعير بالاعارة (وأما) المسائل المشار 
المها ( فنها ) أنه لوأركب وكيله ای استع.له فى أشغاله دابته وسيره الى موضم فتلات الدابة قى 
يده من غير تسد فلا ضان عليه لانه لم يأخذها لعرض نفسه وكذئك و سللها الى رائض ليروضها 
01 كان عليها متاع فیس فار کبانسانا فوقه احرازا لمال (ومنها) لو وجد منأعبى فى الطريق فأركبه 
فالشهور أنه يضمن سواء التدس اامی أو ابتدأ اركب وقال الامام انه لا يضمن لان‌التصد من 

هذه العار ية التصدق والقر بة والصدقات فى الاعیان تفارق ابات ألا تری أنه برجم فى اطبة ولا 
برجم فى الصدقة وحكذلاكت جوز أن تفارق العار ية الق هی صدقة سائر العوارى فى الضیان وأقام 
ماعب السکتاب هذا وجپا وک يانه أظهر * ولو أركبهمع نقسه فعي الرديف نص ف الذمان ورأى الامام 
أنه لابلزمه ڈیء تشیبها بالضيات وعلى الاول لو وضع متاعه طل دابة غيره وأمره أن یسم الدابقفشعل 
کان صا حب التاع ا للدابة بقسط متاعه ما عاها حتي لوكان علها مثل متاعه وتاف ضمن 
وود 


۱ ات 


١ ۱‏ الشرح 4 تقدم الکلام فى 0 بيع الام الطری بالطری وشرع الصنف الآن 
| ی ذکر حکه إذا جف وجواز بیعه جافاواشتراط التناهیقی لاف متفق‌علیه من الشانمی‌والا ماب 
| وفسر الشافیی رحمه الله فى الام اتتهاء جفاقه بأن علح و یسیل ماه قال فذللك انهاء جفوفه فاذا 
| اہی بیع رطل برطل وزتا يززن يدآ بيدمن صنف وقد تقدم شیء من کلام الشافعىهذا وجواز 
| بيع بعضه ببعض إذا تزع منه العظم لاخلاف فيه بين الاب ومن ننی الخلاف فيه أبوالطيب 
والرو یی وفرقوابينه و بين القر إذا تزع منه النوى حيث لايجوز على أحد الوجهين بأن القر اذاتزع 
منه النوىيتجافى ف‌ال کیال فلا عکن اعتبار القاثل فيه يلاف الاحم فان اعتبار القائل فيه اذا تزع 
مته العظم يكون أمكن و بأن بقاء النوى فى ار من مصلحته و بقاء العظم فى اللحم مقسد لانه 
يتغير با فى العظم من ن المخ فلا يصل اليه اللح م ان كثيرآ من الاصاب أطلقوا الجواز ق ذلك 
واستثنى القانی حسين والرافعی من ذلثات أن 0 ن فى اللحمين أو أحدها من لالح ما يظهر في 
الوقت قانه عتع من بیع عضه يبعض قال القاضی حسين انكانا مماحين باللح يأأن ينثر عليها اللح 
| أو شىء من الكز برة أو غبره قانه لایجوزوانصب عله‌ماء الاح نشد جوز 58 ا 


غير مدزوع العظم فالوحهان حكاها الث 4 يأبو حامل والقاك ی‌آوالطیب والحاملى والماوردى وان الصباغ 


نصف الدابة ولو لم يقل صاحب التاع سيرها ولكنسيرها اللاك لم يكن صاحب للتاع مستعيرآودخل 
| التاع فى ضبان صاحب الداية لانه كان من حقه أن یطرحها وان كان لاحد الرفيقين فى السفر متاع 
| وللا خر دابة فقال صاحب للتاع للا خر احمل متاعى على دابتك فاجابه فصاحب المتاع مستعير شا 
| ولو قال صاحب الدابة اعطتي متاعك لاضعه على الدابة فهو مستودع متاعه ولا تدخل الدابة فى ضهان 
| صاحب التاع آورده فى النهذیب » 

لإ فرع 4 لو استعار دابة ليركبها إلى موضع خاوزه فهو متعد من وقت الجاوزة وعلیه 
أجرة للشل ذمابا ورجوعا الى ذاث للوضم وق لزوم الاجرة من فلات الوضم إلى أن برجم 
إلى البلد الذى استعار منه وجهان (وجه النع) أنه مأذون فيه من‌جهة امالك ( ووجه ) اللزوم ان 
ذلك قد اقطع بامجاوزة وعلى هذا فليس له اآرکوب من ذلك للوضع بل یامه إلى حا كم الوضع 
| الدی استعار اليه » 
۱ و فرع € أودعه و با وفال ان شنت تلبسه فالبسه فهو قبل الابس وديعة و بمده عارية 


۱ وعن صاحب التقر يبه تخر یج وده ار من السوم لاه مقبوض على * وع عق ان فال ولو قيل 
| لاضمان نی السوم یت عر عا ما ڪن فيه لم يعد « 


۳۲6 الله 


| والقاضی حسین والفورای ونصر القدسی وآخرون كا حكاها للصتف وعزا القاضی‌آنو الطیب للنع 
۱ إلىأى ١‏ اسحق المروزى مع تقله الجواز عن‌الاصطخري وذعم الرو یی ان القاضی‌الطبری نسب الجواز | 
| إلي أكثر الا اب وم أجد ذلات فى تعليقه فلیحمل ذلك على الوم لان أ كثر الا حاب على خلافه 
| وله أعل » والتوجيه مذ كور في‌الکتاب قال القاضى حسين بل بقاء العظم بز يده فساداً (والاصح) 
۱ أنه لایجوز ومن صرح پتصحیحه الماوردي فى الحاوى ونصر القدسی والرویای وقالوا إنه الذهب 
۱ والرافعی وقال إنه الا ظهر عند الا" كر ين وقال الامام ان اليه مثل الا کنر ين وخالف صاحب ‏ 
[| التهذیب فقال ان الااصح أنه يجوز علي خلاف ما قال أبو اسحق ولا برد طی صاحب اللهذيب || 
جزم بأنه لایجوز بيع القر النزوع بغير المنزوع ولاعثله لانله أن یقول‌ان المنع‌هناك نفروجه بالنز ع 
عن حالة اا کال واللج المقدد كامل سواء نز ع مته العظ لم أم ل تز ع ومن وافق صاحب الهذیب 
۱ علي تصحیح الجواز فى ذلك الرحایی فى الشافی وقاسه بیع ار مم النوی وقد فرق بأن بقاء 
النوىمن مصلحة ار ولیس بقاء العظم من مصاحة الحم کذلات وهذا إنما حره‌القول با لجواز (وأما) 
بيع ا اف بالطری فقد تقدم أنه لایحوز « 


فرع »6 استعار صندوقا فوجد فيهدراهم و أمانة عنده کا لو طير ارم الثوب فى داره * 
۱ تال ¥ لاک الثانى التسلط على الانتفاع وهو بقدر التسليط فان أذن له فى زراعة النطة ‏ 
إلى بزرع ماضرره قوقها وزرع ماضرره مثلها أو دونبا إلا إذا نهاه * ولو أذن فى الغراس فبتي آوی 
اليناء ففرس قوجپان لاختلاف جنس الضرر « ولو أعار الأرض ول يعين فسدت العارية فان عبن ۲ 
| جنس الزراعة کناه 4« 

من أحكام العار ية تسلط الستعیر على الانتفاع بحسب اذن المیر وتسليطه وفيههسائل (الأولى) 
۱ إذا آعار أرضًا لازراعة فاما ان مين مابزرعه أو یطاق کا إذا قال آع‌تسکها لزراعة النطة نظر ان ۸ 
۱ ينه عن زراعة غيرها فله أن يدع الحنطة وماضرره مثل ضرر الحنطة أو دونه وليس له أن ادع 
۱ ماضرره فوق ضرره کالذرة والقطن فان مهاه 3 زراعة غيرها لم يكن له زراعة غيرها وحيث زر ع 
| ماليس له أن بزرعه فلصاحب الأرض قلءه جا وان أطلق ذکر الزراعة ولم يسين الزرو ع فوحهان 
۱ ( آهها ) وهو الد كور فى السکتاب ان ا عة وله أنيزرع ماشاء لاطلاق الانظ ( والثانى) | 
| آنها لاتصح لاتفاوت الطاهی من أو اع للزروع ولو قل تصح الاعارة ولا بزرع الا آقل الاواع کا 
| لكان مذهبًا ( الثانية ) إذا آعار لازراعة لم يكن له البناء ولا العراس لان ضررهها أ کثر والةصد 
منهما الدوام ولو أعار للغراس هل له أن يني أو لليناء هل له أن يغرس فيه وجهان ( أحدها) نم 


تب ۲6 جد 


¥ فرع + اذا قلتابالیواز اذا لم يكن مزوعالعطم قال‌الرافمي‌فیجوز بيع الفخذ بالجنبولا نظر 
ای‌تفاوتآقدارالعظا م کتفاوت النوی‌وقال الامام بجح بان عتنع بیع المضوالذی‌بحيء منه مقدارساخ‌من 
اللحم بعضو لميقطع م من ه شی ء قان‌المظ الباقی العضى لعل فاق ل ر لاقطوع بحيث لایبالی 
به قلا يأس وجزم صاحب التهذيبي يأنه لواستعخرج العظم من آحدها ۳5 بيع عا فيه العظم لاوز » 

فرع 4 ما ذکره من بيع اللحم باللحم شرطه أن لایکوتءلیه جلد آمالو کان عليه جلد قال 
الاوردى ان کان غلیظا لايؤكل معه متع من بیعه باللتحم أى لا زه #صير من بیع لم بلحم مع جيل 
الماثلة وان كان رقيقا يؤكل معه كحلود ادا والدجاج فوجبان كالعظم ولوم المحيتان لامجوز بيع 
الصنف الواحد منها بعضه ببعضطر يا ولانديا ولا ملوحا لأناللح عنم الماثلة ولكن یباع بعضه ببعض 
اذا طلغ غاية يدسه غير ملوح فاما اذا اختاف جنسها فیحوز طريا ویابسا وعلوحا * 

1 فرع 4 قالالروياتي وکذلاتلایحو ز بیع الوت بعضه ببعضطر یا ولا ندیا ولاماحا واسكن 
يجوز اذا بلغ غاية يته غير ملح « 

ل فرع 4 وضی عظا. من‌عضو 1" خر الى لحم وباعه بلحم | "خر فيه عظم اولا عظم فيه لايحوز 
بلا خلاف قاله الرو ياني فى البحر كا لو ضمالنوى الى عر و باع بتمر لابجوز « 


لتقارب ضررها فان كلا منهما للا بد (وأحها) لا لاختلاف جنس الضرر فان ضرر الغراس فىياطن 
الاارض أ كثر لاتتشار عروقه وضرر البتاء فى ظاهرها أ كثر ( الثالثة ) ان كان المستعار لاینتفع به 
إلا يحية واحدة كالبساط الذى لایصلح الا أن يفرش فلا حاجة فى اعارته إلى التعرض للانتفاع وان 
كان ينتفع به يحهتين فصاعدا كالارض تصلح للزراعة واليناء والفر اس والدابة تصلحلاحمل وا ركوب 
فيل تصح اعارته مطلقا أم لابد من التعرض -إرة الانتفاع فيه وجهان ( أحدها ) وهو الذى أورده 
ارو ياي وصاحب اللهذيب انها تصح ولا يضر ما فيها من الجهالة بحلاف الاجارة بشترط فما التعيين 
لانه يحتمل فى العار ية ما لا حتمل فى الاجارة (وأظهرها) عند الامام وهو ال كور فى السکتاب 
أنه لا بد من تعيين نوع التفعة لان الاعارة معونة شرعية جوزت للحاجة فلتكن على حسب الحاجة 
ولا حاحة الى الاعارة امرس لة وعلى هذا فلو قال اعرتك كذا لتفعل به ما بدالك أو لتنتفع به كيف 
شكّت فوجهان على الوجه الاول لاستعير أ أن ينتفع به کف شاء لاطلاقالاذن وقال ی الرو بای 
ينتفع به على العادة فيه وهذا اس * 

قال ۷ الحم الثالث جواز الرجوع عن العارية » الا اذا أعار لدفن ميت فیمتنم نبش القبر 
ان أن پندرس أر الدفون * واذا آعار جدارا لوضم الجذوع علیه‌قلا يستفيد بالرجوع قبل الا نهدام 
شیا إذ لا جرة له حتى یطالب به ولا عکن هدمه والطرف الا خرفی خاص ملات الار « 


اعم وار maaan‏ سمل ممست سمس 


قال انف 


حح جج سر 


مت ۲۳۵ بت 
وس تست سس سس سس سس 


« قال الصتف رحمه الله تعالى » 
م ولا يجوز بيع بيض السجاج بدجاجة فىجونها وض لانه جنس فيه ريا بيع عا فيه مثله فل 
ع ركيم الاحمبالحيوان 6» 

ل الشرح 4 الحم للذ کور جزم به القاضى وا الطيبواين الصباغ والرو ياتى وتقلوه عن الا حاب 
وقالوا انه لایجوز قولا واحداً ومن‌العاوم آن‌ذلاک مفرع عی‌القول الجديد وأن الر با یجری فی‌البیض 
وقال الاوردی ان السألة على قولين مرجین من اختلاف قولیه فى الل هل یکون تبع أو يأخذ 
قسطا من‌الشن لان البيض كالمل (فان قيل) ان الحل تبع جاز بيع الدجاجة التى فيهاوض بالبيض 
(وان قلنا) ان الیل أخذ قسطاً من الن لم يحز لأن بيع البيضبالتيم لایجوز على قوله ا يديد وقال 
الروياتى علل والدى رحمه الله القول الأول بأنه کالستهلات ما دام فى جوقها وحكق صاحب التتمة 
أبن وخبيت لان النهبى ورد عن الحم بالحيوان وليس هذا داخلا فيه قل و يالى اللبن لأن اللبن 


الاصل فى العار ية الجواز حتى ,بحوز للمعير الرجوع میتی شاء وللمستعير الرد متى شاء لانه ميرة 
وتبرع فلايلدى بهاالالتزامفيا بتعاق‌بااستقبل ولافرق ین العار ية المطلقة والمؤقتة وعن مالك آنهلایحوز 
الرجوع‌فی المؤقتةواستئني الاصحاب من الاصل المف كور صورتين (احداها) اذا أعار أرضالدفن ميت 
قالفى الا ية وله ستى الاشجار الق فيها اذام يف ضالىظهور شيء من بدن الميتولهالرجوع قبل الحفر 
و بعده مالم يوضع فيهالميت قال فی‌التتمة كذابعد الوضع مالم بواره الترابوذ کر آن»و ة الحفر اذا رجع 
بعد الحفر وقبل الدفن ى ولى اليت ولا يازمه الما * واعل أن الدفنفى الأرض احدى متافعها 
کالبتاء والغراس وقد ذ كرنا خلافا فى أن التعرض للمنفعة يشترط فى الاعارة آم اطلاق الاعارة 
اط عليه لما فيه مر ضرر اللزوم ولوقدر تسليطه عليه لكان ذلك ذريعة الى الزام عارية 
الارضين (الثانة) ذا أعار جداراً لوضع اإذوع علیه‌ننی جو ز الرجوع وجمان (ان جوزناه) قفائدته 
طاب الاجرة لاتقل أوال يخير ينه وين اققاع وتان أرش النقصان فيه وجهانوكل ذلك بالشرح 
مذ كور فى كت'ب الماح ولای اجاب به صادب الکناب هناك جوازالرجوع وأورد تفريعا عليه 
الوجوين فى فائدة الرجوع (وقوله) هبنا فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام‌شیثا حاصله الجواب عنم 
الرجوع لان أثر الرجوع اما طلب الاجرة أو المدم أو سمان النقصان وقد تفاهما جيما فى هذا الوضع 
وكان ذلك منعا من الرجوع الاترى انه لما امتنع فى ااصورة السابقة طاب الاجرة والنبش أطلتناالةول 
عنع الرجوع اذا كان كذلك جاز اعلام قولهفلا يستفيد بالرجوع قبل الامهدام شيئاً بالواو ‏ وکذلات 
قوله اذ لاأجرة له وقوله ولا كن هدمه وقد بن فى الصلح الاصح من الوحهين ماذا وحاول بعض 


ج7777 تج سس تس سس 27137757 
(موه؟.اج ۱۱ - تموع - عزيز التلخيص ) 


— ۲۲۹ — 


© ص 
عکن حلیه فى الخال والبيض لاعکن فلا یقابله بالعو ض كالمل فى البطن علي أحد القولين فوافق 
الاوردی‌فیا ذ کره‌الا فى تعبيره عن‌انملاف بالوجهين وسوی الراقعى بين بیع البیض‌بالدجاج و بيع 
اللبن انشا و يع البييض بالدجاج انشالی عن البیض جائز و ياض البيض وصقاره جنس واحد 

| لایحوز بيع بعضه 9 الرو یی « وقول الصنف بیض الدجاج تتبیه على أن الييض جائزوهوالذى 
| قاله الصيمرى وجعلهكالألبانلأنه يفارق بائضهحيا وقد ة لالرافعى بیض‌الطیور أجناس ان جعلنااللحوم 
أجناساً وان جلماهاجنسا واحدآفه ی جتاسآیضافی آصح الوجوين وحک الاو رد ى أي الملا ف كذلك 


| دجنم بأن بيض الطير لیس من من له وحكيالوجبين فى أن بیش الاك حل هونوع من لم 
| السمك لانهيؤكل معه حيأوميتاوقد تقد م ذلك عند السكلامفى أن اللحوم جنس أو أجناس # وتقييد 


۱ لك و 
: الصتف يھو ا فی‌حو فا مض هوم أله اذا ل يكن ىق دوفها يبون دود پیعها بیص السجاج وهو 


من شر هذا السکتاب الع ببن كلامه هنا و بن قوله فى ااصاح فهمارجم كانله النقض بشرط 
| یغرم العضص سل ماذ كره ه فى الد لح على مااذا كان طرف الجدوع على الستعار وما | 3 کره 

| هپتا على ماإذا كان آحد الطرفين على خاص ملك المستعير لكن فيه نظر من حيث ان اوجه 
| الثاتی هدك وهو قوله وقل فائدة الرجوع المطالبة بالاأجرة لاستقبل موجه فى الوسيط وغيره 
بآن الطرف الآخر من خااص ملك ااستعير فلا عکن مكينه من هضه فاو كان التصو بر هناك 
فها إذا كان الطرفات على ملك الممير انتظم ذلك وباعِلة فالاعة لم پفرقوا فى حكاية الوجهييف 
| فى ثبوت الرجو ع والوجبين فى فائدة الرحو ع اذا ألبتناه بين أن يكون على ملاك المعير أحد طرفي 
١‏ اذوع أو کلاها « 

۱ قال لإ فان أعار.اليناء والغراس مطلتاً لم يكن له نقضه مانا لاه حترم بل يتخير بين أن 
عق حرة أو یتقض بارش أو تلات بیدل فایها آراد آجبر للستمیر عليه » فان أ کلف تفر يخ 
اللاك « فان بادر الى التفر يع بالقلم فتى وحوب تسوية الحفر خلاف لانه كالأذون فى القلم ا 
العارية ه و يجوز لعسر دخول الارض و بمپا قبل التفر ي يغ » ولا رحو ز للاستسر الدخول عمد 
الرحو عالا لمرمة البتاء على وجه * وفی‌حواز بيعه اليتاء ۳ لا معر ض لانقض »* ولوقال أعرتك 
| سنة قاذا مضت قلعت جاما فله ذلك « ولو ام یشترط القلع لم یکنله الا التخییر بمن‌انله ال الثلاثة 
۱ کا فى ااعار ية المطلقة ه واذا أعار للزراعة ورجع قيل الادرااگ لزمه الابقاء الى الادراك * وله أخذ 
| الاحره من وقت الرحوع « واذا حمل السيل نواة الى آرض‌فً نبتت فالشجرةاالك‌التواة » والفلاص 
| أن مالك الارض قلعها جا 'ذ لاتسلیط من حبته که 


کی مک سکس کی نت کت شرس تا تک نتخاس مس یکرت اس سس سس 
وج سس 


— ون ليب 
ا ا 


1 
ا کتولك يبيع الشاة التى لالبن فيها باللبن وكذلك أطلق الرافعى رحمه الله أن بيع البيض بالدجاجة 


الهذيب وصاحب التتمة مجواز بیع الييضة بالا جاج الد یلیس فی‌جوفه قال صاحب الہذیب 
لان البيضة لم كن حية فارقپا وقصد بذاك الفرق ينها و بين اللحم حيث عتنع عه بالیوان » 
۱ فر وع 4 عم مهاداپ ار با اغلباج‌والیلاج والاماج والسة.ونيا وسائر الادو ية ر و ية بلاخلاف 
| على الذهب لانها مطعوم مكيل أو موزوز وطعمها لرد المح ةکا آن طم‌غیر ها ملظ الصحة وفی التتة 
۱ حكاية وحه ف ىالسةءونيا وکل ما لات کیره و ستل قال وا'داين الارءجى ر وي دلى الصحیح 
ظ خلافا لان کج وانراسانی لیس ر و يا خلافا لمش خ آیی مد تله عنه الرافعی وحک السير او فیح 
۱ انراسانی قله انحاءیی والطفل الصری ليس بر وی قاله نصر وضره ‏ » 


اعارة الارض لابناء والفراس‌تنقسم الى مطلقة وهى ااقی ‏ تبين هما مدة والی ٠ؤقنة‏ وهی التي 
بت ها مدة (القسم الااول) الطاقة للمستعير فيها أن نی و یفرس مالم برجم السبرفاذا رجعلم يكن له 
۱ البتاء والفراس ولو فعل وهو عام بارجو ع قام جا وکاب تدو ية الأرض 5 لغاصب وا ن کان جادلا 
فوجهان ک5لوجهین فيا لو لى السیل نواة إلى آرض فنبعت ور عا شهها بالخلاف فى تدرف او کیل 
۱ حاهل بالعؤل وأما ماني وغرس قل الرجو ع ع فان اکن رفعه من غير تقدان بدخله رفع والا فیتظر 
إن کان قد شرط عایه قلعه عجان عند رجوعه وتو رة اأفر ألزم ذلك فان أمتنع قأعه المعير انا وان 
۱ کان‌قد شرط القاع دون ااتسوية > بعلي ااستعیر التدتو به لان شرط القلور طاء بالحفر وان ليشترط 
ظ القلم أصلا نظر ان آراد لاستمیر القلم مکن منه لاله مفکه فله قله عنه فاذا قام فيل عليه التدوية 
۱ فيه وجهان (آحدها) لا لأن الاعارة مع العلم بان للمستمير أنيقلم رفی عا يحد من القلم (وأظيرها) 
۱ نعم لاه قا اع باختياره ولو ا ل يبر عليه و يازمه رد الأرض إلىما كانت عليه و ترا تعر 
القلمام 0 للمعير قلمه مجانا لأنه بناء محترم وا کنه يخير بين ثلائة خصال (احدها) أن یبقیه باجرة 
| يأخذها (والثانية) أن بقلم و يضمن آرش النقصان وهو قدر التفاوت بهن قيمته اتا ومقلوعا (الثالثة) 
أن تمل که عليه بقیمته فان اختار القلع ویذل ارش الةص فله ذلك والمستعير يحبر عليه وان اختار. 
احد انلصلتن الأخريين آجبر الستعیر عليه ایض فما رواه جاعة منهم الامام وأبو للسیت العيادى 
وصاحب السکتاب وف التیذیب أنه لابد فما من رذی الستعیر لأن احداها بیع والأخرى إجارة 
و عکن أن یقرر وجه ثالث فارق بين الاك بالقیمة فیقال إذا اختاره لأعير أجير الستعیر وه كتملك 
" الشنیم الشقص بهذا و بينالابقاء بالأجرة فیقال إنه لابد فيه من رذى الستمير واستخر ج هذا الفرق 
وج هر سس سحت ته 


10 
0 


5 فرع 4 قال القاضي آو الطیب فى ارب عن اعتراض ۳-۳ وقوطم إن كل شی 
له طعم قال انا لانعتبر حالة واما نعتبر ما بطم غالا « والاعتبار فى الطم با يعد له في حال الاعتدال 
والرفاهية دون سني الازم والمجاعة قاله فى مختصر النهابة » 

و فرع € الربا یجری فى دار ارب جر يانه في دار الاسلام و به قال ماللک وأ#د وأو وسف 
| ومد بن الحسن وعن آی ع ار با فىدار الحرب إنما ری بين المسامين المهاجر ين فاما ييف 
۳ بیهن‌و بين م امین مپاجرا أو آحدها فلا ريا وقال‌ان الذميينإذا تعاقدا عقد الريا دار الاسلام 
فسخ عليهما قالاعتبار عنده بالداروعتد نا الاعتبار بالعاقد قاذا أر ی الذى فى يلاد العم مع الذي 
مشخ ج كذا قال القفال فى شرح التلخیص قال وهکذا سائر البیاعات الفاسدة والله ه أعلم » واحتج 
او رجن لشم ديك مكتحول أن التپی صلی الله عليه وسل قال« لار با بت مس وحری ق 
دارا لحرب» و بأن أموال أهلى اطرب مباحة سل شير عقد فالمقد ول ودلیلنا موم الأدلة الحرمة 
لار با فلا ن کل ما كان حراما فى دار الاسلام کان حراما فى دار الشرك كسائر الفواحش والعاصیولانه 


من قول من يقول مین الأحاب بتخیر المیر بين خصلتین انقلع وضان الأرش والعليك بالقيمة وهذا 
مادکره القانی أو ۳ وأ كر المراقین‌وغيره و یشبه أن یکون هذا آظهر فى اذهب ولامتني الرجوع 
اليه فى الباب ان العار ية مكرمة ومبرة فلا یلیق مها منع العير من ارجوع ولا تضييع مال الستعیر 
ا على وجه لايتضرر به الستمير ور بطنا الأ بإختيار امير لأنه الذى حصدرت‌منه هذه 
الكرمة ولأن ماكه الأرض وى أصل واايناء والغراس فرع بغار ا وكذلك یتبمها فى البيع » فاذاعرفت 
ماذ كرنا آعدت قوله قامپا أراد آجهرالستمیرعلیه - بالواو - (وأما) قوله فان آی ی کالف تفريغ الاک فاعم 
أن من فوض الأءر الى اختیار لأمیر فى اصال الثلاثة قل مته الاختیار ومن المستعير الرضی واسعافه 
يما طلب فان لم سعفه کلفناه تفریغ ارضه ومن اختار رغی الستمير والقللك بلقيمة والابقاء بالاجرة 
فلایکلفه التفر بل يکونا لج عند ه کالب ک فيا إذا لم يختر الستمیر شيئا مما خيرناه فيه وسیأی 
فليكن قوله ان أ ى کلف تفر رب الاك معلما ‏ بالواو - أيصا 3 عن قەر خيرة العبر على اج ع‌القلع 
بشرط ضهان الأرش والقلك بالقيمة قالوا لو امعد سم من بقل الأرش أو القيمة و بذل اللمستعير الا جرد 
لم يكن للمعير القلم مجانا وان لم یبذفا فوجهان ( آطهرها ) أنه لیس له ذلك آینا و به أجاب الذين 
خيروه بين الاصال الثلاثة إذا امتنع منها جيها وما الذى یفءل قال بض الأحاب منهم أبو على 
الزجاجی يديع الحا 5 الأرض معالبناء والغراس ليفاصل الا وقال الا کر ون و كي عن ازنی 
اه عرض الحا م عتىا إلى أن تارا شیثا و جوز لیر دخول الارض E ID RS‏ ها والاس_:تطلال 


نت ۷۲۵ سمه 


1 عقد فاسد فلا تستباح به العقود عليه کالتکاح (قلت) وهذا الاستدلال ان كان أو حنيفةبوافق 
AR ENE‏ فرسل‌ان صح الاسناد الى مکحول ثم هو حتمل لان یکون نبا یکون 
المقصود به‌حر يم الربا تال والحر بي کا ببن‌السامت واعتضد هذا الا<یال‌بالعمومات وأما استباحة 
۱ أموا الم اذا دخل الهم بأمان فمنوعة فسکذا بعقد فاسد ولو فرض ارتفاع الأمان لم یصح الاستدلال 
۱ لآن الجر نی‌اذادخل دار الالام سقیاح ماله بغبرعقد ولا پستباح بعقد فاسد 3 لیس کل ما استبیح 
۱ لعدر عقد استبیح لعقك فاس د کالفروج تستیاح بالسی ولا تستیاح بالعقد الفأسد » وممأ استدلوا به على 
| أنه لاربا ق دار الحرب أن العباس بن عبد الطلب كان مسلا قبل فتح مكة فان المجاج بن غلاط 
| لما قدم مكة عند فتح خيبر واجتمع به فى القصة الطو يلة امشهورة دل کلام العباس على أنه مسل 
حينئذ م ان التی جل ان عليه وسل قال بوم الفتح « واولا اة ربا العباس بن عبد الطلب» 


بالبناء والشجر لاذه جالس علي ما كه وليس لاستعير دخوها للتفر ج بير اذن العير ویجوز لقي 
۱ الاشجار طی أصح الوجين صيانة لملكه عن الضیاع ووجه النع أنه یشغل ملك الشر إلى أن یینهی 
إلىملكه وطى الاول لو تمطلت المنفعة على صاحب الارض لدخوله قال فى التتمة لايمكن الا بالاجرة 
ولكل واحد من العيروالستعير بيع ملكه منالآخر ولامير بيع الارض من ثالث ثم يتخير الشترى 
] یر العير وهل لاستعير بیع البناء من نالك فيه وجهان (أحدها) لا لاله ق معرض النقض واهدم 
| اولان لعافو ل لاو الب وال و ا رما نم لأنه ملوك الحال ولااعتبار بمكنة 
عليك الغير كتمكن الشفيع من »لک الشق ص وطلى هذا فينزل ااشتری مئزلة المستعير ولامسير انليرة 
على ماد کر نا وللمشتری فسخ البیع ان کان جاهلا بالحال » ولو أن المعير والمستعيراتفقاعلي بيع الارض 
عا فيها شن واحد فقد قيل هو کا لو کان هذا عبد وهذا عبد فباعاها من واحد (والاظهر) الجواز 
للحاجة ثم ف بوز ع المن ههنا ونيا إذا باعاها على أحد الوجهين فى التتمة أنه على الوجپین 
ال كور ين فيا اذا غرس ااراهن فى الارض الرهونة آشیجارا والذى أورده ف التهذيب أنه بوزع على 
الارض مشهولة بااغراس والبناء وعلى مافيها وحده صة الارض لمیر وحصة مافیها لاستعیر وحک 
الدخول والانتفاع والبیع على ماذ كرناه فى ابت داء الرجوع الى الاختیار قبا اذا امتنعا من الاختیار 
واعراض القاضی عنهما على وتيرة واحدة ( ال الئان ) القيدة عدة فالسستعير اليناء والغراس فى 
۱ الدة الا آن برجم العير وله أن يجدد كل بوم غرسا کذا قله فى التبذيب وبعد «غى الدة ليس له 
| إحداث البناء والغراس واذارجعالعير عن العارية إماقبل مفی‌الدة أو بمده فلحي کا لورجم فى القسم 


لظ 


فدخل فى ذلك انریا الذيمن بعد اسلامه الى فتح مكة فا وکان الا الذىبين الل والحر بىموضوعا 


() كذا 
بالاصل -قرر 


مس 


ادسج سس مس خسن نت ی ند ج ا 


۱ 


ر با العباس موضوعا 2م سل (والحواب) أن العیا سکن له ربا فى الجاهلية من قيل اسلامه 
فى حمل اللفظ عليه ولي سم دليل على أنه بعد اسلامه استمر ط‌الر با ولو سل استمراره عليه لأنه 
قد le‏ بتحر عه فارادالنبی‌صل له عليه وسل انشاء هذه القاعدة وتقر برها من وم * 

( فرع & جریان الر با فما ليس عتدر من المطعومات علي القول الجديد اختاف آصابنا هل 
يت افر با بعلة الأصلى أو بعلة الاشتباه شن معقدعي أصابنا من قال انما جمل الشافعی فيه اذر با بعلة 
الاشتباه لأنه قال واا حرمنا غير ما سعی‌رسول الله صلىالله عليه وسل من الأ کول الکیل وللوزون 
لانه فى معني ما مى مل فى الکیل والوزون الر با بعد الااصل ثم قال بعد هذا وما خرج من 
الكيل والوزون من المأ کول وااشروب فقیاسه على ما يؤكل و یکال أولى من قیاسه على مالا 
یکال ولا :۶ کل غعله ملتحقا بالاصل من‌حیث الشبه وقال آخرون بل بعلة الاصل واا قال‌الشافعی 
ما احتج به الاولون ترجیحا اعلة ( قلت ) وهذا الذى قاله الآخرون هو الق وهو حراد الشافعی 


ا 


الاول ويختص هذا الق بشيئين ( أحدها ) أن فما قبل منی المدة وجها أنه لایتمکن من الرجوع 
کا قدمتاه عن مالك ( والثانی ) أن أيا حنيفة والزف جوزا له اتقام مجانا فاذا رجع بعد المدة ذهابا 
الىأن فائدة ذهاب‌الدة القلع بعد مضيها مضيوطة وتقل أو على الزجاجی‌قولا مثله عن‌رو ایةالساحی 
وهو اختيار القاضى الرو یی ووجه ظاه المذهب أنه مخير مالم يشترط تقضه قلا ینتض انا کا ني 
العار ية المطلقة و بيانالمدة 6 جوز أن يكون المنم من اسدات اثبناء والغراس بمدها أو طل بالاجرة 
(وقوله) فى السکتاب بل يتخير من أن بت بأجرة و ينقض بارش أو يتملك بيدل الراد من‌الارش 
ماع والتفاوت بن قيمته "ابتا ومقلوعا ومن‌الاجرة أجرة الثلومن البدلالقيءة عند من قو ل باختیار 
المستعس على ما اختاره المع مها وما يتفقان عليه ومن الاحرة والايدال عند من تعر رضى الستعسر 
(وقوله) لانه معرضش للنقل يكن حله على تقض الاك بأن علکه ااعمر وعلى مض اليناء بأن يقاعه 
وهو الذىاراد صاحب الکتاب (وقوله) م يكن له الا التخيير بعن الخصال الثلانة.عم ‏ بالحاء والواو 
والزای - وسائر ماحتاج الى ذ كره من الفاظ الكتاب قد اندر ج فى اثناء الكلام » 

( فرع 4 قال ابو سعيد التولی أحد الشر یکین اذاي أو غرس ف الاأرض الشتركة باذن 
صاحيه ثم رجم صاحيه لم يكن له أن ينقض و يرم ارش النقصان لأنه يتضمن هی ياء لالات فى 
ملكه ولا أن يتملك بالقيمة فى الأرض مثل حقه فلا عکننا ان تقول الاأصل للممير و البتاء تابع له 
نم له التقر بر يالاجرة فان لم یمذها الثانى يباع أو یمرض عنها فيه ماسبق قال الرافعی رحمه الله تعالى 


o.‏ اذا أعا EE‏ 2 فزرعبا تم دج قبل اد راك 7 5 ران كان ما يعتاد 
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سس سس سس سس سس 
۱ ان شاء الله تعالی ومقصوده بذلك بیان أن انأ کول الوزوت یقاس على الذدهب والفضة يعلد 
ی عل اليا ما aE AE ANE‏ الى تاماه 
من نصه للد كر ر ف باب الاجال فى الصرف وقد صرح فى باب بيع الطعام بالطعام بأن 
فى معتی ما جاءت به السنة كل مکیل ومشروب بيع عدداً واه أءلم * وهذان انقولان حکاهیا 
الاوردی وقال الروياتى قال الماسرخسى قال بمض آصابنا ما رجع الشافعى رضی الله عته عن عاته فى 
القديم واعا ی الطمومات من المعدودات بها من طر يق علية الشبه وااسألة على قول واحد فأفاد 
كلام الرویای أن الا وین يقولون يعدم رجوع الشافعى عن علته فى القدم بق اللو هرا شنا اخن 
والله أع » وقد يءتضط_دون فى ذلات عا يقول الشافعی ی المقتصر عقیب مدذهب این السیب وهذا 
صصح والظا مان ذلاك من‌الدید لان المزني لم یذ ذكر فى هذا الباب ان فيه شيئًاً من القديم وقول 
ان المسيب يشترط الكيل والوزن وقالابن داود فى شرح الختصر مجيباً عن‌ذلات ان الشافعى رضی 


قطعه کلف قطعه والا فقد دکرنا لاعبر خصالا عتد رجوعه فى اليناء والعراس واختلف الأحاب 
ههئا فعن صاحب القریب وجه أن له أن يقلع و یغرم ارش النقصان تخر يجا مما اذا رحع فى العار ية 
المؤقتة للبتاء قبل مغ ىالمدة وعن الطبرى انه عا بالقيمة وظاهر الذهب أنه ليس كالبناء فى هاتین 
الحصلتين لان للزرع أمدا ينتطر والغراس للتأديد فملى المعير ابقاؤه للمستعيرالى أوان الحصاد ثم فيه 
وجہان ( آحدها ) وی عن الزنی واختاره الةاضى الرو بای أنه بیقیه بالا جرة لا نه انما آپاح التفعة 
الى وقت الرجوع قصار کا اذا أعاره دابة الى بلد تم رجع فى الطريق عليه تقل متاعه الى مأمن بأجرة 
الثل ولو عين المعير زراعة مدة فاقصت المدة والزرع غير مدرك نطر ان كات ذلك لتقصيره فى 
الزراعة بالسأخیر قلع انا والا فهو کا لو آعاره مطلقا وان آعار افسیل قال نت أو عد ان كان 
ذلك مما يعتاد تقله فهو كالزرع والافكاليناء » 
¥ فرع 4 قال فى انتهذیب‌اذا آعار للزراعة مطلقا ل يزرع الا زرعا واحداً وكذا لو اعار اشراس 
ففرس وقلع لایئرس بمده الاباذن من جدود وهذابين أن العنیمن قولنا فما اذا آعار للبناء‌والفراس 
مطلقا يبتى ويغرس مالم روجع المیر لأن البناء المأذون فيه جائز له مالم برجم والاذون فيه هو البتاء 
مرة واحدة الا اذا كان قد صرح له بااتجديد مرة بعد أخرى ( الثانية ) اذا حمل السيل حبات أو 
نويات لقبره الى أرضهفعليه ردها الی‌ما(_کها ان عرقدوالا دفعها الى القاضىفلو تبتت فى أرضه فوجهان 
(أحدما) ان مال‌کها لا جبرعل قلعها لا نه نوجد منه تعد وعلى هذا هو كلمستعير فیتطر فى التابت 
أهو شر م زرع و یکوت الك على ماسيق (وأحهیا) الاجبار لن لماك بأذن فيه کا و اتشرت 


SEAS‏ ا 
0ك ت 


الله عنه ما دام جد زيادة تقریب واجماع في المعاني بين الاصل والفرع قال پذلك وحيث | 
عدم الكيل والوزن قال بعلة الطعم العام ان وجده فان لم بجده فى مثل الادوبة وغيرها قال الي 1 
00 على هذا التدر يج (قلت) وهذا كلام قاد ولا لمزم عليه التعليل بعلل تخلفة لمن تأمله واه 
أعل « ونظيره ما قاله القاضی‌حسین ا مات المسكيلة مقيسة على الار بعة ثم قیس المطعومات 
الموزونة على المطعومات المكيلة والموزونات ثم نقیس امطعومات النادرة على المطعومات العامة الق 
ليست عوزونة ولا مكيلة واعا رتبنا هذا الترتيب لان الثىء انما يقاس بالشىء اذا كان بينهما مشاممة 
كثيرة أو مشابهة اخص أوصافه اذ القياس تشبيه وعثیل‌فنقیس المكيلات غير التصوص علا 
لامها تشبهها في‌جیع الوجوه ثم قيس علیها الوزوناتلانها تشهها فی أن کلا متهیا مقدر شرعاً وعل 
هذا القياس ( فان قلت ) وهذا الكلام الذى تقلتموه عن القاضی حسين وغيرهيقتضى جواز القياس 
علي الاأصل الثايت بالقياس مته العتي الذى يثبت به ويقاس غيره عليه وهل يجوز أن یستتبط 
فبل يجوز ذلك وليس ذلات ما تحن قيه (قلت) تال الصنف فى آلمم‌اند لاخلا ف أنه يجوز أن یستتبط | 
منه معنى غير المعنى الذدى قيس به على غيره و یقاس عليه غيره مثل قياس الا رز على البر بلة الطم 


أغصان شحرةامعمرالىهواءدارهلهقطعهاولو ل مالاقيمة له من نواةواحدةأوحبةفنبتت فپ ى الك الا رش 
ق‌وحه ل ن التقو م والالىة حصل فی أرضه ولمانلك الاصل فىوحه لامها كانت تكعرمة الاخذفعلى هذاي 

قلع النابت الوجهان ولو قلع صاحب الشحرة الشجرة فعلیه تسوية الارضلانهقصد مخليص که « 
تال ۷ الج الرابع قصلى انلصومة فاذا قال را کب الداية لمالكها آعرتنیها وقال ال الاک 
أجرتكها فلقول قول لراکب « ولو قال ذلك زارع الأرض لالكها فالقول قول الالك لأن عار ية 
الأرض ادرة وقیل فى لاسألتين قولان بالتقل والتخر بم « ولو تال بل عسبتنیها فالقول قول ا مالاك 
اذا الأصل عدم الاذن * ولو قال الراکب أر كيتنيها وقال الاك آعرتکها قالتول قول الاك اذا 

الاصل عدم الاجارة فیحلف <تى يستحق القيءة عدد التلف وجوازاارجوع عند القيام & » 
القن جة تساهل فان فصل انحصومة لیس حکا للعارية حلاف الاحکام السابق-2 والقصود 

به انءسائل (اسداها) اذا قال را کب ال ابة لمالكها أعرتنىهذه الداية وقالالمالاك أجرتكها مده كذا 
کذا فاما أن یفردی‌هذا املاف والداية باقية أو هال كة ( الحلة الأولى ) أن تكون باقية فاما أن ۱ 
بقع الاختلاف بعد مذى مدة لمثلها أجرة والاص‌ق الختصر أن القول قول‌الرا کب مم عينه ونص | 
فى باب الزراعة انه اذا زرع 9 الغير ثم اختلفا هكذا أن القول قول الاك مع عيته وللا حاب ۱ 
قيها طر يقان(احدهما تقرير النصينلان الدواب_خلب فما الاءارةوق الاراضى يندرفصدقق کل‌صورة أ 


ْم 


ا تحتو ا 

سقس تسس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
اع قبط د لازو ا .نوقاب علط یلو نه ویهان ری اسای من فال تخود 
(ومنهم) من قال لاجوز وهو قول آی لسن السکرخی وقد بصرت فى التبعرة جوازذلك والذى 
یصح‌عندی أنه لاجوز هذا الدىقاله الصتف‌وهو الصواب وأطلق الاماءآمو على عبد الله بن الخطيب 
المنع من غير تفصیل‌قاللان العلة التى يلح بها الاصل القريب بالاصل البعيد ا ن كانت هي التى 
یلحق بها الفرع بالاصل القريب آمکت رد الفرع إلى الاصل البعيد فيصير القريب 
لغواً وات كانت غيرها ازم تعليل الاصل القر يب بعلتين (احداهما) عدعة الاأثر وهی الق ليست 
موجودة فى الاصل‌البعید و عتنع التعليلسواء جوزنا التعليل بعلتین مستنبتطين أولا وهذا الذىقاله 
حبيتح فى القسم الثالىو يصلح أن يكون مقو ي لا اختاره‌الصنف من الوجبین فأما القسے الاول فهومثال 
مانحن فيهوقد تقل الصنف أ.هلاخلاف فيه وقو لأ عبد اللهن الخطيب اند كرالقر ب‌یکونلنوآمنوع 
بل ذللك لقوةالتقارب بينهماالذى هو القصودفى القیاس‌فان‌ما رن الطعوم المادرالذىلايكال ولايوزنو بين 
المطعومغالياً لكيل أوالموزونأ يعدمما پینه‌و پینالطعو م العام الذي لا يكال ولا و زن فكان | اقه به أولى نع ماقاله 
ابن انلطیب يقرر فى حق المناظر الذى يعد دفع خصمه يأقرب الطرق وما قلناه أقرب الى طريقة 
التاظرالدی یقصد حقیق الاشیاء وتقر يب الا خذ مما أمكن واللّه تعالى آل ٭ ثم ليس فى كلام الشافعى 
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من الظاهر معه وذ كرف الرق أن هذا أظبر عذد القفال (وأعها) عند الجهور و به قال الربيع وللزتي 

وابن سرج أن الصورتين على القولين ثم منهم من يقول بحصوضا على النقل والتخر ج ومنهم من 

يقول هما متصوصان ىكل واحد من الصورتين (أصحهما) تصدرق الاك و به قالمالك والمزنی کا لو 

اختلفا فى عين مال ققال الاك بعتكهاوقال من فى يده وهبتنيها فانالمصدق هو الملاك وکا لو أ كل 
۱ طعام الغير وقال حكنت أعته لى فأنسكر الالات فالقول قوله ( والثاتي ) تصديق الرا كب والزارع 
۱ و کی هذا عن أبى حنينة لانها اتفقا على أن النفعة مباحة له والمالاك يدعى عليه الا جرة والاصل 
۱ براءة ذمته عنها والى هذا مال الشیخ أبو حامد وفرق الا مد بن هذه المسألة وبين مااذاغل نويه 
۱ شال أو خاطه خباط م قال فعلته بالاجرة وقال المالك بل انا حرث کن‌القول قول المالك مع 
يمينه قولا واحداً فان الفسال فوت متفعة نشه ثم ادعی طا عوضاً -لى الغیر وهپتا المتصرف فوت 
متفعة مالالغير واراد اسقاط الفمان‌عن نفسه فل یقبل (التفریم ) انصدقما المالات فعلی مایحلف حكي 
الامام عن شيخه فى طائة أنه إا يحلف على نفی الاعارة التىتدعى عليه ولایت‌رضلاثبات الاجارة 
مم نف الاعارة و کان‌الیب فيه أن ينسكر آصل الادلة حت يتوصل الى الات الال بننى الاذن ونسبته 
الى القصب واذا استرف باصل الاذن فاعا يثبت بطریی الاجارة فلكتاه الحاف على اثياته 


ای یمیس دف لويس سل 


( م.م« اج ۱ -مموع ‏ عزیز - التلخصر,) 


~E — 


وان داود الشارح له ما یقتضی ورود هذا السؤال عليه بل مقتضاه أنه الحق القريب من النصوص 
۱ عليه به تم الوق البعيد بهما لابالثابت بالقياس وحده فانهذه العللليست منصوصة ولكنها مستتبطة 
والستنیط لايدعي العيور على العلة قطعا فا ماق‌الطموم لکیل باللنصوص عليه لاش كآنه آقوی وآشد 
۱ شبها فیکون الظنالحاصل شبوت السك فيه أ وااطعوم غير ا مكيل قارفيه وصف >کن آن‌یکون «عتبرا 
وان كان قد رجح خلافه فکذلات بعد نم لوكانت العلة متصوصة لم يكن طذا الترتیب معني بل 
۱ حيث وجدت العلة النصوصة الق باحل التصوص فه والثّه عن وجل أعلم ع $ قائدة 1 قال 
۱ الرو يان قيل حد مایجری فيه اربا کل مایباح تناوله على الاطلاق على هيئة ما یقصد تداوله تغذیا 
أو العداما او یکا آو یداو واعا اعرا هذه الات الأربع لأنيا تصد لنفم الیدن » 
¥ فرع 4 مایا كله ينوا آدم والمهائم جیعاً قال الاوردی الواجب أن یمتبر آغلب حالیه 
فان كان الأغاب أ كل الآدميين ففيه ار با كالشعير وان کات الأغا سأكل العام فلا قا لالرو انی 
کالرطبقوان استوت حالتاه فقد اختلف فيه أحابنا على وجهين (الصحيح) أن قيه الربا ولاریا فها 
ا کله الها کلقرط والتوى وا EA‏ ششش و 


(فان قلنا) لایتعرض الا لن الاعارة فاذاحاف استحق أقل الا مر ینمن‌اجرة الفل‌آو السمی‌لانه‌ان 
كان أجر المثل أقل ! م تتم <عحة على الزيادة وان كن السمی أقل ققد أقر آنه‌لایستحق الزیادة(وان قلنا) 
عرض 75 فقا ردقه وحهات (أحدها) الم حى اعاما مد ذ بقه زو اور (le‏ ويي تھا 
ف الام أجرة ال لاما أو A‏ على الا حارة واحتافا ی الاجرة ڪان الوآجب لورة 
الئل واذا اختلفا فى أصلى الاجارة كان آولن والامام لم عك الوجه الثای ھکذا ولكن حکی 
بدله أنه یستسق أقل الاعرن کا سبق والتعرض للاحارة على هذا لیس لائبات الالالذى يدعيه 
ولکن فت کلامد من حت أنه اعترف ياصلى الاذن فحصل فيا اس حقه با ب2 آوجه کا ري وان 
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على الماك ی يبعا بال ىن واا بدعیان الا عارة ولیت ھی > لازم على اللعیر وڪن آی الحسين 
رمز إلى انها ترد لیخاص من الغرم ولو صدقنا الراكب والزارع فاذا حلف على فى الاجارة کناء 
و بری» وان نکل‌رد العين على الاناك‌واستحق بیمینه السمی‌لان العین المر دودة کكلبينة أو کلاقرار 
00 يكبت به اس مى وقره وجه صعف ا ا اال لان التاكل جي امرك الا حارة 
فيقع المد ی عل انياته ) لهس , الثانى ( أن بت الا حتلافبت قبا ل معى مده لها ازج بل عقب 
الععد والقول قول الات مع جمته واد ۱ حلف على نی الاحارة سقط دعوی الاجارة وردث 


رز یم 


او#» — 
ام سس سس سس سس سس سس مسر سس سس ی 


(١‏ فرع 4 لار با قى ار شحان‌والتراوفر والنرجس والورد والبنفج الا أن ذب ی منها بالسکر 
أوالعسل ولا قى العود والصندل وال کافور ر وال اک والمنپر ولاالعصغر والحناء ولاق‌الترط عند الصیمری 
ولا فى آس واذخر واللمضرواتااتى تؤكلق الربيع و یثبت الريا فى الأتر ج والليمونوالتار ع واللبان 
والعلك والصط ک‌وفیه وحدفى الجر ةل وهو الاقيس والاوز والمر والحبة اطضراء والباوط والقثاء وحب 
الحنظل والهللج والملیلج والشراءلمج قاله الصیه‌ری والدخن والجاورش واناردل والشونيز والشهرا 
والیط وازتجبیل الر فى والسقمونيا وجه‌حکاه الروياتى إا ليست بر بو بة والعلر درت والجزر والثوم 

والبصل والداه وال وقى السقمونيا وتحوه وف ماء الورد والزعفران والقرطم وحب السکتان 
والصمغ و بزر الجزر والبصل والفحل واا ا والماء والادهان ااطيبة والبرد ودهن السك 
وصفار السمك قاله ابن بونس والطین الذى يوكل کہا وهو الاردنی وق کلام الامام بعض ميل 
إلى آن‌دهن السك ر بوى لانه حزء م نالس .ل كمطعوم فيهواسة كل قول العراقيين أنه ليس بر بوی 
مع قولم ان دهن انديع ر بوی فلم ينظروا إلىالعادة فى انصرافه عن 3 قال وهذا غامض علیهم 
و ل والوجه عتدنا خر ينج هذا الفر ع طی‌انالاف فانه متردد يبن الا صل 11 كول ومن الاتصراف 
عن الا ل لغرض العادة قال‌الامام ان منعنابلم السمكة حية فلس السمث‌مال ربا وان‌جوزت بلمهافقد 


العين الى الاك فان نكل حاف الالات الیمین الردودة و یستستی الاحرة واعا لم يجىء 
التولان فى هذه الصووة لان الرا کب لایدعی لنفسه حت و بتلف المناقم على الالات فالمدعتی 
على الحقيقة هوالمالك وهنالكتلفت المتافع حت يد الرا كب بعد القول باحاطتهافهو الذى جرانملاف 
(الحالة الثانية) آن‌تکون الدابة هالكةن تافتعقب الا خذ قبل ىأن يثيت أثلها أجرة فالرا كب يقر 
بالقيمة والمالاك ينكرها ويدعي الا جرة فتخرج على خلاف ما تقدم فى أن اختلاف الجهة هل عنم 
الا خذ (إنقلنا) نم سقعات القيمة رده والقولقول هن رد الا جرة فيه الطر یقانالذ كورانق الخالة 
الأولى ( وان قلنا ) لا فان كانت الأجرة مثل القيمةأوأقل اخذها بلا عن وان كانت 1 کنرآخن قدر 
القيمة وق الصدق‌ف الز يادة انلاف‌السایق (وقوله) فى الكتاب فالقول قول اثرا کب معا - بال 

والزای - (وقوله) والقول قولالمالكمعم ‏ بالحاء ‏ ولا نى بعدما ذ کرنایلدظ اسکتابق المسألة 
۱ وان کان مطلقا فالمراد مته الم الا ول من المالة الأولى ( ااسألة الثانية ) اذا قال التصرف آعرتني 
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هذه الدابة والارض وقال الالك بل غصبتنيها فان ۸ مض مدةلمثلها أجر ة فلامعني لهذه‌النازعة اذل 
تت اين ولا النفعة ورد اذل الى الالات وان كان التراع بعد مدي مدة اثلها أجرة نقل الزی 
أن القول قول الم تعير وللا حاب فيه ثلاثة طرق (أظهرها) أن ا ll‏ ماد کرنا فال ألة الأول 
فيفرتى بين الدابة وين الارض على طرق و#علانءلى قواين فی‌طر .قلا نالمالك ادعی آجرة الثل 

| و درز اف تج جح 27013315523373 


١‏ ردد شیخی رات ۳۳0 بأنه لار با فا ل E‏ اوفرق صاب اللهديب بين اله غار 
| وال کیارفانالسفارهیااتیتبتلع فلذلك تصر امن عبد الم اء فى الغاية الحلا ف علیهاوجزم فى الکبار بأنهالیست 
| برو بةوهو منهو م كلام الاماء وجزم صاحب التتمةفى السملك الصغير |ذاجوزباابتلاعه‌ونیا یرادا خی جر يان 
| الريا فهما قال الرو بالى وكذلك جراد ةبيجرادةيمني فيه وجهان‌قال‌ورآیت قا ماوى مايدل طى الوجهيز فى 
| السمكالكبارأيضالا'ن حي‌السمكفی حك ميتهوف الزعفران وجهان (أسمهما) كارأيته فقا اوی ق القرطم 
| وح بالكتان أنه ر وی وكذلاك ف اليذور الاأر بعة وىماء الزجبرل وجها نف البحر وتقل فى البحر 
| عن الماوى أن المح لاربا فاقرام وحب ال کتاز وف‌ازتجبیل قال في الجر وعندی الاأصح قى 


حب السکتان جر يان ار با لاانه کل عادة وليت ١7‏ وقال ف الببحر الاظهر أن اصع ر بوی 


قل ااعیعری لار با فی دهن اترام والترع واليان والجاپب ولان لان اوا لار ا فیا (تات) 


۲ آما قرط فت نقدم عن للاوردی أن الا مح کونه ر بو یا (وآما) انقرع فانه مأ کول فلذى ینیفی 


| اقطع ۳ ربو على اديك وقد نقدم عده فى الر و يات عاد ال کلام على دم ما لایدخر یابسه 


| وقد جزم الصیمری ف موضع آخر لیس بر وی صر ما وهو مش کل وفی »۳ اذى یژکل 


تمكها ردد لاخ آیی عمد وقال صا<ب التتر یب ددن الینفسج ر وی وف دهن الورد وحهان 


ههناکا دعی ااسمی دنا ولادلى براءة لذمة وا 02 اد ۳ بأن العول قول لاك علاف كلا 
لاسألة لاما متفقان «لى لاذن هد لك وههنا للالاك منکر له والاصل عدمه ومن قل ذا دا از 


۱ فى النقلى قال أو حامد ل کته ضیف لان ااشانجی ری الله عنه ص ف الام على ماله لذي 
۱ ( والثااث ) القطع بان القول قول المتدسرف لان الظاهص ٠ن‏ حاله أنه لا تدرف الا ءلى وجه حائز 


۱ 


۱ 


هذا اذا تدازعا والمین باقية آما إذا كانت هالكة نظر إن هل کت بعد مذی مدة لثلها أجرة فالالات 
يدعى أجرة للثل وانقيمة جبة الذصب رالتصرف ينكر الا جرةو_قر بالقيمة مجپة العار ية فال 
فىالاجرةعلى ماد كرتا عند بقاء الءين (وأما) القیمة فقد ةل فى اانبذیب (إن قلنا) إناختلاف اة 


عنم الاأخف فلا يأخذها إلا بالبين (وان تلنا) لا عنم فان قلنا العارية تفن خمان الفعب أو لم قل 


به ولک ن كانت قيمته يوم التاف ا كس انها بالإين وان كانت قيمته بوم التاف أقل أخذ بلا عبن 
وق الزيادة حتاج إلى امن وان مادكت عقبم الق ض وقبل دی مدة بت لثاها أ 5 زمه القيية 
2 قياس مانقلتاه عن التهذيب الا نأن يقال (ان جعانا) اختلاف الجرة مانعا من الخد حاف والا 
خد من غير »ین وقضیه ما د کره ه الامام أنه ۷ رج على ذ کر الللاف لا هده أأصورة ولا ما اذا 


۱ كان الاختلاف نعل معوی مده سیت لملا ا قال لان المين مد ده ولا دقع الاختلاف ف الجبة 


۲۳۷ — 


نت نت نت بدا اراس سس نس تا دس سا این اش شا رز 
قل الامام ولست آفیم الفرق بینهما قال ان الرفعة لعله لأن دهن البنفسج تراد ضنة لاف 
دهن الورد لايترك لاضنة وقد يقال ان مساده بدهن الينفسج المعاوف الذى يطبق بالسمسم و یعصر 
و بدهن الورد الذی ياق فيه الورد و عتزج به والق التسوية وقل ابن أنى الدم فى شرح الوسيط 
د أن نآلل قول‌الامام 00 الفرق نما قال لایتحه‌بینم‌ما فرق إلا بالنظر إلي العادة فلم لالعادة 
ف بعض الأقطار وعرف الناس فيه أن دهن الينفسج وکل أو يستصلحونه للا کلم پت رکون أكله 
ضنة به ذلهذ ا كانر بويا عند صاحب التقر يم والعاءة فى دهن الورد مضطر بة أو ليس ما کولا عند 


سس سي 


غالب الداس فلهذا تردد فيه قال ان إلى لدم وهذا الخلاف قريب من الحلاف الذکور نما 
بكرم علي الحرم م من استعال الطیب قانا و ا خلافا فى ددن الیتقسیج ودهن الورد ومنهم من رتب 
الخلاف وفرق بعادة الناس » قال الامام وذ كو الامام وجهین ف الايان ودهنه وقطع المراقیون بان 
دهن الابان لیس بر نوی والطاه ما قالوه » 

و فرع 4 الوزن عندنا لیس بعلة للر با نیجوز عندنا بیع رطل حدید برطاين وتوب بثو بين 
ورطل تحاس برطلين وحیوان بحيوانين تقد" ون ولا يشترط أن یکون ين الل فيه و ین رس 
الل تفاوت علي الصحرح من الذهب فيجوز أن سل وبا فى توب مثله قاله فى النبذیب » 


مع احاد العين ( والظاهر) الاول ( وقول ) فى الکتاب والقول قول الاك معلم بالواو - فاد کرنا 
من اضطراب الطرق ور عا عل -بالزاى ‏ لابه قال فى الوسيط قل الزنی والقول قول‌الرا کب وهذا 
لاس بقويم لان للزف ¿ يقل ذلك ولا صار اليه واعا هله عن‌الشافیی رضىالله ا تقدم م أخذ 
يعترض عليه واختباره ف‌المسألة تصدیق امالك کا اختار ف المسألة الاولی ولو قال الالك غصبتنيها وقال 
التصرف بل أجرتني ( فالجواب ) تفر يما على الاصح أنه ان كانت المين باقية ولم تمض مدة لثلها 
أجرة فالصدق الالك فان حاف استرد الال وان مضت ءدة تثلها أجرة فالمالك يدعى أجرة الثل 
والتصرف يقر بااسمي‌فان‌استویا أ وكاءت أجرة المثل أقلأخذ بلا مین وان كانت أجرة الثلأ كثر 
أخذ قدر اللسمى بلا بين والزيادة بالوين قال صاحب‌النوذرب ولا جيء هنا خلاف اختلاف اة 
کا لو ادءی‌الالك فاد الاجارة والتصبرف صتها عاف الاك و يأخذ أجرة الال‌وان كان الاختلاف 
بعد بقاء العين مدة فى بد المتدسرف وتافها فالا ك يدعى احرة لاثلى والقيءة والمتصرف يقر بالمی 
وينكر القيمة فللااك أخذ ما يقر به بلا دين وأخذ ما يتكره بالين ولو ق لالالك غصيتنى وقال‌صاحب 
اليد بل أودعتني فیحاف الملك على الاصح و يأخذ القيءة ان تاف امال وأجرة الثل ان مضت مدة 

جرة ( الثالثة ) قال را کب الدابة كر يتنيها وقال امالك بل أعرتكها فان اختلفا والدا.ة باقية 

أا ا ا ا ااا تس وت زر 


(۱) كذا 


باللاصل قرر 


۱ — ۲۳۸ ب 
oF‏ هل يحرم أكل این قال ٠‏ اه رم الطين قليله 


۱ تا ۳۹ 5 ۳ ا وهم من آل ۳ 75 ره وهو اختار ا 
| خراسان وهذ ا إذالم يضر لقلته فان كان كثيراً ڪر فهو حرام و به ل الك خالافظ الت 


| فيسابور یقول لم يصح نص عن رسول الله صلی الله علیسه وسل فى حرم قلیله وهذا هو الهحیح 
| عندى اتتهى كلام الروياتى فى البحر « وذ كر الأولون حدیثا لم أستحسن قله لتکارته ثم بدا لى 
[ أن أقوله وأنبه عليه قال احتحوا عا روي عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال « أكل الطين 
| حرام لی آمتی» وروی «إذا آبخض الله عبداً آشمه أ كل الطين ونتف اللحية» ١‏ فائدة )¢ أر بع 
| سائل خلافية ترجع إلى أصل واحد بيننا و بين أبى حنيفة بيع کف حنطة بکنی حنطة وسفرجلة 
| سغرجلتين والمص بالص متفاضلا والدید بالحديد متفاضلا وال ألتان الأولتان متنعتان عندنا 
۱ جانزتان عنده والأخريان بالمكس وذللك أن العلة عنده فى النقدین قب الوزن وف الار بم الكيل 
| فيتعدى إل ىكل موزون ومكيل وعندنا اللة فى التقدين سكونهما قم الأشيا. ء ءالب فلا يتعدى إلى 
۱ غیرها وق الأر بعة ٩‏ فتعدت إلى لطموم دون الكيل وله آعل » 

۱ (نرع» الشعير فى سنیله لایقدر فاذا فرعنا علي القديم قال الامام الوجه عندی منم بيع 
| بعضه ببعض فانه من‌جنس ما يقدر ولا ينظر إلى حاله هذه ولیس کا لوز ما دام سحا وهذا تفر یم 


| فالصدق الاك فى ننى الاحارة لان الرا کب يدعي استسقاق النفعة عليه والاصل عدمه فاذا حاف 
۱ استردها فان تکل حلف الوا کته وات ستحق‌الاسااه 2 ان کان قد مضی مدة ا اة فاار ا كب 

1 يقر له بالاجرة والالك ينكرها ولا نی حکه وان کان الاختلاف اع هلا الدأية فان هملكت 
| عقيب التبض فالمذهب أن الاك محلف و يأخذ اثقيمة لان الراك ب أتلف عليه ماله ويدعىأنه آباحه 
| له والاصل عدمه وخرج قول ماس فى لاسألة الاو أن الصدق الراكب لان الاسل براءة ذمته وان 
هلكت بعد مدة لمثلها أجرة فالمالك بدعی القيمة و ینکر الاجرة والرا کب قر بالاجرة و بنكر القيمة 
۱ (فان قلنا) اختلاف الجهة عنم الأخذ حاف وأخذ القيمة ولا عبرة باقرار اثرا کب (وانقلنا) لا عنم 
| بومو الاصح فان كانت القيمة والاجرة سواء أو كانت القيمة أقل آخذها بلا بين وان كانت القيمة 
۱ ع الزياد بان ع 

۱ 1 3 { اذا استععل اأستعار العار ية اع رجوع المعير وهو حاهل بارجوع | تارمه 
: الأحرة ذ؟ ره القفال 2 

) فرع 1 اذا مات ارمس ورنته الرد وان لم بطالب المعبر 


عند 4 بت 


على القديم وأما على الجديد فکل مطعوم وان كان لايقدر عتنع بیع بعضه يبعض عدداً وهل يجوز 


۱ فى التنبیه (الأصح) کا قال الامام لاوز بیع بعضه ببعض فلو خف ففیه خلاف مشهور وقد تقدم 


كتاب النصب وفيه بابان که 

4 الباب الا ول فى الشات‎ (١ 
وفيه ثلاثة أركان (الا ول‌الوجب) وهو ثلاثة * التفو يت بالباشرة أو التسیب أو إثيات‎ # 
اليد المادية « وحدالباشرة ایجاد علة الملف كالقتل والا کل الاحراق « وحد السیب إيجاد ماحصل‎ | 
الاك عنده لکن بهلة آخری إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تاك العلة فيجب الضمان على الکره‎ 
على ائلاف المال * وعلى من حفر بثراً فى عل عدوان فتردت فيه مهيمة إنسان * فان رداه غيره‎ 
فعلی المردى تقدعا للمباشرة على السبب ) ه‎ 

لاحاب طرق في التعبیر عن معني المصب ( إحداها ) أنه أخذ مال الغير على جبة التسدی 

| ورجا يقال الاستيلاء على مال الغير (والثانية) وهی أعم هن الأولى أنه الاستیلاء علىمال الغير شر 
| حق واختار الامام هذ العبارة وقال لا حاجة الى التقييد بالعدوان بل يثبت القصب وحکه من غير 
۱ عدوان م اذا أودع تو با عدب انان 3 جاء وأخذ و باللمودع على ظن أنه و به أو لبسه المودع وهو 
۱ يظن أنه ثوبه ( والثلئة ) وهی أعم من الاولین ی أبو العباس الرویانی عن بعض الاصاب اطلاق 
| القول بأن کل مضمون عل #سکه فمم مغصوب حتی‌القبوض بالشراء الفاسد واوديمة اذا تمدی فما 
| لودع والرهن اذا تعدى فيه المرتهن وأشيه العپارات وآشه ها الأولى وق الصورة الذ کورة النابت 
| حك الغصب لا حقيقته وف الكتاب والسنة مایدل على تح ريم الفصب ويثير الى جل من أحكامه 
]| قال الله تعالى( ولا تأكلوا آموالک بين بالباطل) وعن أي بكرة أن الني مه قال فى خطبته يوم 
| النحره ان دماء؟ وأموااک علیک حرام كحرمة وم هذافى بلدک هذاقی‌شهرک هذا 76 “وعن سعرة 


() ۷۶ حديث د أبى بكرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فى خط نه یوم التحر إن 
دما کم وآموالسکم و آعراضک عليكم حرام ك<رمة يومكم هذا ف م 8 هذا فى بلدک هذا : متفق 
عليه مهذا ونم منه من طریق عبد الرحمن بن آبی بكرة عن أبيه * 
TTT‏ 


نی علوي لم ا 
| ۷ فوائد 4 قد تقدم عن الامام النووی رخی الله عنه أن انملاف فیعل2 الربا على مذاهب و برجم 
حاصل القول فى النقدین والأشياء الأريعة إلى أن العلة فى ريم وبا الفعل فق الاشناد اة ماهو 
مقصود من کل صنف والآز بعة مجتمعة فى متصود الط علىالقول الجديد عندنا والنقدان جتمعان | 
فى جوهرالنقدية واعا ذ كرنا جوه‌التقدية لأن افتبرلیس ققد فى عينه وكذلك الیل والاوانی فان | 
اربا جار قيها لنصه صلي الله عليه وس علي الذهب والفضة وهو يم الطیوع وغير الطبوع « وعبارة | 
ای حسون ذلك اق قال ناصت متها عبارة جامعة لكل وهو أن العلة في النقدین جوهر | 
یطبع منه قے الا شیاء « قال‌صاحب التتمة وقد قالطائفة من ی ای إن الذهب والفضه ليسأ ععلاین ۱ 
والر باقم‌ما 52 لالعلة فيهماوتعليل الشافيي وق انه عنه بالعنية اما ال هذا لذن العنية لاتعدوه؛ ١‏ 
وقد تقدم آن‌الر با ثلاثة آقسام وزاد صاحب التتمة ريا رابماً وه کل قرض‌جر نفعا ‏ فائدة 4 تعلق | 
۱ من قال أن العلة الوزن فى الوزون‌والکیل فالمکیل عا روی عن آی سعید اتلد ری وأى هر برة | 
أن الننى صل الله عليه وسل استعمل رجلا على خيبر فا بتمر خبیث فذ کر الحديث إلى أن قال 


أن لتبی صلى الله عليه وسل قال« عبی‌الید ماأخذت حتی ندیه 4 عن أني هر رة توت و ۱ 


قال «من‌غصب دا من آرض طوقه اه تسای من سیع‌آردین دم ۳ أت ۲ والاجاع متعقد على ا 


۱ محر الفصب وتعاق الدمان به 3 ااخصوت إمأ أن تاف قل المود الى بد للازت آوله یتاف وحیاشد | 

فاماأنيعود الي للك من غيرتغيير فيه واما ان يتغير بطاري" ص السنف کلام ال-كناب فى بابیت | 
| (أحدصا)فى| ميان عند التاف(والتانی)ی‌الطواری» وأحکامپا(آماالاول) :الحاجةفيه إلى معرفةماوجب | 
ف الفمان وما يحبضانه وما وجب اما فهذه اة آرکان (الاول) الوجب والفصب وانكان موجبا | 


(١ 60‏ حدايثك 1 سرة عا Rd‏ تۇ دده : تقدم فى الاب قله x‏ 

| حدیث 4 أبى هررة من غصب شبرأ من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القامة‎  )0( 
۱ مسلم بلفظ من أخذ وق رواية من اقطع وزاد بغير حقه واتفقا عليه من حدیث عائشة بلفظ من‎ 
ظلم وعن سعید بن زيد بلفظ من اقتطع والبخاری عن ابن عمر وله عندهم آلفاظ وف الباب عن يعلى‎ 
| ابن عرة فى صحیح ابن حبان ومسندى أبى بكر بن آبی شيية وأبى يعلى والمور بن خرمة رواه‎ 


۱ القيلى فى تار ع الشعفاء وشداد بن وس فى الطبرابی الكبير وحكر آبو زرعة يأنه خط وسعد بن | 
أى قاض فن اترمدی واشستم يه رنه النقی فن الع رآ أيضاً وأبى شرع الخزاعى فيه واین 
مسعود عند أحمد وا n‏ ( انيه ) لم يروه آحمد منهم بلفظ من غصب نم | 

في فى الطبرانی من حديث وائل بن جر من غصب رجلا أرضاً لتق الله وهو عليه غضبان ٭ 
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۱ وقال ف الميزان مثل ذلك وفى رواية وكذلك القر ان قالوا أراد الوزون (والجواب) أن اراد دك ۱ 

استواء الوزن الأشياء التی بين الربا فيها فىأحاديث أخر وورد نی‌رواية وكذلك كلما يكال أو بوزن 

بسند ضعيف قد تقدم الكلام اه « وروی‌الدارقعني.ن حدیث عبادة وأنسين مالك أن النی‌صل ال 

عليه وس قال« ما وزن مثل بمثل إذا كان نوع واحدآ وما كيل فثل ذلات فاذا اختاف النوعان, فلا 

بأس به » ولككنه ضعرف قال الدارقطنى لم روه ع نأنى بكر عن الر بیع هكذا وهو ان صبح هكذا 

وخالفه جاعة فرووه عن الر بیع عن ابن سیر رن عن ديادة وأنس عن النبی صي الله عليه وس بلفظط 

غير هذا اللفظ + والريا بكسر الر اء مقصور وعن القاميأ: نه يفتح و عد * قال ابن الرفعة ار با فىالشرع 

أخذ مال خم وص یر مالبازائه ولا تقر ب إلىالله سبحانه وتعالىولا إلى اناق قال‌فأخرجنا بخصوص 

ما ليس من أموال الريا بلا تقرب إلى | 3 لله تعالی الصدقة والى الحاق الحدية واطبة (قلت) وهذا برد 

عليه الهار بل‌هذا هو حد التهار فامم د كر وا العرق ينالتهار و بينالبيع أن اقا رات الحد الصحيح |[ )١(‏ كذا 
للربا فى الشرع ما نقله الرو يانى فى البحر وقد کتبته فى غير هذا « وال جاورس - میم وائسين _ || بالاصل خرر 
للبملة الب الدى يعصر مثل الدخن وهو خير من الدخن فى ججيع أحواله وهو ثلائة أصناف وهو 

معرب کاورس حكي ذلك عن ممع البحر ين‌الفرخالى لإفائدة اشتهر عن مذهينا التعليل بالعلةالقاصرة 

ومن أمثلتها تعليل حر عم الربا فىالنقدين بال قدیقوقال إمام الحرمين ف البرهان ان كان كلام الشارع 


للشمان فا موجبغير منحصر فيه بل‌الانلاف أيضاً موجب بل هو آقوی‌فانه بمحرده وجب اشغالالدمة 
بالغيان والغصب محرده لانوحبه واعا وجب دخول الفصوب فی‌ضمانه حتی‌آذا تل فاشتغلت الذمةبالفيان 
والائلاف قد یکون بالباشرة وقديكون بالسبب فصارت الاسباب اة التفويت بالباشرةوالتفویت 
بالتسبب واثبات اليد العاديةوهو الغصب (أما التفو بت) بالباشرةوالتسیب فاولمبدثهييانهما والفرق 
بينهماواعا أن ماله مدخل فىهلاك الشی" اما أن یکونجحرث يضاف اليه الحلاك ف العادة إضافةحقيقية 
۱ أولا يكون كذلك ومالابکونکذلك‌فاما انيكون يث يقصد بتحصيله حصولمايضافاليهالهلاك 

أولا يكو ن كذلكةالدى يضاف اليهالهلاك يسمىعلة والانیان به مباشرةومالایضاف الیهاملاكویقصد 
۱ مخ انات الله شن :سیب وال نيان به تبباً وهو القصد والتوقع قد یکون لتأثير بمحرده 
۱ فيه وهو علة العلة وقد يكون بانضیام أمور اليه هی غير بعيدة الحصول وقد خص‌امم السبب بالنوع 

الاول وعل ذاك جرى صاءب الحكتاب فى أول کتاب الجراح وأما ههنا فانه فسر السيب عطلق 
۱ مایقصد به حصول | لعلة وفسره فى الديات ما حو ام من ات تقال اسب ال اللاك عنده 
وة سواه ولک ولاه لا آثرت العلة فل يعتبر الا أنه لايد مته وءلى هذا التفسیر فكل شرط سیب 


( م ۳۱ ..ج وو - جموع - عزيز التلخيص ) 
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| نصا لایتبل التأویل فلا بری لاعلة القاصرة وقعاً ولكن يمتنمعن الك بفسادها واعا فيد إذا كان | 
| قول الشارع ظاهراً یتانی تأويله ومكن تقدير حله على الكثير مثلا دون القلیل قاذا سحبت عليه | 
| توافق الظاهر عصمته من التخصيص بعلة أخرى لاتنرل می‌تینها عن الستنبطة القاصرة بم فيه ریب | 
[ وهو آن الظاه ركان متعرصا أو یل ولو ول طبر سج بض ااسمیات ولاز یل الظاهر إلى ماهو نص ۱ 
| فيه قاللة فى حل الطاه كلها ثابتة فى مقتضی الاص منه متعدية إلى ما اللفظ ظ هس فيه عاصمة له 

۱ عن التخصیص والتأو يل فکان ذلات إفادة وان لم يكن تعدیا حقیقیً ولا يجه غير ذلك فى الملة | 
| القاصرة ثم قال ( فان قيل) قول رسول الله مكو « لاتبیه‌وا الورق يالورق » الحديث نص أو ظاهس | 
| فان زعم أنه نص بطل التعليل بالنقدية وان کان‌ظاهر فالأمة عجتهعة على احرائه فى القلیل وا _کثیر ۱ 
۱ قد مار جر نة جاع نصا (قلت) آما اظ الأصولى فقد وفینا به والأصول لاتسع‌ع الفروع فان | 
۱ تفت مسألة فليمتحنيحقيقة الأصول فان لم يصح فليطرح هذا كلام ادام واعترض عليه الأنباری | 
۱ الشارح وقالان القاصرة مقيدة مطلفاً سواء كانت مسقنيطة من ظاص أو من نص وقول الامام يلام ۱ 


| ولا فسر فى الابواب بتفاسیر مختافة اختلف اعتبار الفر مع التردى فسمی الفر ههنا وفی الديات | 
| سيا و وح ات آرل المراح واقتصر على تسمیته شرطاً وفی الجلة فیکنی لت ثیرنی الاموال مالا 0 
| يكتنى به لاتير فى القعاص وال القصود لا ختلف باختلاف التعبیرات والاصطلاحات ولکن | 
| كان الاحسن الاستمرار على تفسير واحد وتعليق الاحکام عليه 2 انه اندفع فى بیان صور من مسمى 
| الباشرة والقسبب والمباشرة لقتلوالا حل والاحراق ومن التسبب الا كراه على اتلاف مال‌التبر فان | 
| الاکراه ما يقصد لتتحصيل الاتلافومته مااذا حفر بثراً فى ل عدوانا فتردت فبهابهيمة أوعيد أو حر | 
| فان رداه غيرهفلغمانعلى الردىلان المباشرةتتقدم على السبب والكلامفيه وفى موضم عدانالحفر | 
| بستقه‌ی فى الجتاياتانشاء الله تال( وقول )فى الكتاب والموجب وهوثلاثة ظاهره قتفیحصرآسباب | 
۱ الغمان ف الثلاثةوقديقا لكف سرهاف الثلاثة ولهأسيا ب أخ رالاستيام والاستعارةوغيرها(والجواب ]انه | 
| جوزآن‌برد الاسياب الذی‌ضینم‌اقدما لاحاب هذا الباب فاماماعد اهاقابامواضمفردة (وقوله)التفوت | 
الباشرة آوالسبب أو إثبات اليد العادية إدخالأوف السبب حن لاله طر يق للتفو بت 6 أنلاباشرةطر يق 
| اکن ادحاها فى ابات اليد العادية لاعن لأنه سبب شمان برأسه لا لأنه طریق للتنویت | 
(وقوله ) وحد المياشرة احاد علة التاف أى امار ة التفویت ولفظ الاد لا بستحبه للتکلم الا أن 
5 في فيه مفهوم وأراد د بعلة التاف ماذ کرنا من أنه يضاف اليه التاف ق العرف واعا قلنا انه اضافة 
حقيقية لأن اللاك قد يضاف الى السبب قيقال هلك مال فلان بعاية فلان لكنه مجاز ز بدلیل 


۷4 


منه ان المتقدمة القتضية لاتخصیص لانقدم على القاصرة إلا إذا كانت مترقية فى الرجحان عن رتبتها 
| وهذا غ مایپیژا لان تکون معارضة لفتعدية ولاق ان القاصرة مقيدة ف ج آشار الهالشارح 
وقد ذکر الا اب من الاصوزین والفقهاء دوت قواعد العلة القاصرة الوقوف على حكة النص 
وکون حکپا متعد إلى غيرها وانه ر عا حدث ما يشاركه فى الءنىفيتعدى الك اليه فهذه ثلاث 
فوائد والدى قله الامامق متعها التخصرص قااظاهر فاندة أخرى جليلة لسکنا تقول لا تحص الفائدة 
فها ( وقوله ) ان الامة عة على احرائه ق‌القلیل والکثیر فصار کالنص (عکن) أن یتال ان‌القلیل 
إذا اتهى ف‌القلة إلى حد لايو زن لا تجمع الا مة عليه لى أبوحنيفة الف فيه ککخالفته ف بيع رة بتمرتین 
فيجوز عندم بیع درة بدرة من الذهب والقضة كذا قال‌الفرغای قشر ح اطداية من كتبهم فيمكن 
استهال العلة وهی جنس الامان فى ذلاك ومنم تخصیص ااعموم فيه وتحصیل الفائدة التى حاولما 
الامام والافاً خ رکلامه ااذ كور في اابرهان يشير [لی‌الامتناع من الحم بصحة العلة للذ كورة لعدم 
الجر يان على القاتون الذى مده وهو مع ذلاك لايرى أن يضرف الك إلى العلة التعدية وهی الوزن 
كا يقوله أبو حنيفة رضى الله عنه لاأن التعليل بالوزن باطل بوجوه تخصه ( منها ) أنه طرد لامتاسبة 


حة الننىعنه (وقوله) امجاد ماحصل افلالك عنده لفطة عنده هنا ليست للحصر والمقارنة واعا الراد 
عقيبه أو ماأشبهذلك (وقوله) اذا كان السبب اعادة لفظ الدبب ق حدالسبب وتفسيرهمما لا يد تحسن 
ولو طرحه لانتظم الكلام ٠‏ 

قال ولو فتح رأس زق‌فهیت ر یج وسقط وضاع فلا غمان « لأن‌الصياع بار يحولا يقصد بفتح 
الزق محصیل الهيوب فهو کا و فتح الحرز فسرق غيره ٭ أو دل سارقا فسرق ٭ أو بنى دارا فال 
فما الرييم لو با وضاع أ أو حبس امالك عن الاشية حتی هلكت فلا ذمان فى شيء من ذلك 
وكا اذا قل هما حرا الى مضيعة فافترسه سبع © ولو تقله الى مسيعة أو فتح لزق حتی آشرقت 
الشمس وأذايت مافیه فى الغمان خلاف لأن ذلك توة قع فيقصد » a‏ لاذاغصب الامپات 
وحدمت الزوائد والاولاد فى يده مضمونة وکان ذلك تسببا الى اثبات اليد * ولو فتح قدص طائر 
فوقف 9 طار ‏ يضمن لابه مختار * وان طار فى الخال ضءن لان الفتح فى حقه تنقیر » وکذا 


الهيمة والعبد الجنون القید عترلة البپيمة * وان كان العیسد عاقلا فلا يضمن من فتح باب السحن 
وان كان آ بها ه ولو فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات وابتل أسفله وسقط ضمن لان التقاطر حصل 
بفعله » ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه «تی‌ذاب وضاع فالناتى بالضیان آولی « وقیل 
لاضان ده 1 + 
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فيه (ومتعا) جواز إسلام الد راهم والدنانير فى ااوزودات هليس بطلان المتعدية هتا ععارصة القاصرة 
لها(وأما) فىغير هذا الموضعفالاستاذ أبو اسحاق يرجح القاصرة على المتعدية اعارضة الذص‌طا والجهور 
برجحون المتعدية وامتنع آخرون من الترجیح من جهة التعدى والقصور قال الا نباری وجو اليج 
وهو اختيار القاضى واعا ترجح العلل یقوتها فى نفسها واضطرب کلام الامام ق الر بويات فتارة عيل 
الى التعید وابطال التعلیل وأخذ الر با كل لاطعومات‌من قوله «لاتبيعوا الطمام بالطعام» وتارة عیل 
إلى القياس وكلامه فى ذلك مضطرب وکا نه شوش عليه عدم ظهور فائدةالعلةالقاصرة فى هذا احل 
وقد أبديناه فى عل الاختلاف والله أعل (١‏ فائدة »4 قال الرافى ره الله وعن الا ودل من 
أصحابنا انه تايع این ير ين فى أن العلة الجنسية حت لايجوز بيع مال جنسه متفاضلا وقال التووی 
رحمه الله فى الروضة قالالا ودنى من أصحاينا لایجوز بيع مال بجنسه متفاضلا ولا يشترط الطم اننهی 
ما قالاه وأنا آخشی أن يكون غلطاً فان الذى قل القاضی حدسين عن الأودنى أن العلة هى الجنسية 
والطعم شرطها وجعل ذلك مقابلا لا قله الحل.مى وصح‌القانی من أن الملة الطم والجنس لها 


فى الفصل مسألتان (إحداهما) لو فتح رأس زق فضاع مافيه نظر ان كان مطروحا على الارض 
فاندفق ما فيه بالفعح‌ضمن وان كان متنتصياً لايضيع مافيه بالفتتح لو بتى كذلاك لكنه سقط نظر إن 
سقط بغعله كا لوفتحرأسه فآخذ مافيهف التقاطر شیا فشيكًا تی أميل أسفله وسقط ضهن لا نالسقوط 
بالميلان الناشىء من الابتلال التاثىء من التقاطر التاشی* من الفتح وهو عا يقصد تحصیله یالفتح 
وان سقط یا عارض من زلزلة أو هيوب ر أو وقوع طانر فلا خمان لان الملاك لم بحصل يفعله 
ولا فعله ما يقصد په حصیل ذلك العارضى وعن مالك فيا ذ کره للسمودی انه جب الذیان لا 4 
ولا الفتح لما ضاع ماقیه بالسقوط ولو جاء انان وأسقط فالفیان عليه لا علی الفاح ولو أنه لافتح 
رأسه أخذ مافیه فى اروج ثم جاء آخر ونکسه مستمحلا ففیان انظارج بعد التنکیس علهما 
كالخاردين أو على الثاني وحده كالخار ج مع الحار ج فيه ولطهات (آصها) اثثانی هذا إذا کان ماف 
الزق ماتا أما إذا كان جامدآً فشرقت الشمس فاذا بته فضاع أو ذاب عروراازمانوتأثيرحرارة اطواء 
فيه وجهان (أحدها) أن الضياع اعا حصل بعارض الشروق فاشیه هيوب اریع (وأحهيا) الوحوب 
لأن الشمس :ذیب ولا خر ج فیکون‌انلرو ج بفعله وكاان الش.س كايعلم شروقها فيكو نالفائح معرضاً 
لا فيه للشمس وذلات تضیبیع حلاف هبوب ارخ فاه لیس ما پاتظر وعن القانی اس ین احراء 
الوجیین فيا اذا زال أوراق ١‏ اد کروم وجرد عتا قيدها لثمس <ق أفسدتها وطرد آیش] فيا اذا ذم 
شاة انسان فها عکت‌سخلنها أو حمامته فیلات فرخها لفقدان مایساح يا ولو جاء 1 وقرب ا من 
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والشرط عدم التساوى واأعاول فساد المقد ولا قاله مض الاحاب من أن العلة الطم والشرط عدم | 
توم من وقف طى هذا الكلام عحرده أنه لايشترط الطم‌وأنه موافق لابن سير ين واللهتعالى أعلم »ا 
ل باب بيع الأصول والمار 4 

الأول غنينا انراق عا شهار وک ها شر مره ك اخر :واد من قال ان اسم 
الأصل یشمل البناء والشحر وأبعد منه قول من قال أن الراد به الأرض والشحر معا والقار + | 
| والقصود بهذا الباب أعران ( أحدها) بیان حک الأصول إذا ديعت فعا یکون تابا ها وفیا لایکون أا 
وف حک ذلك فان ذلك ما يطو لالنظر وقد بوب الشاقعي رضى الله عنه على ذلك في الأم با ف ۱ 
الحائط يباع أصله فهذه الترجة حلها المصنف بقوله بيع الأصول (والثانى) الكلام فى الثار إذا بيعت | 
وما يختص بها من الشروط التى لاتشترط فى غيرها من للبیعات فان شروط المبيع (منها) ما هو عام || 
وهی السة التى ذکرها الصاف فى باب ماكوز بیمه (ومنها) ماتختص بالر و بات وأفرد له باب الریا | 


الخامد حتي ذاب وضا اع فوجهان ( آحدها ) أنه لاشیان على وأحد مهما ( أما الأول ) فلن جرد 
الفتتح لايقتغى الذيان ( وأما الثانى ) فلا أله ل یتصرف فى ااظرف ولا فى ااطروف ( وأطهرها ) ۱ 
وهو اختيار صاحب الهذب وجوب ااضیان ءلىالثاىلآن تقرب النار مته تصرفهالتصييع والاتلاف ا 
والوجهان حاریان ف تقریب الفاح التار مته وفعا ادا كان راس الزق مفتوحا غاء انسان وقرب 
مته النار ولو حل رباط سفينة فعرق تبالحمل ضمن ولو غرقت سبب حادث من‌هیوب ارج أو غيره | 
ل يضمن وان لم يظهر سبب حادث فوحهان مذ کوران فى لاهذب وانتمذیب ولیکن الأ کذلت | 
فى مسألة الزق إذا ل يظهر حادث اسقوطه ( الثانية ) لو فتح قفصاً عن طاثر وهييجه حتى طار ضمته 
لأنه أتلفه على مالكه وان ۸ زد على فتح القفص فطار الطائر فاما أن بطي فى المبال أو بقن 5 ۱ 
یطبر فاما فى الخالة الأولى فطريقان ( آظهرها ) أن فى وجوب الغمان قولين ( أحدها ) أنه لايازمه | 
| الغیان لأن للحيوان تصدا واختياراً ألا ترى أنه یقصد مایناعه و یتوق اهالاك وغاية الوجود من‌الفاح ۱ 
| التسبب إلى تصييعه فتقدم عليه مياشرةالطائر واختتياره (وأطهرها) اللزوم لآن الطائر ينفر من يقرب ا 
۱ منه هاذا طار عقيب الفتح اشعر ذلك بانه نفره (والثاق) | القطع بالقول الثاتى ومنهم من فرق بين أن | 
| خر سج الطاثر من غير اضطراب وبين أن بضطرب م : eT‏ عی‌فزعه وتتفره ( وأما ) | 
1 فى الخالة الثانية فطر يقان أيذا (أحدها) أنه على قولين (وأطهرها) القطع بنني انغیان لأن الطيران |) 
بع رزوت اها أفازة ره اه على أنه طار پاختیاره واذا اخته‌مرت قات ة 9 اة أقوال ( دو ۱ 


۱ — )۱۷64 
ف سب رس تعس سمس سح ا ارت اس ام 
وقدمه عل هذا الياب لعمومه لامكانه فى كلوقت وشدة خطره لقيام الاجاع عليه (ومتها) ماختص 
بالقار قافرده فى هذا الباب وبدت علة الشافمى بأن اوقت الذى يحل فيه بيع القار وجعله عقيب 
ياب عر الاثط رباع أص_له عله الصنف مع الأصول فى یاب واحد ليعاق كل منهما بالآخر وقدم 
الاصول علي الغار تأسيا بالشافمى ولأنها متقدمة طبعاً وقد قيلإن المقصود بالباب بيعالعار لبيان شرطه 
فلعله قدم بیع الاصول فى مختصر التفريع بعده عقصود الياب ولي س كذللك ول يقع الكلام فى بيع 
الأصول مختصرا بل طال أ كثر من الكلام فى بيع العار بل ذلك لا قدمته من تبويب الشافعی 
وها مقصودان واستلزم الكلام فى الاصول الكلام فى الاآرش لان بيع الا صول قد يكون مستقلا 
وقد يكون تبعاً للا رض وطذا قال لاصتف فالتنبيه بعد أن قال دخل البتاء والغراس قال فا ن كان 
له حل إلى آخره فتبه بذات على أن تيعية القار للا صول لایشترط فيها افراد الا صول بالعقد بل‌یشمل 
صورة افرادها وصورة ما اذا كانت تابعة للا رض فانه جعل السکلام فيا اذا کانت تايعة فیدل على 
الصورة الا خری بطر یق أولی واستطرد من ذلك فى الهذب الى مایتبع لنظ الارض أو عوها من 


a 


أن يضمن مطلناً وبه قال مالك وأحد واختاره أبو خلف‌السامی والقاضیالرو بای وغيره من لاحاب 
( ونا نها ) لايضمن مطلقا (وأظهرها) أنه يضمن ان طار فى الال ولا يضمن ان وقف َم طار وروی 
عن ألى <نيفة مثله وأيضا مثل القول الثانى وهو آشهر وذ كر العراقيون أن الثانی هو قوله فی‌القدیم 
وفى التبذيب عن طريقة القولين فى الخالة الثائية أن القدم لايضمن وفها جع من فتاوى اثتفال 
وغيره تفر یما على وحوب الشیان‌اذا طار فى الحا لأنه لو وثبت هرة کا لوفتح القفص ود خا توقتات 
الطائر لزمه الغمان کانهم جماوا الفتتح اغراء للهرة کا أنه تنفير لاطائر وانه لو كات القفص مغلماً 
فاضطرب خرو ج" الطائر وسقط وانكسر وجب غمانه على الفائم وأنه لو كسر الطائر فى خروجه 
قارورة انسان ازمه ضمانه لأن فعل الطائر منسوب اليه وانه لو كان شعير فى جراب مسدود الرأس 
و مجيه حار فنتح فاح رأسه فأ كله امار فى الحاللزمه الشیان‌واذا حل رباط مييمة أو قتمحالاصطبل 
ققرجت فضاعت فالهم على ماذ كرنا فى فتح القفص وحک الامام أن شيخه أبا مد كان يثيت 
الفرق بين الحيوان النافر يطبعه والاشی ول خرو ج الانی على الاتصال کرو ج التافر على 
الاتفصال قال وهذا منقاس ولکنی لم أره الاله واذا خرجت البهيمة فى الال وأتلفت زرع انسان 
عن القفال انه ان كان نهار لم يضمن وان كان ليلا ضم نكا فى دابة نفسه وقال العراقيون لایضمن 
اذ ليس له حفظ مهيمة الغير من الزرع عليه ولو حل قيد العبد الجنون أو فتح باب السحن فذهب 
فپ وکا لو حل ر باط البهيءة وا نکان‌عاقلا نظر ان يكن ابا فلا ذمان لازله اختیاراً نحا وذهابه 


تست ۷ ۷ سم ۱ 
غير القار وان لم يكن ذلك فى ترجة الشافعی الق هی مقتصرة على العار کالزروع وانلوابی وللعادن 
وغيرها وقد تعرض الشافعىق مسائل الباب اليا وقدم للصنف الكلام فى بيع الارض لا نه مستازم 
لبيع الا فول الستازم لبيع الفار وهو فى کلام الشاقعی من كور فى أثناء الباب ولا يستنك رکون 
الداخل فى عقد البيع شع نيما لا انما اننقل بك البيع والله أعل « وقد رأيت الترجة الا ول 
وهى أن بیع الاأصول لغير للصنف وهو أبو بكر أحمد بن بشري المصرى فى كتابه السمى باختصر 
المنبه من عل الشافمی « قال الصتف رحه الله م 

$ إذا باع آرضاً وفيها بناء أو غراس نفلرت فان قال بعتك هذه الا رض يحقوقها دخل فما 

البناء والغراس لا نه من -قوقها وان لم يقل بحقوقها فقد قال ف البيع يدخل وقال فى الرهن لايدخل 
واختلف اعانا فيه طی ثلاث طرق(فنهم)دن قال لايدخل ق ايع لأن الارش ليست بعيارة عن 
الغراس والبتاء وتأول قوله في البيع عليه إذا قال يحقوقها (ومنهم) من تقل جوابه فى اثرهن الى البيع 

۱ وجوابه فى البيع الى الرهن وجملها على قولين (آحدها) لايدخل فى اجيم لان الاأرض اسم لاعرصة 


حال عليه وان كان آیةا ففیه خلاف لاحاب منم ممن جعل حل قيده كل ر باط البهيمة لانه أطلقه 
وقد اعتمد الاك ضبطه فأتلفه عليه فعلىهذا يجىء فيه التفصيل السابق‌وهذا ما اورده قى التمذیب 
( والأظهر ) أنه لاضمان با لكا فى غير الآبق وهو الذ كور في الکتاب ولو وقم طائر علي جداره 
فنفره لم يضمن لانه كان متنعا من قبل ولو رماه فى اهواء فقتله ضمن سواء كان فى هواء داره أو 
۱ في غيره اذ لیس له متع الطائر من هواء ماکه هذا شر ح السألتين وكانت صورة المسألة الأولى 
مبددة قى ااسکتاب فتظءتاها وقد آدرج فى خلاها صوراً (لاستشراد لانهملپا وان کانت تأنى فى 
الشر ح فى مواضعها (منها) أو فتح باب الحرز فسرق غسيره أو دل سارقاً فسرق أو آم غاص حق 
قصب او بنی دار قألقت الر یج فيها ثو با فضاع لاضمان عليه لانه لم يوجد مته اثبات بد على المال 
| ولا مباشرة اتلاف ولاسبب عکن تعليق الفمان به اما فى الصورة الاخيرة فلا تسبب أصلا لانه 
لايقصد يبناء الدار ذلك وأما فيا سواها فلانه طرأ عليه مياشرة الحتاز فانقطمت الاضافة الى السبب 


| 


(ومنها) لو حبس الاك عن ماشيته حت تلفت لاضمان عليه لانه لم يتصرف فى الال واعا تصرف فى 
امالك وکان هذا التصو بر فيا اذا لم يقصد منعه عن الماشية وأها قصد حيسه فافشی الام الى هلاكها 
لان أيا سعيد المتولى أجرى الوجهين المذ كورين فيا اذا فتح الزق عن جامد فذاب مافيه بشروق 
الشمس وضاع ونيا اذا كان زر ع وتخيل وأراد سوق لاء اليها فنهه ظلم من السقى حی‌فسدت هل 
۱ يلزمه الشیان (ومنها) لو قل صا سرا الى مضيعة فاتفق سيع فافترسه لاضهان عليه أحالة للبلاك على 
ج ی 


سب FEA‏ سب 


دون ما فیها من العراس واليناء (واثثانی) بدخل لاانه متصل بها فدخل ف العقد علیها كسائر أجزاء 
الا ر ض (ومنهم)من قال فى البيع یدخل‌وفی الرهن لایدخل لان البیع عقد قوی يزيل اللاك فدخل 

فيه الثراس واليناء والرهن عقد ضعیف لاز یل الك فلم يدخل فيه الذراس والیناه مه ۱ 
۱ ( الشرح ) الارض مؤنئة وهی‌اسم جنس ۸ يأت واحده بلهاء والغراس يستعمل ف الشجر | 
| يقال غرست الشجر آغرسه و يقال للنخلة آول ماتنبت غر ية قاله الموهری‌وغیره (آما) الاحکام فقد | 
| قال الاصاب إذا قال بعتك هذه الارض أو العرصة أو الساحة أو البقعة وکان فیها بناء آوغراس دون | 
| ما فیها من الشجر والبناء لم يدخل ذلك فى البیم بلا حلاف وان قال با قا من البناء والغراس | 
| دخل البناء والغراس بلا خلاف وکذلات اذا قال با فيها أو مع ما اشتملت عليه حدودها أو حونه | 
| اقطارها وان قال بعتكها بحتوقها فالس كذلك على الشهور وصر ح الشيخ أبو حامد بننى انللاف | 
| فيه وكذلك يقتضيه ايراد أ کتر الاععاب لسكن الامام حك ىأن من أثمتنا من قال لايدخل محتجا | 
| ما قاله القاضیحسین قبله علي سبيل الاشكال أن اسم الحقوق انما يقع على الطر ری ونجاری للاء وما | 
۱ آشهها ورأى الامام أن هذا أقيس وهوكا رأىالا أن يثبت عرف عام باستتياع الارض تاشحر أو | 


۱ اختيارالحيوان ومباشرته وآنه لايقصد بالنقل ذاك,آما اذا كان قله الىمسبعة فافترسه سیم فقد حكى ظ 
| صاحب الكتاب وجپین الحاقا بالوجمین فى مسألة شروق‌الشمس(والشپور) من مذهبنا أنه لاضان | 
| واعا وجبه بو حتيفة ( وآما ) قوله وکذلك تقول اذا غعصب اامپات وحدئت الزوائد بالاولاد ني | 
8 ینه مضنونه فیذا وان کان مد EDE‏ سبیل الاسخما: مضه ES‏ ی سا متسودة نی | 
| الباب وهی أن زوائد الغصوب منفصلة كانت کالولد والقرة والييض أو متصلة کالسمن وتع الصنية 0 
|| مضمونة على الغاصب کالاصل سواء طاليه لالات بالردة أو لم بطالبه و به قال أحمد وقال أبو حنيفة ‏ 
۱ هی‌آمانة لایضمنما إلاعا يضمن سائر الأمانات وروی مثله عن مالك ه لنا انغصب الأم يتضمن منع ۱ 
| حصول الولد من يد المائلك فلب‌کن كازالة يده عن هكا أن من غر بعر بة أمة فا حبلها كان الولد حرا | 
!| وضمن قیمته لأنه باعتقاد حرية الأم یقع دخول الولد فى ملكه مل کاتلاف ملکه وأيضاً فان اليد | 
| العادية مضمونة کالاتلاف ثم الاتلاف قد یکون على سبي الباشرة وقد یکون طی سبیل التسبب | 
| وکذلات اليد وائبات اليد على الأصول تسبب إلى إثبات اليد على الأولاد فليتعلق به الشمان وهذا أ 
۱ معني قوله في الكتاب وكات ذلات تسيبا إلى اثبات اليد واستشهد بالمسألة بقوله ان ذلك يتوقم | 
| فيقصد ولتطرد هذه القاعدة ذهب بعضهم الى أنه اذا غصب هادی القطیع فتبعه القطیع آو الیتر | 
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کا ات اسم التوق وهو بسد وقد ریت ابن حزم الظلاهرى ادعى الاجاع فى كتابه ال حل 
على أن من اشتري ارتا فهى له بکل مافیها من بناء قائم أو شحر ثابت وهذه دعوی منكرة وهی 
باطلاقها تشسمل ما إذا قال بحقوقها ونا اذا لم يقل بل هی ظاهرة فى الثانی وانللاف مشپور فى 
الذهب كا سيأنى ول يبلعني فى هذه المسألة شىء عن العاماء التقدمين بلمذهب ألى حتيفة ومالك 
استتباع الارض للذراس‌والبتاء كا نص عليه الشافعى والنابلة صتعو أ کصنع الشافعية ولعاهم تيعو م 
فى ذلك فان لم يكن فى المسألة اجا ع كا ادعاه ابن حزم فلا شك أن لانظر فيها مجالا والا فیلغو ما 
أثبته الاحاب من التخريي ولا تصير المسألة يذلاك من مسائل الحلاف وان كان القياس يقتضيه کا 
تقوله فبا بعد وقاله الامام هنا وان لم يقل يحقوقها فقد اختلف الاحاب على طرق (احداها) أن البناء 
والفراس لايدخلان فى البيع ولا فى الرهن لان اسم الارض لایشمل ذلك لغة ولاعفا ولا دليل 
على تبعيتها ها من عرف ولا غيره فلا وجه للدخول وهذا هو القياس وهی طريقة ی العياس 


قال لإ أما اثبات اليد فهو مضن « واذا كان عدوانا فهو غصب « والمودع اذا جحد فهو من 
وقت الجحود غاصب « واثبات اليد في المنقول بالتقل الا فى الدابة فیکنی فيها الركوب (و) * وفى 
الفراش اللوس عليه فهو اية الاستيلاء » وفی‌العةار ( ح) يثبت الغصسب بالدخول وازعاج المالك » 
وان آزعج وم يدخ للم يضمن * وان دخل‌و/ بزعح ول يقصد الاستیلاء ۲ يضمن * وان قصد صار 
غاصباً لانصف والتصف فی‌بد المالك « والضمیف اذا دخل دار القوی وهو فیها وقصد الاستیلاء | 
يضمن ه لأن القصود غير مکن » وان لم يكن القوی فا ضمن لائه فى الال مستول وأر القوة 
فى القدرة علي الاتتراع * فه وكا لوغصب قلنسوة ملاك ضمن‌فی الخال ۰4 
النيت الثالث ابات اليد العاديةويتقسم ا ما2 رة بأن يصب الشیء ويأعذه من مالك وال 
التسبب وهو فى الأولاد ويتأيد بالزوائد كا سأناثيات'ليد على الأصول بذ يالى اثياعها على الفروع 
(وقوله ) فىالكتاب اثبات اليد فهو مضمن يعنىاثيات اليد العادية يا ذ كر فى أول الركن لامطلق 
ثبات اليد (وقوله) فاذا كان عدوانا فهو غصب يني اذ كان عدوانا عباشرنه ويمكن أن يحمل قوله 
ان اثبات اليد مضون علىأنه جهة لاضامن فى اخلة فاذا انضمت‌الیه العدوانية قو غص ب اما المباشرة 
أو التسبببتٍ وهذا أحسن والافظ اليه آقرب لسکنه صرح بالأول فى الوسيط والظاه أنه أراد ههتا 
ماصرح به هتاك (وقوله) واذا جحد فهو من‌وقت الجحود غاصب هذه الصورة وحكها م ذکورة فى 
الوديعة والداعي الى ذ كرها فى هذا الوضع أن ابا حتيفة يول غاصب الاأصل وان است اليد على 
اولد اكه ل لزل يد الاك فيه والفصب عبارة عن ازالة يد امالك فنع الأحا ب اعتبار قيدا لازالة 


e rm, ذأ[ أذ[ ی سس‎ 5 [| | |] aes, Rhian. goma "RR aEEERihens. atalino 1 1 102 12 12 21 1 1 1 1 2 م‎ 


ج رم 


۳ 05 و قاحتاج من ذهب إلى هذه الطر ية آن حمل قول ف البیع‎ e من‎ i 
قال بمحقوقیا (وقوله) فى الرهن على ماإذا أطلق ( سکن يتوجه على هؤلاء من الأشكال ماآورده‌القاضی‎ 


سین وغیره أنذيك إذا ْ دغل عند الاطلاق ية نكن أن لايد خل ولو قال عقوتها لأن سم الحقوق ۰ 


لا بشمله‌واعا يشمل الممر ومسيل الماء ومطر ح ا وما أش+ها وهو اشكال قوی وخيائد تکون 


هذه الطر يقة مخالفة لتص الشافیی ولا نقلناه عن مذهپی ألى حنيفة ومالاك وما اقتضاه اطلاق من ' 


تقل الاجاع ان ثیتت عن التقدمیت وقد جمل الامام والعزالى فى الوسیط هذه الطريقة هي الأصح 
وشدا ی ذلاك وان كان القیاس يعتضيه واعمری‌ان م يكبت اجاع و أو نصفالحق ماقالاه وود حهدت 


فى القصب واحتجوا علیه‌آن الودع من وقت الجحود غاصبو بأنه لوطولب ولد الفصوب فامتنع 
كان عا وان لم تزل ید لا لك ولن يتازع أن یقول لاغصب فى الصورتن (كنه يضمن خمان 
الغصوب لتقصيره فى الأمانة فى الجحود والامتناع ثم تسکلم فيا تثبت به اليد العادية فى العقار 
والتقول ( آما لانقول) فالأصل فه المقل لكن لو رکب دابة الغير أو جلس على فراشه ول ينقله فقد 


حي الاما م فيه وجهين (أحدها) أنه لايد من النقل کا أنه لابد مته فى قم قيض للبیع وساتر العقود 


(وأحها) وهو ال مذ كور فى الكتاب أنه يكون غاصياً لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء ولن 
نصره أن يجيب عن احتجاج الأول بأن القبض فى البيع له حكان دخوله فی‌ضیانه وذلك حاصل 
بالركوب والجاوس من غير تقل (والثانى) سکنه من‌التصرف فالرکوب اما أن يكون باذن‌البائم أو 
دون إذنه فان إذن البائع فالقسكن حاصل وان ۸ يأذن فلا 0 لكن الك ف التقل بغير 

اذنه مله فاذالامرق ويشبه أن تكون السألة مصورة قها اذا قصد الرا کب أو ال جال الاسعياد. 
أما اذا لم يقصده فف التتمة فى كونه غاصباً وجهين قال وهذا اذا كان المالك غا أما اذاكان حاضراً 
قانزححه وحلس على الفراش طمن وكذاات 1 بزحیحه وكان حيث عنعه من دفعه والتصرف فيه 
وقیاس ما سیاتی فى نطيره فى المقار أن لا يكون غاصباً الا لنصفه وأما العقار فاما أن یکون مالسکه 
فيه أو لا یکون ان کان‌فیه فآزعجه ظالم ودخل‌الدار باهله على هيثة دن:2صد السکنی فپوغاصب سواء 
قصد الاستیلاء أم لم یقصد فان وجود نفس الاستیلاء يغنىءن قصده وله سکن بيتاً من الدار ومنع 
الاك عنه دون باق الدار فهو غاصب لذلك البيت دون باق الدار فان أزعج المالاك لکنه لم يدخل 
الدار ققد أطاق ههنا وف الوسيط أنه لايضمن واعتبر دخول الدار فى غصيها كن قدم في الميع انه 
لايعتبر في قيض العقار دخوله والتصرف فيه واعا العتير التمكن . من التصرف بالتخلية وتساي المفتاح 


— ۳۵4 — 


فطلب قر يفن اليا ل عن الا نصه صلى الله عليه وساعليآن م ن‌باع لا مثمرة فثمرتها للبانع 
| الا أن يشترط البتاع والاصحاب يفرقون بأن البناء والغراس يراد لتأیید لاف القرة وقد عحتعون 

| به لأنه اقتفی عنهومه دخول اثثرة غير او برة فى الیرم ولا يشملها اسم الخلة ول‌کن لاتصاطا بها 
| والبناء والفراس كذللك والطريقة الثانية تقل جوايه من البيع إلى الرهن ومن الرهن إلى البيع وخر ج 
۱ المسألتين على قولين ( أحدها ) يدخل البناء والكجرة عند الاطلاق فى البیم والرهن لأت الیناء 
| والشحر عنرلة أجزاء الأرض وأجزاء الأرض تدخل عند الاطلاق فکذلات هذه والقول الثانی ان 
۱ 3 مبيعة و‌هونة دون مافيها لعدم تناول الاسم وهاثان الطر یقتان مشتركتان فيالتسوية من 
بيع والرهن وعدم الفرق ہیما على 0 مايقتضيه نص الشافیی وابراد الحتايلة فى كتمهم وافق 


| اليه واذا كان حصول التمكيت يتمكين البائم قبضا وجب ان يكون حصوله بالتسليط فى أخذ 
| المفتاح بالقبر غصباً وان لم بوجد الدخول وهذا مايدل عليه كلام عامة الأصماب فانهم لم يعتديروا الا 
الاستيلاء ومنعالمالكعنه ولم يذ کر الامام ااسأله کا ذ كرها صاحب الكتاب ولكن قال لاحصل 
| الغصب بتفس الازعاج قانه عثابة منم امالك عن ماشيته وحل هذا على ما ذکره الا كثرون هين 
۱ ولو م بزعح امالك ولکته دخل واستولى مع امالك كانغاصياً لنصف الدار لاجتماع يدها واستلائهما 
۱ عليه نم لو كان الداخل ضعيقاً والمالك قوى لايعد مثله مستول لم يكن غاا لقن دمن النار ولا 
| عبرة بقصد مالا يتمكن من نحقيقه آما 00 مالك العقار فيه ودل علي قصد الاستيلاء فهذا 
| عاصب وان كان الداخل ضعيفًاً وصادب الدار قو یا لأن الاستیلاء حاصل فى الحال وأثر قوة امالك 
| سهولة إزالته والانتراع من يده فسکان کا لو سلب قلف وة ماك يكون غاصياً وان سهل علي اللاك 
| اجراعها وتأديبه وفيه وجه أنه لایکون غاصباً لأن مثله فى العرف يعد هرأ لا استيلاء وان دخله لاط 
۱ قصد الاستيلاء لينظر هل يصاح له أو لیتخذ مثله لم يكن غاصباً قال فى التتمة لکن لو الهدمت 
في تلاك الحالة هل يضمنها فيه وجهان (وآصها) لابخلاف النقول وهرق بینهما بأثر افيد علي النقول 
| حقيقة فلا يحتاج فى إثبات حکها إلى قر ية وعلى العقار حكية فلا بد من حقیقها من قر ينة قصد 
| الاستيلاء وهذا الفرق كانه راجم إلى الأصح والا فوجهان جار يان ف المنقول على ما سبق (وقوله) 
| فىالكتاب إلا فى الدابة وق الفراش ليس القصد من الاستيلاء الدا.ة والفراش ولا شىء ف الىقولات 
۱ فيكنى على وجه (وقوله) وق العقار ثبت الغصب معل _ مانهب لان عند آی حتيفة لايثبت فيه 

القصب لنا ان العقار ثبت عليه اليد فيدخله الغصب كالمنةوا ل (وقوله) بالدخول وازعاج أل لاك اعتبار 
ادخوز : والازعاج جیما وفق‌اعتبار الدخول ماد 2 با فيحوز أن »! و له) ب لد جوا لباو او او یکا 2 0 


۳ YoY Fes 
سس سس را سا ات ی‎ 


هذه الطر ية الثانية فام ذکروا وجهين والقول توص مع ار ج وقد ميان وجهین وهذه 
الطر يقة الثانية منقولة عن أبي الطیب بن سامة وألى حذص بن الوکیل وادعي الشاشی فى الحلية أنها 
آمح‌الطرق وان أصحالقولين منها آنا تدخل ق‌البیم والرهن جي وکذلاك یقتضیه کلام المرجاني 
فى التحر بر قال ان آصیح القولين دخوله ف البيم والرهن واطبة وااطرقة الثالثة أن المسألتين على 
ظاهرها إذا أطاق بیع الأرض تيمها مافها من البناء والشجر واذا أطاق رهنها لم يتبعها والفرق من 
وجهين (آحدها) ان عقد البیع أقوى لأنه ینقل الک غاز أن یستتبع والرهن عقد ارفاق واستیثاق 
(والثانى) أن النافم الحادئة لما کانت للمشترى كذلك الوجود فى الال وليس كذلك الرهن لأن 
النافع الحادثة لاتدخل وكذلك الثرة الحادئة تکون لامشتری ولا :کون للرتین وهذه الطريقة 


۱ يضمن (وأما) الازعاج فهو غير معتبر فى غصب المقار أيضا ألا تری أنه لو كان الماللك غائباً نوجد 
حتی لو اقتطع قطعة مر ی أرض ملاصقة لأرضه و بي علیها حائطا وأضافها الى ملکه يضما الا أن 

قال ل وکل يد تبتنى على بد الغاصب فهى بد ذمان ان کان مع العم « وان كان مع الیل 
بالغصب فهو أيضاً بد مان » ولكن فى اقرار الغمان تفصيل « وكل يد أو ابتني علىيد امالك اقتضی 
أصل الضمان كيد العارية والسوم والشراء « فان ابتني على يد الغاصب مع الجهل اقتضى قرار الفیان 
عند التلف « ومالا كيد الوديعة والاحارة والرهن والوكالة لاتقتضي قرار الشمان ۰4 

قد سأ كثر صور الفصل فى باب الرهن من الكتاب مع اتملاف واقتصر ههنا على د کر 
ظاص الذهب وهو آن كل بد رتیت علی ید العاصب فهى ہد ضامن حت شخیر الاك بیر۔ .أن 
یطالب العاصب عتد التاف و بين أن يطالب من ترتبت يده على يده سواء عل النغصب أوم يعم 
لأنه آثبت يده علىمالالغير بغير اذنه والجهل غير مقط لاغمان تمالثاتى ان عليالغصب فپ وکالاصب 
من العاصب ,طالب بکل ما بطالب به الغاصب وان تلف ا مغصوب 2 بده فاستقرار يانه حى 
لوغرم بدجع على الأول ولو غر م الأولر جع اليه اذالم حتاف قیمته فىأيدمهما أو كانت فىيد لای 
أ کر آما اذا كانت في ید الأول أكثر فلا يطالب بالزيادة الا الاول و یستقر عليه وان حهل الثانى 
العصب فان كان اليد فى وضعها يد ضما ن کالمار ية فیستقر الشمان على الثاني وان کانت يد أمانة 
كالوديعة فيستقر على الفاصب واذا تأملت الشرح هناك أعلمت قوله وان كان مع الجهليالغصب فهو 
أيضا ید ضمان بالواو للوجه الذاهبالى أن أيدى الاماناتلانقتضی الغمان عند المبل وكذا (قوله) 


n 
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منقولة عن أبى اسحتی للروزی وتقلها للاوردی والرافعی عن جهور الاحاب وقال القاضی أبو الطیب 
وارویای انها الصحيحة وقد تعزى لابن أبى هريرة آیضا واعترض الامام وغيره على الفرق بالقوة 
والضعف بأن البيع الاسم يمني فلا معني للقوة والضعف ومن ضعف هذا الفرق تلميذ الصنف قال 
لان البيع انما تظهر قوته فما یتناوله ورد عليه أما مالایتنوله فلا يؤر فيه وطذا إذ شرط آن‌لایدخل 
الفراس فى البيع لم يدخل واذا قال فى الرهن موقا دخل وما ذکره من أن البيع فى ذلك الاسم 
ظاهس وكذلك الفر قالثانى لاغ فان المنافم الحادثة تيعتها لكونها حادثة فى مالك الشتری‌ولا كذلك 
الحاصلة عند البيع ألا ترى أن الرة الحادثة بعد البيع للمشترى قولا واحدا والغرة الحاصلة لا برة 
عند البيع لاندخل قولا واحداً واعترض أو العياس الغزاری على الفرق الاول بان الييع لما قوى 


لايقتضى قرار الفمان للوجه الذاهب فما الىالقرار ٩۳۳‏ واعل أن الطریتی النسوب الىالعراقيين 
م بورده الامام هن اكا سبق فى الرهن ولسکن مل عنهم فرقا بين أيدى الامانات على نحو ما تقدم 
عنهم من التصديق عند دعوى الرد والاعتاد على ما سبق هناك (وأما) ما يتعلق بالافظ فقوله وكل 
يد آثبتت على هكذا نوجد فالا كثر ويقرأ لكن الابتناء متعد كالبناء فالوحه أن يقالا بتنت وقد 
تستعمل‌اللازمة الابتناء فيمكن أن تراعی‌الصورة ويقرأ ابتنت وقوله تقر بر ضمان يعني بصة الاستقرار 
(وأما) عند الجهل فهو يد ضهان وفىصفة الاستقرار التفصيل (وقوله) اقتضت أصل الفمان ينبغى أن 
یکون الضمات هنا مفسراً باستقرار اليد عليه اذا حصل التاف فى يده ثم البدل القيمة تارة وان 
أخرى وهذا لأن الشراء معدود من أيدي الغمان فليكن‌التفسير مايشمل الشراء والكلام فىتفصيل 
ما يضمن للشتری من الغاصب وسائر ما یناسبه يألى فى الفصل الثالث من الباب الثانى ان شاء اله 
تعالي والقرض معدود من آیدی الغمان ولو وهب المغصوب من انسان فتاف فى يده فالقرار على 
على العاصب فى أحد القولين لان يد الانهاب ليست يد ضهان وعلى ادهب فى آصصها لا نه اخذه 
لاتمليك ولو زوج ال مار ية الغصو بة فتلفت عن الزوج فني مطالبة الزوج بالقيمة طريقان قیسل هو 
کالودع ومنهم من قطع بأنه لايطالب لان کون الزوجة فى حيالة الزوج لیس کنکون المال فى يد 
صاحب اليد قال فى اللهذيب وهو اذهب « 

قال ل ومها آتلف الاخذ من الغاصب فالقرار عليه أبداً « الا اذاكان مغروراً کا لو قدم 
اليه ضيافة ففيه قولان للارضة الفرور والباشرة « وكذا االحلاف فيا لو غر الغاصب المانك وقدمه 
اليه فا كله لت * وههناأول بان يبرا الماصب  *‏ وکذ لك بطرد الخلافف الایداع والرهن‌والاجارة 
من الالات إذا تلف فى بده ه ولو زوجالخارية من امالك قاستولدها مع الجهل نقذ الاستبلادو ریء 


(۱)یافی 
بالاصل قرر 


— وب - 


وأزال اللاك وجب أن لايؤثر الا فيا دل عليه الافظ تقلیلا لضرر البائع بتفویت اللك عليه بخلاف 
الرهن فانه أقل ضررا لبقاء املك فيكون مقتفى الفرق عكس المدعى وأبدى ابن الرفعة فرقا واغتبط 
به يحيث أنه د کره في كتابه فى غير هذا الوضم حذراً من اخترام النية قبل الوصول فى الشسر اليه 
لم لا وصل اليه هنا ذ کره وهو أن لفظ الأرض يشل الاسوالمغرس قاو بق البناء والشجر الم تملا 
الاس‌والغرس عن النفعة وتسكون منفعتهما مستثناة لا إلى عاية معلومة قانه لاعکن قلع البتاء والشجر 
لانه حترم يراد للبقاء ولا تبقیته باجرة لانه حين أحدثه أحدثه فى مل كه قاذا كان الاس والغرس 
مهذه المثابة لايصح بیصه مفرذاً باتفاق فوجب إذا ضم الى مبيع خلا عن ذلك أن ييطل فى المع 
لاجهالة بالعن فلا أفضي عذور الاخراج إلي هذا - بالاندراج حرصاً على تصحیح العقد کا آدر ج 


الغاصب « وكذا لو وهبه منه قان التسلیط تام « ولو قال هو عبدی فاعتقه فقد قيل لا ينفذ عتقه 
لأنه مترور * وقیل ينفذ ورجح بالغرم « وقیل لابرچم بالغرم ۰ 

عرفت حك قرار القمان عند تلف المغصوب فى يد من رتبت يده على يد الغاصب أما اذا 
أتلفه فينظر ان استقل به فقرار الممان عليه لأن الاتلاف أقوى من" اثبات اليد العادية فان حله 
الغاصب عليه کا اذا غصب طعاما ققدمه الى انسان ضيافة حت أ كله قالقرار عليه أيضاً ان کات 
عالا وان كان جاهلا فقولان (أحدها) أن القرار على الغاصب لأنه غره‌حیث قدم الطعام اليه وأوم 
أنه لانيعة فيه و يروى هذا عن القدی و بعض كتب الجديد (واحمهما) وهو المشهور من الجديد وبه 
قال أبو حنيفة والمزتى ان القرار على الا کللاانه المتاف واليه عادت منفعته فعلى هذا اذا غرم لم 
برجم على الغاصب والفاصب اذا غرم يرجم على الآكل وعلى الاول اک بالعكس وهذا !ذا قدم 
الطعام ولم یذ کر شیثا أما اذا قدمه وقال هو ملكى فضي رجوع الآكل على الغاصب القولان ولو غرم 
مظلوم ع غرم والمظلوم لایر جع على عر الظالم وأو وهب ااخصوب من غيره وأتانه قف 4 القولان 
وأولى بأن یستقر الفیان على المتبب لصول الاك له ولو قدم الطعام الغصوبالى عبد انان فا كله 
بطالبه القاصب کا لو قدم شرا متصو با ال هة غیره من غر اذن مالكها ولو عمدب شاة واس 
قصابا فذيحها جاهلا بالحال فقرار مان النقصان على الغاصب‌ولا خرج على اتللاف فى أ کل الطعام 
لاأنه ذع لاغاصب وهناك انتفع به لنفسه ولو آحی الغاصب انسات فأتلف الفصوب بالقتل والاحراق 
وتحوها ففعله جاهلا بالغصب فم من جعله على القولين فى أ کل الطعام والاصح القطع بأن انقرار 


تب و ۷۵ 


| اخل فى البيع وان لم ینعظ اسم الشاة والجارية طلب للتصحیح وحذراً من الابطال بل تلحمل غاية 
| تنتظر ومع ذلك أدر ج ولا غاية همتا تنتظر وهذا المءني منقود فى الرهن لات اارتهن لاستحق 
| شیثاً من منافعه حت يكون استيفاء البتاء والغراس مخرجاً لاعقد عن وضعه ثم اعترض على تفسه بأنه 
لايجعل هذا الحذور مانعامن دخول الفرس‌والاس ويحمل البيع على ماسواها طليا للتصحيح وأجاب 
بأن اللفظ متناول اجموع وهذا يضعف عنه فعكن ابطاله به وقد بق‌علیه فى هذا الكلام من 
۱ ( أحدها ) ذ كره وهو أن القائل بعدم دخول البناء والشحر حتمل أن یقول بعدم دخول الغرس 
| والاس وقد ذ کر صاحب التتمة فيا اذا باع الارض خاد البناء والشحر أن الفرس والاس‌هل قق 
۱ علي ماسکه فيه وجا ن كالوجهين فى بيع البتاء والغراس وذ كرا القاضی حسین ورتبتهما على بیع 


طى التلف لا نه محظو ر حلاف الا کل ولا وقع للتغر بر مع الحظر ثم فى الفصل صور (آحدها)لو 
قدم الطعام الغصوبالى مالكه فأ كله جاهلا بالحال فات قلنا فى التقدیع الى الاجنبی ان القرار 
على الغاصب لم يرأ الغاصب ههنا وان جعلنا القرار على الآ كل برىء انقاصب ههنا و به قال أبو 
| حنيفة ور عا نصر العراقيون الاول لكن قد سيق ف السألة المبني علها أن الاصح ثبوت الاستقرار 
۱ على الا كل وحكى الامام عن‌الاصاب امهم رأوا البراءة هنا اولى من الاستقرار وههناتصرف الالاك 
| فى ضمن اتلافه يتضمن قطع علقة الضیان عن الغاصب وتابعه صاحب الكتاب على ذلك و بنیا 
| على هذه الاولوية تردد الشيج أبى عمد فيا اذا أودع أو رهن أو أجر المالاك وهو جاهل بالحالفتلف 
الدعوب عنده لان ید لثالك اذا يتت ۶طعت أثر الضیان وظاهر الذهب أن الفاصب لایردٌ 
فى هذه الصور كا أن الفمان لایتقرر طى الأجنى وعلى عکسه لو باع أو آقرض أو آعار من المالك 
فتلف عنده يبرا الةاصب ولو دخل للالك دار الفاصب فا کل طعاما على اعتقاد أنه طعام الغاصب 
فکان طعامه الغصوب يبرا العاصب لأنه أتلف مال نفسه فى جهة منفمته من غير تفر بر م نالغاصب 
۱ ولوصال العبد التصوب على مالكه فقتله الالاگ لم هر الغاصب من الشمان سواء عل اهتدم أو 
| ۵ بل لاأن لادف بهذه الجهة کاتلاف العبد نقسه وهذا لو كان العبد لغيره لايضمنه وفیه وجه أنه 
برأ عند العم لاتلافه مال‌نقسه فى مصلحته (الثانية) لو زوج ال جار ية الغصوبة من مالکها وهو جاهل 
قتافت عنده فهو كا لو أودع القصوب عنده فتلف ‏ لو استولدها تفذ الاسترلاد وبرىء الغاصب 
| ومهم من بت فيه خلاها وهو قريب من انللاف الذى نذ كره في إعتاقه (الثالئة) لو قال العاصب 
| الاك المبد المغصوب أعتقه فاعتقه جاهلا بالحال فنى تفوذ العتق وجهان (آحدها) أنه لاينفذ لانه لم 
| برض باعتاق عبده (وأسحها) النفوذ لاضافة العتق إلىرقيقه والعتق لایدفع بالجهل وعلىهذا فوجهان 


| الغراس ۳ تتبع الفرس 7 أولى والا فوجهان (والفرق) أن الافظ هپنا توجه حو البتاء 

۱ م فقوى على 3 بحلافه في يتلف وكذيك قال انلبوارزیی ان الاصح أنه لایبقی فقد ظهر 

۱ ما قاله أن للمانع أن عنم او لم یدخل البناء والشحر لزوم الحذور الذ كور (الثاى) أنه لیس بلزمه من 
السوق الى تصحیح المقود ادراج شىء فى العقد لم یقتضه العقد لا لقظا ولا عرقا ولحل اما دخل 

لاقتضاء العرف له وأما هنا فان أدخلنا البناء والشجر أدخلنا مالم يدل عليه لفظ الماقد لغة ولا عرفا 

]| وان أخرجتاه وأدخلنا الغرس لزم الحذور الذى أبداه على رأيه وان أخرجنا الفرس خالفنا لنظ العقد 

| وشعوله له فم يبق الاافساد العقد وقد يقال أن افساد العقد أيضا محذور ولم يصر اليه صاثر فل يبق الا ۱ 


| (أحدحما) أنه لاييرأ الناصب عن الضمان بل پرجع المالك عليه بالفرم لأنه لم يرض بزوال ملسکه 
| (وأحها) البراءة لانصرافه إلى جهة صرفه ألما بنفسه وعادت مصلحتها اليه ولو قال أعتقه عني وفعل 
| جاهلا فى نفوذ العتق الوجهان ان نفد فنی وقوعه عن الماصب وجهان قال فى التتمة الصحيح المنع 
ولو قال امالك للغاصب أعتقه عني أو مطلفاً فاعتق عتق و برىء الغاصب » 

قال ل ال ركن الثای ف الموجب فيه « وهو کل مال مغصوب * وینقسم إلى الحيوان 
وغيره » فالحيوان يضمن بقيمته حت العبد يضمن عند التلف والاتلاف بأقصى قيمته ولو قطع 
| الفاصب احدى يدى العيد التزم احكثر الاأمرين من نصف قيمته أو آرش النقدان لانه 
| تلف مت بده إذا قلنا جراح العبد مقدر « ولوسقطت يده بافة سماو ية لايضمن إلا أر شالنقصان* 
ولا يحب فى سين اليقرة والفرس إلا آرش النقص * ولا يضمن الجر لذي ولا سل « ولكن يجب 
ردها إن كانت عترمة « ولا راق على أهل الدمة الا اذا أظهروها « فان أريق فلا خمان «وكذلك 
اللاهی اذا کرت « فان آحرقت وجب قيمة ارضاض لا نه غير حار ٭ وکذا فى الصایب والح 
والستولدة والدير * والكامب ملدق في العمان بالعيد القن 4 
فى للوجب فيه قال حلة الذهب الضمونات قان (أحدها) مالیس عال وهو الاحرار فیضمتون 
۱ اة علي النفس والطرفى بالمباشرة بارة و بالسيب أخرى والقول ق‌هذا القسم يسط فىالانايات 
۱ (واتثانی) ما هو مال ویتقسم الى لى الاعيان والمناقع وال" عیان قسیان اطیوان وغيره وامیوان قسمان 
۱ الآدعي وغبره آما الادعی فتضمن‌التفس والطرف ق‌ارقیق با لنايةکا یصمن‌اطر و يضمن أ ایضابالید 
| العادية ويدل نفسه قيمته بالغة مابلفت سواء قتل أواتاق حت اليد العاديةوأما الاطراف وا راحات 
قتنقدم الى ما يتقدر واجبه من ار والواجب فيه من الرقيق ما ینقص قيمته سواء حصل بالجناية أو 
بحت اليد -العادية والى ما يتقدر من الحر ما حمل منها بجناية فيه قولان (أحها) وهو المدید أنه 


النظر - 


امجيييم ا | 
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النظر فى أخف احذورات الثلاثة يلتزم واسک بادخال البتاء والفراس حم بائبات آس زائد على | 
مدلول لفظ العاقد لم يتعرض له باثبات ولا ننى فليس فيه مخالفة اللفظ نتى ما يقتضيه أو أشات 
مایتفیه أما اثبات شىء لم یتعرض له اللفظ بانبات ولا نى فلا يقال فيه مخالفة ولا موافقةآما اک 
باخراج للفرس والاس قهو اخراج ابعض ما تناوله قکان عذالقاً له فكان الاول اول وهو الحم 
يتبعية البناء والغراس هذا ان ثبت أنه لاعکن ادخال الاس والغرس مع اخراج البناء والشجر وهو | 
الق الثالث با امداه وفيه نظر قانه يمكن أن يقال ان الاس والفرس کل مهما قابل للانتفاع 
به فى الجلة عفر سرب »ن مت البناء وأخذ تراب ذالك المكان ووطم‌بدله محرت لا یشم البناء 
وأشیاه ذلك فلم تعدم المتفعة بالكلية الا ري أن القاضي حين قال فى كتاويه انه اذا باع عشرة 


اذرع من أرض عمقا فى عرض فراع صح وللبائع أن ينتفع بأرضه ما جاوز عشر اذرع عمقا بأن 
فرتحت عشر أذرع برا أو ميتياً على الوجه الذى عكنه الانتفاع واللّه اع « وقوله انالاسوالمغرس 
اذا كا نا هذه المثابة لا یسح بيعه باتفاق بناه على المقدمة ای آخذها مسألة وقد عرفت المع المتجه 
عليها وينيغى اذا تم ما قلناه فى المنفعة من الوجه المذ كور أن وصح البيع اذا كان ذلك اكان مرئيا 
قبل ذلك الرو ية العتبرة فى oT‏ مقدور على تسلیمه توجوب بقاء الشح_ واليناء 


يتقدر من ارقیق آیضا والقيمة فى حقه كالدية فى الحر فيحب فى يد العبد نصف قيمته كا يجب فى 
الجر نعف ديته وعلى هذا القياس (والئای) و يذسب الى اختيار ابن سر يي أن الواجب ما ینقص 
من القيمة كا فى سائر الا موال وما حصل حعت جرد اليد العادية کا اذا غصب عبداً فسقطت يده 


أ بآفة ساوية فالواجب فيه قدر التقصان وقيه وجه أنه اذا کان السقصان أقل من المقدر وجب مايحب 


على الجاني والمذهب الاوللان ضیان اليد سبیله سبیل‌ضیان الاموال‌آلا ترى أنه لامتعاق به القصاص 
ولا الكفارة ولایضرب على العاقلة بحال وطذا لوكان قدر التقصان كير من المقد ركان هو الواجب 


. بالاتفاق (فان قلنا) بالجديد فاو قطم العاصب ید العيد القصوب لزمه أكثرالاصين من ندف القيمة 


أو آرش النقصان لاجمّاع السببين حتى لو كانت قيمته ألفا ونقص أر بائة وجب #سمائة ولو :ص 
سهائة وجب سهائة ولو قطع يديه فعليه كلقيمته وكذا لو قطم أشييه قزادت قيمته ول و کان الناقص || 
بقطع الفاصب ای قيمته فالواجب ثثلثا القيمة على القولين (أما) على القديم فلا نه ةدر النقصان (وأما) 
علىالحديد قلتصف واجب بالناية والسندس بالود العادية ولوكان الناقص سقوط اليد ثلث قيمته | 
فهو الواجب على القديم وكذا عفىالجديد جوابا على أصح الوجهين وعلى الثاني الواجب نصف القيمة | 
والستولدة والکاتب والمدبر يلتحقون ق‌الشمان بالعبد الآن وقالأبو حنيفة الستوادة لاتضمن بالغصب | 
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(قلت) الذهب الصحیح حة تسلی‌الارضش اأزروعة مع بقاء الزرع قما والوجه الأخر القائل بعدم عة 
تسلیمها فى تلك الال لشبرها بالدار المشحونة بالأمتعة وفرقوا بینهما يأن تفر ی الدار تمكن فى الحال 
وهذا الوجه ف الأرض الزروءة لایآنی فى الأرض ااعروسة لأن ازرع له آمد یفتظر فاشبه من بمض 
الوسدوه الأمتعة التی عكن لیا حلاف ااشحر ققتمهی الذهب أنه لصح تسم الأرض ! الغروسة إذا 
کان الغراس باق لبانم قولا واحدا وقد صرح صاحب التتمة آنه إذا باع الأرض واستثتي الأشحار 
بقیت الأشحار على ماه عليه ولا يكلف القط اع لأا تراد للدوام وصرح الغزلی أَیضاً ف الفتاوى بأنه 
۱ لايازمه تفرريغ الأرض المبيعة عن الشحر عند سک فى وقف الأرض الشتملة طی شحر و اذا ثبت 
۱ أنه لايجب التفريغ فالتسليم مکن على حالما قصح البيع إذا وجدت ا وارو بة وقد عرفت يما 
ذ کرناه عن الغزالى وصاحب التتمة أن ابن الرفعة مساعد على دعواه أنه لایلزم البائم قلع الشحر لو 
۱ بقيتاه على ملکه علی ای وجدت اللسخ من فتاوی الفزالی ,ذلك محختلفة وق کو REN‏ 
تفر ین الأرض باسقاط لاه کا نه غلط من ناسخ وقد قله الرافيعنه فى کتاب الوقف بائیات لاو کلام 
۱ صاحب التتمة غير ممن وأبضاً قان الغزالی فى الفتاوی إذا باع الدار دون النخلة الق فيها ویکون 
| ليائ حق الاجتیاز البها أ أنه يصتح البيع وهذا صر ييح ف‌خالفة ماقله ابن الرفعة من الحم يعدم الصحة 


نا القياس على المدبر بجامع بقاء ارق فيوما ألا ترى أنه عللك تزه ھا واجارمم‌او اعد قیمتها وقتلت 

(وأما) غير الآدى 0 انات قالواجب فيها باليد والجناية القيمة وفها تلف من أجزائها ماينقص 

من القيمة ولافرق فى ذلك ين وع ونوع وعنأني حنيفة أن الابل واليقر وانميلوماله ا والظمر 
معا يجب فى أحدى عينيه ريم القيمة استصانا وبه قال أحمد فى اليل خاصة ( أما ) القياس على 
آطرافپا وعلى ماله الا جم وحده کالعم أو الظهر وحده کالیغال والذير ولا فرق أيضا بن‌مااك‌ومالك 
وعن مالاك أن فى قطم ذنب حار القاضی مام القيمة لانه لابصلح له بعد ذلك وعن أحمد رواية 
مثله لنا أن النظر فيااغمان الى تفس المفوت لاالى آغراض اللاك ألا تری أنه فى وطء جار ية الاب 
بالشهة مپر الثل کا ف وطء جارية الأجدى بالشبية وان تضمن وط جارية الاب حر عها غليه 
( وأما ) غير غير الحيوان فينقسم الثل ان یی انثالث ی من فقه الفصل 
مسألة وهی أن الجر بر لایضدتان لل ولا ای خلافا لای حنيفة حيث قال عب الذمان 
فى أراقة خر الد مى ان أراقها 0 بالقيمة وان أراقها ذمى ضهنها بالمئل » لنا 0 مالا يضمن 
لاس لايضمن الز می كالميتة والدم وأيضا فان اسأر ليست عال ولا فرق فها م من ای 
جوز الاراقة وحيث لاوز ولا نراق خر هل الذمة الا إذا تظاهص وأبشر بها أ و ببعها ا 
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على تقدير عدم دخول الشجر وقال أبو الفضل عبد لالات بن إبراهيي انقدسی فى لاطار حات انه إذا 
باع دارا فيها خلة دونالنخلة وشرط دخولمنبتها فق‌البیع صح د یستدق تبقية الشجرة هن غير أجرة 
فان اختار صاحب الدار تملك الشحرة بقیمتها أو قلا ما بالتر ام النقسان کان له وأما کونه لاتلزمه 
الأجرة بتبقيته فکذلت لأنه لوكان ما یتی بأجرة لكان إذا امتنم من الأجرة .ازم بالقطم فلما ثبت 
أنه لابلزم بالقلع استازم عدم الاجر ةكم فى عکس ذلاک وهو ما إذا باع الشحرة الرطبة وقلنا پالأصح 
قلا انه لايدخل الغرس فليس لابائع قلع الشجرة #انا وهل يحب عليه ابتَاؤها ماأراد الشترى أم له 
قلعها بغير رضاه و یغرم ماقص بالقلع كالعار بة وجهان ( أحها ) الأول فیحتمل أن يقال بجریان 
الوه الآخر فا نحن فيه وحتمل أن يفرق و يقال انا فى كلا الموضعين قصرنا الحم على مادل عليه 
لفظ البیع فقي بيع الشحرة لایستتیم حق الابقاء فکان ال القلم على وجه وف بيع الأرض كان 
حق الابقاء تابثا فلا بزال بالبیم فهذا فرق جع واه أعلم »* ( فان قلت ) اذا الغيت هذه الفروق 
كلها فا وجه الذهب ( قلت ) الراجح عندی ماذهب اليه الامام والعزالى أن البتاء والشحر 
لایدخلان فى البیع ولا فى الرهن إلا أن ثبت إجاع على الدخول فیتمین إتباعه ومتی لم یثبت 
فالقياس ماقدمته وقد يعتضد الد خول‌باه ورلیست دالواضحة (منها) الغار إذالم تو بر داخلة فيم ااشجر 


والعين باقيةوجب ردهاوان غصبت‌من مل وحب‌ردها إن كانت محترمة والالم يكز بلأر یقت دی 
أبى طلحة فى خور الایتام وألآت اللاه ی کالبر بط والطنیور وغيرها وكذاك الصلیب والصنم اجب 
ق ابطاطا ثىء أصلا لأا محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك: الصنعة واطيئة راختلفوا ف المد الشروع 
لأبطاها على وجبین (أحدهما) أنها تکسر وترخض حت تنتهی إلى حد لايمكن إبحاد آل حرمة منها 
لا الأولى ولاغيرها( وأظه رهما) أنها لاتكسر ااسکسرالقاحش ولکنها تفصل وق "۳ التفصيل وجهان 
(احدها)أنها تفصل قدر مالا تصلح للاستعمالالحرام حتى اذ رقع وجه البربط وترك على شكلقدعة کنی 
(والثانى) آنها تفصل إلى حد لو فرض إجاد اه محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذى يناله فى 
ابتداء الايحاد وهذا بان ببطل الف الأأجزاء كلها <تى تود 5 كانت قل التألیف ویشبه أن 
یکون هذا أقرب إلى كلام الشافعی رضى الله عنه وعامة الأعاب وما ذ کرنا من الاقتصار على 
تفصيل الأجزاء فا اذاتمكن الحتسب مته أما إذا منعه من فى بده وكان يدفم عن النکر فله ابطاله 
بالكسر وعی الامام وفاق الاحاب على أن قطع الاودار لایکتی لانها جاورة ها منفصلةوتوقف فى 
شيكئين تفر يسا على وجه المبالغة فى ااسکسر (احدها) فى الصفاتح الت ىتوجد فى يد من يصنع تلات‌الالات 
لان من بالغ فى الكسر عند حصول اطيئة الحطورة قد لا بری تلاك البالعة فى الابتداء (والثانى) 


الحا ۷۳۹ ات 


نهوم قولهسبىاللّه عليه وسل من باع لا قد أبرت قثمرتها ائم إلاأنيشترط البتاع »مقد دل‌هذا 

المفهوم علىاستتباع الشحرة للشمرة غير الو برة وليست باقية ی‌الشحرة دايا فاستتباع الارض لاشجر 

وهو باق‌فپها دائماً أولى وفى طرق هذا الحديث ف‌البخاری عن نافع مولى بن عمر «اعا تخل بیمت 

لم يذكر القر فالفر لاذى أبرها» وکذلات العيد والحرث قالحرث ان کان المراد به ”° (ومنها) أن 

الاارض تطلق كثيراً و يراد بها الاأرض مم ماقبها ألا تری الى قول عمر رذىاللّه عنه نييآ 

أصبت أرضاً يخيبر أصب مالاقط آفسعندی‌منه الحديث ولیس‌مراد‌الارض وحدها بل الارض عا 

فیباواذلات قارله النبى صلىالثهعليه وسل « حبس الاصل وسبلالقرة» قاذا صار ذلك الاسم يطلق على 

(۱) ناض | ابمیم كثيراً فان وصل إلى حد القيقة المرفية فذاك والا فیحمل عليه بقرينة سكوت البائم عن 
۳ ۳۶ || ستثنائه ان لوكا عراده إتمراج البناء والشبجر ممكره لسنتمال الارض مم دخ ويا انص عل الاخراج 
نذا | ص علي ذلك دل على أن م‌اده الشمول مع کو ن البائم ا عن البيع وقاطعاً اطاعه عته 

بخلاف آلراهن وکل من هذين الوجهين ليس بالقوی (أما) الا ول فلاان القرة غير لو برة شبيهة 

بالجزء الحقيتق فهى کال خلا ف اليناء والشحر والاحاب ومن بوافقحم يحاولون تشبيه البناء والشحر 

بأجزاء الا رض لكونمما مي‌ادین لبقاء وف الا کتفاء بهذا الوسف مع للفارقة ی آمور آخری نظر 

۱ (وأما) الثاتى فان الكثرة منوعة (وأما) الاطلاق على سبیل انجاز فلا يعتنع ومع ميل فى البح ث كا 


|۳9 


فى الصلیب لام خشبة معروضة على خشبة فاذا رفست احداها عن الاخری فلا معني لاز يادة عليه اذا 
عرفت ذلك فن اقتصر فى بطلها على المد الشروع‌فلا شىء عليه ومن جا وزها فعليه التفاوت بين | 
قيمتها مكسورة إلى الود المشروع وبين قيمتها منتهية إلى اد الذي أنى به وان أحرقها فعليه قیمتا 
مكسورة إلى الحد الشروع ولنعد إلى مايتعلق بلفظ ال کتاب (قوله) وهو کل مال معصوم ظاهره 
یقتضی حصر ميب طيانه فى الاموال وقد عرفت من التقسيم التبا نالا عراز مرون اش 
وکا نه اراد ما يحب ضمانه بالاسباب المذكورة فى اول الباب وحينئذ خرج الاحرار لاهم لایضمتون 
باليد العادية وان کانوا مضمونين وأشار بالعصوم ال آن عصمة الال شرط فى وجوب الضمان فلا 
يضمن مال الحر بى وقوله وحتي العيد يضمن عند التاف والاتلاف أقمى قيمته ممل انشا لان أب 


حنيفة لابوجب أقسی قيمة الماليك علي ما بینته فى موضعه (وقوله) اذا قلنا جرح العبد مقدر اشارة 
إلى قوله الجديد (وقوله) لايضمن الاأرش النقصان معل بالواو (وقوله) ولا يجب ف‌عین البقرة والفرس 
ا بالحاء والالف لا ذ كرتا والقصد يماذ كرنا التعرض لذهبهما وأا ذهبا اليه لائر فيه عن الصحابة 
| وتأو بله‌عندنا آن‌الار ش فى الواقمة كان قدر الريع (وقوله)لذمى معلم بالحاء (وقوله) ولكن يجب ردها 
ETE‏ جيه 


۲٩۱ -‏ - 
للج سس سس سس ۰۰( ج __ ____ 


رأيت الى مواقنة 2 والفزالی 0 3 الجزم به !0 مج عندی أن أحدا من العاماء التقدمین ١‏ 


pram 


ما اختاره" الغزالى مع قله عن عامة 7 حاب أن ل المذهب 07 وأن أصح الطرق تقر بر || 
النصين فهذا آخر كلامنا على هذه الطريقة وفى السألة طريقة رابعة أن البناء والغراس يدخلان فى أ 
البيع وفی دخولما فى الرهن قولان حكاها أبو اس 9 بقة القولبن قال ابن الرفعة | 
و شید لها أن امل والعرةغير امو رة تندرج فى البيع قولا واحدا وفی ادراج ذلك فی‌الرهن‌قولان 0 
(التصوص) منهیا فى الأمكا قال البند نيجى فى الرة عدم التبعية (وفی القديم) نص على التبعية ۱ 
ثم أغرب اجوز زی غمل‌القولدن فى الرهن فی‌الارش ا جديا معللا على أحد القولين بأن الدار !۲ 
اسم للعرصة ثم قال وقد قيل ان الرهن والبیع سواء وفبهما قولان ومقتض ی كلام الجوزى هذا ابات ل 
حلاف فی‌دخول البناء فى بيع الدار ورهنها ومذا فى قاية البعد فان الدار اسم مجموع‌البناء والارش || 
واعا انملاف اذا ورد العقد على الأأرض « 
ل فرع 4 فاما اذا باعه البناء والشجر ول يتعرض لذكر الارض فبیاض الا دض النی بين || 
البناء والشجر لایدخل فی‌البیع على الشهور والفرق أن الارض آصل والبناء والشجر فرع والاصل || 
یستتبع الفرع وقال الامام فى کتاب الرهن انكان مابين الغارس لابتأیی افرادها بالانتقاع الا على 


سي ا مس ددم ای سوم ی يميه سس سي سب لدي ب ود 5 سس سب سس 


| جوز اعلامه بالواوكا تقدم فى فصل التحليل فى كتاب الرهن وقوله وان اريقت فلا ضمان ضرب || 
| تأ كيد و بينه على أن لا يضمن ار مع للنع من اراقتها والا فقوله لايضمن الجر لدمى يفيد الننی | 
| السكلي واذا ذكره فلا بأس باعادة اعلامه بالحاء (وقوله) وكذا اللاهی اذا كسرت يعني اسکسر | 
/ لشروع ولفظ الستوادة مع بالحاء واتلاف ار وابطال منفعةاللامی تخرج عما يضمن بقوله فى أول | 
آرکن وهو کل مال موم * 

۱ قال ل ومتفعة الأعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفو بت * ومنفعة البضع لاتضمن إلا 
| بالنفو يت * ومنفعة بدن الحر تضمن بالتفویت وهل يضمن بفوانها عند حبس الر وجهان وهو 

۱ ردد فىثبوت بد غيره عايه حتي ينبني عليه جوا رار شد لوا إن قلنا تثت اليد وانه ۱ 
ا بتسلى نفسه هل یتقرر ارد © وفی ضبان منفعة ال کاب التصوب‌وجپان * وما اصطاده بال‌کلب 
| الغصوب فهو للذاصب على أحد الوجهین * فان اصطاد العید فهل بدخل أجرته حته لأن الصید 
| لالات فيه وجهان » ولو لس نو با ونقص قيمته فهل تندرج الأجرة تحت النقص فيه وجهان 
| ولو ضمن العبد القصوب بعد إباقه فهل تسقط عته آجرته بعد الغمان فيه وجهان ۰4 


سبیل التبعية للانشجار فوجهان (وأما) ماکان من الا رض قرار لاجر والبناء فى دخوله في البيع 
سا تلمتاء والثیحر وحهات حكاها الاوردی‌هنا فی‌قرار آلیتاء والثحر معا وات حكايتها فى الشحر 
عند الكلام فى بیع الشجر ان شاء اله تعلل »م 
( فرع 4 من الشحر مايغرس بذره فى نحل فاذا أطلع ينقل من ذلك الحل الى عل آخر 
ويغرس فيه و یسمی شتلا ویقال ان ذلك آتفع له ورا لو بقی فى ذلك السکان الأول ۸ ینتفع کا 
لوقل فهذا التوع لم وم فى مکانه الاول للدوام فهل یکون حکه حك الشسجر الوضوع للدوام 
فیکون تا ما لا رشن أو یکون کلزرع هذا فيه اطر ول ار منقولا و بتبغى أن شال ان كان ذلك 
یتقل من بض تلك الا رض الىبعض فیدخل وان كان ینقل الى آرض آخری ولا يقاء له فىتلك 
الارض البيعة فلا يدخل والله سبحانه وتعالى أعل 5 
(١‏ فرع 4 حك اهبة حك البيع لأنها تزیل اللاك ففيها وق الرهن الطرق التقدمة 
ذكره الرحانی » 


م الكلام فى قم الأعيان من الضمونات (أما) تام قم ى أنواع (منها) متاقع الأموال من 
العبيد والثياب وغیرها وهی مضمونة بالفويت والفوات مت‌الید العاديةخلاقالأى حنيفة حيث قال 
لاتضمن بالتفو یت ولابالفواتواعا تضءن بعقد أو شبهة عقد ومالك حيث قال لاتضمن بالفوات نحت 
اليد واعا تضمن بالتفويت والاستل لنا آن‌التافع مضمونة بالعقد الفاسد وتضن بالعص ب كالأعيان 
وأبضاً فانها متقومةألاترى أنه .يذل الماللتحصيلهاولواستأجرعيتا لمنفعة واستعملهافىغيرهاضمنهاهاشييت 
الأعيات إذا تقرر ذلك فكل عين ها متقعة تستأحر م من أجلها يضون منفسها إذا بقیت ق ده مدة 
لنلها أحرة تی لوغص كتايا وأمسکه مدة طالعه وم بطالعه أو مسک‌شید أو يشم لزمه الاجرة ولو 
کان‌العبد لاقصوب بحسن صناعات لزمه أجرة آعلاها ولايحب أجرة الكل (ومنها) منفعة البضع‌وهی 
لاتضمن بالفوات نحت اليد والفرق بینها و بين سائر اآنافم أن اليد لاتثبت علي منفعة البضع آلاتری 
آن‌السید يزوج الأءة ااخصو بة ولايؤجرها 5لایبیها لأن ید الغاه ب حائلة ولو تداعىاثنان تکاح 
اسأة دعیان علهاولایدعی‌آحدها طی‌الاخر وان کانت-نده واذا آقرت لاح ماح با هام 
وذناك بدل على أن اليد ا وأيضاً فان نفعة البضع تستعدق استحقاق ارتفاق لاحاجة وسائر لتاقم 
تستسی استحقاق ملاك نام آلا تری أن من .لك منفعة بالاستثحار نقلها إلىغيره بال‌وض بأن جر 
و بذیر العوض بأن يمير والژوج الستدق لنفعة ال ضع لاعلاك نقلها لابموض ولاذیر عوض (وآما) 
إذا فوت منفعة الیضع بالوطء ضءن مهر المثل وأخرنا بط الکلام فيه إلى الفصل الثااث من‌الباب 


( فرع 4 إذا باع الارض‌وقیها شىء یابس هل یدخل فالبيع تمسق او لایدخل لانه لايراد | 
| لدوام وطذا إذا باع الشجرة اليابسة لامجب تبقيتها لم آر ذلات معمرحا به والا قرب ال ی کلامهم الجزم | 
بالثانى ثم ثم _یکون‌حکه 3 المجارة الودعة فى الأرضاذا 9 الشتري بها فىوجوب التفر يم والتسوية ۱ 
وغير ذلك على ما سان فى المحارة الله أعلم » نن أن نی الشحرة اليابسة من مطاق قولم ۱ 
انه اذ باع أرضا ودخل الشح ركا هىعبارة كثير من الا حاب (وأما) عبارة الصنف فى قو لالغراس | 
فقد يقال ان الفراس لايشمل عرفا الا نرطب واه أعل » 
١‏ فرع 1 جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواق وما بنى به طوقها ومساريها من | 
آجر وحجر وما صغر من الآكام والتلال ال جار ية جری الأرض في البيع والرهن وجمل حل الطرق | 
| فى البناء من قصر وغيره والغراس من ل وغيره وهذا لم آره لغيره بل کلام الاوردی رقتفي جر يان ۱ 
| لحلاف فيه فانه قال اذا تبت على الصحیح من الذهب أن البناء والشجر يدخل فى البيع فکذلك ‏ 
كنبا كاوق الارشن صم داوق a‏ عار آو رانا و كذ علدل ازترات: ۱ 
۱ التق تسمی بالبصرة جبالا وخوخانها و ببدرها وامانط الدى شذارها وسواقیپا التى تشر الا دض ۱ 


۱ الثانى لان حك وطء االشترى من الفاصب مذكور هناك وذکر حك لاقام هه دوق | 
النطم (ومنها) منفعة بدن ار وهی مضمونة بالتفویت واذا قهر حرا واستخدمه فىعمل طمن آجرته | 
وان نة وعطل ماف فوحيان (أحدعا) اهنیا اين لا ن افيه مغومة الق اقایت:۱ 
فاشبهت منافع الا موال وحک هذا عنابن آی هريرة (وأصها) المنع لاآن الحر لايدخل نحت اليد | 
بخلاف الا موال و یقرت من هذین الوجهين اتللاف فی‌صورتین (إحداها) لواستأجر حرا وأراد أن از 
يؤجره هلله ذلك (والثانية) إذا أسلم انستأجرنسه ولم یستعملهالستأجر إلىانقضاء الدة الق‌استأحره | 
واه هرو حرق قال ال كرون له أن يزور ور أله رتسيو قل القفال لاف ولا TLE‏ 
لان الحر لايدخل تحت اليد ولا تحصل منافعه فى بد المستأجر وخيانه إلا عند وجودها هكذا آورد ‏ 
| النقلة توجيه الحلاف ف المسائل الثلاثة ولم يجعاوا دخول الحر نحت اليد مختاماً فيه ولكن القائلین | 
يجحواز إجارة المستأجر وتفرج الاجرة كا نهم بنوا الام على الحاجة والصلحة وصاحب الكتاب جعله | 
ع فيه و بني الحلاف فىاللائل على التردد فى دخوله نحت اليد ول اعثر على ذلك لعيره و بتقدير | 
| بوته جوز أن يمل (قوله) وار لایدخل تحت اليد وق‌رهن فى الباب الالث فمسألة .وت الرة | 
| الزنی بها ف‌الطلق من حمل الزنا بالواو وفی دخول تیاب ار فی‌نمان من استولی عليه تفصیلمذ كور | 
۱ فى الكتاب فى السرقة » 


وأنپارها التى فیهاوعین‌الاء أن کانت فيا وقال الرافعی‌لاندخل مسائل الاء فى بیع الارض ولا یدخل 
فيه سر بها من النهر والقناة الم وکین الا أن یشترط أو يقول محقوقها وکلام الرافعی هذا بحب حله 
عی‌السایل اتفارجة عن الارض الق يصل متها الماء الی‌الارضااميعة وكذلك القناة والتهر (أما) الداخلة 
فيها قانه لاشك فى دخول أرض النپر والقناة وللسیل (وآما) بناؤها فیدخل عل‌الذهب کا ذکرناه 
عن‌الاوردی و مج بآیضاتأو یل كلام للاوردی‌ق‌الهر والعين فان‌آرضهما داخلة بلا خلاف ولا یجری 
الحلا فيهما الآ فى البناء ان كان ثم قل الرافعىعن أ عاصم العبادى أنه حكى وجها انه لا یکنی 
ذ کر الحقوق يعني فى المسألة الى ذ كرحا فى النهر والقناة ولا خلاف انه لايدخل النخل القعلوع 
واش |القطوع فى بيع الارض منغير رط كالعيد والامة اذا کانا فى الارض وكذلك مافيها من 
علف مخزون وتمر ملقوط وتراب متقول وماد حول فكل ذلك لابائع لايدخل الا بالشرط او یکون 
التراب والسیاد قد سط على الارض واستعمل قاله الاوردی والرو يالى وان کان في الارض دولاب 
لماء ففيه كلاثة أوحه ( احدها ) لایدخل فى البيع ککرة الدولاب وخشبة الزرقوق والبل والدلو 
والمكرة و به قال ابو حنيفة ری الله عنه ( والثالى) يدخل لاتصاله بها ( والثالث ) ان كان دولابا 


ل فرع 4 قال فی‌التتمة لونقل حرا صغيراً أو كبيراً من موضع إلى موضع آخر فان لميكن 
له غرض فى الرجوع إلى الموضع الأول فلا شىء وان کان واحتاج الى مؤنة فهو على الناقل لتعديه 
(ومنها) منفعة ال‌کلب‌قن غصب كلب الصيد أو الحراسة نزمه رده مع مؤنة الرد إن كان له مؤنة 
وهل يضمن متفعته بالاجرة فيه وجهانمرتيان على الوجهين فى جواز استشحاره وسيأنى ذ كرها وما 
أصطاده الغاصيث با لب کلب القصوب للمالك على أحد الوحهين كصيد العبد وا کسابه وللقاصب 
على آظهرها لان الجارحة آله كا لوغصب شبكة أوقوسا واصطاد بهما ويحرى الوجهان فيا لواصطاد 
باليازى والفهد الغصو بين وحيث كان الصيد اغاصب لزمه أحرةاآثل للمغصوب منه وحيث كان 
للمالك حكصيد العبد فنى وجوب الأجرة لزمن الاصطياد وجهان ( آحدها ) لانجب لانه 
إذا كان الحاصلله كانت المناقع منصرفة إليه (وآشبهها) الوجوب لا نه ر ا كان يستعمله فى غير ما 
استعمل به‌ولاندخل‌الا جرة فيا كتسبه ثم الفصل‌ختوم بقاعدتین(احداهیا) ان کان‌النقص بسبب 
غير الاستال کا لو غصب و با أوعيداً فانتقصت قیمته با ة سماو ية كا لوسقط العبد عرض وجب 
الارش مع الاحرة والا حر ة الواجبة لا قبل حدوث النقصان أجرة مثله ساما ونا بعده أجرة مثله معیبا 
فان كان النقص بسبب الاستعال کا اذا لبس الثوب قابلاه فوجهان (أصها) آنهما عبان آیضا كلو 
حصل النقصان يسبب آخر (والئای) أنه لاحب الا أ كثر الامرين من أجرة المثل وأرش النقصان ۱ 


جك تس سس سف كد ةحبس تست دس سس تج سا E‏ 


صغير] 


سس سس سدسم دحج مس سم ی 


۱ 


| عن بعض ومشق ةكبيرة دخل فى البیم لأنه يصير الاستدامة والیقاء فاشبه الشحر والبناء حكى ذلك 
| الاوردى وان كان فيها رحالماء وقلنا يدخل البناء فى بیع الأرض دخل فيه يبت الرحا و بناؤه وهل 


يدخل الرحافيالبيع فيه ثلاثة أوجه(قيل )لايدخل شىء مته ف البيع لاعلا ولا سفلا كنشية الزرقوق 


| (وقيل) يدخلء لوآ وسفلالانهامنتمام النافع (وقيل )يدخل السفلی ولا یدخل‌الملوی حكي هذه الأوجه 
۱ اثثلانة الاوردى وقال صاحب الاستيفاء وقال الصیمری فى الايضاح والصعیع أن يقال ان كان 
| ذلاك مین أو ف حك البتاء دخل‌وان كان لاف ذلك لم بدخل فيصير فى السألةأر بعة أوجه قال‌الاوردی 
| وأما دولاب الرحا ای يديره الماء فیدیر الرحافهوتيعلارحايدخل فى البيع بدخولهو خر ج منه بخروجه 
| والحقه بالسفل أولى من إلاقه يالعلو هذا كلام الماوردى وان قال بمتك هذا البستان أو احرف أو 
|| هذه الجنة دخل فيه الأشجار لأنه عبارة عن الأرض والشجر ونی العريش الذى يوضم علیه‌وجهان 
| ( أحدها ) وهوالاصح أنه يدخل فى البيع (والنانى) لایدغل » 


ه قال الصنف رجه اللہ تعالى « 
ل فان قال بسك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فیها للزارع لأنالقر ية اسم للابنيةدون اأزارع)« 
e AR Oe 7‏ مد هوق الو الح اب 
( الشرح 4 القرية ٩۳‏ أما الأحكام ٩۳‏ قال الأصاب إذا قال بمنك هذه القرية 
وأطلق دخل ف البيع الأبنية وما فيهامن الا كن والدكا کین وال مامات والساحات والأرضون الق 


| حيط بها السور وا محصن الذی‌علیهاوهوالسور والسوراخیط بهاوالدروب فان | يكن سور فيدخل من 


| لأن التقصان نشأ من الاستعال وقد قو بل الاستمال بالا جرة فلا بيحب له مان أجر والقائل الا ول 


يقول الا جرة لاحب للاستمال واا مجحب لفوات المنفعة على المالاك ألا ترى أنها جب وان يستمل 
فاذا لايلزم وجوب ضهانين بشىء واحد (الثانية) سن كر أن العبد الفصوب اذا تعذر رده با فة غرم 
الغاصب قيمته للحياولة ويلزمه مع ذاک أجرة الثل للدة الى تمفی قبل بذل القيمة ولا بعده وجهان 


| (أحدها) أنها لاتجب لاأن القيمة الأخوذة نازلة منرلة اللغصوب فكان المغصوب عاد اليه (وأصها) 


ارت لان s>‏ الغصب باق واعا وجيت القيمة لاحيلولة فيضمن الاجرة لفوات النفعة والوجهان 
حار يان فى أن الزوائد الحاصلة بعد دفع القيمة دل تکون مضمونة على الغاصب وفى أنه هل يلزمه 
«ؤنة ردها وى أن جناية الابق فىإياقه هل يتعاق ذمانها بالغاصب ولوغيب الفاصب العيد الخصوب 


| الى مكان بعيد وعسر رده وغرم القيءة قال الامام وسییحی. فى هذه الصورة اتللاف فى الاحكام 


| ال کورةآیضا (ومنهم)من قطع بوجوب الاجرة وثبوت سائرالاحكام والفرق أن من غيبه باختياره 
| فهو باق فى يده وتصرفه فلا تنقطم علائق الضان عته بخلاف الآبق » 


۰ 


(۱و۲) بياض 
بالا "صل سقرر 


1 1 1 ان تن نت ات 
الأرض ما اختلط ببتیانماوسا كنها وما كان من أفنية السا كن وحقوقها وق الأشجار الق ى 
وسطها انللاف السابق فى دخول الأشجار نحت اسم الأرض هكذا قال القاضی أو الطيب وكثير 
من الاصصاب مهم اتراقعي والروياتى وخالف الامام والغزالى هنا اختیارها فاختارا فىهذه دخول الأشحار 
نحت اسم القرية وان اختارا فى اسم الاأرض عدم الدخول وهو متجه لأن أهل العرف يفهمون من 
اسیم القر ية جيم ماقا من بتاء وشحر وكذلك جزم الماوردى دخول مافى خلال امسا كن منالتخل 

والشحر وهو الق واستبعد الامامتردد العراقوين فى دخول الاشجار ور آف أن ذلات أبعد من التردد 

فى أشحار الدار لاأن الاشحار مأل فقق‌القری‌ولاتستجد القر ية بالاشجاراسماوالدارتستجد اسم الیستان 
والا"عدل ماقاله الاوردى من دشول الاشحار التبخلاة للا كن (وآما) البساتين انمارجة عن القر ية 
فقتفی کلام الغزالى دخوطا فانه أطلق القول باستتباءها الاشجار وكذلك الامام حي اتللاف فى 
الاشحار و یفصل وغيره يفيد جر يان الى لاف فما نفروجها عن القرية وصلاحینما للتبعية وجزم 
للاوردی بسدم دخوفا وهذا الذى قاله الاوردی من دخول‌الاشجار المتخللة دون الخارجة توسط وهو 
وجه ثالث إن حح أن اتللاب الاول ف الميع (وأما) للزارع فلا تدخل ق‌البیم ألا تری أنه وحاف 
لایدخل القرية لم يحدث دخول‌الزارع وقد يقول القائل يذبنى مر یج ذلك علي أنه يشترط مجاوزتها 
فى القصر ولكن هذا الا<مال مندقع فان المدرك ف الرخصة خروجه عن حک الاقامة ها دام فيحقوق 
اليلد حک الاقامة مدعب عليه عند ذلك القائل وا كانت خارجا عن البلد والمبيع ههنا الاسم 
والقرية مأخوذة من اليم والمزارع لس بداخلة فيه لاف الابنية وما أحاات به وف النهاية أنالمزارع 
تدخل وهو غر يب وكذلاك يدخل ف یع القرية ضياعها قاله الرويانى هذا إذا أطلق (أما) إذا قال 


الي حل ةا تست 


قال ل الركن اللالث ف الواجب « وهو ينقسم إلى الثل والقيمة ‏ وحد الثلى ما تيال 
أجزاؤه فى المنفعة والقيمة من‌حیث الدات لا من حيث الدفعة « والأظبرأن الرطب والعتب والدقیق 
مثلى  *‏ وکذا انلز فان اخلاطه غير مقصودة لاف سائر الخلوطات ) » 

ا سے باعتبارالضمون الي الثل والقيءة فیضمن الى بالثل لأنه آقرب إلىالتالف 
والمتقوم بالقيمة ولاصاب‌ق‌ضیط الثلى عبارات ( احدها ) آن کل مقدر يكيل او وزن فهو مثل 
وتروى هذه العيارة عن أبى حنيفة واحد وتنسب إلى نص ااشافمی رضى الله عنه لقوله فى 
الخ-صر وما له کیل أو وزت فعليه مثل كيله أو وزنه ل والثانية ) زاد بعضهم اشتراط جواز السلم 
فيه لا ن الل فيه یت بالوصف فى الذمة والغمان يشبهه لاءثيت ف الدمة (والثلئة) زاد القفال 
وآخرون اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الاصلين فى قضية التقابل واعترض فى العبارات 


180737773777377 جه ما‎ SERAN 
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يحتوتهافالجهور طى أنه لاتدخل الزارع یس بل لابد من النص على اازارع ومن جزم بذلك الشيخ 
أبو حامد والقافیا بو الطيب وااصنف والاوردی وصاحب التتءة وغيرم لان حقوقها مافيها م نآليناء 
والبیوت والطرق وشل الرافی عن القاخي ابن کج دخول لازارع فما إذا قال بحتوقها وقال عنه وعما 
قاله فالم‌اية إمهما غر يبان وقال‌ان الرفعة إنه _عکن تمز یل قول‌الامام بد وما علىماإذا كانت داخلة 
فالةر یتوفیقا من النةامن (أما) لوسعی لازارع دخلت قاله ااقاذى أبو الطيب وغيره وكذلك و قال 
بمتك القر ية بأرضها آبضا دخات لازارع -ک‌ذلك عن البندنیی‌وللراد باازارع الارضون الى زرع 
فيها الخارجة عن القر ية (أما) اازرع نفسه هلا يدل إلا أن ,کون له بقاء فا لحك فى تبعية هذا 
کلم : عه نی ی يع الا رض وهو فيها وسيأتى جک ذلات قال ابن الرفعة وجزموا يعني العراقيين 
أنه إذا قل عتوتیا الث حر تولا واحداً على آم احم آمپا ند عل تی ال «ذا فى د الأأرض 
وقد عرفت ءنغيرم خلافا فى هذا فى الارض قلا کی که متا لاان الال ذا فى الارض 
جازم بدخول الاشجار : اسم الآر ية من غير تعرض لذكر الحقوق (قات) وانللاف فى الارض تل 
الامام فيا ۳۳ عن بعض متنا ومال‌البه وسیقه القاضیحدین إلى ذلك والامام هنا قد اختاردخول 
۱ الاشحار فلا يتألى مته اطلاف ك قل ابن الرفعة ال كن بض الا" نمة ای ل عنه الامام الحلاف 
ف الارض لم تین < تي يم عليه حتى يعرف هل هو جازم بدخول الادجار فی‌القر ية أولاوالقاضی 
۱ حسين لم أقف له ءل یکلام فى مسألة القر ية <تى أف هل هو من المازمين بذك كلامام أولا 
ال ب سس لكن مانبه عليه ان الرفعة جيد فی‌آنه لاعکننا [تبات خلاف هنا لا<عال‌آن یکون الخالف هناك 
و اد الثلات بأن القاقم ولللاء‌ی والمارف المتخدة من الصفر والنساس موزویة و موز ز الل فا دیع 
۱ پا مهن e‏ هكذا «کی الامام الاءتراض عن القانی لکن قدم فى باب الم أن 
| القماقم وحوها لام جوزال فيا لاختلافهاواعا 1 زفي الا طال الر بعة والظروفالضرو بةمن القوالب 
۱ فان كان الا لترام عثلها فلا يعد من صار الى المبارات الثلانة طردها فا واسک بأنها مثاية 
| (والرایمق) تقل بعض شارحي الفتاح أن الثلیات هی ای تنقسم بين الاسر یکین من غير حاجةالى 


تلو ۳ وك أ ن قول هذا مشکل بالارش التساو بة الاجزاء فانها پا مش من غير تقو ۴ ولیست 
هى عثلية (الحامسة) قال العراقيون الثلی مالا تختاف اجزاء النوع الواحد منه فى القيمة ور با 
يقال فى الیرم والقيمة و یقرب منه قول من قال المثليات هى ااتى تتشاکل فى الخلقة ومعظم التساقع 
وما اختاره الامام هو تساوی الاجزاء فى المنفءة والقيمة فزاد النطر الى النفعةوعلي ذلك جرى صاحب 
السکتاب وزاد قوله من حرث الذات لا من حيث الصنهة وقعد به الاحتراز من الملاءق والمغارف 


جازم ما کالما ني | نتحتق من شخص ممين اتللاف فى السألتین م جز إثبات اتلاف مه 
الشاك وان سبحانه وتعالی آعم ۰ 
( فرع 4 الحم المذ كور فى أسم القرية جار فى اسم الدسكرة كا ذکره اراسانیون والدسکرة 
بناء کالقصر حوله بیوت * قال للصنف رحه الله » 
( وان قال بمتك هذه الدار دخل فيا مااتصل بها من الرفوف السرة وانلوایی والاجاجين 
الدفونة فيها للانتفاع بها وان‌کان فيها رحا مينية دل الجر السفلاتى فى بیمها لانه متصل بها وفی 
النوقاتي وحهان أ<دها أنه 0 وهو الصحييح لا نه ينصب هكذا فدخل في ه كالب اب والثانى 
لايدخل لانه منفصل عن ابيع و یدخل الفلق الم مر فى الباب وفى المفتاح وجهان أحدها يدخل 
فيه لا ه من مصلسته فلا E‏ متفصل فل دحل فيه كالدلو والیکرة وان 

(١و؟)‏ یاض ]| كان فى الدار شحرة فعلى الطرقالشلاثة الى ذکرناها فى الارض * 

۳۳ ]| ( الشرح ) الخوای والاجاجين بجيمين ومی الاوانى ای تفسل فيها الثياب قال ابن معن 
وتسمى المراحض والقصود هنا كل ماثبت من ذللك لاصخ أو الديغ أو العجن أو لاخراج الشيرج 
من كسب السمسم وتحو ذات والفلق ٩۳‏ واتبكرة 7 أما الاحكام فقال الاصاب إذا قال 
بتك هذه الدار دخات فىالبيع الارض ولابنية علی‌تنوعها سفلها وعلوها حتی يدخل الام المعدود 
من عساققها وحكي عن نمه أن الجام لايدخل وحله الاصاب على حمامات الحجاز وهي بیوت من 
ا 0 فاما الجامات للبنية م نالطين والاجر اذا كانبحيث لاعکن ل فانه يدخل 
فى العتد وحكوا أن الر بیع مله علي ذلك وفع الغزای فى امام فقال ان کان لابستقل دون الدار 


وصاحات اليزان المتساوية فان تساوهما جاء من حاظ التشابه فى الصعة والا فااصنوعات مختلفة 
فى الغااب را أن تقول الماعقة وحوها لو وردت على أاضاط اذ كور اما ان ترد لقال أدزائها 
وهى ملعقة أو لقاثل جره ها فقط (والاول) باطل لأن آ-زاء الملمقة غير «مائلة فى الصنعة وأما 
«دنی فالصفر الذى هو جوهر اللعقة اذا كان مثلياً كان ائل أجزائه من حيث الذات لا .رس 
حیث الصنعة واذا لم تو" تر الصنمة فى عا ل الاجزاء فکیف يقال ما عائل آجزاژه من‌حرث الذات 
لامن حيث الصنعة واذی أن أثر الصنعة فى غائل الا عداد وأو ضاع أجزائها لاغير واذا وقفت على 
هذهالعبارات وبحثت عن الأظبر منها فاع أن الأولى منقوضة بالاعجونات(والثالثة) المعتبرة مجواز بيع 
البعض بالبعض بميدة عناعتبارأ كثر الأعاب فانهم أعرضوا عن هذا الشرط وقالوا امتناع بيع البعض 
بالبعضءن الر و یات لرعایةالقانل فى حال ال کال ععزل عما نحن فيه (والرابمة)لادخل‌ها وأما الحافسة 
IES‏ ترس ار از با 0 175333333777577 
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اندر ج وان استقل فهومن‌الدا ر كالبناءمن‌البستان يعت قرحرى فيه الخلاف فى ذلك واختار ان الرفعة 
أن اجام الخشب الدى لاينقل لايدخل لقول الشافمي رضی الله عنه وما كان ما يحب من البنيان 
مثل البناء بالخشب فان هذا متميز كالنبات والحديد فهو لبائعه الا أن يدخله المشترى فى 
صفقة البيع وقل أنه لم بر أحدا من الاصاب تعرض له وانه فقه ظاهى لان ما كان من أجزاء الارض 
اذا بت فيها وذا تغيرت صفته كاثلين حمل أجزاء أو ۱ یتذی رکلاححار والابن يقرب أن يتبعها کا 
لوکان متصلا من أصل الخلقة بخلاف‌ما اذا كان من خشب وان كان الشجر الأخضر يتيع فى بیع 
الأرض لكنه ليس بجزء منبا واعا تیمها لأنه صار کالیزء المتصل بها وهذا ينمو مها بخلاف اليناء 
(قلت) وقد ریت النص الذ كور فى الأم فى باب ر الحائط يباع أصله وللكني لم اعرف مامعتى 
قوله يحب من اابنيان ولاضیط هذه الكلمة أيضاً عني بحب غير أنه إدا كانت الجا م كلما من‌خشب 
وهی مثبتة فى الدار لانتقل ولاحول كانت کالسور الاشب السمرة التى لاحول وف دخوطا وجهان 
(أحمها) الدخو ل كا سيأني واذا كان كذلاك فیکون ماقاله ان الرفعة موافقًاً لأحد الوجهين ولیس‌عا 
انفرد به عن الأحاب کا ظن لكن مأخذ الصاب التائلين بذلك غير الأخذ الذى ذکره وذلك 
عندم ىأكل متصلمثبت عکن‌الانتفاع به بعد افصاله ولا فرق فذلك بين أن بکون من خشب 
أو طين أو غيرها وكذلك طردوه في صندوق رأس البثر وهی الحرزة الق على فوهتها والغالب إنما 
تسكون من حجر أو رخام وكذلاك طردوه فى مجن الجيار والغالب أنه يكون من ار فهو كالآجر 
الى جعله هومن جنس أجزاء الأرض وفرق بينه و بين اتلشب وکذلات حجر الرحا وغير ذلك‌ما 


فأن آرید بالأجزاء فا کل مایت ركب منهالشیء فيزم أنلاتكون الحبوبمثليةلأنها تتركب من القشور 
والألباب والقشر مع الاباب متلیاز ف القيهةوالمنفعة وكذا القر والز ييب مافيهمامن النوى والعجم وانأر يد 
الأجزا اءالقىيقععليها اس ال فیازم أن لامكون الدراهموالدنا نير مثلية لا يقم فىالصحاح من اختلاف فق 
الوزن وف الاستدارة والاعوجاج ونی وضوح السكة وخفائها وذلك ما يؤثر فى المنفعةوالقيمة والنظر إلى 
الیرم بعيد لأن ا لحبوب والقور متاثلة ومعلوم أن نوعا منها لا يخاو عن اختسلاف الحبات فى الصفر 
وال‌کیر فاداً أظهر العبارات الثانية لكن الاحسن أن يقال الملل کل ماحصره الكل أو الوزن 
و جوز الم فيه ولا يقال كل مكيل أو موزون لأن المثهوم منهما مايعتاد كيله و وزنه فیخرج منهالماء 
وهو مثل على الاصح هذا ما یتعلق بالضبط وينشأ من اختلاف العبارات الحلاف فى الصفر 
والشعاس والدید والاك لات > اءها مختلفة امواهی ولان ز برها متقار بة الاجرام وى 
التبر والسبيكة والعنبر والسك وال‌کاهور والثلج والجد والقطن عثل ذلك وق العضب والرطب 
TTT‏ ات ی ی 


ان أبعت عق لوفرضنا و و الدار وکان عکن أن 3 وهى 8 حالما | 
وينتفع بها اقتغیی أن يحرى فيها الملاف الم كور فى الأمثلة الم ذ کورة نم أن الشافعی رضي الله عنه 
إها ذكر النص ال كور فالأرض والعتي الذى آبداه ابن ارفعة وهواعتبار أجزاء الأرض عا م 
قبها والکلام هنا [عا هو فى بيع الدار ومن المعلوم أن الدار فى العرف غالبا يشتمل على أجناس من 
آجزاء الأأرض وغيرها ولا ازم من القول بعدم دخو له لسن نحن ا ارش عا سم 0 
القول يعدم دخوله تحت اسم الدار والتحقيق ماقدمته من إلحاقها بالسر بر وحوه وله أعلم « هذا 
يتعلق باجام (وأما) الآلات فهي على ثلانة اضرب (أحدها) ما بت تتمة للدار ليدوم فيها و یبقی 
كالسقوف والابواب المنصو بة وماعليها متصلا بها من الاغالیق والحاق والسلاسل والضباب والجتاح 
والدرج وااراقالمعقود من الآجر والجص وغيره (والآخر )المفروس ف الدار والبلاط والطواییق يدخل 
ف‌البیم فانهامعدودة من أجزاء الدار(الثانی)ماهو مثبتفيهامتصل بهاول‌کن لا ءلىهذا الوج هكالرفوف 
ا لتصلةوهى المسمرة أوالتى اطرافها ف البناء واللموانى وأحدثها خابية وهىالزير عند أهل مصروالاجاجين | 
والد تان امبنيةللا نتفاع بهافى تركالماءفيها أوغ_لى الثياب والسلالالمسمر: والاوناد ا مثبتة للا نتفاع بها الارض | 
والحدران والتتاني من ححر الرحاالثبة ةو خث ب التصارومعيحن الخبازوالسررالممرةوالدرابز ن‌وصندوق | 
زاش ال وصندوق الطحان وف جع ذلك وجبان (أحدها) وهوالذى جزم به به العف ام دل اا 
وانصافا(والتایی)لاندخللا نهااعا بات اسهولةالارتفاق ا ١‏ کیلاتترعنع وتتحرك عند الاستمال‌وعند | 
القاحي حسیت المعلاق من هذا التو الذىقيه وجهان‌وجعله فى کل ماهو متصل و یکن الانتفاع يه بعد 


وسائر القوا که لرطبة لامتناع بيع بعضها يبعض وكذا فى الدقيق والاظهر أنها جيم مثلية و‌السکر | 


والفانيد والسل الصف بالنار والتدم الشوی اتملاف في جواز بيع کل منها جنه وقي نیز لامتناع 
بيع بعضه ببعض وأيضاً للخلاف فى جواز الل قیه وجمل صاحب الات الاظه رکونه مثلاً بناء 
علي قطع النظر عن امتناع بيع بعضه يبعض و جوز السلم فيه لكا أثيتنا لاف فى السلم و بیان 
ذلك الحلاف (وقوله) فان اخلاطه غير مقصودة خلاف سائر الخلوطات يمني الممحونات والفوالی 
وحوها والفرق بين ما قصد اخلاطه و بيتك مالا يتصد مته الا الواحد مقرر فى اس ابا العف 
والادهان والالبان والسمن واخیض والمحل : يستعن فى امجاده بالاءوالز يب والقر وحوها فهی مثلية 
بالاتناق وكذا الدراهم والدنانير لكن قضية العبارة الثانية اثيات الخلاف فيا لان فى الل فا | 
اخدلاقا قد تقدم وأيضاً فانم جماوا لکسرة علي انللاف فى التبر والسبیکة لتفاوت القراضات في ۱ 
اشر مومثل ذلات فرض قى الصحاح فیلزم جي" الخلاف فما وهذا فى الدرام والدنانیر اطالصةآما ۲ 


۱ ۷۷ — 
E 


الانقصال وال" کش ون عدوا الاعاليق من القسم الاول وقد تقدم في حجارة رحا الاء عن صاحب 
الحاوى وغيره أر بعة أوجه ولا هناك في بيع الا رش وماعن فيه فى بیع الدار وفصل الئاوردی قف 
اباب المدفونة فقال ان كان دفنها استيداعا ها فى الارض لم تدخل فى البيم وان كان دفنها للانتفاع 
ها على التأنيد كياب الزيانين والبزارين والدهانين دخلت وهذا جزم منه بأحد الوجهين التقدمین 
كيلا يتزعزع و يتحرك عند الاستمال(الضرب الثالث) القولات کالدلو والرشا والمجارف والسرر 
والرفوف الموضوعة على الاوتاد والسلالم التي لم تسمر ول تطین والاقفال والكنوز والدفائن والصناديق 
والتاع ورحا اليد التى تنقل وتحول والخزائن المنفصلة وأقفاها ومفاتيحها والابواب القاوعة والححارة 
المدفونة والآجر الذى دفن ليخر ج ویستعمل وكذا كل مافصل من آله البناء من آجر وخشب 
قل تستعمل أو كان أو ابا وم تتصب وجزم الرافعی وجاعة يأن البکرة كالداو مرت هذا التوع الل 

لاخلاف فيه وحكي القاضی حسين فی‌البکرة وحپین وليس ببعيد فان البكرة کالتصل وليست كالدلو 
فلاید خل‌ثیء متهاى البيع جزماً وقى حر الرحا الغو قالى اذا کان ائرحا مبنیاً وجہان ( کی عند 
الصنف وشيخه أبى الطيب والرافعی وهو اختیار أي اس_حاق الدخول ومقابله قول ابن أ هی برة 
وها مفرعان‌علی قولنا إنالتحتانىيد خل (اما انقلنا) بعدم الدخول فيه فنی‌النوقاف أو والاقيس عند 
الامام أن لایدخل واحد مها وفى مفتاح العلاق‌الثبت وجهان (أحدها) أنه لايدخ ل كائر النقولات 
وهو قول ابن أي هريرة (وأسمهما) عند الرافعی وغيره ويحكي عن صاحب التلخیص وألى اسحق 
للروزی أنه يدل لا نه من توابع المعلاق الثبت قال صاحب الحاوى وهكذا كل سا كان متنصلةة 


الغشوشة فنی التتمة أن آم‌ها یبتی على جواز التعامل بها ان جوزناها فهی مثلية والا متقومة لان 
مالا علات بالعقد لاعلاك بالقبض عوضاً عن التلف « 

قال ل م ان لم یس الثل بنك أت تلف المغصوب حتي فقد ال * فقيل الواجب نمی ي قيمتة 
القفوت من وقت الفصب إل ااتلف * وقیل آقصی قيمة الل من وقت وجو به ال الاعواژ 
وقيل من وقت القصب إلى الاعواز * وقيل إلى وقت طلب الضمان ولو غرم القيمة ثم ل 
الل فلا يرد القيمة على الاظهر لام الك بالبدل الحقيق 4 * 

اذا غصب مثلياً وتلف فى يده والمثل موجود فم يسمه حتى فند أخذت منه القيمة وال مراد من 
النقدان أن ۷ وجد فى ذلك البلد وما حوالیه على ما تبين فى انقطاع مسل قيه وفى القيمةالمءتبرة 
عشرة ان اما ا يوم القصب إلى التلف ولا اعتبار بز يادة قيمة أمثاله بعد 
تلقه کا ااه (وانیها) أنها أنمى قيمة من وقت تلف الغصوب إلى اه ز لان لثل مر 


ا ۳ 
مس سس سس 


لاعکن الانتفاع به الا مع متصل بالدار فيه وجهان ورتب القاضی حسیت الوجپین فى الفتاح على 
الوجهين ف التصل وأولى بسدم الدخول وف الواح ال کا کین مثل هذين الوجوين لانها آبواب لما | 
وان كانت تنقل وترد وقيل تدخل وجپا واحدا لانپا کالیزء منها حکاه الرويانى وهو المذ كور | 
ف التتمة قال الرافعی والذی ,قتضیه العرف الدخول وهذا ميل منه الى الطريقة التى حكاها الرويايي | 
وان لم يذحكرها وجزم ابن خيران فى الاطیف بعدم دخول شر حة الد كان ودرابانها الا ما كان من ۱ 
ارات ست والیغوی حیح الدخول ا اقتضاه کلام الرافعى ولو جعل فى الدار مدبنة وفمها | 
آجاجین مبنية فان قال بعتك هذه الدار فنى دخول الا حاجین خلاف متب على الخلاف ااتقدم | 
فيها حیث لات کون | لدار مدبغة قالدخول هنا أولى وان قال عتك هذه المدبغة دخلت الاحاجین ۱ 
| قمع فان لفظ المدبغة والمصبغة متضمتين للاجاجين المينية فيها قال الامام وعراق الخشب اذا أثبتت | 
أ اثبات ليد فهىعلى الاصح‌کرق الاجر واحص لاف السلایم وفالتتمة أن فىأصل هذهالسائل 
۱ الخلاف فى مجو بز الصلاة الى الصا الغروزة في سطح السکعية ان جوزنا فقد عددناها من البناء ۱ 
فتدخل والا فلا قال الراقعی وهذا يقتغى التسوية بين اسم الذار والمدبغة قال ابن الرقعة وفیه نظر | 
لان مأخذ الدخول علی‌هذا مايشير اليه الافظ فنزل ذلك منولة التصر یم والدخول و یدخل فى بيع | 
الدار التنور وعبر الشيخ أبو حامد عن هذا التقسيم بعبارة آخری فقال مأيكون في الدار على ثلاثة 
أضرب متصل ومنفصل لايتعلق عنفعة التصل‌ومتفصل متعلق‌بالتصل‌فالاول يدخل والتانى لايدخل | 
والتالث فيه وجها نكالحجر الفوقاتى من الرحاوالفتاح وذ کر الرويانى فی‌توجیه التول بدخولالحجر | 
الفوقای القياس على الابواب مع أن الابواب قائمة فى الدورات غير مغروزة قيها والقائل الآخر | 
| غرق بأن الاواب البقاء عط بها واعا تثبت منفصلة لمكن ردها رفتحبا *» ۱ 


3 سسسب ل 


۱ الواجب الا انه لا ققد تعذر الوصدوك اليه فینظر إلى قیمته من وقت وجو به إلى التعذر و يطلق مذان | 
| لوجمان على أن لوایب عند اعواز الثل قيمة الغصوب‌لانه اادی تلف على المالاك أو قيمة ال | 
۱ لاه الواجب عند التلف واما رجعنا الى الفيمةلتعذره وفیه وجهان لابى الطیب بن سامة (ان قلنا) 
| بالا ول اعتبرنا الاقصىمن وقت الفصب‌الی وقت تلف المفصوب (وان قلنا) بالثانى اعتبرتا من وقت 
| تلف المغصوب لان الثل حینثذ بيجب الى وقت الاقطاع والاعواز ولفظ الكتابفى حكاية الوجه 
| الاول آأقمی قيمة الغصوب‌وفی حكاية الوجه الثانى أقصيقيمة الثل اشارة الى هذا (والشها) وهو | 
۱ الاصح أن القيمة العتبرة أقصى الت من يوم الغصب الى الاعواز لان وجود الثل كبقاء عين | 
المغصوب من حيث انه كان مأموراً بقلم الكل کا کان مأمورا برد الممن قاذا لم يفعل غرم أ 


قرع 


VE —‏ مت ۱ ۱ 
۱ } فرع م ذكر الامام أن هذا الخلاف المذ كور فى الاحاجين المثبتة والجيحر الاسفل 
الرحا والسلالي السمرة يجري قى بیع الارض اذا قلتا انه بدخل فى بيعها البناء والفراس ‏ » 

( فرع 4 تقدم انللاف فى دخول الرحا مرتياً ومن ذلات يأ فیهیا ثلاثة أوجه وقال ابن 
الرفعة انها مفرعة على النص فى أن البناء والغراس يدخلان فبيع الأرض (أما) إذا قلنا بعدم الدخول 
فلا يدخل واحد من الجر بن قولا واحدا وهذا مته رحمه الله إا ييحن إذا كان الکلام فى دخول 
ذلك ق الأرض و بجر أدلك ذ کر واعا كلامنا وكا بة الأصاب ا فى ذلك فى دخوطا تحت 
اسم الدار وحينئذ فيتتجه الخلاف مطلقاً لأن الأبنية تندرج ف بيع الدار إلاعلى ماقاله الجوزى وذلاك 
طخ بدا والله عل 5 

(١‏ فرع 4 للیزاب عده صاحب الجاوی ما بدخل فیستمل أن يكون ملحمًا بالأبواب 
والضباب فيدخل جزما وحت ل أن يكون ملحقاً باارزقوف المتصلة فييحرى فيها الوجهان و یکون أطلق 
القول فيه على رأى المصنف ق دخوها و بدخل الاختصاص التى على السطح قاله صاحب التتمة » 

۶ فرع 4 ذا کان‌فی الدار بكر دخلت لينها وآحرها قاله القاضی أو الطيب وغيره ولاخلاف 
فى ذلك وممن صرح يعدم الخلاف فيه صاحب العدة فى البثر وسیأنی السکلام فى الاء أو صهر ج 
دخل فى البیع أيضا لأنه من جلة بنائها فهو کاخزاان والسقوف ذکره صاحب الاستقصاء و ركان 
وراء الدار بستان متصل‌بالدار لم يدخل ف العقد وان قالبحقوقها لأناسم امقوق لابطلق على البسةان 
المتص ل بالدار قاله القاضى حسين » 


ا ای ا رم 
القبمةوالمطالية يها لان‌الثللا سقط بالاعواز الا ترى أن المنصوب منه لو صر الى وجدان المثل ملك 
المطالية به واعا المصير الى القيمة عند تفر يها وهذه الاوجه آلارمقهی الذ كورة فى الكتاب 
(وخامسا)عن رواية الم يخ أبى شور ۳ أقدى الت من وقت اتقطاع الال واعوازه إلى وقت الطالبة 
بالقيمة لأن‌الاعواز وقت الحاجة إلى العدول إلى القيمة فيعتير الاقصی من ومد د (وسادسها)أمها أقصى 
القيم من وقت تلف المغصوب الى وقت المطالية لان ايان ومئذ جب (وسابعها) أن الاعتبار هيمة 
الوم الذی تاف فيه المخصوب (ونامتها) آن الاعتبار بقمة توم الاعواز لاله وقت العدول الي القيمة 

و ی هذا عن اختبار أبى على الزجاجی والحناطى والماوردى وأبى خلف السلمى (وتاسعها) أن 
| الاعتبار بقية يوم لاطاليسة لان الاعواز حینثذ يظهر و یتحقق وقد یقبدل لفظ المطالبةوالتغرجم 
یتسه 


(١‏ م و وء عد / ی 


قیمة من الدین 5 أت المتقومات تضمن بأقدى قيمتهأ هذا العني ول" نظر الى مأ بعد اتقطاع 
| 
۱ 
۱ 


1 قرع , وأما حر يم الدار قان كانت فى سكة غير نافذة دخل ولو كان فى المع أشحا 
فنی دخوطا اتخلاف فى دخول الأشحار فى الدار وان كانت فى سكة نافذة أو فى طر يق انشارم 
يدخل ار 2 قاله القاضی حسين وصاحب‌الهپدیب والراقعى وغيرحم قال‌الرافعي بل لاحر ۴ تذل هذه 
الدار على ماسنذحكر ف إحياء الموات وقال المتولى ان الأش جار فى الطر یق النافذ لاتدخل إلا 
بالتنصيص وق غير النافذ إن أطلق العقد لم تدخل وان قال يحقوقها دخلت لأن تلاك البقعة ومافيها 


من ج حدوق للك المقعة وهذآأ يقتدى أن اطر عم فالكة غير التافدة لايد خل إلا بالتنصيص وما 


یت ری mrs‏ 


تقدم عن القاضى ح ين والبغوى والرافعی أولى واه آعل * وقال ان خيران ی الاطيف ان بتر العار 
إذاكانت فى ملكه خارج الدار لم تدخل ف البيع ولا بااشرط وهذا بوافق مانقدم عن التتمة قاله 
ابن الرفعة ( قلت ) قالفى شرح الوسيط لم يكتب بمده وهنا الذى ذکره ابن الرئعة صحیح وليس 
عتراض على كلام الأحاب لب ل ء 0 يدخل هو وأشحاره فى بيع 
الدار آملا ولا شك أن ا ابت فى السكة اانسدة ای ن فما إلا تلاك الدار وفى الصورة 
ْ 00 ابن الرفعة ۳ واه عل * قالابن الرفءة وحيث يدخل حر م الدار د ى بيع الدار ینیغفی 
ن يدخل حرم القرية فى يع القرية 
( فرع 4 إذا اتصل بالدار <محرة أو ساحة أو رحية قال الاوردی وان آی عصرون لم بدخل 
ف البيع اروج ذلك عن حدود الدار التى لاعتاز الدار عن غيرها الا بها ولا يصح العقد الا بذ كرها 
وهى أربعة حدود ف الغالب فان استوفی ذ كرها صح البیع وان ذكر حدا أو حدين لم يصح وان 


أ ال والقرمة والرجع بها الى شىء واحد (وعاشرها) أنه ان كان متقطدا فى جیع اليلاد قالاعتبار 
بقیمقیو 1 الاعواز وات فقد قي تلاك البقعة فلاعتبار بقيمة وم الحم بالقيمة تله صاحب الميذب 
وفيا علق عن الشیخ انم امن أن المتير فيه نوم أخذ القيمة لا بوم ااطالية ولا وم التلف فهذا وجه 
آخر ان کان ابا و يجوز اعلام جیج‌الوجوه ان كورة ق‌السکناب بالحاء لان البند نیحی‌حی‌عن 
أ حنيفة الاعتبار بقيمة إومالطالبة والقیض‌هذا لعظه -و بالالف لان مذهب احد کالوجه الثامن ولو 
غصب مثلاً فتاف والثل مفقود فالقياس أن يجب على الوحه الاول والثالث آقصی القيم من نوم 
الغصب الي التلف وعلى الثانى والسابع والثامن قيمة بوم التاف وان يعود الرايع والسادس والتاسع 
حالما وعلى اندامس أقصي القيم من يوم التلف الى یوم التغر بم وعلى العاشر ان کان»فقودآی‌جیع 
البلاد وجب قيمة يوم التلف والا قيمة يوم التفر عم ولو تاف مثلياً على انسان من غير غصب واثبات 

' بد عليه وكان الثل موجوداً فم يلم حتی فقد قعلى الوجه الاول جب قرمة يوم الاتلاف وعلى الثاني 


— و۷۷ ل 


سس سح 
ذ کر ثلانة فان كانت الدار لا تتمیز بالثلانة بطل وان عرزت فالعحیح الصحة وفیه وچه أنه باطل 
(قلت) وف اشتراط ذ کر الحدود اذا كانت الدار ٠علومة‏ نظر والذی ینینی الدحة اذا ذکر ماعیزها 

و عتمپا من التباسها بغيرها وعلى ذلك ینیفی أن تتبعپا الححرة والساحة وارحبة المتصلة بها لاقتضاء 
العرف ذلك (وأما) اذا ذ کر الحدود وخرجت الأمور اذ كورة عن الدود لاس کا قال الماوردى 
وممن حكى اتللاف فى مسألة الحدود تبعا للماوردى الشاشي فى الحرة وقال ابن الرفعة ان الذى یظهر 
من كلام الأسعاب!اصحة اذا أطاق من غير ذكر الحدود وعيزت وحکی مع ذلا ك كلام الاوردی أيضا 
واه آعل بالصواب * 

١‏ فرع 4 كاه الاوردی أيضا اذا اتصل بالدار ساباط على حااط من حدودها قفیه ثلاثة 
أوجه (احدها) أنه ید خل كالجناح (والثانى) لا بدخل الا بالشرط کاحرة والساءة (والثاث) وهو 
تخر یج أ الفياض ان كان كل واحد من طرق ااسایاط مطروحا على حاط اغير هذه الدار لم یدخل 
قال ابن ألى درون وهو آسها وأطاق ابن خيران فى الاطيف ددم دخو لالساباط واذا باع دارا على 
بابها ظلة مثبتة على جدارها دخل فى مطاق بیع الدار خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى قال صاحب 
العدة وقال لنا الها جزء من الدار واذا دخل اليزاب فيه فیذا آولی « ۱ 

إفرع» تقدم أن الاغالیی تدخل فلابيع ولافیوم ما كان مسمراً کالنصب المعهودة والدوار 
السمي بالسكيلون وتقسدم أن اقعال الخزائن المنفصلة ومنائحها لاتدخل وذلك ظاهر لأن اللخزائن 
وعلی الثالت آقعی القیم من يوم الاتلاف الى الاعواز وعلى الرایم من یوم الاتلاف الى التغريم 
والقياس عود الوجوه الباقبة ولو آنلفه‌والئل مفقود فلقیاس أن يقال على الوجه الاول والثانى والثااث 
والسایم والثامن ننجب قيمة يوم الاتلاف وءلي‌الرابع وانمامس والسادس أقدى القيم من يوم الاتلاف 
الى التغر بم وعلي السابع قيمة يوم التغر بم وعلى العاشر ان كان منقطعاً فى جيع البلاد وجبت قيمة 


اس میس ی یی ی سس سس سس ی یس 12 2 12 یی HL HHHH‏ 


جوم الاتلاف والا فقيمة م التغريم والله أعلم « (ومیا) غرم الغاه ب ۳ اف الق ةلاءواز الال شم 
وجد الثل دل للمالاك رد القيءة وطاب ااثل‌فیه وجمان (أ-دها) م لأن -قه الال واعا أخذت 
القدمة لاعحرز عه واذا حصات ااقد رة عدل اليه 1 اذا غرم قبمة العيد الابق 9 عاد (وأظپرها)عی 
ماذ کر صاحب الكتاب‌والقافي الرو يان النع لان الام قد اتفصلل ببذل امثل واذا تم اک 
بالبدل الحقيتي وأراد بتسمیته حقیقیاً أن القيدة بدل -قيقية عند اعواز الثل لالالتحاق المثل حيائذ 


بالتقوم وفى غرامة المد الآبق ليدت القيمة بدلا حقيقية واعا هی مأخوذة لحصول الياولة بینه 


(۱) کذا 
بالاصل قرر 


هپت۲ - 


سس سس 


النفصلة لاندخل فبي أولى آما الأقفال الحديد العپودة على الا واب الثبتة فلا تدخل لا نها منقولة 
کذلت ,قتضیه کلام البغوي ق‌الذیب وغيره وأطلق ابن خيران ف اللطيف وهو ظاهر لان‌السرف 
لايقتغى دخولها على الاطراد ل تنبيه 4 بوجد فى بمض الختصرات اطلاق القول بأن الفاح 
«دخل فى بیع الدار (والصواب) ان ذلك مول على مفتاح الغلق الثبت كالضبة والدوار کا نيت 
عليه (أما) مفتاح الغا المنقول كلا قفال الحديد الذى ینقل فهو تابع للقفل فلا يدخل على ما تقدم 
' عن صاحب الهذيب وغيره قال ابن الرفعة انه لاخلاف فى ذلك « 
( فرع 4 تقدم عن أبي المسين الجوزى أنه اذا ردن أرضا أو دارآ نی دخول البناء قولان 
ونبهت هناك على غرابته وأنه على مسافة تقتضی جريان ذلك فى البيع فان صح ذلك زال الحكم 
ببعية أ كثر ما ذکرناه لانه اذا لم يدخل البناء لاندخل‌هنه الاشياء بطر یی أولى لسکن هذا بعيد 
جداً لاشهد له عرف وأماالاخة ۰ 
فرع 4 وأما الشجر فنی دخوها فى بيع الدار الطرق‌الثلاث التى مرت فى دخوطا فى بيع 
الأرض هكذا قالالقاضي أبو الطیب والحامل واللصنف وغيرهم منالعراقيين والقاضى حسین وأرافعی 
وكان عکن أن يقال دخول الشحر هنا وی من دخوله فى بیع الزن لان الدار اسم نیع ماحواه 
بتاژه من بناء وشجر وكذنك الأرض وحكى الامام والغزالى الحلاف فى السألة تلانة آوجه( ثالها) انه 
ان بلغت الأشجار مبلغها جوز تسمية الدار بستانا هما لم تدخل فى اسم الدار والا دخلت مالا وهذا 


وبيت حقه وهو المثل فالاجود من الفرق أن يقال العين عبن حقه الفصوب والثل بدل حته 
فلا يازم من عکینه من الرجوع الى عين حقه تمكينه من الرجوع الى بدل حقه « 

قال ل ولو أتلف مثلياً فظفر به فى غير ذلك السکان لم يازمه الا القيمة » فاذا عاد الى ذلك 
اكان لزمه الثل وأخذ القيمة « ولو ظفر به فى غير ذلك الزمان جاز طلب المثل لان رد الزمان 
غير مکن فتعذر الثل الحقيق * وال اليه اذا انتقل لم یطالب « وفى مطالبته بالقيمة تردد من 
حيث أنه اعتیاض * فان منم فله الفسخ * وطاب رأس الال ‏ 

متصود الفصل أن الثل هل يؤخذ مثله مع اختلاف ااسکان والزمان آما الکان فاع أولاأنه 
لو غصب مثلياً وله إلى بلد آخر كن لماك أن یکلفه رده وله أن يطالب بالقيمة فى ال حال للحياولة 
نم إا رده الغاصب رد ااقيءة واسترده ولو تلف فى اد المنقول اليه طالبه عثله حيث ظفر به من 
ال دين لتوحه‌الطاب عليه برد العينف الأوضمين فان ققد الئل غرمه قيمة أ كثر اللدين قيمة ولوأتلف 
ملي أو غصيه وتلف عنده فى بلد م ظفر الالات به فى بلد آخر هل له مطالبته بالثل الدى ذکره 
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٩ 


أعدل الوجوه وهذا منها بناء على ها اختاراه أن 7 ة لا تدخل فى بيع الارض على الاصیح عندها | 
والا فتى قيل بالتبعية فى الارض فنى الدار آولی واقتضى كلام الامام فى الاوحه المذكورة أن التفریم | 
مل اتباع الاسم ی ملىأن البناء والشحر لايدخل ف بيع الارض وما قاله ی ید ماذ کرنه من الاولووية 
وهو متحه فى العني الا أن كلام کنر الائمة من العراقيين وغيدهم فانه يمكن أن تکون الطرق 
الجارية فياستتباع الارض للبناء والشحرجار ية فىاستتباع الدار اشجر فعلى طريقة ال ان 
الشحر ههناً و كذلك 00 بالاستتباع من طريقة ة طرد لحلاف (وأما) على طر يقة عدم الاستتباع 
أو على القول ااوافق طا من طريقة االحلاف فتجرى الا وجه الثلاثة التى ذ كرها الامام فى استتباع 
الدار الشحر ومنشأها التردد فىأن اسم الدار يشملها لا أنها تدخل تابعة فان‌العنر یم على خلافه وليس | 
فى ذلك الا زيادة على ما نقاوه وتفصيل لما أطلقوه وهو -سن وكينها قدر فالاصح من‌الذهب الدخول | 
على غير طر يقة الامام والغزالى والله أعله وقد وقع فى التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف فعبارة | 
الامام ما قدمتها وكذلك الغزالى فى البسيط وقال فى.الوسيط ان كان بحيث عکن‌تسمية ذلك دون أ 
در بستانا لم يندرج والا فیندرج وأوها ابن الرفعة على أن الشحر يسمى دون الدار بستانا ونکون | 
الدار داخلة بحت اسمه و<ينئذ بواقق عبارة الامام وال أل ۰ 

) فرع چ البابإذا كان ماوقا لایدخل فیح الدار والارضالا بالشرط وكذلك ما اسنهدم 
من البناء وانلشب والاجر وغیره قاله ابن خيران فى الاطیف وقد تقدم بمض ذلك عن غيره أيضا « 


الأ كثرون أنه آن‌کن ما لامؤنة لنقله كالدراهم والدنانير فله الطالية بالثل وان كان لنقله مؤنة ۾ يكن ۱ 
له طلب المثل ولا للغارم تسکاینه قبول المثل لما بلزم فيه من الؤنة والضرر وثامالك أن يغرمه قيمة ‏ 
بلد التلف فان تراضيا على الثل لم يكن له تكليفه مؤنة التقل وطی هذا تنز یل جوابه فى الكتاب أا 
وان أطلته إطلاقا وحک‌الامام وراءه وجهين (أحدها) عن شيخه أي عمد أنه يطاليه بإلثل وانازمت | 
للونةوزادت القيمة کا لوأنلف مثا ىوقت الرخصلهطلب الئل فى وقت الغلاء (والثانى) عن‌رواية ‏ 
الشیخ آی 05 أنه إن كانت قيمة ذلت البلد مثل قيمة المتاف أو أ أقل طالبه بالمثل والا قلا ود كر 0 
أو عاصم المبادی مثل‌هذا واذا حکنا بالنم وأخذ القيمة ثم اجتمعا فى بلد التلف هل لامالاك رد القيمة 
وطلب الثل وهل لصاحبه استرداد القيمة وبذل المثل فيه الوجهان فما إذا غرم القيمة لاعواز الثل | 
والذى أورده صاحب الكتاب منهبا آن‌علیه المثل واخذ القيمة م أنه جل الأظهر فىمسألة الاعواز | 
للنع وهذا لاوجه له بل الخلاف ف السألتين واحد باتفاق الناقلين فاما أن يختار فيهما النتى آوالائبات‌ولو || 
| تقل اع د إلى بلد آخر فتلف هناك أو آتاقه ثم ظفر به الاک فىبلد ثااثة وقانا اله لایطالب ‏ 


المستخ سسا سويت ٠.‏ الميص | سس يستصسس e‏ ا 


هار دحاو سوک سای شمه اس تب ا ا 


۲۹۸ — 


۱ ( فرع 4 باع سفينة قال الاوردی يدل فى البيع ما کان من البناء متصلا وی دخول : 
۱ ما لایستغنی عنه من آلتها المنفصلةوجهان يعتى المتقد.ين عن ألى اسحق وان آی هريرة * 
١‏ ¥ فرع 1 تقدم الکلام فى ححری الرحا ودخوشا عت اسم الدار (وأما) و قال بعتك هذه ۱ 
| الطاحونة قال الامام فالمجر الاسفل يدخل لا محالة وق دخول الحجر الاءلى خلاف (والاظير) | 
أ دخوله لان تعرضه يامعها لاحن والطدن لا يقم إلا بالاحر فهذا هو الذى لا يتحه غيره ولأجل هذا |[ 
] الكلام من‌الامام قال الغزالى فيالوسيط اله لا خلاف فاندراجها حت اسم الطاحونة أي لاخلاف | 
8 به احتفال وق البسيط صرح باتللاف كا ذ كر الامام +* 

ل فرع 4 إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء قال الصيمرى دخل فى بیعها 
الدر وندو العاج ولا يدخل فى بيعها الدرايات لانها ماحل عنها وی کلرفوف اتی لم تسءر قال يمنى || 
الصیمری (وأما) الشراح فقد قيل تدخل فى البيع وقيل لاتدخل (والصحيح) أنها ان كانت کالبتي | 
دخلت والا لم تدخ لقال وما سوىذلك فان كان غير منصوب ل يدل وان كان متصوبا فقد قيل ا 
| يدخل كلباب النصوب وقيل لا يدخل كالرفوف التى ۸ تسمر ( قلت) وقد تقدم حكاية الوجهين 
| فى الدرادیب (وآما) التصل بالاأط من انلشية فانه یدخل فى البیم أيضا لاتصاله جزم به للاوردی» 
۱ ل( فروع 4 جرت عادة الاصاب بذ كرها فى هذا الباب ه لو باع العبد وى آذنه حلق أو || 
| فى اصیسه خاتم أو فى رجله حذاء ‏ يدخل فى البيع لان ذلك ليس من أجزاء المبد وهل تدخل 


ا س و ا م 


۱ بالل فى غير موضع التلف فله أخذ قيمة أ کذر اليلدين قيمة (وأما) إذا اختاف الزمان فلدالمطالبةبالئل | 
| وان زادت القيمة ولیس له إلا ذلك وان نقصت القيمة والفرق بینه و بين المكان (إذا قلنا)لابطالب از 
| بالثل غير ذات‌اانکان‌آن المود إلى لكان الأول عكن غخازانتظاره‌ورد الزمان الأول غير مکن‌فقنمنا أ 
| بصورة انثل‌وان لم يكن ذلك مثلا حقيقة لأن التساوی فى القيمة معتبرف التلبت‌ولزمان آترظاهر فى | 
۱ تفاوتهمالکن یت وجه‌عی‌هذا آن‌یقال نم رد الزمان الأول غير مكن لد کنانتظارالزمن ادى کون | 
| القيمة فيه کااقيمة وقت الاتلاف مکن فهلاقنع بقيمة يوم الاتلاف‌وانتظر الثل‌الیه وهذا کله‌فیا إذا لم | 
۱ يخر سج المثل باختلاف المكان والزمان عن أن یکونله قيمةومالية (أما) إذا خر جك إذا أتلف عليه الاء 
| فى مفازة ثم اجتءعا على شط نهر أو .لد أو تاف عليه الجد فى ااصیف واجته‌ما فى الشتاء فليس | 
| لمتاف بذل الكل بل عليه قيمة الثل فى تلاك الفازة وفى ااصرف وإذا غرم القيمة ثم اجتمعا فى أا 
| مثل‌تلت الفازة وفى الصيف هل يثيت التراد فيه الوجهان السارقان (وأما) قوله فی‌الکتاب ولال || 
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تیابه الق عليه فى البيع فيه ثلاثة آوجه (أحدها) وهو الذى نسبه الماوردى الى جيع الفتهاء لا نه 
لايدخل ذىء من ذلاك إلا بالتسمية « قال الرويالى ولسكن العادة جارية بالعفو 0 فيا بت التبحار | 
(والثانى) و به قال أبو حنيفة يدخل ذلك فی‌مطاق البيع للادة (والثالث) يدخ ل قدر ما يستر العورة 
افو کا الدابة وان باع دابة وعلیما سرج ولام لم يدخل ذلك فى البيع وحها واحدا قاله 
فى الاستقصاء ولا يد خل فى يعها القود والحبل قاله الرو ياف وحی عن بعض الناس أنه يدخل فى 
يما القود والخبل قال الاوردی وهو قول م ن آوجب فى بیع العبد والامة قدر ما تستر به العورة 
ويدخل فى بيع الداية التعالالمسمرة ف یأر جلها لأنها کالتصلة حلاف القرط فی الاذن حیث يدخل 
لان التعل 0-0 والقرط لا يستدام قاله الماوردى وان باع معكة فوجد فى حوفها لؤلؤة أو جوهرة 
لم تدخل فى البيع ثم ينظر فان کانت اناوٌلوؤة أو الجوهرة فمها أثر ملك من قب أو صنعة فهى لقطة 
' والا فهی ملاک السیاد سا علاك من ما يأخذه من المعدة فان السمكة قد تمر ععادن اللاو والجوهر 
ور عا ابتلعت شِيئًا منه قاله الماوردى ۶ وان باع طيراً فوجد فى جوفه جراداً أو مک قال الاوردی 
دخل فى البيع لانه من أغذيته قل فى الاستقصاء فپ و کالب فى بطنالشاة قال اماوردى ولو وجد 
فى جوفها 1 يدخل فى البيع وان ابتاع سعكة فوجد فى جوفها رم الماوردي بالدخول 
لان السمك قد یتفذی بالسمك وحكي صاحب الاستقصاء أر بمة آوجه (أحدها) هذا (والثالى) 
لايدخل بل هو على .لاك البائع (والثلث) ان کان صغيراً دخل وان كان كبيراً لم یدخل قال فى 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
ْ 


قال # ولو أتلف آنية من نقرة یازمه الال * وما زاد بالصنعة یقوم بغير جنس الأصل حذراً 
من الريا » وقيل لایبالن به فانه لیس بديع 1 

الذهب والفضة إما أن يكونا مرو بين فقد ذ كرنا آما مثليان أو لأيكونا مرو بين ول 
واحد منها ما أن کون فيه صنعة کال أولا تکون كالتبر ( أما الأول ) فاذا أتلف حلیاً وزنه 
عشرة وقيدته عشرون فقد ةل أصابنا العراقيون وجهين فيا يلزمه (أحدها) أنه يضمن الءين يوزنها 
من جنسها والصتعة بقیمتها من غير جنسها سوا ءكان ذلك تقد الباد أو لم يكن لأنا لو ضمنا الكل أل 
باجنس لقايلنا عشرة بعشر ين وذلك ربا (وأحها) عندم أنه يضمن الديع بنقد البلد وان كان من | 
جذسه ولا يازم ارا قانه إا جرى فى العقود لافى الغرامات ولو كان هذا ربا لكان الوجه الاول | 
أيضا ريا فانه كالايقايل ديغار بديتار بن‌لایقابل‌دیتار بديدار الس ا ۱ 
تضمن وزنها من جنسها والصنعة بنقد البلد کالوآتلف الصنعة وحدها بكسر الحلى يضمن بتقدالبلد سواء | 
كان من جاس اللي أو غير جنسه ودذا محكى فى النهاية مع الأولين (واتافي) أنه يضمن الكل يدير | 


9 1 1 
ار لاس 5 8 ا 
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۱ 


فى بيع الطير الذى يأكل البیتان وان كان مما لا يأكل الحيتان ام يدخل قال الاوردي قال الشافعى 
ويؤكل الحوت وال جراد الوجود فى جوف الطائر قال الاوردی وهذا صيح نکن بعد الغسل 
لتتصها عا فى جوف الطائر ناو كان مأخوذا من جوف وت لم يجب غسله لان ماف جوف الحوت 
ئيس بنحس وما فی جوف الطائر جس ( قلت ) وما فى حوف السءلك وجيان ( آظپرها ) عند 
الرافعى التحاسة فع لهذا يجب الغسل فيها وان باع دجاجة وفى جوفها يض دخل فى البيع لانه 
من عاء الاصل فهو کال قاله صاحب الاستقصاء « 

۰ لا فرع 4 فی‌مذاهب العاماء حکی عن أي حنيفة رضی اله عته أنه قال حقوق الدار 
الخارحة منها لاتدخل فى بیع الدار وان كان متصلا بها و بپذا قال الشرطيون وکل حق هو لما 
حارج مها احتراز من قوله وحکی عن زقر رجه اله أنه قال اذا كان فى الدار آ 2 وقاش دخل 
فى البيع وغذاقال الشرطيون وکل حق‌هو ضا ومنها احتراز من قوله قال ذلات صاحب الحاوى ورد 
صاحب الحاوى على زفر بانه لو دخ لذللك لدخل مافی الدار من عبید واماء وما آخبه ذلك وطعام 
وما أحد قال هذا » قال الاوردی حکی عن ابن عمر رضی اللہ عنهما أن جیع ما على العيد والأمة 
من ثياب'وحلى يدخل فى البيع لانه فى يده « 


جنسه انحرو من التفاضل ومن اختلاف الجنس فى أحد الطرفين و بروی هذا عرى أبى حتيفة 
وأحسن ترتیب فى المسألة ما ذكره فى التهذيب وهو أن صنعة ای متقومة وقى وزنه الاختلاف 
الذى سبق فى التبر والسبيكة ( إن قلنا ) انه مثلى فوجهان ( أحدها) أنه يضمن الكل بغير جنه 
كياد يلزم الريا (وأصحهما) أنه يضمن الوزن بالثل والصنعة بنقد البلد سوا ءكان من جنسه أومن غير 
جنسه ( وان قلنا ) انه متقوم فيعتبر الكل بنقد اليلد حكرف كان وینینی أن ججيء على هذا وجه 
التضمين بغير الجنس إذا كان نقد البلد من الجنس لأن معني الربا لايختلف ولوأتلف آنية من ذهب 
أو فضة فتبتي على أن اتخاذها هل هو جائز (ات قلنا) نم قبو كا لو آتلف حلیاً (وان قلنا) لا فهو 
كاتلاف مالا صنعة فيه كالتبر والسبيكة فينبني على الخلاف فى أنه مثإ ىأو متقوم (ان قلتا) بالاول 
ضمن مثله (وان قلنا) بالثانى فوجهان ( أحدها ) أنه يضمن قیمته ,تقب الباد سوا ء كان من جنسه أو 
من غيرجنسه كسائر المتقومات (والثانى) أن الوا بکنلت إلا اذا كان تقد البلد منجنسه وکانت 
القيمة تزيد على الوزن غينذ يقوم بغير الجنس ویضمن به وهذا ما اختاره المراقیون ههنا فارقين 
بين ما فيه صنعة و يبنه بأن الزيادة ثم تقع فى مقابلة الصنعة فلا تؤدى الى الربا وههنا لاقيمة لاصنعة 


م ع سس ب تح ب تس جو ووو ےا 
فيارمه 


سب ۲۸ - ۴ 
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» قال الصتف رحمه اله تعالی « 

¥ وأما للاء الدى فى البثر قاختلف أصابتا فيه فقال آنو اسحق الاء غير ملوك لانه لو كان 
مل وکا لصاحب الدار لا سجاز لاستأجر شر به لاانه اثلاف عين فلا ستحق بالاحارة کثمرة النتخل 
والواجب أن لا يجوز لامثتري رد الدار بالییب بعد شر به كا لامجوز رد النخل بعدأ کل ترته قعل 
هذا لا دغل فى بیغ الدار غير أن الشتری أحق به لبو ی على الدار وقال أبو على ابن أبى 
هريرة هو ملوك الك الدار وهو المنصوص فى الةدم وفى كتاب حرملة لاله من اء الاض 
فكان لمالك الأر ض كالحشيش فاذا باع اندار فان الماء الظاهى للبائع لايدخل في بيع الدار 
من غير شرط وها يظهر بعد العقد فهو للمشترى فعلى هذا لايصح البيع حتى يشترط أن الظاهی من 
الماء للمشترى لانه اذا لم يشترط اختلط ماء البائع عاء المشترى فيتفسخ البيع 4 » 


فیلزمه الربا نکن لصاحب الوجه الاول أن يقول لوکان الربا من‌الفرامات لاستوى الصنوع وغيره 
کا لو قابل حلياً بتبر لایجوز للفضل (وقوله) فى ااسکناب ولو أتلف آنية التصو بر فى الا بية مفرع | 
علی‌حواز احاذها کابیداه (وقوله) و يلزمه الثل مثلوزن الأنية والجلى التبر لاالدراهم والدنانیرللضرو بة | 
( قوله ) لانيالى به أى أنه بتقو م الصنعة يجنس الاصل وتفر عها رد وذلاك مما يترك فيه وجه تقو عم 
الكل بنقد اليلد اذا كان نقد البلد من جنسه ووجه تقو عم الاصل بالثل والصنعة بتقد اليلد اذا كان 
من جنسه ويجوز اعلامه - بالحاء ‏ وكذا اعلام قوله يلزمه الثل لا مس من الرواية عند قوله فانه 


aren. aga cama qareman o ihr Ais Ha خالا‎ 


ليس يديع يعنى آند غرامة متاف ول الربا انما هو البيوع ولله قدات » 

قال لإ ولو اتخذ من الرطب تمراً وقلنا لامثل لارطب ولاتمر مثل * أو من الحنطة دقیقاً الاول 
۱ أن يتخير السانات بين الطالية بقيمة الرطب والدقیق أو مثل القر والحتطة ه کا لو الخذ من السمسم 
الشيرج فيطالب ان شاء بالسمسم أو بالشير ج ه ولو عدم الال الا بالا كثر من كن الثل لم یلز.ه 
الشراء على الاظهر 4ه 

فى الفصل مسألتان (الاولى) اذا تغير المغصوب في ید العاصب من حال الىحال ثم تلف عنده 
قاما أن کون تقوم فا الا ول میا ى الاد ةو بالمکشن أو متلا فا او توما فما آما) 
الق الاولةكما اذا غصب رطباً وقلما انه متقوم فد ار را ثم تلف عنده ففیه وجهان (آحدها) و به 
أحاب العراقيون أنه يضمن مثل الثر لانه لاعکن الم بين الثل والقيءة ولابد من اعاب آحدها 
والمثل آقرب الى التالف فيكون ایجابه أولى (وأشببهيا) وهوالذکور فى الیذیب أنه اكان الرطب 
أكثر قيمة فعليه قيمته كيلا تضیع الزيادة عليه وان كان القر أكثر قيءة أو استويا فعلیه الثل‌واختیار 


mn arî 
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١م‏ و ری سم اه سهد هدام خر 4 ۰ 15 * f‏ 


- ٩ ت‎ 


(الشر-» قد تقدم أن بناء البثر والصهر يج يدخلان ق بيع الدار فاما للاء الذی ف اليثر 
فیحتاج الى مقدمة وهی أن أصابنا اختلفوا فى أن الماء ای فى البثر هل علاك أولاعلى وجهييتف 
( آحدها) و به قالأبو اسدق المروزی وهو اختیار الث خ أبى حامد على ماحکاه صاحب البيان ان 
لاء غير ملوك لا نه ری یی الارضص 3 ھی الى فة فهو عنزلة الماء الذی غرى فى المهر 
الى مل كه فانه لا ااك بذلنگ. عکذاقل القاذى أب ااطیب ولا ذ كره الصنف أيضاً وقياسه على 
تمر الخل يعني اذا استأجر الارض يني فاما جاز لهستأحرشر به وجاز ردها بالعين بعد شر به دل 
ذلك على أنه مباح غير ملوك واعا متع منه قبل الاجارة لانه لامجوز له الدخول الى ملاك غيره 
يغير جق فلو آن داخلا دخل واخذه ملدكه واستدل آیضا بأنه اذا اشتری دارآ واستتى من بثرها 
7 وجد بها عيبا كان له ردها ( وائنای ) وهو اختيار أبى على ابن إلى هربرة انه عالك ماينبع في 
أرضه من عين أو ببس لاه عاء ملک کین الشاة والبقرة والحشيش التابت وتقل هذا عن تصداق 


ورد ماله وهو متقوم فیطالب ءوجب ما شاء من الحالين (وأما) الق الا فه وکا وغصب حنطة 
وطحنها وتاف الدقرقعتده أوجعله خبرا أو أ کله وقانا 00 ادق وااث زأوغصب رآ واذ مده 
العخل بالماء فعلى جواب العراقيين ,يضمن المثل وهوا وار ی الترذیب ات كان 
التقوم أ کر قيمة غرمها والا غرم الئل وء 09 أنه ينرم أقمى نم ولیس للمالات مطالبته 
الئل ل نالتلف حصل وهو متقوم وعلى هذا فاذا قيل من غصب حنطةف الغلاء و میت عنده إلى 
التلف وغرمه الاك فى وقت الرخص يغرم الثل أو القيءة م رصح اطلاق الجواب بالمئل ولا القيمة 
ع ارات ان يفصل فيقال ان تلفت وهی حنطة غرمه الثل وان صارت الی‌حالة التقويم عم تلفت 
فاقيمة ويقال كأن القاةى قد لقن المسألة الرئيس أبا على الميمي لدلط بها فقهاء می‌وفناط من أطاق 
المواب منهم (وأما) الثالث فک لو غصب ممما وانخذ منه شيرجا ثم تلف عنده وقل العراقيون 
وصاحب الكتاب أن المالك باللخيار قرغرمه ماشاء منهما وق اللهذيب أنه إن كان آحدها كير قیمة 
غرم مثله والا خير لك وأخن ماشاء منهما وظ هره یقتضی|ثبات خلاف ف التخيير إذا كا نأحدها | 
أ كثر قيمة (وأما) الرابم كه بين وهو وجوب أقصى القبى فىالحالين (المسألة الثانية) إذ' لزمه الثل 
فعلیه عص أن وحده شمن المثل واذا ده إلاعا فوقه فوجهان (أحدها) أنه لایازمه تحصيله لأن 
الوجؤة يا كير من ن الثل كالمعدوم بدلیل الاء ف‌الطهارة والرقبة فى الكفارة (والثاني ) يازمه لأن 
الل كلعين ورد العين واجب وان لزم فى مؤنته اضعاف قيمته وهذا أظهر الوجهین عند صاحب 


ج733 تسح اسح تسح سوس ست تداس تمسح تج تح ته تحت تس 


0 صاحب الكتاب أنه يتتخير بين أن یأحذ ملل القر أو قيءة الرطب لا نه آتلف عليه ماله وهو مثلى 


۳۳ 


مت ۳۱6 بد 
القدیم وعن کتاب حرمله وما جاز للستأجر استماله لأنه كالمأذون له بالعرف ول يحب على الشترى 
غر مدن که موضوع طلىااتوسعة ول الوحوین فیهااذا کان اا شر وکة آمااذا قە دشر ها الاستقاء 
ول قصد العلك فالماء امجتمع فیها لايكون ملكا بالاتفاق للاصاب ٠‏ اذا عل ذلاك (فان قلما) انه لاعلك 
لم يدخل ف بیع الدار وکل من استقاه وحازه ملكه (و إن قلنا) انه ملوك لم يدخل الوجود منه فى 
البيع لأنه ظاهی کالفرة الظاهرة وما ظهر بعد العقد يكون نلمتتری لأنه حدث في ماكه فعلى 
هذا لایصح بيع البعر أو الدار الق‌فیها البثر على أن الماء الوجود عند العقد للمشتری لأنه لو لم بشترط 
کان باقن على ملك البائم فیختاط بالماء الذى عحدث بعد المقد على »لاك للشتری فیکون العقد 
باطلا من صله وهو یشبه ما اذا باع ديحرة وعايها حل عرة مق برة و یم آنه حدثحل آخر و یتلاحق 
بالأول قبل امكان قطع الأول واف ال کلام فى ذلات إن شاء الله تعالى وتقل الامام وغيره أن 


من أصابنا من انبم الماء اليكر وحدله کاعرة غير لاو برد وهنا غه هیا ومع غرایته ححه 


اين أبى عصرون فی الاستقصاء وقال أنه الاصح وأو بد خل 1 € الدار وان حیل‌القدار منه کادخل 
الیل تب وجزم به فى الرشد وهذا وان كان خلاف المشهور فاامرق يقتضيه فلیلخص من هذا أن 
البيع على لاشهور اذا أطاق فى اليثر والدار التي فيها لايستتبم لاء لأنه باطل على قولابنأبى هريرة 


اننهذیب والقاضی الرو بالى والأول أظهر عند آخر ين ومنهم صاحب الكتاب وفرقو! بين المثل والعين 
" بأنه تعا.ى فى العين دون الال فلا يأخذ الئل > الین هذا مایتعای يقسم المالى ‏ » 

ةل لإ آما التقومات اذا تلفت تضءن بأقصي قیمتها من وقت الغصب إلى التاف » فان أبق 
العيد ضمن (r)‏ ال لاح اولة ه اذا عاد ردت القیمة (ح) وس اعد 8 وتاغاصب حذس العيد 
الى أن ترد القيمة عليه )مه 
نشد الباد الذى حعل شه التاف وتقاوت القيءة 55 كردن لز يادة وقصان 8 الغصوب "ا ادا 
كان العيد کیا فى السکتابة وقد يكون لض ارتفاع الأسواق واتخفاضها ا و کانت قيءته ماثة 
قباغت مائتين ثم عادت بتراجع الأسواق الى مائة ومين م هلات ازمه مائتارت ولا عبرة ياتفاق 
السوق بعد التاف ولو ت-کرر ارتفاع السوق وافاضا 1 يضمن كل زيادة واعا يضمن الأ كثر ولو 
الى و »ن غير غهب لزمه قمته روم الاتلاف قان حمل الب بتدر ينج وسراية واختلفت 


۰ 


۱ القيمة ف‌تلاك الدة کا اذا جنى على بهيمة قيمة مثاها بوءتذ مائة ثم لكت وقيمة المثل فون قال 


۳ — 


سس موب سب 


| والباطل لایستتیم وصحييح على قول ابى اسحتی لسكن للاء غير ماوك فلا یدخل فى البيع فاذا | 
| شرط دخوله على قول ابن أبى هريرة كان ذلات بالشرط لا بالتبعية هذا ماذ کره العراقیون وقطعوا ] 
| به قال الامام وات أرى قیاساً ولا توقيقاً خالف ما ذ کروه ول‌کن العادة عامة فى الساعةبه فان | 
۱ تناقلت ”217 ناظر عن هذا فكذلك والاءام ل يخلفهم فى الي كا ترى وقد تقدم الوجه الذى تله ] 
| 
ا 


!| آنا على قول أي اسدتی فظاهى وأما على القول الآخر فلانه لاعکن تسايمه كما فى مسألة اتار | 


و ذكره فى باب وم ال كلاب ولا يجوز بیع ماء البثر وحده باتفاق قال || 
الامام وللاء الخارى أولى بالفساد (قان قات) کف صح اشتراطه وهو لو باع ماه اليك وعلاة ل يصح | 


ولامجوذ أن یبیعه جل الاء الموحود والذى سيحدث لانه جپول معدوم وكذلك جرم القافی ‏ 


| أبو الطیب وغيره هنا انه لامجوز بيع ماء البثر (قات) حح أن بيع ماء البثر وحده لامجوز جز ۱ 
۱ ثاعلة المذ كور رة وهي‌منتفية فما اذا باعه مع الیثر أوالدار لان الحادث حینثد يكون على ملك المشترى فلا ٠‏ 
| يحصل اختلاط المبيع یره ققد أمنا هن القساد. و يصح بيع الپثروما فيها من الماء کا قلنا فى الدار ۱ 
| وقد اعترض زین الدين الابى شيخ صاحب الوافىءلى |اصنف فىقوله انه اذا لم يشترط اختلاط ۱ 
| ماء البائع اه الشترى فینفسیخ البيع بان الاء الظاهى ليس عنع فاختلاطه بعاء الشتری لابوجب | 
!| التفال يازمه مائة لأا اذا اعتبرنا الأقسى فى اليد العادية فلاان نمتبرها فى نفس الاتلاف كان أولى أ 
| وليعم قوله فى السكتاب فاقعىقيمتها _بالحاء والالف.- أما الحاء فلا نأيا حنيفة يعتبر قيمة يوم الغصب | 
| بناء على أن الزوائد غير مضمونه (وأما) الالف فلاان أحد یمتبر قيمة بوم التلف اذا كان التفاوت | 
| لاضطراب الاسواق ولو ل يبلك العبد الغدوب لكنه أبق أو عيبه العاصب أو ضلت الدابة أوضاع | 
| الثوب فليالك أن بضمنه القيمة فى الحال سول اللولة ولزوم الشرر والاعتبار بأقهمى لقم من بوم | 
| الغصب الى بوم المطالبة وليس لاغاصب أن یلزمه قبول القيمة لان قيمة الحيلولة ليست حا بت فى | 


الذمة حت عبر ص قبو له والاراء عله بل واه الك مسا م پنفذ وعن !عض الاعحاب تز يلهاميرلة 2 
الحقوقالمسنقرةم القيمة الأخوذة اما المالككا عند التلف و ينغ تصرفه فهاولاءلكالنامب أ 


۱ الغصوب کا لا علات لصف العيد اذاقطم لحدی يديه وغرم فاد ظفر با ملغصوب فالات استرداده ورد ١‏ 
| القيمةولاغاصب رده‌واستردادالقيمة وهل له حبس الغصوب‌الی‌آن یسترد القيمة ذكر فى الكتاب أن له 
| ذلك وهذا كاه القاضى حسين عن نص الشافي رضى لله عن ہکا حک بوت المبس للمشتری | 
| فى الشراء الفاسد لاسترداد ان لكن تقدم فى البيم ذ کر الخلاف فى تبوت المبس للاشترى وبين | 
۱ أن الظاهی النع و یشبه أن یکو ن حبس الغاصب فی‌معناه والمنع هو اختیار الامام ‌الشورتین واذا | 


سس ۳۸9 سڪ 

ل سس سس سس سس اس سس سس 
۱ الفسخ وأجاب صاحب الوا بأن الماء امجتمع حالة العقد فى الارض وهو غير ظاهى تایع للاآرض 
!| يدخل ف العقد فيكون مبيعا فاذا اختلط اء البائم فينفسخ العقد فى قدر ذلك الاء للبیم لاختلاطه 
قبل القبض عا لايتميز منه فکان کالتالف قبل القبض واذا تعذر القبض فى أحد العيتين المبيعين 
1 هل بکون کالتعذر ی الاخری حدق يطل 1 اجقیع قب 4ه خلاف ذ كرناه فى كتاب اليو ع ۳۹ ۱ 
| ماأجاب به وأنا أقول ان‌اختلاط الماءين ق‌هنه السألة کاختلاط العرة الحادثة بالوجودة فعا إذا كان || 
۱ ابيع هو الشجرة وسيأنى في آخ رکلام الصنف أن الا كثر ين على أنها على القولیت فىاختلاط العار ْ 
| البيعة بغیرها (والصحیح)عند الصنف من القولین ال کور ین‌الانفساخ واذا ثبت هناك أن اختلاط 
| الهرة حيث تكون الشحرة مبيعة کاختلاط العرةحيث تكون نفسها مبيعة والغرة هناك اذا عل تلاحتها 
لایصح البیع من أصله کا سيأنى فیث ت-کون الشحرة مبيعة وعلمها عرة مو برة يعم تلاحةها بغيرها 
ینیفی أن يكون كذلك و يبطل البيع م نأصله وكذلات مسألة الاء فى مسألتناهذه فصح‌قول الصنف 
بالا نفساخج ولیس معناه أن العقد بنعه د م فسح وسل ذلك والاختلاط ولكن هذا تعلیل لبطلان 3 
| المقد منأصله لأنه إذا عامتا أن العةد لو انعقد طرأ عليه مايفسخه حکننا ببطلانه من‌اصله لعدمالقائدة | 


۳ فيه وهذا التصو .بر صميح على رأي الصف وغبره من الاحاب فان الصحیح عنده وعتد الاحاب 


| كانت الدراهم المبذولة باقية بعينها فى يد المألك فللشيخ أبى عمد تردد فى أنه هل جوز نالت | 
| !مسا کها وغرامة مثلها أم لاواذا اتفقاصى ترك التراد فلا بد من بيع ليصير الفصوب اخاصب (وقوله) || 
1 فی‌السکتاب ورد القيمة معلل بالجاءت لان‌عنده علك العيد بالغعان فلارد ولا استرداد وساعد نافى 1 
!| الدیر وفيا اذا اختلفا فى القيمة وغرمناه ما اعترف به ثم تبين عند الظفر بالغصوب أنهاكانت أكثر || 
۱ واعلم أن التضمین فى صورة الاتفاق وغیرها لایختص دالتقومات وان أورده فی‌هذا الق لان | 
3 انيار ابت فی کل معصوب حرج من ید المالك وتعذر رده د 

أ # فر 2 4 قد مس آن‌منافع المغصوب مضموية فم کات الاجر ة فی‌مدة الغصب متفاوتتیضمن | 
| فيه ثلاثة أوجه حکاها القاضیآبو سعد بن بوسفب ( أضعفها) إنها بالا کتر في جيع الدة (وأطهرها) || 
ُ أنها تضمن فى کل عض من أبعاض الدة بأجرة مثلها (والئالث) أن الاح کناك ان كانت الاجرة 
۱ فى أول المدة أقل وان كانت أ کر ضمنها بالا کر فى جيم المدة لاأنه لوكان المال فى یده فر با 
۱ يازمه بها فى جیم الدة » 


صادق « فان حلف جاز طلب القيمة وان كان العين باقية بزع الطالب للمجز بالحلف م وكذاك 


رتنس سس سس سس سس اليل ت 
فيا اذا كان اختلاط الثار معلوما بيطلان البيم واعا اختلف التصحیح فيا اذا كان الاختلاط نادراً 
۱ ثم وقع وأما ماأجاب به صاحب الوافى فلا يتيحه لان الصحيح عند الصنف وغيره أن تلف بعض 
المقود عليه قبل القبض لابوجب اليطلانف الباتي واذا کان‌السحیح عدم‌البطلان فكيف يحرج 
عليه كلام الصتف هذا الذدى جزم فيه بالاقساخ هذا فيا هو جز ء كا حد العنیین آما الماء الوجود 
الكائن فى الارض عند البیع فقد قال انه لیس عنزلة الوه بل هو وصف متعذرة أو یبلفه قبل 
القبض عنزلة العيب الحادث قبل القيض يوجب الخيار ولا يقتغفى البطلان جزماً واه أعل * 
( فرع » وأما العيون الستنبعة والأودية والين فنی:لك‌مانها أيضاً وجهان وقرارها ملوك ولا 
يجوز بیم‌مائها لاتقدم بلا خلاف لاختلاط المبيع بغير المبيع و يجوز بيع قرار العين أو سهم هو یکو 
اشتری‌ذلات حق ف‌للاء لثبوت يده علي الأصل قالة الشبخ أو حامد والقاض ى أن الطيب وغيرها ولا 
كجوز أن يديعه سهمامن الماء و کذناك لايصحأن يقول بعك وما أوليلة أو كذا وكذابوما من للاءلأن 
الزمان لایصح بیعه والماءالدى فى العيون والآبار لابصحح بيعه قاله صاحب البيان ولو باع المين قال الأحاب 
والحيلة فی ن أراد أن پشتری‌ماء العين أوسهما نه أن ,يشترى العين أو سهمامنها کون ماحد ث مناماء على 
مذكه علي قولابن أبى هريرة و یکون أ<ق به علي قو لأبىاسحق قال صاحب البيانهكذاذ كرأصابنا 


اذا تنازعافی‌القيمة أو فى صفقة العبد (و ) أو فى عيب (ز) يؤر فى القيءة فالقولقول الغامب لان 
الاصل براءة الدمة + وكذلك اذا تنازعا فى الثوث الذى على ‌العرد لان‌العبد ولو به فی‌ید الغاصب) « 

اللقصود من بقية الباب الكلام فى تنازع المالك والغاصب وذلك يقع على آصاء ( متها ) اذا 
ادعى الغاصب تلف الغصوب وأنسكر المالك فااصحیح وهو الذ كور فى الكتاب أن القول قول 
الغاصب مع عيته لانه قد عحز عن البيتة وهو صادق فاو م تصدقه لخلد اليس عليه ولا وجد عته 
مخرجا وفیسه وجه أن القول قول المالاك مع العين لأن الأصل بقاوه ( واذا قلنا ) بالأول فاو حلف 
الناصب هل ليالك تر عه القيمة أو الثل فيه وجهان ( أحدها ) لا لبقاء المین فى زعمه ( وأصیما ) 
نم وهر الد كر ر فى الكتاب لأنه جز عن الوصول الها بيمين الغاصب وان كانت باقية ( ومنها) 
إذا اتفقا على الحلاك واختلفا فى قيمته فالقول قول الغاصب لأن الأصل راءة ذمته عن الزيادة وعلى 
امالك البينة و ينيغى أن يشهد الشهود بأنقيمته كذا أما إذا أراد اقامة البينة على صفاتالعبد لیقومه 
المقومون بتلك الصفات فعن صاحب التقر يب حكاية قول آنا قبل ویقوم ودل عل اقل ارجات 
(والذهب) المنع لان الوصوفین بالصفات الواحدة يتفاوتون ف‌القيمة لتفاوتهم في الملاحةوما لايدخل 
عت الوصف قال الامام لكن امالك يستفيد باقامة البينة على الاوصاف ابطال دعوى الغاصب 

مي ا 


AV 53‏ سم 


: دعل یاس ما ماذ ک کروا نی 9 الدار اأ تی فا 0 اشترى العين ا تن 1 
وبتر رو یة للاء وقت ولا 55 00 الإقدمة لک رو ية 4 لاماء ا وت 
۱ يحدث بمده قال الحاملى ولو باع العين وللاء الذى فها لم جز لأنه بیع موم ويجهول هكذا قال وفه 
ا نظر لأنه ان کان ح‌اده الا الا فها فهو كبيع ال ومامها وقل تقدم أنه حائز وان کان ع أده 
| الذى يحدث بعد البيع ف فيمكن أن 0 له بر بالبطلان لكن غير الم له التى ذکرها بل | 
| لاه دبع موجود ومعدوم و عکن أ ن يقال ان ذلك يصح لاه بيان لقتهی العقد إذا كان امادث ۱ 


ی ا 


1 55 وان أراد اء الوحود وان ذلك في إذا ل بعل مقداره فش له يجرى ف ماء البثر وشرط صة | 
| البيع فى این الع والله اس ه ولو باع مائة منا من الماء ای فى الب ر وقلنا الاء مماوك فتى صمة || 
| البیع وجهان مینیان فى النهاية على ما اذا رأى الودحا م من لبن الضرع ” و 
غير هر ترط أن يكو القدار البیم من ماء البثر یمتقدالتزاید فيه کا فى لبن الضرع ولو باعماثة 
ن ماء نهر كان متوعا وجا واحدا ولو باع من ار من غير تعرض لاماء صح والقول فالا ءا ا 

تقدم فى اليثر وات باع المهر مع مائه الجارى فيه وقانا الماء غير مء‌لوك فقد جع بين مماوك وغير | 


| ملوك مجهول وانقلنا ممأوك فقد جع بن جهول ومءلوم والاصح فى مثله بطلان ألبيع فى ايع + ۱ 


مقداراً حقيراً لایاری جلاک الصفات كا لو أقر الغاصب بصفات ف‌العبد تقتفی النفاسة ثم قومه‌بشیه 
حقير لایلیق مها لايلتفت اليه بل یم بالزيادة إلى أن يبلغ حدا يجوز أن تكون قيمة لمثل ذلك | 
الوصوف ولو قال الالك قيمته الف وقال الغاصب خسیانة وجاء للك يبينة على أنها أ کنر من | 
خسیائة من غير تقدير (منوم) من‌قال لاتسمع البينة هکدا (والا كثر ون) معموها وقاوا فائدة الماع | 
ان يكلف الغاصب الز يادة على الل#سمائه إلى حدلا تقطم البينة بالزيادة عليه ولو قال المالك لاأدرى ۱ 
| ک قيمته لم تسمع دعواه لقوله حتى ببین وكذا لو قال الغاصب أعلم أنه دون ماذ کره ولا أعرف || 
قدره تسمع حتي یمن فاذا بن حلاف عليه (ومنها) لؤقال الالات كان العبد کاتبا أو ترق وأتکر 
| الغاصب‌فالقول‌قول الغاصب لان الاصل عدمهو براءةذمته وحک‌العراقیون من أعحابنا وجها أنالقول | 
| قول المالاك لأنه آعف محال مملوكه ولو ادعي الغاصب.ه عيبا وأ: كر امالاك نظر ان ادعی عیباحادنا | 
| بان قال كان أقطع أو سارقا فنى المصدق منمما قولان ( أحدها ) الغاصب لأن الأصل براءة ذمته 1 
۱ ( وأصمها ) امالاك لأن الاصل والغالب درام السلامة ولو ادعى عيبا فى أصل الحاقة بان قال كان | 
| أ كه أو واد أمرج أو عدم اليد فللصدق الناصب لان الاصل العدم ولللاك متمکن من اثبانه ۷ 
| بالبينة وفیه وجهان آخران ( آحدها ) تصدیق المالك نظراً إلى غلبة السلامة (والثاني ) الفرق بين | 


۱ (۱) یاضص 


بالاصل سقرر 


١‏ فرع 4 عن الامام لوكان فى اللأرض المبيعة نهر فالكلام ق ماه کالکلام فى ماء اليثر 
| قال ابن الرفعة ولعل محله إذاكان واقفًا فيه دون ما إذاكان جاريا فليتأمل (قلت) و يتعين مله على 
۱ ذلك ا تقدم أن الحارى لاوز بیعه جزما » 
۱ لا فرع 4 وأما للاء النی يؤخذ من مطر أو نهر أو غیرها و حمل فى صهریج قال فى الاستقصاء 
| فقد قال أبو النتح نصر القدسی رحمه الله فعندی أنه لایدخل فى البیع إلا بااشرط ولا فى الاجارة إلا 
]| بلاظ الاباحة قال وهذا حیح لاانه ليس من عاء الارض فهو كدائر المائعات من الزيت وغیره إذا 
| خلط فيه *» 
# فرع 4 المياه الجار ية فى الانها ر کالفرات ودجلة وجیحون والنیل وغیرها من الام‌ار الکیار 
والصغار ليست مملوكة لاأحد وجه واحدا لانها تنبع من المواضع ای ليست مماوكة کالبال 
| والشعاب ومن استتي شيعا ھا وحاژه ملکه واذا جری ماء من هذه الامپار ال ملك اسان کاء الد 
| يدخل ف آرضه ۸ علكه الا بالحيازة بل یکون أحق به واذا حفروا أنهار؟ فاجروا فيها من هذه الانهار 
| ماء فليس أيضا عماوك وهنا يحل للعطشان أت يشرب منها بغير إذن مالات النهر قله القاضی أبو 
ّ الطیب وغيره ولو باع مقداراً من ماء نهر جار أرضه ممأوكة لم يصح لانه لايمكن نز يل العقد على معين 
فيه عکن تسليمه قال صاحب البيات وطى قياس هذا مایقع فى أرضه من ماء الطر قاله لاعلكه 
ولایصح پیعه وجیا واحدا لاله إا علاك ماء البثر طى قول آی على لانه عاء أرضه وليس 
هذا باء أرضه واعا هو آحق به كا لو بوجد فى أرضه صيد (قلت) وهذا مالم حصل حيازة (آما) إذا 


#| أخذه وحازه ملكه وق البيان أن أعابتا أجعوا علي أنه اواحتاز ماه من نهر عظيم ثم أعاده اليه أنه | 


| مايتدر من العيوب ومالا يندر ولفظ الكتاب فى الغصب وان كان مطلقاً لكن فى الوسيط ماين 
| أنه أراد به العيب الخلتى ولو رد الغصوب و به عيب وقال غصبته هكذا وقال الالك بل 5 
۱ العيب عندك قال فى التتمة الصدق العاصب لان الاصل براءة ذمته وعدم يده على تلك الصفة 
إأ (ومنها)و تنازط في الثياب التى علي العبد فالصدق الناصب‌لان العبد وما عليه فى ید التاصب هذه 
| صورة الكتاب فى الاختلاف (ومنها) أو قالغصبت مني دارا بالكودة قال بلغصبتداركبالمدينة 
0 فالقول قول المدعى عليه فى أنه ١س‏ يغصب دار الكوفة وأما غصب دار المدينة فان وافقه الدعی عليه 
۱ ب توالا ارتد اقراره بتکذربه (ومنها) غصب را محترمة وهلكت عنده تم قال الغصوب منه هلك 
| بعد التخلیل وقال العاصب بل قبلا فلا مان على الاصدق العاصب لان الاصل بقاء اجر بةو براءة 
| ذمت(رمنها) قال طعا الذى غصبته كان حدیثاً وقال الغاصب بل عتا قهذا کانللاف في کون 


ات ا ي 
: لا خنص , 


— FAA -— 5 اا‎ 


لایختص بش رکة فى هذا النہر قال وان أتلف رجل على غيره ماء فهل يازمه قيمته أومثله فيه وجهان 
(قلت) وهذا الحلاف على إطلاقه يقتضى انملاف في أن الماء مثلى أو متقوم والعروف أنه مثلى وأنه | 
ادا اه ف مارم 3 غرمه فى اليلد يغرم قيمته والبثر الذدى ليس عملوك بأن قصد حافره فى الموات | 
الاستقاء مته وعدم تملسكه ها فيه من الاء لاعلاك قولا واحدآً تله الامام عن الشيخ أي على فلا | 
عت ی ۱ 

ل( فرع 46 قاما ماتولد ف‌انهار الارض وعيوتها من السك فلا علاك علي الوجهين وجه أبى || 
إس تحق ووجه ابن أبى هر برة الا بالحيازة كا لاعلك ما فرخ من الصيد فى أرضه الا بأخذه واعا له | 


مح التاس مرت ذاللك لما فيه من دول أرطه والتصرف فى مل که فان آخذوه ملكوه دونه | 
قاله للاوردی « ۱ 

( فرع 4 ذکره الرويانى فى هذا الوضع وان لم يكن له به ذاك التعاق إذا قال بتك جیم | 
حقى من هذه الدار وهو عشرة اسهم من عشرين سهما وكان حقه خمسة عشر وقع العقد علىعشرة | 
آسپم (قلت) وقد يتخيل أن ذلاك 6 اذا قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة اصم رجت أكار إل 
ولیست مثلها فان الصبرة المشاهدة بتعلق الفرض الاعظ بمینها کلها وفی‌الیزء المشاع يتعلق الفرض | 
الاعظم عا یذ کر من مقداره واه أعلم « ( تنیه ) هذا القول الذى تله الصنف عن آی اسحق | 
هل هو القول الدی یقول أن لاعلات قط لابالاجارة ولا بغيرها أو غيره قال ابن أي الدم هو غیره ‏ 
ومذهب ألى اسحق فى ماء البثر خاصة قبل الاجارة وهو الحلاف الذ كور فى أن من حفر برآ | 


العبد كاتا والصدق الغاصبفان کل عن العين حاف الالك ثم له ان يأخذ العتيق فانه دون حقه | 
ژومنها) باع عبدا من انسان‌غاء آخر يدعي آنه مدكه وأن اليائ م کان‌غصبه‌منه‌فلا شك أن لهدعوی ۱ 
عين العبد على الشتری وفی دعواه القيمة على البائع ماذ کرناه فى الاقرار فان ادعی ااعين على ا 
| الشتری فصدقه أخذ العبد منه ولا رجوع له بان على البائم للکذب فان کذبه فاقام الدعي عليه ۲ 
بينة اخذه ورجع المشترى بالمن على البائع قان لم يقم البينة ونکل‌الشتری حلف الدعی وأخذه ولا | 
رجوع للمشترى يالعن لتقصيره بالتكول وان صدقه البائع دون المشترى لم يقبل اقرار البائع على 
المشترى وبتی البيع ماله الا أن يكون اقراره بالنصب فى زمن الخيار يحمل ذلك فسخا ابيع ثم | 
لو عاد العبد إلى البائع بارث أو رد بعيب لزمه تدليمه الى المدعى وان صدقه البائم والمشتری ‏ 
جا سل العبد الى المدعى وعلى البائع رد العن القبوض على الشتری ات ی عاله وممانه ان | 


ات 


غلفتهة ولو كاء الدعی عد عاق المشترى العبد وصدقه البائع ولاشتری لم يبطل العتق سواء 


[ م ۷ س هع س عا اہ £ 


۱ أو حجارة مدفونة لم تدخل فى البیع للها ليست من أجزاء الاأرض ولا هي متصلة بها فل تدخل 


فى ماسکه فاجتمع فا ماء هل لاك ذلك الاء مجر دکینونته فى البثر أم لاعلسکه حت بحتازه باناء 
أو ظرف وجهان مشموران (قال) أبو اسحق لا(وقال) ابن هی بر ةنم ولا خلاف عندها أتمعلاك 

٠‏ بالاحازة ( وأما) ذلاك الوجه البعید النی حکاه الامام أن الا لاعلك قط بالاحارة ولا غيرها فهو 
مپجود غير مشهور قال لم ار أحداً حكاه سواه ولا تفريم عليه وهذان الوجهان د کرهاللصنفون فى 
الطر یقتن وفرعوا عليها « قال المستف رحمه الله تعالى © 


ل وان كان فى الأرض معدن باط ن كء. دن الذهب والفضة دخل فى البيع لأنه من أجزاء 
الأرض وان کان مەد ظاهرا کالنفط والثار فووكاناء مملوك 2 قو لأ على بن آی هی رة وغر 
ماوك فى قول أنى اسحق والحسكم فى دخوله فى البيع على ماییناه فى للاء وان باع آرضاً وفبها ركاز 


فى ينها 4 

( الشرح 4 النفط ۳ والقار ‏ (أما) الأحكام نه مألتان (احداها) العدن علىقسمين 
باطن وظاهر وقال القاضی أو الطيب وان‌اوردي جامد وذائب ( القسم الأول ) الباطن قال صاحب 
الاستقصاء أعغير متمییز عن‌الارض کلذهب والفضة والفيروزج والرصاص والنحاس ومعاها القاضى 
أو الطيب والاوردى مءادن الجامدات فيدخل فى بيع الأرض جزم ما ذ كره الصنف ولا فرق بين 


وافقها العبد أو خالنها لما فى العتق من حق الله تعالى وطذا معت ثم‌ادة اسبة عليه لاف مالو ۱ 
کانبه المشترىثم تواققوا علىتصديق الدعى لأن الكناية قابلة افسخ وللمدعى فی‌مسألة الاعتاق‌قيمة | 
العبد على البائع ان اختص بتصديقه إذا أوجبثا القرم للحياولة وعلی الشتری أن اختص بتصديقه 
وعلى من شاء منهما ان صدقاه وقرار الغمان علي الشتري إلا أن تسکون القيمة فى يد البائم أ كثر 
فلایطالب المشترى بالزيادة ولومات العتق وقد اکتسب أموالا كانت للمدعىلأن الال خااص حق 
الادمی وقد اتفقوا على أنه هر الستحق بحلاف العتق فان تصادقهم فيه ما يؤر لما فيه من حق الله 
تمالی هكذا آطلنوه قال الامام وهو منزل على الا کاب التى يستقل العبد بها فاما الا کاب التق ۱ 
يحتاءج فبها إلى إذن السید فان الدعی لابستستیا إذا اعترف بخاوها عن الاذن » 
ل الباب الثان فى الطواریء وفيه لاه فصول 4 

قال لإ الأول فى التقصان قاذا غصب ماقيمته عشرة فعاد الى درم ورده بعيئه فلا شىء عليه 

ات رغبات الماسلاشی» من التسوب ه وان تلف فاواجپ ك وهو ا اون 


۳ 


0 


- ۲4۱ 


است سس سس سس سس شتا 


۱ 


تس سیگ سوم ب ب یج رودص وی ل کچ سدع ریا سس مهد سس بسچ وب مک ردو س ‏ رجا سس 0 
0 


المعدن الم كور و بقية آجزاء الارض‌الا أن بض الاجزاء قر من بعض ولایجوز بيع معدن اهب 
بالذهب ولامعدن الفضة بالفضة و يجوز بغير الامان قولا واحد؟ وهل يجوز بیع معدن الذهب أومعدن 
الفضة بالذهب فيه قولا المع بين بيع وصرف قاله الرو یاف (والقصم الثانى) المعدن الظاهر ای المتميز 
عن الارض وهی آعبن لماع كالنفط والقار والموميا والاح والسكير بت ولزئیق والكلام فيه كالكلام 
المتقدم فىالماء حرفا حرف ومن ذ كر المسألة كا د كرها المصنف الشييخ أو حامد والقاضىأبو الطيب 
والاوردی والحاملى والرافي وغيرم وجزم العزالى فى الوسيط بعدم الدخول فيه مع حكاية اتطلاف‌فی 
الماء قال اين الر فعة وحمله علىذلات قول الامام اذا باع الارض وفها معدن ها يتتحدد عد الببع للمشترى 
وما كان مجتمعا فهو للبائم ولا تردد فيه لاف الماء فان من الناس من قاللا علاك (قلت) فان أراد 
الامام ان من الناس من لا علاك أصالا ولا بالخيازة کا هو وجه يعيد حکاه هو فصحیح أن ذلك 
الوجه لاجر یان له فى المعدن لكن لا أثر لدلك فى مسألتنا لأن انکلام مادام فى مقره قبل الحوز 
وان آراد به لا علاك مادام فى الیثر فالعد نکذللث عند ی اسح قالقائل بذلك ق الاء کا صرح به 
المصئف هنا وغيره وهذا الذى د كرناه فى بيع الأرض الشتملة طى المدن جار بمینه فى بيع الدار 
الشتملة على المسدن وف الدار فرض الغزالى المسألة فى الوسيط ( المسألة الثانية ) إذا ياع آرضا فيها 
ركاز أى كنز مدفون من ذهب أوفضة أو خشب أو آجر أو ححارة مدفونة أو غير ذلك سواء كان 
تلف بعضه كالثوب إذا أ بلاه حتی عاد إلى ندف درم بعد رجوع الأصل إلى درم ضمن القدر الفائت 
وهو نصف الثوب باعف أقهى الت وهو خسة » وردها مع الثوب البالي 4 

الطوارىء علىامغصوب (اما) أن تعود إلى ذاته أولا تعود إلا فالأول اما أزتكون بز يادة أو 
قصان واما أن لاتعود إلى ذاته فام ما نتكلم فيه من هذا النوع تصرفات الغاصب فإذلاك اشتمل 
الباب على ثلانة فصول ( آوفا ) فى التقصان والناقص من للغصوب اما قيمته أو شىء من أجزائه 
وصفاته أو کلاها (القے الأول) أن يكون النقصان ف القيمة وحدها کالو غصب ماقیمته از 2 فرده 
ماله وقد عادت قیمته إلى درم فلا شىء عليه وقال أ او ۳ عل ۾ قصان القيهة کاو تلف الغصوب 
والصورة هذه تلزمه أقصى قیمته عشرةه لتا آن الات رغبات الاس لاثیء من ااغصوب بخلاف 
ماإذا آتلف فان الواجب هناك البدل قوجب الا كثر لكونه مأمورا باارد فى تلاك الالة وإذا كانت 
المينباقية فالواجب ردهاوقد أتى به وایعل (قوله) فىالكتاب فلا شىء عليه بالواو - لذهب أبى ثور 
فانه و إن کان داخلا فى طيقة ای الشافعى رضى الله عنه فله مذهب برأسه ولا هد تفرده وجیا 


سكن حي الموفق بن طاهى أن من الأعاب مرت بوافقه وأيضا فان الامام بعد توجيه مذهيه بأنه 


ات تست تج تح جم كج سبج تبج جو لجووج اج جوج یز 


م ی تن سجن سس مت تا رش نع سر را شم خر رمع شنت خسن من املع متام اس بیس ل 


من دفين الجاهلية أو من دفين الاسلام لا يدخل فى البيع ولا عل لامشتری أخذه اذا وجده لان 
ذلك ليس من أجزاء الارض ولا من غائها ولا متصلا بها فلم يدخل کتاع البيت 0 الذى فيه 
(والظاهر ) أنه لمن ملكت منه الدار فاذا ادعاه فهو له وان لم يدعه فه و لن ملكه اليا ع منه وعلى || 
هذا أبدا « هكذا ذ کر الشيخ أبو حامد والحاملى وغيرم من الأحاب (المسألة الثالثة ) ا : 
تلانة أقسام (الأول)أن تكو عخلوقة فى الأرض فتدخ لف بيع الارض كايد خل قرارالارض وطينهام هى على || 
ثلاثة أضرب (الأول) أن يضر بالزرعو الخرس جميعا فهى عيب إذا كانت ما يقصد لذلك وقيه وجه || 
أنه ليس بمیب‌واعا دوفوات فضيلة وشرط الاوردي واللتولى فى کون ذلك عيبا أن تكون الأرض 
مبيعة بغيرالغراس والز رع قالالمتولىفلواشتراها لبناء فه ی أصلح له فلا خیار و ینیبی أن ءل كلامها 
على ما إذا لم يكن مقصوده الزرع والا فالبيع لا بعينجهة المنفعة فيه ولیسکالاجارة (الضرب الثالى) | 
يضر بلفراس دون الزوع لوصول عروق الغراس اليها دون الزیع فوجهان(أحدها) أنه عيب (والتانی) | 
وک عن آی ایی روز اه لسن في ولا شار فيد لان الارض اذا كانتتصاح تاغرسدون 
الزرع أ أو الزرع دوث الغرس لم يكن ذلك عیبا لكال النفعة باحدها قال الرويانى وكذلك وکانت 
تصلح افرس دون الزرع قال‌الاوردی (والاصح) عندى أن ينظر فى أرض تلك الناحية فان كانت 
مرصدة لازرع أو بعضها لاغرسو بعضها للزرع فليس هذا بعيب وان كانت مرصدة للغرس فهذا عيب 
لأن العرف العتاد جری مجرىالشرط قال ولعل‌اختلاف الوجهين مول علي هذا التفصیل فلا يكون 


تنسب إلى تفو يت تلك الزيادة بادامة اليد العادية قال‌وهذا جده القياس متقاسا (الثانى) أن يكون 
التقصان ف ىّكليها فالجزء التالف مضمون بقسط من آقصی‌انتيم من يوم القصب إلى التلف والنقصان | 
الحاضل بتفارت السوق ق الباق للردود غير مضموت مثاله غصب تو با قیمته عشرة وانخقض السوق | . 
فعادت قيمته الى درم ثم لبسه فابلاه حتی عادت الی‌تصف درم پرده مم‌خمسة درام لأن بالاستمال | 
والابلاء تفسحق أجزاء من‌الثوب وتلاگ الأحزاء والصورة هذه تصف الثوب لاننپاء قيمته إلى نمف 
درم بعد ما كانت قبل الاستعال درم فیفرم النصف ثل تسبته مر ن أقمى القبم کا غرم الكل عند 
تلفه بالاقصی ول وکانت القيمة عشر ين وعادت باتخناض السوق الی‌عشرة ثم وأبلاه حی‌عادت 
الى خمسة لزمه مع رده عشرة ولو كانت عشرة وعادت باخفاض السوق الى خسة ثم ليه وأيلاه 
تي عادت الى درهین لزمه مع رده ستة لأنه تلف بالابلاء ”اة أخاس الثوب فيغرعها بثلاثة أخماس 

ی اتم وذ کر الشيخ آوطی أن بض من شرح للولدات أخطأ فىهده الصورة فقال يازمه ثلائة 
لأنها الناقصة بالابلاء ولا عبرة بالْسة التي هى نقصان السوق وقیاس قول هذا القانل أن یلزمه فى 
الصورة الأول وح الذحكورة ی الکتاب نصف درم وف الثائية خمسة يدن ولو غصیه وقیمته |" 


سس ی سس مس سب 


سس سس مس ی ۳۳ 


1 


ری س 


فى الجواب اختلاف لک ن ذكرت ماعی ینت ما اقتضته الدلالة عندی (قلت ) وهذا حن أا 
ووافقه الغزالى فيه وهو یقتضی انها اذا كانت فى موضع غير معد لأزرع ولا لاغرس کلارافی بن ا 
| البنیان فى كثير من لواضع نیکون فوات‌منفعة الزرع والفرس‌جیها فيها لیس بعيب ولذلات شرطنا 1 
| فى آول اكلام تبما لرافعی أن تدكون مقصودة للفراس "والزرع واستئني هو أيضا أن تکون | 
| الأأرض مبيعة لغير الفراس واازرع والله أعلم « (الضرب الثالث) أن لا تسکون مضرة بالغراس ولا أا 
| بالزرع لبعد ما بیتها و بين وجه الارض‌فلیس هذا بعيب ولا خيار للمشترى (القس الثالى) من أحوال أ 
| الححارة أن کون مبنية ف الار ضكلتى تكون فىأثاثات الجدارات وما أشبهها فهى داخلة فيالبيع || 
| أيضا لامها موضوعة للاستدامة وهذا على الذهب ف‌آن بيع الارض‌يستتيم البناء والطرق‌الی‌قدمت || 
|| فى ذلك جارية فيه حرفا حرف كا اقتضاه كلام الامام وغيره قال فى البحر وكذلك ان كان البناء أ 
| منهدما أو كانت فى طی بثر خراب وهذا کلام فى الدخول (وأما) کونها عيبا فقد جماها الرافمی | 
| ۳" فى کونا عيبا اذا کانتمضرة بإلقراس والزر ع كالخلوقة (وأما) الاوردی فانه قال إن | 


(۱و۲) باض 
بالاصل غرر 

ا الغالب فها بني على لارش من حجر أنه غير مضر بزرع ولا غرس لان العروق جارية فى مسناة ٠‏ 
| الارض ومشار بها قال فان كانت كذلك فلا خيار وان كانت مبنية مخلاف العرف فى موضع مضر |[ 
ا بالزرع فللمشترى الحيار على مامضی الا أن بسهل قلعپا لقصر المدة وقلة الؤنة فلا خيار ”° أسئنا | 


| عشرة فاستعملة أولاحتى عادت بالابلاء الى خمسة ثم اتخنض السوق فعادت قيمته الى درهمین نرده | 
۱ يلزمه مع الرد اجسة الناقصة بالابلاء ولايغرم النقصان الحاصل فى السوق فى البالى الباق ولوغصب | 
۱ وبا قيمته عشرة ولبسه وأبلاه حتى عادت القيسة الى خسة مم ارشع السوق فب لفت قيمته وهو ۱ 
!| بال عشرة فظاهي کلام ابن الم داد أنه ينرم مع رد الثوب عشرة لأن الباقي من الئوب نمنه | 
| وهو بساوی عشرة فلو بتي كله لسکان يساوى عشرين فيغرم عشرة للتالف واختلف الأنمة فيه | 
| فساعده یشم وخالفه الجهور على اتقسامهم الى مغلط ومؤول وقالوا لايشرم مع رده الا اة أ 
الناقصة بالاستمال ولاعبرة بالزيادة الحاصلة بعد التلف ألاترى أنه لوتاف الئوب كله ٤‏ زادت القيمة |[ 
١‏ نم لك نلك الزيادة 7 ۳ و بای س عبداً 0 ۱ 


۱ نلك سای تين لاب ار" أن اب كراد me‏ ۱ 
۶ ان اجرة مثل الغصوب لازمة مع مع ارش التقصان اماصل بالاستعال وهو الا صح وقد ص وحه ۳ 
ا أنه م بمم‌ما ا ذلك الوحه الحواب | زوم أ کثر الامرين ۶ ۳ جره ةلل 


€ ل 


اتلیار فاختار اتهام البيع فانه يسك الارض والحجارة مجميع الّن (القسم الثاات) أن تکون مدفونة 
قا کا فرضه اآصنف وقيل ان ذلك كان عادة أهل الحاز پنستون الاححار ویدفتونها إلى وقت 
الحاجة إليها ولا خلاف الها لا تدخ لفى بيع الار ضکال کنوزوالاقتةنص-ليه الشافمي رضى الله عنه 
والاحاب وقول الصنف ليست من أجزاء الارض إحتراز من المدن(وقوله)ولاهیتصلتها احتراز 
من البناء والغراس ثم لا ذاو الل ترى اها أن يكون عالا بالحال أوجاهلا ان کان عالا فلا خيار له 
فى فسخ العقد وان تضرر بقلم التابع سواء كانت الارض خالية عن غراسو بناء أو غير خالية ودخل 
في العقد اما تبعا أو مع التسر ی وللبائم الال وان أضر بالشتری بان كان تنقص قيمة الارض أو 
الغراس أو الزرع الداخل فى العقد أو الدى أحدثها! شترى ده وليتقص وان أبى البائم انقلم 
فللمشتري اجباره عليه سواء كانتبقيتها تضر أو لا * وف الوسيط حكاية وچه أنه اذالم يآضرر لم مجبره 
على النقل وسیأی مثله فها اذا كان جاهلا (والصحيعح )الاول وان للمشترى اجبارالبائع على القلم والنقل 
تفریفا للسکه لاف الزرع فان له مدا ينتظر ولا أجرة للمشترى فى مدة القلع والنقل وان طالت 
کا لو اشترى دارآ فيها أقّشة وهو عالم يها لا أجرة له فىمدة النقل والتفر يغ و يحب على البائم اذا تقل 
تسوية الارض + وان كانالمشترى جاهلابا لحارة فلاححارة بالنسبة الى الصرر فى قلعها وتركيا احوال 
آر بعة (احدها) أن یکون تركها غير مضر لبعدها عن عروق الغراس والزرع وقلعها غير مضر لانه 


ولواختاف امالك والغاصيت فىقيمة الثوب الذىأبلاه أنها متی‌زادت فقالالالك زادت قبل الابلاء 
قاغرم التالف بقسطه منها وقال الغاصب بل زادت بمده قال ابن سر یج الصدق الغاصي لا نه غارم 
کالو تلف كله واختلفا فی‌آن القيمة قبل التاف أو بعده (وأما) القسے الال :وهو أن کون اسان 
فى شيء من الاجزاء والصفات بعد ها فيوضحه لاسائل الآنية على الانر » 

قال ۶ ولو مزق الثوب خرقا لم يملكه ( ح) بل برد اللرق وأرش التقص *وان كانت 
الحناية لاقف سراي ها إلي E‏ عقنت ه أو ا کد منپا رة * اود ن العر 
والسمن حاواء فنص الشافي رحة الله عليه أن لثالاك بالخيار بين أن يأخذ العیب وأرش النقص 
أو يطالب عثل أصل الال فان مصيره إلى الهلاك فى حق من لابرده فکانه هالك * وفياه قول 
مخرج وهو القياس أنه ليس له إلا مات من که وأرش النقص 4 ه 

النقصان الحاصل في الغصوب نوعان (آحدها) مالا سسراءة له فعلى الغاصب ارشه ورد الباق 
لافرق فى ذلك ين أن يكوت الأرش قدر القيمة کا فى قطعٍ يدى العيد أو دونها ولا بين أن 
يفوت معظم منافعه آولا یفوت ولا بيت أن بطل بالمناية عليه الأ م الأول وأنلابيطال فال أو حنيفة 


۳۳۳۳ - سبي لسيمسي سل عد ني وميم سي 


NAA — 


صا سس کر عوك تن سف 


8 ۸ حصل فى الارض غراس ولا زرع قالبیع لازم ولا خيار للمشترى وللبائم التقل وللمشتری اجباره | 
| عليه على المذهب وحک الامام وجها كما أنه لامجبر وانظيرة للبائع والذهب الاول قال‌الاصاب فلو 
| سمح بها للمشترى ۸ يازمه القبول لانها هبة محضة والرافعى أطلق تصوبر السألة فى ننی‌الشرر قل حتج 
ا| الى زيادة علىذلك والاوردی‌آراد بالضرر ضرر الزرع والغراس فلذلك قال‌مانذ کره ملخصا من كلامه 
| وكلام غيره وهو أنه اذا قلعها فان كان المشترى عانا ,بالحجارة فلا أجرة له على البائع فى مدة القلم | 
| لان عامه بها حمل قلعها مستئني كتبقية مرة البائم على تخل الشتری وان كان الشتري غير عام ۱ 

بالحجارة فا نكان زمان القلع يسير؟ لا یکون لل أجرة كيوم أو بعصه قاله الاوردی وغيره فلا اجرة أ 
على البائم وان كان كثيراً كيومين واكثر قاله البند نيجى فان كان بعد قبض الشتري وجب على 
| البائم اجرة المثل عل الصحيح لتفويته على المشترى منفعة تلكالمدة وهل يحب عليه تسوية الارض 
ا| واصلاح حفرها بقلم المحارة فيه طر يقان ( آحدها) التطم بالوحوب وهو قول الماوردى (والثانية) | 
| على وجهين فى التتمة ولا خیار للمشترى كا لوقطع البائع يد العبد البیع بعد القبض وجب الأرش 
| ولا خيار وان كان قبل قيض الشتري فنی وجوب الأجرة على البائع وجهان (آحدها) نم کا بعد 

التبض( والثالى) ونسبه الماوردى الى جهور أععاينا أنه لا أجرة عليه لاآن منفعة الاارض قبل القبض 
| مفوتة علی‌الشتری بيد البائم على الارض أخذا من أن جنایته کالافة السماوية (فاما) تسوية الارض | 
۱ إذا كان الواجب قدر القيمة أو فوت الغاصب معظم منافعه بحنایته كا لو مزق الدُوب لأغصوب‌خرقا 
و ول او كن قرشم الدانة ان بعتم لم يكن لمالت أن يغرمه شيئًاً الا أن يترك القصوب اليه 
| وصكذا لو ذخ الشاة أو صغ الوب بالا یقبل بعده لوب آخر وهو السواد قال فاذا تصرف فيه بها 
أبطل الاس الأول ملاك وغرم قيمته ولا سبیل للاك إلى أخذه منه وهذا كا إذا غصب حنطة || 
از فطحنها أو دقيفًا زه أو شاة فذبحها وشواها أو صفرا وانه آنية أو واقاط منه قيضا وساعدنا فى ! 


| قلع أذن الدابة واحدى يدى العبدوما أشبهها أنه یا خذ الباق ویفرمه الأرش راحتج الشافعى رضى الله 
۱ عنه ققال جناية قطم اليدين فوق جنايةقطع احداهما فاذا لم یستفد بلفرامة فى أدني الإنايتين ملكا 
| وحب‌آن‌لاستفید فأعلا الجنايتين بطر يت اولی وعبارة الاصاب أنه جنی طلى ملاك الذبر فلا یتوقف 
۱ تفر يمه على ملیکه کا لو قطم احدی اليدين ولو آراد لالات ترك الناقص عند الفساصب وتفر یمه 
بدله لم يكن له ذات فانه عين ماسكه ونقل صاحب للیذب وغيره وجم) أنه إذا طحن الطعام 
العصوب للمالك ترك الدقیق ومطاليته بالثل لانه آقرب إلى حقه من الدقیق (والنوع الثاتى) ماله 
١‏ سراية لازال تزداد إلى اهلا الكلى ك او بل الحنطة وعکنمنها العفن الساری أو ان من الحنطة 


EEOC ORES kS KR EEE 
واصلاح حفرها ففيه طر يقان قال اااوردی فلا جب على البائع وحها واحداً لکن يجب بذاك‎ 
للمشترى خيار الفسخ لاأنه عيب 15و قطم البائع يد العبد المبيع قبل القبض وقال غيره فيه وجهان‎ 
(الحالة الثانية) أن يكون ترکها مضراً لقر يها من عروق الفراس والزرع وقلعها مضر لا في الارض من‎ 
غراس وزرع فان كان المشترى عالا بالمحارة و بضررها فلا خیار له فى الفسخ ولا أجرة له فى القلم‎ 
وان كان حاهلا اما بالمحارة واما بضررها اما فى القلع واما فى الترك فله الخيار هكذا يقتضيه کلام‎ 
الاصاب وقال الرافى للمشترى الحيار سواء جيل أصل الاحجار أو کون قلمها مضراً‎ 
فاغفل قا آخر : يشمله کلامه وهو ما"إذا كان عال] بالا ححار ويكون قلعها مضراً‎ 
ولكن جهل کون تركها مضراً ققهوم كلامه أنه لایثبت له الخيار ولي سكذلك لانهلافرق بين ضور‎ 
الترك وضرر القلع فى ذلك وقد يطمع فى أن البائع یقرکها فلا يحصل ضرر * إذاعل ذَنكقاذا بيت‎ 
الخيار قال‌الاحاب لاسقط خياره بأن ترك البائع الاحجار لما فى بقائها من‌الضرر وهل سقط انمیار‎ 
بأنيقول نامشتری لاتفسخ لاغرم للكأجرة مدة التقل فيه وجهان عن رواية صاحب التقر يب( أحها)‎ 
عند الامام والرافییلا كالو قال‌البائم لاتفسخ لاغرم لك الارش 5 ان فسخ رجع بان والافعلي ال انم‎ 
, النقل وتسو ية الارض سواء كانالتقل قبل‌القیضص أم بعده هکذا قالالرافى وقد تقدم عن للاوردی أنه‎ 
إذا كان قبل القبض لاحب التسوية وجها واحدا بل یثبت به الخيار وکذللك صرح به ههنا هو‎ 


النصو بة هر يسة أو عصب معناو مرا ودقيقاً واتخذ منها عصيرة هل العراقيون عن نصه فى الام انه | 
جل كاطلاك و یغرم بدل كل مغصوب من مثل أو قيمة وقولا أخرعنرواية ار بيع أنه يرده مع 
ارش النقصان ثم قالوا فيه طر یقان لاحاب (أحدها) اثيات القولين وجه الثانى القياس على النوم 
الاول من النقصان ووجه الاول أنه مشرف على التلف واطلاك ولو ترك عاله لنسد فكا نه هالك 
(والطر یق الثانى) القطع بالقولالاول وجءله كاطالاك آظپر عندمسواء آثبت القولين أملاوأما الامام 
وصاحب التهذيب فانهما رو يا فى المسألة قولين ( أرجحها) أنه يرده مع ارش النقصان وليس للمالك 
الا ذلك (والثانی) انه يتخير الالاك بينه وبين أن يغرمهيدل ماله من مثل اوقيءة و سل كالملاك 
لان ارش النقص السارى لایکاد بينضبط فله أن یکتی نفسه مؤنة الاطلاع عليه وايضا فانه اذالم 
برده وتركه عاله هزات حلاف مااذا طحن الحنطة فانهيرد الدقيقفاوترك بحالهلاييلاك ونسب الامام 
التتخير هكذا إلى نص الشافعى رضی الله عنه وبه أجاب طائفة منهم الشیخ أو جد والسمودی وهو 
کالتوسط بين مااختاره العراقيونو بین‌مااختاره‌الامام وصاحب اللهذيب وذ کر البند نيجى قولا آخر 
عن‌رواية أبي اسحق ف‌الشرح أنه يتشيرالفاصب بین‌آن‌سکنه ویفرمه و بین‌آن برده مع ارش‌التقصان 


أو ETE‏ 
ووالشب خ 


نس ۲۵۷ تس ۱ 


| والشیخ أبو حامد ورجحه ارویای ( أما) بهد القبض فتجب التسوية علي المشهور وقد تقدم ذ کر 
| وجهين فى التتمة وق أجرة النقل ثلانة أوجه (ثالها) وهو الاظیر وهو ول أبى اسحق الروزی على 
| ماتقله أبو الطيب الفرق بين أن یکون النقل‌قبل القبضقلا يجب أو بعده قيجب (والصحيح) عند 
| الشيخ ی حامد أنها لاب مطل والكلام فى وجوب الاجرة والتسو ية فى هذا القسے والدى قبله 


ا| و رجا ختصرمن‌هذه الروايا تأر بمةأقوال(تفر بعه) کاهلات(رده)وارش النقصان( تخبیں )لللاک(منییر ) ۱ 
| الغاصب‌واذا قلنا بالاولفقد آورد أبوسعيد التولی‌وجیین فىأن الحنطة المباولة لن‌تکون (أحدها) تبتی 
| للمالككيلا یکون العدوان قاطا حقه کا لوس زیته وقلنا انه لابطهر بالفسل‌فان کونه نلمالت أولى 
۲ به (والتای)ان یکون للغاصب لانا ألحقناه بالهلاك فى -ق الاك ولو هلات ۸ یکن للمالك غیرما أخذه 
|| خیانا وکذلات ههنا واذا حکنا بتفر عه الارش مع الرد فانه يغرم ارش عيب سار وهو أ کنر من 
٠‏ ارش الفائت ثم قال الشيخ التولی‌ان رأى الماك آن سل میم اليه فعل وان ری سل ار التقصضص 
۱ التحقق فى الحال اليه ووقف الز يادة الى أن تنقين نهایته وفىهذا توقف لان العقول منارش العیب 
1 الارى ارش العیب الدی شأنه السراية وانه حاصل فى الحال أما المتولد منه قیحب قطم النظر عنه 
أذ ال کلام فى النقصان الذی لاتقف سرایته الى اللاك فلو نظرنا الى التولد معه لاجر ذئنک الى ان 
از یکون ارش العيب السارى عام قيمته وهو عود الى القول الاولوقد بين فى شرح الفتاح الشيخ 
| آبوحامد السامىذللك فانه قال ف التعبير عن قو لالتتخييران شاء الماللك ضمندمائقص الى الآن م‌لاشی. 
: لهمن زيادة فساد محصل من بعدوان شاءتركه اليه وطاليه جميع البدل» ومن صورالنوع الثانى ما اذا 
| صب الاء فىالزيت وتعذر تخليصه منه فاشرف على الفساد وعن الشیخ أب ممد تردد ق عرض العبد 
| الغصوب اذا كان سار یا عسر العلاج كالسل والاستسقاء ولم يرتضه الأمام لأن الرض الأئيوس منه 
| قد يبرأ والعقن المفروض ف الحنطة یفشی الي الفساد لا عالة (وقوله) فىالكتاب وفيه قول مخرج ل 
| أجد غيرميصنه بکونه مخرجاوقد ذ كرنا انهم تقلوه عن رواية الر بيع ولا حاجة مع النقل الی‌التضر يج 
| نمم ر عا لايباغ النقل ارج فيقع الحافر 3 الحافر * 

۱ قال 3 ولو جني العبد الغصوب حناية قتل بها قصاصا ضن الغاصب لمالاك أقصى قيمته اذ 
ا حمل الفوات تحت ده » وان تماق الارش برقبته ضمن الغاصب للجني عليه ا يضمن للالا‌اذا 
| منع البيع وكأن الغاصب مانع « فان تاف العبد فى يده ضمن للمجني عليه الأرش ولامالك القيمة « 
| وان سل القرمة الى المالك فللمجني عليه التعلق بهلانه بدل عبد تعلق به ارشه « فاذا أخذه الحتی 
۱ كارك الك و ی ملانه لم يله 4 » 


و ماحد و عويب اناد 1 
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واحد وكذلك لم يتك الرافبي عليه إلا فى هذا القسم واعلم أن الرافمى رحمه الله تعالىأطاق الحلافى 
وجوب الأجرة هكذا ومن جلة آقسام‌مافرضه أن یکون عا تابا حارة جاهلایضررها مع أن انم طاق 
أولا أيضا أنه متى كان عالا بالحال فلا جر ة وقد يقع بين هذين الكلامين التباس‌فالصواب فى بيانذلك 
وتحر رمل وجوب الاجرة ماقالهوالقاض ىأ والطيب والماوردى جعلا عله اذا كان جاهلابا_لحجارةو بضررها 


سر 


مقصود الفصل الکلام ی حنابة العید الغصوب‌وسیب ذحکره فى هذا الوضح ان النایة 
احد انواع النقصان ونحن نذ کره ونضم اليه حك الجناية عليه اما جنایته فینظر ان جنی با «وجب 
التصاص واقتصء:هفى يد ااغاصب غر‌القاصب أقصى قيمه من بوم الغصب‌الی الاقتصاص وان جني 
عا بوجب القصاص فى الطرف واقتص مته فى يده غرم بدله كا لوسقط بافة ولو اقتص منه بعد الرد 
إلى السيد غرم الفاصب آیضا لاان سبب الفوات حصل فى يده وکذا ا جک ارت او يك 
الفاصب ثم قتل أو قطم بعد الرد الى الالات ولو غصب مرندآوسارقا ققتل وقطع ق يد الفاصب‌هل 
ظ وضمته‌الداصب ق‌النهاية أنه على الوجهین فى أنه اذا اشترى دآ أو سارقا فقتل آو قطع في بدالشتری 
فن همان من يكون القطم والقتل ولو جني الغصوب على نفس أو مال جناية توجب الما لمتعلقاً 
برقبته فعلى العاصب تخليصه بالفداء قال الامام و عم يفديه يارش الناية بالفا مابلغ أم بأقل الامرين 
من الأرش ومن قیمة العبد فيه قولان كا اذا أراد المالك تخليص العبد الماني وفداه قال وهذا 
۱ لان وجوب بذل الارش امه فیحق الاك ووجهه أنه امتنع من‌البیم ولو رغب فيه ر عا وقم‌الظعر ۱ 
عن يشتر به عقدار الاارش ومثل هذا موجود فى حق العاصب لا نه بالفصب مانع ملكه من بعه 
و ينزلذلكمترلة امالك المانع و يترتب عليه تضمینه امجنىعليه وهذا ماأشار الیه‌صاحب الكتاب بقوله 
كا يضمن امالاك إذا من البيع وكان العاصب مانعا ولك أت تقول لوكان يضمنه للمنع من البيع 
اسقط الضیان اذا رده الى المالاك لارتفاع المياولة ولا یسقط بل لو بیع في الجناية بعد الرد الى المالاك 
غرمه الغاصب أيضاً کا سیأتی وم بوجه العراقیون تضيمنه بذلات واعا وجهوه بان جناية العيدلتقص 
دخله فکان کساثر وجوه النةصان وسواء جرى الوجپان کا 3 کر ه الامام أولا فالظاهر اله لالجب 
علي الماصب حصیله إلا باقل الامرين وهو المذ كور فى التتمة فاذا ثبت أن الان والجتاية مضمونان 
ملي الغاصب فلا يخاو إما ان يتلف العبد فى ید العاصب أو رده ان تلف ف‌یده فلامالك تغرعه | 
أقصى الت قاذا أخذها فلاسعني عليه إن لم یغرم الغاصب له بعدأن یغرم الغاصب وله أن يتعا قب القيمة 
التى أخذها الاك لأن حقه کات متعلقًاً بارقبة فيتعلق ببدطا كا أن العين المرهونة إذا أتلفها متلف 
| يتوق الرتین یبدا وحكى الشيخ أبو على وج أن القيمة الأخوذة تسل للمالك ولا يطالبه الى 
ET ESET EERO‏ ۳ 


تفگ — ۱ 
انز سس سس زب رش یا چا 
فان کان‌عالابا اسعارةغیرحال بضر رهافانه شرت 0-7 لعدم عله بالضرر ولا یستحق‌الاجرة وان تم 
لعامه بالمحارة وان الم مهأ وا ژمان قلعها مس TT‏ قال فى الق الذدى تقدم شقن أن 
ينز ل کلام الرافعى على هذا التفصيل فانه مع العم بالمجارة عنم ايجاب الاجرة كالثرة ال برة وزمان 


ریغ الدار من الا وما ا ذلك قال الرافعی و ری مكل هدا املاف فى وجوب الا و 


عليه بهاواعا يطالب الغاصبکا أن ا مجني عليه لو أخذ الارش 1 يكن لمالاك التعاق به فک جاين 
لكل واحد منیمادین على ناث وال حح الاولواذا آخذ الى علیه حقه من الث القیمة يرجم ال لك : عا أخذه 
عل العاصب آنه أله بل أخذمنه نا يةمض ونه على الغاصب شم لذی یا خذه نی عليه قديكون کل القيمة 
بان SENE‏ (عضپابان كانت الف شسمةالغاوالارة س سےا ثةفلاياخ ذ الاخسمائةولايرجح 
الالك الا حسائةلان‌الباق‌قد سل له و کذ! لوكان!اميد ساو ىالقافر جع باخفاض السو ق الى خمسمائه مجی 
ومات عند الغاصب فترمه املك الالف لم يكن لاحى عليه الا +مسهائة وان كان ارش الناية الفا 
لانه لیس له عليه الا قدرقيمة الجناية وان رد العيد الى الالك نظر ان رده بعد ماغرم الحی عليه 
١‏ قذاك وان رد قبله فسيع فى أ لتاية يه دجم المالك طی الغاسب عا أخذه ماه لان الحناية وض لنت حدس 
كات العيد مضمو نا a‏ شالف مااذا جی ف وش امالك : شم عغصه غاصب فرده 9 0 1 تلك 
الناية حیث ت لايرجم المالاک بشیء لن الحناية حصات وهو غير مضمون عليه ومرع ابن بن الحداد 
على ذلك فقال اذا جني فيد الاک جناية تستغرق قيمته 9 عصب وجني فی د العاصب چنابة أخرى 
مستغرقة ثم رده الى الالك ثم بيع فى انايد ين وقسم ۳ بینها نصفين برجم اللاك على الغاصب 
صف ق ةالعيد لان أحدى الجنايتين وجدت والعید انه فأذا أخذه كان المحنى عليه الأول التعلتی 
هو الغصب فانه بالغصب ضمن مامجتى المغصوب والغصب مقدم على الجناية الثانية فلا يأخذ الى 
عليه الثانى ا بوجب به شیا کا لو جی عبده على رجل ثم قطعت يده ثم جتى على آخر ثم قتل 
أو مات من سراية القطع فان ارش اليد لا يأخذ منه الجنى عليه الثالى شيت لوجو به بالقطم المتقدم 
على الجناية عليه ثم اذا أخذ الجنى عليه الأول لم يرجم المالك على الفاصب لاله أخذه بسبب جناية 
غير مضمونة على الغاصب ولو كان الفرع بحاله وتلف العبد يعد الینایتین فى يد الغاصب فله طلب 
القيمة من الغاصب ولجنی عليه أخذها فاذا أخذها فللالات الرجوع بنصفها على الغاصب لانه أخذ 


مله النصف جناية مضمونة على الغاصب فادا دح فللحی عليه الأول أخذه لاه بدل‌ماتماقی به حقه 
قبل ا الحناية التانب ۸ واذا أخذه لم يکن له الرجوع م الغاصت ست E‏ لاله ماود مجناية غير 


۳ ۳ بعد التسوية نقصان وعيب ب ركذا د قاله القاضى حسمن فسلكا بالارش مسلك اله 0 
9 يلكا ولامن وافقهیا فما تقدم بالتسوية مسلك الاجرة بل آوجیوها مطلعاً و کذاك الشافعی‌رضی 
الله عنه فىالام اطلق وحوب و بة وهو الذىقاله الحاملى والقاضى حسين والامام واء بن اھ َة 
أيضا آوجب التو ية قبل القيض ول بوجب الاجرة | فصل الرافعى وقد يقال ق الفرق إن النافع 


مضمونة على الغاصب هذا ظاه المذهب فى الالتین وقيل اذا رد العبد و بيع فى الحالتين فالنصف 
الاول برجم به امالا سل له ولا رخذ منه واعا يطالب الجى عليه الاول الغاصب بنصف القيمة واذا 
ثبت ق بد الغاصب بعد الینایتین لايأخذ امالك شیثا والجبى عليه الأول يطالب الفاصب يهام القيمة 
والْحى عليه الثالى يطالبه بنصف القيمة ولو جى العيد المخصوبقيد الغاصب أولا ثم رده الى الما 
خی ق‌یده جناية أخرى وكل واحد متها مستغرق القيمة فبيع فيها وق العن بینها فلهالك الرجوع 
على الغاصب بنصف القيمة للحنایةالی‌هیمضمونة عليهفاذا آخذه قالالشيخ أبوعلى معمت الشيخ القفال 
مرة یقول ليس لواحد من الجنى عليهما أخذه (أما) الثانى فلان الجناية عليه مسبوقة مجناية مستغرقة 
وحق الشای لم یثبت إلا فى نصف القيمة وقد أخذ ( وأما) الأول فلاان حق السيد فى القيمة ثبت 
بنفسالغصب وهو مقدم على حق الجنی عليه فا لم يصل حقه اليه لايدقع الى غيره شیتاً وقال وليس 
هذا بثىء بل للمحنى عليه الاول أخذه كا فى السألة السابقة ولا عبرة بثبوت حق السيد فى القيمة 
فان حق السید وان كان متقدما فیتقدم عليه حق الحي عليه کا في نفس الرقبة قال وقد اظرت 
القفال فرجع الى قولی وعلى"هذا فاذا أخذه الحنی‌علیه الاول رجم به امالك عی‌الفاصب حرة آخری 
ويل له الأخوذ "انیا لاآن الأول قد أخذ عام القيمة والثاتى لم یتعلق حقه الا بالاصف وقد آخذه 
ولو جي في يد الغاصب ثم فى ید ال مالا ت صورنا ثم قتله الغاصب أو غصبه ثانیا فات عنده أخذت 
القيمة مته بين الحی‌علییما تم لالت أن يأخذ منه نصفى القيمة لانه أخذ منه يسبب جناية مضمونة 
عليه فاذا أخذه كان للمجني عليه الأول أن يأخذه منه ثم له أن يرجم به على الفاصب حرة آخری 
وسل له الخو ذ فىهذه الرة وقد غرم الغاصب والصورة هذه القيمة مرتين عرة مجناية العيد فده 
ومرة بالقتل وعلى قياس الوجه الدى سيق يأخذ المحى عليه الا ول تام القيمة من الغاصب والثانى 
نصف القيمة ولهاللك نصف القيمة ولا تراجع * هذا هو القول فىجناية العبد المخصوب( وأما) الناية 
عليه فان قتل نظران وجب القصاص بأن كان القاتل عبد والقتل عمد فلياللك التصاص فاذا اقتص 
بریء الام لاه َخذ بدل عبده ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة كا لا نظر فى الاحرار 


إلى تفاوت ألدية حل عي ی بأ ن کان ال ای ون بالجناية قيمة بو م اتل ام تلم 
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والاوصاف لایقابلها شىء من العن فلذلك ثبت له اتمیار فقط لاأنه عيب ول يضمن خخ ريا على أن 
جناية البائع کالافة السماو ية (وأما) الحفر في الارض فانه أذهب بعض آجزاء المبيع لان التراب بعض 
كان فى موضع الحفركان قد بان وسلك به مسلمك الاجزاء فينيغى انفساخ العقد فيه ولي سکذلات 


الخاصب أو أجتبي والااك بالخيار بين أى يطالب به الغاصب أو ال جإنى لكن انقرار علي الما ثم 
ان كانت قيمته قبل بوم‌القتل أ کر ونقصت فى دالغام ب فعلیهمانقص حح کالیدوا نکان الجانى عبداً 
فان‌سامه‌سیدهو يع فى الجداية نظران كان العن مثل قيمة ا لفصوب أخذه ولاثبى .له عبی‌الداصب الا |ذاکانت 
القيمةقد نقصت عنه‌قبل القتل وان كان الع نأقل أخذ الباق‌من‌الغاصب‌فان اختاره سیده فداه(ان قلنا) 
يفديه بالارئ نآخذه ولاشىء له علىالغاصب الاعلى التقد بر الذ كور (وان‌قلنا) یندی بالاقل‌من‌آرش 
الجناية وقيمة ال جا قان كانت قيمة الفصوب أ كثر من قيمة الجالى فالباقي طی‌الغاصب إن كانت 
أقل أومثلها آخذها امالك ولا شىء له على افاصبت إلا علي التقد بر ال ذ كور ولو اختار الاك تفريم 
الغاصب الفداء فله ذلاک‌ویاخذ منه جيع قيمة الغصوب ثم يرجم الغاصب على سيد العبد ال انی عا 
غرم الا مالا يطالب به الا الغاصب هذا اذا كانت الجناية قتلا (أما) الجراحات قاما أن يكون لما 


آرئن مقدر فى حق الر أولا يكوت ها أرش مقدر فالواجب فالقسمين مايينا من قبل فاذا كان ۲ 


الواجب مانقص من قیمته بالجناية كان لثرعی حالة الاندمال فان لم يكن حینثذ تقصان بطالب 
بشيء واذا كان الواجب مقدرا من القيم ةكالقدر س الدية فيؤخذ فى الحال أم كغرال تما 
فيه قولان كاو كانت الناية على الحر وسیأنی ذلك فىموضعه واذا كان الجانى غير الغاصب وغرمناه || 
القدر من القيمة وكان النقص أقصر من ذلك القدر فعلى الغاصب مازاد على القدرفان كان‌القدر اا 
أحكثر مما قص من القيمة فهسل وطالب الغاصب بالزيادة علي ما نقص من القيمة ذ كرنا فيا اذا 
سقطت بده بافة أن الأصح أنه لايطالب وههنا الظاهى أنه يطاليث والقرار على الماتى وترددوا فيا اذا 
قطمت يده قصاصا آوحدا لا نه بشبه السقوط با فة من حیث آنه تلف بلا بدل ویشبه الناية من 
حیث حصوله بالاختیار فان اجتمعمت جناية الغصوب وال جناية عليه کا إذا قتل‌العبد الغصوب إنسانأ 


شم قتله فی‌بد الغاصب انسان فللمغصوب منه أن يقت صو سقط به الضمان عن‌العاصب ویبطل حق 
ورنة من قتله العصوب لان العبد الباني اذا هلاک وم عصل له عوض بضیم حق اجتی عليه نم 
أو كان الفصوب قد تقص عند الغاصیب يعروض عيب بعد ماجتی فلا پبرا ۳۷ من أرش ذلك 
النقصان ولولىمن قتله الآسك به وان عرض عيب قبل حنابته قاز الغصوب هتهبالارئن لان لجز 


5 fe — 

و ١‏ م سس 21 
وان کان یاقب قد زاله عن ذلاك ا أوضع عرب فرده دن بأب إزالة العیب ولا رمه واحاب عين أخرى 
وی ما الحفر أبعد والله أعل ومن صرح بأت الارش كالأحرة صاحب التقر يب ۳ وان عنه 1 
الامام أنه حكى فالارش الأوجه الثلاثة الي ق الا جرة رق ل وات الق 3 > التسوية قبل | 
و 57 على دناية ليا م (ان قلنا) کالافة النياو. 4 a‏ جب وهذا وافق ماد کرتاه عن آلاوردی ۱ 


لقبل للارش كان مقصوداً عند الجنايةولو ایقتص الفصوب منه بل عفىطلى الال آ کانت الجناية | 
موجية لهال شک ند تغر عه وخ الال على 3 ف الجناية عليه من غير حناية منه 9 ادا أخذ الال ۱ 
كان لورئة من جنی‌عليه عبده التعلق بەلأنەيدل الجالى عی‌مورمم فاذا أخذوه رحع لصو ب مته‌عل ۱ 
الغاصب حسة آخری لانه أخل منه بسبب جناية مضمونةعليه ويسم لهالمأخوذ بان علىماصس نظيره ± | 
قال لإ واذا تقل الغاصب التراب من أرض الالات فعلیه رد التراب بعينه أو رد مثله أو الارش | 
لقسوية المغر ه والبائع اذا تلم آحجاره یکتیه 7 بو ية الفر ولا یامه الارش « وقیل فى السألتين | 
قولان بالتقل‌والتخر ج » والا کتفاء بالتسو ية فىارضعين آولی‌فانه لایتناوت لاف بناء اممدار بعد ۱ 
هدمه « ولیس لاغاص ب أن یتقل التراب الى ملكه الا یاذنه « فان منعه لم يكنله ذلك الا اذا تضرر | 
الفاصب به لتضييقه ملسکه أو لوقوعه فى شارع عذر من التعثر به ضيانا « ولو حفر برا فى داره قله | 
طمها وان أباه امالك ليخرج عن عهدة ضهان التردى فان أبرأه امالك فالأظير أن رضاه الطارىء !| 
كالرضا اللقرون بالحفر حتي یسقط القمان به فلا جوز له العام بعد رضاه که 1 
تقل التراب من الأرض الغصوية تارة يكون من غير احداث حفرة فیها کا اذا کشط عن | 
وجهها ونارة یکون باحداث حفرة فيها كا اذا حفر برا أو شق نرا (ا لحالة الاولى ) إذا کشط وحه | 
الارض وتقل التراب فليالك اجباره طی‌رده ان, كان باقیا وان تلف واعدق بهبوب الرياح والسيول | 
الجارية رد مثله اليه وعليه اعادة وضعه وهيئته کا كانت من انساط أو ارتفاع وان لم يطالبه الالك | 
بارد نظر ان كان له فيه غرض بأن دخل الارض نقص وکان ذلات النقص يرتفع بالرد و یتوقع منه | 
الارش أو كان تقل التراب الى ملكه وأراد تفريغه أو الى ملك غيره أو شارع يحدث من التمثر به | 
الشمان قله الاستقلال بالرد وان لم يكن شىء من ذلك بل له الى موات أو من أحد طرف الارض 
۱ الغصو بة إلى الآخر فان متعه الماللك من الرد لم يرده وان لم يعنعه فهل يفتقر الرد الى اذن المالك حكي 
فى التتمة فيه وجهين بناء على الوجهين فى أنه اذا منعه الف فرد فمل لامالك مطالبته بالتقل 5 ۱ 
إلى الارض (إن قلنا) لارد منغير اذن امالك (وان قلتا)نم افتقر الى اذنه وهو ال كور ىالكتاب | 
وهو الاظهر واذا كان له غرض ق الرد فرده الى الارض قنعه امالك من سطه لم یبط وان كان في 7 
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وهو الصواب وحی صاحب التتمة وجهن فى وجوب التسو ی بسد القبض لأن نات فى القدر ۱ 
التصل علكه ل ی کا یقوله فى وض مع اواج والش افي رحه لله تعالی في الام أطلق وجوب التسوية | 
و «فصل بين ماقبل‌القبض و بعده ولذلات قالابن الرقعة ان الذى يقع فی‌التفس صحته الجزم بوجوب 
التسوية والاجبار عا ا كا هو طاهی‌النص وقول !هور ولانظر إلى مابعد القبض وقیله فان‌التسو ية | 
عبارة عن اوضع الدى يجب تسمه فيه إلى غيره وجب عليه إعادته إلى ذلك للوضم بلا حلاف 
وعتب الطلب انتهى واعل أن الشافعى والاحاب رشی الله عنم المطلقين وجوب التو ية لم ينوا | 


الاصل مبسوطا (الحالة الثانية) اذا حفر فى الارض الصو ية يثرآ قامره امالك بطمها لزمه الم وان لم | 
یمه المالك كان له آن‌یستقل بلطم ليدفع عن نفسه خطر الضیان لو تردى قا مترد وأيضا فقد يكون | 


ف الط عض الاغراض المذ كورة فى الخالة الاولى وقال الزتي لايع الا باذن الالك فان منعه امالك | 
وقال رضيت باستدامة البثر فان كان لاغاصب غرض فى الط لم سو ی دفع خمان التردى فله الم وان 
لم يكن له غرض سواه فوجهان (أحدها) له الط اخالاق 57 الطارىء لايرفم حك الفر التقدم | 
( وأظهرهما ) وجي عن آي حنيفة المنع 5 عنه العمان مروجه عن أن یکون حتاية وتعدیا ولو | 
لم يقل رضيت باستدامتها واقتصر عى النع من الطم فنى التتمة أنه كا لو صرح بالرضى لتضمنه إياه | 
وقال‌الامام لایتضمته ول و کان القاصب قد عام البثر بآلة تفه قله نقلها وللمالك احباره عليه فان ترکها 
ووهبها منه لم يازمه القبول على أظهر الوجهین وحرث قلنا فى الخالتين انه يرد التراب الى الارض | 
الغصو بة لوقوعه فى مل كه أو فى شارع فذاك إذا لم يتيس تقله الى موات وتحوه فى طريق الرد فان | 
تیسر ‏ برده الا بالاذن قاله فى النهاية وذ کر أنه یستتل بطم | الیثر اذا بقی التراب الاول بعينه (أما) | 
اذا تاف فنی العطم بتراب آخر دون اذنالملك وجران وينب ی‌آن جری هذا اتللاف فى الخالة الاوی ۱ 
وفيا اذا طلب الالاگ ۲ د والعم عند تلف ذلك التراب والظاهى فہا جميعا أنه لافرق بين ذلك | 
التراب وغيره آما اذا أعاد هيئة الأرض فى اللتين الى ما كانت عليه اما بطلب الالك أو دونه نظر | 
ان لم يتفق فى الأرض تنص فلا ارش عليه ولكن عليه آجر ة الثل لدة الحفر والرد وان بتی | 
فيها نقص وجب عليه الأرش مع الأجرة هذا مابه النتوى فى مسألة الفصل من اوا الى هذا | 
الموضع ووراءه تصرف الاحاب قالوا النص فيا تحن فيه أن يحب ارش النقص الحاصل بالحفروم | 
يوجب التسوية لانه نص عی ذلك فها اذا غرس الارض النصو بة ثم قلع بطلب الالات واذا باع | 
آرضا فيها أححار مدفونة فقلها وقلها نص أنه يازمه تسو ية الارش واختلقوا فيها على طر یمین أ 
e)‏ بالتقل وا لخر ج ( أحدما) أن الواجب فى اللوضعين ارش 1 
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ما ٍذا کانت‌مواطع الأححار حتاج فى تسو يتا الی‌تراب آخر هل يلزم البائم احضاره من خارج أو 
تسو ينها ببقية الا رض أو يعيد الى تلك الفر التراب الدی آخذ منها بالقلم خاصة وان ۸ بحصل به 
سدها كا آشعر به کلام ابن الرفعة التقدم لکن الفهوم من لفظ التسو ية هذا القسم الاخرفانه لانسو ية 
فيه لا سما آذا كان مواضع الححارة حفراً كارا والتراب الذى فوق الحجارة يسير فاذا قلعت الجارة 
قى موضعها حفرا لا يده ذلك التراب الدى فوقها ولا تنساوى ببقية الاأرض غمل التسوية على 
هذا العنی‌فیه بعد وعلى تقدبر ارادنه يتحه الجزم بوجوب التو ية وفاء عقتصى العقد وتسليم العقود 
عليه على حاله وسواء فى ذلك اذا لم محصل يتقل التراب عن عله بالقلم عيب فى الارض او حصل 


التقصان لأن الزام التسوية تقایل فمل ثله فصار كا اذا هدم جدار الغير لايكلف باعاد:» (والثافی) 
أن الواجب التسوية لتعود الأرض إلى ما كانت ومپما أمكن التضمين بالمثل لايصار الى التضمين 
بالقيمة و يفارق هدم الجدار کا تقدم فى البيع ( والطر يت الثاتى) تقر بر النصين وفرقوا يان الغاصب 
متعد فناظ عليه الأمر باييجاب الارش نکن لامتانة لهذا الفرق لأن مؤنة النسوية قد تزيد على 
رش النقصان افاصل بالفر فلا ظيز زيادة تفرغل اجات الارتی وأيضا فانا اذا آوجیتا التسو بة 
و بقی عد التسوية #صان ٠ن‏ الارزش يب ارشه نص عليه الأثمة ولا دمنه ولا کان الشیات 
دون‌الفائت و إذا آوجبنا ارشن‌النقصان الباق بعد التسويةممالتسوية ۸ يكن فيه تخفیف واه عل » و اذا 
نظرت فى لفظ الكتاب أفهمك ظاهره انصراف الطر یقن الى شىء آخر وهو أن الواجب عرد 
التسوية أم يحب مع التسوية ارش النقص الباق لأنه قال فعلیه رد التراب والارشوأيضا قال 
یکفیه تسو ية الحفر ولا يازمه الارش وایضا قال والاکتناء بالتسوية فى الموضعين اولى نکن 
الاعیاد طی ماتقلناه وا ن کان الراد مااشعر به ظاهر کا انتظ الوجه بقوله فانه لایتفاوت لاف بناء 
الجدار بعد هدمه لأن هذا المی‌لایقتضی القناعة بالتسو ية والاضراب‌عن ارش التقصان الباق سدها 
واعاهوتوجیه القول الصائر الى وجوب التسويةوالفرق بين اعادة الحدار بعد هدمه‌و بين التسوية على 
مامر قاذن جب أو يل ظاهى الکداب بأ نحل قوله فعلیه رد التراب على ردهو تسليمهالىالغصوب 
متهلاالى الارش و بكون معبى قوله والارئی لتسوية الحذر وقوله يكفيه تو ية الحفرولا يازمه الأرش 
يؤمر بالتسو بةولا ی کلف الارشى آأوماآشهذلكو جوزآنیعط يا لواو_وقوله فى ااسكتاب وتسويةالحفر فى 
اله بیع الارضالتى فيهاحجارة مدفونتمن کتاب‌البيم کا عرفته‌ههنا وک‌اقد أحلنا شيت من‌ا کلام 
زه الىهذ الموضعو اعم أن توحمه‌هذا انللاف الذی شر حناه یقتضی طرده فى طم البكثرا لكنهمسكتوا 
عنه وقوله ولیس لهأ نيتقل التراب الى ملكه جوز اعلامه _بالواو ولا سيق وقواه وله طبه وان أياه 


ههه تع ةنس متسس متسس 
ولكن 


ولک اه الشتری فان الأجازة لاتمنع من الطالبة يتسليم عين آجزاء البیع على حالما وعلی هذا 
لوعدم ذلاك الترابالممقولبالكلية وکان له قيمة ینیفی‌آن‌یکون كناف بعض المعقود عليه وان كان 
لثراد القسم الثای وهو أن تسويته ببقية الأرض فبعيد لاه لاعصل بذلك إعادة المبيع إلى ماکان 
بل تغی كله وان كان المراد التو ية بالتراب للقاوع فان ۸ يكف فبتراب جديد خينئذ لايتحهالجزم 
بوجو به لأن الزام اليائع بتراب جديد لميضع يده علىمثله مع اجازة الشتری العقد بعيد بل الذى 
تتحه أن يقال ان الباثع جب عليه کال التسلي عقتغىالعقد ومن ضرورنه قلع الأححاروازالة التراب 
اللازم م إعادنه على ماکان فان لم حصل بذلك زيادة عييفلا كلام وان حصل عيب قبل القبض 
وكان الشترى قد آجر البائع طی‌القلع بعد اطلاعه‌علی الأححار وعلمه بالحال فلا شىء له غير رد 
الترابلان اجباره على القلع رضا عا حصل منه من العيب وان جهل الال فان حصل ذلك قبل 
القبض ثبت لهاتلیار فان فسخ فذاك وات آحاز وجب التراب خاصة وان كان بعد القبض وكان 
ذللك مع جهل للشتری بالحال فان العقد لم يتضمنه وجهل المشترى آبت لهالخيار غاذا أسقطه بالاحازة 
يبق لوشىء آخر ثم التعيب الحاصل من القلم إن فرض فایته أن يجعل لتقدم سببه كعيب حاصل 
فيد البائع وللشتری قد رضي به لا ألزمه البائع بالقلع الدى ذلك التعيب من لوازمه فلائىء له سواء 


امالك أى لم رده ولم يأذن فيه أما اذاصر ح بالتع مع الرضى باستدامة الب فهو على الوجهين اللذين 
ذ کرهما «عقبه وليعل قوله وان أباه _بالزاى وقوله فان أنرأه لالات أى عن ضمان التردى وهذا اللفظ 
قد استعمله كثير من الاحاب قال الامام ولي سالمراد منه حقيقة الابراء فان الفمان حق عساه يثبت 
للمتردى فکیف ببری" عن حق الغير قبل ثبوته واعا الراد الرضاباقاء البثر کا قدمناه  *‏ 
قال واذا خصى العبد قعليه كال قيمته « فان سقط ذلك العضو با فة سماوية فلا شىء(ى) 
عليه لأنه به تز يد قيمته « وكذلك اذا تقص السمن الفرط ولم ينقص من القيمة © 
اذا خصى العبد الفصوب فهو على القولين السابقين فى أن جراح العبد هل تتقدر (ان قلنا) 
بالجديد وهو أنه تتقدر لزمه كال القيمة (وان قلنا) لانتقدر فالواجب ماقص من‌القيمة فان لریتقص 
شىء فلا شىء عليه ولوسقط ذلك العضو با فة “ماو ية وزادت قيمته ورده فلا شىء عليه علىالقولين 
نم قياس الوجه الدى قدمتاه فى أنه يضمن بالتاف نحت اليد العادية كا يضمن بالجناية أن يجب كال 
القيمة فلوکان بالمار ية معن مفرط فزال ورجع الى حد لاعتدال ولم تنقص قيملها م پلزمه ثىء لان 
السمن ليسله بدل مقدر حلاف الانئيين و يجوز أن 5 لا ذکرناه قوله فعلیه کال قيمته -بالواو - ۱ 
و کذا قوله فلا ثىءعليه * 


e 


جا هاف 
سیت اا ١١‏ ١<ظ<ظ<<‏ سس سس مت سس 


كان قبل القبض أمبعده وامل ذلك ماأخذ الشيخ أبى حامد ومن وافقه فقوم بان التسو بةلاجب 
مطلقاً قبل القبض و بعده (-كنه خلاف نص الشافي رضي الله عنه وحيةثذ اختار طر يقة مفصلة أ 
| وهی أن إعادة الترابالزائل بلقام واجية والزائد على ذلك ان وقع ذلك قبل القرض وحص به عيب | 
| خرج على جناية اليائم (والأمح) آنها کلاهة الماه ية فيقتصر علي اثبات الحيار وان كان بعد القبض | 
| فیتخ ج على القطع بيد الشتری بالسرقة السايقة قد البائع (والاصح ) أنه من ضمان اليائم فتجب | 
التسوية إن وقم بغير مطالية الشئرىوان وقم عطالية المشترى ففيه نظر وني مأخذ الحلا ف ف الارش 1 


۱ وازومالتسوابة مز يد كلام مذ كور ف الغصب هذا كله اذا كان لذللك الزمان أجرة والافلا أجرة 
١‏ عل مانندم قال الاوردی وعلى جميع الا جوال لیس ليام اقدار المدارة ف ‌الارض ان فام الشتری 
| على البیم ( ا لحل الثلئة ) أن لایکون فىقالعهاضرر و یکون ف‌ترکیا ضرر فيؤمر البائع بالقلع والنقل 
۱ و جبر عليه ولا خیار للمشتر ی کاو اشتری دارأ فلحق ستفها خلل سیر عکن تدارکه فى الال أو 
!| كانت منسدة البالوعة مقال أ اأصاحه وأنقيها لاخيار الهشتري ( قلت ) وهنا أولى يعدم الخيار لأن | 
۱ البائم مأخوذ ذ دفم الضرر عنه وهناك لايلزم البائع الاصلاح وازالة الملل 5 ازال‌آوردي علي عادنه ۱ 


قل ل ولو عاد ازیت بالاغلاء الى نصفه ضبن مشل نصنه وان لم تتقص القيمة لاأن له ۱ 

| مثلا « وکذا ی اغلاء المصير « وقال ابن سر یج لايضمن في العصير لان الداهب مائية غير متمولة أ 
| جلاف الزيت )* ۱ 
۱ اذا غصب ز ا أو ده فاغلاه فاما أن تنقص عينه أوقيمته أ وكليها أولايتقص واحد منها ا 
۱ فان نقصت عینه دون قيءته کا اذا غصب صاعين قیمنمرما درهمین‌فعادا بالاغلاء الرصاع قسته درمان ۲ 
آففیه وجهان ( آحدها) و بروی عن صاحب الللخيص أنه رده ولا غرم عليه لان مافیه من الز يادة 
والنقصان استند الی‌سبب‌واحد فيجبر النقسان بالزيادة (وأحها) وهو للذ كور فى الکتاب أنه برده | 
۱ ويغرم مثل ااصاع الداهب لان از بت بدلا مقدراً وهو المثل فعار کالو جنی وخعی المبد والزيادة أ 
| الخاصلة أبر حضلاینجبر به النقصان کا لايستحق به الغاصب شيت إذا لم يكن تقصان» وان نقصت | 
۱ قيمته دون عينه رده مع ارش النقصان* وان انتقصا ج فالو اجب عليه مع رد الياقي مثل ماذهب | 
| بالاغلاء إلا إذا كان ماتقص من القيمة أ کثرمانقص منالعين فيازمه مع مثل الذاه بأرش تمان | 
| الباق وان لم يتقص واحد منهما رده ولا شىء عليه« ولو غصب عصیرا وأغلاه ره ی بخ 
| يضمن مثل الذاهب إذا ل تنقص القيمة فيه وجمان ( آحدها) نم وبه قال أبو على الطبری لاه 
مضمون بالغلى كاازيت ( والثالى ) لا و به قال ابن سر یج والفرق أن حلاوة العصير باقية والذاهب 


الال د 


۱ لا فسر الضرر بضرر الغراس واليناء ءقال ثم القول فى الاجرة وتوية الارض عل مامةغي فان أطلقت 
الكلام م حل ع الر افیی تج | لي ذلاكت وقد د كر الصف هذه الالة فى باب الرد بالعیب وسنشرحپا 
هناك ازشاء اللهتعالى (اللة الرابمة) أن يكون فيقاعها ضرر ولایکون ف‌ترکها ضرر فلل شتری انيار 

ذا کان حادلا از از أنى الاجرة و لارشی»اءر ولاساط خياره بان یتول آقام وأخ وم الاجرة آوارتی 
النقص قال صاحب النهذیب و ی" فيه مثل اتللاف الذ كو ر فالمالة الثالتة ولو رضي اليائع بترك 

١‏ الاححار فى الارض سقط خيار الشترى ابقاء اعقد 5 بنظر إن اقتصر على قوله ترکنها فهل هو 

۱ ملف و جرد اع‌اضص لقطع اللححومة فيه E‏ الرافی وھا كالوحهين ق رك التعل عابي 
الدابة الردودة بالعيب ( آحدها ) أنه تمليك لیکون فى مقابلة لك حاصل ( وأظیرها) أنه قطع 

۱ للخصومة لاغير وبالاول أجاب | الماوردى و ینبتی علي الو جهین مالو قلعها الشتری‌وما ماأو بدی للبائع 

۱ فى ترکیا هل عكر من الرجوع والا کون أن له دات و یمود خیار للذترى :وهو القیاس وفال 

۱ 

| 

| 


YETI‏ يبس سس سي بس سدم ات سب دید سس CT r‏ سس سمي عسي 


الاوردی والاما م لارجوع و اذم الوفاء امرك الا اذاجرت حا له رول فيهأ ال ی ألقتهی اعرا قال 
الاوردی لاله جری ری لابراء الذى لاجوز الر حوع فيه ولا یعتبر فيه القيول وادعی الامام 


مائيةورطو بة ۷ 3 مه ة لماوالذاهب مناز بت ز يت متقوم وهلا أصح 14 ذكره ه الشييخ آوحامد والقاخی 


عي خن سید تا و تست الس 


ارو یی ومن قال به قطم بأنه لایشمن مثل العمير الذاهب وابراد صاحب ال كتاب يقتفى ترجيح 
الوجه الأول ور عا يقول من رجحه الذاهب من الزيت المائية أيض] الا أن مائيته أقل وعلى هذا أن ا 
! یمود الوجهان الذ كوران فى أنه هل يضمن مثل الزيت الذاهب إذا لم تسقص القيمة واللاف | 
۱ الذ كور فيا إذا أغلى العصير يجرى فيا إذا صار خلا وانقص عينه دون قيمته وكذا إذا صار ١‏ 
الرطب كرا » | 
قال ل ولو هزلت ال جار ية ثم معنت » أو نسي الصنعة ثم تذ كر ه أو أبطلصنعة الاناء ثم ۱ 

| أعاد مثله فق حصول ابر وجهان « ولو أعاد صنعة أخرى فلا ينحير أصلا 4ه 


ig 


۱ 


تقصان الفصوب هل ينجبر یالکال بسه ینظر ان كان الس‌کال من الوجه الذى حصل فيه | 
النقصا نكا لو هزلت الار ية ثم یت وعادت ا کات فة وان ( آعدها ) محر وب ۱ 
الغرم كا اوأبق العبد فعاد وکا لو جني على عين فاييصت ْم زال البياض (واظیرها) ا منم لأنالسمن 
الثانی غير الأول و بروی هذ! عن الاصطخر 1 والأول عن ابن أبى هر برة والوجهان عند القاضی 
ف الطيب مبنیان عل‌انملاف فم إذا قلع سن ۳9۳ وعاد وضعفه صاحب التتمة لان عود سن الكبير 
لأدر وعود السمن ئيس بنادرفهو مود سن ع الصغير أ أشية وأحري الوجهان فا اذا كان العيد ا مغصوب 
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— ۳۰/۸ — 
0 أنه لاخلاف فيه وان قال وهيتها متك فان رآسا قبل ووحدت شرائط الهبة حصل اللاك ومنهم من 
١‏ طرد الحلاف لانتفاء حقيقة اهية واعا القصود دفع القخ وان لم وجد شرائط الهية فقي عا 
للضرورة ( وجهات ) إن صحناها فنى إفادة لللاك ماذ كرنا فىالترك قال أ كثرهنا السكلام الامام 
۱ والرافي رضى الله عنهما ول يتعرض لان المشترى عبر على ذلك اولا وقد قال القاضی أبو الطيب 
۱ البائم اذا قال وهبت الححارة فنى جیار الشتری على قبوضا وجهان مبنیان على القولين فيا اذا 
باع رة خدئت ممرةأخرى واختلطت بالاولة فوهبها هل يحبر على قبوطا فيه قولان (ان قلنا) لامجبر 
فلانها هبة وله فلا تصح وایضاً فلا مجبر علی قبول ملاك غيره ( والثانى) مجبر لاآن بقبوطا يزول 
الضرر (فان قلنا) لايجبر فعلی البائم قلا فان ام یسمح البائع بترك الاحجار ثبت لمشبری الفسخ 
فان فسخ رجع بان وان أقام قهل للبائع القطم تقار أن 6 تاد ره هام او ده شید هرس 
متقدم على البيع آو متأخر فله ذلك ثم الک فيه يآتى ان شاء الله تعالی * وا نکانت مزروعة بزرع 
الشتری قال الاوردی فعلى البائع ترك الاحجار الى انقضاء مدة الزرع لابه زرع غير متعد به قما يقلع 
قبل حصاده فاذا حصد ااشتری زرعه قلع البائم حینشد حیحارته ولزمهأجرة المحارة بعد القييضش 


ا فنسى الصنعة ثم نذ کرها أو تعامها ومنهم من قطع ههنا بالاتجبار لأن السمن الثانى زيادة فى 
الج محسوسة مذايرة لا كان وئذ کر الصنعة لايعد فى العرف شیتاً متجددا والظاهى ههنا الاتجبار 
سواء ثبت الللاف آم لا ومنوم من قطع قى السمن ,عدم الامجبار یخص اتللاف بالصورة الثانية 
فة ق الیل عن‌صاحب التلخيص واذا قلنابالاتجيار فلو لم تبلغ القيمة بالعائد إلى القيمةالأولى 
ضمن ماق من النقصان واتجبر ماوزاءه عا عاد ویجری انفلاف هيا إذا كس اقل والأناء لفصوبین | 
ثم آعاد تلاك الصنعة و جوز أن عل قوله قى الکتاب وجهان - بالواو - لاطر يقة القاطعة يعدم 

| الاجبار بمود السمن وبالاجبار فى تذ کر الصنعة وان كان الكال من وجه آخر بان سى صنعة 

| وتعل آخری أو أبطل صنعة الاناء وأحدت صنعة أخرى فلا أمجبار حال وعلى هذا لو تسكرر النقصان | 

وكان الناقص كل مرة مغاير للنوع الناقص ف الرة الأخرى ضمن الكل حتى لو غصب جارية 

قيمتها مائة فسمتت و بلغت القيمة ال وتعادت صنعة فبلغت القءة الفين ثم هزلت ونسیت الصنعة 

فعادت قیمتها الى مائة بردها ويغرم الفا وتسعائة ولو عل العبد القصوب سورة من القرات أو حرفة ) 

فنسيها شم علمه حرفة أو سورة آخری فنسها أيضا. ضمتها وان لم نكن مغايرة كا اذا عامه سورة واحدة 

| أو حرفة واحدة مراراً وهو ينساها ی کل عرة ( فان قلنا ) لايحصل الاجبار بالعائد ضمن النقصان کل 

درة ( وان فلا ) حصل ضمن | کثر الرات عفان « 


نيد کج ۷ سب 
رن تنس تست لس کت متا نون سای موم سورد رن سر ی مت 
وسو نة الارض ووافقه صاحب الهذيب فقال اذا كان فوق الا حبحار ددع ليام آو لمث تری 
فانه يترك الى أو ان الحصاد لان له غاية لاف الغراس قال الرافعی ومهم من سوی بینه 


و يەن الغراس *» 

3 فرع 4 تقدم أنه إذا لم .يكن فيالقلم ضرر أ وكان فيه ضرر سید يمكن ندا رکه عن قرب 
أنه لاخيار للمشترى وحل ذلاث على مايقتضيه كلامه إذا بادر البائم اليه تلو تقاعد عن هكان للمشترى 
الخيار قال ابن الرفمة وقد يقال بل يحبر على ذلك کا یقتضیه كلام الغزالى وغيره تیعاً نظاهی التص 
يعبى فى وجوب السوية الارض على البائم لان فی‌ذات محافظة على اعام العقد « 

غ( فرع 4 ق هذه الحالة فاما الذراس الذدى وعدت بذ كر حکه اذا أقام الشترى على البائع 
ولیس فيها زرم وكان فيها غراس فان لابائع قلع حجارته مطل ثم لايخلو إما ان يكون ذلاك الغرس 
متقدماً على البیم قد ذخل واما أن يكون الشترى استحده فان كان متقدمً فان قلعها بعد القيض 
فعليه الاجرة على الصحيسح وارش النقص وتو ية الارض على ماتقدم وتعيب الاشحار بالاحجار 


( فرع € و زادت قيمة الجارية يتعلم الغناء َم نسيته تقل القاضى الرويانى عن النص انه 
لايضمن النقصان لأنه غير عترم والضمون ائزيادة الحترمة وعن بعض الأحاب أنه يغرمه وهذا لوقتل 
عبداً مغنياً يغرم قيمته قال وهو الاختيار » 

١‏ فرع 4 عرض العيد ا مغصوب ثم نرىء وزال اسر رشن لاشیء عليه مع رده وفیه وجه 
بعيد أنه يضمن النقص الحاصل بالمرض ولا سقط عنه بالبرء وكذا السك فيا لو رده مر يتا ثم 
بریء وزال الاير « 

ل فرع 4 غصب شحرة فتحاث ورقها ثم أو رقت أو شاة لز صوقها تم نبت غرم الاول 
ولا يتجبر بالثانى بخلاف مالو سقط سن الجارية الفصو بة ثم نبت أو امعط شعرها ثم نبت يحصل 
الا جیار قاله قالمذيب لان الورق والصوف _متقومان فیغرمهما وسن ال جار ية وشعرها غيرمتقومينواعا 
یغرم أرش النقص الحاصل بنقدانها وقد زال « 

قال ل ولو غصب عصيراً سار خراً ضمن مثل العصير لفوات الالية» ولو صار خلاقا لاصح 
أنه برد مع آرش النقصان إن كان الخل أنقص قيمة © وقيل یفرم مثل العصیر و برد انلل‌وهو رزق 
جديد كالسمن العائد » وكذا الحلاف فى البيض إذا تفر خ * والبذر إذا زر ع « والاصحالا كتفاء 
به قانه استتحالة إلى ز بادة « ولوغصب خرا فتخال فى يده « أو جاد ميتة فدبغه فالاصح أن الخل 
(ح) والجلد لمغصوب منه » وقيل بل للغاصب فانه حصل بفعله ما لامالية لمالات فيه 4* 


— ام 


| کرب الارض قابات امار وسائر الاحكام وان كن قل ااقبض ‏ زمه التو ية ولا ارش 
االنقعص على ماتقدم وقد عر فىمثله کلام اثرافمی ومن وافقه وفي الاحرة وجهان ( أحمها) لا ولو | 


سمح البائع برك الاححار وکان القلع والمرلگ يران فنی بوت انلیار وجهان حكاها الحامای 
(احھا) الثبوت لانه ابتاع ارضاً عاى ان فہا غراسا فاذا خرجت على خلاف ذات فتد ته نقمی 
وضرز هكذا قال وى نظيرها فما اذا كانتت الارض بیضاء لبتقدم لنا خلاف فسةوط انلیار وقال 
الامام قى الارض الغروسة فيا اذا كان القام يشر دون اابر ك وسعح البائع بالمرك حت لايتعيب 


مثل العصير لفوات للالية وذ كروا أن عای الغاصب اراقة ار فاو جمات. ۶ ترمة کا لو تخمرت فی‌ید 
ااالاث من غير قصد التخیر ية لكان جائزاً ولو شلات فى ید الغاعب فوجهان ( آصها ) أن الل 
الانات وعلی الغا ب‌آرثی النقصان ان کانت قیمةالمل تدس( والثانى ) أنه يغرم مثل العصير لانه 
| بالتخمير کالتالف وعلی هذا فق انلل وجهان ( آحدها ) أنه اغاصب كا لو غصب اجر فتخلات 
۱ یکون انللاغاصب على وجه ( وأظهرها ) أنه الاك لانه فرع ملكه و جوز أن یکون الال له 
أ ولا سقط الغمان اللازم قبل التخلل كا فى السمن العائد على أحد الوجوين و یجری‌هذا اللحلاف فيا 
|| إذا غصب بيضة فتفرخت عنده أو بذراً فزرعه فنيت أو بزر قز فصار قا فعلى الأصتح الحاصل مارا 
| ولایغرم الغاصب شیثا إلا أن يكون الحاصل أناص قيءة مما غصبه لأن الغصوب قد عاد اليه زاش 
|| وعلى الئان يغرم الغصوب طلاكه والحاصل ليالاك فى أظهر الوجهين ولاغاصب فى الآخر و به قال آبو 
حنيفة والزنی و جوز أن ن یط نا E‏ نا قوله و برد الكل -بالواو (وقوله) والأصح الا کتفاءبه بالحاء 
والزای - لأن اکتفاء الاك مفرع على أنه له وها لایجعلان الحاصل له ثم الا كتفاء فيا إذا لم يكن 
الخاصل 0 وهو الغالب ( الثانة ) اذا عصب خر ۲ فتخلات ف يده 1 جلد ميتة فد به ا 
(أحها) أن الال والجلد تدخصوب منه لانه ترع ماکه فعلىهذا إذا تلف فى يده غرمه (والثاتى) 
ات لاغاصب لصوطا عنده عا لیس مال وفیلاسألة طریقان آخران (أحدها) اطم بان انهل ليالاث 
وتخصص الوجويت بالل لأن الإلد صار مالا بفعله ونر تلات ينفسها ا العام يأن اجار 
مالك وتخصيص|الوحوين بان إلى لأن جلد اليتة یقتنی وار الغا لاوز ز اقتناوها 9 ار 
نزمه انك إن اليتة واذا جمعت الطرق واختصرت قلت ها لالات أ و اغاصب آوانال ليالاك 
| والجلد اخاصب أو بالعكس فيه أر يمة أوجه واذا حكنا بيا لاناک وذلات فما إذا لم يكن الماناك برها 


| فى باق القصل مسألتان (احداها ) إذا خد ب عصیرآفتضرعنده کان لمتصوب منه‌تضمینه 
۱ 


فان احدثه عاك بالاححار فلبائم قلع الاحجار وایس عليه ضمان قاع الفراس وسقط خيار الشتری | 
وان احدنه جاهلا فنی تيوت الخيار وجهان (وجه) الشوت ان الضرر ناشىء من ايداءهالاححار فى || 
الارض (والاصح) انه لايثبت لرجوع الضرر ایغ البیم و بناهما القاضى حسين على مااذا باع شجرة ا 
عامها رة بعد دو الصلاح 7 حدنت رة اخری واختلطت باليمة قال الروياني فان كان قلمهايضر || 
| وتركهالايضر ومح البائع بالمجارة لشتری أجبر على قبوطا ولاخيار لهفان كانت الارض تنقص || 
| بالمحارة أيضا فانم يورث الغرس وقلماأغروس تقصانا فيالارض فله القلع والفسيخ وان و ث القلم | 
كرفي فين فلاخيار فى الف خ اذلا جوز هرد البيع اقصاً ول‌کن یاخذ الارش واذا قلع البائع || 
عرت اجر واللد (وأما) إذاكان قد أرق ار أو ااتى جلد الشاة اليتة فاأخذهها أحد هل للسرض ۱ 
استرداد الحاصل فيه وجهان لأنه أبطل اختصاصه بالا قاء (وقوله ) فى السکناب فانه حصل بفدله فعا 
لامالية نات فيه هذا فى الملد ظاهى وف الخ ركا نه بعتي به الحفظ والام ك الى أن تتخال ه 
قال لإ أله .الى فى الزيادة فاذا غدب حنطة فطیحنا ه أو نويا فقصرم « أو خاطه « أو طيئا 

فضر به لبا * أو شاة فذجها وشواها لم يلاك (ح) شيا منذلك * بل برده على حاله وأرش النقص 
ان نقص * وان غصب ثقرة فصاغها حلي ردها كذلات « ولو کسره ضمن الصنعة وان كانت من 
جهته لأهاصارت تا بمة للنقرة ه فان أجمره اثالاك على رده الىالمقرة فله ذلك ولايضمن أرشالعنءةه 
ويضدن مانقص من قيمة أصل النقرة بالكسر 4ه 

الزيادة فى لأغصوب تقشم الى آ نار محضة والى أعيان ( أما القدسم الأول ) فالقول الجلى فيه أن 
الءاصب لا بستحق بتلاث ازيادة شیغا لتعديدثم ينظرانم عکن‌رده‌الی خالة الأولىرده عاله وأرش التقص 


0 ۳۳۹۳ 
اليا متخ 


وان نقصت قیمته وانأمكن رده الىاكلة الاأول‌فان_ضی به لاناک ل يكن للغاصب رده الی‌ما كان وعليه 
آرش النقص ان كان فيه قص الا أن یکون له غرض ف الرد الى الحالة الأولى فله الرد وان ألزمه 
الرد الىالحالة الأولى ! لزمه ذللك وآرش‌النقس‌ان نقصعما كان قبل تلك الزيادة « اذا تقرر ذلاك قن 
صور هذا القسم طحن الحنطة وقصارة الثوب وخياطته وضرب الطين | بدأ وذ الشاة وبا ولاعلات 


الغاصب امغوب بشىء من‌هذه التصرفات بل يردها مع أرش السقص ان قصت القيمة وقد ذکرنا 
خلاف أبى حنيفة واعا تكو ن اللخياطة من هذا القسم اذا خاط بط الاك ( آما ) اذا كان الط 
للغاصب فستأنى نظائره فى الطحن والقصارة والذبح والشی لایعکن الرد الى ما كان وكذا فى شق 
الثوب وكسر الاناء ولا يجبر على رفي الئوب واصلاح الاناء لأنه لایمود إلى ماکان بالرفاء والاصللاح 
وعن مالك أنه يجير علیها كا فىتسوية الحفر ولو غزل القطن الغصوب رد الغزل وأرش‌النقص إن نقص 


N‏ ی ره کرت توب AEE RESEN‏ ی ی 
ااا الي کاس م ا 


27000 — ۳۴۳ — 7۳ 
الاححار قانتقص الغراس فعلیه ارش النقص بلا خلاف هذا ماقاله الرافي وقال اشاملی لافرق من | 
أن يغرس البائع ويبيع أو يبيع بلاغراس ثم یفرس الشتری وقال الماوردى وان كان الف-راس | 
استحدنه الشتری بعد البيع فهذا لا يكون الا بعد القبض فيازمه يعنى البائع الاجرة ونقص الغرس 
وتسو ية الارض والتفصيل الذى قاله الرافي‌آول وماقاله الماوردى من أنذلك لایکون إلابعد القبض | 
وحكذلك قال ق الزرع فكان ذلك دول على الغالب والا فيمكن أن عمل للمشترى ف الارض 
البيعة قبل قبضها غرس أو زرع وحينئذ یمود الكلام فىوجوب الاجرة وجيع ماسرق من الاحكام | 
التى تختاف قبل القبض و بعده وأما ارش مص الغراس‌هنا فانه واجب على كل تقدير لان الغراس 


ولو نش الغزل الغصوب فالسكر باس لهاللك مع آرش النقص ان فرض تقص‌ولیس ليالكاجباره على | 
نقضه ان كان لاعکن رده الى الخالة الأولى ونسحه انیا وان أمكن كاز فله اجباره عليه فان نقضه 
وقصت قیمته عن قيمة الفزل فی الا صل غرمه ولا يدر ما کان قد زاد بلنسج وفات بالنقض لانم | 
امالك آمره بذلاك فان تقض من غير اذن امالك ضمنه أ يخا ولو غصب تقرة وضر بها درام أو صاغ | 
منها حلياً أو غصب اسا أو زجاجا وانحخذ مته اناء فان رضی الاك به رده حكذلك وان لم يكن له | 
رده الى الخالة الاولى الا أن يكون ضرب الدرام بغير اذن السلطان أو على غير عياره لا نه حیذثذ | 
حاف التذر بر » 
قال ل ولو غصب وبا قيمته عشرة وصبغه بصیغ قيمته عشرة فصارت قيمة الثوب عشرين 
فهما شر يكان ٭ فیباع ويقسم ان بینهما » فان وجد زبون يشترى بثلائین صرف إلى كل واحد 
خسة عشر « وان عاد الثوب إلى خسة عشر بالصبغ حسب النقصان عی‌الدبغ « وان‌عاد إلى ثمانية | 
ضاع الصیغ وغرم الغاصب درجمين « وكذا القول فى بوت الشركة اذا طير الرريم الثوب الى اجانة 
صباغ * أو صبغ الثوب القصوب بصبغ مغصوب من غيره ه فان قبل الصبغ الفصل أجير الفاصب | 
على فصل کا بر على قلع الزر ع والغراس والبناء وان نقص زرعه به « وقال ابن سر يم لامجبر على | 
فصل الصبخ ان كان يضيع بالفصل أولا تنی قيمته با يحدث فى الثوب من قصان سيب الفصل * | 
ومهما طولب بالفصل وكان يستضر به فلو ترکه على الماللك أجبر على قبوله فى وجه كالنعل فى الدابة أ 
ااردودة باعيب » وان لم يكن عليه تمر لم يكن له الاجبار على القبول « ولو يذل للالاث قيمة الصغ 
لم يكن له أن .تملك عليه فان بيع الثوب اخلاص من الشركة سهل » خلاف المير يتملك بناء | 
الستمیر يبدل لأن بيع العقار عسير « ومهما رغب امالك فى بیع الثوب أجير الناصب على بیع | 
الصبغ ایصل کل واحد الى ان * فان رغب الغاصب فى اجبار الاك وجهان 4« 
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1 لذس عتديم حىق حرج على جناية البانم‌قیل اقب وهده الا حکام الي ذ کر ھا في الغراسن ولاز إعذ كرها 


الماوردى فى هذه الالة الرابعة والرافیی ذ کرها ذحكر مالا اختصاص له مها ولا شك أنها قد تأت 
فغيرها کالو ‏ يحبر المشترى البائع علي القلع فى الالة الا ول أو نیا 2 الثالثة فان القلع یکون حائرا 
لليائم وياتى فيه من التفصيل ما ذ كر هنا واه أعل : 

1 فرع 1 تکم الامام وقيله القاضي حسين فى أله 1 أوجموا و ية احفر على البائع وعلى 
إلغاصبب اذا حفر فى الارض التصو بة و بوحیوا على من‌هدم الجدار أن یمیده وانما آوجبوا الارش 
وأجايا عنه بان طم الخحفر لایکاد یتفاوت و پنیان الابتية تلف و یتفاوت فشبه ذلاك بذوات الامثال 


القسم الثاتی الأعيان ن صوره صغ الوب الفصوب وقدم عليه صورتین مقصودتين فى 
:نسهما و حتاج المهما فى مسألة الصيغ ( احداها ) اذا غصب آرضاً وبتى فا اوا زرع کان 
السات ال رش أن یکلفه القلع قال صل الّه علیه وس « ليس لعرق ظلم حق ۱(4) وعن أحد أنه 
لایکلف قلع الزرع ابا لأن له غا ة تنتظر ولسکن غير صاحب الأرض بين أن یبقیه بأجرة و بين 
أن ما که و یغرم مدل آلبذر وأحرة عله ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للاللكٌ منعه فانه عبن ماله 
واذا قلع فعلیه الأجرة ؤفى وجوب التسو ية أو الأرش ماقدمناه فى تقل التراب وان قصت الارض 
اطول مدة الفراس فيجمع بيت أجرة الثل وارش النقص آولا يحب الا أ كثرها فيه المسلاف 
امد كور فعا اذا ابی الوب بالاستهال ولو آراد صاحب الأرض أن تملات البناء أو الغراس بالقيمة 
ی و لزر ع بالأحرة هل على الفاصب احابته قال فى التتمة فيه وجهات ( أحدها ) نم 


۳۹ 
اج ایح Blan.‏ 1 1ذ 1 1 0 1 1 010 10 مه سس دودسم 


ب تس 


۱ ره 1 حد یت 1 لیس لعرق طالم دق أبو داود ھن دت سويت بك ز دد فى آخر المديث 
الذی‌قیل‌هذ! ورواه النسای والثرمدىواعله الترمذىالارسال ورحح الدارة طنی إرساله أيضآو اخلف 
شه على هشام ين عروة اخلاقا کش | ورواه وو داود الطبالسی من جد ات عائشة وق استاده ذمعة 


وهوضعيف ور واه ان أفىشية واسحق بن راهوية فى مستدمما من حديث کدی ‌عید الله بنع رو 
ان عوف عن أبيه عن حده و علة + الیغاری بو له وروی عن مرو ن‌عوف ورواه السپتی ه, 5300 
حديث اطسن عن سرة والطيراتى من حديث عبادة وعبد الله بن مرو ( تدبيه ) قوله لعرق ظالم 
هو بالسوین و به عدر م.م الأزهرى وان فارس وغيرها وغلط الخطان من روأه بالاضافة ( تسه 4 
آخر قال أبنو تساك فى كتاب الأموال جاء مأ حالف ذلك 9 آخرج ما آحرحه أبو داود وا[رمذی, من 0 
حدیث رافع بن خدج مرفوعا من زرع فى آرض قوم بغير إدعهم فليس له من الزرع شیء وله نفقته 
ورواه ابن أعن قمصنقه يلفطل أن ردلا غصب ونجلا فزرع فا قارتقعوا إلى الننى كلدي فقضى لصا حب 
الا آرض بالزرع وقخی للغاصب بالافقةه ‏ عد 
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وهذا بذوات الق حت وفع لبنة أو لبندت من رأس الجدار وامکن الرد من غر اختلاف فالليئة 
كان ذلك كط الفر * 

ل( فرع » ذکره الحاملی هنا قالأ.و اسحق اذا باع عبدا فتال الشتری هو آبق وقال البائع 
أا هالساعة وا رہ لم بکن لله شتری يار (قات ) وصورة ذلا كا مرح به غيره ما اذا اشترط 
اليائم الاباق ثم أبق فد البائم قبل القيض فاذا آم ده رده عن قرب لم يثبت اتلبیار » 

ل فرع 4 ذ كر الامام فىآخر كلامه كالضابط لما تقدم انه مهما فرض ضرر لایندقم فات 
کان اذشتری عا فلا خیار والارش فان كان جاعلا ثبت اتكيار فانفسخ فذاك وان آر اد واراد إلزام 
البائم ارش النقص وان لم یتمکن البائم من دفع الضرر بترلك الححر وكان ال رر قى ركه وقله فنی 
الارش الاوجه منجءة أن المشترى د خلادها بالفسخ في وکالطلاعه حالة اعد وان النقصظير 
بعك العقد بفعل منشؤه البائع اما قبل القبض أو بعده مستمد الى سيب متقدم كقتل العبد الرتدوان 


كااستعير و بل أولى فان الغاصب متعد ( وأظهرها ) المع لشكنه من القام بلا غرامة يلاف المعير 
وهذا ماذ کره الامام حكا.ة عن القاضیاسبن» ولو غصب من جل أرضًا وبذراً وزرعها به فليالك 
أن يكلنه اخراج البذر من الأرض ويغرمه أرش التقصان ولیس للغاصب اخراحه اذا رذى المالاك 
(الثانية) اذا زوق الدار الغصو بة نظران كان بحيث لو نز ع حصلمنه شىء قليالك اجبارهعلىالنزع 
وان تركه الغاصب ليدفع عنه كلفة النزع هل يحبر امالك على قبوله فيه وجهان نشرحهما فى مسألة 
الصخ ولو أراد الفاسب نزعه فله ذلك لأنه عين ماله ولا فرق م نأن یکون للازوع قيمة ولا یکون 
فاذا تزع قنقصت الدار عما کانت قبل الترويق لزمه الارش وان كان التزويق محض هو يهلا محصل 
منه عين لو لزع فليس للغاصب النزع ان رضى امالاك وهل له اجباره عايه فيه وجهان (أحدها) نم 
۱ لانه قد يريد تغرعه آرش التق ص الحاصل بازالته (والثانی) لا کا فى الثوب اذا قصر وقال ف اللهذيب 
وهو الا صح م اذا عرفت ذلك عدنا الى الصبغ‌وقلنا لاصبغ الدىيصيغ به الثوب آحوال (آن یکون) 
لغاصب‌فینظر ان کان الحاصل موا عتا فا سک على ماذ كرنا فى التزويق وان حصل بالانصباغ 
۱ عبت مال فيه فاما أن لاعکن فصله عنه أو عکن ( القسم الاول ) اذا لم عکن فصله عنه فعن صاحب 
۱ التقر یب حكاية قولعن‌القدی أنه يفوز به صاحب الوب تشبها له بالپمن (والذهب) الشهور أنه 
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ليس له ذلك لسکن قضية الشركة بخ الالات والقاصب لانه عین‌مال له اتف إلى ملك الفصوب منه 
بحلاف السمن و لاف القصارة والطحن ومحوهافانما | ثار حضةوحينثذ ينظر ان کانت‌قیمةالوب 
مصدوغا مدل قيمته وقيمة ااصیغ بل الصبغ کا اذا كانت قيمة الوب عشّرة وقيمة الصیغ عشرة وهو 
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تكن من دنم الذ الغمرر بترك الحر فلا يازمه الترك ولكن ۷ وظپر الضرر فن نم من قال | 
ف تفر رم البائم ماتقدم من ٠‏ الخلاقن وم من یقطع لاخر 8 فىدذا الم م بتاظم ی هذا ۱ 
تعطل المتافع ءن غير اص فرقة 4 ابيع وقد کر وااعخلافب ق‌الاجرة فا لوحه ر رم ا 
استحقاق المشترى ۸ يكن بمیدا ولابی ‏ كله مستدق لاشتري باجزاله وسفانه » 

( فرع 4 تقدم أن الاصح ف‌الاجرة أنها لاتجب قبل القبض وجب بعده وان ذلاك قول 
أبى ادق لاروزی على ماقل آو الطیب وق البحر قال الاسرخی قال اسحق فى بغداد قبل | 
خروجه إلى محر له الاجرة عي قبل القيض قال القاضي الطیری وهدا حتمل عش دی لانه نص 
فى البو یطی على أن البائم اذا قطع يد العبد ايع فالشتری بالخیار بين الفديخ والاجازة مع الارش 
فاذا نص فى الارش فلاجرة مثله و ني القفال ذاك على أن جناية اليائم كالآفة السهاوية أو 
كیحناية الاجنى ك0 


پساوی بعد الصغ عشر ينفهو بم ما بالسوية حتي لو وجدا راغا باعاه منه بثلائین فهی بينهما وان 
عبت احا يونا عو ا ,أن عاد ای مس وا وای و ی الى مه هن اطلق 
الا کبرون بأن التقصان حوب من الد.غ لان الاصل هو الثوب والصغ وان كان عینا كالصفة 
التابعة لائوب فیکون الثوب الصبو غ يما اثلاث الثلثان لاغصوب منه والثلث لاعاصب وق‌الشامل 


سوق الاصباع أن ااصرغ وکذا لو كان التقصان ببب العمل لان صاحب الصیخ هو الذی عمل 
وعکن ان یکون اطلاق ٠ن‏ اطاق مئرلا على هذا التفصيل وان كانت قيمته بعد الصیخ عشرة 
اعحق الصیغ ولا حت فيه لاغاعب وان تراجمت القيمة وکان الثوب مصبوغا بساوی عانية فقد 
ضاع الصیغ وص من الثوب درهبان فیرده مع درهین وان زادت قيمة الثوب مصیوعاً عن‌قیمتها 
قبل الصبغ بان بافت ثلائین ف‌الصورة اذ كورة ةن أطاق الجواب في طرف النقصان أطاق القول 
ههنا يأن الزيادة ینهما على نسبة مالیهما ومن فصل قال ان كا ن ذلك لارتفاع سوق التّياب فالزيادة 
لصاحب الثوب وان كان لارتفاع سوق الاصياغ فهی لاغاصب وان كان لاعمل والصنعة فهی بيا | 
لان كل واحد متها قد زاد بالصنعة والزيادة الحاداة بل الغاهب اذا استندت الى الاير الحض | 
تسل للنغصوبيمنه (القسم نی) اذا أمكن فمل من الثوب (فعن) صاحب الققریب تقلا ع نالقدم | 


والتتمة انه ان کن النهصان لا حفاد ں سوق الب اب فالد‌صان سوب من ن ارب وان کان لافاض 
انه ان كان المقصول لاقيمة لهفهو کالسمن (والذهب) انه لیس کاسمن واه لایفوز به الغصوب منه | 


ارت 


فرع 4 تقد م ال کلام ف أن اامشبری الخيار عند وجود شروطه التقددة وان الاحرة ۱ 
والارش يفصل فهما بين ماقیل القبض و بمده وهل یثبت خيار لش ترى بنقص الارض بالقلم | 
تقدم عن الاوردى قا قل القرض انه ثبت وذزات ظهر لانه عيب حد ث قل القيض وقال ۱ 
الرو ياي اند ان کان بعد ااقرض فيثبت آیها لان بب كن ٠وجودا‏ قبل‌افیش + 1 
( فرع & اذا اختار لاشترى الاءسالك فيا اذا كانت الارض ااذ ؟ ورة مشتملة علي شحر ل 
| داخل فى البيع وكان قلع الححارة يضر وتركها يضر فالحكم ف‌التسو ية والاجرة على مانقدم وف 
| ارش التقص طرق حكاها ارو یای (أحدها) لاارش لاله رضىبالتقص وقال أبو اسحق هو كالاجرة | 
أ ان کان قبل القبض ل يازم وان كان بعده لزم وةل ابن سر یج بعد القبض بازم قولا واحد وقله 
قولان وقال بعض أصابنا راسان فيه وجهان قبل القیض و بعده والاصح أنه يجب » ۱ 


۱ هل علك اجبار القاصب على فصله فيه وجهان (احدهی) نعم كا يلك اجبارم على اخراج و 
٠‏ وجي هذا عن اث خيران وای اس دق فى الزیادات على والثای ) لاو به قال ابن سر مج | 
| لما فيه منالضرر جلاف الغراس فانه لایضیع بالاخراج ولان الارح ض بالقلع مود الل‌ما كانت والثوب ؛ 
۱ لایمود ولاأن الا شحار تنتشر عروقها واغصانها فیخاف ضررها في الستقبل وهذا اظهر عند اصايتا 
۱ العراقیین وقال صاحب النهذیب فى طائفة الاول اصح وکذا ذ كر ه الامام وحكىقطع للراوزة به وان ۲ 
ا موضم الوجهين مااذا كانالغاصب سر بالفصل خسر ا بیتا وذات قد یکون لضیاع النفصل‌بال کلية | 
| وقد يكون شتارنه بالاضافة الى قيمة الصبغ ومن جلة الضياع ان محص ل ف الثوب نقصان سيب | 
| الفصل لاینی بارشه قيمة الفصول ولو رضى اأخصوب منه بابقاء الصسبغ واراد الماصب فصله فله ذلك 
۱ أن ل ينتقص الوب وان انتقص قال الامام یبنی على الخلاف فان إأعصو ب منه هل ره على 
| الفصل(ان قلنا) لالم یفصله (وان قلنا) نم فله ذلاك وهو الاظهر و حی الاول‌عن ای‌الطیب ن‌سامة ‏ 
۱ وان تراضیا علىترك الصبغ بحاله قحا شر يكان وكيفية الشركة كا بينا فى القسم الاول ثم اكلام || 
أ فى فروع (احدها) لوترك الغاصب الصیغ على امالك ففی اجباره علی‌القبول وجهان ووه الاجبار از 
| صیرورته كالصنة التابعة لاثوب وايضاً فان للشتری اذا انمل الدابة تم اطلع علىعيبها فردها مم‌النعل | 
| لكان يعيبها لوبزع النعل يكير البائع عل يالقبول ووجه انع القياس الظاهی ويدل عليه أنه لاجبر | 
۱ على قبول البتاء والغراس اذا تركه الغاصب ود کر القاضى الرو یی ان الاول ظاهی المذهب دكن 
| الثای اقیس واشیه ویخالف مسألة النعل لان العاصب متعم والشتری غير متعدی على انه لوالمق || 
۱ ها اذا صبغ الشتری الثوب با زاد فى قيمته ثم اطلم على عيبه فرده مسا بالصبغ لكان اقرب 
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١ ۱‏ فر ع چ قال الروياني فلو كان قلم الأشحار يضر وتركها لایضر واختار البائع الترك لاخيار | 
۱ لشتری وهل غلك بالترك على ماتقدم وقال القفال لوقلم الشتری تلك الاحجار بعد ذللك فهل للبائم ۱ 
قلع الاححار وجهان مبنیان على ملو أتاف حنطة فم بوجد مثلها ففرم الثل ثم وجد الثل هل له رد ۲ 
القيمة' ومطالبته بالثل وجهان وان اختار القلع فالاثتری ايار لانه يضر بالبیم ولاقرق بين أن يقول || 
له البائم آنا أعطيك آرش النقص أو ۸ يقل وليس كا إذا اختار الثرك فانه لانقص فى الثرك فان 
اختار المشترى الامساك فلك فى التسوية والاجرة وأرش النقص علي مامضى ‏ * ٍ 
لإ فرع 4 إذا غرس المشتري بعد الل بالمجارة سقط رده كا تقدم ثم إن كان قلع الاحجار | 

وتركها مضر ان فللبائع القلع وللمشترى المطالبة به ثم إذا قلع قال الرو يانى يازم البائم آرش النقص || 
قولا واحدآ لانه حول ملدكه عن الارت بادخال النقص علي الغير فان كان مراد الرويانى نقص | 
الارض فظاه وان كان اراد نقص الغراس‌فقد تقدم عن الرافعی خلافه وأنه لایشمن نقصه وذلك ۱ 
هو الظاهرفانه متعد بالغرس والله آعم « وان کان‌قامها يضر وترکها لایضر فان‌اختار القلع قال الرويائى || 
فعلیه أرش النقص قولا واحدا والكلام فيه 5 تقدم ولیس عراده إلا المراس فانه قال عقيب ذلك || 
وكيفية التقو يم أن قال - ساوىهذا الشحر ولاقص فيقال مائة فيقال و يساوى و به هذا التقص | 


لاح من أن الصبغ يصير ملكا للبائع (فأما) فىمسألة النعل قانه يحبر طى قبول النعل وفى دخول أل 
النتل فى ملكه اختلاف مذ كور فى موضعه وذ کر الامام فى الفرع شيئين (أحدها) ان قق موضم | 
الوجهين طريقين (أحدها) أنهما مطردان فيا اذا أمكن فصل الصبغ وفیا اذا لم يمكن ( وأظهرها) از 
التخصیص عا اذا آمکن‌وقلنا ان الغاصب يحبر طی‌الفصل والافهما شر یکان لامجبر واحد منها طى | 
قبولاللميةمن الآخروعلى هذ افطر يقان( أحدهما)انالوجهينفيا إذا کانیتضرر بالفصل إما مايناله من التسب | 
أو لأن الفصول يضيع كله أو معظمه قان لم يكن کذلات لم يلزمه القبول حال (والثاني) ان الوجهين ا 
فا اذا كان الثوب ينقص بالفصل تقصانا لا ينى بارش قيمته الصيغ المقصول فان وفىل يازمه القبول | 
وان تعيب أوضاع معظ الفصول (وائثای) اذا قلنا بازوم القبول علي الغصوب منه فلا حاجة الىتلفظه || 
بالقبول(وأما) من جهة الغاصب فلا بد من افظ يشعر بقطم الاق كقوله أسرضت عنه أو تركته اليه || 
أو أبرأته عن حتى أو أسقطته قال و یجوز أن يعتبر الافظ لاشعر باهليك (الثاتى) لو بذل‌الفصوب منه 
قيمة الصیغ وأراد أن يتملكه طى الفاصب هل يجاب اليه فيه وجهان سواء كان الصيغ مما يمكن 
فصله أو مما لا عکن (أحدها) نعم و يجبر الغاصب على قبوله لينفصل الام بیتها وقد شبه ذلك با اذا 
رجع المعير وقد ني المستعير أو خرس فانله أن يتملكه عليه بالقيمة و بهذا قالآ و حنيفة (وأظهرهما) 


جع تسج وجب وج سو 
“I‏ جاو ارسي هدياع دنب سيد اا ادج تس ست بای هن 


فیقال تسعون فیقول نقص العشر ۳ حصته من القيمة وات اختار البائع ال ارك ۳ ملكي | 
المشترى فعلى ماد كرنا 
1 قرع )4 قال ارو بای وغيره ولو كان اليائم زرع فيها زرعا و باعها مع الزرع وتا أشحار 
يعتى والشترى جاهل بها فلیس اباثم أن يقاع الا -جار مالم عمد الزرع إذا كان قامها يضر بالترع 
وان الزرع مختص بالبائع فالضرر ختص به ۳0 إليه » 
فرع & قال ااغزالی رحة الله عليه فها تل ابن أب الام أن المراقیت تاوا أنه يحب علي 
الغاصب أرقن نقصان الفر برید به ولایلزمه النسو بة وق سأة ابيع يازمه التسوية وه‌عناه ولایلزمه 


آرئی النقص واختاف الاصعاب فى ذلات على طریتین منهم می قال يلزمه آرش النقص ف السألتین 
دون تسو ية اطفر فيهما ومنیم من قال .لزمه التو ية فى السألتين دون آرش‌النقص ومهم من فرق 
بعد وان الغاصب فیلزمه الارش حلاف البائع فيازمه ا 0-7 

1 قرع ل زرع لاشئری الارض وم ل أن عا حارة وفى قلمها هلاك الزرع م یعکی 
اليائع من قامپا لان لازر عغاية فو بالتوتف عااف الفراس‌قاله صاحب التتمة وغيره ونص عليه 
الشافعى ری الله عنه وکذلك فيا إذا عل المشترى بالمحارة وترك البائع القلع م أراده بعد زرع 


وهوال كور تي الكتاب النع ويفارقمسألة العار بة لان‌المیر لا يتمكن منالقاع عجانا فكان حتاجا 
الى القليك بالقيمة وههنا خلافه وأيضا قان بیع العقار عسير و بيع الثوب سهل و به يحصل اتللاص 
من الشركة وف التتمة أنه ان کان الص. e‏ حصل منه شی ىء ينتفع نه ففی عل ك ال مغصوبي 
منه الوجهان اذ کوران فى الغراس وان كان لا حصل منه شىء فله تملكه لا عالة فیتولد 
من هذا وجه ثالث فارق (الثالث) متىاشتزكا فى الثوبالمصبوغ فهل لأحدها الانقراد ببيع ماع که 
منه جعله الامام على الوجهين فى بيع دار لا مر ها لانه لایتأی‌الانتفاع باحدهبا دون الآخر (والأظهر) 
النم فلو رخب مالك الثوب ف البيع فقی الهذب والتهذيب أنه يباع و جبر الغاصب علی موافقتسه 
ووجپه آن امالك ان لم يتمكن من بيع الثوب وحده فامتناع الغاصب منم له من بيع ماله وان حكن 
قلا شلك فى عسر البيع عليه لقلة الراغيين فيه والغاصب متعد فليسله الاضرار بالمالاك بالمنع من البيع 
وتعسيره وان رغب الغاصب فى البيع ففي اجبار المالاك على مواففته وجپان (أحدها) حبر تسو ية 
بن الشر یکین لیصل کل واحد منها الى عينملكه (وأظهره)) امن مكيلا تك قالتعدى تمد به 
ازالة ملاك غير لأتمدی وق اانهاية أن واحدا نهم لا يبر على موافتة الآخر على قياس الشركة فى 
الأموال (الحالة الثانية) أن یکون الصيغ مفصوبا من غير مائات‌الئوب ايضافان لم حدث بفعله تقصان 


اس زج يي ل شي 


لاشتری لريكن له ذلك حتی بصده الذتری كا حملان الرفءة نص الشافعى عليه قال اثرافمی ومن 


الاعاب من یسوی ف‌الالتن بينه وبين الغراس » 

فرع 4 شبه التولي الحلاف فى ثبوت الخيار إذا اشترى الأرض وغرسها بعد الشراء ثم 
ظهر فها أحجار عا إذا باع الشجرة و بتى لنفه ال لحدثت ثمرة أخرى واختاطت يها فنقالهناك 
يدل الحادية كالمييعة فى -- الا ختلاط قال ههنا ان الضرر الذى ياحقه فىالغراس الحادث كالضرر 
الذى ياحقه فى الأشحار المشتراة يءنى لأنه استحق بالشراء أن يغرس :ها غملدا الضرر الذى يلحقه 
فى حق من حقوق للبیع ,کالضرر الدی یاه فى نفس امبيع قال وأصل ا1 ألتين إذا اشترى جار ة 
فوط ما عم استحقت ففرم الهر هل برجم الهر على اليائم أم لا فعلی قول برجع لاله من له سلامة 
الوطء فاذا لم یس ,برجم عليه وكذا هنا طمن له سلامة غراسه والغار الوادئة ؤعلنا لجال الاصل‌نی 
واحد منهما كالحال قعين المبيع وفرض التولی ال ألة فا إذا كان قلعها يدر بالفراس وترکها لایضر 
وقد تقدم حكاية الحلاف عن الرافى فى ثبوت اتلیار مطلقاً « - 

فرع 4 قال الشرخ أبو مه الجريي فى الل لا ذ کر الوجين فى وجوب الأجرة على 
البائع للمدة الق مضت ف تقل الحجارة و بتاها على أن جناءة البائ م كامة السماو ية وكناية الأجنبي 


۱ 
هلا غرم على لاغاصب وها شر رکال فالثوب الصبوغ کا تی یالماصب والالاگ وان حدث نظر | 
رن کانت‌قیمته مصبوغا عشرة والتصو ب ركا تقدم فهو اصاحب‌الُوب و یذرم العاصب الصبغ للا خر ۱ 
وان کانت قيمته سة عشر روي صاحب النبذیبان الئوپ ینیما بالسو ب و برجعان غل الماصب 
عمسة قال والفياس أن کون بو مما ااا ا س في المالة الأول هذا ناله غيرء وهو ای فان ۱ 
کان مما ےکن فصله فلم ما کا ف العاصب الفسل فان حصل بالفصل نقص فما أو فىأحدها کان ' 
قبل الصبغ غرمه الء‌اصب واصاحب الئوب وعده غاا ا اذا قلنا انا لت بر الفاصب 
على الفص_ل فى الج لة الاولل وهذا اذا حمل بالاتصياع عن مال في الوب فان لم حصل الا عونة 
فاك ما يبنا فى الترويق ويقاس جا ذ كرنا فى اله لين ثبوت الشركة فبا اذا طير الرييح توب 
انان قى اجائة صباغ وتصبغ‌لکن لیس لأحدها أن يكاف الآخر الفصل ولا التفر یم 0 
تقص فى أحدها اذ لاتعدى ولو آراد صاحب الثوب للك الصيغ بالقيمةفعلى ماتقدم( الحالةالثالئة )أن 
يكون الصبغ مقصوبا منمالكالثوب أيضا فانم محدث عله تقصان فهو ليالاك ولا غرم على القاصب 
ولا شيء له ان زادت القيمة لأن الموجود منه أثر عض وان حدث عله تقصان غرم الارش واذا 
آمکن الفص-ل فللالات اجباره عليه ولیس للعاصب الفصل اذا رضى لاناك ( واعلم ) أن الذ كور ی 


۱ 
۱ 
۱ 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


۶ م س ۱ 
7/۳ 


| قال فان قيل القبض هنا حاصل والذهب لايختاف أن جناية البائع بد التبض کناية الأجنبى واغا ] 
القولان قيل القبض (قلنا) البائم إذا 0 الأرض وفيها ححارة مستودعه مأنعة a‏ ن‌الانتفاع فاا مائعة ٍ 
م کال صفة الفيض فلذلك أ 0 بإلالة الأولى وهذا الذى قله الشيخ قد تقدمت الاشارة إليه | 


ولسکنی ای هله من كلامه » 

فرع 4 من تتمة الكلامفى السائل التقدمة لو كان الغراس داخلا في يع الأرض وقل || 
الحجارةمضر به قالالامام وليس لقائل أن يقول فى حالة اجهل واضرار الغراس وتحوه أنه عتنم عليه || 
النةلوفاء بموجب البيع وقياما بقسليم | الأرض والأشحار له « ۱ 
فرع € قالاارافی رجه الله هلو باع دارا فطر يق غير نافذ دخ لحر ها فالبیع وفی‌دخول 
| الأشعاراتللاف الذی‌سبق وان كان في طريق هذ لم يدخل الجر ہے والأشج ارفیاامیم بل لاحر بملثل ۱ 
| هذهالدار كذا ذ كرها الرافمى(١)إذاقال‏ بعتكهذا البستان أوااباحة دخل فى البيع الارض‌والاشحار ‏ 
(1) يباض بالاصل ۴ والغراس وكل ماله من النبات أصل لاخلاف فىالذهب ف ذلك وف دخولاليناء النی‌فیه ماسيق 
"| ی دوه عت الارض وقال القزال إن ال ظیر عدم رن جریا عل قاعدته (وأفا) عل للذهب 
1 فانه يدخل ولو قيل بالجزم بالدخول كان له وجه فان البستان وان كان قد يلو عن البتاء ولكنه از 


۱ الکتاب‌هو اللةالأوی وفىأثنائها تعرض للثانية (وقوله) فى أول الفصل فلا شر یکان يجوز اعلامه 

3 بالواو - لا حي عن القديم من نز يله منرلة السمن ( وقوله ) فیباع ليس اراد مته البيع القهری 
| واعا الفرض ههنا أنه اذا بیع كان ان بینها کا كان الثوب مشترکا بینهما عم ان رضيا بالبيع فذاك 
| والا فيل بر أحدها الآخر فيه ماقد عرةته (وقوله) وان عاد الثوب الى خخسة عشر بالصبغ يمكن أن 
| مهم من قوله بالصبغ الاحتراز عا اذا كان اثنقصان يسبب تراجع الاسواق فان النقصان حينئذ | 
از لا سب من الصبغ اذا كان التراجع فى الثياب على 0 وكذا 
۱ القول نی ثبو ت الشركة اذا طيرت الري الوب اما قال فى يوت الشركة ول يقل وكذا القول فيااذا 
| طيرت ارح الثوب لأن الصورتين الاتين ذ كرها لیستا يا اذا صبغ الوب المصبوغ بصبغ ضه فى 
| جيم الأحكام للذ كورة اذ لو رجمالثوب مصبوغا الى نبمانية لايغرم صاحبالاجانة شیتاوانعا الصورتان 
م رة ف توت القركة فهماحیت تبتت الش رکقفیما و موز أنيعل_بالر او لان‌قیاس التول 
القديم نيفو زصاحب الوب بالصبغ فىالصور. E‏ الشركة (وقوله)کا مجبر على قلع الزرع والغراس 
والیناء وان نق ص زرعهبه اشار بقوله وان نقص زرعهبه الىابدلاءيرة عاءرض فى الصبغ من درن نت 
تشاره‌وعدده کالاعبرة بنقصان الزرء( وقوله )وم هر اطول ب بالفصل وكان يستضر به (وقوله) بعد ذل 


1 


ا 4 — 
ا 


: إذا كان مشتملا عليه تناولاسعه جيع ذلك وه یکالاحتال الذى فى دخول الشجر فى بيع الدار وهو 
1[ ههنا أقوى لأن اشمال‌البساتین علىاليناء أ کتر من اشهال الدور على الاشحار غاليا و پندر أن يكوت 
1 بستان لابناء فيه وجزم الرافي بدخول الحائط ولاوجه لذات بل هى من جلة الأبنية فالجزم فيها مع 
| طرد اثملاف فىغيرها غير متحه ولاساعد عليه عند الأ كثرين هذا وال ماوردى أطلق طرد اندلاف | 
| ق البناء من غير تفصيل والروياتى فى البحر صرح يان البتاء والجدار الحيط على الطرق وان بمض | 
ٌ آحصا تا قال يدخل الإدار الميط قولا واحداً وهو ضعیف عندى وجزم القاضی أو الطيب بدخول 1 
1 البناء في بيع البستان مع كر لحلاف فى دول النلة والشجرة فى بيع الدار وذلاك يشهد لما قلته 
۱ الآن من الفرق وتقو ية الحزم بالدخول فى الدستان وهو الذی قتضیه العرف لاب ما فى بلادنا هذه [ 
| الق الغالب على بساتينها أن تتخذ علیها الموائط والاغلاق لشبه امسا كن قال الامام والبناء عندى ۱ 
Ê‏ بالاضافة إلى البستان كالشحرة بالاضافة إلى الدار فقد تلخص فى دخول الأبنية فى الددتان طرق | 
| (إحداها) أن الجدار احیط يدخل حزما وفيا عداه الطرق وهو ما أورده الرافعي وض_عفه ارویای | 
| (والثانية) إجراء الحلاف ف اديع وهی قضية إطلاق الأ کثر ین (والثالثة) الجزم بدخول میم وهو | 
| مقت ىكلام القانى أبى الطيب وهى الق اقتضی کلامی أولا الیل الا وليس لنا طريقة جازمة | 


| ل يكن عليه ضرر لم يكن له الاجبار على القبول جواب على طريقة مخصيص اوجیین عا اذا تضرر أا 
| بالفصل وقد بینا ما فيه من‌الاختلاف فيحوز أعلام قوله لم يكن له الاجبار ‏ بالواو ‏ (وقوله) و يكن 
| له آن‌یتملات معلل با حاء والواو- (وقوله) لتضمن الغاصب على بيع الصيغ -بالو وب لما حكينا عن النهاية || 
: لإفرع » إذا کان الصبغ لاعاصب وقيمته عشره وقيمة الوب ما رةو بلغت قيمته مصبوغانلائین ۱ 
| ففصل الغاصب الصبغ وقصت قيمة الوب عن عشرة لزمه مانقص عن عشرة وكذا مانقص عن 
| خمسة عشر انفصل بغير اذناماللك وطلیه وان فصلاذنه لم يازمه إلا تقصان العشرة وان عادت قیمته 
۱ مصبوغا الى عشرة لتراجع الاسواق وكات التراجم فى الثياب والأصباغ على وتيرة واحدة فالثوب || 
۱ نم لو فصل الصیغ بعد تراجع اة ال دقار ار الب شاوی از بمة درام غرم مانقص وهو | 
۱ كيين الوت ی نیم والعتير فى الأقمى خمسة عشر ان فصل بتفسه وعشرة ان فصل بطلب | 
۱ المالاك له « 
قال ل واذا غصبز تا وخلطه بزيته فالنص آنه كالاهلاك فیضمنالثل من‌آینشاء * وخر ۱ 


8 لاحاب أن لا ميان لاه لو خلطه عله فهو مشترك « وان خلطه بالاجود أو بالأردإ نقولان « (ان ۲ 
سر 
( م ٤١‏ سج ۱٩‏ - مجموع ‏ عزيز ‏ التلخیص ) 


ست ~~ 
هسوسو سوه تست 


" بعدم دخول الابنية هنا مع التردد فى دخوطا حت اسم الارض وهذا مالا عکن ولاك أن تأخذ من 
' هذه الطرق ثلانة أوجهقدخول الابنية نحتاسم البستان‌والباحقوانکوم (8()) بدخل احیط دون 
۱ ماإذا لم يكن على هيئة الجدار الوضوخ لاحفظ والاحاطة وکذاات‌فعل ابن الرفعة قال الرافعى وذ كروا 
أن لقظ السکرم کلفظ البستان لسکن العادة فى تواحینا إخراج الحائط عن مسمی السکرم وادخاله 
في مسمی‌البستان ولکن لایبعد أن یکون الک على ما استمر الاصطلاح به وذ کر اين الرفءة أن 
۱ هذا (۱) كالمام وانهان‌ سح يكونوجيهاً ابا نی (۲) الكرموالبستان (ج) ولو کانت 
الشجرة حادثة لم تدخل فى بيع البستان قاله ان الرفة أخذا مما سيأنى وفى العر يش وهو للسمی فى ۱ 
بلادا پا کرم (4) اازوم ردد للشیخ أي مد رجح الامام والغزالى دخوله وجمل ف الوسيط 
عل التردد فى دخوله‌عت اسم السكرم والامام قله فلفظ البستان والباحةوفى کلامه مايد ل علي جر يانه 
| فى الڪرم اس وفى کلام الامام مایقتفی أن ذلك فى العريش الذى ينقل فانه قال والوجه عندنا 
القطع بدخوطا تتز یلا على الفهوم من اسم (ه) أوالبستان فى مطلق العرف فانه ينظم معالكرم 
عریثه وان كان عار قال ابن الرفعة سكن هذه العبارة قم أن عل ذلك إذا كان العريش ينقل 
(أما) إذا كانت تراد للدوام (ج) فى بلادنا فلا يأنى فيها التردد قال الرافمى ولو قال هذه الدار 


(من ١‏ الى +) )| 
بياض بالاصل 


قلنا ) اندهالك غرم مثله من أينشاء * (وان قلنا) انه مشترك فيباع الكل ويوزع على نسبة القيمة 
| ولا يقسم الزيت ( و ) بعينسه على تفاوث فيؤدى الى الربا * وخلط الدقيق بالدقيق كخلط الزيت 
| بالزيت * وخلط الزيت بالشيرج أولى جل اهاد كا « وخلط المنطة بالشعير ليس باهلاك بل پازمه 
الفصل بالالتقاط 4ه 


اذا خلط الزيت الفصوب بغيره لم خل اما أن يتعذر المبیز يينهما أو لا يتعذر * ان تعذر فاما 
| أن یکون ذلك الغير من جنه أو لا يكون ‏ ان كان من جنس هكازيت والر بت والحنطة والحنطة 
, نظر ان خلطه بأجود من الغصوب فالنص أنه كا لو هلك حتی يتمكن الغاصب من أن يعطيه قدر 
حقه من غير الْخايط ونص ف‌التفلیس فما اذا خلطه بالأجود ثم فلس على قولين(أحدها) هذا <تي 
لیکو نللبائم الا الضار بة بامن(والثای) آمهما شريكان فى الخلوط و يرجع البائم الىحقه منه واختلف 
الاعحاب علی‌طر يقين (أظهرها) اثبات القولين ف‌الغصبآیتاً وجه جعلة. هالک تعذر رده والوصول 
اليه وأيضا فان قلنا بالشركة لاحتجنا الى البيع وقسمة ان بینیما 6 سيأنى ولا يمل الال‌الی عبت 
حقه ولا الى مثله مع وجود العين والثل آفرب الى حقه من العن ووجه الشركة القباس على مس ألة 
الصرخ وعلى ما اذا اختلط از يتان بنفسهما أو برضی الالسکین وأیضا فاو غصب صاعا من هذا وصاعا 
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سس 2 2 لالش يت 0ن 


۳ سم ee e a, mR iinet‏ ی ی سس 


بستان دخلت الأبنية والأشسار جيماً ولو قال هذا الخائط بستان أو هذا الحرطة دخلالخائط الل أ 
وما فيه من الاشحار وق البناء الذى فىوسطه الحلاف الاب هكذا ذ کره ی‌النهذیب وهكذا قال 
ارو یی فما اذا قال حائط بستان وف لفظهما قلق وللراد أن يقول بعتك هنا الخحائط البستان يذ 
العبارة المستقيءة قال الرافی ولا تذح فى لفظ المحوطة فرق بين الأبنية والأشحار فليدخلا أو ليكونا 
على الحلاف قال ابن الرفعة هذا الذى ذ كره الرافيي حیح ان كانت الحوطة بغيد ميم أا إذا كانت ۱ 
فی كلامهم بالے فالاشارة تکون ن میم وهوالبستان فک نه نطق ه وعند نطقه تدخ ل الارض‌والاش حار ۱ 
والبتاء احرط وف دخول ماقیه من البناء الحلاف عنده فلذلك الق هذه الافظة بالبستان (قلت) 
وهذه الافظة فا وقفت عليه من نسخ المهذب والرافعی والروضة 1 _ واخراج البناء عنها بعيد ۱ 
وان أخرج فیا اذا نطق باسم البستان فان الاثارة الى الجيع وتخصيصها ‏ لیم - دون غيره لم يقتضه | 
دليل وهی داخلة فى مدلولاا:ظ قطعا خلاف‌الیستان عند من جلها خارجة منه لان اسم الیستان ۱ 
من هذا وخلطها وجعلناهما هالكين ینتقل الماك فما إلى الغاصب وذلاك عحض التعدى وأظهر 0 
القواين عند الا كثرين الأولااتموص وعند الامام والمتولىالدانى (والطريق الثانی) القطع بالقو 
الاول والفرق آنا إذا لم تثبت الشركة هناك لایحصل للبائع تهام حقه بل يحتاج الى الضار .2 | 
ييحصل لالات تا البدل وا وان خلطه عثله ففیه‌الطر یقان‌وطریق ۳ وهوالتقطع الشركة لان فى ابات 
الشركة اتصال الالاك الى بض حقه بعينه والى بدل بعضه من غير زيادة “قوم على الغاصب فسكان 
آول من اتصاله إلى يدل الكل وحکی ذلاک عن ابن سر یج وأبى احق وان اند اق ۱ 
أن د كاطالاك أيضاً و ىء فيه الطر قان اأ کوران فی‌الاجود ول‌کن النصوص فی‌التفلیس وا.الة 
هذه لیس إلا قول الشركة و ذکرنا أن يعضوم خر ج فيه قولاً آخر عکن أن یکون عذرجا من نصه 
ههنا ويكون فى الصورتين قولا بالتقل والتخر ج من الطرفين و عکن أن يكون قول اللاك 
فی‌الارد! رجا ٠‏ نتوجيبه فى الارد! فان الشافمی رضی الله عنه قال الذائب إذا اختلط انقلب حتی 
لابوجد عبن ماله على مامي واذا اختصمرت قات فى الخلط المطلق ثلاثة أوجه (ثالئها) الفرق ين خلط 
بغير الثل فيكون الغصوب هالكا و بالثل فیشترکان *» 

۶ التفر یم ¢ إن جملنا الاختلاط كالطلاك فلاغاصب أن يعطيه الثل من غير الخلوط وله أن 
يعطيدمنه اذا كان الخاط باأثل وكذا لو خاطه بالاجود لان الخاوط خير من ااغصوب ولیس له ان 
يعطيه قدر حقه من الخاوط إذا خلط بالاردا إلا إذا رضی امالك واذا رضى فلا آرش له کا اذا أخذ 
الردىء من 7 آخر وان حكنا كه فان خاط بااثل فقدر زنته من الخاوط وان خلط بالأجود 
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صادق بدونما نعم قول الرافمى فلید خلا أو لیکونا على الملاف لا وجه للتردد فی‌ذلات بل‌یتمین البزم || 
بدخوفا (وأما) لفظ الحوطة بغير - ميم - فل آره فى كتاب غير کلام ابن الرفعة ولا أعل معناه فان | 
کان موصو عا لليستان فته کلام صاحب المهذیب ولا إستقيم کلام الرانعی وان كان موضوعا لاحائط ۱ 
الدائر على البستان فیتجه آنلا یدخل‌البتاء ولا الشجر جيعاً (والاقرب) ان حذف -الم-تصحيف | 
وان الفظ لیم کا هو فى الكتب وان السک فييا مخالف ادك فى لنظ البستان والحائط ععناه ۱ 
وانه لا يتجه فرق فما بين البناء والثیحر ا قاله الرافعی لكنه لا ينبغي التردد فى ذلك كا تردد أ 
بل ینیغی دخول اليناء والشجر وجود الاشارة الى الجيع وعدم ما یقتضی اخراج شىء من ذلك 
واللّه سبحانه وتعالی أعل * قال ابن الرفعة وفى بعض الشروح أنه لو قال بتك هذا الحوط دخل فيه 
الحيطان والارض وان کان فيه غراس فعلى ما تقدم من اللللاف (قلت) وهذا عكسماقاله صاحب 
التهذيب ولاف ماقاله الرافعي أيضا و بعيد من جبة المعنى لا وجه له والله سیحانه وتعالى أعل : 


5-0 اذا خلط صاعا قیمته درم يصاع قيمته درهان نظر ان أعطاه صاعا من الخلوط أجبر المالاك على 
قبوله‌لان ەه من یه واعضة ېر مه والا قیباع الخاوط ویشم القن اا فان آرادا قسمة ٠‏ 
عين الزیت على نسية القيمة فالظاهی أنه لاوز لانه یکون آخذ ثي صاع ممودنه فى مقابلة صاع 
۱ وهو ربا وعن رواية اليويطى أنه جوز و بني ذلك على أن انقسمة افراز حق لا نیع وفی السألة وجه 
أنه یکاف الغاصب تسايم صاع من الخلوط لان أ کتساب الخاوط صفة الجودة بالحاط كزيادة متصلة | 
حصل في يد الفاصب وان خلط بالاردا م اذا خلط صاعا قيمته درهان بصاع قيمته درم أخذ المالاك 
من الخاوط صاءا مع أرش النقصان لأن الغاصب متعد بحلاف ما اذا خاط المشترى بالاردأ وافاس 
فان البائم اما أن يقنع بصاع من الخلوط أو یضارب مع الغرماء فان اتفقا على بيع الخلوط وقسمة ان 
أثلانا جاز وان آرادا قسمة عين الزيت على نسبة القنین فنهم من جعله على انملاف الذ کور فى 
طرق الاجود ومنهم من قطع بالتع لانه أمكن الرجوع الى صاع منه مم الارش ولاحاجة الى احتهال | 
القسمة الشتملة علىالتفاضل وخلطه الل باعل والاين باناين کخلط الز يت بالز يت واذا خاط الدقيق 
بالدقیق(فان قلنا) انه مثلى و به قالابن سرج فهو كخاط الزيت بالز یت أیضاً (وان قلتا) انه متقوم | 
(فان قلنا) ان الختاط حالات قالواجب على الغاصب القيمة ( وان قلنا ) بالشركة قیباع و يقسم العن ا 
يلما علی-قدر القیمتین قان آرادا قسمة عبن الدقيتى على نسبة القيمتين وانلاط بالا جود أو الاارداً 
فهو على ماذکرنا فى قسمة الز يت الخاوط وان كان انلاط بالمثل فالقسمة جائرّة ان جعلتاها افرازاً 
وان جماناها يبعا لم جز لان بیع الدقیق بالدقیق لاوز هذا اذا کان اتلاط بالجنس (أما) اذا خاط | 
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ل فرع 4 قول الغزالى فى الوجيز إن الاظهر عدم الدخول يعني به ه الاظهر من الطرق انه 
فى الوسيط صرح بآن الحلاف فيه کا فى اسم الارض (وأصح) الطرق عنده فى اسم الارض عدم 
الدخول كا تقدم فه_لم أن عراده هنا الاظهر من الطرق والمحلى قال ان معناه الاظهر من الوجيين | 
وحمله على ذلات تسو ية الامام بن البناء بالنسية الى البستان والشحر بالنسية الى الدار والذی حكاه || 
الامام والغزالى فى استتباع الدار للشحر ثلانة أوجه وأفه مكلام الامام فيها أن التفر یم على أن اسم 
الارض لايتناولالبناء والشحر اىان قلنا البناء والشحر داخلان فى الارض فنا أولى ( وان قلنا ) 
لا يدخل فههنا ثلاثة أوجه ویکون قول النزالى الاظهر أى من هذه الاوجه ولا شك ان ماقاله 
الامام نفيه « لسكن الذزالى صرح فى الوسيط بأناندلاف فیه کاتللاف فی‌الارض فينيغي أن عمل 

کلامه فى الوجیزعلی ذناك ويكونالاظهر من‌الطرق‌غانه ليس فى كلامه التسوية بين الدار والبستان ‏ 
کا فى كلام الامام وان كانت التسوية متجهة وقد تقدم فى استتباع الدار الاشحار بحث و يمكن | 
آن یمود مثله هنا فى هذه الاوجه وتکون مفرعة على القول باتياع الاسم کا ذ كره الامام 'هناك وان | 


القصوب بغير جنه کالو خلط زیتا بشیرج أو دهن بان أو دهن جوز أو خلط دقیق حنطة بدقیق | 
شير فالتصوب هات تبطلات فاندنه وخاصیته باختلاط غبر انس به بخلاف الجيد مع الردىء 
ومتهم من حمله علی‌انملاف السابق ووجه "بوت الشركة مالو خلطا بالرضی هذا ما اختاره صاحب | 
التتمةههنا ایضآوقال ان‌تراضیا على بيع الخلوط وقسمة | لن جاز وان اراد قسمته‌جازوکان القصوب 
مه باع ما .يضمن فى ید الغاصب من ار بت عا ربص ار ی تشه من الشيرج قال الامام وق 1 
الاحاب عاط الزيت بالشير جلت السويق بالزیت وهو بعي ید انا م کم الوب وهذافی از 
اتخلط الذی‌یتعذر Ane‏ القييز والفصل بالالتقاط ط وان‌شق‌سواء خلط بانس كالحنطةالييضاء والخراء او ۱ 
غر الجن سكالخنطة والسعير وا مواضع الذى ينبغى أن 0 عليهامن الفصل غير خافية » 1 

(نرع» لوخلط الزيت بالاء وأمكن القييز لزم القییز وأركن ات ان کان فيه تقصوان || 
۱ عکن القييزفه وکخاطه بالبانالا أن لایبقی له قيمة فيكون هالک لاعالة فان حصل فيه مميز أو 
غ نی شعن سار قاد سيق که ۲ ۱ 

قال # ولوغصب ساجة وأدرجها فى بنائه لم لاک بل برد ( ح) على مالكه وان أدى الى || 
هدم بنائه » وان أدرج فى سفينة ل ينزع ان كان فى الدزع اهلاك الغاصب « أو اهلاك حيوان 
محترم » أو اهلاك مال لغبره يغرم القيمة ات تاحياولة الىأن يتيسر الفصل » وان لم يكن 
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لم یصسرح به هنا لکن تو يته بین السأاتين يقتضيه ولو كان فى البستان ماء فل یدخل فى المقد 
فيه وحيان حکاها القاضی حدين « قال الصتف رحمه الله تعالى » 


<( وانباع خلا وعليها طلع غير مؤبر دخل فى بیع انتخل‌وان كان .و برا لم يدخل لما روى 
ابن عمر رذىى الله عنه أن النیی صلی الله عليه وسل قل « ءن باع ملا به أن تو بر فشمرتها للبائع 
إلا أن يشترطها لاي تاع خعاها لبائع بشرط أن تكون .و برة فدل على آنا إذا لم كن .و برة فهى 
لمیتاع ولان غرة التخل کل لانه عاء کامرت لظهوره غاية کالجل » ثم الجل السکامن قتع 
الاصل قى البيع والجل الظاهى لايتيع ذکذلات القرة * قال الشافعى رحمه الله وما شقق فى «عنى 
ما أبر لانه‌عاء ظاهی‌فپو کالو بر کم« 


اذا غصب ساجة وآأدرجها فى بنائه أو بي عليها أو على آجر مقصوب ‏ علك الغصوب 
وعلیه اخراحه من البتاء ورده الى ات ونه قال مالاك وأحد وعند آی حنيفة لاك و یغرم قيمته لتا 
أنه بی على ملاک الغير عدوا قلا يزولبه ملك المالك قياس علی‌مالو غصب أرضاً و بتي علا وأیصا 
قان اثقدرة على للثل عنم من العدول الى القيمة لان الثل اقرب الى المةصوب فأولى ان تمنعالقدرة 
على العين العدول الى القيمة وهذا ما ۸ تعفن الساجة فان عفنت بمحيث لو آخر جت الم 
يعكن نا قيمة فهى 00 فان أخوجها وردها لزمه آرش النقص ان دخاها نقص وفى 
الا جرة ماف كرنا فى ابلاء الثوب بالاستمال ولو آدر ج لوحا مغصو با فى سفينة نظر ان 
خف من النزع هلاك نفس ولا مال بأن کانت‌علی وجهالاأرض أو مرساة على الشط أو أدرج فى 
أعلاها ول يش من نزعه الغرق أو م يكنقيها نفس ولامال ولاخیف هلاك السفينة نفسها نز ع ورد 
وخلاف ألى حتيفة عائد فيه وان كان فى ية البحر وخيفمن التزع هلاك حيوان محترم سوا كان 


آدميا اما الغاصب اوغيرهأوغير آدعی لم تنزع حتىتصل الی‌الشط وان خیف منالنزعهلاك مال اما 


تفس السفينة أوغيرها فهوامالاغاصب أو أن وضعفيهاوهو یسل أن فيها لوحا مغصوبا أو لذیرها ان كان 
لغيرها لم پنزع یت وان كان شا فوجهان (أسمهما) عند الامام النزع كا يهدم البناء لرد الساجة ولا 
يبالى عا يضيع عليه (واثثانی) وهو الا صح عند ابن الصباغ وغيره آذه لاينزع لاآن السقيتة لاندوم 
فى البحر فیسهل الصبر الى انتهائها الى ااشط جلاف الساجة الدرحة فى الیتاء فان اليناء لاأ بيد 
وحیث لاتدزع الى الوصول الى الط توجد القيمة احراولة الى ان يتير الفصل فیاثذ برد الاوح 
مع آرش‌النتص ان تقص و ترد القيمة ان قلنا لایبالی في‌النز ع بهلالك مالالغاصب‌فاو اختلطت الق 


مہا المح سه توقف عا تست اللا لحو فى المهذيقيه وحهین » 


ماد قد 3 ا e‏ يشترط البتاع » ا «من ابتاع خلا بعد أن تو ر»وف 
لفظ آخر له «أعا تل اشتر ىأصوطا وقد أبرت فانكرتها للذىأبرها إلاأن یشترط الدی‌اشتراها «وق 
لفظ له آیضا«آما امرىء آبرخلاح‌اع أصلها فلاف ىأير ير النخل الا أنيشترط امبتاع » ورواه الشافعی | 
ری الله عنه‌عن ابن عييتة ء ن‌ازهریعن‌سام عن أبيه وهذا من آصح‌الأسانید وأحسنها كله أئمة علماء 
ولفظه کلفظ الصتف لكته قال أن يشترط البتاع بغیرهاء وکذتت فی‌بقية الحديث من طریق سالم 
ومن باع عبدا وله مال قامال للبائع إلا أن يشترط المبتاع وجاعة الحفاظ يقولون هذا بغيرهاء فى 
الموضمين هكذا قال ابن عبد البر ونبه على أن المتي إلا أن يشترط المبتاع سائر ذلاك فيدل على صمة 
اشتراط تصف العرة أو جزء منها وكذلاك ق‌مال العبد وهو قولجهور الفقهاء وسأتعرض طذا ىفرع 
آخر الكلام إن شاء الله تعالى والغرض التنبيه على اسقاط الماء من لفظ الحديثُ ول آتف علا ی 
شی. من طرق الدیث وقولالصنف عاء احتراز من‌الکنز والسحارة الدفونة والبدور (وقولم) کامن 


قال ¥ وكذا لوغصب خیطاً وخاط به جرح آدی أو حیوان عترم غير مأ کول وکان 
فى نزعه خوف هلاك م نزع أذ جوز العصب عثل هذا القدر ابتداء بل رم قيمته * فان مات 
المجروح او ارتد فنى النزع لان فيه مثلة « وفى الميوان الآ ڪول خلاف لا نه ذب بير مأ كلة س 
وینزع عن عن اللحتز بر والكلب العقور اذ لاحرمة لما 4 

الحيط الفصوب إن خيط به توب ووه فال سک ق‌البناء على الساجة وان خيط به جر ح 
حیوان فهو ما عترم أو غره ( الق الأول ) احم وهو الادی وغیره (أما) الادی قان خیف من 
نرْعه هلاكه ل بزع وع ا قيمته 9 إن خاط جرح نفسه فالغفيان «ستقر عليه وان شاط 
جر ح غيره باذ ه وهو عالم پالفصب فقرار الضمان عليه وات كان حاهلا فعلى اتملاف فا ذا أطم 
الغصوب غيره وق معتى خوف اطلاك خوف کل محذور جوز العدول إلى التیم من الوضوء وفافا 
وخلافا قالالامام ولو رتب انقدح وديان (أحدها) أن ترك انلیط أولى لقيام القيمة مقامه ( والثایی ) 
أن نزعه أولى لتعلقه يحق الادمي البني علىالضيق (وأما) غير الآدي فهو على ضر بين (أحدها) غير | 
الا کول فال فيه کا فى الادمي إلا أنه لا اعتيار ببقاء الشين فيه (والثانی) المأ کول قان كان لغير : 
الغاصب لم انع وان كان لغاصب فقیبه قولان فقیل وحپان ( آحدھا) وهو رواية الر بیع أنه يذيح ۱ 
و برد انفیط لا نه جائز الدج وبذبحه يصل الح إلى الستحق (وأظهرها) انع كا فى غير الأحكول 
لأن الحيوان حرمته فى نفسه ألا تری أنه يؤعس بالاتفاق عليه ورعنع من تلافه واذا لم يقصد بالذيبح 
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7 من الزرع لانه ظاهى من غير الم بر كذلاك وان التبن والعنب وعوه (وقوله) لطهوره غاية 
حترازمن اموز والاوز ولرمان وال موز والراج لاه لاغاية لخروجه من قشره واعا يظهر بكسره فالرمان 

والموز للبائع قولا واحدا والجوز واللوز والراتم له على الصحیح التصوص فالعرة ا دون 
الأشياء لاتلهر إلا عند الأكل فیذا فى معني قولنا لیس لظهوره غاية وقد ورد فى بعض اروایات من 
باع وى بعضما من اشتری وكلها يح سنداً ومعني قال ابن عبد البر لايختلف أهل العلل بالحديث 
فى صة هذا اديت وهو عند جميعحم نايت كيح (وقوله ) أت يجوز تشديده وتخفيفه يقل أبر 
التخل ففا يا برها آیرً والتأبير هو التلقیح وهو أن ينتظر النخلة حت اذ! انش طلعها وظهر ماق 
بطته وضع قیدشی. من طلع الفحال وقال بعضهم هو ان تشقق تؤخذ شىء من طلع الذ كرفيدخل 
بين ظهراف طلع الأناث فيكون ذلك باذن الله تعالىصلاحا لا وهذه العبارة احررة وقد يؤخذ سعف 


الذى خيط به جرحه فان كان غير الادمی : زع منه التخيط وفی‌الآدمی وحپان (أصى) على ماد كر 

فى النهاية أنه نزع وان ۸ ينزع فى ابا لرمة الرو ح (واثثایی) للتع لأن الادمی ترم بعد 9 
ولدذلك قال صلى الله عليهوسم و سر عظم الت کک سر عظم الح 26 القسم الثالى) غير الحترم فلا 
یبالی هل که ونزعه منه الخیط ومن هذا الق م انللا بر وافتكاب العقور (أما كلب الصيد والماشية فلا 
| جوز التزع منة قاله الاملم والحق الكاب لامنفعة فيه بالوذیات وذکر ترددا قا إذا خاط به 
جر سند وحک يأنالأوجه النع لأن المثلة باثرند حرمة ولیست كالئلة بالیت لأنا نتوقمبالرند عوداً 


إلي الاسلامهذ هذا افظه و وافق ذلاگ قوله قالکتات أو ارتد فف التزع خلاف غير أن الامام صوره 
فها إذا خيط به جرح الرند ولفظ ال سكتاب فيا إذا طرأتالردة على االخياطة والذى أ حاب به الا كثرون 
ت الرد عبر بترم قيتزع الخيط مله تن ا ار ی وخر جصاحبب التتمة فیا ادا خاط ده جر ح‌الزای 


۱ 
0 الا کل عع مده وقد روی أنه و 2 می عن دج ۳۹ یوان الا 1 3 a5‏ 4 62 واد مات الیوان 
۱ احصن أوالحارب مل اتلاق فيا ادا خا به و ضوع مات لان فو ۾ بت روحة EYE‏ ة فالحق 


1 )6 # حديث چ أنه صا لى الله عليه وسلم نبی عن ذيم الحيوان إلا لا کله. آبو داود ق‌الراسیل 

۽ عن القاسم بن عبد الرحمن الشامى فى حديث قل فيه ولا تقل غنمة ليست لاك ہا حاحة وف الوطاً 

1 | عن أ بكر فى قوله کلفظ الاصل »«* 

۱ (0) ل حدیث 4 کسر عظم الیت ككسر عظم الى أحمد وأبو داود واين ماجه والبییق 

! من حديث عائشة حسته ابن القطان وذ كر القشيرى أنه على شرط مسلم ورواه الان قى من وه 
آخر عنها وزاد ف الاثم وق رواية للشافعى نی فی‌الانم و کره مالاث قاوطا بلاغاً عن‌عائشة موقوفا 

9 بن ماجه من حدیث أم سامة ( تبيه ) فى الالمام أن مساماً رواء ليس كذلك د 


Ea E DIERKS, 
الفحال‎ 


سب ۲ اس 
7 و ئش ل ی کت 00 


۱ الفحال فيضرب ف ناحية من توا اليستان 0 الرياح فیحمل الریع أجزاء الفحال الى 
ا التخيل قیمنعه التساقط وق عبارة جاعة : مابومم أن التشتق‌داخل فى تمدن الا ين وسنبین ات 
فا سيأ آنه ليس الأ م كذلك ( أما ) الأحكام فبيع الشجر ا ن كان بشرط القطم جاز مطلفاً رطب 
وياساً وان كان بشرط القام فاطلاق الأ کر ين یقتفی اواز أيضاً وقال الصیمری ان حكان 
-- ( جزلان أسفله غائب‌وان كان کذحر العصفر وما حفر هن التراب جاز لان الغا منه غيز 

وأطلق | لصي رى ذلك منغير تفصيل دين الرطب واليابس وغيره صرح يجواز شرط القلم 
۳11 525 ا وان باع بشرط التبقية فان كانت الشجرة رطبة وليس الكلام فما يشترط فيه 
اتقطع من الباب وان كانت يابسة قال التولل فد البيع وان أطلق فالشمور الجواذ وعلي مقتفی‌قول 
الصيمرى حيث لامجوز شرط القطع ينيغى الحم بالفساد *إذا عرف ذلك فقالالأسحاب يتدرج فى 


المت ويبني طی التفصیل لد كور في جواز غصب الخيط ابتداء ليخاط به الجرح اذالم بوجد 
خط اال شم کا بالنزع لایجوز الغصب وحيث قلنا لابازع یور نها اسان ههد 
عوز الغفصب عثل هذا التدر ابتداء « 

قال ولو آدخل فصيلا فى بيته أو دیتارا فى محبرته وعسر اخراجه کر عليه لیصا للال « 
وان لم يكن بفعله فالاظهرآن الخاص مالهيغرم آرش‌النقص» وان غصب فرد خف قيمة الكل عشرة 
وقيمة الفرد ثلاثة ضمن سيعة لان الباق ثلاثة » وقيل تلا لانه الغصوب * وقيل خسة كلو أتاف 
غيره الفرد الآخر تسوية بیهما »4* 

فيه قرعان( أحدهما)فصيل رجل حصل‌فی يدت آخر وم »كن احراجه الابنقض البناء فيتغار إن 
کان بتفر یط من‌صاحب البيت بأن غصبه وأدخله فيه تقض ول یغرم صاحب الفصيل شيئًا وا کان 
بتفر یط من صا حب الفصيل فاذا قص‌البناءغرم آرش النقص وان دخل الفصيل بنفسه تقض آیتآوهل 
عل‌صاحب الفصیل أرث ش التقص قال الم راقیون نم وهوظاه المذهب لا:» ها نقض لتخلیص ملكه وذ کر 
الامام وصاحب الکتاب فيه خلافا ووجه انع أنه لاتفر یط من أحد والاخراج لابد منه طرمة الروح 
واعا ينتظم هذا إذا كان الفرض فا إذا خيف ها که لو لم خر ج ولو وق دینار فى محبرة ولم رج 
الا بکسرها ان وقعفيها بفعل صاحب احبرة عمداً أو سپوا کسرت ولا غرم علي صاحب الدينار 
وان وقع بفعل صاحب الدیتار فعلیه الارش وان وقع من غير تفریط من أحد کرت وعلی صاحب 
الدينار الارش وأجری صاحب الکتاب فى وجوب الارش الخلاف امد كور ف الصورة الاوی‌لکن 
التوجيه الذى عسلايجىء ههنا وقال‌اين الصباغ اذا م یفرط واحد منوما وضهءن‌صاحب الحبرة الدیتار 


a meen 


( م ٤۷‏ ج هه - مو ع - عزیزب التلخصر, ) 


ی 


مطاق يم الشحرة أغصانها لأنها معدودة من أجزاء الشجرة فات. كان الغصن يابا والشجرة رطبة 
فالشپور لامدغللژن العادة فيه القطم کا ف‌الثار قال فى الترذیب و حتمل أن بدخل کالصوف على 
۱ طهر العم ةل ابن الرقمة أى إذا يعت وقد استدق الجز و یدخل العرق أيصاً في مطاق بيع الشحرة 
8 وكدا الأوراق وق ورق التوت ووه خلاف سيأنى تفصیله فى کلام الصتف وی أغصان اتللاف 
اتی"طم آغسانه ويترك ساقه فاذا باع شجرئه فالأغصان لاندخل فالعةد (آما) اتملاف الذى يقطع 
اف کل سنة من وجه الأرض فهو کالقصب ماطهر منه للع وف أصوله الحلاف الذی فىأصول التقل 
قال ذلات الةاضی -. ين وعن الامام أنه قال هنا انها تدخل أغصالها ف‌البیع بلا خلاف وق کتاب 
الرهن حی :با خلافا وى تاب الوقف قال نها عترلة القرة فتلخص أن الحلاف توعان ( نو ع) 
یقطم كل سنة من وجه الأرض فه وكالقصب (ونوع) متي وقطع آخصانه فی دخول أغصانه ق بیعه 


| ينبغى أن يقال لاتسکسر الحبرة لزوال الضرر بذلك وهذا الاحتال عائد فىصورة البيت والفصیل‌ولو 
أدغلت بهيمة رأسها فى قدر ول تخرج الا يكسرها فان كان معها صاحبها فهو مفرط يرك 
الحنظ فان كانت غير مأ كولة مخلص بكسر القدر وعليه أرش النقصان وان كانت مأ كولة فنی 
۱ ذبحها وجمان کا فى مسألة الخيط واذا لم كن مها عد فازفرط صاحب القدر مثل ان وضع القدر 
| فى موضم لاحق له فيه کسرت ولاغرم له وان لم یفرط کسرت وغرم صاحب البهيمة الاارش ولم 
۱ ی ذکر التفعیل امد كور فى صورة القدر والفرق بين المأ کول وغير الأ کول فى الفصيل والبیت 
§ والوجدالتسوية (الثانى) غصب زوجی خف قیمتهما عشرة ثم رد إحداها وقيمته ثلاثة وتلف الآخر 
[ يازمه سبعة لانبمض الغصوب قد تلف والباق ينقص ولوأتلفأحدها أو غصبه وحده وتلف وعادتةيمة 
۱ الباق الى ثلاثة عفيه أوجه (أحدها) أنه يضمن سيعة لأنه أتلف أحدها وأدخل الثتصان على الباق تتعديه 
۱ فاشبه مالو حل آزاء الراب والسر بر فنقصت قیمته ( وانثانی ) بضموی اة لان قيمة القرد ای 
| أتلفءثلاثة (والثالت) خسة كالو آتلف رجل أحدها وآخر الآخر فاته يسوى بینهما و يضم نكل واحد 
۱ منهما خمسة ونطم الكتات یقتفی ترجیح الأول و به قال الشي مخ آنو حامد ومن تابعه وقال الامام 

۱ وصاحب الهذيب الا طهرالثاات ولو أخذ أحدها على صورة السرقة وقيمته ع تقصان الثابى 
ْ لايقطع يلا خلاف » 

| # فرع 4 سيأتى اقول فى أن ماتتلفه البهيمةٍ متىيضمنه مالکها فاذا ابتلعت البهيمة شیثاً واقتضی 
الال لزوم الفعان نظر ان کان مما سد بالابتلاع ضمته وان كان مما ا يسک کالا ی . فان ثم 
۱ تكن مأ كولة لم تلج ويغرم قيمة ما ا؛ بتلعته احيلولة وان تا ول فلي لوجبیت الابقين 


حسين فى المتاوی ولو كانت الشجرة يابسة ثابتة فعلى للشتری تفر يغ الاارض عنها اعادة ولا بدخل 
مغرسها فى العقد وجها واحدا قاله القاضی حسين و< > سائر المقولات ولا يشترط فيه القطع 
قاله القافي‌حسین قال ف‌التتمة هلو شرط. إبقاءها فسد البیع کا لواشترى القرة بعد التأبير وشرط عدم 
القطع عند الجذاذ ولو باعها بشرط التطع جاز وندخل العروق فى البیع عند شرط القطع وان كانت 
مجيولة ترا كذا قاله وقال الصيمري لایجوز بيع النخلة بشرط القاعلأن أسفلها غائب ولايدخل عند 
شرط القطع یل تقعام عن وجه الارض »وان كانت الشحرة رطبة فباعها بشرط الا اء أو بشرط القاع 


شرط القلم قاله في الفتاوى ولو أطاق جاز الابقاء أيضا امادة کا لو اشتری بناء استدق ابقاءه ولاس 


ولو باع بهيمة بشمن معيز فابتلمته نطر ان لم يكن‌العن مقبوصا افخ البیم وهذه بهيمة للبائع ابتلمت 
مالآ لدشتری‌الا أن متةي‌اال وجرب القمان على صاحب البهيءة فستقر العقد ویکون ماجری 
وھا لشن بناء علي أن اتلاف اأ رى ض منه و ان ٠‏ كان الم نمقيوصا م تفخ البیم وهذه بهيمة 
للمشترى ایتلمت مالا لابائم « 
« الفصل الثاات » فى تصرفات الغاصب 4 

قال ل فاذا باع الجارية الغصو بة ووطئها الشتری وهو عام لزمه الحد والهر (-) ان كانت 
مستكرهة * وان کانت راضية فوحهان لقوله عليه الصلاة والسلام «لامهر لبعی» ولكن المهر للسيد 
فيشبه أن لايؤثر رضاها « وفى ٠طالبة‏ الفاصب بهذا المهر تردد لان متافع البضع لادخل نحت 
الغصب * وان كان جاهلا لزمه المهر ولا يحب الامپر واحد وطات اذا احدت الشبهة وفى تمدد 
الوطء بالاستكراه تردد فى تعدد المهر 4* 

هذا الفصل الثالث وان كان مترجاً بتصرفات ااغاصب مطلقا لكن القصد منه شیثان 
( آحدها ) الكلام فى وطء المشترى من الغاصب ( والثاتى ) فها برجع به اذا غرم علي العاصب 
واعلم قبل الشرو ع فهما أنه اذا اجر الغاصب فى الال الغصوب ففيه قولان ( امدید ) أنه ان باعه 
أو اشتری بعينه فالتصرف باطل وان باع سما أو اشتری فى الدمة وسل المصوب فالعقد حییح‌وانتسايم 
فاد ولا تبرأ ذمته عا التزم وعلك مايأخذو ار باحه له ( والقدے ) اه تفه واقش آدر وريه معدت 
موقوفا على اجازة الملاث فان آجازه فار بح له وكذا اذا اترم فى الدءة وسل الفدوب وتكون الار باح 
لالات وهذه المسألة قد مر ذکرهافی أول ابيع دی شرطها فى القراض والغرض الان الت كير 


TTT 


ع 


كالزرع حي شترط القطع لان الشحرة راد للمقاء ولا جور للبائع أن يقلعها ص شرط ان غرم ۱ 
مايتقصه القلع قاله الامام وهوعا لاخلاف فيه وكذلات اذا باع بناء مطلقاقاله الامام وهل يدخ لالمغرس | 
ف البيع فيه وحهان وقيل قولان (أحدها) وی تن آیی حشيغة نعم انه سای متدعته لاالى اة 
وخللك لایکون اللا على سبيل ميلك ولاوحه که الا دخوله ف البح (وأعها) عند الامام والرافعی 
رغيرها : نتم لان 9 0 ا وقد يستحق غير امالاك المنفعة لا الى غاية کا لو أعار جداره 
ف ۳ 3 رض 0 شسارها فت الفرع 0 الا E i‏ 0 ن ية ۹ لاجمل له الا 
المللك عیی أن ذلات لايكون أحارة لعأ ید ولا عار بة لعدم حواز ارجوع وان يذل وك النقص فلم 
بق الا جعله مبيعاً تبماً لى الوجه الا ول لو انقات ااشسرة أو قلمها لالات كان له أن يغرس بدضا ۱ 


ببيان أن مسائل الفصل متفرعة على الذدب المديد ٠‏ اذا عرفت ذلات فالقصد الأول هو القول فى | 
وطء ااشتری من الغاصب ولا لو اما أن يكون حبلا أولا ( الضرب الأول ) الوطء الخالى عن | 
لاحبال ون كز آولا عکنه اذا وجد من العام يديه فقول آنه اا للفصومة اما آن یکونا | 
جاهلين بتحريم الوط. أو عالمين أو آحدها عالم 000 ِ ان كانا حاهلین قلا حد علهما وعلیه | 
الق للد وکنلا ارش ا ان كانت بكرا تم ذ کروا وجبين فى آنا نفرد آرش‌الافتضاض | 
من الهر قنقول عليه مپر مثلها ثيب وأرش الافتضاض 9 نفرد 00 عليه عهر مثلها بكراً ورجحوا 
الأول لوجو ہما سبيين تلفين وانفكاك کل واحد منهما عن الآخر ( فان قلت ) هل حتاف ' 
القدار بالاعتبار ب أم لا ان 5م ن یقعام بوجوب ازاند لأن بناء أ الغاصب عل‌انتدارظ | 
وان ختلف فلا فائدة اوجهین (فامواب) أن يقال ان اختلف القدار فالوجه ماذ كرته وقد آشارالیه | 
الامام وان/ مختلف فلاو جهين فوائد تظهر من بعد « وان كانا عالمين بالتحر عم فينظران كانت الجارية | 
مكرهة فعلى العاصب اد وااهر خلافا لأبى حتينة في الهر وبحب عليه آرش الافتضاض ان كانت ١‏ 
بكرا وان كانت طائعة فعامهما اد وق المهر وجوان و یقال قولات (أحدها) يجب لأن الهر حق 
السيد فلا يؤر فيه رضاها کا لو أذنت فى قطع يدها ( وأظهرها ) وهو النصوص أنه لابجب لأا 


6000 


زاقة ننافطلة SSE‏ نت طاعة eg‏ عودرعي القن 76 وهو 
2 : ۱ یله 2 ہی عن‌حهر البعي و جوز 


45 ۶ قوله ‏ روى أنه صلی الله عليه وسل قال لامهر لبغى قال الرافعى الشوور فى لفظ هذا ۱ 
اشر أنه نی عن مهر! لعی لاما ق السکتاب سی فى الوجیز و حدیث اللپی عن مهر البغی مد متفق عااره 
من حدیت ف مسعود چچ 


E — 


وله أن ليع الفرس وطلى الثانى ليس له ذلات وهل يكون مد كه لدلك من باب الاحارة أو الإعارة | 
قال ابن الرفعة يخر ج فيه من مقتضی کلام الاأحاب وجهان (أحدها) اجارة كا قيل يمثله فى الصلح 
ولایخرج على الجمع بين بیع واخارة لا و هذا يقع ضمنا مع أن الصحيح جواز الجمع وهذا الوجه || 
يتخ رج من قول جهور الاحاب آن‌البائم لایتمکن س‌القام وغرامة الارش على مايفرغ وقالبعض 
الاحاب فيا حكاه الامام فى كتاب الرهن ان له القلع وغرامة ماينقصه القا كا يغرم للستعير فىمثل | 

: هذه الصورة وعلى المعير أن يكرت استحقاق على سبيل العار بة قال ذلاك ابن الرفعة قال و به م ما ۱ 
آبدیته * عر جا وهل يازمه تسوية اله ر أو يرج علي الحلاف فى العاربة 5 ابن الرفعة ,بشيه أن 

۱ يقال (ان قلتا) الابقاء یستحق کالعار بة ف‌کالعار رة 2 والا فلا يمه وجها واحداً وانگلاف فى دخول أ 

۱ ا مغر س وال ی البيع ملو مف کو ر ف الاقرار مهمأ واقامة البيئة کا حکاه الامام فى کتاب الصلح | 

۱ وثقله ان‌الرفعة عنه +« ولو كانت الارض غير ماوكة لبائع البناء والغراس‌فلا یتخیل فيها ری 

۱ فان جهل الشتری الخال وقلنا وه ف البيع لوکانت لايائم قال ابن الرفعة فیشبه أت يقال یثبت | 

۱ الخیار کا اذا قلنا !لجل يقابل بام ن ثم بان أن لا حل ولانيطل البيع لأن ذلك ا اوقم تب لا 

۱ 


أن کم ويتأثر بضعها كا لو ارندت قبل الدخول أو أرضعت ارضاعا مفسدا للنتكام | 
وبحب أرش الافتضاض ان كانت بكرا اذا قلنا إنه يقرد عن الهر وان قلنا لايفرد فق وجوب 
الزيادة على مپر مثلپاوهي ثيب وجهان (فى وجه) لانجب کا لو زنت الرة طائعةوهى بكر (وقوجه) 
تحب کا لو آذنت‌فی قطم نارف تيا عواف کان أعدهاعان درن ای فن كان اعات عاك نك ۲ 
الحد وأرش البکارة ان كانت بكر والمهر وان کانت الجارية عالة فعلها اد دونه و جب للهران || 
كانت مكرهة وان كانت مطاوعة فعلی الحلاف » واعل أن الجهل بتحريم وطء الصو بة قد یکون || 
اجهل بتحرع الزنا مطلقاً وة یکون لتوه حلها خاصة لدخوطا بالغصب فى غانه ولا تقبل دعواما 
الا من قر یب العهد بالاسلام أو من نشأ فى موضع بمید من السلمین وقد یکون لاشتباهها عليه | 
وظنه أنها جار يته ولا بشترط لقبول الدعوى ماذ کرناه « هذا فى وطء الغاصب وأما الشتری | 
من الغاصب, فالقول فى وطثه فى حالتی العم والجهيل کا ذ کرت فایلا ان الب قوق 
للشتري قد ينشأ من الهل بكونها »خصو بة أيضا فلا یشترط فى دعواه الشرط السابق كا 
لایشترط فى الاشتباه واذا غرم الشتری الپر فسيأتى انملاف فى رجوعه على الغاصب وهل أا 
لالات مطالبة الفاصب به ابتداء فيه وجهان عن صاحب التقریب (وجه المنم ) أن المهر بدل | 
متفعة البضع وهى غير داخلة نحت اليد ولا مضمونة بالفصب ( ووجه البانى ) وهو قضية کلام | 


2 )۷۳ - 32 
a‏ دس ی 


مقصوداً وهذا ادا كان الابقاء مستحقا له بطر یی باجارة أو غيرها ( آما) اذا كان في أرض مفصو بة 
غک‌للاوردی فى كتاب الفصب فی‌سته وجبين (أحدها) لایع لان الا" لابقاء وهو لایستحقه 
فى هذه الحالة (والثانى) يصح ويثبت الخيار وظاهی كلامه أن ذلك تفريم على أنه لامك عند 
الاطلاق وانما يستحق الابقاء وجر يان مثل ذلك على قول المالك قال ابن الرفعة والدىتم به الباوى 
وتف فيه على تقل أن بیع البناء والارش مستأجر معه وم 'ننضمدة اجارنه وء انشتری‌منه ذلك 
فبل قولب-تحق الابقاء في بقية مدة اجارنه بغير عوض 5لو كانت الارش +اوکة له و بدخلپا فى 
العقد أو یستحق الاجر ة كا يستحقها مالك النفعة عليه بعد فراغ دة فيه نظر واحجال قال والاشه 
الثانى والعمل عليه فىالعرف ول وکانت الارض‌قد أوصىله بمنفعتها دون رقبتها وجاز له اليناء والغراس 
فیها م باع ذلك فيشيه أنتلحق هذه ما اذاكان مالكا للارش تي لاتستدق عليه أجرة لاف حال 
(۱) بياض بالأصل )| حياته ولا بعد وفاته (اذا قلتا)لانبطل الوصية عون هكا هو الذهب ( أما) اذا قلنا تنتهى ونه حتى 
لاتنتقل المتفعة لوارنه كا هو حكي ف الابانة والبحر فهو قر يب من الاجارة والله أعلم » وهذه الاحكام 


العم أن الامر اذا أففى الى الغرم بعد فرضه غبر متعلق بالغاصب وأشار الامام الى جريان الوجهین 
سواء قلنا برجو ع الشتری على الفاصب بالمهر أو بعدم الرجوع وقال (اذا قلنا) بعدمالرجو ع فظاهی 
القياس أن لایطالب وغیره محتمل (واذا قلنا) بلرجو ع فالظاهر!لطالية لاستقرار الفمان عليه ويمجوز 
أن يقال الرجوع بسبب الغرر فيختص به المفرور وطرد الخلاف فى مطالبة الفاصب بالمهر اذاوطات 
بالشهة واذا تكرن لوط اما من الغاصب وسن الشتری من الغاصب فان كان فى حالة الجهل لم 
جب‌الا مهر واحد لان الجهل شمة واحدة مطردة فأشبه ما اذا وطىء فى النسكاالفاسد عرارا وان 
کان عالا وجب للھ ر ککونہا مستكرهة وعلی قولنا بالوجوب مع طواعيتها فوجهان ( أحدها ) 
الا کتفاء عپر واحد کا فى حالة الجهل ( وأحها ) وبه أجاب صاحب الكتاب فى الصداق حيث 
أعاد هذه الصورة في أخوات ها أنه يب الكل مرة مر لان الواجب هنا لائلاف متفعة البضع 
فیته‌دد بتعدد الاتلاف لكن قضية هذا الوجه المح بالتعدد فى صورة الجهل لأن الاتلاف الذى 
هو سیب الوجوب حاصل فلا معنی للاحالة على الشپة واعا يحصل اعتّاد الشهة حيث لايجب 
المهر لولا الشهة وذ كر هذا الستدرك امام الحرمين وقال هذه لطيفة یقفی منها العجب وان وطنها 
مرخ حافاة ومرة غالا وجب مهران ( وقوله ) فى الكتاب لزمهالحد وللهر لفظ المهر معلم ‏ بالحاء ‏ 
لأن عند أنى حنيفة لايجامع المهر الحد وللشپور من لفظ الخبر أنه هى عن مهر البغى كا تقدم لا 
ما أورده فى الكتاب » 


۳۹ غم - 


كلها جار ية فى جيع الشجر لاهرق ين النخل وغیره وقد استشكل اين أي الدم دخول الغفرس فى 

بيع الشجر ورأى القول به فى غاية البعد من جهة أن الارض قد تسکون صكثيرة الشحر فتشتباك 
0 فى چیم الارض فلا یتی للارض بباض على ظاهرها لتقارب الاشحار ولا فى بطنها لاشتباك 
العروق واثباتها يففى الى أن علات‌مشتری الغراس بشرائه جیع‌الا رض أو معظمها وأيضا فاما أنيعلكه 
نازلا فى طبقات الارض على مسامتة العروق وف جهةالعلو الى وجهالارض على مسامتةالعروق ولانقول 
إنه علاك من الا رض ماستر العروق والبحث بها من الأرض والا ول ظاه اليطلانلاقضائهالىماك 
الا رض باتتشار العروق ( والثاتى ) باطل لانه يؤدى الى منع مالا من بيع أرضه من غير مالك 
الغراس لان مالك الغراس قد ملك جلة من أجزائها وهي مجهولة و بيع الحپول باطل هذا أدى الى 
فساده‌تفر یمه على قاسد و یازم عليه أيضا أنه اذا ملك شحرة صغيرة وملك مغرسها فلا شك فى دغر 
المغرس الآن لصغر الشجرة وقلةعروقها فاذا ابتلت الشجرة رسقیت انتشرت‌عروقها وامتدت الىمواضم 
1 تسكن ممتدة الیها وقت الشراء ولابعده باشهر فيؤدى الى أنه لم يكن مالكا لواضم من الارض وكا 
امتد عرق شبرا أو فتراً فىجزء من الأرضمالكه ملكا متجددا وهذا بدع ف الشرع لايصيراليه يجعل 
انتهى ماقاله ابن أبى الدم وهو بحث جيد * اذا عرفت هذه المقدمة فاذا باع محلا دخل جر يدهاوسعفها 


قال ل أما الولد فهو رقيق لانسب له ان كان عاناً وان كان جاهلا انعقد على الحرية 
وضمن المشترى قيمته ورجم به على الفاصب اذ الشراء لااوجس شان الولد « وان انفصل الولد 
میت فلا ضمان لأن الحياة لم تتيقن وان سقط میتا مجناية جان يحب الغمان لانه انفصل مضمونا 
وقد قدر الشارع حيانه وضيانه عشر قيمة الام ب وقيل ف هذه الصورة ګیب أقل الامر یمن عمو 
قیمه الام أو الغرة اذا وجب الضمان بها فلا يزيد علا )« ۱ 

الضرب الثاني الوطء احبل سواء وجد من الغاصب أو من الشتری منه فينظر إن كان عا 
بالتحر .م قالولد رقرق لهالك غير نسیب اسکونه زان وان انفصل حیاً فهو مضمون على الغاصب وان 
انفصل ميت بجناية جات فبدله لسيده وان انفصل ميت من غير جناية فق وجوب الفمان على 


۱ 
و يکي هذا عن الاتماطى و ألىالطيب بن سامة و سامة واختاره اثتفال (والثانى)لمتع و وبه قالأبو واختاره 


۱ 


الشيخ أبو عمد والامام بوصاحب اليذيب لأن حدايته غبر منتفية وسنب الضيان هلا رقيق خت | 
يده ويجرى الوجهان فى حمل البهيمة الغصو بة إذا انفصل ميتا وان أوجبنا الضمان فنوجب قيمته بوم | 
6 وان جیا ف ولد ابي دج ی وجها 1 حر 0 یار د به 2 أنه بصن 


: وخوصبا لاخلاف فى ذلك (وأما) الم فان کان غير مو بر دخل وان كان مو برآ دنلب لحدریث 
۱ الى استدل به للصنف وهو يدل علي ال الثاتى عنطوقه وطي الأول عفهومه وكلام ! لصن ف يقتفى أ 
| أنه جعله مفهوم الشرط وكذزك قهمه‌صاحب الانتصار و حتمل أن یکون من‌مفهوم الصفة فانه جعل 
۱ التأبير صفة لانخل وكذلك جعل الغزالی فى الستصتی وغيره من الأصوليين من أمثلة منهوم الصفة | 
| و کلاها صحيح قال الشیخ أبو حامد الاسفرایینی لنا من الحديث أدلة ثلاثة (أحدها) دلیلاطاب 
]أ وهو دلیل الشافعی رحمه الله تعالی مته وذاک أن الطلع له وصفان و بر وغيرموٌ برفاماجعله النبى صلى 
الله عليه وسل إذا کانمژ برآلابا” ائعدل على أنغير اللو رلامشتری کا هوله‌ی‌سا 0 ركأة(واثثاني)أنالتتى ۱ 
۱ و لد بات ا فا قرط ود ن :-کون مق برة فمل أنها 
| إذا كانت غير مؤ برة فلیست للبائم لعدم الشرط هن قالإنها تلبائم فى ال حالينفقد خالف من‌وجهین 
(أحدها) أن التي صلى الله عليه وسن 8 للبائع إذا أبرت هذا الشرط. وم يجملها هو له بهذاالشرط 
(الثانى) أنه آعیی‌الخالف جعل غير الو برة لبا مع عدم الشرط (والدليل الثالث) من الحديث أن 
النبى صلیا لله عليه وسل با آن یکرت 0 على أن غير الو بر أولى بأن يكون للبائم 


بعشر قيمة الأم تز يلا للغاصب منزلة الجا النی بيترتب لى جنایته الاجهاض وان کان الواطىء 
جاهلا بالتحرع به فالولد سیب حر لاشيهة وعلیه قيمته الك الارية يوم الانفصال ان انفصل | 
حيا لأن التق وم قيله غير تمكن وان انفصل میتا فاما أن ينفصل بنفسه أو يجناية ( ما ) على التقدبر 
الاول فالمشهور أنه لایلزمه قيمته لانا لانتيقن جناية وأن الغاصب أتلفه ويخالف ما لو اتفصل رقت 
ميتا حالة للم حيث ذَكرنا فى وجوب الضمان وجهين لان الرقيق يدخل نحت اليد والقصب 
غل تبعا للام ة فيه وق‌التتمة حكاية وجه ههنا أيضا أنه تلزمه القيمة لان الطاهم الهياة ( وأما ) على 
| التقدير الثانى فعلى الاتى ضمانه لان الانفصال عقيب الضرب يغلب طى الظن أنه كان حيا قات 
يفعله ولیالات الضیان علي الغاصب لاف ما إذا انفصل ميتا من غير جتاية لأنه لامدل له هناك | 
وههنا قوم له فيقوم عليه وكان حق لمالك يتءاق يبدله کا لوقتل العبد الكهاني يتعاق العبد الجنى 
عليه بيدله ولومات قات حقه تم النى يحب طى الجاى الغرة والذي يجب للاك عشر قيمة | 
| الام لان الجنين الرقيق به يضمن فان كانت قيمة الغرة وعشر قيمة الام سواء ضمن الغاصب لهاللك 
| عشر قيمة الام وان كانت قيمة الام أكثر فكذلك والزيادة تستقرله بحت الارث وان تنصت 
| العرة.عن المشر فوجهان ( آطهرها ) أنه يضمن لماك تام العشر لاله لما اتفصل منقوما كان عثابة ما | 
| لو اتقصل حيا ولان بدله انما يقصر عن العشر يسبب ار ية الحاصلة بظنه (والثانى) لامموز الا قدر | 


— باج — 
تفت هروه E‏ 


| و إما أن یکون لتعیین أنغير او برلایکون"بانم لاسبیل الى الا ول لاأنامؤ بر بائن ظاهر وغيرااو بر 
| کامن مستتروما کانمستترآفه و أولىبالتيعيةمن الط اه‌دلیل ال فتءينالثانى وهو أن یکون‌القصود أن 
لایکون الماع عند عدم اللأبير وذ كرالشيخ أبوحامد عن الشافمى من الاستدلال موجود ف الأم فانه 
| قال لآن رسول الله و اذا حد قال «إذا أبر فشمره للبائم» فقد أخبرنا بان حکنه اذا لم ی بر غير 
حكه اذا أبر ولا یکون مافيه الا للبائم أو للمشترى لالعيرها ولا موقوقا فن داع حائط ل يو بر عالمرة 
لمشترى بير شرط استدلالا موجودا بالسنة وقال قر یبا من ذلاك فى الاملاء آیصاً وقال في اختصر 
إذا جمل رسول الله لھ الايار حد اللات للبائم فقد جمل ما قيله حد اللات للمشترى على أن کلام 
الشافی فى الأم حت.ل أن یکون جعله من مفهوم الشرط ‏ وکلا الفهومین ححة عندنا على آ ن کلام 
الشم خ أ حامد ومن تبعه یقتفی‌آنهم لم بر دوا بالوجه الثاتى جله من‌مقهوم الشرط بل‌آنه يدل عليه 
۱ بالافظ و به صرح الفاضى أو الطيب وفيه بعد إلا أن بر يدوا أن اافظ دل على کونه شرطاً واخالف 


| قول إنه ليس بشرط فهذا الذی آرادوه والله أعلم وهو بهذا القدیر وم ول بر یدوا أن اللفظ يدل 
| على عدم الک عند عدم الشرط و عکن.آن رل کلام السنف على ماد کروه وأن ذلاك لیس‌من 

باب المفهوم (وأما) الوجه النالث الذی ذ کره الشیخ أبو حامد نهو راجع إلى المفهوم وهو مالم لأن 
يستدل به كل شرط أو صفة لسكن القائلون بالمپوم منهم من يحمله عترلة اللفوط به وكانه استقر 
فى اللغة أنه إذا خص الذ كور باکر اقتفی هذا قيام قول آحر له يتضمن ننى الك عما عداه انتفاء 

ظ هرا ومنهم من یجمل الفهوم مستنداً إلى السحث عن طاب فوائد البخصیص فالوجه الأول ماش 
! على الطر يقة الأولى ولذنات نسب اللالة إلى الاعظ وكلام الشافعی الذى حکیته يشعر بذاك لسکن 
| الأنباري فى شرح البرهان تقل عن الشافعی أت اختياره الثانى والوجه الایی مستمر على الطر بقة 
| الثانية (وأما) الثانى ققد نهت على ماد الأصداب بهوأنهليس من‌باب المفهوم ولعل الصتف جعله من 


ال وش عرة بان ا اجب أقل ال شش نالتقي والدرة یه ارت روک فان قوب 
6 عليه فلا يضمن فوق ما حصل له وان اقصل ميتا يجتاية الغاصب نفسه لزمه الضمان لان ماوحد منه 
| بسب الشیان الا أنه لاتق طى نفسه شيا ولو أحبل الغاصب الجارية ومات وخلف أباه تمافصل 
] الجنين ميتا مجنائة جان فالعرة تسکون لد اجنين وعن القاضى أنه يضمن للمالك ما كان يضمنه 
| العاصب لوكان حیا وعنه أنه لو کان مع الماصب أم أم الجتين فورثت سدس اافرة يقطع المطر نه 
ا وينطر الى عشر قيمة الأم وخسة أسداس ااعرة وکانها كل العرةوالووابان یختلفان فرأى الامام امات | 


[ احالین فى الصو تین فصار فى آحدها الى أن من علك العرة ينيغى أن يضمن“ للمالاك و يستبءد فى 


e 
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مفهوم الشرط لاه آقوی عند كثير من أعحابنا من مقووم الصفة وقال به جاعة من المتكر ين افپوم 
الصفة «واعل أن هذا الاستدلال يته عند من بری اغوم ححة وعم الأ كرون فة ل عفهوم الصفة 
الشافعى ومالك وأ كير أحابنا وأ كثر المالكية ونسیه القاضی عبد الوهاب إلى مالك وممن قال به | 
أو ا سن الأنشعرى وآ یکرہ ابن سر ج والقفال هناوقال ابن سر یج عفي وم الشرط (وأما) تلصالتکرلکل من | 
المفهوءين فلا عك الاحتجاج عليه بدفع ع لفیه ف الاصل وکذ لاك بعض أصا بناممن أنكرا مفي ومين معأمكيف ا 
عکنه القدلك ف‌هذا الفرع به لکن اتلصے ف الق غير المؤ برة بالژ رة يحتاج إلى قياس ولن مجده 

ومتى ۸ يبت دئك ول يتم دلیل على تبعية غير اللؤ برة وجب كونها للمشترى يما الشجرة وكذلك | 
قال بذلاك من کر اافهوم والقياس کد اود (فان قلت) بل يجب کونها للبائم عملا بالاصل و بقائها | 
عل ملک (قلت) لاد فى إدراجها قالع منقياس أوعرف عند منينكرالقياس واعتضد الاصاب | 
عا رواه الشافعی رخی اله عنه عن سعيد بن سالم عن ابن جر يم أن عطاء أخبره آن رجلا ياع على | 
عهد رسول الله يق حائطا مثمراً ولم یشترط اليتاع العر وم بستئن البائم ولم يذ كراه قلما ثبت البيع | 
اختلفا فى العر واحتکا فيه إلى الى صل الله عليه وس فقضئدالعر للذى لقح النآلالبائع وهذا من | 
عمس اسيل عطاء ففیه‌اعتضاد على أندليس آصر ح من الاول بكثير فان قوله -البائع - دلیل على أنه أراد ۱ 
بالذى لقح المپود لاالءموم وحينئن یمود إلى أن ذكر الصفة هل يدل على ننی الك عما عداه هذا | 
بحسب ده الرواية ولم أجد غيرها فيه عممم بحیث أثق بصحته وروی اين ماجه وعبد الله بن أحمد | 
ابن حنيل فى مسنده عن عيادة بن الصامت قال «قضى رسول الله صلىاللّه عليه وسل بتمر النتخل لن | 
أبرها إلا أن يشترط المبتاع وان مال اله لوك لمن ياعه إلا أن وشترط اليائع» فاما رواية ابن ماجه فنی | 
سندها الفضیل بن سلما ولیس بالقوی وقال ابن٠ءيت‏ لیس بثقة فالحديث لبه ضعیف.من هذا ۱ 
الطر يقوذ كر القانمى أبو الطيبالحديث الذى 3 کره الشافمی رضی الله عنه ولفظه «فعل القر من 


الثای تضمین من لم يغصب ولا تفرءت يده على بد العاصب وذ كر فى التتمة أن الغرة يحب مؤجلة | 
فاعا يغرم الفاصب عشر قيمة الام اذا أخذ الغرة وللامام توقف فيه هذا ظاهى اذهب ف الولد | 
المحسكوم حر يته وفيه طريةة أخرى أنه لاينظر الى عشر قيمة الام ولسكن تعتبرقیدته لو اتقصل حيا | 
وبنظر اليه والی الغرة على التفصيل النى بيناه وأشار فى الوسيط الى استمداد هذه الطريقة من أ 
القول القديم فى أن جراح العيد لاتتقدر لان عشرقيمة الام نوع مقدرلكنه ليس بواضح فان‌اتللاف 
فى أن البدل يتقدر أولا يتقدر قى أطراف العيد والفائت ههنا جلته ولیس هذا اليناء د كر قكتاب 
الامام !سکنه قالالطريقة ملتفتة الى :لحلاف فى أن مايتاففي يد العاصيمن أعضاء العيد ا مغصسوب 


ات 


أ رها» وقال ذكرهذا ادیش آواسعق ی‌الشر ح وأبوعلي الطبرى ف امرر وتمله سیخ أو حامد 


RENN. 


عن الساجی _ ع نص ولیست فى هذه اروایات زيادة على رواية سل للقدمة إلا أنه لیس فى 
و اشتراط م من‌البتاع فالاو أن غدل برواية مب لم وتعليق المحم ع | بالومف ودلالته على 
e‏ 60 وقال المأور زدى ردي أن النى صلى ا عليه وس أ انشد قول الا عرایی حن حرم عاية 
بض مأوك الاهلية : عرة 2 مار له 
جذذت حي على طالا * وکان المار لری قد ار 
فقال البی ا وس وكان العار لمن قد أبر »وكان ذلا منه اثبانا لهذا الحم 


أكد قول العش « وهو سر غالب لن غلب « 
فقال النبى صل الله عليه وسل * وهو سرغ لب أن غاب ه 
۱ تيا هذا القول وهذه الوجوه د کرناهاعلی جهة الاستشاس‌والاعتضاد لاأنه يدوم مها عفردعا 
حجة والحجة ماتقدم وله تتمة تأنى فى فرع مذاهب العماء ولل أعإ » 

1 فرع ) فى مذاهب العلماء جواهقنا على دخولالطلم والتفرقة بين ماقبل المأ بر و بمده مالاك 
وأحمد والايث بن سعد وداود ن‌علی والطبری‌وقال‌ان ی ليلى يدخل الطلع فى بيع النخل بکل حال 
وقال أوحنينة رضی الله عنه والكوفيون والا وزاعی‌لایدخل ,کل حال مو برا كان أوغير مو بر الا 
۱ 


بالشرط فاخذ أو حنيفة رضی الله عنه بالمطوق دونامفهوم وأخذ الشافمی‌رضیالله عنه بالمذطوق والفهوم 
ممأ ولم يأخذ ابن أنى ليفى بالنطوق ولا بالمفهوم واحتج من نصر قوله بأنه متصل بأصل اللاقة فاشبه 
السقف والأغصان والصوف على ظهر الم (وأحاب) أحابنا رجهم الله بأن هذه الا شیاء إا دخلت 
لامها أجزاء وليست بهاء دلیل أن الحيوان واد وعايه الصوف والعاء مالا يكون أصلا ١‏ وأما) أغرة 


قامهاعاء (وردوا) هذا القول 5 تقدم من‌السنة والاستدلال (واحتحت) الحئفية دمن واشم با كرة 


با فة سماو ية أو بجنارة غیرانغاصب يعتبر فىحقه بدله المقدر فى حق ال انى أم ينظر الى قدر النقصان 
بايجاب العشر فى قيمة الام ایجاب المقدر الواجب على الحناية وعن بض الا حاب أن الفاصب 
يغرم لالات أ كثر الان من قيمة الولد والذرة وضعةء من قله لان الفرة ان كانت أ كثر فثبوت 
الزيادة بسبب الحرية ف_کیف يستععقها المالاك ومن السب أن صاحب التپذیب أجاب مذا الوجه 
فى المشترى من الغاصب وجوابه فى الغاصب ماتقدم ودعوى الجهل فى هذا الضرب كدعواه 

فى الضرب الاول وروی الس‌مودی خلافا فى قبوطا رية الولد وان قبلت دف امد 6 رواه 
فى استیلاد للرتهن وبحب فى حالتي ۳ والحهل أرش نقصان الحار ية وان قمت بالولادة فان 


| 


۳ 


۳ وا ها ایس enone‏ سس و وس سس سوق و سا ره لس ی مک لس سب اک 


(۱) یاف بلاصل 
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برزت عن‌شجرها و بانها جوز إفرادها بالعقد فل تتبع‌الاصل کال برة و بالقياس على طلم الفحال و بأنها 
نماء لحاحال إذا اتهت اليه أخذت فل تتبع الاصل كازرع فى الأرض وبان الزرع لایتبع الأرض فى | 
حالة ظهوره ولا فى حالة كونه فکذلات الطاع وبأنه لايختاف قول من شرط اللأبير آنا إذا ل تو بر 
حتي اتيت وصارت بلحا أو بسراً ثم دم التخل أن العرة لاتدخلى فيه قالوا فعلهنا أن انى فى ذ كر 
التأيير طهور الرة و بان الطلع لایتبع فى الرهن فكذلات فى البیم کلم برة (وأجاب) الأعحاب بعد 
اقسك بالحديث عن الأول عنم كونها برزت عن الأصل فانها فى غلافها (وعن) الثاف 
بأنا لالم جواز إفرادها المقد على رأى أبى إسدق ااروزى لأت القصود مغيب فيا لايدخر 
فیه فهو عنزلة الجوز فى القشره العليا وان سنا غواز الافراد لايدل طى عدم التبعية 
آلا تری أن مت باع دارا فيها لة دخات الاشلة فى البيع تبعا وجو ز افرادها بالبیم(وعن) 
انثااث بان العسیح عندنا ان طلم الفحال کلم الاناث ولو فالفرق ان طلع الا ناث المقصود مته 
ماق جوفه وطام اافحال هوالقهود على وجهه (وعن الرایم) بان‌الزدع تعاء بر ز عن الاصل محلاف الثمرة 
( وعن انلامس ) بان الزدع ليس من أصدلى الللقة ذلذلاك ۸ یتبع جلاف الثرة فانها مستترة 
فى الشحرة هن أصل الفلقة ( والجواب ) عن السادس الها قل التثةق غير ظاهرة لان الثمرة 
القصودة مستترة فى الكام خیث ظهرت عن الكام اما بالتأبير أو بغيره كانت للبائع 
هن جعلها البائع من غير تأبير ولاظهو ركان خالا لانظ الحديث ومعناه ( وعن السایم) من و جوه 
(أحدها)ان الشافعىرذى الله عنه قال فى القدميدلى الطلع فى الرهنتيعا للاصل ( والثای )'نالرهن 
لایزیل االات والبيع يزيل اللات ( والثااث ) ان اأعني فى لاو برة انها أخذت شبها من الولد النفصل 
وشیبا من الجدين فتعارضا و بقیت هی جک الاصل وهو لت البائع ولا کذلت الكامنة 
(تتمة) استد لال الاحاب وقولااصنف رحه اللہ ولان #رةالتخل كالمل الى آ خر هومنکلامالقاضی 


ا ا تن همست تارادا ل روف ساوسو ...نمی میتی موسوم انیس هواس میت متا میات نم رهه سوریو 


تفت رنف بوت اق لیم ودخل فيه همان الولادة وأرش اابکارةولو ردها وهی بل قاتت 
فى يد المالاك من الولادة ذ کر أنو عبد اله القط ن فى لاطارحات أنه لاشيء عليه فى صورة العلم 
لان الولد ليس منه حتی يقالءانت من‌ولادة ولده وان فى صو رة اجهل قولين (واعل ) أن لحو 
القیان فى هذء ااصورة مأخذن (أحدها) أنه بل جار ة العير امابااشےة أو بالزنا وف كونه سیا 
لاضمان ماقدمناه فى الرتین ( والثای ) أنه عمل نقصان الجل نحت اليد وذلات سبب الغمان وان 
وك ان ه بعد الرد الى اثالاك كا لو جنى المعصوب عند العاصسب فرده ثم بیع فى ید االك وأطلق 
صاحب التتمة القول بوجوب التمان للمأخذ الثانی ( وقوله ) فى الكتاب و یضمن الشتری قیمته ۱ 
م8888 TT‏ 


١ 5‏ نار 
1 فىالطيب واذلاك الاحاب قاسوه على الل الشيخ أو حامد والماوردى وغيرهم وتقدمتالا<ترازات || 
الق فيه لکن الشافي رضى الله عنه في الام فىهذا الوضع قالوتخالف الثمرة ال برة التین فان | 
طاحصة من الئمن لاله طاهر ولیست اجنين لابه غیرطاهر ولولا ماجاء عن رسول الله يلك فی‌ذلك 
لا کان الثمر مثل انين فى بطن أمه لانه يقدر على قطعه والتفر یی بينه ومن شحره و یکون‌ذلت ١‏ 
میاحا منه‌والنین لايقدرعلى اخراجه حتی بقدر الله تعالى له ولا يباج لاحد اخ اجه واعا جعنا يسما 
سرت تیدا و خن میت بان الستة جاءت فى ار يو بر عمنى اجنین فى الاجاع معنا بینهما 
يرا لا قياسا اذ وجدنا 2 الستة فى العر لم بو بر كم الاجاع فى جنين الامة واعا مثلنا فيه تمثيلا |[ 
ليفقهه من سعمه من غير أن یکون انلبرعن رسول اله صلىاللهعليه وس حتاج‌الی ان يقاس علىثىء | 
بل الاشياء کون له تبعا هذا كلامالشافني ری اه عنه وهو یقتضی‌الفرق بين لثرة والمل‌والاعیاد || 
فى ذلك على الحديث وحده وکادل الاجاع فى امل على الفرق ین قبل ظهوره وما بعده کذلت || 
دلت الستة فيالعرة على الفرق من مأقيل التأبير وها بعده وکلام الشافيي فى هذا الوضع مرح ْ 
في ان الل لايقابله قط من العن على غير الاصح عند الاعحاب والاسحاب كر وا فى انالعرة هل || 
يقابلواقسط من القن طريقين (إحداها) الفطع بالقابلة واهونص الشاف( والثانية)خر بمجهاعلى قولين 
کال وهی ضعيفة خالذنها التص و رجحها ارافعی فى باب الرد بالعيب وقصد الشافعی‌رضي ينه عنه 
بذلك تشبيهه قبل ظهوره بالفرة غير او برة ثم ذ كر الفرقبينهما من جهةالقدرة على فصل امرة 
عن الشجرة لاف اليل والاحاب قاسوا عليه ولم ينطروا إلى هذاال‌رق‌وذ كروا اعتراضات على 


ویرجم مها على العاصب اذ الشراء لايوجب ضان الولد والكلام فى الرجوع آخرناه إل الفصل 
التالى لهذا الفصل وقد کرره هناك وفی ذکره هناك غنية عن الذ کر ههنا (وقوله) فلا ضیان لان | 
الجناية لانتیقن معلم - بالواو - و موز أعلام قوله وضیان عشر قيمة الام بالخاء لما سیأتی || 
فی موضعه * 

( فرع 4 فى ذخيرةالبند نيجى أو وطىء العاصب باذن الاك غيث لامجب الهر لو يأذن || 
فههنا آولی‌وحیث نوجبه فقولان محافطة على حرمة البضع وفى قيمة الولد طريقان (أحدها) أنه علي || 
الحلاف فى الهر (والثانی) القطع بالوجوب لاأنه لم يصر ح بالاذن فى الاحيال « ا 

قال وي 0-0 المشی (ح) أجرة النفعة الق فاتت حت يده ومپر الثل عند الوطء ۱ 
وقيمة انعقاده حرا و برجم بكل ذلك علي العاصب مها كان جاهلا ويغرم قيمة المين اذا تلفتولا || 
ج « وکنا ن الغاصب ارج الهر وهل برجم المشترى بقيمة منفعة استوفاها فيه قولا ۱ 


ل ۳8۲ لم 


القياس وانفصاوا عنها (اما) الاعتراضات فان الممني فى الجل لامجوز افراده بالعقد فإذاك كان تبعا 
وليس کذلات ارة لأنه جوز افرادها بالعقد علي رأى ,١‏ بن ألى هر يرةوهو الصحيح عند طائعة وهذا 
قريب مما قاله الشافعي رضى الله عنه وليس یاه و باه لو كان الطلع كالمل لوجب أن تكون القرة 
للمشترى وان كانت قد ظهرت لها متصلة بالأصل و بأنه لایجوز للبائع استثناء ا لمل لنفسه و مجوز له 
استشناء الطلع لنفسه وانقصلوا عن الأول أبواب الدار فانه جوز إفرادها بالعقد ومع ذلك تتبع وإعالم , 
جز العتد على الجل وجاز عیالرة لاأن امل جار مجرى أبعاض الام فلما لم ييجز العقد على أبعاضها لم 
جز على حملها والفرة قبل التأبير جری مجرى أغصان الشحرة فا جاز العقد على أغصانها جاز على 
عرها (وعن الثاتى) يأنها إذا كانت كامنة فى الطلع فهى عنرلة الجل لاأصل‌طا غيره فأما إذا ظهرت‌من 
الطلم ققد أخذت شما من ‌الولد النفصل عن الأم لأنها ظاهرة كالولد وأخذت شبها من ال نين لأنها 
متصلة بالأصل کاتصال انين بالأم ولیس آحدها أولى من الآخر فتعارضا ويقيت العرة على ماك 
البائم کا كانت (وءن‌الثاات) أنه جوز نابائع استثناء اتف والأغصان ومع‌ذلات إذا لم يستثندخات 
فى البیع لإفائدة4 كلام الشافمى رحه الله التقدم کالصر يم فى [فادة الاجاع على دخول ال فى بيع 


الغرور ولو بتى فقلع بناءه فالاولى أ أن يرجع بأرش النقص ولو تعیب فى يده نص الشافعی أنه بجع 
(ز ) لان العقد لابوجب ذمان الا جزاء بخلاف الخلة وکذا اذا تعیب ۳ القيض لم يكن لاشترى 
الارش ولواشتری عبدآ لجار ية ورد الحار ية بعيب و بالعبد عيب حادث لزمه قبول العبد أو طلب 
قیمته ولیس له طاب الارش مع العبد ولذلك فرق بين الحزء وال که 
الفصل الثاتى الکللام فما باییج به للشتری على الغاصب إذا غرم ومالا برجم وستبین فى خلاله 
مایغرمه ومالا يغرمه وق سائر الاابدی الترتبة على بد الفاصب مسائل تشرح ماق السكتاب مہا 
| غيرءبالين با حتاح اليه من تغيير نظمه ونضیف الا مایتفق(الاولی) إذا تلفت العين للعصو بةعند 
| الشتری ضمن قيمتها أ كثر ما كانت من وم القیض إلى بوم التلف ولا يضمن الزيادة الق كانت 
فى يد الغاصب ان کانت فى يده أ كثر قيءة ولایرجع با يضمنه علا كان آوجاهلا لأن الشراء عقد 
میان وقد 2 فيه طی أن تسكون العين من ذمانه وان كان الثراء صرحا ولك أن تقول ان كان 
للراد من کونه عقد ضیان أنه ! ذا تلف المبيع عنده تلف من ماله واستقر عليه ان فهذا مس سکن 
لم يكن شارعاً فيه علىأن يضمن القيمة ومعلوم أنه لولم يكن البیع مغصو با لم ازهه شىء بالتاف‌فکان 
الغاصب مفرراً موقع یاه فخطر الغمان فليرجع عليه وان كان الراد غيره فر قم أنالشراء عقد ضهان 
على تفسير آخر ور بما انساق‌هذا الاشکال إلى ماحکی عن صاحب التفریب أنه یرجم من لاغروم عا 


الام وقد روی عن تمد بن سيرين وغيره آنهم أجازوا بیع 
ذلك مصادما للاجاع ال كور ولکن ابن العلس الظاهرى قال عن أصصابهم ان تبعية ا لجل لادم || 
قول کر انا وان النظر وجب أن يكون امل للبائع لأنه غيرها وليس كعضو منها الا أن | 
١‏ عنم من ذلك مایب التسايرله فنسية ابن المعاس ذلك الىأ كثر العاماء بشعر بخلاف اذا أنه رأی‌ذلك 
من كلامهم ولم يعم فى المسألة اجاعا وحل الجزم فى دخول الیل اذا كان ماوكا لرب البیوان بشرط | 
أن يكور ن البيع قد وجد باختیاره قال ابن الرفعة وى معناه کل تمليك جری بالاختیار من الالك اما 
| بنفسه أو بوكيله وفى معني ذلك ولى الحجور عليه لصغر أو سفه أو فلس وهل الاستتباع فى هذا 
۱ أجل رام اعفان الملاك فى الأم عنه القائمفيه مقامه و كله آو وله وکذاعند دعه علته قرا اولاغل 
۱ أنه ام ینتقل اللاك فیها عنه الا بموض فيه معنیان ترج علیهیا مسائلذ كرها الامام فى باب الخراج 
| بالفمان (منها) ووهبیاحیث لائواب وهی حامل لایتبعپا ال الحدید کاقاللا والقدے أنه یتیمها كا | 
| فى البيع ومثلهاجار فيا لورهن‌الجار ةا امل لأنه فى ال ألتين راض بخرو ج اللات فی‌الأولیو بتعلق | 
| الق فى الثانية لكن لاوش اجر ایشا فيا لو رهنها حائلا غملت (ومنها) لو خرجت عن ماسکه ۱ 


| زاد على قدر ان سواء اشتراه رخیصاً فى الابتداء أو زادت القيمة بعد الشراء وأنه ذا رحم با زاد | 
| على العن لم یلحقه ضرر (الئازة) تعيب الفصوب عند الشتری بعمی أو شال أو حوها ینظر ان كان | 
| بفعل المشترى فيستقر ضهاله عليه وكذا لو تلف الكل وان كان با فة سماو بة فقولان (أحدهما) عن 
| ریم للزني وغيره أنه لابرجم علي القاصب بضمانه کا لابرجع بلقيمة عند علالك الكل تسوية بين 
| الجلة والأجزاء و بهذا أجاب العراقيون بل أ كثر الأسماب (والثانی) و ینسب إلى نص الشافبي رضى 
۱ الله عنه أنه برجم وقرره ابن سر نح بأن العقد بوجب مان ا ولايوجب ضمان الأجزاء على الاتنراد || 
| واحتج عليه بصورتین (إحداها) أنه لوتعیب البیع قبل القبض لم یکن‌للمشتری‌آن ييز المقد و بطالبه 
أ بجزه من العن بل اما أن .فسخ أو عيز بکل الهن ولو تلف یستقر کل العن (والثانية) لواشتري عبداً 
بجار ية وتقا يضام وجد بائم‌العبد بالجار ية عيبا قدا فردهاوقد تلف‌العید قانه يأخذ قيمته ولول يتلف | 
وتعیب بعيب حادث1 حكن له طلب الا رش معالعبد بل يقنع به أو یأخذالقیهة»واعل آن‌في المورة | 
| الثانية وجهين ذکرناها في فصل الرد بالعيب فلنا صر القول الا ول أن عنم ويقول له استرداد العبد | 
| وطلب آرش النقصان واليه ميل الامام ( وأما) الصورة الاولى قات البیم فى يد البائ | 
أ غير مضمون باقيمة بل بالفن فاذا تاف سقط العن واذا تعيب أمكن رده واسترداد جملة القن | 
فلا عکن من طلب الارش الذى هو تغيير العقد وحط من العن واا ودار اليه عند الضرورة 


1 بعوض لکن لارضاه کا اذا رد عليه عوضها بمیب وكانت قدحمات فى ده أو رجع ما بالعپا عند 

فلسه وهى-امل وق دکانت حائلا عند ابتياعه ها هل يتبعها ا جل قولان (قلت)صية المأخذين أن 
۱ الاب لو رجع فى الحار ية التى وهبها لابنه وهی حامل ثم جلف أن لايتبعها الجل قولا واحداً لأنه 
| لا عوض ولا رضاء مع ذلك فقد حكى الامام فى التيعية قولین قال الامام والفرق أن عقود الاجبار 
بالعوض تستدعى بعد البیع عن الغير ولو تقذنا البيع ونحوه على‌الحار ية دون ال ر ذلك عسراً 
وما جری من الارتداد فهذا ليس فى حك العقود غرى الأمر فى التبعية على التردد قال ابن الرفصة 
| وحبث نقول امل لايتبع الأم فى الرد بالعيب ونحوه طاهر كلامهم أن الرد حیح لاعنع 
| منه کالم عتع منه افضاؤه فى التفریق بين الأم والولد على رأى ولو كان الجل حين البيع ماو 3 
لغير البائع وصية أو غيرها فلا يندرج امل فى البیم وهل يصح البیم قال ابن الرفعة يشبه أن 
|| يرتب علىاستثناء الجل(ان قلنا) وصح فههنا أوليوالا فوحهان قال القاضى حسين فى كتاب أمهات 
الاولاد قال اذا كان متزوجا بأمة فحمات منه وأوصى له حملها جاز له أن يشترى الجار ية علي وجه 


| فلهذا ای لم.يثبت الارش (الثالثة) متافم المغصوب یضمنها الشتری لالات باجرة مثلها وهل برجم 
علي الغاصب (أما) ما استوفاه بالسكون والركوب واللبسففيه قولان وكذا فىالرجوع بالهراذا غرمه 
بالوطء ( أحدها ) يرجع لاآن العاصب قد غره وم شرع على أن يضمن المهر والاجرة ( وأصها ) 
وهوقوله ا جديد و به قالآموحنيفة أنه لابرجعلان عه عاد اليه ولأنه أتلف المنفعة وحوالة الفمان على 
| مياشر الاتلاف أولى وآحری اتللاف فى ارش الاهتضاضان كانت بكرا وعدم الرحوع به‌آظهر لانه 
| بدل جزء منها أتلفه فاشبه ما لو قطع عضواً من أعضائها وفى التهذيب أن اتللاف فيه مبني على 
!| أنه یفرد عن المهر أم لا ان أفرده لم برجع به والارحم (وأما) المنافع التى فاتت سحت يده ول تستوفها 
(فان قلنا) برجم بغمان ما استوفاه فضیانها آولی (وان قلنا) لارجع هناك فوجهان (أعها) ارجوع 
[Î‏ لانه لم تلف ولاشرع ف العقد على أن يضما (والتای) لابرجم تنز یلا للتلف تيده منزلة 
الاتلاف (الرابعة) اذا غرم قيمة الود عند انعقاده حرا رجم به علي‌الغاصب لأنه شرع ف‌العةد على أن 
ْ سل الولد حرا من غير غرامة ول بصدرمته تفو يت وعن الاستاذ آی‌اسحق الاسفرايبني طريقة أخرى 
| فى شرح الفروع أن الرجوع بها كالرجوع بالهر لان نفع حر ية الولد تعود اليه (والمشهور ) الاول 
۱ دار فشان الولادة قطع العراقيون با نه برجم به وعن غيرم خلاف قال‌الاء‌ام وسبیله سبي ل التقصان 
! الحاصل بسائر الافات السماو ية فيحىء فيه ماذ کرناه من الدلاف السابق ولو وهب الحارية الغصو بة 
ا فاستوادها المتهبجاهلا بالحال وغرمه قيمة الولد ففى الرجوع بها وجهان (وجه) الفرق أن الواهب 
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اج 48ت 


E‏ ی ا ا ومثل الوجه فى بعها منه إذا أوصى له 
بحملها مذ كور فيا إذا باعها من مالاك ال جل واللّه آعل ل قاعدة ) العقود التى علاك مها النخل‌والر 
أربعة أضرب (أحدها) عقد معاوضة على وجه الراضاة كالبيع والصلح والصداق وانلاع والاحار ةکا 
إذا آجر داره مدة بنخلة مطلقة فهذه العقود تتبعها العرة غير اؤ برة ولاتنيعها الو رة (الضرب ألثاني) 
مامللك ععاوضة على غير وجه المراضاة کا لو باعه خلا فاطلعت فى ید الشتری ثم آفلی قرم البائع 
فى عين ماله فهل تسکون العرة التی ل تو بر تیم له فيه وجهان (أععها) عند الرو يالى التبعية وکا اذا 
رهن خلا فأطلثت غل الدين والطاع لم یو بر قبیع المرهون جيرا مرك غير رطا الراهن هل 
یدخل الطلغ فى البيع أم لافيه وجهان وقطع الرو یاف هنا بالتبعية لأنه وجدمنه ارضا بهذا البیع 
ی هم وگ اس وت کین باقن اقلا رها ال نعل نشيو وت فاد 
وقد یتوقف فى اطلاق المقد على الرجوع فى الفلس والأعى فى ذلك قريب ومن عد ذلك ف 
عقود العاوضات أراد به البيع الذى پرتب الرجوع عليه وحكي الرجای الوجهين آیضاً فى بيع 
مخيل القاس في دينه ( الضرب الثالث ) عقد على سبلل الراضاة من غير معاوضة کاطبة والوصية 
هل تسكون الفرة التی ۸ تو بر تبعا له على وجهين ومثل أن يهب تلا لولده فیطل فیرجم فى هبتسه 
هل يتبع الطلع النخل على وجهين (الصدیح ) من المذهب ماقل الاوردي هنا أن الوالد لايس ترجع 
العر: 5 وعد هذا الق أيضاً من‌هذا الضرب‌اعتبارا بالعقد للبني‌علیه كاتقدم وعد هذان الوجهان ىكل 
هذه السائل التي فی‌الضر بين قالالشيخ أبوحامد وغيره أصلها مسألة واح'-ة وهي اذا رهنه تخلاعليها 
طلع ل يو بر هل يدخل ف الرهن باطلاق العقد أم على قواين قال اتقاضی أبو الطيب قال في الجديد 
لایدخل لأن الرهن لايز يل اللاك وكات يقول فى القديم یدغل على طریق البيع عم رحم عنه فى 
الجديد (الضرب الرایع ) مالم يكن من عقود العاوضات ول يكن مأخوذا علي وجه الراضاة '5لطلاق 
قبل الدخول اذا استرجع به نصف الور 7 قد أصدقها لد لاطلم عليها َم أطلمت وطلتها قبل 
التأيبر وقبل الدخول فههنا الاتتیع العرة الشحرة : ولاج الى الزوج قولا واحداً قالالماوردى لاختلف 
الذهب فيه وقال الشيخ أو حامد أنه ليس لتنا موض ضع لایتبع الطلع قبل الابار الأصل الا ی هذه 
المسألة يمني قولا واحدا وتعلیله أن الصداق اذا كان 3 زيادة متصلة غير متميزة كاامن والكير 
والصتعة لايرحع به واا برجم بنصف قيمته بوم أصدقها فاذا لم يرجع بالزيادة التىلاتتميز فلا لايرجع 


اء ا وشض بناءه وغرسه ۳ برجم ای ۳ 3 القاه مب ۳ 4 وجهان ) ادها 


(م 45 سج ۷ جموع س عزیز ل التلخص , ) 


وحعل الاوردی ٠ن‏ هذا القتسم الوالد إذا رجع فيا وهبه آولده م يكن للوالد استرجاع العرة معه علي | 
المحریح من اذهب ونهم عنه الرو یاف القطع بذللك فقال وق الحاوى وعلى هذا الوالد لایسترجع ۱ 
فى اطية من الولد غير ال برة قولا واحدا لأنه لامعاوضة ولا تراض « 

فرع 4 قل صاحب التاخرص ف ماشذ عن أصول الکوفیمن يى الحنفية آنه‌ان ددن | 
آرضا أو آقر بها دخات اثار يعتى عنده وصنا يرد علييم فى کونم ‏ ولون لایدخل ف البیع ولا 


فى غر هالا فىهاتين الل ألتين 0 
لا فرع 4 وأما قول الصدف رحمه الله قال الشافعی رحمه الله وما تشقق فى معنى ما أبر لأنه 
ماء ظاهی فه وكاو بر فهى کنات فالأم والختصر وان ۸ يكن بلفظه والقياس الى ظاهى فى ذلك 
لأن الاعتبار بظهور الفُرة فلا فرق بين أن تظهر يعلاج أو بغير علاج أو تشقق ياتر ياح اللواقح وهو 
أت كوت فول الاخل ف ناحبة السبا یب فى وقت الابار فات الابار تتأثر بر وا طلع الفحول قال 
الثم خ أبوحامد بل ظهورها ينفسها أولى قال الشافعی رحة الله عليه فى البو يطي ابا ف فى السخل إذا 
انشق‌الف وبدت القرة فهو وقت الابار آبر أو ل یو بر قال الماوردى وقد یکون من آنواع النخل 
مایکون ترك نلقيحه أصح لاثمرة ومن كلام الشافعی والیو بطی‌الذ كور يستفاد أن التأبير اسم لوضع 
طلم النحال فى الأناث بعد تثذقها لالمفس الدشتق ولا التشقق وهو معني قول الأحاب ان وقت 
التأبير قانم مقام التأبير وان وضع الكش بعد تشقق القرة ليس بشرط ف‌سلامة ذلات لليائع والتبعية 
قي المبيع وعدمها منوطة بالتشقق لابوضع طلم الفحال فيها قیکون ذکر التأ ير غالبا والنخل ثارة 
یتشقی بنفسه فيلقح بسد ذلات ونارة يبلغ أوان التشتق ول يتشقق بعد و یشقق ويفعل ذللك به وقال 
ابن الرفمة مامعناه انا ما اتبعتا للمتى هتا ول نتيع الانظ ولا أجر ينا فيه خلافا لأن التي قوى ياصسل 
بقاء ملاك الاثم ولایمارض ذلك بأن تركه التأبير عند إمكانه كالاعراض فتجعل تابعة قتف ى مفهوم 
الحديث لضعف عموم للفهوم وقال ابن عبد البر ف التهيد لم يختاف العلماء أن الخائط إذا تشقق‌طلع 
إناله فاخ آباره وقد آبر خيرم عن حال مثل نعاله ان كه 2 ما أبر لأنه قد جاء عليه وقت الابار 
وظهرت عرته بعد تغيبها الف وما كره هوّلاء الأئمة هو العول عليه وقال ابن حزم الظاهري إنه 
لو ظهرت ثمرة التخل بغير اباد لم يحل اشتراطها أصلا وجد جوداً یبا فقال لايحوز فى عرة النخل 


بالطلع أولى فان آراد أن برجم بتصف التخلة دون الطلع فان له ذللك ويترك < الطلم إلى أوان الحداذ 
۱ 


الج خش ماسم ۳۳[ میتی تین e‏ 


لا کا لایرجع با ا شق على العارة وکا نه باليناء متلف ماله ( وأظه رهما ) نم لشروعه فى العقد على ظن 
اأسلامة واعا حاءه هذا الصرر منتغر بر الغاصب وهذا ما ذکره اه راقبون وقد ذ کر ۳ ا رفا منالمسألة ۱ 


سس 


EV —‏ 5 
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إلا الاشتراط فقط (وأما) البيع فلا حتی يصير زهواً فاذا هو صار زهواً جاز فيه الاشتراط والبيع هم 
الأصول ودونها وليس هذا الى إلا فى التخل الاو ر خاصة ولم يطرده فى غير النخل من الشجر 
ولافى النخلة الواحدة والنخلتین وهذا جود يجيب ینکره الفح وعدم طرده إياه فى السخلة والنیخلتین 
بناء منه علي أن التخل اسم جم وشالفیه أن یقولوا انه اسم جنس فان العرب لم تلزمه تاء التأنيث 
قال الله تعالى (أعباز تخل منقعر ) واذا كان اسم جنس شعل القليل والحكثير كتمر وساثر ماه 
بالتاء ما لم تلزمه العر ب كلتم والبهم حلاف الرطب فانهم قالوا فيه هو الرطب کا لم تنم فيه العرب 
التأنيث يمح أن یکون ‌ جنس والتخل من هذا القبیل واه آم - ۱ 

ل( فرع 4 دل الحديث طىان العرة او برة ة لبائع الاان يشترط الينام أىكل العرة للبائم الاأن ! 
یشترط البتاع كليا اوش منها کالنصف والتاث وأی جز. کن معلوما فلاتکو ن كلها ابائم بل على 
بحسب الشرط والعموم فى الاول مأخوذ من الاضافة من قوله فتمرنها والاطلاق فى الثای مأخوذ ٠ن‏ 
عدم اطاء كا تقدم التنبيه عليه فى لظ الحديث و به يقول جهور العاماء ومنهم اشهب من للالكية 
وقالمالك وان القاسم لامجوز ان‌بشرط بعضها وکداث قال مالك وداود وفی‌مال الءبد لاجوز الاان 
يشترطه كله اوبدعه کله ه 

(١‏ فرع 4 هذالاشتراط هلحکه حک البيع أولاقدتقدم كلام الشافعى انه يقابله قسط من الأن 
فذات‌یدل‌طی ان حكه 2 لیم عنده ومشپور مذهب مالك‌ان العرة اذا اشترطها مشترى الاصل 
أو اشتراها یمد آنپا لاحصة طا من ان ولوجیحتکلها کانت دن ری و اه ق آن 
هد الاشتراط لیس یح بيه صل یه عليه يه وس عن دم الدرة حت ترهی وح لهذا على مومه 

والقا لون يان الاشتراط بیع حتاجون الى شصیص هذا الحديث اوتأو يله على دعا وحد‌ها * 

( فرع 4 قال أصحاينا يحصل تسلیم الشجرة مع کون الار لو برة عليها للبائع وقال أنوحئيفة 
ری الله عنه لامحص الابعد قطع الى ومرن صرح مهنا الفرع القاضى حسين وفرقوا بينها و من 
الارض المشغولة بالزرع على وجه بان منفعة الشجرة ثافهة » 

لا فرع 4 فاماغير لاو برة فتدعل انها عندالاط لاق تكو ن لاشتری فاواش تر طما الاثم فلاخلاف 
فى الجواز وان اختلفواق حواز افرادها فى الي فان ذ ك بیع ق تی‌وهدا أستحد فرصح قل القاضی 

و الطیب قل فى کتاب الصرف مذلاك حائز لان صاءب التخل لزل عليه تسو ية الشرة فى نله 


فى ا(ععان وذ کر ف امنب أنالقياس أن لا مرجم على الخاصب ع ای على المارة وما آدی من 
خراج الارض لانه شرع فى الشراء على أن يضم نما ( السادسة ) لو زوج الخاد ب ال جار ية الغصو بة 
N‏ 


ح برع 


حين باعما اياه اذا كان استثناها على ان يقطعها فان استثنيءلي ان يقرها فلاخیر فى البیم لانه‌باعه 
غرقل يبدصلاحهاعل ان‌تکون‌مفردة ا تأنی علیماالافتقبله قال‌اثقاضی أبو الطيب وذاالکلام ۱ 
يقتضى ان من باع محلا قبل التأبير واستثني العرةلئفسه 1ع زالابشرط القطم وليس قول ذا آحدمن | 
صا بنالاته جحوزانبشترط مطلقا واعا ۶ ۳ طالقطع فنع القرةقبيل بدوصلاحپا(قات) قدقال به بعض 
الاصحاب خر يجا على ان‌الشرف على الزوال هل ممل كالزائل فان العر ة بالبيعقدأشرفت علي زواهاعن 
البائع و بالاستثتاء كأنها رجمت اليه فاشبهت الدا لتق ملكدابتداء فلذلكشرط شرط قاعها والوجبان | 
مشهوران فىطريقة الراوزة حکاها القافي حسين وغيره وجماوا هذه‌قاعدة ان سااشرف على الزوال | 
هل يعطى حک الزائل وخرجوا على ذلك مسائل (منها) اذاباعداراً واستثتى متفعتها لنفسه سنة هلبصح 
کالو باعها 2 استأجرها اولایسح فيه الوجهان فان‌قلنا هناك يصح فههنا يحب القطم فى الال‌وان‌قلنا 
هناك لابصحة فههتایصح ولكن لامجب القطع فى الحالهكذا قال‌القاضی‌حسین(ومنها) اذاجنی‌الد برجناية 
درق قیمته م مات السيدولم لف غير قفد اء الو رة حكنا بنفوذالعتق وني الولاءقولان(انقلنا)الشرف | 
كالزائل العائد فالولاء للورثة والافلامتوق ومنهم من يؤول نص الشافعى علي ماذا باع الدحرة مطلقا 
م اشترى منلاشترى الطلع قانه جوز بشرط القطع هكذا قالالقاضى حسين وغيره ومن جزم بظاهر 
النص الاوردى طِى ماحی الرويانى عنه لكن أ كثرالعراقيين جازمون بانکار ذلك وان مانقلعن 
كتاب الصرف خطأ فى النقل لان حرملة تقل اذا كان اشتراها على ان یقطمها فان اشتراها علىان 
يقرها فلاخير فى البيع فوقع اللطاً فى الىقل من قوله اشترى الى قوله استئني ووافقهم القفال عليهذا 
واائاتى: حستت ابا صصح خلاف ظاهر التص وحله تأو یله انه أراديه اذا باع التخل قبل التأبير 
فکانت الاصول والقرة للمشترى ماشتر ی‌البائع الهرةمنهقي لبدو الصلاح لجز الشراءالابشرط القطع 
ولکنا نعود الىالكلام ا العار (واما)ا لدبت فليس فيه تعرض لذلا نم قديقالاذا كان 
مقتضاه ان يكون للمشترى فينبغى اذاشرطت للبائم لايصح كا جل کالایصح استثناؤه لايصح ههنا | 
شاوجه جزم الاصاب بصحته ونظره, بمدذاك فى انه هل يشترط شرط القطعأملا ( والجواب ) عن 
هذا الهاليست کال من كل وجه کا تقدم وقد تقدم حلاف فى جواز افرادها بالبيع فان قلنايه فلا 
اشكال فىجواز استثنائها وان قلنا بقول الى اسحق الروزی وموانه‌لایجوز افرادها بالییح فدات لان ¦ 
القصود فیا «غيب ولايازم من ذلات انلايجوز استثناؤها فانه لايشترط فى الستثنی‌مایشترطف البیع | 
وقال المالكية انشرطها البائم ۸ جز وکان الشتری باعها قبل بدو صلاحها « ۱ 


ا ا سر س و ی چو س و س متسیس 


فوطتها الزوج جاهلا غرم مهر لنثل للمالك ولا پرحم به على الفاصب لانه شرع فيه على أن يضمن 


/ ييي ييي 
1 فرع 4 اذاقلنابانه اذا استثني العرةيشتر ط شرط القطع فاطق قال الامام دل كلام.الائمة ان 
الاستئناء باطل والعرة لمشری قال وهذا مشّكل جدا وان صرف | لعرة ة اليه مع التصر ع باستتنا نه 
محال عذدی فالوجه عد الاستثناء المطاق شرطا فاسدا مفسدا لاعقد فى الاشحار ويكون کاستثناء 
الجل وهذا لیذ کره ه الامام هو الذی جزم به الاوردی وانه يفسد البيع تفریما على هذا القول ولم 


یذ کر غير ذلك وذ کر الاوردی أيضا تفريعا عليه انه لو استثتي نصف القرة فسد العقد لتعذر 


اش تراط القطع ۰ 

فرع 4 اذابقيت العار غير ال برةللبائع بالاستثناء قال الامام فان لم نشترطالتقييديسني بشرط 
| القطع رأينا الابقاء وان شرطنا اوجبتا الوفاءولا خلاف ان اهار الق برة اذابقيت ولم يبد الصلاح قيها 
| لایستحق عليهقطعها وان كان يشترط فی‌صحةییمهااذا افردت شرط قطعها (قلت) لانها ل تشرفعلى 
| الزوالفان العقدالمطاق والحالة هذه لايقتغىدخوطا حلاف ماقبل‌التا بر وكيف ماقدر فظاهرالذهب 
انه لايشترط فى الاستثناء شرط القطع اله أعل 7 

(فرع» قال الاوردی أنه لو استئنی ي البائع نصف العرج ة بطل العقد لتعذر اشتراط القطع به 
وهذا منه بناء على أبن ) (آحدها) وجوب اشتراط شتراط القطع (والاصح) خلافه وقد تقدم الكلام فيه 
قر یبا (والثانى) أن امتناع القطع مينى على منع القسمة وسيأنى الکلام فيه فى بيع نصف العرة ان 
قبل بدوالصلاح والله آعل » 

(نرع) قد عامت أن هذه المؤ برة عند الاطلاق للمشترى فلو تلفت فى ات قبل 
القبض ثبت لامشتری الليار ات شاء فسخ البيع لتلفه بعض البيع قبل القيض وان شاء أجازى 
الاصول يجميع القن أو بحصته علي القولين فى تفريق الصفقة ولي س ا إذا قطعت بد العيد فانه إن 
أجاز ييجيز بجمیم العن قولا واحدا عی‌الشهور لأن امن لايتقسط على الاطراف و یتقسط على الغرةكا 
تقدم من نص الشافعى رضی الله عنه ومن صرح بهذه المسألة القاضي أبو الطيب والحاملي والرو یی 
۱ وكذلاك لو كانت مو برة واشترطها المشترى لنفسه ثم تلفت وعن البویطی قول آخر فى مسألة البد 

أنه يأخذه بحصته من الشمن وعن القاضی أهى حامد أن هذا لایصح على مذهب الشافعی رضي الله 

عنه ومن أصحابنا من خرج تلف الثمرة غير ال برة على القولین فى أن امل هل يقابل بقسط من 
الثمن وهو ح‌دود لنص الشافعی رضی اله عنه على خلافه » 


ص وس اس سس ری سب ماس جوا و شاد سس رد سر وم 922:55 


| الهر و خالف ما اذا غر نحرية أمة وغرم المهر حيث يرجم على الغار على آحد القولین لان النکاح ثم 
صحيتح والبضع ملوك له فاذا فسخ اقتض ىالفسخ استرداد مابذل‌له وههنا التكاح باطل‌واعا غرم لاتلاقه 


س ك و بت 

(فرع» باع ملد مطلعة ولم بقل لاشتری اما موز برة ولم يه الشعرى تا مرها م عم كان 
انمیار قاله الشافعی رضی الله عنه والا حاب القاضى أو الطيب والرويانى والمتول ‏ وعتاوه بأن 
له بقاء الثمرة رجا آضر بالثحرة فی سنة آخری فان من الاشحار ماحمل سنة ولا حمل سنة أو بقل 
فى سنة و یک فى ستة واأیضا فانه يحتاج الى الدخول فى ملكه ور ما يتأذى به قال ابن الرفعة 
ولا يقدح ذلك فى البيع قولاً واحداً وان قدح قى الزرع على وجه لان هذه النفعة تانهة بخلاف 
منفعة الاارض « 

$ فرع 4 بیع الطلع فى قشره مفرداً مقطوعا على الاأرض أو على النخل بشرط القطع فيه 
وجهان (قال) انو اسحق لايصحلان‌المقصود من‌الطلع مافی شه وهو مستو ر عا لامدلحقله فيه(وقال) 
ابن أبى هريرة يصح لأن ابيع مأ کول واا کول اذا استتر بعضه يبعض جاز عه والا ول آصح 
عند الحاملى وصاحب العدة والشییخ أني حامد فما قل عنه والثانى أصح عند الشيخ أ حامد 
والاوردی والقاخی‌الطبری والروياتى والحرجاتى وقال‌الامام إن معط الاصحاب ذهبوا اليه وان صاحب 
التقر يب حكىفيه قولين و بناها على دع الحنطة فی‌سنباها وقل‌اين الصياغ عن أي حامد أنه اختار 
قول أبى اسحق م المجوزون لذلاک اا يجوزونه يشرط القطع اذا كان علىالنخل کا دل عليه كلام 
ابن الصباغ والرويانى وغيرهها وهو ظاهى والسألة مذ كورة فی‌الکتاب فى باب النهي عن بيع الغرر 
وشرحها التووى هساك ولا خلاف أن وقت التأبير لایکون لوجود التأسر قال صاحب التتم ةکا أن 
الاعتبار ولادة الجار بة لابوقت اولادة وسیآی فی کلام الامام ماقد یتو منه خلاف ذلات ونذ کر 
تأويله هناك إن شاء الله تعالی وقال ابن الرفعة اذا شق الطلع بل اوانت تشععه فیی لمر وان 
شةق فى أوانه فهو للبائع وان لم يتشةق نفسه ولا شتق فى آوانه 5 یکون لابائع إفامة لوقت 
التشتق مقام التشقق آولا فيه نطر واحتال (قلت) وهذا الاحتال باطل وال کا عس مع الطهور 
وجوداً وعد + 

ل( فرع & قال الشيخ أبو عمد إذا أبر الطلم وحككنا يبقائه لاام جرم ال کام لث ری فانه 
يرك 3 النخلة قله عنه فى النهابة وجزم به فى الروضة تقلا عن البسيط عند تکام قيا دخل 

سم الشجرة « 


منفعة اليضع <تى لو كان للعرور عن لاحل له نکاح الا مة 1 یثبت له الرجوع بال لبطلان التكاح 

ولو استخدمپا الزوج وغرم الاجرة ۾ رجح علي العاصب 5۱ ل سلطه على الاستخدام حلاف الوطء 

و برجم بغرم المنافع التالفة حت‌بده لاه ما استوفاها ولاشرع على أنه ,بض مہا والتول فى قدمتها لوتلست 
س يي يي يي ي 


فرع & باع له لم يرج طلعها فانه خر ج طلعها علي ملك الشمری فاو استثناه البائم 
بطل البيع قاله اتموارزي فى الکافی « 

١‏ فرع 4 لوشرط غير الو برةللمشترى قال فى التتمة كان تأ كيدا ولك ان تقول يصي ركشرط 
ال اذا صرح به وفیه خلاف وسيأني نطيره فيا اذا باع الثمرة مع الشسحرة قبل بدو الصلاح قالوا 
فها يصح وسيأنى البحك ال کور فما وهو هنا آتوی لان المؤ برة التى لم یبد صلاحها جوز بیعها 
عفردها قولا واحدا ولکن پشترط فيه شرط. القطع وغر الق برة لنا فى بیعها مقرده خلاف هن 
ول بعدم الصحة بوجب الحاقها بالل فاذا صرح بدخوشاکان کا لور ح بد خولال‌وفیه خلاف 
(والاصح ) عند الرافعى بطلا:» والله أعلم 2 

( فرعان 4 ذکرها او العباس بن سرج وتقليما الشبيخ أبو امد فى تعليقه عن ۾ 
( احدها ) اشری خَخْلة عاعرت فى يد البائع فالعرة لامشتری ولا یکون شىء من الثمن مقابلا لا 
وهی امانة فى بد البائع فان سلما استقر البيع فى النخلة وخرجت الثمرة من امائقه وان تلفتا 
الفسخ البيع فى التخلة وعليه رد نها ولا شىء عليه لا جل العر * وان تلفت العرة سل النخلة 
وا جنيع امن وان سلمت العر: ة وتلمت النخلة سقط جيع الو لوحت ولحو 
للبائع ( الثالى ) اشعرى أرضا علا رل مؤ برة واشمرط کل ذلك وکانت قيمة الجميع متساوية 
غدثت عرة آخری قبل ان يتسلمها فالأمرة الحادثة فى ملاك المتنرى فان أ كل المائع الشمرتتن 
جيعا كان عاصيا فهما وعليه بدل الثمرة الحارجة ان كان | كلها رطبا فثمته وان كان ١‏ كلها عرا 
تلم واما الحارجة قالش رى بالخيار لاجلها فان فسخ البيع رجم محمیم‌النمن وان اجاز فعلى القولبن 
في جناية البائم (ان قلا) كلآمة الماه ية اجاز في‌الاارض والتخل >صتهما من النمن ( وان قلا) 
كالاجنبي اعطاه جميع الأمن ثم غرمه بدل الشمرة واللّه أعلى لاهائدة 4 المزای رحمه الله تالی‌می 
المستصق من الممكر بن هدا الفپوم ولکته فى ؟تره اد لاقیت کارت ضر يالع فى ابات لات وتر یره 
وان عرف العرب في الاستمال افوم اموراتکاد بزید قوائدها على موجب الأوصاع وان الاشکال 


فى السکوت عنه واليقاء على المنیالاصلی فیه ماکان قبل ااتخصیص لاود اتخصیص لزع 


ف وقد شدم فان غرمها رجم مها قال الا 2 والضابط هده المساثل أن ونطر فا غرمه من ترات 
بده‌علی د الفاصب عن جهل ان شرع فيه على أن يضمنه لم يرجم به وان شر ععلى أنه لايصدنه 
نم 
ف ید الشری آو شحرة فا عات فا کل قاد مما وغرمها لامالات فنى الرجوع عا غرم الفاصب قولان 


پستوقب ماإقابله رجع به وان استو قاه فده قولان وعلى هذا لو کان العصوت شاه فتتتجت 


1 الاشکال وصار ذلات معلوما بدلیل من جهة الشرع والسر ق الفرق بين هذه الفهومات و مِن منهوم 
| اللقب حيث ل يكن حجة طى الختار أت التخصيص هو الطريق الستعمل عرقا للننى والاثيات 
| بطر يق الايجاز ومعني التخصيص إيقاع انلصوص بقطم بعض الجملة عن ا+لة والججلة إما أن شل | 
| فىالذ کر بتوله من باع لة فانها تتناول لاو بر وغير البو بر فاذا استدرك وقال بعد أن تو بر كان ذلك | 
| مخصيصا وقطما عن‌جلة واما أن تتمثلقالومم بأن يكون ذکر أحد القسمين مذ كرا للا خر المقطوع | 
| عنه بالضرورة كقوله الثيب أحقفانه قطمعن البكر إذ الثيابة والبكارة صفتان يتقاطمان على التعاقب | 
| وضعت كل واحدة منها لفصل قسم عن قسم والعلف أيضا کذلات مع إثبات الثيابة بذ كر الثيابة ۱ 

والسوم بالضرورة والیوم فىقوله (وأعوا الصيام إلى الليل) والتأثير ننى البكارة والعلف والايل والاستتار | 
| ولیس فى إثبات البر ننىالزعفران والأدوية والفواكه وغيرها أولا اتصال بين البر وغيره حتى يكون | 

د كره قط دلت الاتصال نم قد يدل على التخصیص بقرينة تنضم إلىالذكر القاصر فاما جرد الذ کر ۱ 
فلا يدل والتخصیص دليل بالوضع العرفی فلا خر ج عن كونه دليلا إلابقر ينة فليدرك التفاوت بين | 
الرتتين وهذا الذى د که الغزالی رجه الله من تفیس الکلام ان آنصف من‌شه وفحم بذوقه الفرق أ 
بين الرتبتين فیط بهذا الكلام السبب فى ذات ( أما) من ۸ يشهد ذوقه للتفرقة قال فهو جدير بأن ظ 
لایکام وح س أده بالعرف عرف الحاورة فى کلام العرب لاعف طارى” بعدم وهذا السر هو الوجب 7 
لكوننا لم قل عنهوم قوله (فان خنتم أن لایقیا حدود اله فلا جناح عليها فيا انتدت به ) ومفهوم | 
قوله بإ « أعا امرأة نکحت نفسها بفیر إذنها فتكاحها باطل » (أما) الأول فلا ناكلم لايتفق إلا | 
| فى حالة الشقاق ويستحيل بحك العادة وقوعه فىحالة المصافاة وما لايقع ع‌فافلیس‌من غرض الشرع | 
| يياه فقد استوعب‌الشار کل علااجة ولميقعالبعض عن البعض وذ كرهاللحوق ذکره لحل الحاجة | 
إلى البيانوهوكل ل الحاجة (وأما) الحديث فلا نالمرأة إما أن تفوض أمرها للولى لحيائها أو تستقل | 


۶ 


لزوال حيائها (أما) الباشرة باذن الولى فلا تقع فى العادة فم يكن من محل البيان فى غرضه واللّه أ 00 


|| كالهر وان هلكت نحت يده فالحكم كا فى النافع التى لم يستوفها د كره فى التتمة وكذا القول | 
| في الا كسابوان اتفصل الولد ميت فالظاه أنه لاغمانوكذا اذا انقصلميئاً فى يد الغاصب ولو استرضع | 
الشتری الجارية فى ولده أو ولد غيره غرم أجرة مثلها وق الرجوع قولان کالهر و یغرم المشترى الابن 
| وان اتصرف إلى سخلنها وعاد نفعه إلى امالك کا لو غصب علفا وأعلف به مهيمة مالكه لكن قال 
۱ لت وح أن برجم به على الغاصب لأنه لم یشرع فيه على أنه يصمته ولا عاد نقعه أليه 
| ولو أجر العين الغصو بة غرم الستأجر أجرة الثل لالات وم برجم . 


مسب سس سسمسسس 


لإائدة آخری ) فى التأثير عن حابر بن عبد الله رضى الله عنه قال* ا بصرالنی صلی اله علیموسم ناس 
ياقحون الايخل فقال ما للناس قالوا یلقحون فقل لالقاح أولا آدری القاح ها فقال فتركوا اللقاح 
رج مر الئاس شيم فقال البی صل الله عليه وسل ماشأنه قلوا "كنت نیت عن اللقاح فقان ما 
أنا بزادع ولا صاحب تل لقحوا » أورد أو يكر مهد بن موسى الحازى هذا الحديث فى كتابه 
الناسخ وللنسوخ لتضمنه النهی عن الاقاح لم الاذن فيه ونقلعن بعضهم أن قوله لالقاح صيغة تذل 
على المهى ون اشارع آن بقحک فى أفعال العباد كيف آراد وطذا قالوا للني صلي لله عليه وسل كنت 
میت عن القاح ول يتكر عليهم ومال الحازمي إلى أن ذلك لیس جک شرعي ولقوله فى رواية أخرى 
«(ما ظننت طتا فلا تؤاخ ونی‌بالطن‌ولکن إذا حد تک عن اله تمالی‌شيتًا غذوا به فاننيان أكذ ب على 
لله ثم قال الحازى وعلى الجلة الحديث تمل كلا المذهبين ولذلك أيقينا يعنى فى الناستواللنسوخ » 

ه قال الصنف رحه الله تعالي « 

وان باع غالا وعليه طلم یتشتق فيه وجهان أحدها أنه لايدخل ‌یم الأصل لأن ميم 
الطام مقصود مأ کول وهو ظهى فل يتبع الأصل كالتيت والثانى أنه.يدخل فى بیع الأصل وهو 
الصحیح لأنه طام لم یتشقق فدخل فى يع الأصل كطلع الأناث وما قاله الأول لايصح لأن القصود 
مافيه وهوالکش الذى يلقح به الأناث وهو غير ظاهى فديل ف بیع الأصل كطلع الأناث) م ٠‏ 

ل[ الشرح )4 الفحال بضم الفاء وحاء مهملة مشددة وآخره لام ذ کر النخل وقال ابن فارس 


الفحال غال النخل وهو ماکان من ذ کوره لخلا لأبانه قال ابن قتيبة وهو ال النخل ولایقال لحل 
2 


ولدلك اعترض معترض على الشافعى رضی الله عذه فان الشافعی قال وان كان فبا فحول 

فقال هذا المترض إن هذا خطأ لأنه لایقال فی‌السغل فحل ولانی‌جمه‌فحول واعا يقال فحال وجعه 

فحاحیل وأجاب الاحاب بأ نكل واحد منهما جائز فى الافة وقد ورد به الشعر » قال الشاعی 
تابدی پانيرة السل ه ایدی من عد قل » لذضن أحل‌التخل بافعول 

والکش يشم الكاف وبالشين المعجمة هو ماف بطون طلم الفحال الدى يلقح بها طلم الأناث 


آن‌یضمنا و سترد الا جرة لاسياة ولو أغارها رجع لاستعير عا غرم للمنافم التى فاتت تحت يده وى 
ارجو ع عا غرم امناهم التى استوفاها القولان وكذا غرم الا حزاء التالدة بالاستمال » واعل أن كي 
مالو غرمه الشتری .جع به على الغاصب فلو طولب به الفاصب وغرمه لم برجم به على الثتری وکل 
مالو غرمه لاشتری ول برجم به على الفاص ب برجم به على الشتری وکذا < فين غير امشترى 
من رتیت بشه على د العاصب (وقوله) فى الكتاب درجم بکل دلك على الغاصب حواب فيلر 
r‏ مس a‏ تون 
( م 4۵ داج وگو اه الم ۶ 


(۱) یاض بالاصل 


— 0 ل 2 
ز ة ز ز 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 e‏ 


(أما) الأحكام قتال الأسعاب تب لشاقمی إذا كان ف‌النخل فحول فاما أن تفرد الفحول البیع واما 
أن يديعها معاً فان آفرد القحول یالبیع فاما أن يكون قد تشقق‌ثی. من طاعها أولا فان تشقق شىء 


من طلعها قالعرة لابائع بلاشبهةوانم یکنتشةیی"من‌طامما (فأحد) الوحهینآنه‌لامشتری. هوالحم ح 
| وقال الصنف ف التتبيه والشب يخ أبوحامد ق‌تملیقه انه النصوص وادعى بعشهم أنه ليسف اللألة نص 
ا (ومنأكابنا) من قال للبائع مستدلا بأنظهور طلع لفت ل نرلة نشة ق طلم الأناث لانه لیس‌له مرة غيره 
"بحلاب طلع الادث فان لاقصود مافى حوفه فاذا لم يظهر بالنشةق 55 ری وهذا أصح عند 
| اللاوردىوا1رجانىفىالتحر ير ورد الاعحابذلت بأن اأقصود من‌طام الفحال‌ایس‌هوالا کل بل‌الکش 
| الذى یلق به‌وهوغیرظ هر فه و کالاناث فی‌التشتق‌سواءقال الاوردی‌هذان الوجهان مخرجان‌من اختلاف 
عابنا فی‌طلم الاناث هل يقاس علي ال جل قياس حقرق آوقیاس تقر يب قال بعضهم قياس حقیق فعلی 
هذا لايصير طلع الفحال مر ا الا الي فال ا رون بل قیاس قر یب اعتباراً ف فل هذا 
بصیر طلم الفحال مو رآ اعتباراً بالعرف اه ولو كان قد تشقق شىء من طلع الاناث وأفرد ال كور 
۱ بالبيع وهي غیر مو برة ففيها وجهانکلوجمین الآترين فيا اذا أفرد مالم بيو بر بالبيع قاله الفورانىوأما 
۱ اذا جم فی العقديين الفحول والأنات فان كانقد تشقق شىء من طلم الأنات فطلع الكل ابام على 
| الوجهين اتفاقا (آما) عی‌الصحیح فلن الكل کطلع الاناث وأما على الوجه الا خر فان طلع الأناث 
| تشفق وطلع للفحال له بكل حال وقد جزموا على الصحيح هبنا ان طلع القفدول تيع طلع الانات 
۱ وكان ينيغي أن يهى فا وجه بان طلع الفدال لامشترى بناء على أن أحد النوعين لايستتبع لآخر 
| کاستحکیه عن القاضى حسین‌والامام ف‌القسم الآخر لغيرالمتشقق فيه فهو دس آخر وهذا الكلام منه 
0 كالصر هم يحريان اندلاف وقال الجوزى اذا كان فا حول فقد اختاف أصاينا فقال أبنو حفص 
| انما جعلت الفحول تابعة لأنها لا قل فالنادر یدخل ق الغالب ولأن الغرض مرت طلع الفحال 


و مه ین 


: أسكله غاا فاستوی الو بر مده وغبره وقال غیرهاد دا تدعقتىء من .ا 0 قا قالخائط وذ كوره واناه 


| للغروم عند الوطء بقول الرجوع وقد مر أن أصح القولين ومذهب أبى حنيفة منع الرجو ع فيجوز 
| أن يم 0 والواو - لذلاك وأيضاً فلاطر يقة للروية فى قيمة الواد ( وقوله ) فيرحع 

| للشترى بقيمة منفعة استوفاها يدخل فيه منفعة البضعالمستوفاة بالوط ء كا یدخل سائر اأتافع و إجراؤه 
0 على اطلاقه عکن فقي جميع ذاك قولان كا سبق لسکن الأشبه أنه آراد ماسوی‌منفعة البضع وأما إذا 
وطىء وغرم لهر وقد ذصكره مرة وحم فيه بالرجوع على العاصب ( وقوله ) فيه قولا الفرور أى 
وساشرة الاتلافات علي مامر فى تقد الطعام الخذصوب غذف أحد الطرفين » واعل قوله فى نقل 


س وو — 
في سسس ييي 


تبع له واذا تشقق شی من الکو ر فسائر ما بقی‌من‌الد كور والاداث تایع فهذا اكلام يقتفي أن 
أيا حفص وهو ابن الوکیل هوالقائل بان طلع الفحال للبائم يكل حال وانه علل‌تبمیتها للا'داث عند 
الاحتماع بهذه العلة و بعلة أخرى وهی المذرة غير أن التملیل بالسذور اتمايترعلى مادو المعهود غالبا فلو 
فرض كثرة الفحول زالت هذه العلة وان يتشقق شىء منها أصلا لاءن طلم الاداث ولا من طلع 
الفحول فعلی الصحیح الكل لمشتری وعلی الوجه الآخر طلم الأاث لهشتری والفحال للبائع وقال 
القاغی حسین على هذا الوجه فيه وجهان کا فى طام الأناث اذا كان من صنفين وتشقق‌البمض دون 
البعض وجم بينهما فى العقد وكذيك الامام عمل کته الا نا لان كور کاستتباع التوع النه ع 
وكذزك حكي الوجهين وقال ان الأمح أن طلع الاناث لايع طاع الفحول وان كان طلم الفحول 
یتبم طلع الأناث وقال المتولى أنه على هذا الوجه یکون الفحول والآ نا ثكالحنسين فلا يجمل الاناث 
تبعا ها وان کان قد تشفق شيء من طلع الفحرل مقط فعلي الد حبح الطاع كله للبائم وحی فيالحاوى 
وجها وصحه ان طام الأاث لایتبع طام الد كور وا ن کان‌طاع ال کور یتمع طلم الانات لان متصود 
العار طلع الأب وطام الذكور يقصد للقرحه لالتفسه وهذا الوجه هو الذى يدل عليه نص الشافى 
رضی الله عنه کا سأبينه قریبا ان شاء الله تعالی فلي هذا يكون حکه کا سيأنى علي لوجه الآخر 
وعلى الوجه الآخر طام الفحول للبائم بالظهور وطلع الا داث لشتری ویدنی أن أني فيه وجه آن 
طلع الا نات أيضا للبائع بناء على ان أحد النوعين یستتبع الآخر على قياس ماحكاه القاضی حسين 
الا أن يتمسلك با تقدم عن صاحب التتمة أن ال کور مع الاذث على هذا الوجه کالنسین وهو 
بعيد واعلم ان عبارة انختصر وان كان فا غول بعد أن تو بر لابا فش رما لابائم وطاهر هذه 
العيارة اذا باع المحول والا ناث جمیعا وقد أبرت الاأذث فالكل لبم وهی الصورة التى حكينا 
الاتفاق فما على ذاك وأبدينا فیها احیّال وجه وعبارة الشانمى فى الام ومن باع صلل قحل 
كل او کین مت أن وا النخل ختمرها للبائم الا أن يشترطه ابتاع وهذا يميه عبارة 


النص فى التعيب آنه برجم -بالزاىاشارة الى تر ج اازنی(وقوله) فلي سله طلب الارش جوز اعلامه 
_ بالواو- ( وقوله ) نذالك فرق ين ال والجزء هکذا هوفی ,عض النسخ وفی بعضها وكذلك 
فرق أى الشافی رد اللا عنه وها صیحان > 
قال ۶ وتقصان الولادة لاجبر (-) بالولد فان الولد زيادة جديدة )« 
اذا انتقصت ال جار يةبالولادةوكان الولد رقيقاتني قءته بعض قصانياأو بكأه لم يتجير بهالنقصان 
بل الولد له و يأخذ الا رش :لدفا لأبىدنيفةولنا أن الولد زيادة حدث على ملكه ألا ترى أنه سم 
اجو رت تا ست ست 77257777777777 رز 


3 055500 
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Re 
اث نيبب_ب77ب7ر0107)ر لاا سس رس سس سس‎ | 


امختصر الا ان اطلاق عیارةالام تصدق على مااذا باع الاصل وحده بعدتأ هر الا ناث وهذا لاإستمر 
الا على الوجه القائل بأنه اذا آفرد مالم ,و بر مجوز اذا كان تأبر شىء من غير وعه من ذلك اللنس 
ومقهومه یقتضی انه اذا باع الفحل قل التأببر يكون طاعه لمثترى 5 ادعى الصنف فى التنبیه أنه 
التصوص وق اء اشکال لانه يشملل مااذاتا برهوقبلنتا بر أن الاناث ولاعكن القول بأن ذلاك 
للمشترىفاذالك عبارةالختہ ر أبين ثم قال الشافعى فى الام ومن باع اا قبلى انو بر اناث النخل 
فالأرة لامثتري وهذا النص يقتفى أن عرة الاناث لاتتبع عره الفحول على خلاف ماقدمناه عن 
لاحاب أنه اذا تشققشىء من طلع الفدول یکون الطلع كله للبائع على الصحیح و يشهد للاجهال 
الذى ابدیته قيه هذان كان قول الشافسى ادا بالنون‌وانلاء العحمة وان كان بالفاء وافاء الهملةفاشد 
قانه حينئذ یقتمی أن الفدال اذا أفرد بالبييع وقد رول تو بر الانث أن طلعه‌لامشتری ولاقائل بذلك | 
تعلمه من الاأصحاب واعا جوزت هذا الاحتال فى لفظ الشافمی لاأنه أنى به فى مقابلة من باع فحلا 
ان تو برالانات فقسيمه من باع فحلا قبل إن يؤر وان كان ذلك ليس بلازم والله سبحانه وتعالى 
وعم يژ ید ماقلته ان الشافعی قال أيضا فى الختصر ولوتشقق طاع آنائه آوشی. منه. فهو فى معنى ماأبر 
مله شفهوم هذا أنه لایکتی فى ذلاك بتشةق طلم اند كور ل فائدة 4 طلق المصنف الوجپین فى هذا 
الكتاب وم نسب شیثا منهما الی‌التص و کدلات فمل القاضى أبو الطيب وفى التنبیه.قال وقيل أن 
رة الفحال للبائع یکل حال وهو خلاف النص وكذلات فعل الشبخ أبو حامد فا احد المواضم 
الق يؤخذ منها مااشتور على السنة الفقهاء أنالتنبيه مأخوذ من طريقة الشيخ أهع حامد والهذب من 
طريقة القاضی أبي الطيب وذللك غير مستمر فديأنى فى تیم الشجر تب عالشيخ أباحامد وم يتبع 
| ابا الطيب لکن ذلاك فى صنعة التصنيف لافي النقل وفيذلاك ااوضم يأنى كلام فى عتالفتهأ باحامد 


ی ا ساس ا مسر ومد 


أوموافقته والظاهر عنداى أنه یرم متابعة طريفقة واحدة فى کتاب منهما نان کان‌ذلاک فی الا كثر 
| فرعا ويرك ذاك في سضی الاوقات ما پەر جح عتده و أقف من نص الشافعى فى الفحال الا 


له وان لم يكن فى الام تقصان وملاكه لامجبر نقصان ماكه ولو مانت الام من الولادة والولد واف 

بقیمنها فاهم فيه اختلاف وقد فرغنا من شرح کتاب الغدب ومختمه عساء ل منثورة (منها) آسندخشبة 
تسب بحملها الى جدار يستر يعان كان الجدار لغيره ولم يأذن فىاستاده اليه فهو متعد يضمن الدار 
ان وقع باسناده اليه و يضمن ماتلف بوقوعه عليه وان وقعت انلشبة وأتافت شیثا ضمن أن وقمت 
فى الخال وان وقست بعد ساعة م يضمن وان كان الجدار له أو اغيره وقد أذن فى استاده اليه 
فكذلك يفرق بين أن نقع الحشبة فى الال أو بمدساعة تشیمهاینتح‌راس الزق (ومنها) غصب دار 


رس اس رس یرس agement‏ نسسسسسس سس سس 
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ت av‏ د 
تچ ی o‏ مسو د ا 10909019 
روصت اا أخذاه من ذلاك وال أعل» 
« فرع ) قال الاوردى إذا أخذ طلم الفحال جاز بيعه فى قشره لأنه من مصلحته وكان | 
۳1 اسحق عنم من ا قال ولیس هذا بصحیح ونسب‌الامام الأول إلى معظم أحابنا | 
وذ کر عن صاحب التقر یب أنه د کر فى ذللك قولين وأنه اها على بيع الحنطة ف‌سنبلها قال الاما | 
وهذا مقدح حسن لإ فائدة آخری ) ادعی بعضهم أنه ليس قى خصوص مسألة الفحال نص‌للشانعی | 
وأنه لاعکن أخذه من اطلاقه أنالأبار حد الك ال ائ لأن الأيار عبارة عن إصلاح طلم الاباث بعد 
تشققه أو شققه بالکه ش‌الذي فى طلم الفحال فاد آبار فى الفحال فلا دخول له فى هذا ولاعکن‌حل 
كلامه فى التنبيه فى قوله وهو خلاف النص على نص الحديث لأن الحديث إا حمل على التأبير 
للفوی وهو إنما یکون للا ات على ماسبق وجهل التشتق فى معناه حك شرعی من الحاق الفقهاء 
بالتصوص عليه فهو بكلام الشافعى أولى ٭ 
ومع 1 باع فحالاً لاطلم عليه ثم طلع قبل زوم العقد قال فى ا قلنا) إنه 
کطلم الاراث فهو للمشترى (وان‌قلنا) إنه کال بر وقلنا أنه عل كبالعقد اوموقوف فهوآیضا للمشرى 
(وان قلنا) أنه لاعلك الا بالعقد وانقضاء انمیار فهو للباثم لأنه حدث وللبیم على ملكه ه 


» قال ااستف ره الله » 
(١‏ وان باع حائطاً آبر بمضه دون بعض جمل المیع کال بر فیکون الميع للبائع لآنا لو قلنا ان ْ 
ماأبر للبائع ومام یژ بر امشتری آدی الی‌سوء الشاركة واختلاف الأیدی عل مالم یو بر تبعا لم بر || 
لأن الباطن قبع الظاهى ول بل مان نایم الم یو بر لان الظاهرلایتبع الياطن وفذا جعلنا أساس ۰ 
الدار تابا لظاهرها فى تصحیح البیم ول مل ظاهرها تابا للباطن فى إفساد البيع 4ه ٠‏ 


وقضيا وأتلف النقض ضمن اش وما قص من قيمة العرصة وحكى الشیخ أبو امد وجهين |" 
فى أنه يضم نأجرة مثلها دلا الى وقت الرد أوالى وقت"النآض (ومها) علس كا رارف غلبا نس ۲ 
فالواد للغاصب ولا شىء عليه للانزاء لنهيه عليه السلام عن عسيب الفعل فان انتقص غر الارش 

ولك أن تقول للمخصوب منه ولو غصب فحلا وأنزاه على شاته فالولد مغصوب منه وجب أن يخرج 
وجوب شىء للانزاء على لحلاف فى حواز الاستشحار (ومنها) غصب يارب ناهدا فتدلى نهداها أو 
عبدا شابا فشا أو آمردا فالتحى غرم التقصان‌وعن ع ألى تیه ادال كدي كن الا مر وار عفدت 
خشية واصذ منها آوابا وسعرها عسامیر من عنده تزع او تست ال واب ذلك ضمن 


) یاض بالاصل 


ER 


5 ۳۵۸ 


کی مس یی سس سس نمی مس سس سوت 


(الشر-)الحائطوهو البستانمنالنخيل”“(أما) الاحكام فنی‌هنه لس ألتان(الاولی) إذاباع | 
حائطاً بر بعضه دون بعض جعل الجديع كام بر وجعلمالم يو ر تابا لا أبر (أما) إذا كان نوعا واحداً ۱ 
فاتفق عليه الا اماب تبأ للشافمي رضي الله عنه واستدلوا م وغيرم لذلك بأن تأبير البعض يحصل | 
لیخ اسم التأهر فیشمله قوله صلى الله عليه وس «من باع خلا قد أبرت» قال ابن عبد البر وأصل | 
الابار آن یکون فكو منه الابار فيقع عليه اسم أنه قد أبركا لو بدا صلاح شیء منه وفيا د کروه ۱ 
من إطلاق اسم التأبير على الجميع بير بمضها توقف لایبنی لاسا على مایقوله أحابنا أنه يكنىتأبير 
ده واحدة فى البستان بل طلعة واحدة ويصير الباق تبعاً فدعوی إطلاق التأبير على الجميع حقيقة | 
فى فاية البعد وقد وقع فى کلام ابن حزم مایقنغی أت لفظ الحديث وفیبا رة قد أبرت فثمرتها 
لاثم إلا أن يشترط البتاع وهذا لوبت کان صر يح فى المطلوب لکنی | أجده فى ثيء من ألناظ | 
الحديث ألتى وقنت عليها واعا فا کها جسل التأ بر صفة للتخل اابيمة وحقيقة ذلا أن یکون فى | 
الجميع والافظ الذى ذكره ابن حزم ۸ يذ کره باسناد بل‌آیی به فى ضمن استدلال فامله لم بتثبت فيه | 
نم لابخترط أن بوجد التأبيد فى كل طام التخلة بل متي وجد فى شىء منها صح أمها أبرت ميكون أا 
جنيع رما اباتع وان كان بعضها غير مؤ برة استدلالا بالحديث و يعضد الاحاب وغيرم فعا اتفقواد ليه ا 
من الا کتفاء بتأير البمض أن العادة تحر بتأبير جيم النخل دل یکتفون بتأبر بعضها واستدل | 
أو اسحق الروزی لدلك ا ذکره الصنف وزاده الصنف بالاستشهاد بأساس‌الدار وهو جواب عن 
سؤال مقدر آورده الشيرخ أو حامد والماوردى وغيرها وأحانوا عندوهو أنه هلل لاجعل ماأبر تابا ام 
يۇ برف دخوله فى البيع وأجابوابأنهاستق رف انشر ع أن الباطن تبع تاظاهروليس الظاهرتبالباطن فانمابطن 
فق أساين الحائط ورژس الاجذاع تبم لما ظهر فى جواز البيع أ فان هکان يلزم منه خالمة منطوق 
الحديث ولات أن تقول على الاول ان الحم بشبعية الاساس امن ضروری اصحة البيغ ولا كذلكالثار ۲ 


ألا ترى أنه لوشرط أن كون لو برةللبائع وغير لابرة للمث_ترى اتبع شرطه فاا لوكانت كلها مؤيرة | 


الاش ر ها ی انار سوبي مه عل توا وجراف 2 كلها و فراعت ويا | 
وه أو جس عنده آم يكن 4 یبرم ولاليالك أن یکانه التطبير ولوغله وانتقدت قیمته‌ضمن ۱ 
التقصان ولورده نا فو مر التطبير على الغاصب وكذا أرش التقصان اللازم منه و تنجيس انم | 
الذى لاعکن تطبيره اهلاك وتتحیس‌الدهن ينبني على امكان غر له ان جوزناه فپ و کالثوب (ومنها) |( 
قال فى التتءة لوغصب من الفاصب فابرأً امالك الأول عن غمان الغصب صح الابراء لا نه مطالب أ 
بقيمته فپ وکدین عليه وازماكه الغصوب بریء واقاب الذمان- ی الثانى حقا لهوان‌باعه من غامب | 


فيه مشاركة 

فهو مظنة الضررومع ذلك يصح كثير من‌المقود للقتضية للمشاركة واستدلوا أيضا بأن بدو الصلاح | 
فى بعضها عتزلة بدو الصلاح فى جیمها فکذلات التأبير ولك أن جیب بأن المعني فى الاصل أن القرة | 

| مق تركت حتى بوجد الصلاح فى حمیمها أدى إل أن لايصح بيعها بعال قانه إلى أن يتكامل | 
فیها يتساقط الاول فيژدي إلى فاد القرة وتأذى مالکها ولیس هذا المعني موجوداً هنا والله آعل وفى ا 
كلام الشافمى فى الام إشارة إلى الدليلين الاذين استدل بهما الاصاب (وأما) إذاكان الحائط أنواعا |] 
فالذهب أيضاً أن مالم یو بر تابم لا أبر قات الشافعى قال ادا بيعت رقبة الخائط وقد آبر “ىء | 
| م محخلة فثمرة تلاك النخل فى عامه ذلث للبائم ول و كان منه مالم ی بر ولم يطلع لان حک 
| ثمرة ذلك السخل فی عامة ذلك حك واحد کا يكوت إذا بدا صلاحه ولم یژ بر قال صاحب التتمة 
۱ ولف الارية الحامل ولدين وضعت أحدها ثم باعها قبل وضع الآخر لاجمل تبعا للمولود على أا 
أ ظاهر اللذهب لان الولد بعد الاشصال لیس له تماق يالام فیفرد کل واحد حکه والطلع بعد التأيد | 
| متصل بالشحرة هذا الفرق ذ كره صاحب التتمة فى النخلة الواحدة یکون يعض طلعها مو راو بمضیا ١‏ 
غیں مو بر قأما اذا كان بعض التخیل مو برا و بعضها غير مو بر ففرق بینه و بين الاغتام مما وقد | 
نتج بعضها یبقی نتاجها لاا 3 وأأقي م تج بدخل حكن فى العقد لان تتاج الاغنام لایتفق فىوقت ١‏ 
واحد لاف النوع الواحد من النخيل وقال أبوعلى بن خيران لایکون تأبيرا الافی نوعه لان | 
الانواع يختلف ادرا كا وتتفاوت والنوع الواحد لایتفاوت ورد الا حاب عليه ا ذکزه لاصنف ۲ 
| ومن وافق الاصاب على ذلك أبو على بن ألى هريرة لکده شرط فىذلك ان يكون اطلع تی || 
يكون فى حك الو بر وان اختلف النوع (أما) ماظهر من الطلع بعد البيع فقال يانه للمشتری لانه ۱ 
| ظهر فی‌ماسکه وغاطوه فى ذلك بالن ص الدى قدمته عن‌الشافم یآنفا وحكه بأن ثمرة ذلك العامللبائم | 
۱ ولوكان فيه مالم یو بر ولم يطلع وهذا نص صر مح وقول ابن ألى هريرة هذا حه الاوردی وسيا فى ١‏ 
فى کلام الصنف واعا كر ته هنا لتعلقه به قانه یفظم به فما اذا باع محلا وفیه رة برة اة 


۱ آوجه (أحدها) وهو المذهب ان عرة ج ذلك العام لب نم( وانئانی) قول ابن خيرات لیس للبانع 5 


| الغاصب و 1 وأذن له ف ىالقبض برىءالاول وان أودعه من الثاتى وقلتاانه وص أمانةفى يده 
| بزىء الاول أيضا فان رهنه منالثانى لم يبرا واحد منهما عنالشعان (ومنها) لورد الغصوب الىالالك أ 
| أوالى وكيله أو وليه برىء من الضمان ولو رد الدابة الى اصطبله قال فى التقمة يبرأ أيضا افاعم لدت | 


به أوأخيره من يعتمد خبره وقیل انام يعم و بر لايبرأ فان امتنع الماللكمن الاسترداد رفع الامر الى | 


الاو برو (ا لثالث) قول‌ان أهرير 2 أن للبائع الل برو لاطلءتغیر ال برةعندالبیع وللمشترى' ماأطلع 
بعك کو له آع وام يقل أحد من لاحاب بأفراد لو بر بحکه ومذهب مالك رحه الله أنه اذا 
ابو ا كر ا ۱ 5 يشترطه 07 وان كات ار بر أقله فکله للمیتاع واضطر نوا 
اذا آبر نصفه قال ان عمد البر والا ظپر من الذهب انه للمبتاع ال آرت يكوت التصف مفردا 
فیکون للبائم « 

فرع 4 هذا كلدقيا اذا باع الجميع آمااذا آفردغیر الق بر بالبیع فسيأنى ذلك فى كلام الصنف 
رحمه الله تعالی‌ان شاء الله تعالى (المثلة الثانية) اذا كان له حائطان فابر آحدها دون الا خریو باعهما 
فان اق بر للبائع ومالم یو برللمشتري ولاءتيع آحدها الآخر لاذ كره الصنف هذا هو العسیح‌للشهور 
النى جزم به القاضى أبو الطيب والاو ردى ارو یا کا فرقنا فى الشفعة بين ماقسم و بين مالم يقم 
وقاسه الشیخ أو حامد أيضًا على بدو الصلاح قان بدو الصلاح فى أحد الائطین لایستتیع الاخر 
وفیه وجه آخر ان البستانن بتیع الآخر وجمل الراقعى انملاف‌فی البستا نين مرتب على آلبستان الواحد 
فحیت قلتافی الیستان‌الواحد آن کل واحد من اا بر وغير او بر یفرد که فههنا أو لوحيث قلنا بان‌غیر 
الق بر تيع فیتاوجهان (آعها) إن کان بستان یفرد حكاه والفرقآن لاختلاف‌الیقاع تا يبرا فی‌وقت 
انا بر فاقتفى كلام الرافمی‌رحه الله جر یان‌انملاف فی‌البستانین‌فی‌صور (إحداها) عند احاد النوع 


الحا 7 ( ومنها ) عن القفال وغيره ان امالك لو برآ غامب القاصب عقن الفيان برىء الا ول 
لان القرارعلى اثثانی والاول كالضامن وهذا ان فرض بعد تلف الملل فهو بين واما قبله فلییخرج على 
صمة ابراء الغاصب مع بقاء الال فى ید وفيه خلافمذ كور فى كتاب الردن» 


+ حدیت 6ه آبی طلحة أنه سال رسول الله صلی اه علیه وسلم قال عندی ور اا قال 
أرقها قال آلا أ<للها قال لا :هدم فى آلرهن × 

۾ حدیث »# ألنبى عن عسب القحل تقدم فى باب البیوع النپی عا × 

ل قوله + فى آر عن الصحابةأنفى عي نالفرس والبقرة الربع سعيد بن منصور عن ابن 
علية عن أيوب عن آف قلابة أن عمر قضى فى عين الدابة ريع قيمتها ورواه السپق وقال هذا منقطح 
قالوروى عن عمر أنه كتب به إلى شر رع ووصله جاير الجعنى عن الشعى عن شرع عن عمر وجابر 
ذعيف ورواه الدمياطىفى کناب.ا یل من حديث عروة البارق قال كانت لی أفراس فها څل معتراه , 
د 1 عيته دهقان‌فاتیت مر فكتب سعد بن آف وقاص أن خير الدهقان بين أن 
بمطیه عشرين آلف درهم ويأخد الفرس وبين أن يأخد رع الغن الحديث وإسناده قوی وروی 
ای اف فى الاس نویه بق ن ثابت أن رسول صف الله عليه وسلم قضیق عین‌الفرس تربع ّنه 
وف سناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف ب 
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| والصفقة (والثانية) عند اختلاف النوع علي الذهب (والثالثة) عند تدد الصفقة اذا أفرد البستان .. 
| النى لم یزیر بالبيع فانه یکون کا لوأفرد غير لژ مر فى البستان الواحد ولنا فيه خلاف سيآ الأسح | 
| أنه لا يتبع فمل الوجه الآخر مقتضی كلام الرافمى أن بای فى البستانين خلاف اذا أفرد غير لو بر | 
| بالبيع وكلام للصنف یقتفی على الصورتين الأولتين ماقتضاه کلام الراقمى من جريان خلاف عند |٠‏ 
| انحاد النوع والصفقة موجود لفيره فان القاضی حسين حكي عنه فى ذلك وجهین‌وآما عد. اختلاف 
| النوع فغريب وقد جزم صاحب التتمة فيه يعدم التبعية وجمل حل الوجهين فيا إذا كان الصنف | 
| واحدا فأما إذا أفرد البستان الذى لم یو بر بالبيع فأغرب لم أره امیر ارافعی لسکنه يشبه ما ذکره | 
الأعاب فى بدواللاح والفرق واضح من جمة أن المطلوب يبدو الصلاح آمنها من العاهة وقد يقال | 
| انه حاصل بدخول وقنه و إن ل تشمله صفقة والطاوب تأثير أن يكون المبيع أو بعصه پارزا وهو مفقود ۱ 
|| هبنا قل الرافمى وغيره ولا فرق بين أن يكون البستانان مثلا صفين أو متباعدین قل اين الرفعة 
یط أن يكو | فىاقليم واحد بل فى مكان طبعه واحد وما كره مبيح مأخوذ من )كلام الشافعی 
۱ رضى الله عنه وعليه محم ل كلام الرافعى وغيره ثم اعلم أن المراد بالحائطين ما يكون أحدها .مرا 
غير الآخر ولا يدترط أن یکون عوط فان‌صاحب البیان ذکر الألة فيا إذا كان له حائطان فما | 
یل أو قطمتان من الأرض فما خيل لسکن ينيقى أن يضبط ذلك بضابط فان قطعتی الأرض 
| التحاورتین كالأرض الواحدة الت لما جانبان وجمل التأير فى أحد الاين دون الاخر ٤‏ باع | 
۱ ایم فان مالم یو بر تابع لا أبر قاذا کان الأرضان غير متجاورتین كاتا دذلت‌فینیفی‌آن يضيط ذلك 
| بأن یکون بینها نوع من القییز حتي يعدا فى العرف مکانین ولايءدان مکانا واحداً وأسياب ذلك | 
| اما حاجز یبهما واما غيرذلك ماهو معسلوم فى العرف فان من الأرافى ما هی قطعة متتحاورة وک 
أهل العرف بأنها أراضى لاأرض واحدة لدوع منالقييز ببدها (وأما) القطمة الواحدة إذا أبر جانب | 
| منها دون جانب ثم باع اميم حصلت التبعية لأن صاحب الحاوي قال" “وقال الشيخ أبو حامد انه | 
لابشترط ااجز واعا يعتير أن يصدق عليهما اسم الانفراد وهو پشارة إلى ماقلناه « 0 


« كتاب الشفعة * وفيه ثلاثة آبواب ي 

لإ الیاب الأول فى أركان الاستحفاق ¢ 
قال ( وهىثلاثة الأخوذ والآخذ والمأخوذ منه (الأول الخو ذ) وهو کل عقار ابت من ۰ | 
| احترزنا بالعقارعن المنقولفلاشنعةفيه عن !اشر يك نلفةالضررفه) « 


( م <4 - ج ۱٩‏ جموع ‏ عزیز - التلخص, ) 


(۱) یاض بالاصل 


۱ 1 یسم ¥“ سيت 
ووو و وو ا | 


2 ر قمع 0 فيه بدن أن یکون e‏ دوت 7 5 0 ل ۱ 
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| ل الت :رة ا اج ! 
¥ وان کان له حا الم بمضه دون يعض قابر الطام ثم باع المائط ثم أطلع الال فد رجات 
قال أو على بن أنى ھر رة ما أطام م فى ملاك اذختر شترى لایتم لب بل يكون [امشترى لاه حادث فى ' 
ها كه قلا وصير للبائم والثانى أنه ددم انو بر فيكون ل هرة عامه خمل تابا له کالطام | 
الطعين .فى حال المقد قان أبر بمض الى نط دون عض ثم أفرد الدی لم و بر بالبيع فنى طاءه وجهان | 
أعدها أنه اباتع لا" نا جملناه فى الک کااؤ بر بدلیل آنه لو باع الجميع كان لماع فصار کا لو أقر 2 
بءض لل بر باليع والثاني أنه لامشتری لانه ما جمل کااو بر إذا بع معه قيصير تابا له فاما إذا آفرده 
فلس بقابع للم تر فتبع أصله' °( ۱ 
اشر 6 قیه مسألتان (السألة ال ولی) إذا باع جميع تخل البستان وقد أبر بمضها و بعتا لم بطلع 
بعد قاطلع بعد التي فى ذلك الشتری فلا اشكال في أن الو بر للبائم وأن ماکان وقت العقد مطلماً ١‏ 
غير مؤ بر نايع له فيكون للبائع أيضا رآما) ماأطلم بعد ذلك فات كان من طاع العام المستقبل فهو | 
لشتری ولي سمل الوجهين نيه عليه الأوردى وهوظاص من كلام الصنف وان كان من طلع ذلك | 
العام فنیه وحهان (آحدها) وهو قول ابن‌آی هر برة 7 به الا حیح وتيعه | ينابي عصرون | 
أن ماأطلع فى ملك المشترى لايقبع الو بر ان عر د ملكه وقد صحح ان الصباغ | 
ی هذا الوجه عند الكلام فى اختلاط رة النخلة الييعة بثمرة البائع (والثانى) وهوقول أفى حامد | 
الاش را بيني وقالانهالذهب انهينبم فيكو ت لبم شوفامن‌سوء الشارک ا ناجملنامالميق بر تب لا أبرخونا | 
من سوء المشاركة ووافق آبا حامد عی‌تصح ح هذا الوجه جاعة منوم ارافعی وفرق الماوردى منتصرا 
لقول‌ان آی‌هر 1 بأن ءلم وار يدعم العقد عليه ويلزم فيه بالشرط غاز أن يصير تیعاً دقداستثناه 


5 


اة ما غر ذفف تولك کشت كذا يكنا اا عنما به كان الشفيع ول اليا 
تتصیب صا حيه قال أصل اة التقو نك والاعایة و هنه الشقاعة والشفيع لأن کل واحد من الور بن ۱ 
+#ویه بالخ ومدة شاة شافع ای معها ولدها لتقو ما 4 وفسرث في الشر بعة جف لاک قهر ی يدبت 
للشر يك القديم على الحادث وفیه #ال لضایقات (منها) أن الشركة مأخوذة فى هذا النفسير ولو كان 
کذات لا انعظم قولنا هل تثبت الشفعة لاجار أم لا والأصل فى الشفعة الأخبار الق وردهامتفرقة ی ' 
RY‏ سج مس03 


ب هل 
العقد قال ول و کان الته‌لیل ان کورحیحا كان بيع ام لقت 1ا خاق کایجوز بیع مالم يبد صلاحه 
تبعاً لا بدا صلاحه قال وقما ذ کرنا من ذلاث دلیل طلى وهاءقوله وفساد تعليله يعني أبا حامد (قات) 
وقد تقدم أت قول ابن أبى هريرة الذی انتصر له الاوردی ع لف لدص الثاقمی‌الصر یج و کن 
العسك ثتص بظاهر الحديث فانه حك بأن عرة التغل لاو رة للبائع وعرتها تشمل ما كان مطلءا 
حين العقد ومالم يكن خرجنا عنه في عرة العام للستقیل بدلیل فينبغى فيا عداه على ظاهر العموم إلا 
آن یقال ان قوله فتمرتها لایشل الا العرة الوجودة وهی الطلعة ولس سف نکن سوه ارك 

۱ حاصل والحاجة داعية إلى ذلاك وما ألزم به للاوردی هن بیع مالم یخلتیتم‌لاخاق‌قاعا يلزم لو کا ن كنا 
تشرط قالبیع بع ترط ف‌الا_تئناء (وقوله) ان ماليو بر وصح المقدعايه فرعه عط ر أبه 1 غسره‌وقد 
۱ 
۱ 


a e 


تقدم عن ألى إسحاق أنه لایسح ييعه وهو الاصیح عند الحاملى وغيرهقملىهذا لايمح الفرق اذ كور 
وق التتمة د كرنطير اذه للسألة استنيط هنا الوجه‌منها وهی‌جار بة الکاتب إذا نت ولد منأحدها 
قيل الكتابة والآخر بعدها قال نص أن الولدين لاسید قاستنيط منها هذا الوجه ووجه فال جار رة إذا 
كات حبلى ودن فوضعت أحدهها ثم باعها فاولد الذى فالہطن يبقى للبائم على ظ هر التص‌علی 
ماقاله الامام ورا أت الصواب خلافه وأن الولد الثانى للمشترى وعن‌انلضری أنه كان كي ذلف 
قولين (أحدها) مانسب إلىالتص (والثانى) مارأى الامام أنه الصواب قالابنالرفعة ولوكان الخارج 
بیض الولد ولم ينفصل كله إلا بهد البيع فستعرف فى ياب النایات وغيره أن الرجح فى ااذهث 
أن aS‏ مالم تفصل منه د وفیه وحه أن که جک المنفصل فء_لى هذا يكون للبائم وعلى 
الا ول ینبغی أن يقطم قي هذه الالة عقابلته بجزء من ال لانه قد عل وجوده 5 قال 
الامام فى الل لة الاولى تم اذا كنا بان الجل للبائم قاری أن مک بفساد البیم فى الام على ظ هر 
الذهب قال ابن الرفعة أو يصح على ظاهر المذهحب لان هذا شبيه بیع ال جار ية الحامل بحر من 
حيث ان البائم لإيستئنه وانما الشر ع استثناه وقد اختلف قوله بمنی الامام فىأن ! الرجح فيه الصحة 
أواليطلان (قات ) وتر يجه على بيع ال جار ية الحامل بحر حسن متعين وحکمه والتصحيح فيه مغلوم 


| 

۱ الباب وكل مادل على مسألة فى باب يدل على توت اداالات احتج بعضهم بالاجاع لكنه 
تقل عن جابر بن زید من التابمین وغيرم اتکار أصل الشفعة واذا عادت أن لق الشنعةثبوتأذهب 
ذهنك إلى البحث عن أنه 1 کت واه کت شق فیرشت ار يسقط وبم يسقطان سقط 
وهذهالأمورالئلائةهى!بوا بالكتاب اللانة (إما) أله عا يبت فاعم ای رتال جر قن 
أمور (منها) مابرجع إلى االكالآخوذ (ومنها) مايرجع إلى الآحذ (ومنها) مايرجع إلى الذي يوؤخذ مته وسعی 


5 ۳۹4 | 


ف‌موضعه‌ولقد تمحیت من صاحب البیان فانه قال ان القول بان آماطلع للمشترى لم بذکر الشیخ 
أبو حامد غيره والوجود ف‌تعلیقه والمنقول عنه خلاف ذلك (السألة الثانية) اذا أبر بمض الائط 
دون عض فافرد لاو بر بالبيع فلا اشكال.فىأن ثمرته للبائع وان آفرد ای يۇ برا لبيع قفيه وجهان 
كا ذكر الصنف نقلا وتعلیلا وعن حکاها القاضی آو الطیب (وقوله) فصارکا لو آفرد ببض 
ال بر بالبيع يمني اذا ثبت بهذا البيع حك التأبير صا رکال بر فاذا افرده بالبيع صا ر کا لو أفرد 
لاو بر بالبیم ونظير السألةاذا بدا الصلاح فىبعض الخحائط فافرد بالعقد العرة التى ۸ يبد صللاحها فيها 
فنى حته وجهان كالوجهين (والصحيح) أت الطلع المشترى وممن صمحه صاحب البيان وقال امام 
الحرمين ان القائل بأن غير الو بر هنا ,قبع المؤ بر یقول دخول وقت التأبير كالتأبير نفسه وهذا 
الكلام من الا'مام قد موم ان من الاسماب من يقول ان وقت التأبیر كالتأبير نفسه وكذلك 
کل ۳ إلى یقتضی 06 يومذلك أن هذا القائ ل يکتني حضورالوقت‌آن محصل‌تأیر آصلاول أعلم 
من قال بذلات واعا مراد الامام ومن أطلق العبارة اذا حصل تا بير فى 006 1 0 فالمبيع 
| وقد تقدم فى ذلك کلام وجزم القورانی يأنه إذا افرد النوع الیل يق بر بالبیع س حکه‌حک 
المؤبر فيمكن أن يكون محل الوجهين اللذين ذ كرما للصذف وغيره فيا اذا أفرد 0 یو بر من نوع 
واحد وعکن أن یکونا مطلقا بناء علي ان التأبير فى احد النوعين اير فى الأخروقد صرح 
صاحب التتمة بذ کر الوجهين فبا اذا آفرد الصدف الذى ليس عؤ بر على طريقة من بری تبعية 
النوع للتوع وهو الذهب فيصح ايقاء الوجيين فى كلام الصنف على اطلاقهما « 

» قال الصنف رحه الله ج 

قال الشافعى رحه الله وال کرسف اذا بيع أصله کالخل وآراد به کرسف الحجاز قانه شجر 
حمل ف کل سنة ونج رج عرته فى كام وتتشتق عنهكالنخل فان باع وقد تشقق جوزه فهو للبائع وان ام 
یتشاق فهو لاسترى وان نشقق بعضه دون بسض حمل | ند كاانخل وأماما لاحمل الاسنة 


وهو قطن العراق وخراسان فهو کلزرع و ی حكه ان شاء الله تعالی اه 


صاحب السکتاب هذه الثلاثة لائ آر كان الاستحقاق لتعلقه بها وترکپ‌سبیه من الأمور معتبرة فیها ۱ 
ققال (الباب الأول) فی‌آرکان الاستحة ق (الرکن الأول ) اللأخوذ فاعتبر فيه ثلائةشروط (أحدها) أن 
یکون عقاراً قالالاحاب والاعيانثلاثة أضرب (أحدها) القولات فلا شفعة فيا سواء رمت‌وحدها 
أو مع الا رض وعن مالاك ثلاث روایات (إحداها) إثبات الشفعة ف ىكل منقول باع أحد الشفیمین 
نصيبه منه (والثانية) إنيانها فىالسفن خاصة (والثالث) آنها إن بيعت وحدها فلا شفعة فا وان بيعت 


۳۵ - 
ل الشرح 6 الکرسف بشم | الکاف وسكون الراء وضم السين المهملة بعدها فاء القن ويقال 
۱ 


4 ال ك وسقت و توت وهی ال ترص تانق الارض سین وتا ایل رس 
الحاز وايين وتهامة والشام والبصرة قال الحاملى والبلاد الحارة فهو شحر شبیه بالتخل ویتشقق 
الجوز فؤخذ القطن منه و يترك القشر على الشجر كا بنرك كام الطلم على الشجر وقیل أن بعضهم 
شاهده حمل ف السنة ثلاث مرات و عضد عليه كا بمضدطي الشجر وقد عدهالاحاب مع الترجيس 
والبنفسج والمصن ف أفرده بالذ کر وهو أولى فانفيهما وجها کا سیایی بالحاقهما بالذرع وأما الكرسف 
امل كور فلا نعل خلافا فى الاقه بالنخل علي أن من الامشلة المذ كورة مع النرجس والبتفسيج 
مالاخلاف فيه أيضا وأكن الکرسف كانه آشبه بالشحر منه فلذلك آفرده بالك ۳ وكذلك الشافعى 
رضي الله عنه آفرده بال نكر قال والکرسف اذا بيع أصله کالنخل قال الاسماب فى هذا النوع من 
الكرسف انه اذا باع الأرض كان تاپا شا وات آفرده البیم جاز مطلتا ولا يشترط 
شرط القطع واذا باعه مفردا أومع الارض أو باع الارض فدخل فى بيعها وكان فيه جوز فان كان 
قد تشقق منه شىء كان الكل ابائم الاآن یشترط الشتری وان يعشةق منەشىء فالکل للمبتاع 
الا أن یشترط البائم کشرة النخل سواء فالتشةق هنا عنرلة التأییر فى التخل وکلام الصنف 
مصرح بانه لوتشةق بعضه كانالجميع للبائع والاحاب «ساعدون لدعلى ذلك ومن جام صاحب 

التهذيب وافق فى ان الکرسف فى ذلك کالتشل وسیای کلامه فها سوی ذلاك من الورد وغیره 


مع الا ض ففيها الشفعة كيلا تتفرق الصفقة علی‌الشتری هلنا قوله عل «الشفءةفها لم يقسم فاذاوقمت 
الحدودوص رفت الطرق فلاشفعة»”'*و عا روی‌آنه لا « قفى بالشفعةفى كل هالايقدم ربع أوحائط لاحل 


له آن ییحی یوذن شر که فان اء خذ وان شاء ترك فان‌باعه ول هقی او وراوع 


(۱) 9 حديث 4 حابر اتا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيا لم يقسم فادا وقعتف 
الحدود وي رفت الطرق قلا شفعة البخاری بهذا من طريق أنى سامة عنه ولسل تحوه مناه من طريق 
أن الزبير عن جابر وقل ابن أى حاتم فى العلل عن أيه عندی‌ان من قوله إدا وق إلى آخره من‌قول 
جاير والرفوع منه إلى قوله لم يقس واعله الطحاوى بأن الحفاظ من أحاب مالك آرساوه ورد عليه 
بأنها ليست بعلة قادحة وسيأتى الكلام عليه بعد حديث آخر © 

(۲) لإ حديث 4 أنه صلى الله عليه وسل قضى بالشفعة فى كل شرك ريعة أو حائط لايحل له أن 
يبيعه حتى يؤذن شريكه فان شاء آخذ وإن شاء ترك وان باعه ولم يو*ذنه فهو أحق به وروی الشفعة 
ق کل ا ريع أو حائط مسام من حديث جابر وله طرق (تنيه) الريعة هد بغتیح الراء وإسكان 
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لاقيبة ها وکان فيا شىء له قيمة هل ينيم اللمظ دون مافيها أو جمل الرهون مافيها 


۳ — 


(النوع الثالى) ماله عمل الاسنة واحدة وهو قطن هداد وخراسان لاسقى ا کد من سنة واحدة 
که حک انر أن باع الارض لم يدخل فى العقد كالزرع الا أن يشترطه الشتری فیصح شرطه 
مالم يكن جوزا منعقدا غير متشقق فسیافی أنه یعتنع على الشتری اشتراطه هذا اذا ل يكن اشتد فان 
اشتد وقوىولم يتشقق فلا جوز بیمه أل مفردا ولامع الارض سواء ظهر بعضه أمل یظهر شيء منه 
لانالقصو د منه مغيب فهو مجهول کالسنبل فان باعه مع الارض بطل فيه وف الارض قولا تفر يق 
ضيه وكذيك ف الزرع مع الارض سواء قاله القاضى أبو الطرب وان باعه وحده فان‌کان حشيشا 
ل ينعد جوزه أو انمتد ولم حصل فيه قطن جاز بيعه بشرط القطع وان كان قد عقد جوزه واستس> 
قطنه لان القصود منهالقطن وهو مغيب كالسنيل فعلى هذا ان باعه مفردا بطل وان باعه معالارض 
بطل فيه وف الارض قولا تفر یی الصفقة وكذلات اذاباع الارض واشترط الشتری ان يكون ذلك 
له واقتسر ارافعی فى ذلك على ما کر صاحب الپذب نلا وفیا قال ماح الترذیب موافقةلیمض 
مأتقدم عن القاضی آی الطیب فان‌تشقق وظهر قطن صم بیع وحده ومع الارض وحاز لشتری 1 
الارض‌آن بشه‌رطه وهل يدخل القط نف البيع قال صاحب المهذیب‌ید خل خلا ف العرة الو برةلاندخل‌فی 
بيع الشجرة لان الشجرة مقصودة کار ساثرالاعوام ولا مقصودهنا سوی اهرةالوجودة وقال‌القاضی 
حن أنه یقی للبائع ولايدخل ف البيع وشيه ابن الرفعة هذا لحلاف بالحلاف فيا اذا رهن خر يطة 


لانه المقصود دة وفيه وجهات ( أحها ) الاول قلت وان لم یتشتق قل فى التهذيب ل یسح | 
بیعه على الاصح وقال القاضى حسين يصح فى الاصل ولاتدخل الكرة وكل منهما بني علي أصله قال 
ابن داود فعلى قول اشتراط التشقق شترط أن یکون فى كله فاو تشقق بعضه لم يصح الافیه‌خلاف 
غرة الل وکرسف الحجاز واحتج من منع منبيعه قبل تشققه بان القصودمنه (؟ وفى البيان أن 
الشيخ أبا حامد منع من ببعه وان‌تشتق جوزه کلطعام فى سنبله وهذا مول علي غاط فى النسيخة 
التى وقعت لي وهذه الملة التى ذ کرنها هی قول أ كثر الاحاب وقال صاحب التتمة انه اذا ناهى 


« الشفعة فى کل شرك ر بع أو حائط» (الضر ب الثانى) الاراضی فتثيت الشفعة فيهاسواء بیع الشقص 
منها وحده أو مع شیء من النقولات ثم فى الخالة الثازة بوزع امن عليه وعلى ذلات المنقو ل كاسيأتي 
(والئااث) الاعیان التى كانت منقولة فى الال ثم أثبتت فى الارض لاد وام كلابنية والاشحار فان 
بيعت منفردة فلا شفعة فيها لانها فى جک النقولات وکانت فى الاصل منقولة وتتهی اليه وان طال 
آمدها وليس معها ما جعل تأبعة له وحكي الامام أبو الفرج السرخسی وجهاً أنه تثبت الشفعة فها 
لثبوتها فى الاارض ( والذهب ) الأول وان بيعت الا رش وحدها إتت الشنعة فيا ویکون 


جڪ 


FAV —‏ — 
او ا ا ي ولتت شین ارم سوم مور ا و ا 1 


۱ مايه ولایکون له عاء بعد ذلاك وهو فى آخر انفر یف فبیعه جائز مطلقا ویکاف تفريغ الارض 
| عنهعلى حسب العرف وماعلیه من الجل لايتبعه سواء كان متشققا أمغير متشقق لان‌الشحرة ليست | 
| عقصودة واعا للتصود الثرة فلاتدخل, فى بيع البائع وهذا الذی قاله صاحب التتمة فيه تنییه وعليه | 
استدراك آما التنبيه فأنه استفيد ماذ کر أن شرط الک جواز البیع فيه أن یکون تناهی ولایتوقع 
۱ له بماءفلولم يكن كذلات لميصح الابشرط القط ع كا فى شجر البطيخ اذا خاف اختلاطه أما بیمه مع 
| الارض فلاحاجةنیهالی‌ذلاك(واما) لاستدراك فأ نأصولهذا النوع‌من اکرسف لانتصدوحدهابدون 
حلهاولایثتر يها أحد الاوالمقسود حملهاهقوله انلها لايع لانالشحرةليست عقصودة تعایله حیح | 
| ولیس ينيفي ان يكون فيا اذا عنی أنه يتترى الاصول فقط آما اذا قال بعتك هذا القطن وهذا ۲ 
الزرع دخل لانه هو المقصود وليس دخوله عا وكلام الاحاب المنقدم مترل على ذلك وذلك هو | 
| الفهوم عند الاطلاق ‏ وکذلك‌اذا قال بعتك الارض ومافمها من الزرع قأما بیع ره فأن تشققوباع 
| ماتشتق‌منه صحو يؤمر بالالنة ط على‌العادةقلو ا الالتةاط حی‌تشقق غير هاواختلط فعیالتولین وانم ۱ 
۱ يكن تشتق ولاانعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم يصح كشرة لم یبد صلاحپا وان باعه‌شرط ا 
| القطع لم وصتحلانهلامنفعةفيه فى تلاك الل لة هامان انمقد القطن وم آریقشتی که حم الحنطةفى السنبل 
۱ هذا كلام صاحب الثّتمة قال فلو باع اجوز مع الشحرة ة قبل التشقق شرط القطم هن اعانا من 
قال فيه قولا بیع الغائب والشحرة وان كان قد رآها فهی تابعة فلا عجمل لا f>‏ ومهم من قالفق 
الموز قولا بيع العائب اذا ابطلنا فنی الشحرة قولا تفر يق الصفقة وقد ذ کر صاحب البیان ان قطن 
العراق كقطن الحجاز يبقى سنين والامر فى ذلاك برجم الى الشاهدة والققه قد تبین » 
* قالا(صنف حمدانته « : 
۱ وان باع شجرا غير السخل‌والکرسف لم محل اما أن يقصد منهالورد أوالورق أو الفر ة فان کان | 
يقصد مئه الور فان كان ورده مر خ فى كام ثم ینفتح مذه کالور فپ وکالنخیل فانکان ق‌الکام 
تبع الاصل فى اقيم كالطلع الذى ام يۇ بر وان كان خارجا من الکام لم یتبع الاصل كالطلع الو بر 


سیم 


الشمفيع EOE‏ بلية والاشحار مع الارض ادا صر یا أو على قولنا ان الاأرض 
| تستتمها يتت الشفعة فيها تابعة للاأرافى كا سبق من الاأخبار فان لظ الر بع يتناول الا بنية ولفظ | 
| الحائط يتناو لالاشجار ولوكانءلىالنخل ثمرة مو برةدادخلت فالبيع شرطاً ۸ تثدت فيها الشفعةلا ها | 
لاندومف الا رامل ات الشفیع الارض والاخيل بحصتها من الگن وعن مالاك وألى <نيفةإثياب 
الشفعةفهاتیهآوا نکا نت غيرمؤ برة دخات ف‌البیم تیه وهل يأحذ فیه‌وجهان وقولان( ادها )لا كاائ برة 


۲ تس ۳۵/۸ — 
وان کان لا كام له کلیاسمین كان ماظير مته للبائع ومالم يظبر للمشترى وان كان مما يقصد مته ۱ 
1 وجپان أحدها انه ان نم پنفتح فهو لهدتری وان تفتح فهو لتبائم لات الورق ۱ 
من هذا كالعر من سائر الاشحار والثایی انه للمعتزى تفتح آولم «تفتتح لانه عترلة الاغصان من سائر 
الاشحار ولي س کالفر لان عرة التوت مايوٌ کل منه )« 
ل الشرح 4 الفصل معقود لان مایلحق من الا شحار بالسخل فان الشافی رحمه اله لا 

ذکر حك التتخل المنصوص عليه واتبعه بالكرسف انی هو فى حکه قال بعد ذلاگ و يحالف العار 

من الاعناب وغيرها النخل واندفع فىبيان مايكون ی معني تمر النخل وشرح الاحاب ذلك ققسموا 
الثیحر التابت الذی له حمل ق کل سنة الىاقسام واحسن تقسیم فيها ماسا_كه اش خ انوحامد وتیعه 
الصنف‌وهوان الشحر تلانة اضرب مایقصد منه الورد ومایقصد منه الورق ومایقصد منه العرة والی 
يقصد مته القرة على حسة اضرب الار بعة الق‌ستااني فى کلام الصنف وال حامس مایظهر فى كام ثم 
تسف عتهالكام فتظهر العرة فتقوى بعد ذلك وتشتد وهی عرة النخل والصنف لم يذ كر هذا القسم | 
لانه جمل تقسیمه فيا سوی التخل والکرسف فلا تأنى الار بعة كا ذ کر والقاضی ابو الطیب جعل | 
الاقسام كلها هة ةفل ای قى تقسیمه من الحسن والبیان ماف تھے الشيسخ ای حامد فلذلك عدل 
الصتف عنه وذ کرالصنف ف هذه القطمیةالتی3 كرناهاههتاضر بين( الضرب‌الا ول)مايقصدمنه لوردوهو 
علي توعین (احدها) ماج فى ورق اخشر لایداهد منە‌شیء م بعد ذلك ینفتح قيشاهد ماحته 
کانواع الورد الجر والا رض والا خضر والترجس فان كان قد تفتح منه شىء عند البيع غمیعه 
للبائع ما تفتح وما .لم ینفتح هذا هو المشهور خلاقا لا سندکزه عن ماخ از وق تبعه ان 
ما تفتح يكون ابائم وما لم یتفتح يون لمشترى وأن ما 1 يتفتح منه شی* يكون 
للمشبمترى صكالطلع حرفا حرف هكذا قال أبو حامد وقال الروياتى فى البحر والشاتی فى 
الحلعة وان الصباغ .والرافعى عن الشیخ آی حامد ند اباتع وان کان تسس وان ذللكءة 


لانم منت ول( وانتای) نم لدخو شا مطاو ق‌المیع‌قالی اهديب وهذا أصح وعلي هذ الول یتهق الاخد ا 
ا وان ا الاخذ لان حقه تعلق مها وزیادتها کلزيادة الحاصلة فى الشحرة من بسوقها 
أو طول أغصاتم'(والثانى)المنعو بدقالالقاضى آنوالطیب تلروجها عن أن تكون تا بعةلد خیل وعل هذا 
فم يأخذ النخيل والارض فیه وجهان (أشببها) بحصتها من امن کا ف اللو برة(والتای) بجميع العن 
تزا له منرلة عيب يحدث بالشقص ول وكانت النخیل حائلة عند الع ˆ 5 جد اة قبل اخل 
الشغيع فان کات‌مو برة لم یأحذهاوان كانت غیرمژ برة فعلى قولین ذ كرناها يتوجيههما وتخار جما 


ظأهم 


فا 


ات ا 


و ناسا نار تج ز شاوی موی ramen:‏ 


06 ذ وج س 


ظاهر کلام الشاقي رذى الله عنه (قلت) وهذه اله_كاية عن ألى حامد کان يغلب على ظي 8 وم 
فان الذی فيتعليقه الیزم بالتفصيل التقدم ولا أعل خلاها فىذلت فلله الندس على الحاى هذه السألة 
عسألة الغرة القى عليها نور ووقم اختلاف فى ةل السك مع ذلاك لكن لا رأينها ولا الأنمة تقلوا ذلك 
(قات) لعل الشیخ أباحامد ا اختلف کلامه ذلك ه ویدخل شجر هذا النوع ةديع الأرض كار 
الأشحار وقال اليقوى فالتهنيب والوارزی قالكاق إن الورد إذا تفتح بعصه فالذی تفتح لليائع 
والذدی یتفتح لاشتری حلاف مالو باع موز تشعق بعض رها وعلله بان ما تفتح من الورد يجتني 
ولايترك فاهیتناتر ویقتل فلا یتلاحق البعض بالیعض ف کان کل واحد فى <> الممفرد بخلاف‌الثار 
فانها لامحتني حتي تتلاحق وکلام آی حامد وارجانی والصنف فى التتبیه وان سراقة فى بيان مالا 
یسم جهله مصرح بخلاقه (لنوع الثای) مرت هذا الضرب مایبرز بتفشه لاحول دونه حائل الا أنه 
خر ج على جهته لم يتن بتفتح کلیاسمین فان کان قد طي ر منه شىء ع للبائع وان لم بظهر منه شیء 
فهو للمشترى والطهور فى هذا النوع عنزلة التفتح فى النوع الأول هذه طريقة الشيخ آی حامد 
وسلكها للصتف‌هنا والرو بای واراقعی وغيرم * واعل أن عبارة لصتف رحمه الله تعالى هنا فی‌الیاسمین 
خاصة وكذلات عبارةا لرحانی وافتان بطاهی‌هبا ماقاله صاحب التهذیب ف الورد لکن عبارةالصنف 
فى التنبیه‌مصرحة بأن الیامعین کالورد وان ظهور بءضه کظهو ركاه فينبغى أن مل عبارته فيالهذب 
على ذلك لاعلى ماقاله صاحب التهذيب والله آعم « وأطلق القاضى أ الطيب فى النوءين "أنه إن 
تفتح لليائع وان لم تفت تفتح للمشترى وكذلك قال المصنف ف التنبية لسکن بافظ الطهور لا قال أو نوراً 
تفتح كالورد والياممين فان كان ظهر ذلاک أو بعضه فهو للبائم وان يظير فيو لامشتری فان آراد 
بالطهوور بت وهوالطاهی فهو موافق لاقاضی آی‌الطیب وان آراد البروز وان كان ق‌السکام م يقل 
3 آحد الا أن کدی الاعتذار عنه بان الراد الظهور ودلات فى الورد وما حرج ف كام بالتفتح 


تم مه یه جرج وی DRI IRI CYR HF‏ 
ست ل 


A‏ بخ أبو حامد 18 ا القاضى ألى الطيب التفتح فيا لا كام له فلا معني له وقال ارو ياي 


فها اذا آفلس مشترى التخیل وهي مطلعة هل یته‌دی الرجوع الى الطلع وقد دک ركئیں من الناقلين 


أن قول أخذ العار قوله القديم وهةابله الحديد وعلى هذا فال ألة ما جاب فيها على القديم لام ق 
التفليس آن‌الاحذ أطهرعند الاحاب واذا بيعت العرة للمشترى فعلى الشفيع إبقاؤها الىالادراك وهذا 
اذا بيعت الاشجار مع البیاض‌الدی يتتخلاها أو چ البستان كله أما اذا بيعت الاشجار ومفارسها لاغير 
فوجهان وكذا لو 0 الجدار ‌ الاس (أحدها) أنه تثبت الشفعة لانها فرع أصل ثابت (واشبههما) 


(م 4۷ اج ٩٩‏ - راع عدر ب ETT‏ ۳ 


WW. — 
سوت‎ teu 


إن الیتفسح کالورد وعد جاعة البنفسج والنشر بن من جنس الیایت والحق سلم فيا تقل عته ۱ 

النثر ين بالورد قال الفراری ولاشاهد فى بلادا خروجه فى کام دتمم عنه کاورد يعمنى الي عین » 
فرع لو اع كام الورد قبل حصولاوردفيهاوكذا الموز قبل القطن بشرط القطع صح لأن 

الورد والقطر تيا عتسودن مها فصارا مقصودن باشس‌ما امه الدواب. قال انلوارزی 


(الصرب الثالى) مادقصد مده الى ق کالتوت وسشحرم هو افو بالف رصاد ففیه وحهان (أحدها) وهو 


قول أبى إسحاق وصحه ارو یی أنه إن كان قد ظهر من الورق شىء فلسكل للام و إلا فلامشتري 
کرت وزاد ففرضال-ألة فما إذاباع أصلالتوت وقد خرج ورقه و برد عليها فىذلاك ماورد علما 
ق اعتيار التفعح فى الياسعين وان استبءدت حصول التفتح ف‌ورق التوت فسیأق فى » کلام للاوردی 


الياممين يكسر السین والأشهر جمل النون حرف اعرابه وفيه لغة أنه جرب اعراب قائمين ‏ يالواو 
والياء والئون - بياءين مثتاتين هذا هو الشهور وقد قيل فه لعة أن الاولی مثتاة والثانية مثلثة 
وأنكرها الجوهرى ونسبها ابن قتيية فى أدب الكاةب إلىالفرس (واوجه الثالى) أنه للمشترى يكل 
حال ونسبه الامام إلى اناحیر وساحب البیان إلى ار ا أن حامد. وقال فی اد اله 
لهي وهو الاصح عند الغزالى والرافي والقاضی حسین وغيرم لانه ورق فاشبه ساثر الاوراق ولا 
ذ کره الصنف ومنع صاحب‌هذا الوجه أن تسکون ثمرة التوت منحصرة فى ذلك أو أن ذلاك من‌اشر 
بل رنه مايؤّكل مته‌من العرة الحلوة والمرة وجعل البغوى والرافنى وغیرها عل الحلاف قيا إذا كان 
فئ آوان‌الر بيع أمافى غیره‌فال کل للمشترى بلا خلاف علىماصرح به صاحب التتمة كسار الاوراق 
وفی السألة وحه‌الث جزم به الاوردى وحکاه الرويانى أله إن كان اسا يقصد مره دون ورقه فلا 
اعتبار بظهور ورقه وان كان يقصد و و فالهييدو فی‌عقدهع ,تفتتح عنما فان كان فى عقده تبم‌الاصل 
وان انشقت المقدة وظهر ورقها لم يدع الاصل وهو للبائم قالالرو يالى وهو قريب منقول ألى اسحق 
را عضهم أن اتخلاف منزل على هذا التفصیل ود لاء‌منی لذلاك انللاف وان كان الشيخ قد 


تسس ميدي ج یرایهد وی سرد ا ت اناد سبيت با ت 


- لأن الارضتابعة هنا والتبوع متقوا ل ولو باع ا ذرع لامج حاراً وادخله اليم شرطا 
احذ الشفيع الثشقص بحدته من القن ولم يأخذ الزرع خلافا لابی حنيفة وملاك و ان كان :مما جذ 
یارآ فانوة الظاهرة الق لاتدخل ف الييع المطاق کلقار المؤ برة والأصو لكا ْأشجار وما يدخل 
نحت مطاق بيع الدار من الأبواب والرفوف والسامير يوخد بالشفعة تیا كلا بزة وكذا الدولاب 


۳ - 


5 111 الُْاْسظئت ق 
۱ حکاء (قلت)وقد عرفت أن الشیخ ل ینفرد به بل کل الاحاب ذکروا انذلاف ولمأر هذا التفصيل 
لغير المأوردي وان كان مما فان النوع الذی_قصد عره‌ولایقصد ورقه کالاحر ما قال بعضیم فاه لا 


يطعم ورقه للدود المقصو< ره فیذا ورقه کورق سائر الا شحار أما الترت الارض الذى يقصد منه 
۱ الورق لطعمه الد ود فیتحه فيه الحلاف قال‌این الرفءة و يلتق بالاول ورق الذكر من الابرضلاه لا 
يصلح لتر بية الدود کا صر ح به الاعحاب فى کاب المساقة واه أعل « 
#فر ع ‏ الحلاف الذى رقطم آغصانه و ترا ساقه وطوله وتقطم الاغصان من جوانبه 
غسب اذا باع شحرته قال القاضی السین والأغصان لاتدخل ق اامقد لأنه يمزل منزلة الار 
ق سائر الأشدار » 


¥ فرع » قال‌لناوردی والرو الى الحناء یتسد ورقه أیضاو يبدو ورقه بمد تقد ےأغصانه من غير 
أنيكر ت فی عقدة دمت عنه فاذا بد اورقه عد القدرع ماع شحره کان ف حکالاخل لو بر فيكو ن 
لابائع وقال صاحب البيان شر اطناء والجوز واطرنس لالص فا فحتمل أن يكون كالتوت على 
الوجم-ين ویحتمل أن يكون البشم أحق يالو ق اذا ظهرت وجما واحدا لأنه لاعرة هذه 
الأشحار غير الو ق» 

١‏ فرع 4 شحر التب قال صاحب التتمة المذهب كسائر الاشحار يتبعها ورقها وقيل الها 
كالتوت لأن في ورقها منفعة ٠«قصودةيفسل‏ بها الرأس قالابن الرفمة وهذا يذيغى آن‌یکون هوالاصح 
ی بلادنا لأنه مقصود بالعرة وله طواحين معدة لطحنه وموضع باع فيه بأباغ تمن لكثرته وفرق على 
القول الآخر بيده و بينورق التوت بأن منفعة غدل الراس ثافهة وغيره في ااعني يشاركرافأهاتضل 
بانلاطمی‌والطین وغير ذلاك لاف ورق الفرصاد فأنه كل مقصوده ۰ 

» قال المصئف رحمه اللہ م 

۶ وان كان ما يقصد منه الكرة فهوطى أر بعة أضرب أحدها ماخر ج مرته ظاهرة منغي ركام 
كلتمن والعنب فا ظهر منه فهو لابائع لایدخل فى البيم من غير شرط وما يظهر بعد العقد فهو 
للمشترى لان الظاهر منه كالطلم لاو بر والباطن من هكالطلم الذى ليو بر )* 


الثا بت في الا رض سواء اداره اا-اء أو غيره حلاف الدلو والمنقولات ولو باع شقصاً من طاحو نة 
فا لجر التحتايي روخ بالشنعة ( إن قلنا ) بدخوله فى البيع وف الفوقای وجمان مم التفر یم عليه 
کالوجہین ف القار التی لم تو بر (وقوله) فى الکتاب کل عقار غير جرى عل ظاهره لاه یقتذی 
اشتراط کون اللأخوذ عقاراً وقد عرفت أن الا بنية والا شحار بلى الثار أيضا مأخوذة ومعلوم أن اسم 


E E 


۱ (الشرحج) 20 الثالث من أقسام ERIE‏ وقد تقدم 
| التنبيه على أن منها ضربا خامسا لم يدخل فى تقسيمه وام يلتزمه وهو اامخل والکرسف لافراده 
إياهها بالذكر وجعله مورد اس فهاسواها * إذاعم ۳ الضرب الذی‌یقصد منه العرة عاسوی | 
التخل والسکرسف على أر بعة أضرب (أحدها) مارج عرته ظاهرة من غير كام لاورق دوا ولا | 
حائل مثل التين والعنب فاذا باع أصل التين وااعنب فان كان قد خرجت العرة فهی للبائع الا أن ۱ 
يشترط البتاع وان لم” تكن خرجت واعا خرجت فى ملات الشتری فهی‌لهشتری و یکون خروج ۱ 
هذه الرة عنزلة ظهور: عرة التخلمن الطلع وظهود القطنمن اجوز ا أبوحامد وأظنالتوت | 
ااشامي مثله أى مثل التبن والاأعس کا قال فان عرة التوت غر اج بارزة من عير كام وأظن ماده ۲ 
| بالشاعى التزت الاحر المرقأن التصود منه مرته لاورقه لاف الدوت الدى یقصد ورقه لتر ية | 
الدود وان كان اشک قي الفرة واحدا وقد حكى عن الشييخ أبي حامد انه قال فى العنب عندی ان ۱ 
له وردا ˆ شم ينعد قال الحاملى وشاهده قول الشافعى يعتى التى معناه أن سائر القار من العتب وغيره | 
۱ تخر ج مرتها وعلمها ورد وهو شاهد من بين ذلك الورد و بری ويتساقط عما التور و مق العر فتكير 

ولا کنلات النخل فانها لاتری من داخل الکام وهذا وجه الخالة قال ابن الرفعة وقد يقال علىهذا 
۱ وجه الخلفة ان كام ثمرة النخل شامل بات منه وکام العنب شامل لكل حبه وکذا كام غيره | 

من‌العار وهذا امنيأ ۳ بظهرلكفى يبع ماله قشران كالجو ز واللو زوقد علل‌جعل السنب‌لیانع بان‌اشمال 
كل حية علي كام بزایلها کاثتال كل حية من حيات عر النخل بعد التأبير ومع ذلك فهو ايائمفكنا | 
ظ العتب یکونه وللاوردی‌بزعم أن العنب نوعان منه مابورد ثم يتعقد ومنه مايبدومتعقدا قال ابن الرفمة | 
۱ ولا 7 هذا الاختلاف ىال لأزمن اأ بت له ورا قول أنه غير مالع من الرو ية فكان لس ۱ 
والله أعل « واعلم ان کلام للصتف فىهذا الصرب والضرب الذى بعده یقتتی أن مایظهر بعد المتد | 
لایکون تاہما لا کان‌عند العقد وانه لایکون‌ظهور مضه کظپو ر کله کالنخلو بذلاك صر صاحب ۱ 
اللبذيب وهو وافق ماتقدم عن صاحب المرذیب فی‌الورد والیاسعین ومأ اقتضاه کلام الصنف‌وصرح | 
يه صاحب النهذيبق هذا الضرب الذى بعده لم أجد فى کتب الأحاب ماكلفه ونتل ارافیی ماقاله | 
صاحب الأهذيب عنه فى الورد والتين والعنب وقال ان الصورة الأخيرة يمني التين والعنب محل | 
۱ التوقف قال صاحب الوافى ولوأجری الوجه القائل بان ماحد ث من الطلع بعد ماتأبر مته البعض ۱ 


۱ العتار لام علها فى التعارف ولا عکن أن قل ا اد بالعقار غير النقول لأن قضیته حيائف ابات 


NE —‏ ل 


!| یکون و غير ال بر لأنه من رة العام فيكون أيضا ماحدث من التين للبائم تابعا لا 
8 ظهر لأنالظاهرق حک اؤ من غرة اليخل كان لهامجاه ظاهروم أجد للا اب تصافیه غير مادکره 
۱ الشي خ‌وان يكن فرق من حيث ان ظپور الثی" بعد الثى' فى التت معتادعم حبن بوخ التن یو خذ 
E ۱‏ لاختاط به حتى یفضی الى سوء المشاركة لاف مرة النخلفانها تترك إلى الحذاز 
۱ فيصير ايلمع على حد واحد فى البلوغ فیشتاط ولا یتمیز فاحتجنا أن تجمله تابعا وفی هذه المسألة 
| لاحاجة الى ذلك لإ قلت وهذا اعتراض وجواب جيدان وقد عست أن الصنف ‏ ينفرد بذلك 
والفرق المذ كور يعضدما قالهصاحب التبذیب فى الورد والياسعينو عکن الفرق بأنالورد والیامین 
يسرع فيه التلاحق ولایتمیز فيفضى الى الحذور خلاف‌التين والمنب قان العييز بینهما بین وال عل 5 


۶ قال ااصنف‌رحجه الله « 
ل والثای مرج فى كام لابزال عنه الاعند الاک ل کال مان واوز فهو للبائع لأن کامه من 
مصاحته فيو کاحزاء الكرة 4ه 
لإانشر ح) هذا الضرب‌التایمن الضرب الثالث الدی يكونامقصود فيه العرةوالأم ركا قال الصنف 
حك وتعليلا نص علي هالشافعى والأصحاب قال الشافعى فى الأم واذاباع رجل أرضا فيهاشجر رمان‌ولوز وجوز 
الارتم وغيرها مادونه قشر بواریه او ظهرت عرته فالعرة للبائع الا أن يشترطها المبتاع وذلك‌ان قشر 
هذا لایتشتق عا فى أجوافه واتفق الأسحاب على ان ا سک کذلات فى الرمان والوز وذ كروا فى 
۱ ذلاك معتیین (أحدها) ان کامه م نمصاحته کا ذ كره المصنف وهو الدی أشاراليه انشافمی(واننانی) 
تقشر نفس القرة فانه يدخر عليها فمو کلتین وفی كلام الصنف تصرح باطلاق الجر على شیحر 
الوز وسيأتى تمرض که فى فصل النباتغير الشحر وكلامالشافمى رضی ال عنه‌فیه قا لابن الرقعة 
ولأجله قيل انه لامجوز المساقاة عليه وأما الجوز والاوز والراج ففیه نزاع فلذنات آخره الصنف وجعله 
من الضرب الثالث » 
» قال لصتف رحه اله « 
لإ والثالث مار ج وعليه قشرتان کا لوز والاوز واثراج فالانصوص أنه كاترمان لایدخل فى 
بیع الأصل لأن قشره لاتشةق عنه کا لايتشةق قشر الرمان ومن أصابنا من قال ه وكثمرة الیغل 
ادی م یو بر لأنه لايترك فى القشر الأعلى کا لاتترك العرة في الطلم 6ه 


فى الاارض فیصدق علها أمها غير المنقول (وقوله) فلا شفعة فيه معلم ‏ بالیم - (وقوله) لقه الضرر 
| فيه معناه أنالنقول لایبتی داعا والعقار يتأيد فیتأید سوء خرر ااشا ركة فيه والشفعة تلك قهري فلا 


— رت 


والشر خش الر اج راء مهملة وتون فك الالف مکسورة وج وهواطوز المندى وهوالتارجيل 
إذا عل ذلك فهذا الضرب وهو الثالث ٠ر‏ نانضرب ال الثااث فالجوز والاوز والراتم قد تقدم أن الشافعی 
ت كرهه معالرمان وک فى اجيم بأنه ابام الاآن يشترط لاہ ا a‏ 
قشوره لاتزول فى العالب إلا عند القعاف و بعد القشرة العلیا من الغرة عخلااف اكام فانه يعد من 
الشحرة و ترك اكام عند القطع على الأشحار ونزل السەف واك‌کرانیف وقذور الحوز ليست 
کنات قال الشہخ أبوحاءد (أما) الدیلاإشکل فيه فارمان ولاوز وقال ف الوزوائاوز ظاهى قول 
الشافمى أنه وان ۸ نقشقق القشرة الأولى فهو قل وقال أععا بنا !عا جعله عنزلة الرمان إذا ظهرت 
ال ةشر ةا ای تل الاب وظ هر هذا الکلامه ناش خ أ ی حامد آنذلات عن الاب والقا یآ و الطیب <مل 
الب يخ أباحامد هو الخال ف ف ذلك فقال وغاط اش خأو حامد فقال اجوز یتشةق‌قشره‌الفوقايي عنهو سقط 
و بظپرالسفلای فيب أنيكون ذلات عنرلةالاخل ذ ن ن‌تشتی فهوللثتری‌وان تشةق فهوابائم قال 
القاضي أبو الطيب وهذا خلاف نصه لأن الشافعي رذى الله عنه قال تشةق القشرة من هذا ليس من 
صلاحه إذا كان على روس الشحر لأنه كتشةق الرمان الذى لیس فيهصلاحه وكأن ذلك هوالحامل 
للمصنف عل نسية لحلاف إلى بض الا" عاب مبها من غير تعیین‌وقطم الأوردى ونر المقدسىق 
الكافى ءا قاله أبو حامد وقال الرو يان إنه الاقيس وقل الحاءلي فى الجموع قال الشريخ وقد ذ كر 
الشافمى رضى الله عنه أن حك اموز واللوز قشرة علياوسفلى لأ ليس با لجاز شجر الجوز واللوز مل 
أمره علي أن له قشرة واحدة وأجراه مجرى الرمان ولاوزأو عل ذلاك ول کته فرضلاسأَلة فيهإذا زالت 
عنه القشرة العلا و وتيت السئیی والدلیل ع لىأنه أراد هذا أنه قال دونه حائل لایر ل‌عنه‌الاقی 
الماحة الى 1 كله وهذا صفة ااقشرة ااسفلى دون العلیا (قات) آما الاجهال الاول قبعند لأن فی ختصر 
اازی فى باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثار وكذلات فى الام وهو بعد اللوضم بشیء سیر أن على 
الحوز قشرنانٍ واحدة فوق القشرة التى يدفعها الناس عليه ولا يجوز بیعه وعليه القشر: 5 الملا لا نه 
یصاح أن يدفم يدون العليا وکذات ارام فلا جوز أن ینس الى الشاقعى أنه ١‏ يكن عرف حال 
الجوز وأما الانال الثاني نوو ةر يب ولاياياه کلام الشانعی فان عيارته فىالام وذلات أن قشر هذا 
لابنشق عما فى أجوافه وصلاحه فى بقائه هذا کلام الشافدى بحروفه وایس‌فیها ماو جب أن يكون 


ا 
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۱ 


للراد القشرة العلیا دون السفلی بل‌تعلیل الشافعی رضي الله عنه بأن صلاحه فی‌بقائه ينهم أن مالیس 

صلاحه‌فی بقائه لايكونلابائع الا إذا زال عنه وقشرة الجوز واللوز العلیا من هذا القبیل فان كانت 
تشقق عنه وهو على الشحر فينبغى أن یکون الأس كا قال الشيخ أو حامد وتدلیط انقاضی 
أبى الطیب غير متجه لکنی أقول ان تشقق القهمرة العلیا من على الحوز والاوز [عا یکون بعد يسه 
ونهايته وكثيراً «اوحَذ من على الشحر مع قشرته کللوز الءاقد والراج آیضاً کنیا مایوخذ فى 
قشرته بعد نهايته بل المادة مطردة فى کل ماله قشرات فليس هو كئمرة التخل قبل 
اما یر فينيغى أن یکون للمشترى کا يقتضيه إطلاق النص وان کان للسأويل فيه محتمل وال أعزه 
واعل أن اللوز إذا كان أخضر صغيراً ی کل فى قشرته و يجوز بیمسه مع تلاك القشرة کا ذ كره الةاضي 

حسین لانه مقصود كلاب سواء مع ذلكالنصرص کا تقدم أنه قبع الاصل فكا مم شوه 
بالطلع فى الاوز إذا كان صغيراً فنه يؤكل كله ولا دقطم من التبعة حتي یظور من اللوز وله أعل « 
وقد تقل إمام الحرءين عن العراقیین ماد كرناه عن الشیخ أنى حامد وذ کر عن صاحب التقر ب 
خلافه وکا نه 0 وق على کلام الشي مخ آي حامد سب ذلاك إلى العراقيين وقد عرفت کلام 


و أ كترنم ون ص الشافعى علي لىمخلافف ذلای وا | بنالراعة على أبى حامد أنه وقول بان ماله تور یکون ۱ 


للبائع حرو ج وره وهذا مته فاذا انعد كان ليام Nk‏ قال إلا أن يقال فى الحواب إن 
ذلك قاله فى رة مخرج فی‌جوف نور والجوز ليس كذلكفان البندنیحی قال إنه بورد آولا ورد 
لاخر ج الغرة من حوفه بل‌بذهب الورد و ينعقد بعد ذهابه عرة كويئة التين أول مایطلع تفا قل 
الضرب الرابع كلام عن البندئیحی تعلق بهذا الضرب فى الاوز « 
« قال الصتف رحمه الله تعالى « 
1 والرايع مأیکون قنور يتنائر عنه الدو رکالتفاح ولا کی فاختلف آصابتا فيه فقالآواسحق 
والقافی آو حامد هو کدمرة النخل ان‌تناتر عنه النور فهوللبانم و وان ۾ یتنا برعته فهو لمشتری وهو 
ظاهى قوله ق‌البو .طي واختیار شیضا القافی آی الطیب رحه الله لأن استنارها بالنور کاستتار الكو 
فى الطلم وتنا الور با كاي الظلم عن العرة فكان ى اک مثلها وقال الشيخ أبو حامد 


الاسفراید بینی هوللبائم وان لم يسائر ب ا یر واستتارهابال ور 


الشرط الماتی کونه نايتا وقصد بد الاحتراز عما إذا كان ين اثدين ححرة أو غرفة عالية «بنية 
على سقف لاحدها أو لغيرها فاذا باع احدهها نصيبه فلا شفمة لثر بکه لاأنه لاأرض لها ولا بات 


۱ فپو کالتقولات ولو كان السقف البنی‌علیه مشسترکا يينهما فمل وجهین تقلها هپتا وف الوسرط 
جوج تس بت تن تس تس تا م متسس بت ۱ 


۱ 


ا نت oT‏ 
ددعت r‏ هقاب 


کاستتار مرة النخل سد التأبير بما علیها منالقشر الابيض ثم ثمرة النخل بعد خروجها من‌الطلع لاثم 
مع استتارها بالقشر الأبيض فكذلك هذه الفرة للبائع مع استتارها بالنور 6+ 
¥ الشرح 4 النور الزھی على أى لون كان وقیسل النور ما كان أبيض والزهر ماکان أصفر 
والتكثرى ”© (أما) الأحكام فاذا باع أصل التفاح والسكتترى والسفرجل والأجاص والحوخ 
والشمش وما جرى مجراه ما خر ج فىنور سم يتنائر عنه النور فالشهور أنه إذا باع الأصل وقد خرج 
وردها وتناثر وظهرت الفرة فهى ابام إلاأن يشترط المبتاع وان لم یتناثر وردها و تطهرالثمرة ولابعضها 
فبى لامشتری لأن القرة مقيبة ف‌الورد وتطهر بعد تناثره فهى فى ذلك كثمرة السخل فى التأبير وعدمه 
وهو طاهر قوله فى البو يطى لأنه قال قى آخر باب الساف قبل باب الوديمة وحك الابار فى التفاح 
واللوز والفرسك إذا خر ج منه وحبب ونقل ذلات عن ألى إسحاق الروزی فی‌الشرح والقاغی أى 
(١)ياص‏ بالاصل ا حامد فى جامعه وأى علىبن أى هر برة وهواختيار القاضی أنى الطیب کا قال الصنف قل فى تعليقه 
| اوعلط ا افر حامد الاسقراییت هال ظهور لورد را طهور اقرة واحتج بأن الشافعی رضي الل 
۱ عنه قال جك کل عرة خرجت بارزة تری فى أولماتخرج كا تری فى آحره فهو فى معي رة النخل 
بارزاً من الطلم وغلط فيه لاأن هذا آراد به مالا ورد له مثل العنب والتین لان هذا هو الذى رج 
۱ برآ وأمامايخرج فی‌الورد فليس ببارز واعا هو قى جوف الورد وقد فسر ذلاك فى ااصرف وذ كرت 
| لفطه فسقط قول هذا القائل اى کلام القاضى والنی ذکره من لفظ الشافعی فى الصرف قال ما 
1 


کان من العر یطلم کا هو لا كام عليه أو بطلم عليه كام عم لابسقط کامه فطاوع هکابار النخل لانه 
طاهر وهذا انها برد على‌الشيخ أبى حامد عفهومه مان منطوةءيدلعلىأن مالا كام عليه كالتين والعنب 
أو علي ه كام لانسقط کالوز والرمان فالطلوعفىالةسمين عنرلة التأبير أماكون‌الطاوع فى غيرها ليس 
عنرلة التأمر فليس ذلك بالنطوق بل ةد يقال إنه يدل لاشيخأنى حامد لاطلاقه أن مالا كام عليه 
یکون طوعه كالتأبير والدي خر ج فی نور لا كام عليه وان كان مستتراً بالنور غير أن هذا يبعده | 
قوله کا هو فانه يشعر لاشىء عليه من كام ولا غيره وقد ذکر الشيخ فى تعليقه 
ماله عن القاضي آی الطيب فقال ان النی ذهب اليه شیوخ آصابنا أو احق 
وأو علي بن أنى هريرة وغیرها أہا لفبتاع واولا أنى لا أحب مخالفة كان ظاهر 


۱ (أحدها)أن الشنعة تللا شترا اك ذمهما آرصاوجداراً (وأطهر ها) النع لان السقف الدى هو أرضه 
لائبات له آیضاً وما لا شات له فى نفسه لابفيد بات لا هو عليه ول و کان السقف مشت رک) بين اثنين | 
والعاو لاحدها فباع صاحب العو العلو ونصیبهم ن السفل فنیه للقفال جوابان ( احدها ) أن الشريك 


۱ 


الذهب والأشيه يالسئةآ ن الانواز اذا هرت للبائع الا أن يشترك خر ی لذا سفق ۱ 
وأ ود كر كلام الشافعى رضی الله عنه ای تدم قال وأعائمى ]لسن قتوله عليه العتلؤاة والتدالا. ! 
«من ابتاع لا ۳۷ ت قشمرت اللبائع إلا أن 1 يشترط اابتاع ها جمل کرت للد ابا اذا طبار عتد ؛ 

الطلح وذللك الظاهر نور يتفتح فاذا تتاتر انعقدت الفرة بد كاقت الول کاظلم لن الور يشنار 7 
تم تنعقد الثرة بعد ذلات وفيه نطر أنهي كلامه والح امه احجة له کلام الشاسى» فان الشانی . 
وفی الله عنه انما حك بذات فى القرة الق تخر ج تارزة تر ی فی اُولیا کا i‏ خرها وماعر تج فى 
بور ليس بری فين أوله کا رۍ فی آخره كيف حمل عليه أو يقال ند متدزمج.قيه عن امنیس . ۱ 
الحديث وماآشار اليه ود كره المضف لمن استتار مرة.النخل بعد التلهقه عاعليها من القشرلایضتی | 
فان ذلك برحم الى تحقيق_مناط فان الشیخ أبلحامهيقوك'اثمرة انش لیر لاتطهر واا يظهر | 
رماجری جزی بورد ساترالاشچار لاه اقا تشتی‌الطا طهر ماعيه مشل للايك وغیه حب حغارمشل الذرة | 
وليسذلات هو العرة واا الثرة فى حوس ذلك امه تريح كل للشمرع كا 3 کرة عدار الاشحار أ 
من.بين الورد فان كان الامر كاقل 0 آبی جامد م نأف مره هذهالشرب للذ ي نحن فيص وتان | 
-بين الورد وان أمرة النخل لها فينيعى أن يكون الق حمه ولا فا لمق هع القاطى أف الطيب ومن + 
وافقهوهذ! لیس ختلافاءفی فته بل جع "الى لمر سوس ومثله يقطم بإمر الد الد ولب فيه «وألطلهر ۱ 
النى ندل عليه للشماهدة أن الاشکا قال أو حامد وآراد المثفدءی- الابتتتار ار #الايض | 
و بالتور ماحکیناه ه عن الت يخ أي حامب والا «طأهره أنها مستترة کل اودلا کہ حالف كاتعلام 5 اا ۱ 
قبل التأبیر با جل لاستتارها و بعد اقتا بب بالود المنفصلى لطپورهانواندی عصده الرافس ‏ کی فرت قن ' ۱ 
للمشترى هكذا لامحرر والروضة. ويشعر به کلامه فى الشرح وقال ان الا أربت عغدأي اقام + 
الکرخی توصاحب امنيب وجمل : ادن صاب الضا بطتفى* یدام العور كانقدم 58 ۲ 
رحسین عن الاصاب ازذلك یمرج ولا : و را ثم يتشةق ممیتتاثر ذلك م تنفد ابات کللشش والو ۴ 
والتفاح ونحوها قالی فا ۸ تنعقد البات فيه يشم الاصل‌فی بیع واذا اخقدت.حیاقه لایشم الاضل‌فی, / 
فاع مطلقا ولايدخل الابالشرط وکن االقانى أحذ خللت عن القفال فان الرویای حك غن ان ۱ 
إذا عيبت غارها فهى للبائع وان كان النور اقا علیها وان ۸" تتحيب فائووکالورت* بعذ ذعیارنه || 


يأخذ ااسقل وندف الملو بالشفعة لاأن الأرض مشترکة میتهه! (ما فنا نايع فا الا ترى آنه. رتبعهاة| 
فى بیع الاأرض عند الاطلاق مكذلاك فى ااشنمة (وأعفه) وهو الاى ارتا الشيخ أبو على. أ 


لايأخذ إلا انق لان الشفعة لا ثبت فى الا)زض إلا ذا کاتمتده‌شه رکه تست 


اك EE‏ اليم 


دیحی* 57 ذلك اة أوجه (الاول) آما للباثم مجرد الطهور وهو قول أ حامد (وادنی) آن 


] الله عنه ق‌البو یطی إذا خرج من الور وسبقد قالط هى المص یقتضی اعتبار جوع الأعرين 
ا تكن الطاهى أن التحبس يكوت قبل التتاثر قد کر التناثر ی عنه وف البحر أن الأصح ماماله 
۱ التفال رضی الله عده ‏ وکنلات قال الموارزى فى السكاى اله لا اعتبار بتار التور على الأمح وذ کر 
| ابت الصاغ أن المحاملى فى المجموع كر هذه المسكاية الق حکیساها عن أبى حامد وأما ليست 
| مد کورة فى التعلرق الأخير عنه وهذا #ب من ان الصباغ فان شيخه أيا الطيب ذ کرها عنه‌فکان 
8 ذکرها*من جيته أولى وهی فى التعقة الرجودة عددنا وأما سا م ذكرهافى التمليعة الاخيرة 


۱ فيه وتکلموا فما کلاما واحدا کا تقدم وامام الحرميث سلاك طر بقة آخری فزم بأن 5 والشمش 5 
۱ وما فی معناه ash‏ ی وی ا e‏ و معنله ا ! 


۱ ومن أحابنا من قال للمشتري لعدم الانعقاد قال وهنا هو الى ذ 0 ه الصيدلاني وهنه الطر 2 
| الى كرما الامام عقائمة نا قاله أ کثر الاسماب ولنص الشافمی الذى تقلناه عن البو یطی فانه جمل 
1 جک لاب داح والنرسك شيا واحد؟ والفرسكك هو اتح وخ والامام قد جمل حکه الق لحكم 
و التفاح 2 إن الامام تقل مثل العراقیین إلى أنه 0 والعراقون کا رأبت على أنه قبل تنار النور 
/ للمشترى إلا الشیخ أبا حامد ولعل الامام رأى كلام ألى حامد فنسب فلات إلى العراقيين کا تقدم له 

| مثل ذاك فى الجوز » 

۱ افرع 6 قال القامی الاوردی ان الكرم توعان وخ منه دو منه آنوار عم يتعقد ومةه 
مایدو ا معمقداً وق تقدم الکللام ی‌ذلاک وعد الاوردی الرمان واللوز مع ذى النور قال‌تاج الدين 
عبد اارحن والشاهد فى بلادنا خلاف ذللك فق‌الرمان فان وره لایکون سابعًاً له فى أول الطهور وأما 
. اللوزخت‌کذلات حو عندنا وقال الرافمی‌آن الرمان واللوز ما بخرح فور یتاتر عنه النور وما د کرناه 
من الحم فا إذا بيع الاصل بعد تداتر التور عنه قان بیع قبله عاد الكلام السا ق فيه يعني ما أن 


کک وس مدنا 


3 0 5 8 3 5 رمم‎ i r~ 
الابني 2 ولا شركة يبدهها فى العلو » ولوکانت بینهیا أرض مستتركة وقيها أشجار لاحدها فیاع‎ 
رز صاحب الاشحار و وتصيبه من الارض غفيه هذا اتذلاف هذا فته بت وللت أن تقول‎ 


سم 


۱ الاعتيار بالتتحيسبه وهو قول القفال۱ وال لت )آن‌الاعتبار پتماتر التور وھ والذ مب لقول الشافعیر ركى 
1 


رو جیدل. ل( تبيه آخر 4 أ كثر الاحاب جوا الشمش والتفاح واوخ من هذا القدم ادن | 


تست 
سس سس سس سس سس ارات و سس مت ال 0 
۱ داع بعد الانعقاد أو بعد التنار فكلام الرافمى افمی موافق لياوردى فى أن اثرمان له ور ولءله وعان 0 7 
ا وأطلق المتولى القول بأن ااعنب ب حکه حكم النخیل قال وان كان علي حبه قشر لطيف يتفتة تفت عا أ 
| ويخرج مها نور لطیف لأن مثل ذلك يوجد ني غير التخيل بعد التأبير وقد جمله رسول الله ب 
لاثم وهذا ملاحطه منه لعني الذى لطه أو حامد فيا مضی وصاحب التتمة مال إلي موافقته فيه 
یت وتال ان رة هذه الاشدار تکون عت غطاء و یذارقپا وحوج من لها النور واهرة والتور على 
س القرة لكنه قسمه قسمين 007 له نور يغير كام کالتفاح وال‌کتری‌والسفرجل وهو ای 
۶ کلام یی حامد فيه ومال الى موا فته ونم على مرها نور وة -كون العرة ين كام کا لوز والاوز 
والشمش والأجاص قال فقبل ان مخرج من الکام ويتنائر نوره حکنه حم الطلع قبل التأير وهذا 
التفصيل قريب مما حكيتاه عن الامام « 
( فرع & تقدم i‏ الشانعی الحكي عن الو یطی عد الاوز مع التفاح والفرسكك 
فاعترض البند زجی بذاك علي قول الاصاب ان الاوز کا جوز قال وهو سپو نهم فيه قال ابن الرقءة 
| (هان قلت) هللاشيخ أبىحاءد جواب عن نصه فى البو يطى (قلت) لله يقول الاوز توعان منه ما 
فش عنه قثیره ه الأ على الشجروهو اذ كور ف الأم ومنه مالا ینشقی قشره على الجر وهو الذ كور ! 
فى البو یی وا ذلك أنا عد اآفول وغيره کالفر ك لاعكن إزالة قشر ه عنه درت الاسقل ولا 
کذاك غير الفرك ٭ 
( فرع & ذا إذاباع اا رة طاهرة وطهر ماق مرة العام بعد البيع فا حدث بعد 
البیع وجهان ی فى التأببر قاله صاحب البیان يشير إلى الوجهین التقدممن عن ابن بن آی هر برة 
وغيره وأنه لاهرق فىذللك بين النخل وغيره * قالاأصنف رجه ار * 
وان باع آرضاوفیهانبات غيرالشجر فان كان ما له أصل يحمل مرة بعد أخرى كارطبة والبتفسج 
والترجس والنعنم والهنديا والیطییخ والقثاء دخل الأصل ف البيع وما طهر منه فهو لليائع ومام بظهر 
فهو للمشتری كالأشجار وان كان مما لایحمل إلا مرة كالنطة والشعير لم يدخل فى بیع الأصل لا به 
ماء ظاهر لابراد لليقاء قم يدخل فى بيع الاأصل كالطلم ال بر 4« 


| و 
0 


وحدها فلتكن مأخوذة بالشاعة وحدها ان ۸ يقع خرجت الصورتان الذ کورتان فى الكتاب عن 
الضابط بلفظ العقار فلا حاجة الىد كر قبد الثابت « 

قال 8 واحتر زنا بالمنقسى عن الطاحونة والمام و بر الماء وما لا بقمل القسمة إلا بابطال منفءته 
الملقصودة منه هلاشفعة فا الع و اذا أ فما ضرر مونة 0 وتضايق اللات بالقسمة 4ه 


۱ غا ا و ) ی ال آصاینا 9 والتبات | سے کل 0 
الاير و ینقسی إليقسمين بآ وغیر أصل قإلامبل و 2 وغير شحر فعير الاصل هو لزرع 
۱ وا آخری النيات ا ر شجر الجر علي لا بة أصرب مایقصد مته الورد أوالورق 
۱ وإ ر وقد مقي 1 وأقامها تخل والکرسف ډاخلان ف ي التفسی. وان كان انف آمردهیا 
| بالك كرا آولا وغير جر ذ من بان أصل وغير, آسل‌وطنین الضر ن عقد الصنف‌هذا الءسا ل فالضر ب 
(لاول) لاسل وهو ماصمل ة يعد اکر ى(والثاف) هوالزرع هكذا سم الشبيخ اوا شین 
أن ابم و دع: مخصوص عا لاعمل الا سة وهو لا وكذلك يقتضيه ار جاعة وجعل الرافعى 

| رجه 0 الزرع ضر بين فمل ماله رة يحل مرة يعد أخرى ضريا من الزرع كالبتفسج والترجس 
وجعل إإرطبة والنعنع والحتديا خارجا عن الزرع داخلا عت ا الإ ول حت قال الدزال ,واضول 
الیقول کالا شحار وجعال صاحمیم التهذيب اسم زر رع صادقا على الثلاثة الاأضرب مایشمر مرار 
كالبرجس, وما جذ مارا کانمن وما لاييحذ 50 وليست له عرة عد عرة كالخنطة و کلام الشافعی 

ا رض ار إعذه فی امسر شود ادات كانه أطلق لزرع رع صل أ لغمر بین الاولين فهو أقرب مما سلكه 
اراق اطلاقه الزرع على اضر الا ولدون‌اننای‌فانه سب اقيق ةصادق عی تیم و محسب‌العرف 

1 قد يقال إبهلايصدق عندالاطلاق الاعلى الاخير والاءر فى ذلت قريب أو هو راجع الى الافظ (وا آما) 
۱ یلامک فالاضرب الثلانة فيه مختلعة والستف ل یذ کر لعظ الررع وانغا د ۳ لنظ التبات ولا 
۱ أنه امل لاجميع لی‌کنه جماها فى الحم ة قسمین وچمل الرطبة والبتفسج من اله سےالاول و 

۱ كلاه پآن حکہا متحدهآما فى دخول‌الا صل فصجیح على ما سیأتی تقمیله وأما فى ن ماطهر منه 

لياع وهال يطبن لليشتزى فان ذرات عنتلف «البدفسج ما ظهر من عرنه للبائم وما م بطهر من رنه 
' (ليشتري وأما أصله که جک الشحر والرطية ليس ها : عرة فا طهر منها نفسها یکون للبائم وما م 
يي الشتري وم ين «لذلات یتعمت أن يقم القسم الأول فى کلام الصنف الى قسمین فیکوز 3 
. جوع الاقسام كلاثة كاذ ره | اليغوى والرا ود عن ۸ طاق اسم ازرع على عا (القے 

UL‏ رة بعد رة کالیسفسج والثرجس والیطییخ والقثاءوالياد>'ن و كن 


الشرط تالت کونه منقسیا وف و ت الشفمة فى العقار.الذى لاینقسم اختلاف مينى على أن 
الشفعة لم تثبت‌ف الق وفیه وجهان (اجدها)آنها ها تبت لدقع ذمرر ال مرکةفیا ادو يدوم م کت 
مغل والتأذى بحرفة الشر يك وأخلاقه أو كثرة الداخلين عليه وما آشم‌ها و ايت ت | 


AY‏ ب 
ی دود مق ك ستسست ت ساوح متا نس تسد دج 


من ذلك الوز وال‌کرسف الححازى فاما ال كرسف الحمجازى فقد أفرده الصنف با کر فما مضی 
وأما اللوز ف ذکره الصف Î‏ ف القع الثایی من آقسام الشحر فيا تقدم وهو الاقرب فاه شحرلغة 
وعرفا والکلام الآن ف‌النبات الذى لايسمى شجراً فلا يحسن عد الوز فيه © إذا عرفت ذلك ¢ 
هذا الم أن کرئه الطاهرة حال البيع تتى للبائم ولا مثلة المذكورة مختلفة فنها مالا تخرج كمرته إلا 
طاهرة كالبنفسج فان ورده أشبه الاشیاء بالياسعين ليس فى كام فان کان قد طهر من‌ورده شیء فورد 
تلات السنة للبائع الا أن يسترط اابتاع هكذا صرح به النیح أبوحامد وف معني ذلك البطيخ والقثاء 
والباذجان أذ لاهرق بیمما وأما الترجس‌فانه کالورد الاب والاحمر رج عله آورای ك لا بطهر ۱ 
منه شيء الم ينفتح فا ن کان قد تفتح منه شىء فان ثمرة هذا العام للبائع الا أن یشترط للبتاع ۱ 
وأما أصوله فنيها الطرق السابقة في الاشحار حرفا حرف سواء فى ذلك ماطبر منها على وجه الاارض 
وما بطن خينئذ حك هذا ف تبعية الاصول للارض وق 92 الغار حكم سائر الاشحار هذا هو (۱) کذابالاصل 
الشم‌ورو حکي الرافعى وجا فىالثر. جس والينفسج آمهما كا لنطة والسعیر وحکاه‌الرو يالىف البنفسج وعن 
الشیخ ی حامد أنه ضعف الوحه اذ كور نی‌الثرحس ‌وقال‌هذا كلام من عرف‌الترحس‌فان الثرجس 
5 دی عله نب شیک رازم 3 ب#صدمرة 0 سینی 
الصنف الاصل الدى ليست له كرةبءداعرة ولكنه يجذمرة بعد أخرى کالسداب‌والکرات‌والنه‌نم واطندیا 
والطرخون والكرفس والقصس الفارسى وأشجار ا حلاف الى تقطع من الا رض .كل مرة والرطب وهي القصب 
۱ شا آمل‌الشام العصة_بالصادالهملة_والةت _بالتاء الثناق- وهوالقرط قالالازهرى هو القت الدى 
السميةأهل العو ا آهما متغايران وكلام النووى يدل 
على أن الفضب والقت والقرط والرطبة شىء واحد ولدلك صرح به القاضى أبوالطيب ولكنه بلعة 
العراقالرطةو بلعة أهل بلادنا القرط و بلغة الشامالفصة والصوابآن‌القت والرطة شى ءواحدوان‌القرط 
۱ الذی بلادنا شیءآخر والرطة توجدأيصاً فى صعيد بلادنا والله أعم #فنىهذا القسم اذا باع الارضوفيها 
۱ ثى'من ذلك طاهرعلى الارض فالحذة الطاهرة عند لبیعلابانم لاخلاف ف ذلك لاما طاهرة فی الال 


لدع الضرر الذی ينشأ من القسمة من بدل موّمها والحاجة الى افراد الحصة الصائرة له بالرافق الواقعة 
فى حصة صاحبه کالصمد والبرز والبالوعه وحدها وكل واحد من الضرر ين و إن كان واقعا قبل البح 
سکن من رغبهنالشر يكين فى البي.ع کانمن حقه أن غاص الشر يك ما هو فيه بديعه منه قلذا ل 


لاترادللبقاءقل تدخل ق‌الییع الابلشرط كالرة لا برة وق دخولأم و طا الكامتةف الأرض ف بیم‌الا دض 
لحلاف الذى فى الاشحار هكذا ذ کره المراقیون رالصیدلانی وغيرهم وعن‌الشیخ آی جمد الجويي 
القطم بالدخول هنا والفرق‌بینها و بين الشحر أن هذه كامنة فى الأرض 'ارلة منرلة أجزائها بخلاف 
الاشحار فانها يادية ظاهرة مفارقة الاارض فى مفتها هکذا حى عنه ف النهایه والبسيط والشر ح 
ووقع فى الوشيط أن الشيح أبا عمد قطم بانه كالدرع يمني فلا يدخل وذلاك خلاف الش‌ور عن‌الشیخ 
أبى عمد قال اين الرفعة ولوصح ذلك عن الشيخ لا مكن أنيقال فى الفرق بيته و بين الجر أن مدة 
ابقائه فى الارضی قد تعل فلا یکوت موادا للدوام مخلاف الشحر وأيد ذلك بالوجه الذى حکاه الراقى 
فى البتفسج والبرجسی آنهما کالنطة والشمیر اذلایظهر فرق من هذین و بطر يقة حكاها الماوردى ف 
اليطيخ ومایوجد مرة بعد آخری لکن فى عام واحد أنه کلزرع فیکون للبائم قال فقد حصل لا فق 
المسألة كلانة أوحه ( قلت ) يذنى ثلاث طرق القطع :الدخول والقطع بعدم الدخول واجراء املاف 
و اش ماعل ءلکن شرط إثبات هذه الطرتى أن حقق نسبة الطر يقة القىفى الوسيط الى قائل‌والا ظهر 
أن ذلك وم ناسخ الفتها مافی البسيط والنهاية وقد رأى الامام أن القياس طريقة إجراء القولين 
وخالف ماله عن والده قال اذلاياوح فرق بینما و بن الغراس والا بنية وقول ابن الرفعة بأن مدة 
شام اقرا قد تعلم ان سل معارض بأن بعض الا شحار قد یکون کذلات ولکن تارة تطول مدته 
وتارة تقصر نم مقتضى الوجه الذى نقله اقرافعی فى البتفسج والترجس انه ثبت ثلاثة آوجه بذلاک 
وان لم يشت ماعندىإلى ااشرخ أبى عمد من جعاما کلزرع (ذان قانا) بأن الاصول لاتدخل فى ع 
الارض فهى باقية على لت اليائع وانلیرات كلها على مل که الموجودة عند العقد والحادثة والكلام 
فى وجوب تبقینها کا تقدم فى الاشجار (وان قلنا) بظاهر الذهب وأن الاأصول داخلة قال صاحب 
التبذيب فلا يجوز <تى يشترط البائع على فده قطع ماهو ظاهر منه لاه بزید فرختاظ 
للبيع بغيرالمبيع وتبعه علي ذلك الراقعى ولم یذ کر فيهخلافا والذى ذکره الشبيخ أو حامد والقاضی أبو 
الطیب والتولی والقافی حسین أن الیائع بطالب مجدها ق الخال ولیس له أن یترکہاحتی تباغ أوان 
الحذاذ لاآن‌ترکها يؤدى الى الاختلاط وسکتوا عن وجوب اشتراط القطع فى اامقد بل زاد للاوردی 
عليذلك هك وجيين ف أنه هل ینتطر به تناهی جذاده (آحدها) ينظر فاذا باغ اد الای جرت 


یفعل سلطه الشرع ی أخذه (فان قلنا) بای الاح انه : ت الشفعة فها م نق لاله لمن فيه 
غرد القسة ودذاهو الذىأوردهفى ال کتاب (وان قلنا) بالثالى يتت التفعة فيه و ذف هذاالشرط 
الثالث و به قال أو حنيفة وان سر چ ودذا ااذهب الثای نسب الى خر ييجه واختاره أبو خلف 


دش سح ۱۱ سس تس سین 


| مها ون بر والوجه(الثائى)أنه لاينظر وان عد‎ e ار التخل يعد العقد لليائع نيعا لما‎ 128 ٤ 
له لح تی فى غيره و به قال أنو اسحاق الروزی ويؤمر‎ E بل یکون للبائع ام ماظي‎ 
پستحاف طلوعه برد المد ا سا اللاصل وذ اقول من زعم أن‎ US جذاذه‌وانم‎ 
م أطلع من عار النتخل من بعد العقد یکون لامشتری ولا ون مالا أطلع متها و وآروهذا البناءالذ ی آشارا اليه‎ 
| الاوردی یقت ی أن یکونالصحیح على طر ةة تة آی‌حا الب الاسفرايتي والرا فعی أن القلع لامب تب القد‎ 
۳ حتى تتكامل تلكا لذ ةلا نالمحي عند نا آن‌ماطلم: بعد الم تابم ار قبل البيع فیکون للبائم‎ 
كات الا" ميم معا دی کی ولا یازم الث با حامدا تن وقول بأ نه لاجمب القطع ال أن سل المناء‎ 


الد ؟ روه أرق من اله رن أن اطا ددا و مهاية داك الزی ١‏ مجه وا و ب العادة 
ود 2 ر و ع جي عوك 


ماس سب جع 


سسجتت 


تالتلادق فيه حلاف الرطبة فاي كلها کال انواحد وقد نص آو حامد فى تعليقه على هذا الفرق 


لكن فى التببية 18 ع ينمبى اليه 0 فرق لا صاب وفرق منعند 


0 


e‏ وفى بر تركيا قائدة للبائع لام 0 ديد ۳ قاله أو خامد وصاحت نیدب والراقعی ام 
| پلاحظوا فيه الوحه الذی تقله تب أنه ينتطر به تناهي حذاذه فان قلنابه فلاجب مس 
8 هو بتعلیله مصاد. لول أي حامد أنه لیس للرطية جل لويد علبه(وان قلدا) أنه ليس للبائم الاما کان 
۱ ظاهراً فيب القطع وأما کونه پشرترط شرطه فى العقد فقد يقال انه لاحاجة إلى ذلك لانه 
1 كان القطع واجيا عفتصی الود ولا حاجة الى ر طه فا يشرط الفطع فى العار لان مقتهی 
إلا "أطلاقفها الا بقاءوهذاهوالافرب الى کلام و فانه قال اذا باع الارضمطلقاوهناك پیت ظاهر 
فهوللبائع بالاطلاق العقد وعلى البائ تمله فى الل وهکذا عمارة صا حب التتمة وغدره و تمل أن 
يقال لايد من شرط القطع كا أنه لابد من شرط القطع فى بيع ار لتق يمل أنها تلاحتی وتختلط 
عل فاات وت ولا يفرق بين اختلاط للبیع بغيره و بن اختلاط : مرة ابيع بدایل أن الح كمطر د فا 
الل يوه علمها عرة هو بره ة واختاطت شی‌هاء لي ‌الطر يقة فة الصححة الاأن قال اناغرة هي المقصود | 
ال عظم من الشحرأوكل المقصود وأما اتل j‏ رطية أ لأوجود 9 الارض خليس هوكل ا مقدصود دن 


| 
۱ 
| 


الذهب كيف فرص لاف وعن ٠‏ ماللك وحد اختلافتب روابة ا4 Î‏ والظاهر 8 ولراد من 


١‏ سادىوالقاضى | ارو د وم ور 2 عل E‏ اتللاف قواين و ,ول ا یدید منم الدنعة وهو ظاهی ع 
1 للنقسم ماإذاطا ال خاش يكيز NF‏ جار لا خرعامها وف ضيطه اة أوجه ل حدها) أنهالذى لاشقصس 


الارض ولا معظمة ساعد انا ان شاء الله هذه الائل ج جلة فى آخر الياب عتد د کلام فها اذا اا باع + عرة 
یط اختلاظها غیرها وقد انتظم فىهذهالسألة ثلاثةأوجه ا نه حب شرط اتعلم فی العةد وهو 
| ماقاله البغوی‌والرافيي(و الثانی)لاجب ولا کلف به الاآن تتكامل الجذة فتکون كلهاللبائع (والثالث) 
| ان لبا : يكلف القطع حال العقد ولا تقول ان شرط ذلك واجب فى العقد وهو مقتفی 
كلام آی‌حامد وأبى الطیب وللتول‌والرو یاب فان جذ البائع<تى زادت فی‌ملات الشتری‌واختاطت 

فيخر ج على القولين في الاختلاط قاله الفورانى والنّه أعل « 
۱ فرع 4 بتي الاوردی على الوجهين اللذين ذ كرها ما إذ اكان الزرع بذرآً لم بظهر بعد قال 
۱ رهن انتظر بها تتاهى الجذان جم ل ماينبت من هذا البذر آول جذة للبائم ومن لم ينتظر به التناهی 
۱ 
۱ 


وجل حق البائم مقصورا ] على ماظهر جمل‌البذر وجیم مابظهر من نبأنه للمشترى ولاك أن تقول الوجب 
لانتظا ر تناهی الذا3 كوه ملك الظاهى وتبعية الباطن من تلك الجذة للظاهى منها وهذا العنی 
مفقود فما إذا ل كلح ای موف و الجزم بأنها کون للمشترى کالثمرة غير الم برة لكن هذا 
الوچه مع به_ده . وغرابته هو مقتفی کلام الشاقعى فى الام إذ قال وان كان اليا قد أعل لاشترى 
أن له فى الا" رض التی ابتاعها بذراً ماه لایدخل فى بیعه ا على ذلك 2 خيار (فشتري 
أوعليه أن يدعه حقی عيرم فان كان مما ينبت من الزرع ركه حتي تصرمه م كان لأمشترى أصله ۱ 
3 يكن للبائع قلمه ولا قطيه وان عجل البائع ففءله قيال بلوغ مثله لم يكن له أن يدعه یبتخلف 
وهو لمن تم هش فلیس له آن تحار اھ من ياغ لا نهم يكن - له ما خر ج مته الا 
مرف وا فيعحلها ولا يتحول _ حقه فى غيرها حال ولذلت اطلاق" صاحب التنييه فى قوله ١‏ 
والجذة الا ول‌لبائم يشل بسومه ما اذا كان منها شىء ظاهر وما اذا لم يكن وظن ابن الرقعة آنه لا 
قائل بذلك من الاحات بعد كايته نص الشافه ی كانه لم يقف على انللاف الذى حکاه الاوردی ۱ 
فاذا نص‌الشافعی واطلاق‌صاحب اللهذيب موائق للوجه الذى حكاه الاوردی وليس لقائل أن تل 
النص المد كور على مااذا اشترط شترط البائع واستئنی ذلك لنفسه كا دل عليه أول كلام م الشافعی لانه لو : 
۲۰ کذلك واشترط البائع البذر لنفسه كانت ول حذه محصل له وقد صرح الشافعی بعدم ۱ 
*ذاتان‌لیس الا غذها الاو فان تسف مته ف وحله على مااذا اشترط اليائعمانالجذة الاولىله ففيه نظر 


القسمةقيمته نقصانافاحشاحتي لوكا نت قیمةالدارمائتولوقسمت عادت قيمة کل نصف‌الی ثلاثين فلا تھے ۱ 
لا فهامى الضرر (وثانيها) أنه الدی یی منتفعا به بعدالقسمة بوجهماأمامالابيتق منتفعابه حال اما لضیق 
٠‏ الحطةاوءقلةالنصيب او لاناجزاءه غير منتفع مهآوحد‌ها کداسراب القنا فلا یفسیم (واحها) أنه الذی إذا - 
قسم أماكن ان ينتفع به من الوجه الذي كدان ينتفع به قبل القسءة ولا عبرةيامكان'لانتفاع به من وجه, 
يي TT O‏ 


عسل 


وم — 
ا 


عمل أن هال بالصحة کا لو استثني الفرة غير ام برة و حتمل أن يقال بالفساد فانه قد لايتميز حق 
البائم من حق للشتری لاف الشجر معالعر فانهما متميران وبا هل فالوجه المذ كور ضعيف غر يب 
والصححالشهورآن‌الیذر وجیع‌مایظرمن‌الشم ي ومن الواضح ان صورةالمسألة‌فما تتکرر مره وانله أل 0 

( فرع » باع الا رش وها اقول اند کور مدا ينها فلس عل الا رشن ما ى ظاهر 
يقال انه لبائم وما فى بطنها من العروق جزم القاضى أو الطیب بدخوله فى البيع وذاك بناء منه 
على أن الشحر يدخل ف البیم فالطرق الجارية فيه وفی أصول البقول إذا كان منها شىء ظاهر 
حار ية هنا من غير فرق وأما الوجهانالزان د کرهما للاوردی فى البذر وتکلمت عليها آنفا فالقياس 
إجراؤها هنا أيضاوان كان الاصلح أن ذلك لامشتری لانه ليس ثم شی.ظاهر يستتبع مالس بظاهره 

(١‏ فرع »4 إذاكان في الارض آشحار خلاف يقطع من وجه الارض كل مدة قال صاحب 
اللهذيب كما 9 القصب الفارسی وقل الرافعی حكما حك القصب والراد واحد وهو أن حكبا 
جک القسم الثانى الذى فرغما منه (أما) إذا كان فيها جذوع خلاف عليها قوائم فهى عدزلة أغصان 
سائر الا شحار » 

فرع 4 ذا قلنا بوجوب القطع فما کان‌ظاهس عند المقد من البقول (إما) على مااختاره 
الرافمی رضی الله عنه من وجوب شرط القطم (و إما) على الوحهالثااث قال صاحب التتمة ثم الرافعي 
عنه أنه لافرق بين أن یکون ماظهر قد باغ أو ان الد أو م یکن‌واطقا ذلك ا > من غير تفر بیع 
لاما | یذ كرا الوجه الثایی الذی د کره آلاوردی واستشا ءن‌ذلات القدب قانه لا کلف قطءهإلا أن 
یکون ماطهر قدراً ينتفع به‌ وکذ لاك قال الشيخ أبو حامد القصب الفارسی اذا كاناليائم ل يلزمه تقله 
وتو يله إلى وقت قطمه ف العادةوهوزمان‌الشتاء فان إنقطع قبل ذلك الوقت تاف ولا بصلح‌لشی ءوكذلك 
ارو يني والیرجاتی قالاإن البائ »کن حتق يقطعه إذا جاءو قته لأنله وقتا يقطم فيه ولك أن تقول إشكلا 
على الرافي انه إذا كان البيع يحب فيه شرط القطم فاما أن يكون ذلات عامافيا ينتفع بهومالاينتفع به أو لا 
فان کان عاما فيحب الوفاء به وان کان عله فا ينتفع بدفلاوجهلاستنناء القصب وحده بلكل مالاینتفع به 
والقول وجوب‌شرط القطعفيا لاینتفع به بعيد آلاتری‌آن بيع الغرةقبل بدو الصلاح!عا جوز بيعها بشرط 


آخر للتفاوتالمظيم ون أجتاس امتافع « إذا عرفت ذلك فلو كان بينهيا طاحونة آوجام ا 
فباع أحدها نصیبه نظر ان كانت الطاحونة كبيرة عکن ان تجعل طاحونتين لكل واحد +يدران 
وأسقام كثير الببوت عکن أن يمل امين أو كبير البيوت کن جعل کل بت بيتين والبثر 
واسعة يمكن أن يبني فها فتصل بثرين لكل واحدة بياض يقف فما الستتی و لتق فيه ما نرج 


+ ام ۳ ل ف 3 


ون ز 2 
وود ۳۳۹ 
ْ التطع إذا كناأقطوع ماينتفع نه (فان قلت ) ذ لك لأ تالتفعة* ط قالمبيع وا مقطو عهناغيرمبيع (قلت) 
-كنه فيه إضاءة مال فيمتنع شرطه لذلك نعم قد يقال إن هذا يحب قطعه وان لم يشترط لأنه يصير 

ف ملكت آلشتری على أصله فار یلرزمه آماوه واذا 1 م فیعجوز ز اشتراط قطعه وفوات مالیته E‏ 
عل لابانع هن عق لاع ومد يكوت له غرض فق فى أغتقار دا يازائه وهذا أل" 2 || ل (اننایی) نعدنه 
۱ لازم لاحب التتمة و الش خ آي ام لکن | اش رح أب حافك لیس ف کلامه تعسر يشحم 020 ذاك 
| على القصب فاعله يقول به فىكل ملا ی به إذا قطع بخلاف صاحب التتمة فان ظاه کلامه المرق 


وقتأ ق تلم فيه وان ذلاك يقتقى تشبمه 08 ۳ عب إبقاؤه لا قد مه الرو ياني ی ق من امي 
| أن له وقت اة والرطية ليس شا وقت نماية لكن ذلك بعيد لأن كلا من الرطبة والقصب الفارسى 
۱ له وقت روخن فيه في المادة و بزد بمده جلاف الزروخ الق بعد وقت أخذها لا نز بد ۳ 
۱ والّه تعالى أعل 
۱ (فرع »4 من البقول ماییق اصله سین وهو الذى رى فد الأحكام القدمة ومنه ملییق 
) ستة واحدة يجىء مدة بعد مدة ف E‏ الشيخ أو حامد > ا الزرع كله البائم 
۱ إلا أن يشترط المبتاع فهذا ذکره الشبیخ أو حامد فى هذا القسم الثانى وهو ماييجذ مرة بعد 3 
۱ و ذکر الاوردی فى نظيره من امج الأول وهر مایشمر عة بعد آخری الکن ف عام واحد کلیطیخ 
۱ والخيار والتثاء ذ کر فیبا وجهین (أحدها) وهو قول اليغداديين أنه فى حك الشجر فيكون تابائع من 
۱ رنه مأقد ظهر وللمشتری الأصل وما بظهر (والوجه الثاتي) وهو قول الیصر بين أنه فى جک انزرع 
۱ فيكون للبائع أله تاه لاله زرع عام واحد وان تفرق لقاط عره والشحر ما تی آعواما والحق به 
| مابقی آعوا اما كالعلف ول یلق به مابقی عاما واحدا والرویانی جزم القول فيا بيذ دفعة بعد آخری 
| بالتسوبة بين ماینقی»د سيرة كاطنديا والرحس ومایبقی سنيث ومقتش ی کلامه أن ذلك متصوص 
| عليه فى الأم وحک مع ذلك مال الاوردى » 
١ |]‏ فرع »4 ظهور لاك مما تقدم أن الأقسام فيا لارؤخذ حرة بعد أخرى أر بعة ( الأول ) أصل له 
مرة بعد ثمرة وأصله بیقی‌سنین فى الأرض (النانى) أصل له مرة بعد عرة يبقىعاماواحدا (الثالث) أصل 


مما لبقت الشفعة فيها وان لم يكن كذناك وهو العالب فى هذه المقارات فلا شفعة فيها على الاصیح 
وهذا جوابه على أصح وجوه فى معنى النقسم أما اذا اعتبرنا بقاء منفءة ما كنى ان يصلمح لكل 
سهممن اجام يعد القسمة لاسكنى فان اعتبرت القسمة لم عقف حکه » وأو اشترك انان فىد'ر صغيرة 


" فى عام واحد وهذا هو الذىىتقلته فيا عدم عن الشیخ ألى حامد وما ذ کره الماوردى ف التدي جات 


۱ 
5 
۱ 


۱ 


مشار بد القسمة لأنه لافائدة له 5 القسمة وباقدر أن يطاب ولا عاب لاه متعامت وعم ماله واذا 


۱ وا عسل وحل عل 


— ۳۸ ست- 
له رة لكنه جذ مرة بعد آخری ودقى أصله سنین فى الا رض (الرابع) مل بجذمرة بعد آأخری 


من اللحلاف يأنى فيه إذ لافرق بینهما واه أ « وهذه الأقسا م الأر بع کہا الق الأول من 
لقسمين اللذین ذ کرهما للصنف وبذلات تعرف مانب الأمثلة التی كرها فالبنفسج ۳ من 
لقسسم الأول والبطيخ والقثاء من القسم الثانى والتعئع واطندبا والرطبة منه ماييقى سنين في الأرض 

فهو من الة سم الثالث ومنه ماییقی سنة واحدة کترط بلادنا وكثير من بوا فهو من القسم الرايم 


#فرع ) لاوز أصله لال إلا سنة واحدة تم يموت بعد أن يستخاف مکانه فرخا يحمل 
بعد ذلا فاذا باع الارض وفیها شحر موزفلا شلك أنه إذا كان عليه ٤ر‏ يكون ار للبائمفد مر ذلاك 
فى كلام الصنف والكلام هنا في أن أصل الموز نقسه هل يدخلى بيع الارض كا يدل الشجر 
أولا وقد تقدم عن صاحب التهذيب أنه عده فالقسم الاول وأن الاصول تدرج على أصح الطرق 
كالشحر وكأنه رأى أن اسم الشحر بطاق عليه فلذلاك أجرى عليه حکنه والذی قله الماوردى أن 
الااصل الوجود وقت المقد لایدخل ف الب مکلزرع لاأنه لایبقی بعد . نة والفرخ الذى یستیخلف 
کالشحر سخل‌ق‌البیع (قات) وقوله إن الفرخ یدخل ف البیم ان فررفی قرخ حدث بعد البیع‌فلا 
معني اتشبيههبالشجرولا يقال إنه دخل فى عقد البیع بلذلك کار ماحد ت ستحةهااشتر ى بك الاك 
لاک الدخول فى العقد وان فرض فى فرح یکون حاصلا عند العةد فقد بي ل ينيغى على قوله أن 
لايدخل لانه لایبتی لا نه ليس له أ كثر من مرة واحدة كالزر ع وقد قال الشاقعی فى الام بعد ذکر 
بیع الاأرض وفيها القصب إذا باع أرضًا وفيها موز قد خرج فله ماخرج من لاوز قبل بیعه ولیس له 
ماخر ج مر ةأخرىمن الشجرالنىتحت الوز وذناك أن شحر لاوز عندنا .>.لىمرة و ينبت إلى جتبها 
أر بع فیقطم وخر ج فى الذى وها وهذا السكلام حدمل لاأن يكون ااراد به أن عر الموز الموحود 
عند العقد لبانع وما حدث بعده للمشترى وهذا صح لا إشكال فيه ولیس فيه مايشهد نا قاله 
الماوردى ولا لما قاله صاحب التبذرب فان سألتعء نحم الشحرة قسها على هذا التفسير و حتمل أن 


سمس سيج سب ردو هي سسب یه پم جسم سس ب یس[ 
ااب urease ah maman TI HHR rare‏ سول سرخ تب سس 


لاحدها عشرها ولا خر بأقمهأ قان کا بشوت الدّفعة فيا لاینقسیم قا مهمأ باع تصوبه فاصاحبه الشفعة 
وان كنا عتعها فان باع صاحدب العشر اص ل 5 ت عات 4 ال ند لأنه آمن ٠ن‏ أن يطلب 


| 


كان كذ لاك فلا یادقه ضرر قسمه وان باع صاحب النصيب الاوفر نصييه فى بوت الشفعة لصاحب 


سس ببس 


— AA — 
اص‎ en oN, amene 


یکون مراده به ااشجرة ضما وان کان خارجا منها یکونللبائم وما نبت من فراخها یکون له‌شتری | 
فیوافق کلام للاوردی وهو الذی فهمه ابن الرفعة ول يترجح عندى هذا الاحعال علي الذی قبله | 
لكنه یذ من کلام الشافى أن الفر ج الحادث بعد البيع للمشترى لقوله إن ماخرج مرة آخری 
ليس لابائم فان كان مراده الفر خ فذاك وان كان اراد رنه فلزم مرت كون المرة للمشترى أن | 
٠‏ یکون الاصل لهوهذا لاشكفيهف أن الفرخ الحادث ءد البيع لمشتری واذا ثبت ذلك دل على أن 
أضل شحر ا موز الذي هو مستقر فى الارض يدخل فی‌بیعها لان‌الفرخ الذى حكنا بكونهللشترى | 
ثبت مته (وأما) الفرخ الموجود وقت العقد وهو ينبني علي الاحتالين اللذين ذکرم‌ما فى كلام | 
الشافمى رذى الله عنه فى قوله فله ماخر ج من اموز قبل بيعه ات کان مراده العرة فلا دلالة فيه | 

وان كان ماده الشحرة سا فيشمل الأم وفراخها وكلام الموزى بشید لاتفسير الأول فانه قال ۱ 
فى معرض تق ل كلام الشانهى فان باعه أرضا وفیها موز ذللبائع ماخرج من الموز وليس له ماخرج | 
بعد ذلك ولاما لاخر ج أولاده الت الى جنبه فقوله ولاماتخر ج أولاده يدلطىأن الكلا. فى الثرةفان | 
الحقنا ذلك بارطة اقنضي أن لایدخل شي* عا ظهر ف البيع لاالأم ولافراخها كا ذلا مقتضی | 
هذا الاحتال ولذلك لاتحوز المساقاة عليه جزما کا یقتضیه کلام الاوردی فى ياب المساقاة وان القناه ۱ 
بالشحر .اقتفى دخولها وقد يقال تلحق الام بالرطية لقرب قطعها وأما الفرخ فانه يقصد بقاؤه حتي | 
تقطع الأم و یکیر وحدث مرته بعد ذلاك فكذلك قول ان الفر خ تخل لشبهه بالشحر فى كونه 
مقصود البقاء والأملاتدخ ل كا یقتنی ذلك كلام الماوردى فنظرت فى هذه الاحعالات الثلاث أمها 
أرجح فوجدت آرجحها على مقتضی الذهب آنهما يدخلان الأم والفراح كاقاله صاحب الله ديب فان 
ادى بلغتی من حال الور من له فيه معرفة الف حال الرطية فان شحرة الوز ينبت الى حانببا عن | 
أصلها فراخ فاذا تکامل حمل الشجرة الاصلية قطم عرجونالوز مع شی ءمن رأسالشحرةو مق بقینها 
لأجل تر بية الفرخ وانه متى قطعت كلها عوت الفرخ فتبقى لأجله <تى يتكامل الفرخ ويجف هى | 
وتتساقط بنفسها الى الارض فيخلفها ذلكالفرخ و یطر ح الموز وهكدا على الترتيب لايد من بقاء الأم | 
لترية أولادها ولایبتون من أولادها الاواحداً ويقطعالياقائلا بضریامه و يشربماءها» فاذا عدت | 


سس سس | ایت التعيي ببسيس شخي ینید ا ویو 


المشر وجبان بناء على أن صاحب النعیب الاوفر هل يجاب اذا طلب القسمة لا نه منتفم بالقسمة 
(والظاهی) انه اب ولو كان -ولاليثر بياض وأمكنت القسءة بان معل ال مر لواحد والبیاض لآخر 
ليزرعه أو يسكن فيه أو كان موضم الاجر ق الرحا واا ولكن ها بيت يصلح لفرض آخر | 
وأمكنت القسمة بأن يجعل موضع الجر لواحد ولاك البيت لآخر ليزرعه فتد ذکر جاعة من إل 


۳۸۹ - 
أن شجرة للوز لاعکن قطعها من صلها لافساد فرخها وان فرخها لاینتج بدونها ظهر لك الفرق | 
| نيلها وبين الرطبة فانه لوقلنا للبائع أن يقطع ماظهر من الوز ويبتى الجذر فى الأرض وحده لم ينبت | 
| بعد ذلك منه شی* لم ينتفع به الشتری قلایعکن القول بعدم دخوطا فى البيع ادلات واذلك لاعکن || 
ا الةول بعدم دخوها فى الام ودخول الفر خ لأنه كان يكون للبائع قعطع لام فیتلف الفرخ فلابدمن | 
| ابقائهما وهوقول صاحب التهذيب واللّه أعل»* والظاه أن مراد الماوردىيالفرخالذى يكون لمشتری | 
| ماحدث بعد البيع وقد يطلق على مثل ذلك أنه داخ ل فى العقد توسعا فى العبارة ووقع فی كلام 
الاوردى أن الفرش يحمل فى العام القابل وقد أخبرنى بعض أهل العرفتبذلات أنه لا يم سنة بل تارة ش 
| کون اقامته شهر بن وتارة أ 1۳ ذاک فلمل مراد للاوردي بالسنة المدة التي ا ¥ يقالسنة | 
ازرع وان كان لايراد حول كامل وقد ظلهر أن الوز نوع غریب ل يشمله التقسيم لان له أصلد ابا أ 
ولاحمل الامرة ويستمر حذره فى الارض سنين ولايحذ كالرطبة والله أعل » ۱ 
۱ ( فرع 4 لوكان فى الارض جزر أوسا أوثوم أو غل أو بصل قال صاحب التهذيسلايدخل 
۱ شى” منها فى بيع الارض يعني ویکون ذلك من حك التقسيم الذى سيأتى وهو الزرع الذي لاجمل | 
الا مرة وكذلك الرافي الاأنه ليذ كر اثبصل ولوباع أرضافيها جزر ُوفیل مجزرهاوفلها تقل الاوردى 
| عن الافصاح وجهين (أحدها) لامجوز ( والثانی) جوز تب »م 
( فرع 4 هذه الاحكام التىتقدم تكلا فما اذا أطلق البيع ما لوباع الاأرض وشرطذلت | 
للشترى ما محصد مرة بعد أخرى کاابقول فلمشترى الفروع والعروق قاله صاحب التتمة وفرق بين | 
هذه‌حیث يقول عند الاطلاق لایدخل ماظهر منها و بن‌الشحر بأن هذه لاتراد للدوام وهی‌ماءظاهر | 
فصارت کاهرةالو برةوالشحرة نراد الدوام‌فاستوي‌فر عها وأصلپاوصار میم لمث ترى (القسم الثاني) من ۱ 
۱ کلام أ م ا مصدف وهوا لت من التقسيم الذى د کرته‌ولامالاحمل الا مرة كا لتطتوانشیر والباقلاوالکتان | 
انا پدخلفیالارض الابالشر ط لماذ کرهالصنف والطام لو برالذىجءاهمقيسا ليه يبت که | 
بالحديث التقدم «من باع تخلاقد أبرت فشمرنملبائم الا آنیشترط البتاع» ۴۳ وقوه تماء ظاهى احتراژمن | 
الطلع الدى لو بر (وقوله)لابرادلايقاء احترازمن الفراس اذ! قلنایدخل فى بيع الأرض على ظاهر الذهب ۱ 


الاب أنالشفعةتثبت وأنالبئر وا مالةهذه‌من انقسمات‌وهذا جواب ی جر پان‌الاجبار فىهذا النوع ۱ 
من القسمة وفیه خلاف على أند لایشترط فيا #صير لكل واحد منهما أن عکن‌الانتاع به من الوچه 0 
اذى كان ينتفع به قبل القسمة (وقوله) ف‌السکتاب ويثرالاء ليس مذ كوراً للتقيبد بل بر الاء وسائر | 
الآبار فى الشفعة واحدة (وقوله ) الا بابطال منفعته القصودة اشارة الى الوجه الاصعح فى ضط نم ۱ 
- 


] (۱) باض بالاصل 


A 


والرافمى رحمه الله اقتصرءلى التعلیل بعدم الدوام والثبات قالالماوردى(فانقيل) اافرةقبل التأبيرمتيقاة 
تكامل الننم ةم جى وهى داخلة فى البيمفهلا كان الزرعمثلها(قيل)الفرق ينما أنالعرةحادثةمن خلقة 
الاصل المبيع والزرع مستودع فى الارض يتعل الکدمی‌آلاتر ى أن الا رض‌بدخل‌فیها امعد نلانه خلقة فى 
الار ض ولایدخل قمها ار کازلا #مستو دعقا« و اعل ان‌المرجةعن هذا القسم سمل الموز لانه تبات 
لاحمل الامرة واحدة لسكن لاقائل بأن حدره الثابت فی الارض لايد خل لاف الحنطة وا[شءر 
فالراد حينئذ بهذا القسم مالامل الامرة ولیس له أصل ثابت فى الارض وبذلك رج الوز فان له 
أصلا ثابتا منه تنبت الفراخ وعلي هذا ينبغى أن يقال فى القسے الحاضر النبات اما أن يكون 
له أصلثابت فى الارض أولا فلاول اماأن يكون محمل مرةواحدة کالوز أومرات قأمافی عام واحد 
کالبطیخ آوفی ا كث ركلرطية وسائر ماد و مر مرات ولذی لابقاء لاصله هو النرع كالخنطة 
والشعير وشبههما أو تقول النابت اما أن يثمر ومذ مرات أو مرة واحدة فالاول اما فى عام واحد 
و ی آعو ام والثای اما أن ,يبقى أصله كالوز أولابيقى كالخنطة والشعير :» 


* قال الصنف رحه الہ ٭ 


¥ دفي بيع الارض طريقان من آصابنا من قال فيه قولان لانها ف يد البائعالى الى ان #سد 
الزرع فکان فى بیمها قولان کلارض لاستأجر ۶ ومهم عن قال يصح بيع الارض قولا واحدا لان 
للبیم فى يد لاشتری وائما یدخل البائم اسقی أواصاد غاز بیعه قولا واحد! کالامة الزوجة 4ه 

(الشرح» الطر قان مشهوران والاولی منسو بة الى أ اسحق الروزی وجپور الاعاب 
على الطرريقة اثانیة وی التى سسها رای وغيره وقاسوها على یم مار الشحونة بأمتعة البائم وی 
يع الأمة لازوجة وفرقوا ها وين الدار للستأجرة بأن يد لاستأجر حائلة بكل حال فکان کا نو أجر 
أمته ثم بأعهابطل ابيع على أحد القولین ولو زوجهاع باعها صح‌البیع قولا واحدا و ذ کر الشيخ أبوحامد 
ا بن لابتصحان ل مذ كر ها ورد الجمهور طريقة التخر یج على القولين يأنه 
۱ لو كان فى معني تلاك الصورة لوجب التطم بالفساد لأن دة بقاء الزرع جهولة ألا ترى أن بيع الدار 
| ای استحقت اامتدة سکناها إذاكانت العدة معاوءة کلاشهر فها قولان واذا کانت جهولة کال 


| والاقراء بطل قولا واحدا وذ کر أبن الرفعة سوالاقد يعترض به علي هذا وهو أن لأبى اسحق 


5 ۶ 
أن الا حاب فرقوا بفرقتن 


(وقو له )اد شفعة فیماءعلسباطاء والواو و یکی أن بعلم اليم والألف_لاحد ىالروايتينعنهما (وقوله )اذ 
س فیهاضرر مونة الانقسام الى آخخره معناه أن هذا هو اأقتضى لاشفعة فى اانقسم وأنه غير موجود 
واعل 5 لو قدرنا تبوتااشف‌فمی ل جوع |أعن ين يلزم المنع فى غير لني أينا لانتناء آحدلامنیین ه 


شب مه 


| أن يقول مدة الزرع وان لم تم يتا فالعرف الفالب یضیطها فان فرضی مخالف فنادر وزمته 
| يسير مغتفر والتم من بيع دار المعتدة بالأقراء ليس نا 0 ربل لأنها قد : غوت فتكون المنفعة عائدة | 

للمشترى وهذا تقول على طريقة قاطعة لايصح وان كانت عدتها بالأشهر وهذا السؤال مندقم من لما | 
ل عادة مستقيمة فى الاقراء وال فانه لايصح بيع الدار التى استحقت سكناها لامدة وانكانت المادة | 
| تضیطها فامام يغتفر ذلاث كذلاكلايغتفر مثله فىمدة الزرع (وقوله) ان التع ”ن دار المعتدة بالاقراء | 
| لیس لما ذ كر إلى آخره لاحن فان السکلام إعا هوف القطع بالفساد ولا جوز أن تكون العلة فى | 
۱ ذلك ماد كرهوالا لقطعنا باافساد فى دار العتدةبالاشهر فستند القطم بالساد ق دار المعتدة بالاقراء | 
| والدل وعدم إجراء الحلاف فيه إعا هو الجهالة (وآما) قوله ان المنافم تکون عاندة للمشترى فاعلآن 
| المنقول فى توجیه الطريقة القاطعة التي ذ کرها أن منفعة الدار المعتد فيها ليست مملوكة للمعتدة فانه 
| لومانت كانت منافعها لازوج فيكو نإذا باعها كن داح دارا واستثنيمنفستها لنفسه مدة معلومقوالظاهی 
۱ فيه البطلان والذىيليق مهذه الطريقة إذا صححنا بیمها أن تكون النافع باقية علىملاك الزوج إنكان 
[ فطلا أو ورئته إن كان ميتا فاذا مانت المتدة بقيت منافع بقية الدة من الاشهر على الزوج أو وره 
[ ولا تسكون لامشترى وانما تسکون للمشترى لونزلنا استحقاق المعتدة منزلة استحتاق الستأجر | 
| لخينئد جی* فيه انللاف ال كور فيا اذا عرض مايفسخ الاجارة هل کون منفمة بقية الدة | 
| للمشترى أوللبائع فيه وجهان فقد تبين أن الؤال ال کور غير متوجه وله آعلر * (فان قلت) الحاق | 
| بیع الا رض الزروعة پالدار الشحونة پالا متعة غير متحه لامکان الاشتغال بقلم الدار عقيب العقد 
ْ ووجوب ذللك فالمنفعة مستحقة للم ري فى تلك الدة حلاف مدة بقاء الزرع والحاقها بالامة الزوجة 
| أيضا غير متجه لأن الأمة اازوجة حكن تسلیمها الآن ووضع اليد عليها مخلاف الا ارض الزوعة فان 
| التخلية التامة م‌وجوب ابقاء الزرع غير حاصلة فوجب اما القطم بالبطلاناخاقابدارالمتدة ولا قائل 
] به واما اجراء اتملافالاقا بالعين المستأجرة کا قال أبو اسحاق ( قات ) شرط الحاق مسألة بأخرى ۲ 
| اشترا کہا ق‌مناط ود معدم الفارق ولأيكني الاشتراك فمالیس‌مناط. ان الاصل ولاشك | 
| أن بين السائل انس قدرامشترکا من جهة عدم حصول ملاك النفعة للمشتری عقیب المقد ولا |أ 


3 فرع 4 شریکان فى مزارع وبثر تستقی منها باع ادها نصيبه منها بعت للاً خر الشنمة | 
| فيها اذا اتقسمت البثر او قلا شوت الشفعة فيا لاینقم ولا فنثبت. فى المزرعة وفی البثر وجمان | 
| (احدهما) تثب تكانئبت في الاشجار تبما للاراضى (وأصها) للنم لان الاشجار ثابتة فى عل‌الشنمة | 


مش ۳۸۲ نت 

۱ اتفقوا على صحة بیع الأمة الزوجة دل على أن ذلك غير مقتفى لأبطال البيع وان مأخذ البطلان 
ليس هو عدم حصول التفعة للشتری بل عدم القدرة على تسلی العين لشوت ید العتدة والستأجر 
الحائلة ين بون المشترى و بینها وأما الأرض الرزوعةوالدار للهحونة والامةالزوحة شلاننها مشتركة فى انه 
لايد حائلةفالمقتغى لابطلان اذا أجرى فيه لعدم اشترا کهمانی مناط الحم والارض الزروعة شا شبه‌من 
كل من الدار الشحونة والا مةالمزوجة تشه 0 الشحونة من جہةأن لكل مهما امداً ينتطرو يفترقان 
فى الاشتغال بالتسلیم عقیب البیح فى الداردون الا رض وتشبه‌الا 2 اازوجتق أن كلا مما ستحق 
فيه استیفاء ملاك التفعة علي الشعری‌ولا يجب ازالنها عقیب العقد و یقترقان فی‌ان الزرع له غاية حلاف 
التکاح فلذلات حسن قیاسها عليها وقياسها على الاأمة آرجح کا فمل الصتف فا نه قد يقال ان منفعة 
الدارفى مدة التفر ربغ مستعحقة للمشترى ولذلاك وجب علي البانم تفر تھا فلم .يكن المبيع ملوب المنفعة 
خلاف الا مة اازوجةوالارض الزوعةفان منفعتهما غير مستحقتين للمشترى مدة بقائهما ول أعل أحدا 
حكى فى صحة بیع الدار الشحونة بالامتعة خلافا وذ کروا الطر يتين فى الارض الزروعة قال الامام 
ولاشك أن القیاس يقتغى التسوية بیتهما اذلا فرق و عکن ان قول‌ماد کزناه من مخصيص انفلاف 
بالارض الزروعة وحکی الامامفی أن الشتری اذا کان حاهلا يان الدار مشحونة هل يت له الخيار 
وجهان‌والذ هب بوته آما الارض الزروعة فیثبت انلیار جزما عند الحول سواء قلنا ان تسلیمپا حكن 
أم لالعدم امكان الاتتفاع بها فىالحال الاأن تار اليائم قلع الزرع و یکون غير ضار بالار ض‌فلاخیار 
کا سیأی الوجه الذى تله الامام فى عدم ثبوت الحيار فى الدار المشحونة بالاأمتعة وان الغالب فى 
العادة اشهال الدار علي أمتعة ثم انها تفرغ بعد ذلاک والله آعل 5 

۱ ( التفريم 4 ا الأرض الزروعة إذا خلى بینها وبين الشتری فهل بح بصيرورما فى يده 
فيه وجهان (أحدها) لالأنها مشغولة عاك الام كذ امير نة بالأمتعة (رآصها) علىماة کره الامام 

والغزالی والراففي ننم صول التسليم فى الرقبة وهی المبيعة وأما الدار الشحونة فالتسليم فيها متأت فى 

الحالفلا حاجة تدعو إلىالتخلية قبله على أنالامام أورد فيها وجهاً أناليد لاتثدت فا خلا فالأرض 


قال ل الركن الثانى الآخذ وهو كل شريك باللاك » فاا شفعة ( م ) لاجار عندنا وان 
كان ملاصقا (و ) * وتثبت لاشريك وان كان كفراً فان شارك بحصة موقوفة وقلنا لاعلاك الموقوف 
عله فلا شئعة * والا فبو بناء على أنه نه مل موز افرار الوقف عن االك « والشر يك فى الممر النقسم 
اا الممر بالشذعةان كان له شترى ط ا خر الی‌داره + والا فيأخذ م ط أن کن عن الاحتبازه 


وقيل ال لور ی وقیل لايأخذ 1 


۱ 
- 


— ۷۵۴ - ۱ 
وجل فيالسألتينثلاثة آوجه وادعي‌آن ظاهرالذهب "بوت الد فريما وحکاه غير الامام أيضاً وحکی 
الغزالى فىالسيط وحها ان اليد شت فى الدار ولاثبت الأرض ة فیحتمع من تقله 05 آر بعة 
وجه ووجهالفرق على الوجه الى و البسيط اناتتشاغلبالتفر يغ ممكن فنرلالمکن الذى لاعسر فيهمترلة 
الوجود قالابن الرفعة ولع لالقائل بأنه لاحصل‌التسليم هو آو إسحق الروزی فلا يصح إبطالمذهيه 
يعني فى البيع إلا باقامة الدليل ءلى عة القرض وهذانالو<هانىصة تكم الأرضاآزروعة وخذانمن 
لفظ السكتاب فانه د كرف تعلیل الطر ِقةالأولى ما فى يد البائع وني تعليل النانية نایم ىيدااشترى وقد 
يقولالفقيه هذ نااتعليلانم:صادمان (والمواب )أن ذلك عت ل إذا كان نی أحدالكلامين زيادة وافى هذه 
الصورة فان فى تعلیل الطريقة الثانية ماینیه على دفع خيال التعلیل الأول وتبين أن قوله ها فى يد 
البائع ئيس کنات لأن اأبيع حوالمین والعين فى ید الشتری ودخول الباثم لأجل السقى والحصاد 
المتعلقين بالزرع خاصة لاعتم ثبوت اليد على اله ين وله عم $ تنبيه ‏ من قل بصحة تسلیمها 
مزروعة لاشك أنه يقول بدحة البيع ومن ۸ يقل به يحتمل أن يقول تخر ها على العين الستأحرة 
کا قال أبو إسحق وعتمل أن جزم ا ويفرق عا تقدممن أن العين الستأجرة عليها يد حائلة 
والا دض المزروعة في بدبائعها لكته قد يكو ن الزن ع لغير البائع وهو مستحق الابقاء فساوی 
بد الاجأرة » 
( فرع ) و الم الزرع قبلالدة لحاحة أو جذه البائع قبل وقت حصاده وجب عليه تسلیم 
الارض ولیس له استبقاء الارض مابقی مدة الزرع لاله إما يستتحق من الارض ماكان صلاحا لذلاك 
اازر ع قاله الملوردى والاصحاب ولوكان الزرع مما وجذ قبل حصاده قوىأصله واستنخلم وفرخكالدخن 


فقه الرک تن صور (احداها) أنه لاشفعة للحار ملاصقاً كان أومقابلا ونه قال مالاك وأحمد وعند 
آی حنيفة للملاصق الشفعة وكذا القابل اذا لم يكن الطر يق بینهما نافتاً لما ماروي أن النبی سم ؛ 
قال « الشفعة فا يقسم فاذا وقمت الحدود فلا شفعةه 7" روعن ابن سر يم خر ج قول کذهب أنى 


(©) ل حديث 4 ادش فال يم قدا وقت الحدود اد عض الافی عن سید بن سال عن 
بن حريج عن أ الزبير عن حابر بهذا ورواه عن مالك عن الزهرى عن أبن السب مرسلا وهو فى 
الوط كذلكووصله عن مالاث ابن الاجشون وأبو عاصم وغيرهيا 1ك أن هري تفت وزو ابن 
جریج وابن اسحق عن الزهرى عن سعید وی سلمةعن‌آف هريرة ول عاکان ابن شباب بروه ع 
آف سلمة عن‌جابر وعن سعيد عن انی صنى الله عليه وسلم مرسلا بينذلك كاه البهقی ووصله الشافعى 
عن الزهرى عن أنى سلمة عن جابر چ 
و ی رت e‏ ر 


۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ی ی مسب سسسسسسسسس سس جصسسسس یی هسوسو سوب ]اتب سای مس وی جح ]سح تج سم سس سوه مس 


وفع - 


۱ غذه قل حصاده كان له استبقاء الاصل الباق إلى آوان الحصاد لانه من جلة ذلك الزرع ولیس له 
۱ استیفاء مااستخلف وفرخ بعد الصادلانه غير ذلا الزر ع وعلى البائم قلعه ولا علکه للشتری ا 
| لك أصل القت الدى جذ مرة لان القت أصل ثابت والزد ع فرع زائل واستخلاف بعضه نادر ) 


۱ قال ذلك الاوردی ٭ ۱ 
٠‏ لإ فرع 4 قال اراقمی کل زرع لایدخل فى اليم لایدخل وان قال بمت‌الارص بتوقهاحکی | 
ذلك عن الشيخ ألى حامد قال الرافعی ورأيته لنصور القيدى فى الستعمل آیضا ( قلت ) وقد ۲ 
۳ 
بمقوقها لم تدخل الزارع کا ذ کره السدف فا تقدم (وأما) فى الاارض فل آقف عليه فا « 
فرع 4 عندنا لایژص البائع بقطع الع الذى له فى الل بل له اشاژه إلى وان الصاد ا 

[ خلانا لی حنينة رذى الله عنه فعنده مافعة الأرض مستحقة للمشترىةلذلك أوجب القطع وعندنا | 


أبت ذلك فى تعلق ألى حامد في يع القر ية أله إذا هل زارعيا دخلت اازارع وان قال | 


هی مستحق ةللبائم فلذات لم:وجبهوأوجينا الا قاء وعند وقت الحصاد يؤمبااقطع والتفر يغ و يحبر البائم | 
عليه وعلي هنسو یةالارض وعليه قاع العروق التريضر بقاؤهاالأرض کمروق الدرة نص عليه ا اذا كان | 
| فى الدار البيعة أمتعة لايقسع لما باب الدار ينقض وعلی البائع كان هکره و وتا 
التسوية وسيأى فیه‌وجه مذ کور فىسألةالحجارة عن صاحب التتمة وقياسه أنيأني هنا (وأما) ضبان | 
النتصان فى باب الدار فقال القاضى أبوالطيب فى موضع الجارة ان أمكن تقو مانقص من‌قيمة ) 
| مانهدم‌زم البائم ذلك وان ۸ عکن لزمه تو ية حلقة الباب وقال هنا تمل أن يقال يازمه بناؤه كا | 
پلزمه تسو ية الارض وهو مقتضی کلام الحاملى والقاضی حسين « ۰ 

فرع 6 وکان امشترى جاهلا بالزرع بأن كان رأى الاأرض قبل ذلك ثم اشتراها و بها ۱ 
زرع ول ا العقد فله اتلیار فيفسخ البيع لان الزرع عيب عنم منفعة الارض فان فخ رجع | 
| بالان وان آهام فلابائم ترك الزرع فى الارض الى وقت حصاده كا تقوله ق‌الفرة لاو رة وسيأنى ذلك | 
ان‌شاء اللهتعالىدلى نی لاثم بتسايم الزرع للمشترى آوقامهو یکون امه غیر م ضرالا رض ل يكن المشترى 
خيار نص ليه وان کانلاشتری عاناً اازرع فلا خیار له قاله المارردى والا صحاب واتفقوا عليه وهذا | 
اذالم يطرأ میقتفی تأخر الزرع عن وقت الحصاد العتاد ولو طرأ مارو جب ذلك فنیسه کلام آذکرء | 


| قریاً فى فرع وجوب الاجرة « 


| حنيفة قال القاضىالرويانى ورأيت مض أصابنا يفتي به وهو الاختيار وذ كر الامام أن الشیخ أباعلى 
| لم ثبت ذلكعن ابن سرج وحمل كلامه فيه على أنه لایمترض فى الظ'عى على الشافي اذا قفی 


- ۷۵۵ — 

تست نت رس مات تمه سنا اساسا مشک میس تمس نش > مرن رز نع کی مامت رتنس فان نت سا تخد وت ای تنس يم 
ل[ فرع & فى وجوب الاجرة علىاليائع فى .دة بقاء الزرع فى الارض ان کان لاشتری عاك 
: فللا ارچ 5 وان کن اهلا فودهان عن رواية صا ب التفر مب و لذی أوردة اأمظم أنه لاب ۱ 
| الاجرة وتقم تلاك لادة مستثناة كا لو باع دارا مشحونة اة لایستدی‌للشتری الاجرة لد ة التفر ينم | 
(] وهذا ماجزم به الاوردی وخلافه (والاظهر ) عند الغزالى واطرحایی الوجوب وجعل‌الامام علالللاف | 
8 فيا اذا کان لادلا قال ارو یا آعا عب لاه ادا زرعها عدد الا دارة أو ار حدق وهنا 1 لوجد 
۱ واحد م نه الم ههنا كلاء ان( أحدها) أنهذ لاف هل عل اذا | كتفيتا بالتخلتوحعاناهاقیضا أواذالم كتف 
| بها آوهو على الاطلاق قال ابن الرفعة ماد کر منالتعلیل يتفي أن ذلك مختص بالة عدم الا كتفاء | 
| قال والاشبهأنيقالان اكتفينا بها قالخلاف متوجه‌وان لم تكتف بهالإقانقلنا)الأجرةلاحتب أو اکتفیتا 


أ بالتسخليةفوونا أولى (وان قانا) جب فههنا وحهان مینیان على أن البائماذا انتفع بالمبيمقبل! قياضه هل 
| تلزمه الأجرة أم لا وق ه خلاف (فان قلما) لالم يحب هنا (وان قلنا) سم وجيت ولا نظر إلى أنه ثم 
| متعد ولا تعدى منه ههنا لأن باب الشهان لایختاف وةل ابن الرفعة انه لولا تع الامام يعنى تحلیله 
۱ وجه عدم لاپ الأجرة بقدرة الشترىطي الخ ولاه ذا التملیل لأمك نأن يقال الوجهان فى الرجوع 
| بالاجرة إا ها قبل الخلية أو بمدها رقانا انها لاتکفی ویکونان مبنبین على جناة اليائع فان قلنا 
ک لاجنیی ض ن الا جرةوالادلا قال الامام وایخلاف نظئر فى ال جارة( قات )والاشبه أن انللاف فى وجوب 
۱ الاجرة فى مسألتناهذ هكا فىمسألة المجارةمطاق فيا إذا ١‏ کتفیتابالخل‌قوفها ذالم AEE‏ 
| أن تفو یت النافم دل هو کالعیب آملا بل المنافع مستقلة متميزة عن المبيع كا يشعر به تملیل الامام 
| والزال‌وبه الوجوب فى هذه لاألة (فان‌قانا) بای ضه‌نا له ولا أثر للاحازة فی[-2 طها ولافرق 
زاف خسن أن هرن كو بات د ولا ومتا نی اسه لد يرن EERE‏ وجوت 
۱ الاجرة قبل ایض و بعده وان حملنا تقو یت النافع اه تست کت علي أن جناية البائم ص 
۱ للبیع کلافة ااسیاو ية أو كناية الي ( إن قلنا ) كناية الاأجنبي ضهنها مطل قبل التخلية 
| و بمدها ا کتفینا بالتخلية وجعلناها قبضاً أو إذا لم نكتف بها أو جو على الاطلاق فان کان ذلات قبل 
۱ التخلية لم تلزمه الاجرة وان کان بعد التخلية فات 1 نکتف بها فسکذلات وهذا قول من لابوجب ۱ 


| له الحتنى بشفهة البار وهذا شأن مسائل اتللاف فى الاغاب وفی ال باطتاً خلاف (الثانية) الدار 

| اما أن یکون بابها مفتوحا الى درب افذ أو الى درب غير نانذ ان كان الاول ولاشركة فى الدار فلا 
| شفمة فيا لاحد ولا في مرها لاأن مثل هذا الدرب غير ماوك وان كان الثانى فالدرب ملاك معنترك أ 
| بين ش رکاثهعی‌ماسیقفی الصاح فان باع نصيبه من لامر وحده فلاشركة الشفعة فيه ان كان منقسا أ 


هو 
TIENT ETRE‏ ير 


۱ الاجرة قمسألة الحجارة مطلاً وان کتفینا بالتخلية والفرض أن الزر ع الذى هو عيب حاصل قبل 
۱ القیض‌فلا نبجب الاجرة أيضا لأنه,الاجارة رضی بذات فان لم يكن له أجرة کاو رغی بالءرب لم يكن 
له آرش فقد تلخص أ أن اتللاف ف وجوب الا جرة جار مطلفاً اما قرل التخلة أو بمدها إذا لم 
یکتف پا فأخذ الوجوب عاق (أحدها) إلحاق البائ بالا جنی (والنانی) أن المناقع متميزة عن 
الود قلس تفو يها عنزلة العیب ماك حك مالو جوب جعلها نا با ده شتا نت و السیاو بة 
(وأما) بعد التخلية والا كتفاء ما فأخذ الوجوب أن المناقع متميزة غير معقود علیها کا تقدم أو الق 
اليائع بالأجنیی وءأخذ الاسقاط جءل تعييب البائع كالآفة السماو ية فاذا أجاز اشتری سقط حقه من | 
الارش لانه قد رضي بالعيب كذلاك هنا إذا أجاز سقط حقه من الاجرة بقية المدة لاآن سببه متقدم 
قبل[ القيض وقد رضی به( فان قلت ) «قتذى ماد کرت آن بکون الصحیح عدم وجوب الا جرة 
لأن الااصح عند الا كثرين أن جناية البائع كالآفة السماو ية وقد جزم ارانعی بأن: استمال 
البالع البیم يرج على جنايته إن جعلناها كالآفة السماوية لم جب والا وجبت فيخرج من ذلك 
| أت الاصح فى مسألتنا أنه لا يحب الاأجرة لافي مسألة الزرع ولا فى مسألة السارة 
لكن قد تقدم فى مسألة الحدارة أن الا صح وجو يها بعد القبض وعدم وجوبها قبله وقد تقدم عن 
الغزالى والیرجاتی أنه الاصح عندها فى مسألتتا أيضا (قلت) أما الفزالی فان الا صح عنده أن جناية 
البائع کلاحنیی فلا برد عليه تمسرحه هنا الوجوب فان ذلك موافق وقد قدمنا عن الا كثرين فى 
مسألتنا أن الاصح عدم الوجوب وکدلات تقدم عن الشيخ أف عمد فى مسألة الحجارة (وأما) مانقدم 
عن الا کثرین فى مسألة المجارة من تحسیح الوجوب بعد القبض دون ما قبله فالفرق بینها و بين 
مسألتنا هذه أنه هنا إذا رذى بالز ع لزمه إبقاؤه إلىأوان الماد فالرضا بالزرع رضا بالابقاء الذى هو 
من لوازمه وكذلك لاحب الاحرة (وأما) المجارة فانه إذارضى بها لايلزمه | ها بليجبر البائم على 
قلمها لكن للك أن تقولان مدة القلم أيضآ قد رذى بها كا أن مدة قلع لزرع عند أوانه داخلة تحت 
رضاه وان كان القلع فى ذلات الوقت واجباً فكان ينرخى أن لأتحب ها أجرة إلا اذا زاد وآخر البائم 
خينئذ تحب والله أ عل »لإ تنبيه 4 ما حكيته فى مأخذ وجوب الا جرة من أن المنافع متميزة 


علي ماع فت معناه والاففيه مامر من الحلاف وان باع الدار عمرهاقلاشغمة لش ركاءالممرفى الدارلانه لاشركة 
لم فیها قصاركالو باع شقصاً هن عقارمشترك وعقار غير مكرك وخر ج ابنسر ب آنهتثبت الشفعة فيها 
بقيعية الشركة فىالطر .قو بەقال مالاك وأبو حنيفة وقد مأبو حنیفةااشر يكف ال ر على الجار اللاسق‌الدی 
پتفذ باب داره الى درپ ١‏ خر وظاهر اذهب الارل ولو أرادوا أخذ الأمر بالشفعة نظر أن ڪان 


۳ د عليه ۳9 قاله | ۳ والغزالی وهو یقتفی‌آن الاثم إذا انتفم بالمین البيعة 1 القبض 

| جب عليه الاجرة منغير ريج على أن جنایته کحناية الاجنیآولا والدذى ذکره الرافعی‌هو طريقة 

التخر يج خاصة وما ذكروه ههنا یقتفی طريقة آخری ا أشرت اليه وهي ظاهرة فان جناية البائم 
والكلام فیما عله إذا ورد علىالعقود عليه أوعلى بعضه من جزء أو صفة (أما) النافع فلاتردد فى إماقها 
مجزء ابيع آوسفتهمجال ظاهر فان ثبت ذلك فيكون فی‌استمال البائع للبیم‌طر یقان (أحدها) وجوب 
الاجرة (والثانية) تخرعها على جنايته والله أعل « 

(فرع ‏ وهو ال کلملثانی. تقدم أن الامام جعل محل اتلدلاف فى وجوب الاجرة فى حالة 
الجهل (أما) فى حالة العم فلا يجب قطماً وكذلك 0 فى ايار أنه لایثبت الا فى حالة الهل (أما) 
فى حالة الع فلا قال ابن الرفعة وهو ظاهى اذا لم یطرا اح یقتضی تخر ازرع عن وقت حصاده المتاد 
فان التبقية [عا وطن ااشترى نفسه عليها الى ذلك الوقت (أما) اذا تاخر عن الوقت المعتاد فقد يقال 
انه ثبت له الحيار و یکون اذا أجاز فى استسقاقه الجن ة الحلاف السالف وأصل ذلك أنه اذا ء 3 
عيبا با بيع وأقدم عليه فلا خيار فاو زاد بت انمیار علي المشهور ˆ 7 قال واطلاق الشافعى رضی الله 
عنه يتفي بر 0 الي الحصاد سواء تأخر عن وقة-ه العتاد أم 1 یتأخر ومراده بالحصاد أول أوقاته 

حقيقة الصاد » 

۱ فرع ) ماتقدم من وجوب الابقاء الى وان الحصاد عله عند الاطلاق أو اشتراط التبقية 
اليه فلو شرط البائع قلع الزرع وتفريغ الا رض قال ابن الرفعة هنا فى وجوب البقاء بهذا الشرط 
تردد حکاه عن الاب فى آواغر حتاب الص‌لح ووحه وجوب الوفاء ظاهي (وأما) وجه عدم 
ا 

فرع ) يشترط فى مع الارض ااز روعة تقدم ارژ بة على المقد فان موضع منابت الزرع 
غير مرفی حالة العقد یدل على ذلك كلام الشافمى والأعاب منهم الماودى وغيره قانه قيل فى الفرع 
للتقدم أن یکون رآها قبل ذللت قال التولی اذا ادرك الزرع فعليه الحصد والنقل الى مکان آخر فان 
0 ع اندع فى تلاك الأرض و ینقیه لميكن له ذلاک الا بارضا وان كان تلحقه بالتقل الى 


مسقة مشقة وله آعل « 
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(۱) بیاض‌بالاصل 
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#فرع 4 اذا شرط دخول الزرع فى البيع فان كان بقلا أوقصيلا ل يبلغ أوان الحصاد قال 
المأوردى والحاءلى وغیرها من النقد. ين والمتأخر بن صح اليه فى الارض واازرع ولا.لزم فالزرع شرط 
القطع لانه دخل فى العقد ترما للارض وصار كاترة التى ل يبد صلاحما اذا ببعت مع لها وستأنى 
هذه السألة فى الثار وفها عت وان كان الزرع قد اشتد واستحصد فان كان ٠شاهدا‏ لب کالدعیر 
فالبيع حیح في الارض والزرع وان کان غير مشاه د کا لحنطة والعدس ففي عه مفرداً قولان‌فان 
جوزنافبيعه مع الأرض آوی‌وان منعنا ففی بیعه تا للارض وجهان ( آحدها ) يجوز کاساس البنیان 
( والثانى ) لا لانه مقصود فاذا بطل فی بطلانه فى الارض قولا واحدا تاجهل بالحصة من اختلاف 
آصابنا فى تعلیل تفریق ا 
فرع 4 اذا اشترى آرسا رآها قبل البيع وم برها حين البیم فوجد فيها زرعا ثبت له الخيار 
)١‏ یاض‌بالاصل نص عليه الشافمى رذى الله عنه وض الااحاب وقد تقدم تايه 4 مراد .نف بالارض 
الزروعة بزرع حصد مرة واحدة كالنطة والشعير فهي عل انملاف فى عة دعا اما أزروعةبزرع 
مصد مرة بعد أخرى کالبقول فالعقد حیح قولا واحدا قاله صاحب التتمة وهوظاهی لانها كالشجر 
فينبغى أنينبه لذلاكلثلا يظن ان كر الصنف‌طا بمدتقدم القءين قاض اشمول اتللاف وشاع 
( فائدة ) قوله حتى حصد يقال احصد الزرع أى باغ اوان الماد قال ابن داود فى قول الشافعی 
وان كان فما زرع فهو ابائم عق عدت بكر الصاد وقل انه اقح وأصيح فى العني من فتحها 
لاته اذا بام آوان المصاد جذ ”“ على حصده وما ذکره من كلام الشاقعى ظهی وأما قول 
للصئف هنا والسک بيقاء ملك البائع مستمر الى وجود امصاد فیعح ان يقال بضے الياء 
وفتح ااصاد - و يضح پفیح الیاء وکر الماد - أى دين عمد البائم اازرع ولا حح عمد 
8 ۰ 
للبائع الى احصلد الزرع ويد البائم ثابتة الى الحصاد واه أعل » 


الياء وش ااحباد - هنا ی نع يخ اوان الأحاد لان يذه لاتزرل يذلاك فلید مسخحتة 
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اجاده فنیه أوجه (أحدها) أنهم لاعکنون منه لا فيه من الا ضر ار بالشترى واها أبتت الشفعة لدفم 
الذرر فلا بزال الضرر بالقمرر (واثثانی) أن لم ادوا يذو الذي بعلن حبك اس رنه 
مثل هذه الدار (والثالث) أنه يقال م ان أخذ‌وه علي أن عکنوا الشهری من الرور فدک الأخذ 
وات ونم مکینه منه فلا شفعة ل جیما بن القن وابراد ال کتاب يشعر پبرچیح هذا الوجه 
والیه ذهب أبوالفرج السرخسى سکن الأسعاب من العراقین وغيرهم علي أن الوجه الاول أصح بل 
مراص الامام وجاعة عبارة كير الشفيع وأدوا المرض فی‌عبارة آخری فقالوا فی‌خذه بالشفعة وجهان 
سس مت اس نس رس از سس مر | 


حص ۱۹۱ ۸۲ سد 


* قال ااصتف رحه الله تعالى « 


$ وان باع أرضا فيا بذر لم يدخل اليذر فى البيع لانه مودع ق الارض ف بدخل فى بعها 
کارکاز فان باع الارض مع البذر قفيه وجهان أحدها أنه رصح تيع للارش والثاتى لایصح وهو 
الذهب لانه لاجوز ينه منفردا فل بحز يبعه مع الارض يه 

[الشر ح4 فصل الاعحاب فى اليذر مل التفصیل الذ كور فى النبات فقالو البذرالذى لاتفاوت 
لنباتهو بوجددفءةواحدة لایدخل‌ق بيع الارض ویب الىأوان الحصاد وللمشترى الحياران كان جاهلا 
به فان أجاز أخذ الارض مجميع امن لان النقص الذى فى الارض بترك اازرع الىالحصاد لايقسط | 
عليه العن فان تركه البائع له سقط خیاره وعلیه القبول ولوقال آخذه وأقرغ الارض سقط خیاره 
اش أن امن ذلك وفعله فى زەن يسير على وجه لایموت عليه الارضوان اشتراها وهوءالم بالبذر 
فلا خيار له وعلیه تركه الى آوان الحصاد والرذر الذى يدوم نباته کتوی التخل والموز واللوز و بذر 
الكراث والرطية ووه من‌البقول حكه فى الدخول نحت ديع الارض 2 الاشحار هکذاذ كر هذا 
التفصيلالماوردى والقاضى أو الطیب والروياتى وارافمی‌رحه الله وغيرم واذا عامت ان البذرالذىيدوم 
حكه حك الشجر(فان قلنا)الشجر لايدخل صارحكه حك بذر الررع فى ثبوت‌انلیار وعدمهبالنسبة | 
الىحالة الجول وال (وان قلنا) انه يدخل علىالذهب فان کان عانا فلا خیار وان كان جاهلا فان ام 
يكن قلمه مضراً بالارض فلا خيار وان كان مضرا أو عشی فيه مدة فا ن كانت الارض غلاك بعد 
بذلك بمحيث يكون غرسها نقصا فیا فينبغى أن يثبت للمشترى انلیار ولم أرفى ذلك تقلا 
الله آعل « هذا اذا باع الارض واطلق آمااذا باع الارض مع البذر فان كان من البذر الدى حکنا 
بدخوله فى البيع قال صاحب التتمة, کان تأ كيدا ولك أن تقول یتبتی أن يكونكا لو قال بتک 
الجارية وحملها وان كان من البذر الدي‌لایدخل وهو الذى تکام فيه المصنفففيه وجبان ( آحدها ) 
یسح تیم اکال وادعى هذا القائل ان الشاقعی رضى الله عنه نص على ذلك فى كتاب التفليس 
فقال لو باع زرعا مع أرض خرج أولم لر ج ( والثانى ) وهو الصحيح المشهور من اذهب أن البيع 
لايصح فى البذر لاحوالة ولانه مقصود فى له فلم يجز رعه مع الارض کارکاز و حالف الل فانه 
يتمع الام فى البيع الطلق وهولاء أولوا نصه فى التفليس على أن المراد غرج السنبل وم رج فعلى 
هذا اذا بطل البيع فى البذر فنی بطلانه ق الارض طريقان ( احداها ) أنه على قولى تفر یق 


اناعد یی بقاء المرورولامشترىوجهان وش رکه مالکی وتال میارفی عته کش رکة مالي الدورفى دروب 
التى لانتفذ وكذا الشركة فى مسيل ماء الأرضدونالأرض وفى بثر الزرعة دون المزرءة كالشركة 


۱ الصفقة وهو الذى یقتفی اراد للاوردی ترجیحها وجزم بها القاضی حسین والفارق تلميذ الصتف 
وغیرها وهنا انما یکوت‌علی قولنا بانه ختر مجميعالقن (والطر يقة المّانیة) القطع ببطلان بيع الارض 
و یقتضی ابراد القاضی أی‌الطیب ها وس لهي عند ار وان وهي عفدي نمی ی أنه 
بختر بالقسط وجمل الرو ياتى عل اتللاف اذالم جل جنسه وصفته فان‌جهلهما لم جزقولا واحداوهذا 
مته بتاء على الطر يقة المشهورة ق بيع الا وة ونه أله جری‌مع ا هل وذلك معروف ف‌موضعه 
فعلة الحلاف هنا مطلقا على أن أبا الفتوح العحلى أماد ان الوجه القائل بالصحة ههنا وان متعنا بيع 
القائب فيكون محل الحلاف تفريعاً علي بيع الغائب (أما) على نجويز بيع الغائب قال فلا يبعد الحكم 
بصحة البيع (قلت) ولابد فيه من‌ملاحظة التبعية فانه لو باعالبذر وحده وهو مستتر فلا شك آه‌عتمه 
من منع بیع الغائب وكذ! بعض من أجازه وما قلت ذاث لأنهم لما تسكاموا فى بيع العار الستترة 
والحنطة فىسنبلها وحوذلكقالالامام ان‌للتم فيها مفرع على مت بيع الغائب (آما) إذا جوزداه فانه‌یصح 
وحمل الرافعی كلام الوجيزعل موافقته لسکی الغزالىق الفتاوى فى السؤال التاسع والعشر ينق بیع‌السلجم 
والحزرق الأرض قال انه إنقفى بیطلان بيع الغاثب‌فلا شك ق‌البطلان وان قفی بصحة بیع الغالب 
اجه ظاهس] ا بطال هذالا ن تسلیمه لا عکن الا بتقلیب الارض وهوتغيرلعين المبيع فیضاهی بيع ا جلد قي ل السلخ 
لیس بالسایخ وکذلات‌صاحب‌التمذیب وعلل بان بیع الغائبعکن‌رد البیع بعد الر ية بصفته‌وهنالا,عکن 
واذا عامت ذلك عامت ان اطلاق الصتف مراده مته البذر الذی لانبات لاله وكذلك الشافعی 
رضی الله عنه فى الام أطلق كا فعل السنف ومراده ذلك فان كان اليذر مما یصرم فصرمه البائع 
"كان للمشترى اصله وم يكن للبائح قلمه ولا قطعه وان جل‌البانع فقلمه قبل بلوغ مثله لي یکن له 
أن يزرعه ليستخلفه ”نص عل الشافمي رحه الله وقد تقدم فى أول الباب بحث فى الغراس الذى 
یشتد وهو .مود ههنا فى البذر الذى وضع لذلك وم يقصذ به الدوام فى له والله اعل » ولو باع 
البذر وحده جزم صاحب التتمة بالیطلان * قال الصنف رحه اه » 

$ اذا باع أصللا وعلیه عر ة للبائم لم يكلف قطم العرج الى أوان الجذاذ فان كا مایقطم يسرا 
تشر الميدواي والقرشی لم يكلف قطعه الى أت يصيرا سرا وان كان ما لايقطع الا رطبا لم 


فالمر وحده (الثالثة)نثبيت الشفعة الذيعل الم والذی حب بوتا للمسلم وقا لاد لاشفعة لذی 
علي المسلم (لنا) القياس على الرد بالعيب ولو باع ذي‌شقصامن‌ذی‌مر أوختز بر وترافعو إلينايعد الا خذ 
بالشقعة لم ترده ولوترافعوا قيله لم لحم بالشئعة وقال أبوحتيفة حم وان کان‌الشفیم مسا الخد الشقص 
| بقيمة ار وان كان ذميا فيمثاها ولو بيع الشقص فارندالشر يكک‌فهوعلیشفعتة إنقلنا آن‌الردة لاتز يل 
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یکلف قطمه “ا أن ضير رطيا لان تقل ابيع على حسب المادة رطذا اذا اشترى بالبیل متاعا ام 


۳ 


یکاف نقله حتى «صبح وان اشتراه فى الطر لم يكاب نقله <تى سکن الطر والمادة فى قطم الّار 
ماذ كرناه فلا یکاف القطم قبله » ١‏ 

۶ الشرح 4 الاصل‌الراد به الشجرة والجذاذ ‏ بکسر الحم وقتحها - حکاها ابن قتيبة وأوان 
الجذاذ ‏ بکسر الج - زمان صرم التخيلى إذا یس عر ها والجذاذ القطع يقال الذاذ والصرام فى 
النخل القطاف ق‌السکرم واللقاط فما یتناتر كالم وخ والسکثری وغيره فیلتقط والییسوان - بكر 
لیم وياء نها قطتان‌واخره نون هن غيراضافة قال ابن بايش وان التو دى جنس من البسرآسود 
اللون والقر ش-بضم القاف وفتح الراء ودين مءحمة_قال ابن باطيش هو الا حمر قال صاحب البیان 
لایقطع الا برا (آما) الأحكام فقال الشافمی والاأصاب اذا اشتری لا وعلیه مرة للبائع أو کرسنا 
وعليه قطن للبائع أو شحرا وعليه عرة أورداً للبائم أرضاً وفيها زع لايائم ل جر على قطم القرة والورد 
والزدع الى آوان الهناذ والحصاد الى الوقت الدی جرت العادة تبقیتم! فان كان غييا فعليه تبقیته الى 
أن يسود وتدور الحلاوةفيه ويقطم فى العادة (هأما) اذا عقد وحصل فيه قليل حلاوة فليس له مطالية 
البانع بقطعه فى تلك الخال وان كان رطبا فعليهتيقيته إلى ان يرطب ویتکامل نضحه ثم ,قطم وان 
كان برا ا جرت العادة بقطعه بسراً طولب بقطعه يسراً بعد نضجه واس تکاله ثم بعد ذلك لیس له 
أن يتركه علىالشجر والنخل حتي بتكامل و aa‏ (_کون ذلك اصاح لهفيأخذه شيا فشا كا إذاباع 
دارآ فما متاع هى آحرز له لم جب على المشترى تر كد ولامجب علي الشتری الت لأجل رة اليائع وها 
عليه تر كهاوالبائع سقى وحك جميع اشار ذلك حكم عرة النخيلى لاخلاف ق ذلات‌قال نصرامةدسى 
وعدا فى اکا ی وكذلك الورد يمني يترك إلى اوان اذه ووافقنا على انه لاجب على البائم القطع و یجوزله 
التبقية الىاوانالجذاذ مالاك وأحمد وقال اوحنيفة يجبرعليهعند مطالبة الشتری بذلك ف الل هدليلنا 
ماذ كره الصتف وهكذا لو زرع الشتریلارض فاستحقها الشفيع لم جبر المشترىعلىةطع الزرع وثقله 
حت يبلغ اوان الحصاد لأنه وقت العادة فى نله (فان قیل) #نتقض يمن جذ رة وتركها فى الأرض 
تشم هاشم اع الأرض فانه يلزمه تقلها قبل جفافها وان كانت العادة نقلها بعد جفافها(قلنا‌لاعادة لدلك 


الك (وان قلما) بز يله فلا شفعة له وان عاد الىالاسلام وعاد مل كدنني عود الشفعة تردد عن الشيخ 
ای على والطاهی المتع (وان قلنا) بالوقف قات‌آو قتل علي الردة فللامام أخنة لبیت الال کا لو اشتري ٠‏ 
شمسا اوا ط الميار وارند وما تللامام رده ولو رند الشتری‌فالشفيم على شنعته (الرابعة) دار نعفها 
لرجل ونصفيا ملاك للمسحد اشتراه قیم السحد او وهبه منه لیصرف فى عماره فباع الرجل تصیبه 


اجت جع مسد تعد دعس تت مهستس تت SSE‏ سس SEFER‏ 
( م ۵۱ ج و١‏ مموع ‏ عزين ‏ التلخص , 4 
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دامج د 

۱ فى أرض بعيتها بل عکن جفيفهانى غيرها کا تقول فالزرع لاجب :قله وهو فى الأرض وأو حصده 

وترکه الأرضثم باع وجب تله وقول الصنف لأن قل البیع على حسب العادة جواب عن قول 

الحنفية انمن باع ا كان عليه نسليمه ورف بده عته وان أيقاء رة بعد البیع انتفاع بالنخل واجاب 

الأحاب عا ذ كره المصئف من أن ذلكاها يجب على العادة وغذا اذا اشتري دارآ مملوءة طعاما انما 

یلم البائع تقله على العادة ولا یامه أن یم الآن کل مال فى البلد و ینقل‌الطمام عها وأجاوا 

ع کون ذلاك انتفاع بالنخل واه يشيه استثتاء التفعة بأن استثناء للتفعقاعا ي.طل اذا وقم بالشرط آما 

ماوق بنفس المقد عرفا فلا بدلیل الأمة للزوجة « 

(١‏ فرع 4 قال للاوردی انه انما یستحق الابقاء اذا بقيت الثرة للبائم بالتأبير اما اذ صارت له 
بالشرط والاستئناء قبل التأ بير قعل اليائع قطعها فى الخال لان الاستناء اعايصح عبلي شرط 0 وهذا 
الدى قله الماوردى'تها يستقيماذا شرطنا الم ف الاستثناء وقد تقد م آن‌الاصیح خلافهوأد بعضهمماقاله 
الماوردى ا ناستئناء النقعة بالشرط مبطل عخلاةء بالشرع وهذا التأييد ضعيف لان الشرط هنا اعااقتفی 
بقاء المرة للدائم قصار كا لو باع ایشا واستثي البتاء الذى فيهاكان له ابقاؤء.الشرع ولا تقول ان هذا 
استثتاء للمنفعةوالله أعل « 

( فرع 1 قا لالشافعي والاععاب رحهم الله تعالی فاذا حصد الزرع فان بقی‌له أصول لاتضر 
بالارض کاصول! لحنطة والشمير لم يازمه لھا لانه لاضرر على الشترى فی‌ترکپاوان كانت تضر بالارض 
رو الشرة والتظن مه هلا مق الا رش ول آلو ای رت ملاعا ار اه 
والصحیح الاول فاذا نقلها فان حصل فى الارض بتقلها حفر لزمه تسو يها کا لوکان فى الارض 
ححارة مدفونة فتقلها و یحالف من‌غصب فصیلا وأدخاه دارآ ثم كبر الفصيل فان ةو ية الباب اجب 
على صاحب الفمیل لان الغاصب متعد والشتري ليس تمد وهكذا لو كان فى الدار للبيعة حب | 
لاعکن إخراجه إلا بأن بوسم اباب بتقض‌شیء من الحائط فان 4 ذلاك و یضمن قيءة ماتقص قال 
القاضی أو الطیب و تمل آن يال يلزمه يناه کا یلزمه تسو ىة الار ض ههنا وقد صرح الحامل فى 
الجموع بأنه يحب عليه بناء ذلك ورده [لی‌حالته فما إذا باع دارا وفیها 2 ش لایخرج الا بنقض الياب 


۱ 
١ 


كان للقيم أن يأخذ بالشفمة ان رأى المصلحة فيه كالوكان ابیت الال شرك فى دار فباع الشر يك ! 
نه يبه تلامام الأخذ بالشفعة وان کان نصف الدار و 5 واللعف ملكا فباع امالك نصيبه فینمیی ۱ 
عل أن الوقوف عليه هل ملك الوقن ( ان قلنا ) لا لل ,أذ ماباعه بالشئمة ( وان قلنا ) نى فينبني ۱ 
| لي أن اللات هل تفرر عن الوقف وفيه وجمان یذ كران فى القسمة ( ان قلنا) م فنی بوت الشدفعة ۱ 


الم و و 
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وهوالوافق لطر يقة العراقیون فانهم يختارون وجو ب إعادة !جد ارقال ا حاملی‌هنا کل من جصل ما که فى 


. لاک غیر ه واحتیج فى تخل مه إلى وة قان كان حول ذلك اهر تقر 5 من‌صاحب اللاك فاو نة على من‎ ٥ 


اللاك مثل أن يغصب رجل رجلا على حب غل يرج من الباب أو على جل صغير فكبر فل يتمكن 


من آخراجه الا عدم الباب فان الياب هدم ولا رم صاحب التاع جناوه وءن قروع هذه القاعدة 


إذا هر بت دأبته فد حلت دار رجل ولاعكن إخرا<ها الابنتض ی ۰ دن الدار یغرم العقص صاجب 


الدابة قاله الرو يابى واذا وقع دینار فى حبرة ولا رج إلأبكسرها كسرت وجب ضانها علی‌صاحب 
الدينار تقله الرو يالى عن بعض الاصاب « 

¥ فرع 4 لو أصابت لثار آفة وصارت رث لا تنمو فهل للبائع تبقیتما ولا فائدة له فيتبقيتها 
ام لامشتری اجباره علي قطءها « قال‌الامام ذ کر صاحب التقر يب قو لین ولم يمح الرافیی"والنووی 
ع منهما وقال ابن الرفعة إن الدی یقم فىالنفس حته قول‌الاجبار لأنه انکذف الال عما لو قارن 
العقد ل ستحق التبقية لأجله قانه لو باع الشجر بعد حصول للاقة بلجار لم ستحق التبقية قال 
لكن نصه فى الأم على خلافه ولو انقطع الاء فلا شىء على المشترى فيا أصيب به البائع وك ذلك ان 
أصابته جانحة نص عله الشافعی رذى الله عنه قله عنه أحمد بن بشری « 

ل( فرع 4 لاعن البائم من الدخول فى الحائط لاسقى فان لم يأمنه اللشخرى بقصب الاک 
a‏ يسقها وااؤنة على البائم * قاله انلوارزی و کلام االموارزى يدل علي أن الشجرة لاتصير مسامة 
حت تفرغ من الرة قال وهذا لو باع سفينة فى البحر علوءة بالا قل لامجری تفر يفا حت تبلغ الشط 
وص‌اده مهذا ان التسليم يكون على ااعادة » 

ل فرع ) ولا يستحق المشترى علي البائع أجرة الارض فى مدة اقامة الزرع فى الارض لانه 
ملك الارض مساو بة المافعة فى "لاک المدة فلا یستحق ها أجرة * 

( فرع 4 لو باع النخلة وعلیها عرة مق برة بشرط القطع كلام الرافمى یصرح بالجواز وانه 


بحب الوفاء بالشرط لسكن الامام حكى فى باب الصلح فيا اذا باع أرضاً مزروعة بشرط قطم الزرع 


وحپان(؛حدها) تثبت لدفع ضرر القسمةودفم ضر ر مداخلة الشر يك‌وهذا ما آورده فى السکتاب بناء 
على جواز قسمتهوءلى هذافل ركان الوقف على غير معينين أخذهالمتولى ان رأىالصاحةفيه (وأظپرها) 
المع لأنالوقف لایستدق بالشفعة فلا ينبغى أن ستدق به وأيضا فأنه ملاك ناق ص ألا تر ىأنهلاينفذ 
نه مرقدفيه فللا تتساط على الأخذ (و ان قان )لايةرراآلاك على الواف فأن شت الشخةفيا ل يتفم ثبت 


۱ 


ff 


| ترددا و وجوب‌الوفاء به و يحب عقتی‌ذلات طرد التردد الذ كور فى الثرة او برة ولو قل أنه لايصح 
۱ البيع شرط قطعها لان فيه تفص مالیتها لم يعد » قال المصنف رحمه الله تمالی « 
1 « فان أصاب النخل عطش وخاف أن تشرب الثرة الاء من أصل النذل فر لاك فنیه تولان | 
۱ (أحدها) لا يكلف اليائم قطع إلعرة لأن الشتری دخل فی‌المةد على أن يترك العار الى اليذاذ مازمه | 
| تركه (والثانی) أنه يكلف قطعه لأن لاشتری إعا رضى بذلا اذا لم یضر به فادا آضر به ل یلزمه رکه | 
فان احتاج أحدها الى قى ماله ول يكن على الآخر ضرر جاز له أن يسقيه لأنه املاح لاله من غير | 
اضرار باحد غاز وان كن على الآخر ضرر فى السقى وتشاحا ففيه وجهان * قال أبو اسحق يخ | 
المقد لأنه لیس آحدها بأولى من الآخر فى الاضرار فوجب أن يفخ * وقالأبو على بن أبى هر برة | 
يحبر المتنم منهما لاه حين دخل في العقد رضی بدخول الضرر عليه لأنه يمل أه لابد من السقى | 
!| و جب أجرة الستی على من ستی لان منفعته حصل له )« ۱ 
۱ 3 الشرح 4 تقدم أن اقرة اذا بقیت للبائم لا يكاب قطعها الى آوان الذاذ ومن ضرورة | 
| ذلك أن عکن‌من‌سقیها فيازمالمشترى تمكينه وقد لا يسقى البائم فيحصل للمشترى الضرر وقد حصل | 
الضرر من السقى أيضاً وذ کر الصسنف تفصیل ذلاك فى هذا الفصل فى مسألتين (المسألة الأولى) اذا 
۱ عطشت النخل وکان‌قد باعپا وهىهو برة و بقیتا الثار تلبانم فسطشت النخیل وانقطع الماء وم يتمكن ا 
| من سقیها وکان رکا على الأصوليضر بالأصولولا يضر بالرة فان کان الضرر یسیر؟ أجبر للشتری ) 
| عليه هكذا قاله القاضی أبو الطیب وغيره ونص عليه الشافعی رضى الله عنه ف الام وان كان كثير؟ | 
بأ نكان عاف على الا صول الیفاف أو تقصان للها فى الستقيل قصانا كثيرآ وعلي ذلك يجب حل | 
| کلام الصنف ففيه قولان منصوصان في الاأم فى هذا للوضم وحكاهما الأصاب كا حکاها لأمنف أ 
قا وتعليلا وعبارة الشاقمی فى الام ففيها قولانثم ذ كر قول‌الاجبار ولم آره ذ كرالتول لا در فتأملت | 
|| كلامه الى آخره تأملا کثیرا فل أفهم الثاتىمنه فاءله تركه اما وضوحه أو اضعنه (والاصحمنالقولين) ١‏ 
الثاى الفائل بالا جہار ومن تصحه الرو ياتى وابن ف عر ون والنووى ورحج-ه ارو یاف بأن ضرر الاصول | 
أ كثر وجزم به الفورای وشل ارافعی تصحيحه عن السکرخی وصحه فى الحرر وقد ذکر الاوردی | 


وان أ بتناه عاد الوجپان (وقوله) في كل شر يكت بالات قصى بقوله باملاك الاحتراز عن الشريلك ١‏ 
بإلوقف والمراد ملات الرقبة أما إذا لم لت إلا المنفعة اما مؤقتا بالاجارة أو مو بدأ بأن أوصى له بالمتفعة 
ل يكن له الأخذ بالشفعة و رح بافظ الشر يك الجار و يدخل ااسل والدمى والحر وللکاتب حت لو 
كان السيد وال‌کاتب شر يكين فى الدار فلكل مها الشنمة على الآخر والأذون له فىالتحارة إذا 


و 
مسألة السقىوقسءها تقسيا حستا وهى ان السقی اما أن يكون مکنا أو متعذرا فا ن کان متعذر فاما 
۱ لاعواز للاء أو لفساد آلته فان كان لاعواز اللاء سقط > السقى ثم ما عل ره أضوئ 
| (الاول) أن یکون يضر بلعرة والسخل جما فقطع القرة واحب ولصاحب النخل اجیاره لان تركها 
مضرء للنخل بلا متفعة له ( الثاني )أن لابضر واحدا منهما فل ترك الفرة الی‌آوان الجذاذ (الثالث) أن 
أ يضر بامُرة دوز النخل الثمرة فالخيار (الرابع )أنيشر بالنخل دون‌الرة فتولان وهذا الضرب هوالذی 
۱ ذ کره الصدف « وان‌کانتعذر السقی افسادالالة أو الجار ىأو طم الآ بار فامهما لحقه بتأخير السقی ضرر 
| كاثله اصلاح مابوصله الىالماء فان کان ذلات مضرآ بالنخل وجب على مشترىالنخل أنيزيل الضرر عن 
له ولا يجبر رب المرة على قطع ره وان کان مضرآ بالعرة لزءه ذتاث أو يقطعها وان کان مضرا بهما 
جيم ازم صاحب العرة إلا أن يبادر إلىقطع عرته فيسةطعنه (وأما) إن كان الق مكنا فله أر بعةأضرب 
(أحدها) أن يكون ناما لما (والثانى) أن یکون ضارا لها (والثالث والرایع ) أن يكون ضارا لأحدها 
دون الآخر وسنذ كر ذلات مفصلا رللسألة الثانية) إذا احتاج آحدها إلى ستى ماله و يكن على الآخر 
| ضرر جازله أن يسةيه لا ذکره الصنف وفیبا صورتان (احداها) أن يكون الحتاج البائع (والثانية) 
١‏ أن بگون احتاج الشترى وقول الصنف ول يكن على الآخر ضرر يشمل ما إذا كان له تفع وما إذا 
لم يكن والشيخ أو حامد وللاوردى ذ كرا ما اذا كان لكل ممما تفع فقال الشرخ أبوحامد لایر 
للمتنع من الستى طى السقى وللا خر أن یسقی والأجر ة عليه وقال الماوردى للبائع أن یسقی و 
الشتری أن عکنه ومؤنة الدتی على البائع لا فيه من صلاح رنه وان کان لنخل المشترى فيه صللاح 
إلا أن الأغلب من حال الستی صلدح الفرة وانتخل تدم فلو امتنع البائع من السقى لم يجبر وقیسل ۱ 


۱1577۳۳۳ eee ا‎ 
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| لاشتری ان آردت سقی خلت فاسقه ولانجيرك عليه وما قاله الاوردی مواتق ف للعنیلا قاله الشيخ 
۱ أو حامد والستف وعبارة الصنف آشعل کا تقدم التنبيه عليه وال واحد لاختلف واعا تلف 
۱ التصو بر وحىء صور هذه المألة باطلاق الصنف لاا أن ينتفع البائع ولايتضرر الشتری ولایفتفع 
آ أو ينتفع الشتری ولايتضرر البائع ولاينتفع أو ينتفعا جيم وكلام هؤلاء الأمة يقتضى أن البائم لایجیر ۱ 
۱ على الستی وم جلة الاقسام التى أطلقوها آما ذا كان السقی افا ما وکان تركه ضارا بالشتری ۱ 

اشتری شقصا ثم باع الشر يك تصیبه‌فله الا خذ بالشنعة الاآن‌یمنعه السيد أو پسقط الشفعة وله‌الاسقاط ۱ 
| وان أحاطت به الدونوكان الاخذ غبطة کا لهمنعه هن سائر الاعتياضات ف‌الستقبل ولو أراد السيد 
۱ أخذه بنفسه فله ذلك ولا یخن أن الشركة لاتعتبر فى مباشرة الا خذ واعا هی معتيرة فيمن بقع له 
| الا خذیدلیل الو لوال وکیل والعبد المأذون فان ھم الأخذ بالشفعة (وقوله)وانشر يكف الممرا متقسم باخد الم 


س ۰1 1 عت 

| لامتصاص العار رطو بة الأشجار وقد جزم الامام فى هذه الصورة فى حال امكان الستمى بآن البائع ۱ 
كبر من حهة المشترى على أحد الأعرين اما أن یسقی واما أن يقطم الثار اذا كان يضر اوها وجعل 
۱ عل القواین الاذين حکاها لاصذف أولا فيا اذا كان اسقی متصذراً ووجه القول الأول القائل بأنه 
| لايكلف قطمالثرة بأنها تنتفع بالتبقرة وام علىالبائم أن لايترك مود يقد ر عليه فاذا اقطع للاء فلا 
تقصير منه وحق التبقية قاثم له وهذا الی‌قاله الامام حسن يجب تز يل كلاعهم عليه وةل الامام ان 
۱ القولین ,يشيران الى أن لاراعی جانب البائع ۳ جاب الثتری قال ول يمع التعرض لاستواء القن 
| يعني كا يقوله أبو اسحق فيا اذا لم يكن على الآخرضر رکا سيأنى قال ولابد من هذا الوجه‌م موجب 
استواء اللقین الفسخ والله عل« وقول المصنفجاز له أن يسقيه ولوس للا خر أن عنعه فان منعه أجير 
| على تمكينهوهذ! ماد ارویانی يقوله اذا كان السقى ينفعها فامهما طاب أجبر الآخر عليه لأنه لافائدة 
]أ من الامتتاع فيا ينفعه ولا یضره أى أجبر لي لكين منه لاءلى أن يمى واه أعلم (1لألة الثالثة) 

اذا احتاج آحدها الى السقى وكان علي الآخر ضرر وفيها صورتان (احداهها) أن يكون السقی يضر 
۱ بالنخل و ينقع العرة فاراد البائم السقى فوجهان قال أبواسحق یقالی المشترى اسح لابائع بالسقى فان 
سمح فذاك والا قلنا للبائع اسعح بترك القى فان سمح فذك وان آی فسخنا البیم بینهبا وقال 
| ابن أبى هريرة يحبر للشترى على ذللك وللبائع ان قى والأجرة على البائع وحكى الامام وجا ال 
| عراعاة جاتب لاشترى لأن البائم ألزم تلم الشحرة على كالما قال وحقيقة الأوجه تؤول إلى أن من 
| أصحابنا من يرعى جانب الشتری ومهم من يرعى جانب البائم وأبو إسدق لایقدم أحد المقين على 
| الآخر (الصورة الثادة) آن‌یکون السقى يضر يالرة و ينفمالشحرة فاراد للشتری السقي‌قل أبواسحق 
يقال للبائع اسع ى أن سقى الشترى فان معحفذ اك والا قلنا للمشترىاسعح فى ترك البائم فان “عحفذاك 
| وان أني فخا البیع بينها'وقال ابن أيهم برةأجير اليائع دلي ذلاك وأوجب الأجرة عل المشترى لانه على 
| أن لایضر بغيرهوفيه الوجه الثااث الذى حكاءالامام و یکون ينا راء ة جانبالبائع و ىكل من السورتیت 
لو اتفقاعلىالسقى أو تركه جاز قاله صاحب البيان وغيره وقد بخص!اصذف هاتيز السورتون فیاد E‏ 
| وتبين هذا التفصيل آن‌قوله وجب الأ جرةءلى من یستیمن کلام انأ هر رة وامام‌ادہ ,عن سقی البائم 


قال ۷ الركن الثالث الأخوذ منه وه و کل ٠ن‏ مجدد ماکه اللازم ععاوضة ٭ احترزنا بالتحدد 
ر و ىو ن ۳ زا با 
عن رجاين اثثر يا دارا فلا شئعة لأ دها طى الآخر اذ لا جدد لاحرها * واءترزنا باللازم عن 
ال 
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ف‌الصورة الاولی وللشتری فی‌الصورة الثادة و جوز أن یکون‌قوله وب آجر ة السقی علي من‌بستي 
كلاما مبتدأ غير مختص بابن ی هربرة يعني حيث آوجبناالسقی فهو علي من ينتفع به لاکن باع 
مرة بعد بدو الصلاح فانه يسقى والنفعة للمشترى و يشملل ذلك ما إذا سقى البائع أو للشتري أو ها 
جبيعاً فتحب الأجرة عليها ا صرح به الرويائى وهو الطاهى والذى یستی فى الصورتين هو الطالب 
انى أجبرنا المتنع لأجله ومعنى الاجبار إجباره على كين الآخر من‌الستی وقول الصنف لأن متفعة 
السقی #صل له تعليل ظاهى فى الطرفیت وقد فح ابن الرفعة من کلام الاوردی فى هذه الصورة 
الثانية وقوله أن لصاحب الفرة منعه فاذا منمه كان لصاحب الننخل فخ البيع ففهم اب نالرفعة من‌ذلاك 
قولا آخر قال و بذلك یکل أر بعة أوجه (ثالنها) ان تراضيا على حد الأمرين فذاك والا فسيخه الام 
(ورابعها) الأ س كذلك إلا أن التولى لافسيخ البائم إن أراد وقد بتی من هذه السائل مسألة ذ كرها 
الشيخ أ وحامد والاوردى وغيرها وتركها للستف لوضوحها ولاخلاف فا وهى اذا كان السقى يضر 
بالكرة والنخل جيم كان لكل منهما منع الآخر لأنه يدخل الضرر على صاحيه بغير منفعة تعود اليه 
فهو سفه وتضبيع قاله الرويانى وهذا اما يتصورفى غير النخل ( أما ) النخل فيتفعه الست أبداً فلو قال 
صاحب القرة أريد أن آخذ اماء الذى كنت استحقه لسقی#رنی فاسقى به غيرها من القار أو الزدوع 
يكن له ذلك وهكذا و أخذ مره قبل وقت جذاذها م يكن له أن يأخذ الاء الذى كان یستحقه 
الى وقت الجذاذ لأنه انما يستحق من الماء مافيه صلاح تلاك القرة دون غيرها فق د كلت المسائل الى 
فى أحوال السقی‌ستا شمل كلام الصتف خا وترك واحدة ومسائل ترك السقى سبع ذ كر السنف 
مها فىآخ ركلامه واحدة وترك ستا وكلها مندرجة فى كلام الاوردى وه أعلم » لإ فائدة 4 قال 
الشيخأبو حامد وغيره قالوا هلا قلم فى هذه المسال السقى على الشتری "*صاحبالشحرة كن باع 
مرة منفردة عن الأصل بعد بدو صلاحها وعطشت حيث نجب آجرة السقى على صاحب الأصل 
وفرق هو وغيره منالأحاب بأنه فى مسألة بیع بعد بدو الصلاجيحب عليه تسام العرة كأملة وذلك. 
اما يكون بالسقى وههنا الواجب على البائم 1 النخل وقد سلها و علاك العرة عن جهة الشتری 
کان يلافهقال ان‌الرفعة وحیث تقول باجبارالشترى فلاخيارله أى فى حال انتفاع العرة بالسقی» 


الشراء فى زمان البار فانه لايؤخذ ان كان للبائم خیار لانه أضرار به ولا حق لاشفيع علي البانم * وان 


كان لامشتری وحده‌فطر بان (أحدها) لا لاناامقد بعد يسنتر (والثاني) فيه قولان »کا لووجد 
الشتری بالخقض خا وأراد رده وقصد الشفيع أخذه فأيها آوی‌وقد تقابل القان فيه قولان* وكذا 
لحلاف فى تراحم الشفیع والزوج اذا طلق قبل اليس على الشقص المپور 4 # 


م 


(«) کذا الا صل 
فحرر 


ا 


ا 


فرع »4 حيث جعلنا لليائم السقی قال الشانی والأعاب واعا له أن یستی‌القدر الى فيه 
صلاحه ولیس له أن سقى أ کنر من العوود يث بتضرر به صاحب النخل فاله کا حصل الضرر 
بالعطش الفرط يحص ل بالرى الفرط فان اختلفا فى ذلاك فقال الشتری فى كل عشرة أيام سقية وقال 
البائع فى كل خسة أيام سقية فالمرجع فى ذلات الى أهل الخبرةفا احتاج اليه أجبر الآخر عليه ولو قال 
أهل اتير د انالقرةلا:فسد بترك السقى بل تسلم الثمرة من غير سقى غير أها لو سقيت لطهرت زيادة 
عظيمةوالشحر يتضرر بها قال الامام فهذا فيه ا<تمال عندى يجوز أن يقال عنم البائع قان الزيادات 
لاتنضيط فالرعی الاقتصاد و جوز أن يقال له أن يدقى !کان الزيادة علي مذهب من براعى جانبه 
وهذ! بت أن محل اتملاف المتقدم عن أبى اسحق وابن ألى هريرة اذا كان السقى یضر أحدها فعله 


وداک ها 5 


ويضر الآخر تركه وق هذه لسألة .يتعارض روا ضرر وزيادة نقع والذی ینبغی ترجیح 
اجتناب الضرر ومتع الباثع من السقى واللّه أع » وأطلق الرافمي احتال الامام مق كان السقى 
يضر بواحد وتركه عنع حصول زيادة لا خر وذلاك يشمل الصورة المذ كورة وعكسها فى كل مما 
هل یلدق ذلك بتقایل الضرر فيه احتالان و آرها فى النهاية الا فى الخالة الواحدة وجمل الغزالى 
الاحتالین الذ كور بن ورجبين والراد أنه على أحد الاحمالین يأنى املاف السابق بين آی انيد 
وابن ألى هريرة وعلي الاحمّال الآخر یتسین السقى وال أعم 5 
فرع 4 القولان الاذان آطلقها الستف هل محلها فما اذاكات السقی متعذراً أومطلفاً 
کلام الفزالی والامام يقتضى الاول وجزمف حالة الامکان بوجوب السقى أوالقطع علي البائم وكلام 
الشافي يقتضي الثانى لكنه فى حالة اقطاع الماء للعد لذلك وامکان غيره ورأى ابن ارفعة كذلك 
تنز يل القولیت على حالة امكان السقی من غير للاء العتاد وتنزيل الجزم بوجوب أحد الاين على 
ما اذاكان السقی كتا بالماء المعد لذللك واستنيطه من کلام الشافمى وقوله أخذ صاحبه يقطمه إلا أن 
يسقيه متطوعا أخذ من ذلاك أن الواجب عند امكان السقىالقطع عيتاً وله أن سقطه بالسقي‌الا أن 
الواجب آحد الا حی‌ین كا يقول ذللك فى المولى قان لم يمكن السقی جالة من الا حوال تعين وجوب 
القطع لانه لامسقط له ولاجرم كان هو الاصح عند السكرخى وغیره وقال النووي‌ان هذین‌القولین 
المأخوذ منه هو الشتری ومن‌فی معناه وفق‌ضبطه‌قیود (أحدها) كون ما که طاراعل ی ملك الآخذ 
اذا ای رجلان دار معا آو شقصا من دار فلا كفده واد منهما عل الاغر لاستوایما ف وقت 
بوت اللکگ(الثانی) کر نه لازما وقیه ثلات‌صور (احداها) ان جری البیع بشرط الخيار لا أو للبائم 
الحيار وحده لريؤخذ الشقص بالشفعة مادام ال يار باقيا اما علي قولنا اللك غير منتقل الى الشتری 


e 


وا 


فیا دا كان لاما" اع نفع فى ترك الغرة قان لم یکت وجب القطع قولا واا سکن قاله لامام 


وصاحب المهذیب ی 

فرع 4 ظاهم كلام الاصحاب أنه مب السقى بالاء لذی جرت العادة أن سق منه ثلاث 
2 من بار ر دلت ف 0 بأنه عات 0 هو الذهب 
حيث ,فسد العقد قال ابن الرفعة لكن هذا یقتفی‌عدم استحقای الستی اذا كانت القرة غير مؤ برة 
ومرطها ألبائم لنفسه فليتأمل (قلت) لايقتخىذلات فان شرطه القّرة غير او برة لتفسه يصيرها عترلة 
الفرةالو برة وحينئذ یکون وجوب السقی بالشرع ووجوب الايقاء ولي س ذلك كا اذا شرط الانتفاع 
عل كالمشترى ومن کون الستی و من‌اناء تلعتاد وان کان هلماك المشترى ٠‏ . م فاد معني قول المصتف 
مب فد اله ی على من سة ی وم يقل وجب مؤرة ة السقى لان الا من جل المؤنة وهو على المشثر: 
وف الصورة امد كورة وانما يجب ام بها الاجرةفى قله وما أشبهه نمم جب عليه آیضا الا 97 
الق یستتی مها الشتری واعا يلزم کین من الماء خاصة وله آع « 

فرع # آما الارجح من هذه الا وجه كعم الرافیی قول الفستخ 3 هو قول آیی اسحق 
وصح الفزالی فى الوسیط می‌اعاة جانب ااشتری والذی یقتضیه اطلاق نص‌الشافي يشم د لا قاله ابن 
آی هی برة قانه قال واذا كان لابصلحها الا السقی‌فءی لاشتری حلية ان وما یکمن السقی فهذا 
فى هذه الصورة موافق لان ألى هی برة ق‌اجبار الشتری فیحتمل أن کون فى عکم | یعس الباح 
كايقوله ابن أبى هرريرة وهو الاقربويحتمل أن يكون قول عراعاة جانب البائع مطلقاً وقالابن 
الرقعة ان ظاهر ال لنص على مأ دة فی الو جز BF‏ قال لتصتف ره ۳ ¥ 

١‏ لاجوز e‏ الغار والزرع قبل شدای الصاح من غير شرط القطع 11 روی ان عر ری ارچ 
جرد أن التهى و عن دع العار حتی يمدو صلاحها وروى ابن عمر ری ايله عنه أَیض آن النيي 
َه نمی عن بيع ثمرة التخل حتی تزهى والسنيل والزرع حتى يض ویأمن الماهة ولأن البيع إغا 
ينقل على حسب العادة وهذا لواشترى بالليل متاعالم یکلف نقله حتى يصبح والعادة فى امار ت رکا 


فظاهى واما على قول الانتقال فلان فى اخذه ابطال خیار البائم ولا سبيل للشفيع الىالاضرار بالبائع 
وابطال حة+وعن صاحب التقر یب ا<هال على قواما با تقال املك الی‌الشتری وان شرط المحيارلامشرى 
وحده فان قلنا الاك له فنى أخذه بالشفعة قولان رواية الربيع واختيار أبى اسحق المنم وبدقال مالك 


م ۷ت سس حل کے د 4 1 


الى أوان الجذاذ قاذا باعها ۳7 بدو اساي ۱ أن أن «صييما عاهة فتتلف وذلاك غررمن غير حاجة 
فلم جز وان ياعها بشرط القطع جاز لأنه يأخذ قبل أن يناف فيأمن الغرر وإن باع العرة مع الأصل 
والزرع مع الأرض قبل بدو اتصلاح جاز لأن > الغرر سقط مع الأصل كاغرر فى الجل سقط 
حکه|ذابيم مع الاصل وان باع‌ارة من علت‌الاصل أو الزرع ممن علاك الارض فنیه وجان أحدها 
يصح لانه يحصل لالت الاصل غاز کا ۳ باعپا مع الشحر والارض والثاتي لایصح لانه افرده بالبیع 
قبل بدو الصلاح من غير شرط ااقطع‌فاشبه اذا باعها من غير مالاك الاصل )۰4 

« الشرح 4 حدیث ابن عمر رضی الله عنهما الاول رواه بلفظه المذ كو ر البخارى وسل 
ولفظ مسب العرة وف الصحیحین ایضاً من رواية ابن عمرقال ة لرسول الله ی « لاتتبایموا العرقحتی 
يدو صلاحهاي» زاد مسل وتذهب عته الا فة (وأما) حديث ان عمر الثاتى فرواه سل ولفظه عن يبع 
النتخل حت زهو وعن الستبل حتي ميض ویأمن العاهة مهی البائع والمشترى وف رواية الشافعي فف 
حدیث این عمرقال الراوی‌فقلت لعبد الله می‌ذلك قال طلو ع الثر یا وقد وردت أحاديث ف الصحيحين 


وف غیرها فوالمنع من بيع الثار قبل بدو الصلاح (منبا) حديث ابن عمرالف كور (ومنها)ء نأنس أن 


دی ی عن بيعالثرة حتی تزهو قال الراوی فقلنا لأنس مازهوها قال حمر وتصفر قال أرأيت 
إذا مد نع الله العرة 5 بم ستحل احدع مال اخیه رواه البخاری ومسل وقد کر الژهو فى لدیث قال 
ژها ا اللخطابى هکذا روی فى الحديث يزهو والصواب ف العريية بزهي وقال غيره 
لیس هذا القول منهعند کل أحد فاناللغتين قد جاءا عند ,سضهم ومنهم من قال زها النخل اذا طال 
وأ كتهل وهذا القول تل فا جاء فى المديث من تفسير انس العارف بالعر بية ولعني الحديث وقد 
ورد فى بعض روايات الشافي‌ هذا الحديث « قي ل يارسول الله وماتذصي قال حتي نحمر» والزهو- بفتح الزاى_ 
وذ كرابن مديت أن أهل الإجاز یذمون الزای وهو غريب وعن آی هر برة رضى الله عنه قال «قال 
رسول الله ي لانتیایموا الفرة حتي دو صلاحها ولا تتبایموا ار بر » رواه مس وقوله يبدو 
أى ماهر يشال بدا يبدو مثل دعأ يدعو فامايداً مدت باطمز ب شن الابتداء وعن حار أن رسول الله 


إل « ا تباع الغرة حی یشفح قیل وما یت يشفح قال تحار وتصفار ویوکل مہا 4 رواه اليخارى 


قال ای حنيفة لانه لاحق فيه الا لمشترى والشفيع مسلط عليه بعد لزوم المالك واستةراره فقبله اولي 
وهذا اصح عند عامة الاحاب وتقل للامام وصاحب الكتاب فالمسألة طريقين ( احداهما) اثبات 
القولين هكذا لكن قالا ها مأخو ذان منانخلاف الذى نذ كره فما بعد اذا اطلع الملشترى على عيب 
بالشقص وآراد رده وأراد الشفیع آخذه فل راف للشفيع قطع خيار الشترى ف الصورتين وعلى رأى 


- 0 


- ر ھا الل تہ لی وقوله مداع _ بشم الیاء اأثئاة منت واس کان‌ااشین اامحقو بعد القاف حاء 
مھ لو بروی- بفتح الشین وتشد ید القاف سره لآشتح رشتح وروی یشقه بإبدالالحاء هاء وقد قسره 
ق ی بقل والاشفاه أن مر أو یصفر وفى روانة النسانی فى هذا الدیث حتي بطم وی روابة 
لس حی و ابن عباس قال« مبى رسول الله مله عن بيع النخل<تى يأ كلمنه أو .يؤكل 
وحتی بوزن قل مات مایوزن فقال رجل عنده -ی بحرز » رواه الیخاری ومسلم وعن أنس « أن 
رسول الله يكم ہی عن بیع العنب حتى يسود وعن نيع الب حنی يثدتد » رواه أبوداودوالترمذي 
والب الطعام واشتداده قوئه وصلايته فهذه أحاديث من رواية خسة من الدحاية منم من بیع الهار 
قبل بدو الصلاح وعن عمرة عن ردول الله صلی الله عليه وسم مرسلا أنه ای عن م الهار حتی 
تنحو من العاهة رواه مالك ف الموطأ والفاط هذه الأحاديث عتلفة ومعانیها متفقة قال العلاء اما أن 
یکون التي على الله عليه وسل قالها فى أوقات مختلفة ول كل واحد من الرواة مامعم واما أن یکون 
قال لفط فى وقت وثقله الرواة بااعنی وعن زيد بن ثابت قال کان الناس فى عهد رسول الله صلی الله 
عليهوسم یتبایمون‌اآمارفاذاجذ الناس وحشر تقاضهم قال المبتاع انه أصابالثمرالذمان أصابه مراص 
أصابه قشدام - عاهات يحتتجون.ها ‏ فقل‌رسول الله ملى الله عليه وسل نا كثرت عند هاتاصومة ذلك 
« أما لا فلا تبايعواحجى يبدو صلاح الثمرة كالمثورة يشير مها ل کنر ة خم ومتهم 6رواءالبخارىالذمان 
سیفتح الد ال وف الی عفن یصیب النخل فیسود فینه.ق آول‌ماییدو فها من عفن‌وسواد وا مراض 
بغے الیم - داء یقع‌فی الث رةفملات والتشام- بهم القاف والشين اأمحمة_آن یفتقص مرالخل‌قبل أن 
يصير يلحا (وقوله )اما لا أى إن تف‌لواهذا فليكن هذا وأصلها انالشرطية زیدت علا اس اش 
فها وأدخات على لا الد افية وقد يقال ان حديث زيد هذا يدل على أن النبی فى الاحادیث 
لاتدمة رس على یل در جم لقوله ص لى اللہ عاي ه وس لم ما لا ولتول الراوی كالشورة الم 
فات ذلك يدل على أنه ليس متحت والتساك على ذلاک بقول الراوي کالشورةلیس بالقوی فان 
کل آواصه صلی الله عليه وسل ونواهيه *صاشهم الأخرو ية والدنيو ية وأما الك بقوله امالا فلانه 
يقتفى أن الي معاق طي‌شرطو هو الذى نقدره محذوفا والذىيل دق بهذا الوضع أن يكون التقدر 


لا عکن منه (والثاتى) القطع بأنه لا يأخذه إلى أن يلزم العقد والفرق بن‌الرد بالعيب و بينه يا 
بالشفعة یفتقر الی‌استقرارالعقد وعامه(واعل )أن هذهالطريقة الثانيةلا تكاد توجدفىغير كتابناوالدهاب 
على الطريقة الأولى الى ر ج القولين من الخلاف فى الرد بالعيب بعيد م مع أن اذهو ر حعکوها عن 
التص‌ولو عکس‌وقیل املاففی الرد بالعیب مأخوذ من انللاف‌دهنا ۳ آشبه هذا اذا فرعناعلى 


ادو" E‏ سوسس جح له ' 


6۲ - ۱ 
إن لاترجموا عن انلصومة أومافى معنی ذلك فذلات وان كانت صورته صورة التعليق فليس الراد مته 

التعليق فان رجوعهم عن اللصو مة فى ااسنقبل فى حتی کل أحد لايمل ولا يكن أن یبقی الك 
موقوفا على ذلك فااراد والله اع أنه أنشأ اللهى لأجل ذلك وكأنه اس تعمل يعني إذ التق تستعمل 
ئاتعلىل ومايرشد | إىأنالنهى حتم قوله نهی البائع ثم وللشترىقانه:ا كيد للمنعوان كان لمصلحةالشترى 
وقال ابن التذر أجع أهل العم علىالقول يجملة هذا الحديث وقالأبو الفتح القشيرى أكيرالأمة على 
أن هذا الہی ی غر حروقوا تفت لت و ارات نتم لله تعا ى رقم بات أحد كمال أخيه 6 وقد 
۱ ورد فى بع ضألر وأيا تالصحيحة بیان أن من كلامه علا وذلاك من طر یق‌مالات ر حم الله والدر اوردی‌وخا غھا 
سفیان الثورى وامعاعیل بن‌جمفر ع نيد غعلاه‌من کلام أنس واتقان مالك رجه الله وضيطهم عكونه 
لاتتافی بینه و بن‌مارواه سفیانیقتفی الم بكون ذلاک‌من کلام البى عله د بکونأنس‌قاله‌من کلام 

1 ا بالرفع وان عندهعن الاي یلم فروی‌عنه کذلاتع یی الوجهين و یثبت. کونه‌عن‌الابی سم وقد 
بض شاري‌التنبیه آن‌الشافمی رذى الله عنه ا تفرد عن جهورا لحد ثين برفعه ولیس كذ لاك فقد رواه جاعة 

ن مالاكغيرالشافعى ور واهمع مالك من حبيد اه راوردی کارآیت ولأ » (أما) الأحكام فقد قس الشافمی 
دای الفرة إلىقسمين (الة سے الاأول)أن يبيعهاقبل بدو لاح وذلت علي قسمين (الاول) أن تباع 
مفردةعن الا شحاروذلك ص ق مين (الاول) أن تكون الا" شجارللبائع أواغير المتماقدين فبيع ار 
على ثلانةآقام‌وهذا التقسيم أحسن وان شت تقول وه وأقر بإلى كلام مدنف ان بیع المرة على قسمین 
(الاول)أن يديعها قبل بدو الصلاح وذلك علىقسمين (الاول) أن تباع من غير مالاك الاصل وذلك 
عبى قس ين (الاول) أن تكونمفردة عن الاشجار وذاك على ثلاثةأقسام (الاول) أنيبيمها بشرط التدقية 

۱ فبيعها باطل بلا خلاف للا حاديث السابقة (الثانى) أن يديعها بشرط القطم فالبیم يح بلا خلاف 
لانه بالقطع یزول الحذور من الاعة والعاهة ومن صر عم بالاجاع فال ألتين الشيخ أبوحامد واراعی 
وغيرها ونقل ابن حزم فى كتابه امحسکی عن سفیان الثورى وابن أي لي لى منع بیع القرة قبل بدو 
صلاحها جلة لابشرط القطع ولابفیره والشافعی ری ال عنه آذ جواز میعها بشرط القطم من قوله 
صل أنثّهعليه وس «أرأيت إذا منع ايله العرة فم جاح آحدک مال أخيه » كذلك قال فىالام فان العرة 
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ات وا دس سس 


أناللك للمشترى(أما) اذا قلنا إنه بعد لبانم أ و موقوف والشترى »نفرد بالخيار فعن‌صاحب النقر یب 
وة آن الشفیع يأخذ الشقص لانقطاع سلطة اليائع بلزوم العقد من‌جهته (والأمعم) النع لان ملاك 
البائم غير زائل علىالتةدير الأول وغير معلوم الزوال علىالثائى وعلى الأول اذا أخذه الشغيع تبینا أن 
الاك لامشتری فيل آخذه وانقطع الخيار » 


تا 


- ۱۳ 

سس سس سس سر سس سس سس سس سس ۳۳ 
| التى تقطع لآفة تأهى علها فاما جتنم مايترك مدة تسكون فيا الآفة ولیس ذلت من باب خصیص ‏ 
| العموم بعلة مستنیطة منه فان ذلك فيه خلاف وأما هذه العلة فنصوصة ولاشك أن استفادة التعليل || 
۱ من هذا الكلام ظاهرة وهو من‌آقوی‌درحات الاعاء الذىهوا أحدأدلة العلةولعل سفیان التورى ر جر | 
] الله !ما منع منذلك لأن فى روايته أن التعليل لذ كو رءن كلام أنسكا قدمته فلعله لذلك لم يأخذ 
به لكن ف الحديث ألفاظ آخر دل ءبىذلاك (منها) قوله <تىتاحو من العاهة (ومنها) قوله حتى یبدو ‏ 
| صلاحها يعنى أا بعد الصلاستأ.ن من العاهات والجو انم الا اكير ها وغاظ نواها وقبل الصلاح 
تسرع اليها العاهات لشعفها فاذا تلات لم يوق شىء فىمقابلة امن وكان ذلك من أكل الال بالباطل ۲ 
اذا شرط القطع عرف أن غرصة هو الحصرم وهو حاصل وقيل معي 2 صف قله لامام وهو ا 
| أما قبل بدو الصلاح ٩۳‏ أجزائها كيرا ظاهرا من أجزاء الشجرة وقد اتفق على القول بالمواز | 
| الشافعية والالكية والحنفية »م 
ل( فرع إذاباع بشرط القطم وجب الوفاء به لماو مح البائع بعد شرط القطع حلي لاشترى | 
1 بترك الثمرة إلى بدو الصلاح جاز ولو طاابه بالقطع نزمه ذلاک نص عليه الشافعی والصيمرى والماوردى | 
| والرافمى قال‌ارافعی ويكون بدو الصلاح ككبر العبد الصغير وعن‌أحد أنه يسطلالبيع وتعود الثمرة | 
| إلىالبائع وقد يقوى ذات بأن الغرر !ما ينتنى بأخذها ولذلاك قلااصاف رحه الله لانه يأخذه قل 
| أن يتلف فى ل يؤخذ وان کان بتراضيهما فاغرر باق ألا تری أنه لو نراضيا على عدم شرط القطع لم | 
| بصح وطر قالاقصال عن‌هذا السوال أن امحذور آفة عنع منالتليم الستحق بالعقد وهو قي هذه | 
١‏ الصورة مأمو ن فانالتسليم الستحق فيها التسلم عتين اا رامنا ع ای | 
| ذاث لم تكن مانعة من التسليم الستیحق لاف ما إذا أطلق أو شرط التبقية فان التسليم لاستستی أا 
| ابن أبى كثير المالى التابمی صح عنه أنه قال لابآس یم الشعير اماف قبل أن يبدو صلاحه إذا اأ 


| كان يحصده من مكانه فان عفل عنه حتی يصير طياما فلا آس به » 


(۱) بياض بالاصل 


ا (فرع »اع أحد الشر يكين نصيبه بشرط انمیار ثم باع الثاني نصييه فى زمان انار بيع ۱ 
| بتات فلا شفعة ف المبيع ولا ابائ انثا زوال ملمكه ولا امشتری منه وانتقدم ملکه على ماك | 
| الشترى الأول اذافرعناءلىأنهلا بماك ف زمان الخيار لأن سیب الشفعة البيع وهو سابق علىملكه | 
| (وأما) الشفعة فى اأبيم تن فوقوفة ان توقفنا فى لالات وللبائع الأول ان أبقينا لت له ونلمث ترى | 
منه أن اہتنا اماك له وعلى هذا قال فى التنة ان فسخ البيم قبل الم بالشفعة بطلت شغعته ( ان | 


سا عم — 


1 فرع 4 قال فى التتءة إعا جوز البيع بشرط القطع اذا كان القطوع منتفعأ به كا مسرم 
واللوز والیلح والش‌ش فما مالا منفعة فيه كالجوز والسفرجل والكترى فلا جوز بیعه بشرط القطع 
GÎ‏ وكذلك قال فى البحرواارافمى فرع اذاباع بشرط القطم فل يتفق القطع حت مضت مدة فان 
كان قد طالبه الباثع بالقطع فلم يقطع وجيت الاجرة والا فلا قاله الموارزمى « 

١‏ فرع » التسليم فى ذلك هل يكون بالتخلية کا هو تسلیم الغار فتكون »ون انقطع على 
المشترى اولا يكونالا بالنقلو التحویل‌فتکون مؤنة القطم على بان الذی بظهر من کلام الثانی 
و يظهر اتردقيا لو تلفت قبل قطعهاهل مجری فیها خلاف وضع الوا" 2 وسنذ كرهفى موضعه أنشاء الله تعالى 
(القہےالثالٹ ) ان يبيعها مطلقا لابشرط القعام ولا بشرط ا قذهبنا ان البيع اطل للا حاديث | 
وبه قال مالاك وأحدى و اسحق وداود وقال او حنيقة رذى الله عنه البيع جائز حیح و يؤخذالستري 
بقطمها نی الخال بناء على اصله فى أن الأطلاق يقتذى القطع لأن من حقوق العقد التسليم من غير 
تاخیر والتسايم لايتم الابالقطم وعندنا الا طلاق‌ینتخی التبقية فنسن‌شالنه فى ال ألآوفى الأصل الدى بني 

عليه وغذا قال لايصح البيع يشرط التبقية لابعد الصلاح ولا قبله ویشرط القطع‌یسح فيهما والاطلاق 
فرط القطم وحن نقول بشرط القطم يصح فى اطالوت‌وبشرط التبقية يصح بعده ولا يصح والاطلاق 
کشرط التيشة واستدلوا يأن حمل العقد على الصحة اولی فینبتی ان تنزيله على القطم‌لیصح 
و بالقياس " مابدا صلاحها وعلى ماشرط قطعها ودل رهنپا وأجاب أصابنا بأت النهي ورد 
مطلتا فلا یکون تنزیله على شرط التبقية لا طلاقه ولا على شرط القط ات بینتاو بين 
1 فتعین ان يحمل علي البیم لاطا وأيضا ان النبی توجه الى لأعهود ءن البیاعات والعهود 
اطلاق العقى دون تقييده بالشرط قصار البی بالعرف متوجهاالی ااطای دون 

ن العرف فی‌الذار ان :ؤخف وقت الذاذ فصا رالمطاق کالشروط التيقية والسلیم الواجب 
فيالعقد في كل شیء #سبه ولیس التہ لے بالقطع والتحو یل واا هو برقع اليد والقكين وأما إطلاق 
العقد وله على الصحة فغير مس بل حمل علي مایقتضیه الاطلاق ثم يعتبر حكه فى الصحة والفساد 
وقد يتقيد ااطاق إذا كان هناك عرف يقيده لم يؤثر القيى إما فى التدسیح واما فى الافساد 


قلنا ) أن الفسيخ یار الشرط يرفع العقد من أصله ( وان قلنا) يرفعه من حينه قو وكا لو باع مل که 
قبل العم بالشفعة وان أخذه بالشفعة * ثم فسخ ألبيع ا بالشفعة e‏ فى الزوائد الاد فى زمن 
االخيار 0 الثانة ( اذا وحد ا مشترى بالشقص عا قد عا قاراد رده وحاء الشفيع بر یل اة و برخی 
بکونه معيباً فيه قولان و يقال وجهان ( آحدها) ان التفیم أولى بالاجاية لان حقه سابق على بت 


ولیس ذلك ع ف التسحيح ولا فى الافساد واقع من‌ضرورة القيد ê‏ 0 7 
۱ صلاحهاً فلایصح وهن (أحدها) 3 يدفم النص 00 أن ماید! صلا حه عاس العأهة واقناتى ` 
علىالشروط القطع دود بتقدير أ أن الطاقی تة ی الشفية والقیاس على الرهن قوانه أن لا ف وه 
| قبل بدو الصلاح قولين قان جوزنا فلان الرهن وافبة والوصية لاضرر فى عقدها قيل بدو الصاهم ' 
۱ لأنه لاعوض فىمقابلتها بحلاف البيع فانها اذا تلفت ضاع امن ثم اعترضوا عا قدمته من رواية زد 
۱ ان ثابت وقوله أن النهبى کان کالشو رة وقد تقدم السكلام فيه وأحاب أصابنا أيضاً عنه وحهین 
| (آحدها) أنتأويل الراوی‌مرجوع اليه إذا احتمل انلبر أمر ين والراد أحدها بالاجاع کتفسیرالتفرق 
۱ فی‌خیار التبایمین وکقوله إلاها وه 7ذ ير عمرله (أما) فى خصيص العموم وعالعة الظاهی‌فلا (والثاى) 
۱ أن ظاهمروابة زيد وقوله أنه حضرتقاضیهم انه کان قد وقع علي شرط التیقية ولایقال وقت التقاضی 


| بعد مدة الا إذاكان مشروطاً وهذا الطاهى مشروط بالاجاع لأنه متى شرط التيقية بطل ثم لاوجه ۱ 


| لتمسك النفية به لانهم عنعوت شرط التبقية بعد بدو الصلاح كا عنمونه قبله والحديث للد كور 
۱ یقتضی الفرق دين الهالتين وحمل الغزالى فى العحسین المثدورة فى ذلا علي تمرف أحوال الثمرة 

ئ ويحاتها من‌الءاهة وأن ذلك لاعصل الا بالزهو فلما عرف العلة بالشورة أثبت 2 الشرع بناء على 
0 العلة کا قال لاسائل «أينقص الرط ب إذا جف» ودليله أنه لا كر حالة الاحتياج قالقبم يأخذ أحدك 
| مال أخيه فهذا يدل على حرم أخذ الال مع‌توقم الاك علي قرب (قلت) وقد قدمت مایرجح تأويله 
| غير ذلاك وقد صح عن زيد بن ثارت آنه ل .يكن بیع مار أمواله حت تطلم المريا فیتهن الاحر من 
الأصفر وروی عن أبن عمر وان عباس رقی له عنهم أنه لایباع حق يؤكل من الأمر قال ااشیخ 
| أنو حامد ولا خالف لما من الصحابة والله أعل » 

۱ فرع 4 قد ذكرناأن العقد المطلق حول على سرط. التيقية لامها المءتاد فلوكان ف البلاد الشد دة 
| الس د كرم الاتنتهى ثمارها إلىاللاوة واعتاد أهلها ة قطع احصر م في دعها وجهان عن الشیخ أبى مهمد أنه 
۱ رصح منغير شرط القطع دنز يلا لعادتهم الحاصة منزلة العادات العامة فیکون‌المهود کالشر وط وامتنم 
| الأ كثرون من ذلات ول بروا تواطو قوم صوصين عثاية العادات العامة وهذا اطلاف يجرى فيا 


الشترى فانه ابت لع ولان الغرض نمش‌تری استدراك الظلامة والوصول الى امن وهذا الغرض 
حاسل بأخذ السفیع ولأنا لو قدمتا المشترى يطل حق الشفیع با كاية ولو لو قدمنتاً الشفیع حصل 
لامشتری مثل الان أو قبمته ) والذانی) ان المشترى أول 0 الشفیع اعا ياخذ اذا استقر العقد وسل 
عن الرد لأنه قد بريد استرداد عین‌ماله ودفم عهدة الشقص عن ناسه والاول ارجح عند الا کنر بن 


۱ رد زرد 

إذا جرت عادة قوم بانتفاع اثرتهن بالرهون والقفال‌بری اطراد العادة فيه کشرط عقد فى عقد فیفسد 
الرهن وأشار امام الحرمين إلى رج ذلك على پر السر والعلانية وان هذا أقرب من تلاك المسألة 
لان أعمال التواطؤ فى تلك المسألة الفاءصر ييح اللغة الثابتة فقد لايحتمل ومن نظائر ذلاك مااذا جرت 
عادة شخص بأن يرد أجود ما استقرض فالذهب جواز اقراضه وفيه وجه وهذه مسائ ل كلها متقار بة 
الأخذ والخالف فى بعضها لعله يالف ف الباق واکنی انبعت فى قل مسألة الحصرم عن الشيخ آی 
مد ومألة الرهن عن القفال ماق النهاية والرافعى تقل مسألة الحصرم عن القفال (فاما) لنسبة هذه 
القاعدة اليه (واما) لنقل خاص عنده وف الوسیط نسبة إلى المنع فى السألتين الى القفال ونسيه الى 
ابن أبى الم الی‌اتملل, والتهافت (آما) الل فاما د كرته (وآما) لتبافت فنی‌قوله النع او خاش 
من أبطل فى مسألة الحصرم وخالف من حح فى مسألة الرهن قال ابن الرفعة كلام الشيخ أبي عمد 
مياين لككلام القفال لأن القفال اعتير العادة وحدها والشیخ أبو عمد اعتبر العادة مع کون ذلك 
لابنتوى ' الى الحلاوة فقد حتمل ذلك حالة كاله حتى لو جرت عادة بقطم العنب الذى يجىء مده 
عنب حصرم صح العقد عليه عتدالقفالبدون شرط القطع ومن ذللك خرج في مسألة الحصرم ثلاثة 
أوجه وهذا الذي قاله اينالرفعة محتمل ول-كن ظاهر كلام الناقلين عنالشيخ ابى عمد أنه انما اعتبر 
العادة واعا فرضنا فىذلك لانه الذى يعتاد قطعه حصرماً (أما) ان ذلك معتبر عدده فى الح فيحتاج 
الى تقل ومهم من حمل قول الغزالى ومتع القفال فا مسألتين على منم الصحة فىمسألة الرهن ومتع وجوب 
التبقية فى الحصرم وحمل المصرم علىمابدا صلاحه لقول ا لج وهرى انال صرم أو لالعنب واارادأنه لامجب 
تبقيته الى أوان الجذاذ كأ يقتضيه اطلاق غيره من الاعاب وهذا حل حسآیضاً لكن الا قرب أن 
الحصرم لریید صلاحهوقول الجوهرىمعتاء ول الثمر الق نهایتهاعنب #واعل أنههنا أموراً ار بمب التمييز 
بیتها (أحدها) العرف (والثانى) العادة وينقسس کل منهما الى عام وخاص والمرف غير العادةفانالمرادبالمرف 
مايكون سبياً لتبادر الذهن من لفظ الى معنى من الافظ كا تقول الداية حقيقة عرفيةعامة فى ذوات 
الار لع والموهص حقيقة عرفية خاصة ی المعني الصطلح عليه بن الکن والمراد من العادة ماهو 
معاون من الافعال وما أشسبها فهذان قسمان متغايران العادة والعرف وقد جمل العادة آعم وتقسم الى 
عادة قولية وهی‌ما هیناه بالعرفوعادة فعلية ومىمقابلة وقد يطلق‌العرف على الم والامس ا نالأخران 


e 


ومنهم من لا یذ کر غيره ولو رده بالعیب قبل مطالبة ال الشفيع عم جاء الشفيع طاليا فلا جاب ( ان 
۱ قلنا ) الشترى ای عند اجياء ما (وان قلنا) الشةي. يع أولىفوجهان (أحدها) لامجا باتقد م الرد وف 
(الاظهر) جابو یفس عم الرد أ تقول ینا أن الرد م باطلا والالاف فی أن الشفيع أو أو الشسری 


| امساح ل بج مس«( 


گت ها 


) اها ) الالفاظ التی تطلق فى العقود وفي تقید مطلقع! وتفسير تاها (واثثانی) مایترل عليه العقد 

من الأمور الین مل کانها شرطت ف المقد وهذان أعزاق اانا ا فان الاو ل يرجع إل ىنز یل 
لفظ مطاق جرى فى العقد علي معني كمل الدرم 0 امرم التعارف فى البلد وحمل ال فيه على | 
الام لابه التبادر الي ۱ الاطلاق دونر ا والثانى برجم إلى تقدير شرط مضموم | 
إلى العقد كسألتنا هذه فاعتبار العرف العام لاشك فيه فى تقييد اللفظ الطای كا لو قال کک ۱ 
پشتر الا ذوات الار بع والعرف ا کل صطلاح على تسمية الالف الفين فى عبر السر ومهر ۲ 
العلانية (وأما) العوائد الفملية فان كانت خاصة فلا اعتبار ما وان عمت واطردت فد کک 


على اعتادها وذ كروا ها أمثلة (منها) تر ول الدراهم المرسلة ف العقود على النقد الغالبوهذا ان‌قدمته | 


ا 
۱ 
۳ 
ظ ف قم العرف فان هذه العادة اوت اط رادها فم م أهل العرف ذلك النعد من ٠‏ الافظط فارجو ع ف 
ذلك إلى مایفیمه أهل العرف من اللفظ الى العادة ۳ أنا لار ج اللتسكارس الى ذ كر النازل || 
تمل کف الاجزاء وهذا مثال ضیح وهی من قسم مایرجع الى تقدير شرط مضموم الى الستد | 
وكير من أحوال العقود یل على ذلات کاننسلیم والقطع والتبقية كبقية أجزاء البهيمة الکراة | 
والقدار الذى یطوی فى كل بوم ووجوب سايم الا كاف والثفر والايدام وجیح الادوات‌عنداستشجار ۱ 
ادا 5 وضابطه کا غاب على وحه ساق مفتضاه من ال الى الفح سيق النطوق به على وحه بعك 
ز التعرض له مستقصيا مشدغلا عا لاحاجة الیذ ک ره وا مایسمی الفقها لفقهاء ذلكع فا لعمومه ولان‌فهم 
هذه الاشیاء صار فى العرف لفهوم الافظ فالتحق بالعادة اثقولية قال الامام وکل مایتضح فيه اطراد | 
العادة فهو الع ومضمره كا ذکور صر بحا وكل ما بتعارض للظنون بعض التعاردضصق 2 العادة 0 
فو مثار انللاف بعیی ما ِِِ الظنون فى اطراده واما مالا يطرد حزما قلا متیر وقد اطلق ۱ 
9 الأصوا.ون أن العادة | الفعلية لا ت تبر فلا مخصص عاما ولا تفيد مطلقا کا ادا حاف لايا کل ۳ ۱ 
۱ ولا يلس تو با فيحنت ال خی الشعير ولاس الكتان وان كانت عاد نه أن لايأكل الا القمح ولا ۱ 
ا ينا ولوس إلا ار بر والسدبه ق‌ذلات آن العرف القولی باسخ اة واقل اف والفعل لا تقل ولا اسح ۱ 


| جا کا إذا اشتری شت حاو کا |ذا اشتری شقصاً ديد م وجد البائع بالعيد عيياً فأراد رده واسترداد الشقص وآراد الشفیم ۱ 
| أخذه بالشفعة والمسألة من كورة فى الكتاب من بعد وسنعود الها وحكى فى التهذيب جر يانه أيضا | 
فيا E E‏ سبد وقبض‌انشقص قبل تسل العبد فتلف العبد يده حت‌تبطل شفعة الشفیع ۱ 
فى وه ويتمكن من الأخذ فى الا ى كا و تلف بعد أذ الشفيع فان الشنمة لاتبطل بل على الشفيع | 
قيمة العيد لمشترى وعلى الشترى قيمة الثقص لبانع والذی أورده صاحب الشامل وغيره أله إذا . 


ولا معارضة ييته و بين اللغة واطلاقهم فى ذلاك یح ومأ قدمتاه غير معارض له وان سبحانه وتعای 
اع د ثم ثم آشار الامام أيضا الى رج مسألة قط لع العنب حصرما على خلاف الأحاب فى أن الئی- 
النادر اذا أطر كد البراغيت فى بعض الأصقاع e‏ حک العام فیعنیعته وقطف العتب حصرما ۱ 
ف غاية الندور فان 3 اطراد عادة بقعة به فهو على ذلك الندور * 
۶ فرع 4 لو باع ثمرة لم یبد صلاحها على شجرة مقلوعة #قالالرويانى لانص‌فیه (قال) وقدقال 
أصحابنا جوز بيعها مطلقا من دون شرط القطع لآنها لاتنمو ولاتأخذ من أجزاء الشحرة لو بقیت‌علیها 
مخلاف غیرها (قات)وهذا يشير الی‌المتی الذى نقله الامام واستضعفناه فما تقدم وا سکن یفیفی آن,قال لانه 
لا شى علا الماهة التى ورد النبی لأجلها فان هذه لا يحب تبقيتها على الشحرة فيا بظهر لى« واذا 
كان كذلك فیحب قطعها فى الال والله آع * ويمن نص على الصحة فى ذللك أيضا اتخوارزى وعلله 
بان المقد حمل علي العادة والعادة فيه القطع وكذلاك صاحب التتمة والدو وی ق الروضة فهذا مايتعاق 
بالقسم الأول وهو ما اذا بيعت العار مفردة عن الأشحار من غير مالك الأشحار « 
١‏ قرع 4 اذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقیقوقطم منها شيعا قالالشافىفها لحد 
ابن بشری من نصوصه ان كان له مثل رده ولا آعل له مثلا فاذا لم يكن ققيمته ( قلت ) ومن هتا 
اسندت قائدة عظيمة أنالبيع بالبيع الفاسد اذا كان مثلياً يضم نبالثل کا هو القياسوان كان مهم 
قال اند يضمن بالقيمة واطلاق صاحب التنبيه يقتضيه فهذا التص‌استفد نا أنه يضمنيالمثل والله آعل » 
ل فرع 4 اذا اشتری ذلك بشرط القطم فلم يتفق القطع حتی بدا الصلاح فان كانت العرة 
لا زكاة فيها فللبائم الاجبار على القطع کا کان قبل ذلاك وان كانت الاكاة يحب فا فهل له ذلات 
أو لا جاب الى ذلك بل یننسیخ العقد فيه قولان دقيل »جرد بدو الصلاح تعلقت الزكاة يها و يطل 
البيع رواه القفال عن الشافمى لتعذر التسلیم کا و اشترى حتطة فالهالت علا حنطة أخرى * قال 
ان ۳ وهذا فه نظر لأن الستسق ب.ضص المبيع وهو عل الاشاعة فليكن البطلانان قيل به ق‌قدر 
الزكاة كا اذا استحق بعض البیع قال وجوابه أن مافضل عن قدر الرّكاة مجحب قطعه لو بق العقد فيه 


6خط#ا حل ب بوبول لم 070 
ا[ س 


سید و هو رح ات تا اک وب ی ۳ .ی مامص 


كان العن عينا وتلف قبل القیض بطل البيع والشفعة (الثالثة) ستعرف أن الشقص المهور مأخوذ 
بالشفعة فاو أصدة شقصا سے طلقها قيل الول أو ارند وجاء الشفيع بريد أخذه بالشنعة فله آخذ نصفه 
(وأما) النصف الآخر فالزوج أولى به أو الشفيع فيه وجهان وكذلك إذا اشستری شقا وأفاس یالان 
قاراد البائع الفسخوالشفيع الأخذ بالشنحة فيه 1 جهاذ (أحدها) أن الزوج والبائع أولىبالاجابة لاستناد 
ْ حقها إلى ملاك سایق وأيضا فان البائع ل برض بزوال الشقص إلاطى أرت لم له العن فاذا لم يسم 
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وهو لا عکن فلذلات تعذر تسلیمه وكذلك عنم من بیع بعض العار مشاعا قبل بدو الصاح بناء على 
منع القسمة لأن الشركة منع »ن صعة شرط القطع لما فى ذلاك من تعيير دين للبیع ( القسم الثالى ) 
بحسب ما اقتضاه کلام المصتفاذا بيعت القار مع الأشجار من غير شرط القطم فانه يصح وقد نص 
الشافمى رضى الله عنه علي هذه السألة نقلپا القاضى أبو الطيب عن نصه فالرسالة وقد رأيتها فى الأم 
ایس فى باب ثمرة الحائط رباع أصله قال‌فان قال‌قائل فکرف أجزتم بيع القرة لم يبدصلاحها معالحائط 
وجعاتم ا حصقمن 0 جيزوها عی‌الاشراد (قیل)عا وصفنا منالسنة وأراد الشافعى TT‏ 
امن كور وهو قوله صلی الله عليه وسل «الا أنيشترط لبتاع» » وذ کر الشافعی فى الأم فى هذا الوضع 
جواز بيع الدار بطرقها ومسیل ماه وأفنيتها وذلك غير موم لانه فى معني القرة ای مد صلاحها 
تتبع فى البيع ولو بیع شىء من هذا طى الاتفراد م : جز و کذات العبد يباع جم ل جوارحه ولو أفرد 
يمضه ل جز فوافق فى هذا وخالف فى أنه لا يجوز افراد عض جوارحه مع القطع ات 8 
أبو الطیب ولو كان القطع ينى فیاُرة اذا بحت مع الاصل شرطا لقال يعني TT‏ 
المبتاع القطع وفيه معني وهو أنها متصلة بالاصل فی ءن‌ااغرر فيه! كا ساسات الدار وأصول 
وى الآباز وغیر ذللك وأیضا فانه اجاع لا خلاف فيه هذا كلام القاضی ای الطيب (وأما) ماذ كره 
من الممني فهو الدى ذكره المصنف وذکره غيره من لاحاب أيضا وماد ان الأصل غير متعرض 
للعاهة والقرة تامة لكن الصنف عدل عن الا معلة لذ كورة الى ال وک ه لظ فى ذلات أن تلات 
الاشياء أجزا اء من البیع حقيقة والعرة وال كل منها ليس مجزء حقیتی فسکان قیاسها عليه أولىولك 
أن تقول أما قياسها على ا جل فانكنالمراد ما اذا بیمت الام ودخل الل نيما فلفرق ظاهى وان كان 
للراد ما اذا صرح بدخوله حتي یکون کس-ألتنا هنا ققد قال الأحاب انه اذا قال بستك هذه الدابة 
وح لما فنى عة العقد وجهان ( أحمها ) عند الرافمى وبه قال ابن اله داد والشیخ أبو على انه لایمح 
( والثالى) و به قال أو زید وهو مقتفى كلام القاض ى أن الطرب اله س ومقتف ی کلام القاة یآ ی‌الطیب 
فى شرح الفروع أن قول الصحة مفرع على أن اح ل قسطا من القن والقول الآخر على أنه ليس له 


وحب أن ایو حذ مد ۹ (وأصها) أن الشفیع ال لذن a>‏ ست بالعقد وحق الزوج ات بالطلاق 
وق البائع بالافلاس وأسيق القبن أولى بالرعاية ولأن منع الشفیع ابطال حقه واذا قدمتاه لایبطل 
سو تفت ات واعا 5 الی‌البدل 9 9 أقوى اواج والبانع م 
اشوین فيا اذا كن الخيار لشتری وده و أراد ا شيم ادان N‏ قدمتاا 


سپیچ سس میسیب ی یی ی 0 katan, atta‏ سس تسه یم سل وم 


و۳ — 

قسط (وآما) قیاسها علي الأساس فان كان کلام الأصاب‌وان كان یقتفی الصحة فى بيع الدار وآساسپ 
لسکنهم أجر وا خلافا ق‌بیم الحبة وجشوها فطر يقة قاطعة بالصحة لانه جزء لاف ال وطرييقة جر ية 
للخلاف فهلا جری ف الثْرة مثل هاتين الطريقين (فان قلت) مأخذ الیطلان عند من يقول ها فق 
بيع الداية وحلها والية وحشوها أنه جعل المجوول مبيعا مع للعاوم وکل واحد من امل والحشو يعتنم 
افراده بالبيع والقرة بعد التأرير وقیل‌بدو الصلاح يصح ببعها واکن بشرط القطم ولا .يلزم من اجاب 
هذا الشرط عندما تباع وحدها أيجابه ذا بيعت مع غيرها ولا من القولباليطلانفىسألة ا لجل والحبة 
القول به هنا (قلت) رد ذلك قول الشافمى رضى الله عنه الذی قدمته قري مجواز بيع الدار بطرقها 
ومسيل مالها وأقنيتها وذلك غير معلوم لانه فمعتى اعرة التى لم يبد صلاحها تتيع ف البيع فهذا النص 
یقتفی الصحة فى ابيع وانه اذا قال يمك الدابة وحلها يصح وهو ر آي‌آی زيد وأيضا فانالثرة قر 
بدو السلاحآذا امتنع البيع فا مطلقا وهی‌منفردة صارتغبر قايلة للبيع علىهذه الصورة وما لا جوز 
ببعه وحده لامجوز بيعه مقصوداً مع غيره كال وكينها قدر لایسح قياس الصحة فى مسألة اشرة على 
امل إلا عند مرن يقول بالصحة فيا أذا قال بنك الداية وحملها ( وللشهور ) خلافه فتكيف ساغ 
للمصنف القياس عليه * ومن وافق الصنف على القياس علي الجل الراقمى رضی الله عنه والاشكال 
عليه أشد فانه صرح بان بیع الام وجلها لابسح على الاصح ( وأما ) لصتف فاءله بری الصبحة فان 
القاضى أبا الطيب فى شرح الفروع قال‌ان كثر أحابنا علي أنه رصح بيع الشاة ولينها والجبة وقطنها 
اذا عم أن الحشو قطن وقال ان مسألة الل مينية على أن ال له قسط من الثمن أو لا یی ان 
قلنالهقسط صح‌والا هاا لعدم الم بهو یتاق‌وجو ده واستشهدلاحتف بیع الشاة ولينها يبيع الدار وحقوقها 
والجوز وليه والرمان وحبه على أنه قال فى آخر كلامه انه جوز خر ها أعنى الموز ولبه والرمان وحيه 
على اللاف فيالة الرافعى غير معذور فى القاس على الخل واعا بسح القياس من ری 
الصحة وكلام الشافعى فى هذا الباب يدل على أن الجل ليس له قسط من الثمن وذلك يمضد 
القول بعدم الصحة فى مسألة الل ويقوى الاشكال على القياس عليه وقد يرك القياس المذ كرر 


الامام وصاحب التهذیب أن الوجبين متولدان من جواب ابن الداد فى العورة الأول أن الشفيع 
آول وجواب أ اسحق فى الثان-ة بآن تصرف البائم أولى وتصرف من بع دها من الأسماب فى 
كلاءهما وجعلوا الصورتین علي جوابين بالنقل والتخريج وقلع بعضهم بجواب ابن الهداد فى الصورة 
الأول و كوا آی اسحق في الثانية والفرق أن الثاءت لازوج بالطلاق الات والشفيع بت له ولاية 
القلاك لافس اللاك فکان الزوج أولى بالتقديم وفىالعورة الاخری الثابت للبائم والشفیع ا ۱ 


حص وجو وبي ص جو ججج جروج o‏ 


E 


| تلفاء مأخذ الصحة فى «سألة انتفاء المنىالدى ذكرته عن الامام في منم البیع بغير شرط القطع وهو 

امتصاصها من‌ملات البائم وهذا العنيمفقود فما إذا باعها معها أوتقول بأنها إذا باعها مم الشجر حصل 

از تسلیمها ناما لحصل الأمن من العاهة فى يد البائم بکل‌من العنیین القتضی‌لبطلان يبعها وحدها معقود 

| فى ببعها مع الشجرة فتعلیل المصحة بهذا المأخذ آسم عن الاعتراض من التعليل بالتبعية لا عرفته (فان 

قلت ) ظاهر ماحکیته من نص الشافى يقتضى الصحة فى بيع الدار عسیلها وأفنيتها وطرقها وهی غير 

ا وکت قم العقد على أما كن لم برها الماقد (قلت) يغتفر ذلاك تبعاً کالأساس والتحقيق نی 

ذلك كله أن مادخ ق‌مسمی البیع وکن ما فاه کور أن مه مهه كر للية ولا سای توا کن | 

خارحا عن مسهاه ولیس بيجزء منه ظاهر النص الذى حكيته بقتفی الجواز فيه أيضا لأن السیل والطرق ۱ 

خارجة وبه جزم القاذى آوالطیب ول حك فيه خلافا فشر ح الفروع فان صح ذلات فا مل بطر يق 

قال الثافعی فى کتاب الصرف ولاخير فى أن يديع الرجل الدابة و یشترط عقابما هذا كله إذا جعله 

مقصوداً بأن قال يلك النخلة ومرنما أوالجارية وحلها هذا مایتعلق بالمعني الذى أبداه القاضی 

| أبوالطيب والمصنف (وأما) ما ادعاه القاضي أبو الطيب من الاجاع فان ذلك صميح فما إذا كان على 

وجه الاشتراط كقوله بعتك هذه النخلة بشرط أن مرنها لك فان ذلك حیح لاشك فيه الحديث 

| ما إذا أنىبه على وجه البي كقوله بمتك النخلةوثمرتها قانهيجوز عندنا وعند ا مالكية لكن مذهب‌مالات 

أنه لاحصة للثمرةمن اهن وكذلك مذهيه ادا اشتراها مشتری النخلةبعد شراء النخلة وهو بعيدوقال 

و ابن حزم الطاهرىلايجوز بیعها مع الأصول ولافيهاإلا, لاشتراط فقط أخذاً بظاهر افظ الحديث وللاولين 

| انقو لوا اله لامعني لادخالها بالشرط إلا إدخالها فى البيع والا فحى لاتدخل عتدالاطلاق‌ومی‌آدخلها 

۱ ف البيع بای لفظ كان وقد صارت مبيعة مح‌الشحر نم هل تقایل قط من الك ن أولاجزم الشافسی يقوله 
هنا يأنها تقابل بقسط وقال فالخل هنا انه لايقابل بقسط مع أن الأصعرمن الذهب أنه يقابل أيضا م 
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۱ الاك سکن الشفيع أسيق حقاً فهو أونى بالتقديى واذا قدمنا الشفيع ف‌صورة الافلاس‌فاظهر الوجوه و به 
| اقال ابن الحداد ان ان المأخوذ من الشفيع مقسوم بين العرماء كلحم لأن حق البائم اذا اشقل 
| عن العين الىالذمة التحق يسائر الغرماء (والثالى) و كو عن ابن سر يج أنه يقدم البائع بالعن رعاية 
| للجانبين ( والثالث ) أنه ان كان البائم سل الشتص ثم أفلس الشتری ‏ يكن آولی بالعن لرضاه بذمة 
للشتری وان سل فهو أولى بالثمن والطريقان حاریان فعا اذا اقتضی الحال عود کل الصداق الى 
| اژوج رده أو فخ قبل الدخول هذا اذا اجتمع الشفیم مع الزوج أو البائع أما لو أخذ الشفيع 
اس اس 


#فرع ‏ هذا اک الذى ذ کرناه من جواز بیع القرة مع الأصول من غير شرط القطع 
لاخلاف ف الذهب فيه أعامه قال الرافعى رحمه الله بل لایجوز شرط القطع لما فيه مرت الجر على 
الشخص فى ملكه وسيقه فى ذلك صاحب التتمة وقال انه لو شرطه بطل (قلت) يرد عليه إذا باع 
الشرة من يلاك الأصل فان شرط القطم فيه ححر على الشخص في ماسکه یمین ماقال ومع ذلك فقد 
قال الرافمى ان الأصح عند الجهور وجو به وعلل انلوارزيي النع بأنه يضر عقتغى العةد إذ مقتضاه 
الابقاء تم استشكل بأن مايحمل عليه مطلق‌المقد من العادة بين الناس لایسیر قضية لازءة كالاطلاق 
يحمل على الحاول والنقد الغالب ثم لو عين نقد لا أجلا صح وقال ابن الرفعة يشيه على طر ية الامام 
والغزالی‌فیا إذا شرط ف بيع العبد أن لایکسوه الا کذا أنيصح و يلغ ىالشرط وهبنا القبضبالتخلية 
بلا اشكالإلأن التخلية محصل فى الأصل والعرة مما إذ العرة تابعة لاشجرة فى التسلي والله أعل « 

فرع 4 اطلاقالصئف جواز بيع العرة معالشجرة قبل بدو الصلاح يشمل ما اذا بدت من 
أ كامها وكانت عرئية وأما اذا لم نكن كنات وكذلاك من وقفت عل ىكلامهم من الأحاب أطلقوا 
المألة ويشهد ذل ك كلام الشافمى الدىقدمتهق بيع الدار عسيلها وطرقها وه ىغير معاومة لأن ذلك 
بيع وذلك ظاهر إذا قلنا جوز بيع الطلع فى قشره وهو الأصح (أما) إذا منعناه فیحتمل أن يقالانه 
ری أا هما كا سقط شرط القطع ويحتمل أن لا کا لو باعها معها بعد الصلاح (القسم الثالت) اذا 
باع المرة وحدها من مالك الاشجار بأن كان ملك أص_لها يديع متقدم أو هبة أو وصية أو كان قد 
أوصىله بثمرة ومات الموصى فلكها و بقیت الأصول لاورثة اذا باع ارة فى هذه الصورة من مالك 
الاصول‌هل يصح من غير شرط القطع فيه وجهان (أحدها) يصح لا ذ کره المصئف وهو الذىجزم 
به الصنف ف التنبیه وصحه الیرجانی والغزالى وادعي ابن التاساني أن الاأحكثر بن طى ترجيحه 
والبتد نیحی أنه ظاهر الذهب لانه لوشرط القطع لم يحب عليه أن يقطع ثمار نفسه عن أشجاره فمل 
هذا لو شرط انقطع يطل المقد لأنه يناف مقتضی العقد قاله القافي‌حسین فى الزروع واعترض طلی 
القيا سالدى ذ کره الصنف پالفرق‌فانه إذا باع الغرة وحدها کانت العلة اذ کورة فى الحديث متوقعة 


الشقص من بد الزوجة 2 طلق لزوج أو من ید الشتری انه آتلس فلا رجوع ازوج والبائم الى 
الشفیح بحال لکن ينتقل حق البائع الى الثدن وحق ازوج الى النيمة فى مالیا کا لو زال اللاك يبيع 
أو غيره ولو طلقها قبل عل الشفيع وأخذ التصف عم جاء الشفيع فنى استرداده ما أخذه الزوج وجهان 
كا اذا جاء بعد الرد بالعيب وحی‌الامام طريقة أخر ی قاطعة بالتم لان لأر يتشار بالطلاق من غير 


اختیار فرع تاصه وات قلتا سبرده أخذه وها ی فىبدهأ والا آخذ ماق يدها ودفع الا اعف ”پر | 


ی ریاشع یج ي 


۲۳ سر 


سل اله س اسيم 


ن أكل الال بالباطل (وأما) اذا باعها مع الشجرة فعلي تقدير تلف ار برجم الى الأصل فلا يكون 


أل امال بالباطل (والثالى) وهو 0 عند الشي خ أنى حامد والقاضیأً أ الطيب و ا حاملي وا الرويااى 
والشائی‌وان ى عصر ون واهور على ماحكاه الراف أنه لابصح والفرق بينه و بين ماإذا جعها عقد 
واحد أن المقد إذا جمها كانت العر 2 تابمة ممن عن الغرر فيه كالأساس بخلاف ما إذا أفردت وقال 
أروياق معتصحيحه لهذا الوجه ان الاول ظاهى الذهب وقال فى إيجابه انه أعني أظهر القولين © 
هو القياس وفى هذا الكلام أن انللاف قولان لاوجمان * 

ل( فرع 4 علىهذا الوجه لايجحب الوفاء بهذا الشرط کا تقدم وانلموارزیی فى تعليله ”ومن 


صرح به النووی‌فیالنباجوآبدی ابن الرفعة فيه نظراً أخذآ من قول‌القاضی حسينقال بعضهم و یعکن بناء 


الوجوينعلىالتعليلين فىمنع بيع القرة قبل بدو الصلاح ان علل الشار اليه فى الحا .يث وهو أخذ القرة 
بتقد ر التلف بغير عوض اتنفى البطلان هنا وان علل بأنتوقم التلف قب لالخحذاذ منم حقق التسلم 


أقتدى المح ةلأنالنسلم متحقق ى فان الاصل فى ملاكالشترىقلا علقة لغبره فالي وقال‌ان ع لر فة اعلب ۱ 
أن ذ كر عن بعضهم فى تعليل هذا الوجه أن سبب التصحيح فى بيعها معا أن الاأصل | لشحر والقار ۱ 


فبها وان ذ کرت تابعة ها فلا يضر تعرض الءاهة لما ولا كذلك إذا بيعت متفردة قال وهذا القائل 
عير أن يقولان التسليم لاحصل بذلك والالم يصح له ماذ كر من‌التوجیه وهومستمد من‌قول بعض 
لاحاب أن من ف‌بده وديعة وتحوها إذا ابتاعها ووفر الن‌لاد من النةل والتحو يلليحصل القبض 


وفارق ما إذا ات التخل فان ايلم پالتخلية یرنه و بن النخل ثعلها وعن 5-7 ۱ 


والبند نيجى والحاملى أن هذا الوجه القائل بأه لارصح الابشرط. القطع آقیس وما اد عوء من‌القیاس 
فبه نظر وله مره ولترح بم الى کلام الصنف (قوله) ولا جوز ا العار وال وع من عر شرط القطع 


شع ل قدمين البيع بشرط التبقية امجمع على بطلانه والبيع المطاق الذي خالفنا فيه أبو حتيفة والاستدلال | 
بالحديث على القسمین‌ظاهر وكذلك بالعى الذى ذ كره من قوله ولأن المبيع انما ينقل علي حسب || 
العادة إلى قوله وذلك غرر من غير حاحة ۳ م بر وق عد تقدم بسعط ذا و يانه ىذ کر حححنا وح ج ّ 


اثثل ولو كان لاشقص المپور شفيءان فطلبا وأخذ أحدها نصنه وطلقها قبل أت يأخذ الآخر 
فلا يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع ( وأما ) النصف الآخرفهو أولى أم الشفيع فيه 


الحلافت السابق و ری فمااذا أخذ الشمفيعين من يد المشترى م أفاس فان قلنا اغيم آوی‌ضارب || 


البائع مع الغرماء بالمن (وان قلنا) البائم أولىفان شاء أحذ النصف الباق وضارب مع الغرماء ينصف 
الثمن والا رکه وضارب مجميع الشن » 
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: الحصم ( وقوله ) وان باعها يشرط القطع هو القسم الدى تكلمنا عليه انيا وادعی جاعة فيه الاجاع | 
8 وتقدم مافى ذلك (وقوله) لايد یأخنه قبل أن تلف أى يستدق أخذه والا هد یتراضیان على بقائه | 
۱ وقد تقدم انه جوز ذلك عندنا (وقوله) وان باع الثمرة مع الأص لأى سوا ءكان ذلك بصيغة الشرط ] 
١‏ أم بصيغة البيع (وقوله) لأن حک الغرر سقطه اشارة الى أن الغرر لا ینتني وکن لایکون له 92 ْ 
ْ الحارية وحلپا وكذلك يقتضيه ۰ کلام القاض ىأ الطب ف‌هذا الموضع (والا صح) فى الذهب خلافه | 
۱ کا تقدم ( وقوله ( وات باع الثمرة من عللك الا صل ای آخره هو هذا القسم الثانثت الذی شرحته ۱ 
| الصنف ان شاء الله تعالى »م ۱ 
۱ ل فرع 4 ذا باع القرة التي لم يبد صلاحها وأطلق ثم باع من مشتر يها التخل بعد ذلك صح | 
]| بیعه النخل ولا يصح بیع الثمرة بل هو مقر على بطلانه وأبدی الامام فى کتاب للساقاة خر ج وحه 
8 فيه مماإذازارعهعلىالارض بين النخيل مساقاه عليه أنه ,يصح و یهن بالساقاة بعد هاحة اأزارعة على يعد ١‏ 
1 من اسةيعاده هذ االوحه قال قان 5ن لم االوجه عة وبوت قلا د «ن‌طرده ق بیع اآماراذا ولوت وتا بجر ۱ 
| عتدبيع الاشحارهذا مایتعلق عسائل الار (وأما) الزروع فقد أدر جها للصتف مع المار وأجراها عرى ' 
| واحک والاقسام الق فی‌العار عائدة بعدمهاأ فى الزروع رالشم الاول) أن يسعها مقردة عن الارض من 
8 غير مالك الارض قبل الاشتداد فان باعها بشرط التبقية أو مطلقاً بطل لاحديث وهو قوله « وعن 
1 السئيل حو دض ویأمن العاهة» وف ىالحديث الآخر «وعن بيع اب حى پشتده وقیأس مذهب ۱ 
] أبى حنيفة وجو يزه البيع فى الثار مطلفاً أن جوزه فى الزروع بض وان اعها بشرط القطع جاز 

۲ عید با وعید PEL‏ الاک تقدم فی انار وخالف سفیان الثورى وان أف ليق کا الا هتا ۳ 
١‏ لایجوز مطلقا واتفق هؤلاء العلماء الشهورون وسفيان وابن ألى لي لأيضا على أنه لافرق ف ىالزرع فى ! 
۱ السئیل والفصيل عن 2 الفصيل من غير شرط القطع وخالف ابن حرم الظاهی‌ی قوزوه سكا ا 


۱ قال ‏ واحترزنا بالعاوضة عن »لاک حصل بهبة أو إرث أو رجع افلة أو رد بعيس * فلاشنتة | 
۱ فى شىء من ذلك * وثثبت (ح) الشفعه فما عل اجره فى إغارة + أو صداقا فى:_كاح * أوعوضاً ۱ 
1 في كتابه أو خلع أو صلح عن دم عمد أو عن متعة نسکاح * ولو بذل المسكاتب شقا عوضاً عن ۱ 
| جومه ثم جز ورق فتى الشفعة خلاف اذ خرج عن کونه عوضاً « ولو أوصي نستولدنه بشقص ان 1 
خدمت أولاده و ققیه خلاف لتردده ببنالوصية وللعاوضة 4ه 


~E 


بأن النهى إنها ورد عن السنیل قال ول یأت فى متم ؛ بیع الزرع مذ O‏ آساد | 
| وروی عن آی إسحق الشيبانى قال سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال لايأس ققلت اله ستبل | 
فسکرهه قال وهذا نفس قولنا ومن ذ کر حك هذه الأحوال الثلاث مع للصنف ف الزرع الاوردی | 
| وارافی‌وغیرهاه ولو باع الات أوالةسيل؛ شرط أنه برعی‌دوابه لایصیح ولاجعل هذا كشرط القطع | 
۱ قاله انوارزیی « (واعل) أن الأعاب اتنقو فیا أعل ص اشتراط شرط القطع فى هذا a‏ وقال ۱ 
۱ الفزالی فى الوسيط (أما) البقل إن بیع مع الأصول فلا بث_ترط القطع وان بیع دون الأصول ينزل 

| على القطع قالابنأبي الدم يريد به أنه لايد من‌شرط‌القطم‌قال‌الامام لابد من*مرط القطع فيه وهکذا 
| قال ابن جى فى ععيطه إنه لابد من شرط القطع و ذکره الشییخ ف البسيط ف‌الزرع الأخضر وهکذا | 
1 ذکره الجاعة فى الزرع الأخضر وکان ,عکن أن يقال لایشترط اشتراط القطم فى هذا بل می أطلق | 
۱ زل العقد على شرط القطع خوفا من الاختلاط حلاف العار ولفظ الشیخ ف الوسیط یشعر به [ ۳ ۱ 
| المنقول ماذ کرنه هذا کلام ابن آي لدم » وقال ابن الرفعة إن ااا بت أن یکون ذلك لم 

۱ ینبه إلى الحالة التى جذ فيوا فلا جوز بعه إلا بشرط القطع أ و أن ينی فحوز کا ذ كرنا عن 

۱ الاوردی وعلیه عل کلام الغزالی لانه د كره عند اكلام فى بيع مابدا صلاحه فظاهر نصه ف 
١‏ الام یدل علل‌ذلاك لقول الشافيي فيا لاجو زأن جباع القرط. الاحذة واحدة عند بلوغ الذاذ و باذ 
| صاحبه فى جذاذه عند ابتياعه وقال فى هذه الحالة انه إذا تركه من غير شرط فى العقد آیاما وقطعه 
| تمكن قأأول منها كان المشترىمنه بانلیارفی أن يدع الفضل الدى له بلا تمن أو ينقض البيع (قلت) | 
وعذا حمل حسن وعليه يدل كلام القاضنى حسین وم اد ابن الرقعة بكلام الاوردی ماسيأتى عنه فى || 
: بدو الصلاح وأنه جعل لذلاك النوع حالة إصلاح ولسكن فى کلام الشانيي الذى اعتضد به ابن الرفعة 
| مایفهم أنه إذا شرط. تركه لم يصح وهو ظاه لانه يؤدى إلى اختلاط. فان ثبت ذلك وثبت أنه 
| لايشترط فيه شرط القطع يكون هذا نوعا ما بدا صلاحه لایجوز فيه شرط التبقية ویجوز فيه شرط | 
۱ القطع والاطلاق لكن يكون هذا فما يعتاد جذه حتى يكون ذلك ص-لاحا فيه (أما) الزرع الذى || 
1 یعتاد ابةاؤه فتىباعه بغير شرط القطع ةد سواء كان بقلا أو قصيلا آوسنیلا مالم بشتد وقال الشافعی ۱ 


اليد الثالث فى ضبط الأخوذ منه آن‌یکون ملکه حاصلا ععاوضة فيخرجعته ماإذا ملك إرث أو | 
ق هبة أو وصية فانه لایو خذ بالشفعة (أما) الارث فلا ن‌الوارث لااختیار له فى حصولاملك خلاف‌ما إذا | 
8 ملك اختیارا فانه كان من حقه أن لايد خلءلي الشر يك ولایضر بهفاذ إل یف ل سلطالشر يك علیه(وآما) | 
| اطبة والوصيةفلا نالمتهب والموص ىله تقلدا لمامة من‌اواهب‌وللوصی بقبول تبرعها ولوأخذ الشفیع لأخذ 
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۱ 

۱ الص عمل ص 7 سل حرلاحه ول" 2 مأقاله ان رن وهد u‏ هو الذى ۳ قه 
هیا (وأما) الاول الذی یکون وصل الى ح لد صلاح قسیأی الكلام ی تسم مابدا صلادة والنّه أعزه 
| 
ا 
۱ 


(القسسم النّانی ) أن لایباع الزر ع مع الارض فیجوز من غير شرط القطع کا م فى القار مع الاشحار 

وممن نص عليه م الصنف الشام أو حامد والقاغیی آو الطيب وللاوردی والحاملى والرافعى و بقية 
۱ لاحاب والمباحث التقدمة هناك عائدة هنا لا تنبيه 4 اطلاق الصتف جواز برع الزرع والعرة 
مع الا رض والشحر يشملل ما اذا كن الزرع ل یتسابل بعد أو تسنیل ول يشتد ولدلك صرح به 
الاحاب وهو باطلاقه يشملل ما اذا 'كان الحب الذى فى السنبل غير ااشتد مرئياً 5كلشمير أو غير 
على كالحتطة وانعا فداوا ین‌ااری وغيره فيا بعد بدو الك الاح علي ماسیآنیان شاء الله تعالىفانكانت ! 
التبعية تقتذى !لس اف فلا" فينبتى فى الوضعين والا فا الفرق وقد تقدم مثل ذللك فى الثار أيضاً (القسم 


۱ التنبيه بالمواز وذ کر «هنا الوجهين وقد ةدم ذ كرها وم ا صرح يهذه الألة فى الزرع غير 
۱ الصنف والقامی حدين والرو بای والحرجانى والتولی ومقتفی اصه الذی تقاوه عن الرهن أيضا يدل 
له وکثیر من الاصاب ,2صرون‌علی‌حک الغار وکا هم مکتقون يذلك عن ذ 5 رحک الزرع قال‌القاضی 
| حجن وقيره فعلى قولما لاحتاج الى شرط القطعلو شرط فيه القماح بطل المقد لا به ینافیمقتفی 
العقد وفیه‌ضرر على الشتري » 

۱ لافرع 4 قرل العف هنا إذا باع الزر رع من علاك الأرفى وفال فى التنییه من صاحب 
۱ الاصل فظاهره أي أنه المالاك ماو اع الزرع من مستأجر الازش وذلاگ يفرض فى صور (منها) إذا 
اا ارس وزرعها و باع الزرع بشرط القماع وتراتیا ملي إقائد ثم اشتراه البائم «طلقاً هل یکون 
کانازات أو لو كان انازات غير مستحق 5 يا كانت مما در ها os‏ 3 للذ كور 
أو نقوا قول ان امالك فى هذا الوقت لايد له ولا منفعة فو یکلا" جنپی (وأما) الثرة فلا عکن فا ذلك 


لان الشحرة لایجوز استشحارها کا ی به لاهن الح ليه ف هنا الیاب x‏ 


النالت 4 ۳ باع اأزرع وحده دن مزا الارض و کم 1 من ماگ الشّحرة جنم لصف في 
عن استحقاق ولو تسلط فلا یکون متقلدا للمانة ووضع الشفعة علي أن يأخذ الشفعة عا أخذ به النملاک ۱ 
ولو وهب بشرط الثواب أو طاقاً وقلتا إنه یقتی الثواب فوجهان (أحها) أنه یوخ بالشنعة لأنه ۱ 
۱ مملاوك بعقد معاوضة (والثانی) لايؤخذ لأنه لیس القصود منه‌للماوسة وطی الأولفنىأخذه قيلقيض 


الوهوب وجهان ( آطهرها) الاخذ لأنه صار بيا ( والثانى) لا لان افبة لاتم الا بااقیض وهذا هو 


۱ ۰ ۰ ع 0 ۰ ببسم | 


القاضی حسین وصاحب التتءة وانلوارزي وهو ينبغى أن 3 0 0 تقدم من دی وعلى 


قياسه إذا باع الشجرة بالشحرة » 

فرع 4 قد تقدمت‌الاحادیت الواردة فى النع عن بيع الثار قيل بدو الصلاح (ونها) ماهو || 
مطلق (ومنها) ماهو وارد ف‌التخل قال ابن عبد البر ولا خلاف بين العلماء أن جيم القار داخل فى 
معتى مر النخل وأنه إذا بدا صلاحه وطاب آوله حل عه ه 

( فرع 4 لافرق ف التار ين ماحد کالیلح والیسر أو قط فکااصرم والعنب أو مع 
| كالبطييخ والقنا. وانفیار والباذيجان وکدلات النفاح وان کتری واناوخ والوز والاوز وار دا کاب 
جری قبهأ ا ل قسام التقدمة والاتة في بعها قل بدو ااعلام" و مده ومنفردة وتائعة والله أعل e‏ 

فرع & الاجل لآغروس فى الارض والساجم والجزر والسلق اذا اش ترى ورقه قان شرط 
القطع جاز آوالتبقية أو أطاق لم جز وان اشتریأصله الفروس فى الارض ۸ جز سواء قلنا بيع الغاأب 
بإطل آوصیی لانه لاتکن رده إلىالبائع علی‌صفته قله القانبی آبوااطیب والقضی حین وعیرهبا * 

فرع 4 قال القافمی حسين اذا باع أل السکراث مع الكراث صح العقد و یو بالقلع 
ولو باح العروق بدون السکراث ۸ يصح ویکون بيع الغائب وبع الجهول ولو باع القصب الفادسي || 
وما یتکرر تطبه حکه - اسکراث وقال فى الوز وعوه ذا کان فى الا رض ویکن بمضه ظاهم ١‏ 
من) الا رض فانه جوز بیعه كالصبرة إذا رأى ظاهرها دون باطنها وسيأتي عن الامام أن البقولالق 
تترايد لاجوز يدها الا بشرط القطع «طلقاً ولس ها حلة 5ل بدو العملا ه 

ل فرع 4 قال ابنالحداد فی‌للولدات باع نف رة على روس النخل قبل زهو العرة قالبيع 
باطل لاه لاعکن أن یشم وكذلاك ان باعه نصف زرعه بقلا وكذلات قله القاضی حسين فى 
الزرع ولرویای فى الزرع واعّرة جرم وقد ذکر هذا الفرع غير واحد من الاععاب ونص عليه 
الشافمى فى الصاءحأنه لامجوز على نصف الزرع وذ كره ای آخر مسألة فى كتاب الصاح قال‌الرافعی 
وغيره وءلاوه بأن البيع والالة هذه يفتقر الى شرط القطع ولا عکن قطع النصف مشاعاً الا بقطم 


| انللاف فى أن الاعتبار باللفظ أو بای ولو اشتری شقدا 5 تقایلا فان كان الشفيع قد عفا فتجدد || 
الشفعة ينبني علي أن الاقالة فخ آم بيع ( إن قلتا ) بيع جددت وأخذه من البائع ( وان قلتا ) فسخ 

| لم تتحدد كا لا تتحدد برد بالعيب لان الف وخ وان كانت تشةءل علي تراد العوضين فلا تعطی 
۱ أحكام العارضات ألا وی أنه سين فيا امرضی الا ول وان بعرت الا فالة قبل علم الشفیع بالشفعة | 


س 


سب ۲۸ 
ج لد 


۱ اللکل فیتضرر البائم بنقصان عين البیع قاشبه ما آذا باع نصفا معینا من سيف أو اسطوانة وعليها ۱ 
سقف دار بحيث لاعکن تسلیمها الا بهدم الدار فانه لایصح العقد فيه وقال الرافعی وما ذ کروه من ۲ 
أن قطع النصف لاعکن الا بقطم الكل انما يستمر بتقدیر دوام الاشاعة وامتناع القسمة (آما) اذا || 
جوا قسمة الماد فو حال الرطو نة بناء عل أا افراز فیسکن قطع النصف من غير قطع ااككل بأن ۲ 

| يلم أولا فليكن منع القول مبنیا على اثقول بامتناع القسمة لامطاءا وعلی هذا يدل کلام ابن الحداد | 
قال القاضى أبوالطيب وهو الصحيح (قلت) قد قدمت ف‌باب الربا فى جواز قسمة ار ع الأشجار | 
أنه فى غير الرطب والعنب لایجوز قطعاً وق العنب والرطب ثلاث طرق (أها) وهی التى رجحها | 

صاحب النهذیب والاملى أنه لاوز وان قلنا نبا إفراز (واائانی) غر جا علىالقولين (والثالث) أ 

جوز وان قلنا انها بيع وعل الطرق الثلاث على مانيه عليه الحاملى مابعد يدو الصلاح (أما) قبل || 

يدو الصلاح قلا جوز ۳9 وان كن کلام کثیر من الاب lk.‏ وفتمأ ابن الداد هنا ومن وافقه ا 

صيحة فى غير العتب والرطب جزما وف الرطب والعتب ما جزما على ماقاله الحاملى واما على الاصح | 

إذا جعلنا الحلاف مطلقا وما حه القاضى أو الطیب من عر جها على الحلاف فى القسمة وان كان | 
مخالفا لا قاله الحاملى فليس فيه تصحيح لاجواز لانه لم یذ كر هنا آما الاصح عنده فى القدمة وقد | 

صحح الرافعى في باب الر با أن قسمة ذلك فیکون الا صح عتئنده عل مقتصی ذلك أنه لا جوز ۱ 

قسمتها وان كان فى باب القسمة حكى اختلاف التصحیح في قسمة التشابهات وهذا كله بناء علىما | 

أفهمه تقل الرافعی عن ألى الطیب من آخر اتطلاف ذلك والذی‌ادعاه ابن أنى الدم أله لاخلاف | 

فى البطلان وأن ابن الحداد علله بامتناع القسمة وغلطه الاصحاب في التعليل وأن أيا الط ب قال 

الصحيح ماعلل به ابن الخداد وقد تص الشافعى على هذه العلة فالتصحيح حینثذ فى التعليل ولا 
خلاف فى اک وقد قال الشافمي رضی الّه‌عته فىباب بع الاحال من الامانه اذا كان نينالقوم حائط | 
فيه القر یبد صلاحه فارادوا اقتس‌امه فلا جوز قسمه پالعر ة الو کذلاك لو بدا صلاحها م جز من‌قبل | 
أن للنخل والارض حصة من ان وللشعرة <صة من القن فتقع العرة بالهرة موولة لابخرص ولا تيع ۱ 
ولا موز قسمته إلا أن بقعا الاصل وتکون الفرة بينها مشاعا ان كانت لم ناك اه ان قد با ۱ 
س ١‏ 


فان جعلنا الا قالة بیعا فالشفيع بالحيار بين ان ياخذ بها و بين أن ينقضها حتى یمود الثقص الى | 
الشترى فيأخذ منه وان حعلتاها فخأ فپو کطلب الشفءة يعد الرد بالعيب وقد سبق ويدغل ف ۲ 
الضيط ما اذا جءل الشتص اجرة فى احارة أو جملا فى جدلة أو رأس مل فى سام أو أصدق امرأنه 
شقصا أو معهایه أو خالمپا على ششقص أو مال عليه على مال أو دم أو جراحة أو جمله المكاتب 
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عار راا دا بلقت لاب ریات 3 العف منفرداً وان أرادا أن 5 مع النخل اقتسماها 
لیم من لبدو فیقوما کلسم تاره وشحره 5 م اخز مهدأ الدع لاترعة واذا اختلف نکان 
خلا وكرما قلابأس أن يقسم احداها بالاخر وفیها ثمرة لانه ليسفىتفاضل العرة بالعرة مخالفها ريا فى 
يد بيد انتهی فپذا نص فى امتناع القسمة قبل بدو اج وأوله يقتضى امتناع القسمة بعد 
بدو الصلاح أيضا لكن قوله غير آنا اذا بلغت فلا بأس أن يقتسهاها بالخرص قدا منفرداً يقتضي 
> از قسمها ال بداو الصلاح فليتأ ٥ل‏ ¥ (واء (l=‏ ۳ ن بن اداد علل المنع ف ذلك بامتناع القسمة 
کک رأ بت وغاطه معضص الاحاب ف التعليل وقال ليس العلة أنه لا يصح قسمنها فان‌البیع لایصح وان 
قلناقسمها صصحه 2 وأنالقسمة افراز واعا یسح ذژاتلان اس تراط از تراط القطع لا یصح قمها لان تصتقهامشاعا 
لاعکن قطعه قال القاضی أ: بو الطب هذا الذي قاله هذا القائل ليس بصحیح والتعليلى هو الذى 
ذکره ان الداد واص الشافمى کنات قال ف الصلح لو کن الزرع بس الرجلين وصالحه أحدها 
على نصف الزرع لم جز من قبل أن الزرع لامجوز أن يقسم أخضر ولا يحبر شر يكه على أن یقطع 
منه شیذا ومقتضى هذا 0 فو آی الطيب أن علة ابن الحداد هى الصحيحة ون القول بذك 
مبني على امتداع القسمة وأن القائل الآخر خالفه فى ااتعلیل وعم الح ع قال القاضی أو الطيب 
بعد ذللك أنه إذا قلنا تصح قسمه ة امار صح عه لان شرط 2 ج قسه فیدیع نصف الثمرة أو 
نصف الزرع بشرط القطم بطالبه بالقسمة نیا ال فقاسه م رعطعه (وأما) دا قلنا لاتصح القسمة 
فباع نصفها بشرط قطع ایقیع لم يصح لان اابائم لاحي عل قطع نمام بیع واد شرط فيه لایسح ولا 
عكن تطع لیم منفرد؟ لاله مشاع وهذا الذى قاله القاضي بعد أن قرر أن الى لة الصحيحة امتناع 
القسمة وأن السألة مسئیه 5 عامها وهو E E‏ لکن قد كنت أن امار لاتصح شس مها و ذا النص 
الذىنى الصاح دلیلا على امتناع قا والله ولثه أعل 3 ان ات صرح جواز بعها غير انقاخی 
1 هذا |[ اسکلا النى قله 3 شه ات يكون تەر ۳ من له 0 اليناء علي القسمة وما أفهمه 
دص الشافعی 1 ملل أن هول لیس التمسك عههوم دای على بات حلاف ف هذه السألة باوی 
من التمسك به على امتناع القسمة والزم بامتنام البیم ههنا وکیف ماقدر فالمنم فى هذه اللسألة اما 


عوضا عن النحوم فتثبت الشفعة فى ذلك كله خلافا لاأبى حنيفة حيث قال لا تبت الشفعة الافى 
الشراء وهو رواية عن أحمد لنا قياس ماعداه عليه يجامع أنه #للوك بعقد معاوضة ولو أقرضه شقصا 
قال فى التتمة القرض صحيح ولاشفيم أخذه اذا مل‌که الستقرض واعا تثبت الشفعة ف الال بعد 
العمل قان اللاك حينئذ محصل للعامل ثم في الفصل فرعان (أحدها) و يذل المسكاتب شقصا عوضا 


جوج ج777 جع تس تت سس وت سوستسسس سس مساج سبج جب سسجت م عقر 
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أن یکون هو الصحیح أو یکون مجزوما به واذا نظرت الى وت الرافعی »بحرده وما قاله فيا اذا 
جوزنا قسمة انار الرطبة بناء على أنها افراز وما حكاه عن أب الط 0 غر جها على ذلك هو 
الصحیح وف ذهتك أن قسمة 2 لالات افراز نوهت من جموع ذلك أن الم حيح اواز 1 هذه 
المسألة ولیس كذلك بل الزرع لاوز جزما لانه لانجوز قسمته خرصا جزما واتار يرال رطب والعنب 
كذيك ك والرطب والعتب يجرى فما الأرص وف قسمتهماخرصاً خلا ف الوا ل عن تصهق الصرف 
۹ وازوذ کر افر أفعى أنه الاصح ۳ على أن القسمة افراز لکنه 5 رف ذلات الموضع آن الاظهر 
أنها بیع فیکون‌الاظهر امتتاع ابيع فى ذلك والعحب من القاض نی الطي بکیف‌صر ح هنا بیم‌الزر ع 
على قسمته مع أنه جزم فى باب الر با أنه لاتتجوز قسمة غير الرطب والعنب خرصا و اما يتأنى ذلاك 
يجرى فى غير الرطب والعنب فيجىء على مقتضاه خلاففى قسمتذلات خرصا قال ابن الرفعة (فان 
قلت ) الاعحاب قالوا فى كتاب المساقاة إن بيع بعض الثار مشاعا بعد بدو الصلاح يصح وان لم تجز 
القسمة ( قلت ) صحيح لان التبقية تحب على البائم‌وهی تستازمتبقية الباق اذا لم تجز القسمةباتغرص 
ولیس فلهاتغيير و لت ا 

ل( فرع 4 من هذا الجنس لو باع‌ندف العرة مع قف النخل صح وكائت القار تابعة قاله 
أن یکون اشتراطه فى بیع کل امرة مع كل الأسل واحتمل أن يكون أولى بالفساد لأجل امتناع 
القسمة ولو كانت الشحرة أو الأرض ,واحد والثمرة أو الزر ع لآخرفباع نهف التُمرة من مالاك النخل 
إو نصف الزرع من مالك الأرض فوجهان مبنيان على الوجهين فى اشتراط القعلم لو باع الثمرة كلها 
من صاحب الاصل قله القاضى خسن 1 الزد ع والرافعی ف الثمرة وقد تقدم انللای فی‌الاصح‌من 
الوجهين وان الاصح الاشتراط فيحىء عليه أن الاصح هنا عدم الصسحة ولو كانت المار والاشحار أو 
الزروع والارض مشتركة بن رجلين فاشترى أحدها تصیب با حبة من الزرع أو العرة 3 ا نه 
وقال الخواري إن اشترى تصيب صاحبه من !| لزرع شمه رت الزرع 1 عر 37 میت ۱ 
ولا بشرط اط طح على أالاصح فاشعر خلاف ولعله الذى تقدم الكلام یه ی يمع ایق 


3 ٿن عض النیعوم ثم يز ور في بطلان الشفعة وحیان بتفار فی أحدها الى أ أنه کان عوناأو لا 5 
وقی الثاني حروحه آجراعن العوضية وهذاأظهر والملافی سمه ع د كنا فيا اذا كاناك عن عتا وتف ۱ 
قبل القیضش (النایی) أو قال لستول-انه ان حدمت اولادى شهرأ فلکت هذا الشقص دهم استحهت 
الشقص وفی موت ال تعة فة وحپان (أحد ماقت 51 مہا ملک ه بامدمتیکان ۹۹3 ا ك بالاحارة ۱ 


Aa ۱‏ ت 


| الثمرة والزرع مشاعا على قولدا القسمة افراز ولو اشتری نميب صاحبه من الثمرة بنصیبه من الشحرة 
۱ أو نصيب صاحبه من الزرع بنصيبه من الارض فان باعه مطلقا لم جز وان كان بشرط القطم صح | 


3 


أ لان جل المار أو الزرع تصير لامشترى وجلة الشحر أو الارض تصير لاد خر وعلى مشترى الثمرة أو أ 
۱ الزرع قطع الكل لانه النزم ممن للعاملة قطعالقصف للشترى بالشرط والتزم تفر يغ الاشجاروالارض | 
لصاحيه و بیم‌الشحرة أو الارض على أن یفرغیا لامشتری جاتر قاله القاضى سين ف الزرو عوالرافعی | 
| فى الهار وكذلات القاضى أبو الطيب فى شرح الفرو عه ولو كانت الاشحار أوالارض لواحد والثمرة 

أو الزرع لاسن فانری صاحب الشحرة نصيب صاحيه من الثمرة بنصف الشحر: E‏ اشری‌صاحب | 
الأرض نصيب صاحبه من اازرع بتصف الارض بشرط القطع صح قاله ارافعی‌وان كان بغير شبرط ۱ 
القطع ففيه وجهان مبنیان على اشتراط القطع إذا باع ال ككل من صاحب الاصل قله القاضی‌حسین : 
| فأما إذا باع نصف الثمرة أو نصف الزر ع من غير مالاك الارض فيشترط شرط القطع قولا واح_داً | 
وقال الخوارزميفى السکافی لو كن الزرع لما والارض لاحدها قباع أحدها نصيبه من الزرع البقل |[ 
" من صاحبه لایجوز لامطت ولا بشرط القط م کا أو باع من غيره ولو كانت الارض لاثنين والزرع أا 
لواحد عکس ماتقدم فان بام الزرع من أجني فالحكم واضح وان باعه من مالات الارض فیخرج | 

على الوجهين وان باع الكل من آحدها لم یسح وان باع النصف من آحدها خر ج على الوجهين 

| إن قلنا لاحتاج إلى شرط القطع جاز والا فلا قاله القاضی حسین ولو كان الزرع لواحد والارضلا خر | 
فیاع الزرع بالارش فقد تقدم ولو باع صاحی الزرع زرعه من صاحب الارض بنصف ارضه قال ۱ 
فی‌العتمة فان‌قلنا اند إذا باع الزرع من مالك الار ض بشرط القطع قالعقد حیح و یشترط. القطع فى أ 
الكل لا ن كل ازرع مبیع ( وان قلنا ) لایعتبر فيه شرط القطم فالعقد باطل لان شرط القطع فى 1 
النصف مبطل لامقد لان الارش ملکه ولا عکن افرازانتصف بشرط القطعفيه لان النصف لايعرف | 
إلا بالقسمة ولو اشثر ی جيم الارض بنصف الزرع فيا فالعقد باطل قله فى الندمة واطلاق صدر از 
المسألة فى أنه لايحوز بيع نصفاالزرعءشاعا بشمله ولو باع جیع الزرع مع نصف الارض قال فى التد.ة 
لایحوز لان النصف الذی هو مییع مع الارض لایحوز شرط. القطع فيه والئصف الذى هومييع درن 


وسائر العاوضات (وآظهرها) التم لأنها معتبرة من الثاث كسائر الوصايا وذ کر انلدمة شرط داخل على 
الوصية (وقوله) فى السكتاب علي ملاك حصل ية اعل لفظ الهبة سباليم- لانه روىفالوسيط عن مالف ٩‏ 
انه يأخذ الوهوب بالقيمةوهذه إحدى الروايتين عنه فيا ذ کره فى الشاءل وقوله أو رجم باقالة ممل 
_بالواو - وماد كرنا وجوز آن‌یم -يالحاء لانصاح ب الشامل حك عن أي حنيفة نيو تالشنعة فيه وكذا 


EY —‏ 
کاواس ادا شاه ص ڪا 
الارض لايد من شرط القطع وشرط القطع فى التصف لاعکن واه أعلم * ولو استني نصف القرة 


غير الو برةفقد تقدم فى موضعه * 


¥ فرع & رأيتفى الطارحات لابن القطان أنه ان باع نصف الزرع مشاعا مع جيع اللارض 
حاز فان باعه مع بعض الارض أو دون الارض لم ,بحز ول يتضح لى ذلك ولءله غلط فى النسخة » 
3 فرع ) فى رهن الثمرة وهبتها قبل بدوالصلاح خلاف‌سیأٌی‌ان شاء الله تعلی‌فیموضعه 
أن سر الله ذلات » 
¥ فرع 1 قا لأمد بن مشر عن نصه ولا ا بشرأء صف الثمرة جزافا قال أحمد شبه 
أن یکون بعد بدو صلاحها ۾ 
١‏ فرع 4 البطيخلهأحوال(الخحاله الأولى) أن يديعامع الأرض‌فيستغني عن شرطالقطع وتکون 
الارض كالشحرة (والخحالة الثانيه) ان یفرد أصو ل البطيخ بالبيع قال العراقيون والامام وغيرهم جوز ولا 
| حاجة الى شرط القطع اذل عف الاختلاط ثم الج لالموجود ةى لايائ وما عدت یکون‌للشتری 
قال ابن الرقعة ولم مخرجوه على ما إذاأطلءت النخلة بعد البيعوكان بض رها مو برة حين البيعلاجل 
أن ذلك يعد حملا واحدا وهذه بطون وان خيف اختلاط. الین فلا بد من 2 شرط.القطع فان شرط. 
فلم یتفق حتي وقع الاختلاط فاريةان سند کرها فى نظيره أن شاء الله تعالى ولو باع ۳ قبل 
خروج ال فلا بد من شرط القطع أ و القلم کالزرع الاخضرفاذا شرطه ثم اتف بقاؤه <تى خرج الخل 
فهو لامشتری قال اين الرفعة وق عة البیم نظر لان مثله لاینتفع بهالامتفاع المقصود (ألدالة الثااثة) ان 
سيعالبطيخ مع أصوله متفردا عن الارض فالذى قاله القاضی ابو الطيب وغيره من العراقيين الصحة 
وقال الامام والغزالى والتولی لايد من شرط. القطع لأن البطیخ مع اصوله متعرض للعاهة لاف 
الشجرمع العرة وذ كرابن الرفعة ان هذا من تفقه الامام وأن المنقول خلافه واعتمد فى ذلك علىفهمه 
كلام جاعة من العراقيين والرافيي أبدى ذلات تخریجا فقال قضية ما تقلناه فى بیع الاصول وحدها 
اذا ١‏ ف الاختلاطانهلاحاجة لشرط الفط فليعل قول اللصنف_,الواو_و كذ لاك وهف االذى قالهالرافعى 
متعين اما أنيقالبالجوازفىالمسألتين أو بانع فيهما والاول أقرب الى كلام العراقيين (والثاق) مقتفی 


همست 


| ف‌اردبلسیب اذاجری بلتراضی(وقوله) تنبت الشفعة فیا جل اجرة معل -با اء وجوزآنیعل_بلواو - 
لأن فأمالى أبى الفرج السرخسی‌آن E‏ التخليص قال إذا كان مایقابل الشقص ما لایثبت فى 
الذمة ۳9 ولا بالقرض فلا شفعة قيه لانه تعذر أخذه عا ملك بدامتملاك 0 له) أو 

دم عمد رعا سحت فيه عن سبب التيقيد بالعمدية داعم أن الجناية على س فا 0 سیم 


e 
ف ا س‎ 


قال بالصحة فى الاول ومد فی الثای وک ماقدر فالصحیح ماقهم من كلام العراقيين من 
اطلاق الصحتفی الوطمین‌وف یکلام الشافعی فى الختصر ما عکن الاک به فى ذلك (الخالة الرابعة) 
أن بیع البطيخ وحده دون أصوله فان كان قبل بدو الصلاح لم يصح وان كان يدا الصلاح في 
۱ يذ 
كلهاو بمضه نظر ان كان حاف خروجغيره فلابدمن شرط القعطع فان شرط فلم يطقع فف الا تفساج 
للبيع قولان يأتى نطیرها إن شاء اله تعالىه وقال ابن الرفعة قد يقال ان ذلاك ظاه على قولنا إن 
الاختلاط اذا حصل مطل البيع آمااذا قلنالاييطل فيصح ههناوالفرق بيت ذلكوبين توقع التلف أن 
المالية هناك تذهب کا يشير الما الخبر ولا کذااک ههنا وان کان لاخاف خروج غيره جاز من غير 
شرط القطع والياذتحان والقثاء وامیار وحوه كالبطيخ فى الأحوال الذ كورة وال آعم 5 

وال اف يعد انم ال 2 

8 وان بدا صلاحها جاز بیعها بشرط القطع پیت ار رس ال حه ولا فاد خان عه 
بشرط القطع قبل بدو الصلاح فلاأن يجوز بعد بدو الصلاحأولى و جوزیرمها مطلقاللخبر ولأنه أمن 
من العاهة غاز بيعها مطلقا كائر الأموال ووز بیمپا برط التبقية إلي الحذاذ للخبر ولأن اطلاق 
البيع يقتضى التيقية الى أوان الذاذ فاذا شرط التبقية فقد شرط مايقتضيه الاطلاق غاز 4ه 

۶ الشرح 4 الق ارايم من الاقسام المتقدمة وان شتت قلت الثانى أن يسيع العار بعد 


مالا وجب القصاص والقول فى حة الصاح عن موجبها ما د کرنا في کتاب الصلح والی مانوجبه 
والصلح ههنا مبنی على انللاف في أن موجب العمد ماذا فاذا تأملت القسمين وجدت عة الصلح 
عمابوجب الصا ص أظهر وأعم فيمكن آن‌یکون ذلك سبب التقييد بالءمدية الق هی مناط القصاص 
( وقوله ) ولو بذل المكاتب شقصاً عوضاءن تجومهأشار به الى أن نفس الشقص لا عكن الكتابة 
عليه لأنه لايثبت فالدمة بعقود الماوضات والعين لا عاکه العيد وهذا هو المرادبقولهةبله أو عوضاً 
عن كتابة » 

قال لإ ولو اشترى الوعی للطفل وهو شر يك أخذ (و ) بالشفعة ننقسه « ولو باع شقص الطفل 
لم يأخذه (و ) لأنه مته کا لو باع من نفسه * والأب يأخذ فانه غير متهم « ولذللك ينيع من نفسه » 
ولو کان له فى الدار شركة أخرى قدعة فيترك (و ) عليه ما مخصه لوكان الشتری غيره »4 * 

فيه مألتان (الأولى) إذا ياع الوصي أو نیم شقصاً لاطفل وهو شر يك فيه فأصح الوجوين و به 
قال ابن الحداد وهو ال كور فى الكتاب أنه ليس له أخذه بالشفعة لأنه لو کن منه لم يمن أن 


التي ا میت يي اع a‏ مسي يي اک یس ری یس سا یباشخا یساس عم وس ا 
ا یه مس میریم ۱3۲ ایا یا با واه ۳ب ان سا .ال و عناق سیر 


كه اه گام مر مه ۰ ا 2 f‏ 


2 484 جد 
و يي شر 
| بدو الصلاح‌فانه جوز مطلقا وقسمه الاحاب أيضا باعتبار شرط القطع والتبقية والاطلاق الى ثلاثة 
احوال لاحکام تترتب على ذلك (ا1الةالاولى) ان يبيعها بشرط القطع فهذا جائز اجاءعاوعن اد 
الاجاع یه الاوردی‌وس‌تنده اما مفهوم حدیث ابن عمر وشّمههمن الا حادیث التقدمة متته الهىعن 


بيع العرة حی يمدو حصالا حها فان مقهوم الغاية قتصى حواز ببعها عيدب بدو ااصلاح عند القاتلین 
لاد من الاعتضاد به قانفىالعسلك بالمفهوم فى الاحوال الثلدية محثا من جبة ان الفهوم له عموم أولا 
قال شار ح البرهان فى أصول الفقه ان استند اللفهوم الى طلب فوائد التخصيص ل يمم وان استند 
الى !نذلك «ن حهة اللفظ عم وعزى الاول الى الشافمی(-کنا قدمتا عن الشافى مایقتفی خلاف 
| ذلك فان صح ماقدمتاه عن الشافعی اجه استدلال للصنف طى مذهبه فى اسب فى الحالتين ولا 
احتياج الى الاعتضاد بالاصل ال كور والقیاس النید کره اللصنذف رحمه ۱ الله تعالي ص ماقبل بدو 
1 000 وود ۳۹ ف 8 بشر ط م الوط يدو بك والّه 9 وفی‌هذه ا 0 
3 ی اول اقل 0 وت ان هذا ی اذاي عرد 0 العا بدو رامات مطرد ی 
1 ا للعدير وقد دم ماق دای 000 ۳ د کره انف 7 الشاقمى رخی 2 


يتراك النظر والاستقصاء لاصبى و یسامح ف البيع ليأخذ بإلشفعة بان البخس وهذا كا أله لا يتمكن | 
من بیع ماله من تفه ( والدانى ) عن روادة صاحب التقر يب و به قال و الحسين بن القطان أن له 
الأخذ لأنه حق بت له على الشترى بعد "عام العقد واقطاع ملك الطفل » ولو اشترى شقصاناطفل 
8 وهو شر يك فى العقار ( فا مشهور ) أنه یأخذ لأنه لا تهمة ههنا إذ لا زید فى القن ليأخن به وتقل فى 
] الشامل وجها آخر لأن ق‌الشراء أو الأخذ تعلیق عهدة بالصبی من غير منفعة له وثلا ب واد الاخذ ۱ 
| الشفعة اذا کانا شر یکین‌سواء باعا أو اشتر يا لقوة ولايتهما وشفقتهما وطذا كان ها بيع م ل ااطفلمن ۱ 
|| أنقسها « و و كان فى حجر الوصى يتمان بینهیا دار قباع نصیب آحدها من رجل فله أخذه بالشفعة 

للثانى لن الأول قد يحتاج الى البيع والثاني الى الاخذ » ولو وكل أحد شر یک الدار صاحیه بيع 
نصييه فياعه قنی الشفعة وجهان أيضاً لكنالشيخ أيا على قال ان الا كترين ههنا طى أنه يأخذ لان 
| لوك تاظ الدسه مرضي و مورك ان عت كل ميو وى الكل والسی عار عق فا فسان 
| حقه عن الضياع » ولو وكل انسان أحد الشر یکین بشراء شقص منالآخر فلز الاخذ بلا خلاف « 
EES‏ 


مم 


— و 


والاصاب وف هذه الخالة لاشتری ترکپا الى أوان المذاذ وقال أو حنيفة رضی الله عته جب: على 
الشتري قطعها ف الحال بناء طي أصله فى أن اطلاق العقد یتتفی القطم واطلاقه عندنا يقتذى التبقية 
بالعرفو بقوله َيه فى بیع ار قبل بدو الصلاس «أرأيت اذا منع هه لی الآرة فم یذ احدک مل 
أخيه» قال الثاذى أبوالطيب هذا التعليل يدل على أن بيع الأرة مطلقا بوجب تبقیتها الى أوانالبلوغ 
| لأنه لووجب قطعها ف المال تكن تعرض ااحاحة والتاف وقال النفية ان هذا كن قال بمتك هذا 
بالف ولم عرض درام ولالد تار وکانت‌قیمته ق‌العرف الفدرمم قالءری یقتفی‌آن العاود لابشتريه 
بالف دينار ومع ذلك العقد باطل واجاب أصحابنا بان فى العرف من آطاق الالف اتكالا على العرف 
ينسب الى اهل ومن اشترى رة ول یتمرض للايقاء وطمع فى الابقاء لاينسب الى امهل ولایعدمقصرا 
بترکه (الخالة الالنة) ال دب میعپا يشرط التمقية فیصح عتد تا و به قال مد ار الحسن ومالك وأجدوداود 
وقال أ او حنيقة 2 وأبو وسف رھ ہما الله لایصح KLE‏ بان ذاك نای معتهى هذا العقد أنغاص 
التبقية وعن الثانى عا اذا اشترى داراً ولابائع 0 قانه ينقله على حسب الءادة وعسك الصنف 
وأحابنا ق ذللك بالخبر ومفهوم العاية فيه وقد تدم مافى ذلاگ لاسما وأبو حنيفة يتكر مفهوم الغاية 


وان اعثرف به بعض المتكر ين للمنهوم والعسدك بالقياس مبني على اقتضاء العرف اذللك واللّه عز 


وجل أعلم * 


(نرع » أطلق تلصذف أنه اذا بد يدا صللاحها > داز بک | وم‌اده بذلاگ ان ن للنع الذی کان 


وقا لآ وحنيفة فال وكيل والوصي مها تثبت الشفعةفى الشراء ولاتثبت ف البيم « ولو وکل‌انشر يك الشر يك 
ببيع نصف نصيبه أوأذنكهف بيع نصيبه أو بعض تديبهمع عجار دن نا نعف تميسالو كل مع 
نصف نصيبه صفةة واحدةفلاموك لأخذ نصيب ال وکیل بالشفعة وهل ا وکیل أخذ نصيبالموكلفيه وجهان 
(السألةالثانية) إذا كان للمشترى ف الدار شركة قدعة بأ ن كان بين ثلانة أثلانا فياع أحدم نصيبه 
من أحد الا خر ين فأصح الوجهين وهو المذكور فىالكتابو به قالأبوحنيفة ولازنی ان"اشتری‌والشر يك 
الآخر, يشتركان ف البيع لاستوائهما فى الشركة کا لو کان‌الشتریغیره * وعن‌این‌سر چ آن الشر يت 
الثالث ینفرد بالشفعة ولا حق فيه لاشترى لان الشنعة تستحق طی ااشترى ولا جوز أن بستحتقها 
الشتری علي نفسه فعلي هذا الثالث بالحيار بين أن يترك جیع البیع أو يأخذ الجيع وعلی لا بح هو 
بالجبار بين أن يأخذ نصف البيع أو يترك فان قال خذ الكل أو اترك الكل وقد ترکت أنا حقی 
ل تلزمه الاجابة وم يصح اسقاط للشنری الشفعة لان مل كه مستقر على النصف بالشراء فاشيه ما اذا 
كان للشق ص شفيعان حاضر وغائب فاخذ الجيع الحاضر ثم عاد الغائبله أن يأخذ نصفه ولي سللحاضر 


TS 


یک رن سوه سبح هه سس ساوسو یفرصم وس وی افو اس هعرج یدود بنج یوسب یا موصعم ویس يسم ب iiin?‏ 


Te lG 


م - 


قبل بدو الصلاح يرتفعم فیجوز البيع بشروطه المذ كورة فى مواضعها فالشعير جوز بیعه لانه مشاهد 
فى سنبله وكذلاك کل عرة بارزة کلتفاح والشمش وانلو والکثرى أو زرع بارزحبه قي غير كام 
كالشمير والذرة ‏ وکذلات‌ما کان‌مستورا رقشرةواحدة ومصلحتهف بقائهفيها کالرمان‌والباذمجان‌والارزعلي | 
خلاف فيه وأما ماعليه قشرة تحفظ بذيرها كالقطن والسمسم والمدمیآو قذرتان‌ما کالستق! والیندق | 
والجوز واما کالباقلاء والاوز الرطب فلا يجوز وقد ذ كر الصتف بیع الباقلاء و بيع الحنطة فى ستیلما 
فىباب مانهی‌عنه من بيع الفرر فلا حاجة الى اعادة شرحه وال أعل « ومااشرت اليه من لامنى بقولي | 
ان للنع الاول ارتفم يبدو الصلاح جواب على سك الخصم الفهوم وان قلنا انله عمومافانه یقتضی ۱ 
ارتفاع ذلك النهىاما ارتفاع ألنهى بسبب آخر قلا كقوله« آلالاتوطاً حامل حتیتضع » فهى اذاوضعت | 
برتفع النهی الدی لاجل النسب و یبقی‌النهی لاجل الاذى حتى تفتسل « ۱ 
لا فرع ) قال القاضی حسین بیع الزرع وحده ان كان بذراً لم وصح علي الصحیح وقصیلا | 
جاز بشرط القطع أو بعد الاشتداد بارزا كان کلثعیر والجاروش والسخن او متستبلا فى كام فقولا ۱ 
بیع العائب فان‌باع الاثرض مع الزرع فان كان أخضر صح فيها أو مشتد الحبات بارز فکذات أو | 
مستترا فان أبطلنا البیم فيه عند الانفراد بطل ههنا فيه وق الأرض قولا تفر یی الصفقة وان صحنا | 
فيه مفرداً وکن نثبت خيار الرؤية فیهنا قولا الجم بين ختانیا سک « ۱ 
و فرع & قصب السكر صلاحه فى بقائه في قشره کالوز فى قشره الاسفل وقد صرح | 


أن يقول له اترك الكل أو خذ الكل وأنا ترکت حقق ولا نظر الى نبعض الصفقة عليه فاته يازمه | 
دخوله فىهذا العقد « وعن ر وابة الشيخ ألى على وجه أنه اذا ترك المشترىحقه وجب على الآخرأخذ أ 
الكل أو ترك الكل كا إذا باع من أجنبى وله شفیمان فترك أحدها حقه يأخذ الآخر الكل أو يترك | 
إلا ان هذا الترك سابق على اختيار اللاك هنا وفها تحن فيه اختيار اللات بالشراء فل يؤر الاعراض | 
بعده ه ولو کان من انتن‌دار فياع أحدها صف نصيبه من الثم باع النصف ای من ذلك الثالث : 
فع الاصح حکه حك مالو باع النصف الثافى من أجنبى وهو الم ذكورف البابالثانىوعليماذ كره ابن سر يم | 
لاشفعة للمشتری فلإشفيع اهيار يبن أن يأخذ الكل أو يأخذ أحد النسفین‌دون الآخر» وإذاعرفت | 
ماد كرناه آعلست قوله فيالكتاب أخد بالشفعة لنفسه_بالواو وكذا (قوله) لم 0-58 قانه متهم وكذا | 
(قوله) فيئرك عليه ماحصه » 
قال (ولو باع ار يض سقصا ساوی القن يالف من ا والوارثت شريلك فلا ا بالشفعة ۱ 
الأ اليه الاباة 0 وقيل جاخن لن احاباة مره ليست من‌الر يض i‏ وقيل لا يصح البيع لنناقخی ۱ 
۱ الاثيات والننى جيعاً * وقيل يأخذ الوارث بقدر قيمة الألف والباق یبق للمشترى جانا 4ه 
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الماوردى مجواز ببعه إذا بدت فيه الحلاوة قال ابن الرفعة ولولا جواز پیعه فى قشره لا جاز پیعه عند 
بدو صلاحه و یبق إلى أوان قطعه م 

لا فرع 4 الکتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة یظهر جواز پیعه لأت مايغزل منه ظاهی 
على والشاش في باطذه كالنوى فى القر وتحوه لكن هذأ لايتميز في رأى العبن يلاف القر 
والنوى والله 9 

( فرع 4 البقل إذا بيع مع الاصول قال العزالى لايشترط القطع فانه لايتعرض لءاهة وقال 
صاحب التهذيب لایجوز بيع القت والبقول فى الارضش دون الارض إلا بشرط القلع أوالقطع سواء 
كان مما جذ عرارا ا أولا يحذ الا مر واحدة غير أنه إذا باع مايجذ عراراً بشرط القطع لاوز قلمه 
لانه لم لك الاصل وما لم يجذ إلا عة واحدة يجوز وقال القاضی حسين دا باع أصل. ارات 
مع ااسکراث صح و ی بالقلع ولو باع العروق بدون الكراث لم يصح ويكون بيع الغائب ولو 
باع الاأرض التى فيا السکرات أو الرطبة فاصوطا تدخل ف العقد كاصول الاشحار وما ظهر 
لایدخل ویوس البائع يجذه فى الحال وکذلك القه ب الفارسی وما يتكرر قطعه حکه حك الكراث 
والفرق طلى رأى الغزالى بين البقل حيث قال انه لايحوز بيعه بأصوله إلابدون شرط القطع وبين 
البطيخ حيث قالانه لا جوز بیمه مع أصوله إلابشرط القطم أن ماظهر من أصول البطيخ هو الذي 
تتکرر عر ته دون مابطن من عروقه ولهذا إذاقطع الظاهم لم خلت‌واذا كان كذلك فالآفة متعرضة نا 


إذا باع فىءرض E‏ وحانى قلا عاو إما أن يكون المشترى والشفيع خن اووارين 
اوقم وا والشفيع أجنبياً أو بالعكس والذ كور فى ااسکتاب هو ام الراجم ون نكر 
ار بعلها(الأول) أن يکونا آجنبیین فان احتمل الثلث الحابات صح البیع وأخذ الشقص بالشفعة ولا 
إشكال وان لم حتمله كا إذا باع شقت)] یساوی الفين بألف ولا مال له غيره نظر إن رده الورنة بطل 
البيع فى بعض الحاباة وفى سته فى الثانى طريقان (أحدها) التخر بم طي اللحلاف فى تفر یق الصفقة 
(والثانى) القطع بالصحة (واذا قلنا) بالصحة ففها يصح فيه البيع قولان (أحدهما) أنه يصح فى قدر 
الثاث والقدر الدى بوازی العنميع ان (والثالى) آنه لایسقط شىء من للبيع إلا و بسقط مایق بل 
من العن وقد وجهنا -کل‌واحد من الطر يقين والقولین وتسكلمنا فعا هو الأظهر فىتفريق الصفقة (فان 
قلنا) يالقول الأول صح البيع فى الصورة للفروضة فى خسة ا س الشقص مجميع امن (وان قلنا) 
بالثاني دارت السألة وحسابها أن يقال صح البيع فى شىء من الشقص بنصف شىء تى مع الورنة 
الفان إلانصف شىء وذلك يعدل مثلي الحاباة وهو نصف شىء فتلا هاشيء فيجبر و يقابل ن 


REE EEE 


کی سس سس سس بت تج 


— EA مت‎ 


ظهر من أصوا له كتعرضها لتفس البطیخ وطذايؤثرفيهاالخر والقیع وعوها وايؤثر فى البطيخغفلذلك 
استويا فى اش ولا کذات مالف من أصول البتول ونحوه فانه الذى فى الارض ولا خثی عليه 
تلك الآفات التي تحخشى على أصول البطیخ والله أل « وان بيع البقل دون الاصول قال الغزالى 
يدل على القطع عنى لان اأعرف يقتضيه ولاحتاج | إلى شرط القطع حلاف ف الزر دع الاخضر فا نالعرف 
e‏ لداس هن رأى التسوبة فى ذلاك واعترض على العزا الى فى كلامه 
يَأ رط القطع فى ذلاك ليس واحب قال اين الرفعة والاشيدأنه إن ینته إلى الخحالة التى جذ فيا 
فلا جوز ببعه إلا بشرط القطع وان اثنهى جاز وعلیسه حل كلام الغزالى وظاه نصه فى الام 
يدل على ذلك « 

ل[ فرع 4 فان باع الأرة يمد بدو الصلاح مع الاصول والزرع هد أن اشتد حبهمع الأرش 
نطرت فان كانت ار ظاهرة او کان الزرع كالشعير والدرة ونحوها والقطن اذاظهر جيعه جاز لأنه 
مپیم‌مشاهد وان كانت الكرة غير طاهرة اجوز والاوزوالراج فى قشرهوكان المب غبرظاص كالنطة 
والفول وا+ص وما أشبهه (فان قلنا) جوز بيعهاء غردا حازمع‌الشحروالارض(وان فلنا)لايحوز لم يصح 


توا ای ا وت ون حرة والأرض مني على القولين 


ف‌تفریقالصفقة (فان قلنا) لاتفرقا و تفرق ول کن جوز بالط بطل ف ايع (وان‌قلنا) جوز بكلالعن 
صح البيع فى الشحر والأرض وللمشترىالخيار ين أنيعسك الاصل جمیع العنو بين أن برده ويأخذ 


۱ مادفع وقد تقدم هذا التفصيل كله ى بيع الزرخ من کلام لثاوردی 3# 


| الفان معادلین لثىء ونصف والشىء من شىء ونسف تأثاه فسامنا أن البیم حيح فى ثاقي الشقص 


قيمته الف وثلامائة وثلاثوثلاثون وثلثمثلىالغن وهونصف هذا المبلخ فتکون احاباة‌سانة وستة 


1 وستون وتلق" يبق تلورتة لت الشقص وثلثا الغن وها الف وثلامائة وثلاثة وثلاثون وللت وذلك 


ضعف الحاباة وطی‌القولین جميعاً للمشتری الیار لأن جیع المبيع لم يل له فان أجاز أخذ الشفیم خسة 
أسداس الشقص مجميع القن على القول الأول وثلثيه يثلث العن لى الثانی ولو أراد أن يفسخ وجاء 


۱ الشفيع فنالجاب منهما فيه الحلاف ال كور ف الرد بالميب وكذلك لوفیخ قبل طلب الشفيع تبطل 


الشفعة أم للشفیم رد الفسخ فيه ماسبق من اتللاف وات أجاز الورثة صح البيع فى الكل ثم 


۱ إن قلنا إن إجازتهم کا فعله الورث أخذ الشفیم الكل بكل العن (وان قلنا) انها ابتداء عطية مهم 
| الرد (القسم الثانى والثااث) أن یکونا وارئين أو الشتري وارثاً فيكون هذا ابيع محباة مع الوارث 


س £4 — 


؛ فرع 4 ق مذاهب العلماء وافقنا مالك وأحمد عل حواز البيع «شرط التيقية بعد ذو ۱ 
الصلاح وقال أو حديفة لا جوز واحتتج له باه نم وأدارة #هولة قاسیه اش تراط ترك القاس ف الدار 
(قلنا) الشحرة لاتؤحر ولا أجرة ها خلاف الدار * قال الصنفرحه الله تعالى » 

ل ودو الم لاح فى اجار أن یطیب أ كلها فان کان رطبا بان مر أو يصفر وإن كان عتا | 
و بان موه وان كان أبيض بان يرق ولو وان كان زرعا بان يشتد وان‌کان بطیضا بأن يبدو ۴ 
قية النضج وان کان قناء باز يکر عيث يذ و یوکل والدليل عايه ماروی أن ركى ار 
عله آن النبی بل «نبی عن يوم الب حتي بشتد وعن بیع العنب حو يسود وعن الغرة حتقتزهي » ۱ 
« وروی جابر رضی اللہ عنه أن النى بإ نمى عن بيع الغرة حتی‌تطعم» 4 » 

#الشرح6آماحدیث أنس فروى الييذارىمنه انالنهى عن ديع العرة حتیتزهی وق‌روابة مرالنغل 


وروی الترمذى منه النهى عن بيع العنب حت يسود وعن 0 الاح طق ول سیم حو 
لايعرقه مرفوعا الا من حديث حماد بن سامة وروي البيوق اجيم کا ذ كر للصدف لكن RE‏ ۱ 
القرة عل ي )یت عا فرواء اا 09 ونيا انا الاي عن بيع اشرة , ¢ 
حىتطيب وعندها فىرواية أ رى واألافظ للبخ اری‌رضی ان عده وان تباع الفرة ة حتي تشةح فقيل وما 
تشقح‌قال ار وتصفار و یو كلمنها» وعتد مس[ فى روا اية« وعن بيع اهر 5ح تطعم »کا د كرها المصنف 0 ْ 
أردت عز وحديث جار الذى فی الكتاب على الاطلاق قل رواية مس وقوله بتموه قال ابن آی 
ومی‌م‌دودة فان ۸ تفرق الصفقة بطل البيع فى الكل وان فرةءاها(فان قلنا) هناك يصح فى ثلثيه | 
بثل‌الان فههنا يبطل ألبيع فالكل هكذا ذكره القفال وغيره وعلاه فى التهذيب بأن البيع الما 


1 فى ی الاو ر سقط بقدرة من | عن فا من جر ھج يه البيع الاويكوت لعضةه حاباة وى 0 


ولاك هنا کلامان ( آحدها) أن للفهوم من هذا التوجيه شیوع 0 وا مایا ف جمبيع الخقص وذلاك 
لاعنع صیص قدر الجا باة بالا بطال ألا ترى أنه نع قى الق الاول تخسيص ماوراء القادر 
الحتمل من الحااة والابطال ( والثایی ) أن الوص ية a‏ موقوفة على احازة بای الورتة 
رایس أن الوصية با زاد على الئلث لافدغد من غير احازة الورئة علي رأی فلیفرق 
ههنا بين الاجازة والرد كا فى القسم الأول (والرابع) أن يكون الشفيع وارئا دون للشتری فاذا 
احتمل اكشلث الحاباة أو لم تمل وصصحنا البيع فى بعض الاباة فى القسم الأول ومکنا الشفيع من 
أخذه فبهنا وجوه (أحدها) أنه يصح البيع کذلات ولا يأخذه الوارث بالمسفعة لأن محاباة البائم مع 
الشتری وهو أجنىعنه والشفيع يتملك عی‌لاشتری ولاعاباة معه منالريض (والثالت) أنه لایصح 
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عصرون دور فا الماء الحلو و وصةو لوا وقوله و ی بصلب و يقوى وقد تعدم ذللك وقوله حی 
يطعم به بضم الياء وكسرا العين- و یقال_بفتح العين- وضبطه ابن اليدرى انه یفتح التاءوالعین وه 

خطأ eT‏ تصير طعا وقيل تبلغ حين تطعم وقد ورد فى الصحیح من حدیث ابن عمر أن 
النبي عم < نهی عن مع النخل حت بزهو وعن السنبل حق یبیض» ولا تتاف بين هذا و ين 
حديث آنس التقدم أنه . ہی عن بیع ۳ يشتد لان‌وقت اشتداده وقت‌مبادی باضه (اما) 
الاحكام فقد اختلف الناس فى تفسير بدو الصلاح فروی عن ابن عمر أن بدو الصللاح فى الثمر 
بطلوع 7 وقد تقدم ذلك قالخحديث عنه وحي عن عطاء وجاعةان‌بدو الصلاح أن ع جد فى 
الثمرةماءؤٌ کل قليل أ وكثيرقالانالمنذر ورو يناذلك عن ابنعمر واينعياس وروى عن النخجىان بدو 
الصاح بقوة الثمرة واشتدادهاوعندىان ذلك ليس باختلاف محقق برجم الى معنىوكان ابن عم رعا 
أطلق طلوع الثر يا لاه أوان طيب الثمرة غالبا عندهم ففذلك الوقت فتباين الالفاظ عن الملماء فى 

ذلك لاشغى ان یعتمد عليه فی ابات اختلاف ومذهينا E‏ الصلاح بر جع الى غير صفة قى 
الثمرة وذلاك عتلف باختلاف‌الاجناس وهر على اختلافه راج الىثىء واعدمشترك يينهما وهو 


طیب الا کل وفی ذلات جع يب الخحديثين اللزين ذ کرها الصتف فان میت ایی اعتير الاشتداد ۱ 
گی الب والاسوداد فى العنب والاهو ف الممرة ودا بت حابر دل على اعتبار الط فى ِ 


الثمرة وهی تشمل المنب وغيره فیکون اعتبار الاسوداد وشبهه لاه وقت لاط لالعينه فلذئات 


البيع أصلا لانهلوصح لتقابات فيه أحكام متناقضة لاتا إنلم كن اة أخور نا بالشفيع وان تناها 


أوصلنا اليه المحاباة وهذاماعتاه بقوله لتناقض‌الننی والائبات جميعاً ( والرابع ) رصح فى اقيم و 
الشفیع مأاوازي العن مه وییقی البای للمخترى عانالان اشاباة مع الاجتی دون الوارث فیحعل 
كانه باع بمض الشقص منه ودب بضه قيأخذ البیع دون الوهوب (وانا‌س) أنه لایصح اليم 


" فى القدر الوازی للشمن لانه لو صحق الكل فان أخذه الشفيع وصلت اليه احاباة وان أخذ ماوراء 


قدر امحاباة كان الزام جمیع العن ببعض البيع وهو علي خلاف وضع الشفعة وقد يقال قالعيارة عن 


| هذا الوجه ان ترك الشف الشفعة هت الحاياة مع الشتری والا فهو کا لو كان لاشتری وارثا فلا 


تسح امحاباة والاوحه الا ر بعة الاخيرة يعن ابن سر ج و وأصح!-#سةعند الا كثر ين مهم آوعی 
صاحب الافصاح والعراقیون والاستاذ آو متصور والامام وصاحب اللوذيب إا هو الثانی والاول 
عند ابن الصیاغ وقضية إيراده فى الكتاب و سن أن رتب فيقال فى حمة | لبيع وجهان ان صح 
فيصح فی أي أو فيا وراء قدر الحاباة وحهان أن صح فى انیم بالشفعة أو ماوراء قدر الحابا أوله 


ا ننه ولا و2 أوجه و 


۱ 


1 


قال فى الحديث حتی تطيب قال الأععاب ولایسیح ضبطه بللوع الثر يا لان من البلاد مايتأخر فيه | 
صلاح الثم أو بتقدم بل البلد الواحد قد يتعجل فى عام لاشتداد اطر ودوامه و یتأخر فى آخر 

شتداد البرد ودوامه وطلوع الثريا لايختلف لانها تطلع بعد مانية عشر نوما من بشنس قالوا وكذلاك 
اعتبازه بالا کللابصح لان مار النتخل نو كل طلعا و يلحا واکر م يؤكل حصرماوئيس ذلاک‌صلاحاله 
ولا يصح اعتباره بالقوة لان‌قوة الشمرة قبل صلاحهاواذا صلحت لانت ونضحت وقد آشارالاافعی 


ری مله سیر الى احتلاف يذو الصلاح قش اجتاس الثار بقوله ع ولأحر عر نضح كنضح الرطب فاذا 
رأى E‏ قبه حل 2 حر ره # والعداء تو كل صغارا طيبا قيدو حصلا ده أن یتتاهی عظمه وعظم 
بعضه (واعترض) عليه أنو بكر بن‌داود بانه اما ان یکون‌الشافمی‌رضی اه عنه أراد ان‌یهامنا انه حب ا 
القثاء فلا فائدة فى ذلك أوان متا الحسوسات ولايكور أن عم الناس دات لام يعمونه ضرورة !۲ 
(وأجاب) الأعاب بان الشافعی‌قصدپذا القول ان یفرق بن ماطعمه فى الابتداء مخالف لا یکون نی | 
المپاية وان القناء علافی ذلك لا نه في ابتدانه وصعره طعم هکطممه فی حال کیره حلاف بقية القار 5 
قانها تکون‌فی ابتدائها حامضة آومرة ثمتصير حلوة وأ كثر الاحاب لم یذ کروا لبدو الصلاح‌ضایطا ‏ 
کا قعل الصنف بل جعلوه مختافا کا اقتضاه کلام الشاقعی قال الاوردی وجلة الثار على عانية 
أقسام (أحدها) مایکون بدو الصلاح فيه بالاون وذات فى النخل بالاحرار والاصفرا وقی السکرم ۱ 
باطمرة آوالسواد آوالصفاء والبيا ض(وأما)الفوا که‌الماونة (فنها)مآیکون‌صلاحه‌بالصفرة کالشمس(ومنم۱) | 


قال ۷ ولو تساوی شر يكان إلى جلس اک وزع مکل واحد أن شراء الاخو متا وله 
الشئمة فالقول ةو لكل واحد فى عصمة ملسكه عن الشفعة * فان تحالفا أو تناكلا تساقطا » وان 
حلف أحدها ون کل الآخر قمی أن حاف 4« ٍِ 

ذكر نامن قبل أنتقدم ملك الأخذ على ملاك المأخوذ منه شرط ف الشفعة فلو کانت‌ق يد رجاين ١‏ 
دار شر ياها بعقدينوادعىكل واحد منهما أنشراءه کان‌قبلشراء صاحيه وأنه وتحق الشفعة عليه نطر ‏ 
إنابتدأ آحدها بالدعوى أو جاآمعاً وتنازعا فى البداءة فقدم آحدها بالقرعة وادعي فعلي الآخر الجواب ۲ 
ولا برضی منه فى الجواب بأن يقول بل شرانی أسيق قان ابتداء دعوى بل إما أن یننی سيق شراء ۲ 
الأدعى أو يقول لايلزمني تسلیم ثىء اليك وحینئذ يحلف فان حاف استقر ملكه ثم تسمع دعواه على . ] 
الأول فان حاف استقر ماسکه أيضا وان نكل المدعى عليه أولا ردت العين على الدعى فلف أخن 4 
ماف يد المدعى عليه وليس للمدعي عليه الناكل بعد ذلات أن يدعى عليه لاه ۸ يبق له ملك یأخن | 
به الشفعة وان نكل المدعى عن الوين الردودة سقطت دعواه وللمدعيعليه أن يدعى عليه هذا إذا | 


( م دهج ٩۱‏ جوع" عزیز - الالخیص ) 


e 


ب 


لع دغ ل 
سم سس منوج ی مت تج ات سم دنه تسکش سس ےک باس کک 


مأیکون بالبیاض کالتفاح ( قلت ) وحل ذلك فيا یتاون عند الادراك بلون عالف الاون السابق 
وجمل القاضی أبو الطیب نوعا من التفاح یکون آخضر فى حال کاله کا یکون فى صفره قال فبدو 
الصلاح فيه يطيب طعمه وحلاوته وكذلاك جعل ا أو حامق التب الا تفن وما الاه طاشن 

(الق الثالى) مابدو صلاحه یا(طعم شه مأیکون‌با للاوة کقصب‌السکر ومنهمايكون با موضة کالرمان 
فاذا زالت الرارة باموضة أو ۳ ققد بدا صلاحه ( القسم الثالث ) مابدأ صلاحه بالنضج 


كلتين والیطیخ فاذا لانت صلابته بدا صلاحه‌وهذا معني قول غير الماوردىطيب أوالحلاوةالعبارات 


الثلاث متقار بة قان ذللك محصل فى وقت واحد وقال صاحب النتمة لما تكلم فى البطیج الخيار 
والباذ ان حكها حك البطیخ الافىثىء واحد وهو ان‌بدو الصلافيومالي سان يكير و يتناهى لانهما 
لایژ کلان فى تلك الحالة ولكن ان يصير الى الحد الذى یقسد تناوله فى ثلاك الل فى العرف 
والعادة فاذا كان ق جلة الصفقة واحدةقد بلغت المد فهو وقت اباحة بيعه (ارایع)مایدا صلاحه بالقوة 


والاشتداد کالبر والشعيرفاذا شدت قوته واشتد بدا صلاحه (الخامس)مابدا صللا حه بالطول والامتلاء 


۱ 


> 
۳ 
۱ 


کالعلف والیقول والقصب فاذا تناهی طوله وامتلاؤه الى الحد الذی جذ عليه بدا صلاحه حکذافال 
للاوردى وسنذ كر فى آخر السکلام فرع عن الامام فى القرط ومای معناه من الیقول الف ذلك 
وماقاله الماوردى أولى لما سنذ كر ونص الشافعى يدلا قاله الماوردي والاوردی فى أجازته , الول 
اذا بدا صلاحهاً من غير شرط القطع تام لاصيمرى وقال أبن الرفعة معتذرا عن الماوردى فى ذلاك 


مهل بينة شوم را 5 آد اڈ تری وم وصاحره ا وم 0 قها 
متعارضتان وف تعارضالبينتين قولان (أحدها) آنیما اقطان" نه لابيئة لواحد مهما (والتاای) 

آمهما يستعملان وفي کیفیته آقوال (آحدها) الترعة فعل هذا فن خرجت قرعته أخل نس الآ 
ي ر ن حرجت قر مس ر 


. يالشفعة (والثاني) القسمة ولافائدة ها ههنا إلا أن کون الشركة بینهما علىالتفاوت فيكون التصف 


۱ 


,مقيدا (واثالث) الوقف وعلى هذا بوقف حق القلث إلى أن يظهر الخال ومنهم من بجر قول‌الوقف 
ههنا وقال لامعتي اوقف مع کون الدار فى يدها ولو عينت کل واحدة من البينتين وقناً واحدا فلا 
تناق يدنهما لاحټال وقوع العقدين معا ولا شفعة واحد منهما لأنا تيتا وقوع العقدين معا وفیه وجه 
أنيما قطان لذن واحدة متها لم تدعرض لقصود مقیمها ف_كأنه لابينة »م 

4 الباب الفا ف كيفية الا خذ‎ ١ 


قال ۳ والتظر ی أطراف اة (الأول) فیا لا علات به وا یللت بقوله وعلکت ¥ ولکن 


a 


f 


القصب اذا اتهی الى تلات الال لاییقی عرفا بل المرف قطمه فا کنتی به € أ كتن به فى التبيقة فى 
افرة لعدم وهذا الاعتذار یقتفی ان القطم واجب وانا يترك شرطه أكمفاء بالعرف فىذلك 
قال وفائدة ذلك أنهاو نتبی بمضه‌الی‌هذا الحالجاز ديع جيعه من‌غیرشرط القطع واستحق التبقية فى 
لباق الى أوان قطعد(السادس) مابدو صلاحه بالطل والكبر كالقئاءوالجيار والباذيجان(السابع) مابدو 
صلاحه بانشقاق کامه كالقطن وال جوز فاذا تشقق جوز القطن وسقطت القشرة العليا عن جوز الأ كل 
بدأ صلاحه ومتصود الاوردى من هذا انه اذا تشفق بعضه جاز بيع الشقق منه وغير لاشقق اذا 
نظمهما المقد وغيره کا تقدم وليس مراده ان جوز بیعه قبل التشتق بشرط القطم لان ذلك ممتنع 
لانتشاره واعا سبق ال کلام فى اامی‌الاول (الثاءن) مابد وصلاحه‌با فتاحه‌وانتشارهکالوردوالنیلنوفر 
فاذا تفتح امنضم منه وانتشر فقد داص لاحدوورق التوت بدو صلاحه ان يصير کارجل البط هكذا 
قال عطاء والنخعى وجلة القول فى بدو اللا ان تنتهی‌الشمرة أو بعذها الىأدني آحوال کافامکذا (۰) یاض بالاصل 
کلام للاوردی الا مافى ضمنه ما حکیناه عن غيره وما قله فى ورق التوت يوافق ماقاله صاحب 
النهذيب فانه قال ان بيع أوراق الفرصاد قبل تناهیها لايجوز الا ب#مرط القطع وكذلك قال القانى 
حسين فلذلاك رأى ارافعی ان يضبط حالة بدو الصلاح فى هذه الاشياء بصيرورتها الى الصفة الى 
تطلب غالبا لكونها على تلك الصفة وهو موافق اضابط الذى قاله الاوردی وهو ۳ من ضابط 
الملوردى فان کال التي اذ كورفىباب الرباليس مادا هينا واعتبارالماورد ىأدنى الأحو 3 أجدق 


علك بتسليم لقن وان ۸ برض ااشترىبه » أو بقداےامشترى الشقص اليه رضا بكون ان فی‌شته» 
وهل لاک جرد رضا للشترى دون التسلي * أو بقضاء القاضى له بالشفعة عند الطلب ه أو محرد 
لاشم‌اد على الطلب فيه خلاف « والأظهر أنه لاعزای 4* 

حت الشفعة قد یثبت لواحد وقد یثبت اعة وعلی المقديرين فلا شك أن الأخذ بها ضرب 
كلك يعرض فالحاجة إلى بيان مايحصل به اللاك و بيان الموضآلبدول و بیان‌الا حکام المارضة باعتبار 
تعدد المستحق فعقد هذه الأمور أطرافا (فاما الأول) فلا یش. قرط فى القليك بالشفعة حم الحا 1 ولا 
احضار ان ولاحضور آلشتری‌ورضاه (أما) الاول فلانهثابت بالنص خيستغنيعن حک الحا 3 (وأما) 
الثانى فلانه ماك بعوض فلا يفنقر إلى إحضار العوض كلبيع (وأما) الثالث فا د كرنا فى الرد بالعيب 
وعند أي حنيفة يعتبر حضور للشترى أو حم الماك ولاک الاک إلا إذا حضر العن وعنالع. أو 
أنحضور الأخوذ منه أو وکیله شوط ولابد من جهة الشفیم من لفظ کقوله تملكت. أو اخترت الاخذ 
بالشفعة أو أخذته بالشفعة وما أشبه ذلك والا فهو من باب الماطات ولایکنی أن يقول لى حت الشنعة 

مج جد ست ا سم سا سح كا ص تحمسو مسو وري ترجو ووو ی بط 


4 


| منعبارة اارافبي‌فانه‌قدتکو نااصفةالقصودة منه‌طالبا نا ة "لاك ا الأو وسطهاولايعتبرقى بدوآلصلاحالا ۱ 
۱ أوطا فينيغى أن يزادهذااللفظ ىكلام الرافعىليصيرالضا بط أوضح مع أنه يح بدونها فانالافظ متر ل على | 
اش وقد حكق ارویایعن القای ای حامد ۳ قال جأمعةه قد قیل ورف التوت يماع اذا حرج‌من 
کامه وبه یبد و صلاحه‌تم قل قولعطاء وللتخمى التقدم وله أعل #وقدظهر لاک عاذ کرنه‌آن‌قول لصف 
وبدو الصلاح ق الثار أن يطيب أكلها غير شاء ل نیم أواع بدو الصلاح اذ لیس فيه ذ کر الورق | 
وکلام الشافي رحمه الله تعالى فى الأم مصرح باعتیار بدو الصلاح فى الناء والسکر سف والقصب | 
ظاهى اافظ برد عليه القثاء وحوه فیحب أن يقال الراد ابتداء كله المتاد (فان قیل) الد ليست 
العادة أن يؤ کل فى أُولاحراره‌آو اصفر اره بل .و خر الى تتاهبه ومع دای بدو الصلاح يه آن مرو بصفر ۱ 
۱ 3 307 به افدیت‌ونص الشافعی قال امام اطرمین يبن دو الصلاح وس الادراك وأوان القمااف ۱ 
۱ قريب من شر ین وتيفلا جل ذلاك لایشترط ااغاية الطاو بة فى الطيب (فالجواب) ماقالهالامام فانه | 

آورد ماالنی أوجب الفرق بن‌التثاء والعار وأجاب أن لافرق فان الزهو اذا ابتدأ الناس فى الا کل | 
وقد يعقب تأخرا لطعم الى هام الادراك کذاك القول فى التثاء فان الصغار منه تبتدر ولسکن موم ۱ 
الاكل يتأخر والذى بتناهی صغره لايؤكل قصدا الا ان يتفق على شذوذ فرجع الحاصل الى طیب ۲ 
الا کل واپتداءالاعتیاد فيه فعلامة ذلك فى المتاوات آلتلون الی‌حمة الادراك ونيا لایتاون‌القوة وجر يان | 
1 الحلاوةناشار الامام الى أن الذى لايق كل فى العادة لد كالتثاء ف حال تناهي صغره : بدك صلاحدوالذى 


وأنا مطالب بها لان اأطالية رغبة فى اللاك ولالات لامحصل الرخية الجردة هكذا ذ کره فى التتمة وق أ 
آمالى ألى الفر ج السرخسی أن الطلب یکنی سبباً لثبوت التمناك ولايقف على قوله تملكت والأول 
آظهر وکذات قالوا يعتير فى التملك أن یکون الشرت معلوما للشفيع ولم يشترطوا ذلك في الطاب 
و نبفی أن يكون فى عة اتلك مع کون الشمن مجهولا ماذ کرناه ف يع لأراحة وف التتمة إشارة 
ا إلى حو من هذا الک الشف ععدرد اللفظل بل !مر مع‌دلات 25 أمور (الاول) أن سل العوض ۰ 
ا إلى ا ری فی للت به أن هه واللا لي له و بده أو رقم الاس إلى الفاخی حی بلرمه الم 
(والثانی) أن یت الشعرى الشتص ويرذى بكو ن الث نف ذمته نم لو باع شتصاً من‌دار علا صفاتم 0 
ذهب بالفطة أو بالحكس وجب التقابض ولو رغی بکون لین فى ذمته ول یس الشقص فوجهان 
۴ 1 
(أحدها) أنه لا حصل‌اللات وقول انش ی مالم بتصل 4 الق شض فیک وعد (واصها) احول لا به 
معاوضة وإألات فى ااعارضات لايتوتف على ا یں (وااثااث) أن دسر عاس ااغانی و ثبت حقه ۲ 


فالشفعة و حتار القمماثك دی القادى له باأشاعة وفه وحوان (حدها) أنه لاعدل الا و تەر 


س وم س 
سسس 


يکل ف العادة بدا صلاحه واا کل می‌العادة م اتب ایتداءووسط وانهاءوللعتر ابتداوهاوهو حاصل 
فى البسر الاحرار دون القثاء فى صغره وادخال الصنف لزرع 86 أصئاف الثمر يشهد له قول الله 
تعالى ( کلوا من ثمره إذا آغر وا توا حقه بوم حصاده ) وکل مادکره المصنف واضح مما ذکرته الا 
وله ان و ات الاسود بان موه والای حكيته فيا تقدم من كلام الاوردی‌وهو الموجود فى 
کی الشیخ‌آف حامد والقاخی آی الطيب ب ان صلاح العنب الاسود باسوداده وفي كلام ألما وردی 
آن الصلاح فى الكرم بالتموه الى الجرة أو ااسواد والثه أعل» وقول الصذف رحه الله تعالى فى القثاء 
حیث يؤخذ ویوکل تنبيه على ان امکان الا کل موجود فيه من قبل واسکنه لایؤخذ للا کل فى 
العادة وقی‌معتي القثا انظیار والباذنجان کا صرح به الرو بای قال‌وفی الرمان بالجوضة أو الحلاوةوزوال 
الرارة و فی الوردالا نفتاح والا تشار ۴ 
فرع 6 اذا باع اوراق الفرصاد مع الاغصان فان باغ مهايته جاز من غیرشرط ثم ان‌کانت 
اللقاطع معلومة فذاك والا بان يترك على الشحر سنة أوأ "كلم جز مالم يبين موضع‌القطع و یلم عليه 
علامة وكذلك اذا باع الاوراق وحدها قبل نهايتها بشرط القطع ولكن لاتقطع الأغصانمعها قال 
$ فرع قال الشافعی والاعحاب اذا شا صلا مج ماخر ج دن القثاء والبطيخ 1 جر بيع مالم 
ملق منه تبعا لاخلق ووجب افراد العقد بالوجود وقال مالك جوز بيع مالم خلق نيعا لا خلق لان 


ملاك الشتری إلى أن یصل اليه عوضه أو برضي جتأخیره (وآصها) لمصول لان الشرع نزل الشفیع 
مترلة المشترى کان العقد عقد له الا أن يتخير بين الأخذ والترك فاذا طلب وتأ كد طليه بالقضاء 
و ع له بالملاك (والرایع) أن يشهد عدلین علىالطلب فان لم تبت اللك مک القاضی فههنا 
آولی‌وان أثبتناه فوجهان لقوة قضاء القاضی (وقوله) فى الکتاب والأظهر أنه لاعلاك عقتضی ترجیح 
الوحه الصائر إل عد م حصول املك بالقضاء والاشهاد وفع إذا ركى الشتری أن يكون الثمن ف دمة 
الشفيع وان 1 ستل الشةص لکن = أب الأكثر بن 2 هذه الصورة وق‌صورة قضاء القاضی بالشفعة 
أنه كت 20 واداملاک الشفيع الشقص دعر اط ربق الاول م يكن ٠‏ له أن تسه حی کک 
وان سلمه ال شتری قبل آداء e‏ ولا زمه أن وخر ح4 وان آخر البائع دوه واذا لم يكن ا لثمن 
ا وقت التملك ال اة أيا يام فان اقضت و حصره فسخ القاضى تملكه هكذا حى عن 
ان سرچ وساعده للعظم وقد.ه 8 5-1 أنه إذ دا قصر ف الاداء بطل حه وان ل : یو حد رقع اش 
الحا ك وفخ به » 


حسمي ص مسمس ٠‏ 


— € ~ 


الحادث تلط فدعت الضرورة الى پیعه قبل وجوده تیا وهی دعوی منوعة فال بمض الاحاب 
وطریق محصیل ذلك ان يشتري هذا الشجر مع هرته وبدونما بشرط القطع ويستأجر منه الارض | 
سنة أو سنتين فلا عاك مطالیته بانقطع ۰ ۱ 
(نرع 6 قال الشافعى رنی الله عنه ولا جوز ان بجع 
الاستئتاء فى البيع الى أر بمة آقسام (الاول) ان یکون الاستتناء معلوما وللبیع بعده معلوما وهذا على 
ضر بين مشاع ورز فارز الك رة هذه الط الا رة وذ النخلات العشر ينها فهذا جائز | 
بالاتغاق وللشاع بعك عرقهنه الائط الار بعها سيم أي ويكون المبيع ثلاثة آر یاعها مشاعا وقال ا 
| لاوزاعي باطل لانه بيع علي شرط الشمرکتا والقسم الثاف) ان یکون الاستثتاء مجهولا وللبیم بسده | 
جهولا وهو ضر بان مشاع وعخدد فالشاع كقوا له بتك هذا العرة الاقوت سنت أو قوت عدانی | 
باطل اقا وماورد ٠ن‏ ذالك على ابن ر رضي الله عنه حول علىانه كان .لوءا والحد د كبيم الثمرة | 
الا عشر لات مها لابعينها فهو باطل وقال مالك رجه الله تعالی ان كان قدر ثاث الثيرة فا دون أ 
جاز وكازله عش تلات وسط (والقسم الثااث) ان يكون الاستداء «علوما والبیم بعده مجهولا كقوله 
بعتك هذه الثمرة الاصاعامنها فهو باطل وقالمالك جار (والقسم الرابع) ان يكون الامتثناء مجهولا | 
والمبيع معلوما كقوله بمتك من هذه الثمرة مائة صاع والياق لىانءل) ان فبها مائة صاع فصاعدا مح | 
ان امک ن کیل ااشمر 5 و بطل ان لم يكن كيلها ولا يصح انارص فيها لان البيع بانثرص لاوز لأنه | 


: من إل 2 مد 59 الأحاب 


قال لإ وهل يلتحق هذا التمليك يالشراء فى بوت خيار ا لجس للشفيع وامتناع التصرف فى | 
الشقص قبل القبض « وامتناع القلك دون رؤبة الشقص فيه خلاف منحيث أنه پشبه البيم فى | 
کونه معاوضة وياله فى أنه لاتراضی فيه 4م 
فيه ثلاث سود (أحداها) بوت خيار الجلس للشفيع فيه خلاف ذكرناه فى الیم (ولخلهی) | 
الثبوت ویحي ذلك عن نصه فى اختلاف العراقيين وعلي هذا فيمتد إلى مفارقة ا لجس وهل يقطم | 
بأن بغارقه الشترىفيه وجهان (وجه) النم أنه لاحظ له انار فلا اعتبار يمفارقته (الثانية) إذا ملا أ 
الشفيع امتنع تصرف لاشتری وان طابه ول یثبت اللاك بعد ل عتنم وأبدى الامام فيه احتالا لتأ كد ١‏ 
حقه بالطلب وحكى فيه وجهين فى تفوذ تصرف الشفيم قبل القبض إذا كان قد سل ان (أطهرها) ١‏ 
النع كتصرف الشتر ی قسل القيض (ووجه) الثانى كونه قر یا کالار ث هال ولو ملات بالاشماد أو | 
قضاء القاضى لم ینفذ تصرفه وکذا د كلك برضی المشترى اسکون القن عنده والقياس التسوية | 
(الثالثة) فى كاك الشفيع الشقص ادى لم ره طريقان أ پرهها) أنه علي قولی بیع العائب ان متمناء | 


۳۳۳ 


STE 

۱ مین وحدس واعا جوز فى حق لاه مواساة ( قات ) الصحیح فى العرايا انه لاختص 

امسا كين وله أعلم وان لم یملماآن فى الثمرة مائّة صاع كان البيع باطلا لاجهل بوجودالبیم قل و کیلت 

من بعد فکانت مائة صاع قصاعدا ل صح الییع بعد فساده قال ذلك المأوردى وغيره من الأصاب 
ذ كر الفرع ولكن لم یتوعبوا هذه الاقام مبسوطة کاستیمایه والله اعم ۰ 

ل( فرع 4 إذاباع ثمرة حائط بأربعة لاف درم إلاماخص الفا منها قال الشاقعى والأحاب 
یکون الاستثناء یا لان ما خص ألذا منها هو رم العرة فان قال الا ما يخص قيمة ألف منها بسعر 
اليوم لم يصح لا نه عير معلوم هكدا فرض القاضى أبو الطیب المسألة وهو غير ظاهى وقال الاوردی 
فيها ان كان الاستثناء بسعر ماباع صح وان كان بسعر يومه ل جز ومراده ما قاله أبو الطيب وكلام 
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أبى الطيب أبين وأحسن » 
١ ۱‏ 0 4 قال‌اشتریت من كهذاالثوببهذه الدراهم الاخ‌قدراهم ‏ مجز قالهالرويائى ولو قال 
بعتك قفرا من هذه الصبرة الا مک وکا حاز لا نهما معلومان فاله ارو ياتى « 
3 فرع » قال بعتك ثمرة هذا السخل إلا النو ع العقلى فان شاهد المعقلى الستثتي وع قدره 
صح البیم وان جیلاه فد قاله ااوردی » ۱ 
( فرع 4 باع شاة واستثتي‌سواقطها قال فى الصرف لا؛صیح وكذا اذاقال إلا رأسهاويديها 
ولا فرق بين أن یکون البيع لامر أو اضر أو یکونا حاضرین أو مسافرین وابه قال أو حنيفة 
وقال مالك فى حت السافر يجوز قاله القاضى آو الطيب # 
لم يتما-كه قبل الرو ية وزيسللمشترى منعه من الرؤية وان صحناه فله القلاك ثم منهم من جع ل خيار 
الرو بة عی‌انلدلاف فى شيار الجلس وم من قطع 5 وقالالماتم هناك علىرأى بعد اختصاص ذلاكت 
الخيار يأخذ المانبين (والثالى) النم سواء صححتا ديع الغائب أو أبطلناه ولأن البيع بالتراضى فائيتنا 
الحيار فيه وههنا الشفیع يأحذ من غير رى الشتری فلا يمكن إثبات الخيار فيه نم لو رضى الشتری 
يأن يأخذه الشفيع ویکون يا حيار فیکون باتخيار على قول e‏ الغائب وحی هذا الطر يق عن ابن 
سرج واذا جوزنا له القلاك وأثيتنا ايار فللمشتری أن عتتع من قيض العن واقياض المبيع حت براه 
ليكون علي ةة فيه (وقوله) حيث اله يشبه البيع إلى آخره توجيه لطرفى اتللاف فى السائل الثلاث 
والأطهر التحاقه بالشراء وكذلاك برد الشفیع اا يوان ان وکان الشتری سل الشقص الیه راا 


بذمته جوز له الاسترداد » 
قال لإ الطرف الثاتى فيا یبذل من العن « وطى وت بذل مثل مابذله الشترى إن كان مثليا 


ل 86۸ - 


۱ ( فرع 4 باع قطنا وا ا و شتي جلدها كان البيع 
ْ فى هذا كله باطلا قاله الاوردی * 
| . ل فرع 4 بيع الثمرة وفها قدر الزكاة مذ كور فى ۴۳ ولکن يذكر هنا مايتعاق .هذا 
۱ اكان وهو أنه لو قال بمتك الثمرة الا مقدارا کاة يصح بشرط أن نذ کر قدرالزكاة فى البیع أهو 
|| العشر أو نصف العشر وقال مالك یکتنی بالعلم به شرعا عن ذکره ورده أصحابنا فانأر اد أن بدفمقدر 
| الزكاة من غير تلك الثمرة ففيه وجمان ( أحدها ) يجوز لأنه يحل حل البائع ( والثاف ) لالأنه 
| كالوكيل فان استهلك الشتری الثمرة رطب فیا يطلب به من حق الزكاة وجهان ( أحدها ) المشر 
۱ 1 وروا 8 اوه ار 


ي ي يو بو ها 


(۱) بیاض بالاصل ' 


رط e‏ ۳1۳ 5 على اليائم یفصل 2 ن ازکاةوجیت 
ار فى الدمة أو فى المين فعلى الاول دجم وعل الثای چ عليه لزوال ده عن عين قال ذلك 
| للاوردی ولعل ذلك مفروض فیا اذا آس البائم الشترى بأداء الز كاة وکذلك قاله الرويانى قلا 
!عق تورف + 

| فرع 4 الزرع الذى يخلفكلقرط ومافى معناه من البقول یکون مترايدا آبد؟ لاوقوف له 
۱ فاذا بيع منه جذة فلا بد من شرط القطع ولا بيد بنظر فى هذا الفسم إلى مایقع فى زمن العاهات دون 


۱ أو قيمة (و) يوم اند إن كان من ذوات الم « فيبذل فى الهوز وما عليه الم قيمة (وم) البشع» 
| وفى عوض السکتاب قيمة النجوم (وم) * وفى عوض التعة قيمة التعة (وم) وف الصلح عن الدم 
قيمة الدم (وم) 4 
التصود الآن ببان مابأخذ به الشفيع والأخوذ أنواع (منها ) اليم فان بيع مثل کلنقدین 
ْ الوب اده ع ان قدر ععيار الشرع أده به وان قدر بغيره کا لو باع اة من من 
از المنطة فيأخده عثله وزنا أ م يكال ذلك البلغ ويأخذ به كيلا فيه اختلاف ذكرناه فى القرض 
لأ واو ڪان للثل 1 وت لا خذ عدل إلى القيمة كا فى الفسب ولو بيع عتقوم من 
| عبد وئوب وشوها أده قيمة ذلك التقوم والاعتبار بقيمية نوم البيع لاه يوم إثبات 
۱ العوض واستحقاق الشفعة وقال ابن سرج تعتار قیمته 3 استقرار العقد باتقطاع الخيار 
ر وهذا ما آورده صاحب المذيب وجاعة وعن مالك آن‌الاعتباربقیمته بوم الحاكة» لنا أنالشمن صار 
ملكا للبائم فلا تعتبر زيادته فى حت للشتری ولو جعل الشقص رأس مال سا أخذه الشفیم عثل 


۳ 


ولاإلى طيب الأكل لأجل الاختلاط قاله | الما وقد تقدم عن الاوردی مایحالفه وقول الاما را ال 
ترايدة‌عنم‌فان قرض کذلات‌قالاص کا قا لكا سيأنى فى كلام المصنف فى بيع القارالذی بل اختلاطها» 
فرع € إذا اشتر ی الزرع ای لاعلف إما بعد بدو الصلاح وإما قبله شرط القطع وقد 
ضندت تبقيته إما بعد بدو الصلاح و إما قبله باتفاقها فالزيادة التی‌حصل فی‌الزرع للمشترى بالاتفاق 
کتمو الثرة الى وقت اتفاق القطع ولتت كو يادة الزرع الخلف قاله الامام والزرع الدى لایخلف لو 
قطم علاك انشتری ظاهره وعروقه الستترة بالأرض قاله الامام (قلت) فيجىء على ذلك أنه إذا حصد 
وكانت عروقه تضر بالأرض كالذرة يحب على ااشتری قامها وتسوية الحفر الحاصلة بسببهاكا هدم 
مثله اذا اشترى الأرض قانه يحب على اليائم ذلك وان لم يضر بالارض لم مجحب اتقدم كا وك 
فى مسألة اختلاط الرطبة عن صاحب التتمة ماخالف ماقاله الامام هنا ن شاء الله تعالى « 
* قال الدنف رحمه الله تعالى « 
ل فان وجديدوالصلاح ف عض ال جنس من حائط جاز مع ا جنس کله فی ذلك الط لا نالوقلنالامجوز 


السل فيها ن کان مثلیا أو بقيمته ان کان متقوما ولافرق بین‌ان یکون‌دین اتلا فأو دين معاملة(ومنها) 
الشقص المپور يؤخذ عهر مثلالرآة لاأن البضع تقوم وقيمته مهر المثل وکذا اذا خالمها طىشقص 
أنه خرج وجها أنه يأخذء بقیمته يوم اقیض وأصله ان المرأة اذا وجدت ,الصداق عيبا وردته ترجع 
بقيمته على أحد القولين واذاكان المستتحق عند الرد بالعيب بدل السم ي كذلك عند الخد بالشقعة | 
وهذامذهب مالاك » ولومتع الطلقة شقص أخذه الشفیم عتعة‌متلها لابالپر لان التعةهی البی‌وجست 
بالطلاق والشقص عوض عنها (ومما) لواخذ من المكاتب شقصاعوضا عن النجوم آخذه الشفيع عثل 
النجوم أوقيمتها لان النجوم هى الق قابلته(ومنها) الشقص الذى جمل أجرة الدار يؤخذ بقيمة المنفعة 
وهی أجرة مثل الدار ( ومنها ) اذا صال‌علیه عن الم أحذه الشفيم بقيمة الدم وهی الدية و يقود حنه 
الجر بح و يذهب ملکه (ومنها) مارب انتمر لو استقرض شقصا آخذه الشفیم عثل قيمته وان قلنا ان 
الستقرض يرد الئل لان الفرض مبتی على الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلاف والمواضم احتاجة الى 
ارقوم من لفظ الكتاب لاني بعد ماذ كرناه » 

قال ( وان باع بألف إلى سنة » فان شاء جل فى الحال الألف واخذ « وان شاء نيه على 
الطلب (و) وأخر الي إلى مغى السنة » وروی حرملة قولا أنه يأخذ (ح) بثمن -ؤجل عليه كا 
أخذه الشتری * وحكي ابن سر یج أنه يأخد بموض یساوی ألفا إلى سنة 4« 


( م ۷ه ناج ۹۹~ کو غرير ب ا ( 


0 


۱ الاما بدا صلاحه فيه أدى الى اأشقة والضرر بسوء المشاركة ولا يجوز أن سيع مالم يبد فيه الصلاح 
| من جنس آخر ولامام يبد فيه السلاح فى ذلك انس من حائط آخر لان النع من‌ذاك لاييؤدى 
۱ الى الضرر بسوء المشاركة قان بدا الصلاح فى بعض الجنس ف حائط فیاع منهمالم بيد فيه الصلاح 
| مفردً من‌غير شرط القطع ففیه وجهان(آحدها) جوز لاداجعلتاه فى حك مابدا فيه الصلاح غاز افراده 
| بالیم(وانتانی) لامجوز لانه انما جعل في - مایدا فيه الصلاح نيعا لا بدا فيه الصلاح وما أجير بيعه 
| تیط لغيره لم جز افراده بالبی م کال ۰4 

۱ ( الشرح 4 ق هده الجلةثلاث سائل(احداها) قال الشافیی رض الله عنه والأسماب اذابدا 
| الملاح فى بسض الثرة جاز بيع جیمها وذللك انالله تعالی أجرى العادةبان الثار لاتطیب دفعقواحدة 
| رققا بالعباذ فانها لوطابت دفعة واحدة لم يكل تفکههم يها واتما تطیب شيتًا فشیثا ولو اشترط فى كل 
| مایباع‌طیبه فى تفه لكان فيهضرر فان العذق الواحد ,طیب بعضه دون يعض و إلى ات الاخير 
| بتساقط الاول قکان يؤدى الى أنه اما ان لایباع واما أنيباع حبة حبةوني کلاالام‌ین حر جومشقة 
| وقد قال تعالي ( وماجمل‌علیک في الدين من حرج ) وقال بال « بشت بالحنيفيةالسمحة » وذ كر 


إذا كان امن حالا يذل الشفيع فى الحال فاما إذا باع بألف إلى سنة مشلا ففیه ثلائة أقوال 
| (أحها) و به قال أبو حنيفة ان الشفيع بالحيار بين أن يمحل الألف ويأخذ الشقص قى الال و بين 
| أن بسبر إلى أن يحل الأجل غياثذ يذل الألف و يأخذ الشقص وليس له أن يأخذ بالف موجل 
| لأن الدم لاتماثل فقد لابرضى الشتری بذمة الشفيع وان رضى البائع بذمة الشتری ولا عکن إلزامه 
| الأخذيأاف حال لما فیه‌من‌الاجحاف(والثانی)آن لهأخذ الشقص بألف.مؤجل م أخذه للشتریتنز يلا 
للشفيع منرلة الشتری كا یرل منرلته فى قدر القن وسائر صفانه (والثالث) أنه يأخذ بعرض يساوى 
الألفإلى سنة حكيلا یتأخر الأخذ ولا یتضرر الشفیم ولا الشترى . ولنتکلم قى حال هذه الأقوال 
وتفر يمما (أما) حالما (الأول) منصوص عليه ق‌الدید (والثانى) نسبه الامام وصاح ب السكتاب إلى 
۱ واه خرملة ویک الا کم ون عن ذلك ورووه عن القديم (وأما الثالث) فعامة الأحاب ذ كروا 
| أن ابن سر نقله عن الشافى رضي الله عنه من كتاب الشروط وللفهوم من ابراده أنه نص عليه 
| فيه وقال الشیخ أبو على ان ابن سریج خرجه من قول الشافی من كتاب الشروط أنه يجوز بیع 
الدين فقال يقوم الدين اللؤجل بعرض ويأخذه الشفيع به « 

ل( التفريع 4 فان قلنا بالجديد لم یبطل‌حقه بالتأخير لاه تأخير بعذر ول-كن هل جب عليه 
تیه الشترى علي الطلب فيه وجهان (أحدها) لا إذ لامائدة فيه (والثای) نم لأنه ميسور إن كان 


5 


لعل ۱ کي از ين اا اء فا فا" لا رط اد اسر ا عو 1 اح وا و ما 
بض.عای نه به وء هتا ۳ یکی بداو العلاح 2۱2 وا-دد لق رة 2 وا<دةولاخلاف أنقيرال حلم من 
الجر < که جک 1 :حل 5 ع اذا عرفت هذه الل نقد قال ال صاب اذا بد الصلاح فى مضص العرة 
دون عض نظر ان اختاف الاس لم يكن بدو اله جح ف آحد الاسین صلاحا فى ال جنس الآخر 
۳ و باع الراب والب ص444 واحد و بدأ الصلاح ف احدها دوت الآخر وجب شرط القطع 
فى انس الدى ل یبد فيه لاخلاف فى ذلك عندنا وةل اللات بزسعد جوز و یکون ذلك صلاحا 
یع اسان العار فى ذلاک اللر٭ وان اعد امس والتوع والبسة'ن والصققة واألاك.حاز البيع من 
غير شرط القطع يلا خلاف وان اختلف شىء من هذه الاشیاء ففيه صور ) الأول ) ان 
حتاف النوع کالعتلی والبری فیبیم النوع الذى بداصلاحه والتوع الدی لم یبد صلاحه 
من <جنسه 1 ذاك الستان صفقة واجد 5 وفه وحهان مشهوران 2 عطر تی العراقيين وادراسانیین 
. ۰ 8 ی 4 ا 8 
کلوجمین, 1 نطير دراک التایر ) والا ص ) عاد لراف‌ی التبعية وای که وح التأبير 


, الآخذ مسرآوالی‌هذا آشار فى السکتاب يقولهان شأنية الشتری‌طی الطلب لسکن الأو ل أشبه بکلام 
الأحاب« ولو مات الشتری وحل عليه ان لم يتعجل الأخذ دل الشفيع بل علي خير ية إن شاء أخذ 
فى الخال وان شاء صبر إلى عیء ذلك ال ولو مات الشفيع فالحيرة التي كانت له تثدت لورنته ولو 
باع الشتري الشقص ف الدة قدا فالشفيع بالخيار بين أن يأحذه بان الثاتى و ن أن يفسخه ما 
ى الحال واما عند حلول الاجل و يأخذه بان الأول هذا إذا قلنا ان الشفيع ينقض تصرف المشترى 
وهو الظاهى وفيه خلاف سيأنى (وان قلنا) بالقول الثاتى فنى موضعه وجهان (أحدها) أنه (عا یأخذ 
شمن ؤجل إذا کان ملیتاموئوقا به أو اذا أعطى كفيلا ملي والالم يأحذه لأنه اضمرار بالشترىو بهذا 
قال مالاك وأحد (والثاني) أنلهالأخذ على الاطلاق ولا نطر الى سفتهه ولو أخذه ثم مات حل عليه 
الاجل (وان قلنا) بالتول الثالث فتعيين العرض الىااشفيع وتعديل القيمة الىمن يعرفها ذكره الامام 
قال قاو یتفق طلب الشفعة حتى حل الا جل وجبالا يطالب على هذا القول الا بالسلعة العدلة لان 
الاعتبار فى قيمة عوض البیع بحال للبیع ألاترى أنه اذا باع عتقوم تعتبر قيمته بوم البيع وعلي القولن 
الآخرين لو أحر الشفيع بطل حته » 

قال ۶ ولو اشتری‌شقصا وسینا بأاف آذ )م( ااشتص عا خصه هن الأن باعتبار قيمة :وم 
المقد » ثم لاخيار للمشترى فما فرق عليه من الصفقة * 


واحد وذلك مقتصمی اللاي ال المنف رحه اله تعالى yy‏ ان خيران وف على الطبری ۳۹ | 
۱ ماجکاه أو الطيب عنهما و بهجزم البتد نيجي فما تقل عنه وهوالذي نص عليه الشافعی عل ماحكاه 
| آهد بن بشری عن الاملاء انه قال فيه اذا كانى حائط بر وحوة وصيحالى فبدا صلاح جنس 
0 جاز ديع انیم (وأما)قوله فيالصرف فان کان مخلاوعنيا ۳ غيره ويداصلاح سئفمنهفلا جوز إن ديع 
ولحدا ممما حاله فلا یتافیه فآن معنى هذا ان یفرده بالبیع ومعنى الاول ان یم الاصنای جل 
۱ النص للنتول عن الاملاء صرح لايقبل التأویل اکن القاضی أا الطیب قال 
| ان المحيح اذى ذکره القاضى أبو حامد فى الامم ونص الشاقمى عليه فى البو يطى 
۱ انه لایکون بدو الصاح فى النوع الآخر لانه قد نصان الصلاح اذا بدا فىالمرة الصيفيقفانه لایکون 
| بدوآله فى العرة الشتوية كذلات ف النوعين مثله‌سواء (قلت) ولا ححة فى هذا لان الفرة الشتوية 
۱ والصيفية ختلفان فى الوقت اختلاقاظاهر ايعيدآوالن ومان من الفرة الواحد ةء تقار بانغالبانم از فرض وعان 
| آحدها شتوي وال خر نی فینینی ان یکون‌الاعی کاقال القاضی ابو الطیب قانااعانمتير بد والصلاح کو نہ 
| وقنا هلب على لظن فيه أمنا من العامة ولا شك ان ين صلح الشتو ية والصيفية من الزمان مالا 


۱ أذا اشتری الشقص للشفوع e‏ رک کوت وسيف صفقة وأحدة وزع القن علمهما باعتيار 
| قیمتیما وأخذ ااشفیع‌الشتص بحصته من ان و به قال أبوحنيفة وأحمد وعن مالك أنه يأخذها جیت 
لا ذ كرنا فى أو لالكتابو بروی عنه ان كانمنمصالالصفقة وتوابمها كاائيران وا لات الحرث وللعید 
۱ العامل .واليستان أخذه الشفيع مع الشتص وان کان غير ذلاک ل يأخذه ثم النطر فى قيمتها إلى وم 
| اليم لاله وقت للقابلة قال الامامواذا قاناان‌الالک ینتقل‌با قطاع انلیار فیجوزآن‌یستبر اقطاع‌انلایار لان 
۱ انتقال لالات النی هو سبب الشفعة حینتذحصل واذا أخذ الشفیع الشقص ل ثبت للمشترى الميار 
! وان تفرقت الصفقة عليه لدخوله فما عالا بامال » 
قال لإ ولو تعيبت الدار باضطراب سقفها أخف للمیب يكل الأ نكا يأخذ الشترى من البائم 
اذا عاب لابيع قبل القبض ه وان‌تلف الجدار .م مض العرصة بآن تعشاه الل أخذ الباق بحصتهه 
۱ وان فى عام العرصة وا-ترات السقوف ه فان قانا انها کا طراف المد أخذ (م) بااکل » وان قلا 
کا حد العبدين د بحصته « وان كن الناض باق فهو منقول ف اء الشنعة فيه قولان (و ) لاله 
| قارن الابتداء لم یتعاق به الشفعة « وان قلما بدقی-ق الشفیم‌فیه فيأحذ النهدم‌مع‌النقض يكل امن » 
۱ وان قلنا لاھقی الحقفيه عفان قأنا دار ۳۳۹3 العبد أحذالياق کیک و وان قلنا کا طراف اليد 


| فقولان « اذ يبعد أن یفوز الشتری بشيء جانا 4ه 


بو دق بذلك فيه و کلام الشافمی‌النی قالهقال وصلاح القّرة اذا احمرت اواصفرت فى الهائط لد واحدة 
فقد جاز بيعهوان كان بعضه‌شتویا و بعضه صيقيا فلا حوز الاان یبیع كل واحد منهما على حياله وظاهس: 
هذا الكلام أنه الاس الواحد وأماحمله على المنسين فبعید واذا كان فیا لجنس الواحد فللا وجه حینفذ 
بأن يقال بأن بعض الانواع تابم ليعضوان كان بعضها شتويا و بعضها صيفيا عخلفة نص الشافمى قاما 
! ان ال انذلاك شاهد لان اختلاف‌التوع يؤر فى قطم التبعية مطلقا کا قال القاضى آو الطيب واما 
لن یقالانمیفرق في الانواع بون مایتقارب ادر كها فيك فيها بالتبسية وين مايتأخر فلا يحم دل 
لاینظر إلى اختلاف الانواع بل إلىتفاوت الزمان حتى لو كان نوع واحد معقلي مثا منه مأيكون في 
الصيف ومنه مايكونف الشتاء لاحل آحدها تابعا للا خرق الصلاحفهذا هوالاقرب کلام الشافعی 
الذ كور ولاعني والفقه یقتضیه كان القصود هنا الاأمن من الماهة كاتقدم التنبيه عليه فالقول بان 
اختلاف الانواع لا أثرله وان اختاف الزمان مخالف لاح الشافعی فى البو یطی والاقه بالتأیرغیر 
متجهلاختلاف لل ركف الا بير والقول بان اخنلاف الانواع .و بر طلقاخالف لنصهالممقولعن الاملاءوهذا 
الذى قلته سن أن يكون وجهانالثا و به حصل المع بين النصوص الى نقلت‌عن الشافعى و عکن 


الفصل يتعلق بأصلين (أحيها) أن النقول لاشفعة فيه .واذا عشم ال ىشيقص و يبعا مفقه.واحدة 
أخذ الشتص‌بالشنعة بحصته والعهد قر يب بهذا الام ل(وائثاتي) أن انملاف فىأن اليقفو الحدران 
من الدار المبيعة کاحد العیدین ابيعي نأ وکطرف من أطراى العيد المبيع اوأو صفة من صفاته وهذا 
ذکر ناه قالنطر الثالثمن کتاب البیم» اذا عرف ذلك فاذا اشتری شقصا من دارم قضت الدار 
فلها احوال(احدها) ان بیمت‌منغیرتلف شیء منها ولا انفصال بعضها من يعض بان شق جدار أو 
مالت اسطوانة آوان‌کسر جذم‌آواضطرب سقف فالشفیم بانلیار بين الاخذ يكل العن و بين الترك 
و یکون تعیبه فيد الشتري کتعیب البیم فی_دالباثعفانه غير للشتری بين الاخذ يجميع القن وبين الفسخ 
(والثانية)أن تلف بعضها فینظر ان تلف شى ءمن‌العرصة بأنغشيها السیل فغرقهاأ خذ الباقبحصته‌من اش 
وان بقيت العرصة بامهاوتلفت السقوف والجدران باحتراق وغيره (فان قلنا)ان الابنية كا حد العبذين 
للبیمین أخذ العرصة بحصتهامن ان وهو الاصح و به قالآجد ومالك (وان قلنا) نها كا طراف‌المید 
وصفانه أخذها بکل‌الان‌وفر ق بعضیم من آنیکون‌التاف بافة سماو ية فيأخذها جع القن أو باتلاف 
متلف فيأخذها بالحصةلان لاستری حمل له بدل‌التالف فلا تضرر و بهذا قالأ:وحنيفة (والثااث)أن 
لایتلف شیء منهاول کن ینفصل بعضماعن_عض بالانهدام وسقوط الجدران فیلیأخذ افتفیم‌النقض ۱ 
فيهقولانو يقال وجهان(آحدها) لا لأنه منقول کا لو كان ف الابتداء كذلاك وأدخل النقض ف البيع 
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بت سس سب سس سس يي | 
أن عمل كلامالشافعىفى الصیتی والشتوی علي الجنسين انل يكن فيه مایدفعه‌قال اب نأبى عصرون 
واذا کان فى البستان‌حنسان‌تیاعد ادرا کها کلصینی والشتوی وبدأ صلاح الصیتی لایتیعه الشتوى 


وان لى أعل دوهن العجب أن ابن خیران‌اختار فيااذا أبر بعض الانواع دون بعض أن غير الم بر لایتیع 
لو و واختار أنالنوعالدى يبد صلاحه یتبع الذى بدا صلاحه والقاشى أبو الطیب قل ذلك عنه 
فى السألتين وهو مشهور عنه فى المسألة الأولى وقد قدمت الفرق بين‌التأً ير وبدو الصلاح واختلاف 
مأخنیهما فلذلاك لاتناقض بين كلاميه وقال القاضی أبو الطيب انه ومن وافقه فى مسألة بدوالصلاح 
استدلوا بان هذه الأنواع تضم إلى مابدا صلاحه فى الزكاة فتى وجد منهاوسةانونص ف ومن هذه الق 
بدا صلاحها وسقان ونصف وجيت الزكاة قال وهذا الدى ذ کروه ينتقض عانص عليه الشافمى رضي 
الله عنه من القرة الشتو يقمع الصيفيةقانها لاتتيعها فى بدوالصلاح وان كانت تضم اليها فى الزكاة فاطلاق 
كلام الصنف رحمه الله تعالى يقتضى أنه لافرق بين أن ختلف التوع أولا ولا فرق ين أن يختاف 
انمان أولا وقد علمت مافيه واه أعلم « وقول ااصنف ولا مجوز أن ینیع مالم يبد فيه الصلاح من 
جنس آخر قد قدمت أن ذلك لاخلاف فيه عندنا وان الليث بن سعد خااف فيه وردوا عليه أنه 
لايؤخنبالشفعة (والثافی) نم قال ىالشامل وهواختیار أي إسيحق وشيوخداالتأخر ب نلأنمنقوليته رضت 
بعد البيع وتعاق حق الشفيم به والاعتيار بعال جر يان العقد وذذا لو اشترى دارآ فالہدمت يكون 
التقض والعرصة للاشتری وان كان النقض لايدخل ف البيع لوجرى وهی منهدءة (قان قلنا) انه يأخذ 
النقض أخذه مم العرصة يجميع الأن والا أعرض عن الكل (وان قلنا) انه لايأخذه فينبنى على أن 
السقوف والجدران كا حد العبدين المبيعين أ و کطرف الميد(إن قلتا) بالأول أخذ العرصة وما بتى من 
البتاء بحصنهما من الأن (وان قلنا) بالثالى فوجهان (أحدها) أنه يأخن الحمة لأن التقض كان من 
الدارالمثتراة فيبعد أن تى للمشتري عيانا ويأخذ الشفيعماسوأه بام ان (والثانى) أنيأخذ الكل 
بال نا فى الخالة الأولى وعلى هذا يشبه النتض بالثار والزوائد التىيفوز بها لاشترى قبلقيض الشفيم 
ومتهم من يطاق قوليت تفر يا طلى أن النتض غير مأخوذ من غير البناء على أن التقض کاحد | 
العبدين أو کاطراف العيد و بوجه الأخذ بالكل يأنه قص حمل عند الختری فأشبه تذققالائط | 
والأخذ باطبة بأن مالا يؤخذ من البیع يالشفعة تمقط حدته من العن 5 إذا اشترى شتما وسیثاً » | 
(واعل) أن منقول ازى ف المختصر أن الدار إذا أصابها هدم يأخذ الشفیع الشتص يميم الم نأو يترك 
وعن الق د ومواضع دن الجديد أنه يأخذ بالمدة واختاف الأصماب فى التدين بحسب ماحكينا 
عنهمفىفقه الةم قالفارقون فى الخال ةالثانية بينأن يتاف عض العرصة حرث أخذ الباق بالحصة و بين 


إذا بدا الصلاخ فى جنسق بستان وله بستان آخر فيه من ذلك الجنس لم يبد فيه الصلاح قباعهما | 
صفقة واحدة فالشپور من الذهب انه‌لایصح‌وان صلاح آحدهمالایکون‌صلاحا للخ روادعى القاضي | 
أو الطيب أنه لاخلاف فيه و بذلك جزم الماوردى وجیع العراقيين ومال الأمام إلى خلاف ما قالوه | 
سها اذا لم يتباعد ولیس بینهما الاجدار ولأجن ذلك آثبت الغَزالى فى المسألة وحبين أخذا من تفقه | 
الامام وتبعه الرافمى وظاعى نص الشافعى يشهد لما قاله العراقیون فانهقال فى الام واطوائط ختلف | 
بهامةوجد والسقیف فيستأخر أباركل يلد بقدرحرها و بردها وما قدرانثهمنابانها من باع حائطا مها م ۱ 
یو بر فثمرته للمبتاع وان أبر غيرهلأن حکه به لابغيرهولدلك لايباع منها شیءحتي يبدو صلاحه‌وان | 
بداصلا‌غیره‌وسواء كان تخل للوجل قليلا أم , کثیر! اذا كان فى خطار واحدةو بقعةواحدةقغير خطار | 
فیداصلاح واحدة مته حل بیعه ولو كان الى حنبه‌حا ثط آخرله أو لغيره فبدا صلاح حائط غيره ای | 
هوالی جنه لم يحل بيع مر حائطه حلول بیع الذي الى جنبه هذا کلام الشافمی ری الله عنه وهو | 
صرح بعدم التبعية اذا اختلف الب‌تان واللاک‌وظاه‌قی عدم التبعية عند اختلاف‌الیستان وحده وان ۱ 


أن يتاف بع ضالنقض أ و که وتبق‌المرسة كلها حيث يأخذ الباق بالكل جوابا على إلماقه بأطراف | 
المبد واو | النص الثاتى على ما إذا تلف بعض العرصة والأول طى ما ذا بتى كل العرصة وتلنت | 
الأبنية والفارقون بين أن يكون التلف اة سماو ية أو باتلاك متلف وا الأول على ما إذاكان | 
التلفت با فةسعاويةوالثانى على مااذا كان باتلاف متلف والفر يقان متفقان على فرض النصين فى المالة | 
الثانية والدين قالوا فى الال الثالثة لايأخذ الشفيع النقض منهم من أثبت النصين ال كوريت وقطم | 
بالأخذ بالحصة وحمل منقو لا مزنى على ا حالة الأول و هوجردالتهیب والدينقاو! يأخذ النقض بالشفعة جوا | 
التص اثثانى على ما إذا تلف كل النق ضأو بعضه ونزلوا الاول على مذهبهم قلست‌من هذهالعصرفات | 
خستطرق ف النصين واللّه أعل « (وقوله) ف‌الکتاب ون بقاء الشفعة قولان جوز إعلامه ‏ بالواو | 
لان عن ابن سر مج طر يقة جازمة يبقاء الشفعة فيه ذ کرها فی‌التتمة « ۱ 

قال ل ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالابراء فانه انكان بعد الازوم فلا يلحق الشفيع 
وان كان فى مدة انلیار لته على الاصح (و ) * وان وجد البائع بالعبد الذىهو عوض الشقص عيبا | 
وأراد استرداد الشقص قبل أخذ الشفيع فهو أولى به من الشفيع فى قيس القولین « وان كان بعد | 
آخذ الشفيع لم ينقض (و) ملك الشفيع * ولسكن برجع إلى قيمة الشقص * فات زاد على مايذله 
الشقیع أو قص ف التراجم ين المشترى والشفيع خلاف إذا صارت القيمة ماقام الشقض بها على 
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کان قد اقتصر طی قوله حائط غيره فنى کلام ال کور مواضع ترشد الى اطرادا لک فى حاط الآخر 
واه أعل « فأذا قلتا الشهود فياعها فيجب اشتراط القطع فى الذى لم يبد صلاحه فان باعپا على 
الاطلاق بطل فبا م یبد صلاحه وف الذى بدا صلاحه قولا تفريق الصفقة قاله الماوردى فامااذاآفرد 
البستات الدى لم ید صلاحه بالبیع وقد بدا الصلاح فى الذى الى حانبه فقد تقدم آن کلام الرافیی 
رحه الله يقتفي جر يان خلاف فيه ولأقف‌علیه لغيره وعمرح جاعة بالجزم ان رال لا اله راع 
الطرق متفقة على خلافه وأن ذلاك يشير إلى ماد کره العراقيونمن اعتبار اتحاد البستان(الصورةالثلثة) 
تفه مع اتاد البواقکا إذا بدا السلا حف نوع فباع من ذلك النوع‌فی‌ذلات الدستان‌مال یبد 
صلاحه متفردا من غير شرط القطم‌ففیه وجهان‌مشپوران‌ی طريةتى العراقیین وانراسائیوت‌و بعضهم 
یقول قولان ( أحدها ) جوز من غير شرط القطع لا ذ كره للسنف (والثای) وهو السحیج عند 
القاضی أبى الطيب وان آی عصرون والراقعى انه لابصح ورتب القاضی حسين هذین الوجپن على 
الوحهين فيا | ذا جع النوعين صفقة واحدة (وانقلنا) هناك لاإستتبع فههتنا أولى والا قفیه وجپان * 
(فرع 4 قال يمتكهذا یکذا وهذا بكذا فالظاص ان الح كذنك نظراً لتفصيل العن 
الشترى أخيرآ ه وكذا لو رى البائع بالعیب فني استرداد الشفيع به قيمة السلامة من الشتری 
خلاق. وان وجد لزع بالشعمن :عتا قد بعد أخذ الشفیع لم يكن ی (و) له طلب أره ش 2 فان رد 
الشفيع عليه رد هو علي البانع * فان وجد قبل أَخد الشفيع ومتعه عيب حادث من الرد فاسترد 
آزشا فهو حطوط عن الشفیم‌قولا واحداً 1 ١‏ 
.. الفصل ينظٍ مسائل (احداها) اذا اشتری الشقص بألف درم ثم اتفق التبایمان على حط من 
امن أو زيادة فذلك ما أن یکون قبل لزوم العقد أو بعده اما زمن م القسميث 
ماد کر ناف الميع بالشبوح وحاصله أنه لاتلتحق الإيادة ولا الحط بالعقد بعد لزومه ولا حط البعض 
ولا حط الكل وذهب أو حنيفة الى التحاق حط البعض بهحق أذ الشفيم بالباقيوةيا قبل الازوم 
وجهان(أسحبما) الالتحاق کا ذ کره‌صاحب ال کتاب‌ههنا وان أشارف البهم الى ترجیح النع (واذا قلنا) 
بالالتحاق وحط کل العن‌فه و کالو باع بلا من وحينئذ فلاشفعة للشر ها وميرهبةعلي رأى ويبطل 
لي رأى وكناقدذ كر نافىالبيم التفات اتملاف ق‌الالتحاق الى لحلاف في الملا فی‌زمن الخيار وعلي ذلاك 
جري! لامام وآخرون ههنافالوا(زان قلنا) ان يار لاعنم بوت اللات‌لامشتری فکاعلك العترى المبيع 
علاك البائ عته فينفف تصرفه بالابراء لصادفته ملكه قال الامام وفیه احتال لان الاصاب ترددوا 
ىأناعتاقالشتر ىق زمن انفیارهل,بتفذمع الک ثبو ت اللات له طاق خی رالبائع بالییع‌فاذا ترددواق 


لم یبیج 


۱ 


بایان + - 


وجوز ابن الرقعة أنيأنىقيه وجه بالجزم بالصحة کا هو وجه أضا فیااذا قال ستكهذا يدر م و جرتك 
هذا با خر فقال الخاطب قيلتهما نظراً الى الج فى القبول (الصورة الرابءة) ان يختلف للاك مع اعاد 
الجنس والنوع والبستان قيل جوز ان لى يبد الصلاح فى ملكه لاجل اماد البستان قان طباعه 
واحدة وقد بدا الصلاح فى ذلاك التو ع فى ال أو لايحوز نظراً اليه ق تفه فيه وجهان وقد عامست 
فى الصورة الثلثة ان الصحيح عنم العحة لاجل افراد مالم یبد صلاحه بالميع والماللك واحد فههتا 
أولى يعدم الحة قل الرافسی ره اللهتعالى وقياس ذ کر الوجمین ههنا عندانحاد الیستان‌واختلاف 
اللاكان يكونا فى التأير كذلاك وان لم جر ها ذ کر وااظاه انه لایعتبر فى الوضعين اشاد اللات 
(الصورة الخامسة ) ان ختلف البستان والنوع مع احاد البواقي فعتغى كلامالرافعى اثبات خلاف 
ف ذئلك وم ی مره وکف ما کان قالحیح عدم ای عند تعدد آلیستان فعتد یدد الستان 
والتو ع أولى (الصورة السادست) أن مختلف البستان والتوع والصفقة فیفرد النوع الذى لم يبد 
صلاحه من آحد البتا ین اعمادا على بدو الصلاحفی التوع الآخر من البستان الآخر الذى لم يباغه 


الاعتاق مع قوته هذا التي جاز أن يتردد فى الابراء لأن ان متعاتی خیار اش ترى (واذا قلنا) ان 

للاك بائم أو موقوف تنى عة لاط وجمان عن الفاضى ح. ين (أحدها) ااصحة لر يان الناس عليه 
ق‌الاعصار اتلالية (والثای) التم لأنه تصرف فيا ليس علو غیت قلنا بصحة الط فنی‌التحاقه بالعقد 
خلاف (والثانية) إذا اشترى الشقص بعبد مثالا وتقايضا ثم وجد البائم بالعيد عيبا وأراد رده یالعیب 
واسترداد الشقص وجاء الشفيع يريد أخذ الشقص فى الأول منهما خلاف مى وحكي الامام طريقة 
أخرى قاطعة بتقدی اليائع وفرق يته و من ما إذا أراد الشترى رد الشقص بالعيب وزاحه الشفيع 
حيث ذ كرنا فيه القولين بأن البائم ینشی. الرد علي غير محل الشنعة والمشترى بنشته فى غير محل 
الشفعة وأو عرف عرب الك فى أذز اشاس لم ينض اڭ الشفيم و برد شفعته کا لو باع شم 
اطاح على العيس وعن صاحب التقر يب قول أنه يسترد الشتری الشقص من الشفیم و برد عليه ما 
آخذه ويل الثقص إلى البائم لأت الشفيع نازل مترلة المشترى فرد البائم يتضمن تقض ماسکه 
ولا :تضدن تقض ملك الشری لو كات فى ملسکه والذهب الأول ( واذا قلنا ) به أخف البائع 
قيمة الشقص من المشترى فان كانت مشل قيمة العيد فذاك وان زادت قيمة الشقص طي 
قيمة ااعيد أو قصت عاف رجوع من بذل الزيادة من اللث-ترى أو الشفيع على صاحبه 
وحهان (آظیرهیا) أنه لاتراجع تا لا الشفیع قد شلك" بالموض الول فلا یتنس که مد 
ذلاك کا إذا باعد ثم رد البائع العبد بالعیب (والثانی) و کی عن ابن سرج أنه یثبت التراجع بینهما 


| مه 8۸ سم س وھ ب ممعم ل هه یه ےہ 0 


عماوا فیه‌فلایقال الوقت وق ت بدوالصلاح فتحعل العارالمبيعة كانها مزصية هذا الاقائل ده وک 5 آوجب 
لرافمی ذلك اجال اكلام وعدم افراد کل صورة باکر واه أعل (الصورة السایمق) ان مختاف 
الستان وتتعدد الصفقة مع أتحاد البوای وقد عدم ذكرها فی اخر العورة الثانة و ُ هریخ صور 


وقبلها أصورتان واذامحدالميم واختاف انس فتصیرتست (واعل) ان‌الصور للمکنة من الاختلاف فى 
ذلك ستة عشر هذه القسع اللذ کور رة وسبع ۳ ی وهى‌العاشرة (الاولی)ان یتحد ارم (الثانية) ان 
مخلف انس (الثالثه) ان يحتاف الموع ( الرايعة )ان حختلف‌البستان ( الخامسة ) ان حتاف الصفقة 
(السادسة) ان ععلف اللاك (السابعة) أن تلف التوع والستان وهذه السیم تقدمت (الثامنة) أن 
ختلف النوع والصفقة فييم صاحب البستان نوعا ١‏ يبد صلاحه منفردا اعتّادا على بدو الصلاح ق 
نوع آخر عنده وقد تقدم أن المح عند تعدد الصفقة وحدها عدمالتمرة فههنا أولى ولا يبعد ان 


ييحرى فما خلاف اذا جعلناالنوعين كلنوع الواحد واطلاقهم يقتفى ذلك لکن الفورانی جزم بأنه 


لأن قيمة الشقص استمر الحال علها وقرار الفسخ يتقى أن يأخذها عا قام على الشترى ولو عاد 
الشقص ال ملاک للشتری پابتیاع أو غيره لم يکن البانم من اجبازه على رد الشقص ول" للمشمرى 
من إجباره على القبول ورد القيمة بخلاف ماإذا غرم الع د للخصوب لاباقه فرجم لأن ملاك 
بناء على الوجهين فها لوخرج البيع عن ملك المشترى وعاد 2 اطلم البائم على عيب بشم ن مع ین فرده هل 
سترد المبيع ولو وجد البائم العيب يالءرد وقد حدث عنده عيب فا خذ الأأرش لامتداع الرد نظر ان 
أخذ الشفیم الشقص بقيمة العيد سلعا فلا رحوع علیه وان آخده بقیمته معي فنی‌رجوع للشترى علي 
الشفيع الوجهان السايقان فى التراجم لكن الاصح ههنا الرجوع ومال ابن الصباغ إلى القطم به لأن 
الشتص استقر عليه بالعبد والارش ووجوب الأرش من مقتذی العقد لاقتضائه سلامة العوض ولهذا 
إذا! أخذه الشفيع يقيمتهسليا لم برجم على ا مش ري لشىء ولو رذى البائعوم بردهمًا الدىيجب على الشغيم 
فيه وجهان (أحدها) أن عليه قيمة العيد سایا ورضا البائع مساحة مته مع الشترى (والثاني) أن تلزمه 
قبيعة ما حتیلو بذل قيمةالسالم ا دقيءة السلامة من المشترىلأن الذى يلزم الشفيع قيمة الجمول 
نا بصفانه وضعف الامام الوجه الأول وغلط من قال بەلکنههو الذى آورده فى اذوب (اامالثق له ری 
رد الشقص بالعيب على البائع وللشفیم رده على الشترى بالعيوب السابقة على البيع وكذا بالعيوب 
السابقة علي الاخذ ثم أو وجد الشترى العيب بعد أخذ الشفيع فلا رد فيالحال وليس له الأرش این 


سبي بي سود e‏ 
سس ”وو عجو EA‏ یی 


س ونع س 


لايكون حكه 5 الأو بر وكذلك يقتضي هكلام الفزلي‌فی‌البسیط وقد تقدم فی‌التا بر عٹث ق ابات 
اتللاف فانظار هدك ( التاسعة ) ان يحتاف النوع والالك مع اتحاد الصفقة كا اذا باع عن 
تفسه نوعا وعن موكله نوعا فى بستان واحديدا 0 آجرها ولم يد صلاح الآخر وقلنا ان الصفقة 
| لاتتعدد وفرعتا على آن مثل هذا مبیع يصح فيل رصح من غير شرط القطع اعهادا على ان الصفقة 
] واحدة أولا اعدا على تع ذد لاك ل أ ر فيه نقلا ( العاشرة ) ان حتاف ااستان وااعفقة فیفرد 
الشخص من ستان له د بع مالم یبد صلاحه اععاداً على بدو ال لاح فى ذلات النو ع من بستان له 
0 ك1 وقد تقدم (الحادية عشرة ) ان حتاف الیستان واااك فی شخص عن نقسه نوعا من تابه 
| وعن موکله فى ذات النوع من تان آذر وقد بدا العلا فى أحدها دون الا خر وقرعتا على عة 
[ مثل‌هذا البیم‌ف أر فی‌ذلاک قلا (الثانية عشرة)ان‌ختافااصنقة واللاگ فیبیم مالم یبد صلاحه اعیادا 
على بدو الصلاح فى «لاک غيره من ذاک النوع فى ذلك البستان ول آر فيه نقلا (الثالثة عشرة )أن 
يتحد التوع مع اختلاف الثلاثة فیفرد نوعا اعمادا على بدو الصلاح ق نوع 51 من ستان غيره. 


| وكذا أطلته فى الكتاب وهو الصحييح ويجىء فيه الاقف الذى ذکرناه فما إذا باعه أو أزال الك 

۱ ية أخرى فاو رد عأيه الشفيم بالعيب رده اشد دی 4 بانع ولو ودل الشري عب إل شقدں قب الى 

: آن ۳ الفیع ومنعه عيب حادت ءن‌آلرد فاسترد ١‏ رش اقب | تقد عط دك 000 لأنه 

1 بدل صفة السلامة التى استسقها الشفيع کا استقها امش ترى على اليائع وان قدر على الرد لکا 

توافتا على لرجوع ال لارشین قفى تة اأغائلةوهاوهد ورا ن فى a‏ أن تاها فقى حطه 

۰ ن الشفيع وحجهان (أحدها) عط لاه مزع م نأليا ئم( وأ ھا)ا لط تقر ر الاه ن على الباق وقوا له 

ف در أولى به فى یس القولين >> ن‌آن با 00 أوللطر ية القاطمة 0 لبا (وقو لم 

| كان الاشارة به إلى هذه الصورة تفارق ما إذا 0 ى بالاأرشمع إمكانالردفهى تلف فیهاه 

ا قال ¥ وأو أشترى كم دن الدرام : عرف وزنه وحاف على أنه لاسرفت وژنه قلااسععة (و) 
اذ الاخذ بالمجهول غير ممكن )ي 

إذا ری كت ءن‌الدراهلا یعرف و بعبرةہ نات طا لای لکیام افیوزنو کال لیأخذ الشفيع 

بذلات !قد رفان كان ذزاک فان فتبرع‌البائمبادضاره أو أخير عنه واعة.د قوله فذ ك والافلیس لاشنیع أن 


یکلفه الاحضار ولا الاخبارعنه وان هت الّن‌وتعذر الوقوف علیه تعذر أخذه بالشفعة فان آتکر الشفیع ۱ 
0 أء عالا بعلم قدره نظر أت عبن قدر رآ وقال‌اشتر . ته بکذا وقال الشتری نز يكن ی 


6. 


فان صح ماتقدم عر ن زا بی فى افراد أحد البستاننن فلا يبعدان يأنى فى هذه الصورة آیضا خلاف | 
0 وأل‌حیح‌النع ۱ الراعة عشرة) أن تحدالرستان مع اختلاف الشلابة فیبیع توعا اعمادا علي بدو الصلاح 
۱ نوع آخر من ملك غيره فى ذلك البستان ولايبعدجيء خلاف فيه والصحيع النم (الحامة عشرة ) ٠‏ 
| آن تتحد الصفقةمعاختلاف الثلائة ( السادستعشرة) ان يتحداللاك مم اختلاف الثلاثةومأرقيوما تقلاولا 

8 ف خر جما على ماتقدم الله أعلم » والذهيق جنيع هذه الصور عدمالتبعية الا فيا اذا احد اجمیع 
| فیصح بلاخلا ف أو اختلف النوع. فقط وق‌التصحیح خلاف كا تقدم و بقية الصو ركلها لابد من‌شرط | 
۱ القطم فا لم يبد صلاحه اماجزما آوعل الذهب وال ام ( فائدة & النظر فى هذه السائل كلا | 
| هل هو لسوء للشاركة أؤلمسر العييز کلام الجهور یقتضی الاول ولافرق فى جح ماذ کرناه بين القار | 
| والتدوع وان كان كثير من الاحاباذا: کلموا!عا بذ كرون الدستان والقار فليس الا على جپة ذ کر | 
| ببض افراد السألة وممن صرح بذللك صاحب التتمة قال انه اذأ اشتد بعض السعامم كان كالقاراذا | 
۱ بدا الصلاح فى بمضپا لکنه فرض ذلات فیا اذا تسبل جیم الحب والظاهی ان ذلك منه ليس على | 


۱ فعن ابن سر چ أنه لایقتع بذلك ولا حاف على نی الم کا لو ادعی الا طی إنسان فقال ف الجواب 
| لدت آدری كك للك على فسل هذا لو أصر على قوله الأول جمل ناكلا وردت العين عی‌الشفيع والحكىق 
عن النص وأ كثر الأصاب أنه يقنع مته بذاك ويحلف عليه لأنه محتمل و تالف ما إذا ادعی‌علیه ۲ 

الا فان الدعي ههنا هو الشقص لا القن الجهول و بتقدير صدق لاشتری ليس له الأخذ بالشنعة ۱ 
فسكان ذلك إنكاراً لولاية الأخذ وعلى هذا الخلاف تو قال نسيت مقدار القن الذدى اشتريت به أ 
فم ری يجعل قوله نیت نكولا وترد الهين علي الشفيع قاله القاضى الرويانى وبه قال ابن سرج | 
۱ وابن ألىهرير ة والاوردى والقفال وهوالاختيار » وان ل یمین قدراً ولکن‌ادعی طالمشترى أنه يله أ 
وطالبه بالبيان ففيه وجمان (آصها) عند صاحب التبذیب آهلاتسمم دعواه حتي یمین قدرا فيحاف | 

۱ الشتری حينئذ آنه‌لایمرف (والثانى) أسهاتسمع و بحلف المشترى على مايةوله فان نكل حلف الشفيع علی | 
۱ 7 المشترى وحبس المشترى حی ہین قدره وک عون أبن سر بج ب وغيره تفر يما على الأول آن ۱ 
۱ طریق الشفیع أن یمین قدراً فان ساعده لاشتري فذاك والا حلفه على تفيه فان اكل استدل الشفیم | 
| بتکوله وحلف على ماعينه اتفاقا وان حلفلشتری زاد وادعیاناً وهکذا نعل إلى أن ینکلالشتری | 
| فيستدل الشفیع بتكوله و محلف وهذا لأن الهين قد تتند الىالتخمين ألا تری أن له أن عاف طى | 
| خط آییه اذا سكنت نفسه اليه (وقوله) ف‌ال کناب وحاف‌آنه لایعرفوزنه غیرشتاج اليه فا صو یر | 
0 فانه لو اقتصر على أن قول ولو اشتری يكف بن الدراهم لا يعرف وزنه فلا شذعة كان یا وانما | 


4 
رونت تاک ماخ نی ی تست کی بان سمش نزن دس سشسی سی سا ور تمس تسس تکوم ی و اس E‏ 


و محتمل ان قال رى فيه اتطلاف فيا اذا أطلع بعد البيم‌هل هديع الو بر حالة البیع#ولو باعالبطیخ 
على أصوله بعد بدو التضج والادراك جاز مطلقا و برط التبقية کالقار حتى لو أدرك بطييخة واحدةمن 
جلة الارض الق ذرع فهاالبطيخ و باع ايم جاز و يدخل فى العقد كل ماهو موجود من ٤‏ رةو يرك 
حى بلتحق الصعار بالکبار قال صاب التتمة* ولاجوز يمع امزروالفعل واساقی الاارض لاستتاره 
وجهالته و خالف الغائي لانه لاعکن الاطلاع عليه الا بالقلم‌وذاك عيب فيه قالهق‌التتمة وغيرهاوقد 
تقدم* و رصح بیع القبيط فى الارض شرط القطع انم يكن بلغ اد الذیقصد تناوله فيه وان بلغه 
فیحوز مطلقا 3 يشرط التيقيةو مرك حی تلتحق الصغار بالكبار کاطیار والباذعان لان ماهوللْقصود 
مته طاهى واعا الستتر بالارض عروقه وهی غير مقصودة قاله ف‌التتمة * والسلج ان کان العف منه 
ظاهی | کالقبیط وان کان‌فی الارض ف کالاحل والسلق قاله فى التتمة آبضاه 

لا فرع € اذا باع شیثا من عرة البطیخ‌والقثاء وانمیار والياذنجان وما آشبه ذلك منفردا عن 


محتاج الى الحاف إذا فرض نزاع ثم الحاف على تفي العم اعا يكون اذا “عع منه تفي الط فى جواب 
قال ل[ ولو خرج >نالمبيع مستسقا وهو معين تعين بطلان (ح) البيع والشفعة « وان‌خرج عن 
الشفيع مستتحقا لزمه الا بدالولم یبطل»ا که ولا شنعته فىأطهر اوجهین» وكذا اذا خرج ز بونا 4* 
إذا ظهر الاستحقاق فى ثم نالشق صالشفوع فاما أن يظهر فىتمن للبیع أوني من الشفیع فان‌ظهر 

فى کن‌البیع نظر ان کان مسي بان بطلا نالبيع واذا بطل البيع سقطت الشفعة وط الشفيعر د الشقص 
إن کان قد أخذه » وعند أى حنيفة لا بيبطل البیع إذا كان ان ند بناء على أن النقود لا تتعبت 
بالتعيين وان خرج كه مها بطل البیع ق‌ذلات القدر وق الباقي قولا تفر يت الصفقة فان فرقناها 
واختار للشتری الاجازة فلاشفیع الأخذ فان اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ففيه الخلاف للذ كور 
فيا اذا أصدقها شقصاً ثم طلقها قبل الدخولوان كان العن ف‌النمة أىونقده للشتدیم خرج للدفوع 
ةا فعليه الابدال والبيع والشفعة محاطیا وللبائع استرداد الشقص ليحبسه الىأن قفي القن (فاما) | 
إذا ظهر الاستسقاقی فى کن‌الشفیم فان كان جاعلا : يطل حقه و عليه الايدال م حي الامام 3 حهسن 
فى آنا نتبين بم علاك باداء الستحق وينتقر الآن الى تملك جدید أو قول إنه ملكه والعن‌دیناً عليه 
وان كان عال) فوجهان (أحدها) ان شفعته تبطللأنه أخذ عا لا جوز الأخذ به فكانه تر كالشفعة 


عم القدرة علمها (وااثابى) له تیعال لابه ۸ ار ف الطاب والأخذ والشفعة لا سادق عال معن 


6*۲ س 
الاصل نظرت فان كان قیل بدو الصلاح فما جز الا بشرط القطع وان کان بعد بدو السلاح ف | 
بض ال جنس جاز بيع جي يع ذلات الجذس فى ذلك القداح من غير شرط القعطم لانه فى «عني عرة 
الشحرة فكان حكه فى لت کہا قاله فى الاستقصاء « 
([ فرع 4 ولاتجوز فى ڈیء من ذلك أن شيع ماظهر من الثرة أو الورد وما يظهر بعد ذلاك 
ق‌سننه و بدقال أنوحنيفة وأحمد وقال مالك جوز # 


سس 


ل فرع » لاخلاف انه لايد من وجود الصلاح فی‌ثی. وقول الغزالى اتنقوا على انوقت بدو 
السلاح كاف ممول على ذلك وكذلت للراد فى اقامة وقت التأبير مقام التأبیر ونبيت على ذلك 
لثلا يتوم من اعتبار الوقت انه لاوش ترط وحود أله الاح بعد حخور وقته ولا قال به‌واعا آطاتی‌التزالى 
هذه العبارة لان العادة ان الوقت اذا حضر فلاید ان نوجد فى بعض وال أعل * 


حتی تبطل باستحقاقه (والأول) هو المذ كور فى التهذيب(وا لثانى) ظاهر كلام المزنى واختاره كثير من 
الأصحاب ومجم صاحب ال کتاب وهل‌من فرق بين أن یکون : كن | لشفيع معیتا بأن يقول اکت 
الشقص ذه الدنانیر أو غير مدين بأن یقول تملكته بمشرة همم من قل لا وقال الشبیخ آنو حامد 
ا نم وموضم الوجويزما اذا کانعیتاه وشروس الدنازير اسا کروجها مستجقه ولوخرجکن 
لاع رد فلليائع الخيار بین‌آن ری به و بين أن یستبدل فان رضی به لم رازم الشتری الرضا عثله 
بل یأخذ من‌الشفیع ما اقتضاه العقد د كره ه فى التهذيب * ولو خرج کن‌الشفرم رد لم تبطل شفعته 
عا کان أو جاهلا لأنأداءه صمح بدلیل ما اذا رضی‌لاشتری‌به وفیه وجه آن‌خروجه معیبا کروجه 
مستحقا (وقوله) فى الكتابلم بطل ملکه ولا شفعته فى آظهر الوجبین» أطاق ال کلام في السألة 
اطلاقا ولم يفرق بين أن يكون عانا أو جاهلا لاختیاره الوجه الذاهب الى أن حته لایبعال وان كان 
عالما والوجه الذى يقايله على هذا لا براد انه ان كان عالا بطل وان كان جاهلا فلا يبعال لا البعللان 
مطلقا فانه لاقائل به واتملاف فى أن ماکه هلى یطلهها الوجیان اللذان تسبتاها الى حكاية الامام 
فى حالة الجهل ويطردان قى حالة النم إذا قلنا ان حقه لاییطل لكنه 3 بأن الأظير أن ملكه 
لا يطل وهو خلاف الفهوم من كلام سما حالة الما ار + زبوفا ان كان 
الراد مته النتحاس الحض فهو يح « وان أراد الذى من ذلاك انس فالتسو بة يته و من ما اذا 
خرج مستسقا خلاف ظاهر الذهب وقد أجاب فى الوسيط بان خروج ان زيوفا لا برطلل الاك 
ولا الشفعة وهذا یقتفی ارادة العني الثاني وحيائذ ختلف جوابه فى ال کتابین و یک 
ماق الوسیط » 


ون اأ حیح 


تس EES‏ سجس جعت ور 3د 


5 ۱ 
۳ EIRENE اوت‎ 


۱ ل( فرع ) اذا کان بستانان فيهما زرع واحد فيدا الدلاح فى أحدها قال العبدری فال | 


0 


لایکو ن صلاحا فى الآخر و یسح افراد هذا بالبيع دون الآخر لاختلف‌الذهب فيه هذاقول العيدرى | 
فى الكفاية ود كر ذلاك بیانا لحكم مثلهف النخل فان كان عنده أن التخل آیضا لا ختلف فيه فهو | 
الشهور للوافق لطريقة العراقیین ا تقدم وان كان هذا فى الزرع خصوحه فیستاج الى فرق والله و ۱ 
ل فرع قدتفهم من کلام بعنی الأحاب أن موم من قال باعتبار وقت بدو العلاح آو | 

وقت التابير وجمل ذلك عثابة التابير نقسه ومعتي ذلات أنه اذا احد النوع واختلفت الصفقة أو || 
بالعكس مع حصول التأبير فى الة أما اعتبارالوقت من غير تأبيرأصلا فهذا لم يقل به أحد من آصابنا | 
وكذلاك فى بدو السلاح والله اع * قال الستف رحمه اله تمالی »ه : 
لإاذا ابتاع زرعا أو رة بعد بدو الصلاح لم يكاف قطعه قبل أوان الحعادوالجذاذ لأن العاد نها | 
ر الى الحصاد وال جذاذ فل يكلف قله قبل ہکا تقول فیمن اشترى متاعا بالليل أنه لایکلف تقل الا | 
| بالنهار فان احتاجت الفرة أو الزرع الى الستی لزم البائم ذلاك لأنه يحب عليه تسليمها فى حال المذاة | 
والحصاد وذلك لامحسل الا بااستی فلزمه & » 


قال و ولو نى ااشتری فى الشقص الدى قامعه وکیل الشر يلك فى غيبته فاذا حمر خته فى | 
الشفعة باق له فانه كان شر یکا ول سقط هو حق الشفعة وقد بق ىله وع اتصال وهو الخوار » ولکن أ 
یقلم ز) بناء آلشتری ابا » بل تخیر أ یفی بأجزة أو بتملاك بعوض أو يتقض بارش ) 
كالعير سواء » إلا أنه يبقىزرعه ولا بطالبه (و ) بالاجرة * والعير له الأجرة لآن الشتری‌زرم مات | 
نقسه فک نه‌استوفی منفعته فه وکا لو زرع ماسکه وباع 4* 

إذا بي لاشترى أو غرس أو زرع فيالشتص الشفوع ثم عل الشفیع فل الأخذ بالشفعة وقلع | 
بنائهوغراسه وزرعه عهانا لاح الشفعة ولكنلأنه شر يك وأحد الشر يكين إذا انفرد بهذه التصرفات | 
فى الأرض ااشترکة كان للا خر أن یقلم جانا وان بنى وغرس الشتری فى نصيبه بعد القسمة والقییز ۱ 
نم عل الشفيع لم يكن له قلمه جانا و به قال مات رأحمد خلاف لأبىنيفة«لنا أنه بنيق ملك نی أ 
ينفذتصرفه فيه فلا يقلع جانا وتعلق حق‌الشفعة به لارعکن»ن‌انقلع جانا لتعاق حق ارجوع بالأرض ا 
الرهونة (واعل) أن فى تصوير للسألة إشكالين (أحدها) قال الزن المقامعة تتضمن الرضا من الشفيع | 
ولذا رضى الشفيع عالكية للشترى بطلت الشفعة فكيف يفرض ثبوت الشفعة مع جريان القسة | 
(والثاى) أن القسمة تقطم الشركة وترد العلقة بیتهیا إلى الجو اد وحینثد وجت أت لاتبق الشفمة ۽ 
لاندفاع الضرر الذى كنا تثبت الشفمة لدفعهكالاتئبت ابتداء اجار وأجاب الأسماب عن الأول يسور أ 


ل 4نم - 

و الشرح 4 اتقق الاحاب على انه يجب على البائع التيذلية الىأوان الحصاد فى الزروع 
والجذاذ فى ارة والخالف فىهذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه لانه قول بيع العرة مطلقا و“زل على ۲ 
القطم ويحب قطعها فى الال وقد تقدم الكلام معه قري فاغني عن اعادته وبينا یضا فها تقدم | 
مايعتبر من العادة ومالايعتبر من العادة ومن جلة ماتمسكوابهما سن ذ كره هنا ان موجب الشرع | 
تقر ربغ ملك البائع وأجاب أصحابنا بان أصل التفر يغ مقول به وكيفيته تتلقی من العرف بدليل ماذ كره 
الصنف رحمه الله تعالی‌من آن‌من اشترى طعاما أومتاعابالليل لايكاف قل الا فی‌اننهار وأما السقى هور ! 
جاعات لاحاب آوجبه علي البائم وجملوه من مهام التسلے وقطع بذك جاعات وقال القاضی حسين 

فيه وجهان (أحدها) علي الشتری لأن الغرة له (وانثای)عل‌البانع لأنه متصل عاکه قال و عکن ان | 
يقال فيه وجهان بناء على مالواصايتها جانحة بعد التسلى (ان قلنا)يتلفمن ضمان الشتری فالسقی‌علیه | 
وان قلنامن‌ضمان البائع فالستى عليه (قلت) وكذلكالث.اشى ف الحلية حكى الوجهين فى وجوب السقی | 
علي البائع وجعل أصلهما القولين فى وضع الجواتم لكن الذهب الجديد انها من خمان الشسترى | 


واضحة القسمة مع بقاء الشفعة فى صور (ممها) أن بر بأن البیم جري بألف فيعفوأو یقاس آر پاپ 
الشقص أو انتقل اليه باطبة فيقاسم ویبنی ثم يتبين أن البيع كان بعادون الألف وأن الانتقالكان | 
بالعوض قتصح القسمة وتثبت الشفعة (ومنها) أن قاس الشفيع المشترى طى ظن أنه وكيل إما | 
لاخباره عنه أولسبب آخر (ومنها) أن يكون‌لاشفيع وكيل بالقسمة معشركائه والمشترين منهم فیقاسم | 
الوكيل الشتری والشفيع غير عالم (ومنها) أن يكون له وكيل بالقسمة وق أخذ الأشقاص‌بالشفعة فیری | 
فى شتصی افظ فى الترك فیت رکه فیقاسعه ثم يقدم الشفيع ویظهر له بأن الحظ ف الأخدذ وكذلك ولى أ 
الیتے (ومها) أن .يكون الشفيع غائباً فيطالب المشترى الاك بالقسمة وللامام فىإجابة القاضى إياه وقفة || 
إذا عل بوت الشفعةوالمشهورالاجابة(وأما الثانى) فاجیب عنه بأ نالحو اروان ل يكن یکەی بد الابتداء ۲ 
إلا أنه أكاني بدفى الدوام عندحصول الشركتفى الابتداءولم خر جعلى اتملاف ف بطلانالشفمة فباإذا | 
باع نصيبه جاهلا بالشفعة لأن الجوار على حال ضرب اتصال قد.ودی إلى التأذى بضيق المرافقوسوء | 
الجوارولد لك اختلف العاماءفى ثبو الشفعة (وقوله) فىالكتاب ف الشقص الدی‌قاسعه وك ل الشر يلك | 
إشارة إلى حل الاشكال الأول و بيان بعض طرق عة القسمة مع بقاء الشفعة (وقوله) فانهكان شر يط | 
إلى آخره اشارة إلىحل الثانى * إذا تقرر ذللكفان اختار الشترى قاع اليناء أو الغراس فله ذلك ولا | 
| يكلف تسو ية الارضن لابه كان متصرقا مله فان حدث ف الارض هص فالشفيم إما أن يأخذه | 
عی‌صنته واما أن يتر فان بختر للسترى القلمفناشفيع انمیار دين إبقاء ملکه‌ق الارض بأجرةو يبن 


ا يي sss‏ ك1 


والملذهص 


نت ان اه 


والذهب ان السقی علي اليائع وهو من جلة مایستدل به للقدحم کا ستقف عليدان شاء الله تعلی‌وقد 
أطلق الأحاب وجوب السقی فينبغى ان یکون ذلات اذا باعها مطلقا أو بشرط التبقية (أما) اذا ياعا 
بشرط القطع بعد الصلاح أو قبله فلا و یو يدذلك امهم فى وضع اواج حكواطريقة قاطعة عن القفال 
فما اذا باعها بشرط القطع انها من ضمان المشترى قالوا اذ لاحب السقى على البائع هنا فالاستدلال 
بهذا وعدم رده يدل على أنه ل وفاق لكن لناطر يقةأخرى هناك قاطة يانها من ضبان اليائعم وطريقة 
وهى الاظیر عند الراقعى الها على القولين فیحتمل ان يكون أحاب هاتين الطريقدن بوجبون 
السقى أيضا وهو بعيد لانه یرم له الابقاء فینینی ان كون صورةشرط القطع‌مستثناة من‌وجوب 
السقی و يتعين القطع بهذا لانه له المطالية بالقطع كرف توجب عليه السقى الاانيقال انه جب عليه 
السقى فى مدة طلب القطع اذاخيف من ترکه الفسادلأنه منتءة التسلم وهذا بعيدأيضا کالواشتری 
حي وم يقيضه لابجب عل الج ف د بالتسليم القيام به ولاييجب على اايائم نصب‌النا طور 
کا سیأی التنبيه عليه ق مسألة وضع المجواح « 

ل فرع 4 الى مق ینهی الزمان الذى يحب فيه الستی مجی. من مقتفی کلام القاضى 
حسین والامام وغیرها طی ماستحکیه ق مسألة وصع الحوالح ثلانة أوجه ( آعصها ) انه الىأوانالجذاذ 
( والثای ) یتأخر بعد ذلك زمانا لاینسب الشتری فيه الى توان بترك المار طى الاشحار (والثلث) 
بنفس الذاذ وهذا ل يصرحوا به فى السقى ول یذ كره الامام واعا ذ کر ه القاضى حسین فى وضع 


الجواتم وسیأنی ذلك مبيتا هناك » 


تمللكه بقيمته بوم الاخذ و ين أن ينقضه ويغرم أرش النقص طىالوجه الدى تقرر ف العير إذا بجع 
وقد بني للستمیر فى الارض أو غرس لا فرق ولو كان قد زرع فيتى زرعه الى أن يدرك فيحصد 
وقياس التسوية فى فصل الیناء وما حن فيه و بين العاربة أن ىء الحلاف المذ كو ر هناك فيزرع 
الارض المتعارة (والظاهم) فى الموضعين أنه يبقي الزر ع وهل للشفيع أن يطاليه بالاجرةعن صاحب 
التقر یب‌آن له الطالية كا أن المعير ييقى بالاجرة على الظاه (والشپور ) أنه لامطالبة لاشفیع بالاجرة 
بحلاف المعير فان المستعير زرع أرض المعير وللشتری زرع ملك نفسه واستوفي منفعته بالزراعة وهذا 
كا لو باع ۳ مزروعة لايطالبه للشتری بالاجرة لمدة بقاء الزرع (وقوله) فى السكتاب ولکن لايقلع 
بناء للشتری جانا محلم _ بالحاء ل لما حمس و بالزای - لان اأزنى يوافقه (وقوله) إنه يبقى زرعه هذا 
الاستثتاء يتعلق بالتسوية بين الشفيع وللعیر كانه قال والشفیع كالعير إلا أنه يرقى زرع المشترى بلا 
أجرة والعير قى بالاجرة ( واعلم ) أن فى الصور الشلاث منها صورة بيع الارض اآزروعة وصورة 


( م ج ٩٩‏ جوع عزيز ‏ التلخيص ) 


۱ 
۱ 
با 


رت ع 


#فرع »4 وشرط السقی على الشترى بطل البیع لان الستی جہول نص عليه الشافعى 
والاعا ب وعلله بعضهمبانالسقى جوا ل وعن القاضى أنى حامد انهدولو كانمعلوما ابطلتاه‌آیت منقيل 
انه بیع واحارة فى أولى قوليه (قات) وهذه علة الشافعی رحه الله تعالی قال انلبوارزيي والذاذ على 
الشتری على الاصح (قات) وما آشار اليه من انللاف عکن بناژه على اتللاف الذدى سنذ کره فى 
نهاية وضع ال يواح هل هو وقت الجذاذ أو بنفس اليذاذ (ان قلنا) بالاول فعلى المشترى (وان قلتا) 
بالتایی قعلى البائع لا نها لاتصير مسامة الانه و ۱ 

ل فرع 4 قال الشيخ آبو عمد فيالسلساة اذا اشتری4رة علي رو سالشجر بعد بدو الصلاح 
قتر كا عليها یی أوان الجذاذ فانقطم ماء الوادی فان ضر بقاء العرة بالشجرة لم يجبر صاحب الشجرة 
على ترك القرة علیها وان لم يكن على الاشحار ضرر فى التيقية ولا للمار نفع فى اثتبقية ولا ضرر على 
العار بالقطع ولو ترركت على الاشجار ل تزد على حالما ولو قطءت لم یتقص القطع شا ن قيمتها 
فطالب اليائع المشترى بقطمم افول يبر على القطع فعلىةولين ینبنیان على مااذا أسل فىشى ء الى أجل معلوم 
خاء ه قبل الحا ل وليسفقبيضهمزية فپل جر علىقبوله فعلی‌قوامن (فان‌قلنا) لاجر على القبول فلار 
الشتری علي قط لم العرة هنأ و وهذ ا هذه الحالة قبل وان الجذاذ وعلي 


ما اذا عام عدم عود الماء وعدم الانتفاع بالاء (اما) اذا توقم النفم فلا بر الغ ترى على القطع ومن 


العار ية وما نحن فيه وحهين فى وجوب الاجرة وقد ذکرنا اتللاف فى الدورتين فى موضعهها لسکن 
الظاهرهن الحلاف فى صورة العارية وجوب الاجرةوفی الصورتي ن الأخيرتين المنع للمءني الذى یجمعها 
وهو أنه استوق منفعة مل كه هذا ماذ 0 عامة الاحاب وصاحب ااکتاب ناقض فى مسألة بيع 
الا رض الزروعة والذى ذکره ههنا جواب على أنه لاتجب الاجرة وذکر فى الافظ الاول من القسم 
اثثالث «ن النظر الرابم من كتاب 0 أن الاظهر وجو ما چ 

فرع 4 ذ کرناآنه إذا زرع لزم الشفیم إبقاء الزرع وحینشن جوز له تأخير ااشفعة إلىالادراك 
والصاد لانه لاینتفع به قبل ذلاك ویخرج ان من من يده قال الامام و حتمل أنه لاوز له أل 
وان تأخرت 0 کالو يعت الارض ف‌الشتاء لايؤخر الشفعة إلى أوان الانتفاع ولو كان فىالشقص 
أشحار عليها غار لاتستحق بالشفعة فنى جواز التأخير الى القطاف وجهان والفرق أن امار لامنع من 
الانتفاع بالأخوذ بخلاف الزرع « 

قال ل ولو تصرف الشترى «وقف أوهبة تقض (و) * وان کان يديع فالشفيع بالميار بين 

أن يأخذه E‏ فينقضه (و) ه أو بالثالى € 


ببس 


EV 
ص ا ا ا ا ا‎ 


هنا اس ناخد ان جرد انقطاع عر و عون ع ولاش ر لاش شیارا لوی وان فاشان 
ES‏ ف‌ذلاك حول على مااذا کان الا معلاء اع حصل په ضرر وقد تقد م من کلام‌الامام فيا 
اذا باع أصالا وعليه عرة ة للبانم » 

لا فرع 4 قريب من هذا فيا اذا أصابت العار آفة محیث لاو أو لا فائدة فى تبقیتها هل 
للبانم تيتا ٠‏ 

١‏ فرع 4 باع الخد امد وکان طوله وعرضهوعمقه معاوما صح و یسب الامکان‌وفیه 
وجه انه يلزمه تسليمه على العادة بأخذ الد مته کل نوم وق رأأو وقرين أو ثلاثة قل القانی سین 
تفريغها فى الخال بل علي مس الايام على عادة تفر يخ المجامد فعیی ماقاله القانى حدين قد ورد هذا 
الفرع اعتراضا على کلام الصنف قال القائي وكذلات من اشترى حل حطب فانه يجب سایمه‌ی 


ای ی با سید Btn alarms‏ ایس 0ك 


موضع البيع ولا يازمه حمله إلى بيته وان كانت ااعادة قد تقغی بذاك » 

قال لمكن ره ای نان و 

إواذا اشترى مر ة علي الشجر فل ا ا ا ی واختلطت ول او اقترئ 
حنطة فل یقبض حتی اتثالت عليها حنطة أخري ففیه قولان (أحدهما)ينفسخ البيع وهو الصحيح لانه 
e‏ التسلیم الستحق بالعقد فان البائم لایازمه تسايم مااختاطبه من ماله فان رضى البائم يتسليم ماله 
ل یازم الشتری قبوله‌واذا تعذر تسلیم المود عليه بطل العقد كا لو تاف المبيم (والثای) لا يتفسخ لان 
المبيع باق واعا انضاف اليه زيادة فصار كلو باع عبدا فسن أو شحرة كبرت قان قلنا لاينفسخ قلنا 
للبائم ان سمحت عقك أة قر العقد لعقد وان لم تسمح فسخ العقد 1 


ساوسو یسوط یسب یی جنس بسن رهوج داجس مجا میلست اش یایب اج 1 ذ 1 ذز 1ذ 1 ز1 1 1ذ 1 1[ مها [ ذأ 100 


تصرقات المشترى ف الشقص:» ن البيع والوقف وغيرهاصيحة لانها واقعة فىملكه ولبوت حق‌القلاك 
لاشفیعلاعنمللشترعامن التصر فکا أن حت الات اواهب بالرجوع لاعنع تصرف التهب وکا أن 
حق القلاك لازو ج بااطلاق لاعنم تدرف الزوجة وف التتءة وجه غريب عن ابن سر یج آمها باطلة 
لان الشفيع حا لاسبیل الى إبطاله فاشبه حق لارتمن (واذا قلنا) بالشغمة فظ اهر اذهب وهو المذكور 
فى الكتاب واعه فى القديم أله اهار إن كان التصرف ما لاثبت فيه ااشغعة كالوقف واطبة 
فللشفيع قنه وأخذ الشقص بالشفعة وان كان مما تثبت فيه الشفعة کالبیم والاصداق فهو بالخيار 
بين آن‌بنقض تصرفهو يأخذ بهالشتص‌بالبیع الاولفر عا يكو نان فيهأقل أومن جنس هوعليه أيسرو بين 
أن لاینقض‌تدمرفه بهو يأخذ وع نأنيإسحق ااروزي أندليس تصرف المشكرى بأقل من بناثهفکالاینقض 

را 


— 


۶ الثر خ 4 هذا الفصل معقود مک اختلاط القار وق به ماق معناه من اختلاط المبيع 
بغيره وذللك على اتب (لرتبةالاولی) وعایها اقتعسرت فى هذه القطعة من کلام‌للستف. ان‌تکون 
العرة مبيعة فاد اط بنیرها وذات‌اما فیا ع لل ايز واها فيا حمل‌حلا واحداوکان قد اشتری‌ماظهر 
منها!مایمد بدو الصلاح‌مطلقا آوقبله بشرط القطم ول يتف القطع حدات مرة أخرى فان العرة الحادثة 
لصاحب الاصل‌فاذا کان‌ذات قبل ان يلقط لاشتری عره واختاطت الحادثة بالعرة للبيعة فان كانت 
تتمیز بالكبر والصغر أو>وهيا فان المشترى المتقدمة والبائع الحادثة نص عليه الشافمى والاحاب رضى 
لله عنهم من العراقيين والحراسانبين* وان ل تتميز أواشترى حنطة فل تقبض حت اتثالت علها حنطة 
أخرى وكانتكل واحدة منهما غير معلومة القدر أوما اشبه ذلاث ففيه قولان اتفقت الطرق على 
حكاينهما (أحدما) ينفسخالبيع لا د کره‌اللصنف والرا ادبالتسلیم الستحقماجبر البائع عليه واما التسلیرقی 
ضمن اليم فلا حير البائع عليه ولو" بهلاجبر الشتریعلی قبوها م لاجبرءلىة.ض مااشتراموعين 
أخرى واذا بت ان المشترى لامجبر للبتاع على القيض تقول البيع باطل وهذا القول منقول عن 
نصه فى الام والاملاء على مسائل مالك ر حه الله فاو قالالبائعاعا امح حقى قلا ابر لذلك علىهذا القول 
واققول(الانی) تقلهالر بيع وهواختيار لازن انهلاينفسيخ وقالالغزالى والرافعى فا نحررانه الاظهر و كذلاك 
الجرجانى لما ذ كره للصنف ولان الاختلاط عنزلةالعيب فاذا سمح البائع يتسليمه كان كزوال العيب 
فيسقط خيار الشتری قال هؤلاء والتسليم غير متعذر فانه یقبضه أ كل ما کان کا لوأل فى طعام 
حيد فاعطی آجود مما ذ کروه واردا دنه ومع ذلك جب عل الم قبوله واعا لاب القسايم ف 0 
| المضمومة الى المبيع اذا كانت متميزة عکن التسايم على الانفراد وقد قال الصنف رحمهالله ان الصحیح 


الشفيع ناء لايذبنى أن ینقض تصرفه واختلفوأ م وضع« ذا الوحه مهم من خد هه عا مقت فيه التفمة 
من التصرفات (أما) مالا تثبت فيه فله تقضه لتعذر الاخذ به ومهم من عم وقال 2 فات لاشترى 
تبطل‌حق الشفيع کا بیطلتعبرف الك ری اافاس ققق الفخ ايانم وتهرفب لارأة دق یار ع 
ما تثبت فيه الشفعة مجدد حق‌الشفعة بذاك وعن رواية الشیخ أي علىعن اا لاتتحدد 
أيضاً لان تصرفالشتری اذا كان مبطلا للشفعة لأيكون مثبتا طا كا اذا حرم بالعصلاة َم شك ؤدد 
نية وتسكبيراً لانتعقد بها الصلاة لاله حصل بها ال فلا حصل العقد ووجه ظاهی الذهب وهو أن 
| لشفیع نقض تصرف المشترى لان حقه ثابت بأصل اامقد فلا تمكن المشترى من ابطاله ولایشبه 
۱ تصرف الغاس وتصرف المرأة ف العداق فان <ق ابام وألزوب لاطا بالكلية 5 0 الى 


سس 64 س 


ثالث ان‌العقد لاپنفسخولاخیار و جعل الاختلاط قبل القبض کالاخدلاط بعده‌واستبعده الامام‌وکاه 
الجوزی عن الى سامة والمروزى وحکی الرویای طريقة انه قى مسألة الحتطة قبل القیض بيبطل البيع 
قولا واحدآً لان الشافمى حملا دلیل أحد القولين فى اختلاط العار قال وهذاأوضح(واعل )انما نکر ۲ 
فى تعليل كل من القولت یقتضی ان التسلم ل بوجد ومن المعلوم أن القبض فى الغار بالتخلية لکن | 
وان‌قلدا قبضها بالتخلية فليس ذلات بقبض تام فان البائع جب عليه سةيها على الشهور من الذحب | 
فالتسليم التام اعا هو حين اليذاذ وشبه جاعة من الاعحاب رضى البائع يترك حقه بالاعراضعن 
التعل فيا اذا اشترى دابة ونعلها ثم اطلع على عيب قال الامام ومسألة التعل ليست خالية عن خلاف | 
وهذه الق نحن فا أولى بالحلاف من تلك فان الزام الشتری بطوق مته البائ فيه يمد وى حبة | 
اجهول غوائل فالسأ اذا مختلف فیها فان اجبرنا الشتزی سقط خياره والا فهو على يره وقدحکی | 
آرویاف فما اذا انسالت حنطة على الحنظة المبيعة وس البائع الكل الى المشترى وجهين فى اجبار | 
للشتری على القبول وفیه‌تصر رمح عساعدة الامام لکنه ‏ حك خلافاقمسألة القرقومع حکایتهالوجبین | 
فى الاجبار قى مسألة الحنطة قالانه لاخيار للمشترىوهذا كلام متیح والصوابأنا اذا لم جبرللشتری | 
علي القبول خياره باق وانه لافرق فى ذلك بين العار والحنطة وقد صرح الامام فى باب الخراج | 
يأاضمان بالوجهين فى الاجيار فى هية الفمانوقال ان الأقيس عدم الاجبار علي القبول وحكى الرافعى 4 
رسمه الله تعالى الوجمین" هنا وقل ان الاصیح سقوط خيار ااشترى کا فى مسألة التعل وقول ١‏ 
الصنف فى الفرة قل ياخذ وف الحنطة فلم يتقيض له معني انيه عليه عن قرب وقوله حتى اتثالتعليها | 


من أو القيمة والواهب رضی سقوط حقه حيث سامه اليه وساطه عليه وهنا يبطل حق الشفیع ۱ 
بالکلية ولم بوجد منه رمی ولا تسام قال الشيخ آموعلي و يجوز أن ينبني الوجبان على القولين فعا ۱ 
إذا عتقت الأمة نحت عبد وطلقها قبل أن تختار الفسیخ هل يننذ الطلاق ووجه الشبه أن الطلاق | 
يبطل حتها فى الفسخ و تساط عایه كا ذ کرنا وحكي القاضي أبو الطیب عن القاضی للاسرخسی أنه | 
لایتتض‌تصرف الوقف و بنقض ماعداه « ۱ 

قال و ولو تنازع المشترى والشفيع فى العفو فالقول قول الشفيع * أو فى قدر القن فالقول قول | 
ااشتری ه أو فى کون الشفیع شر یکا فالقول قول الشتري علف أنه لايعرف له شر یکا * فان أنكر 
ااشتری الشراء فان كان اشفیم بينة أخذ الشقص وترك ان فى يده على رأى (و) إلى أن يقر * أو 
محنظه القاضي فى وجه » أو بر الث ترى على قبوله فى وجه « وان لم يكن له بينة فان أقر البائع 


ی 


زر سر تشد سل سا وت شنت تناها وا و 
حنطة آخری هو باطلاقه شاءل لا اذا کاناهءاومی القدر اولا لك نصورة السألة فا ادا یکوناماومي 
القدرعلى ماسيأنى التنبيه عليه فى قرع عن اثاوردى وقول المصنف رحه الله تعالى ( فان قلنا) 
لايتفسخ قلنا للبائم ات سمحت عقك أقرى العقد وأجيرنا المشترى على القبول كذلك 
صرح يه الاعحاب الشيخ أبوحامد والقافی أو الطيب وغيرهها وقد تقدمعن الامام مافيه(وقوله) وان لم 
يمح البائع فسخ العقد أى يفسخه الحا پیمما کذاک صرح به الاععاب منهمالماوردى واثقاخی 
أ الطيب ولايقالللمشترى ههنا انكرت ليم البیع وان جميعًالى البائم لثلايفوز البائبالموض والموض 
وما ذ كره المصنف من أنفسخ عند امتناع البائم كالمتفق عايه ين الاصحاب على هذا القول وفي 
تعليق القاضى حسین أنديفصل الخصومة بینهما بالتداعى وهو يوافق ماتقدم عن صاحب التقريب» 

( فرع 4 وانثال على الحتطة المبيعة بعد قتا حنطة أخرى فاليم صم وها مالا ناختلطا 
قان اصطاحا على شیء کان القول قول من الثیء ف‌یده فى قدر مالصاحبه قال أو السحق وصورته 
أن يكون المشترى ترك الطعام وديعة عنده قاختلط وأما فى مسألة الأرة فالقولان حار يان سواء 
اختلطت الادة بالخارحة بعد القيض بالتخلية أم قبله وقال الزفی رجه الله تعالى اعا القولان فى 
المسألتين قبل القيض فان كان بعد القيض فاليم صميح فييما قولا واحدا وغاطه الشيخ أو 
حامد وقرق هو والاصاب بأن الطعام اذا قيض استةر الءقد والثرة ان قلنا بالقول الجديد انها 
من ضيانه فان کال القيض فیپا على البائع بدل لان عليه السقی و بدلرل انها وء‌طشت كان لمشتری 
انلیار (قلت) ولهذا المعنيقال المصنف فى العرة ف يأخذ وفى الخنطة ة فل یقبضص فلم يأت فى العرة بلفظ 
التبض بل بلفظ الاخذ والراد به أخذما من على الشحرة واما القيض فتقدم على ذلك 


بالبيع دون قبض انسل امن لقن اليه وأخذ (و ) بالشغعة فالقلاپسدوها + وان قال قيضت اکن فیقرر 
امن ق ده أو يحنظه القاضى « وقال لاشنعة ههنا لتعذر لاغذ بلا من 4 

غرض الفصل فى الاختلاف وفیه مسائل (إحداها ) إذا اختلف ااشتری والشفیع فقال للشتری 
للشفيع عفوت عن الشفعة أو قصرت وسقط سفت وا انکر الشفيم فالقول قوله لأن الا ان ماه نود 
(الثانية) قال المشترى اشتريت بألف وقال الشفيع بل اة فالقول قول للشتری لأنه عم بالمقد 
الذى باشره من الشفیم ولأن الاصل جقاء ماسكه حتى ينتز فما يقر باستحقاق‌الانتزاع منه وكذلك 
ا وکان القن عرضاً وتلف واختلفا فى قيمته فان نكل الشترى حلف الشفيع وأخذ عا حاف عليه 
وهذا إذا لم تسكن بينة فان كان لأحدها بينة قذى بها ولا تقبل شهادة البائع لمشترى لانه يشهد 
ق نفسه وفعل نقسه وقيه وه ھا تقيل لانه لاجر إلى ا يشهاد نه وان نا ب تله باقرار للشری 


وان اختلطت اقار بعد الجذاذ أوقىالجرين أوغيرءلم نفس ع ولاواحدا واعاالقولان بعدالعخلية لان 
القيض لم ستقر ألا ترى ان العرة اذا عطشت ولم یتمکن البائم من السقی كان للمشترى ردها 
بالعيب قاله القاضى أبو الطيب وغيره وهذا منهم بناء على الدحیح المشهور انه يجب على 
البائم الق وقد حكى القاضي حدين ره الله فيه وجرين و بتاهما على إن الحاجة من ضان 
البائم أو من طیان المشترى وهو غريب فى النقل ومثله فى الغرابة ماارتضاهالامام واثفزالی من‌ان 
الاختلاط فى العار بعد التخلية نى على وضع الجواتم (فان‌قلتا) ١‏ وضع کان كا قبل القيض والا 
فيتفاصلان بالخصومة أو الا طااح فعلى ذلك لايأنى علي ا1ديدالاان البیع صیح‌قولاواحدا اذهب 
اليه الزی وهو خلاف ماأطق عليه العراة ون فقد تلخص ف‌اختلاط الثار انه‌ان کان‌قبل التخاية 
جرى القولان باتفاق الطرق وقياس الطريقة التي قاطا الرويانىفى النطةان يقال هنا انه يبطل 
قولا واحدا وان كان بعد الجذاذ قالبیم حیح قطعا وات كان بعد التخلية وقبئ الاخف فالشهور 
وهو طريتة العراقين حريان القواين ا قبل التخلية واختار الزی والامام وائغزالی علي الخديد 
أنه يا بمد الجذاذ فالمستف حینثذ جری علي طريقة العراقيين وهی الصسحيحة ومن اختارها القاضی 
حسمن من اللحراسانيين وقد أغرب التولی غ کی فى كتاب ارهن أنه لافرق فى جر يان القولن فى 
" مساألة الحنطة من ماقيل القبض و بمده وهذا ضعيف جدا و يازمه طرد ذلاك فى العار بعد الذاد » 
۱ ¥ فرع 1 لو باع اخنطة منه مكايلة وسمها اليه جزافا ثم اختلطت حنطة لبانع قال القاضخی 
۱ حين خر ج طى التولیت ۷ فائدة ) إذا اتهى الام إلى انلصومة وقبول قول ذی الیدقال 
الامام سبيله فى الخصومة أن لايتعرض لابيع فانه إذا ادعي بیع فى الصاعین فسینکره البائع م برجم 
| الكلام إلى اختلاف المتبايمين ف قدرالمبيع * 
| ولو شود للشفيع فیخر ج من كلام التقلة ثلانة أوحه (أحدها) المنع لانه شهد على نفسه حیث قول 
۱ بعت بکذا وهذا ما أجاب به المراقیون (والثاني) القبول لانه ینقض حقه وهذا سح عند صاحب 
التهذيب (والثااث) أنه ان شید قبل قيض القن قبات شم‌ادته لانه ينقض حقه اذ لايأخذ أ کر مما 
۱ شېد به وان شهد بعده ل تقبل لاأنه مجر الى نفسه تفا من حيث إنه اذا قبل امن قبل مايغرمه عند 
ظهور الاستحقاق وان ام کل واحد منهبا بينة علي مایقوله فعن الشیخ أ حامد أن يينة الشتری 
آولی كا أن بينة الداخل آولی من بينة انار ج (والاصح ) و حکی عن‌القاضی أبى حامد أنهما خارضان 
لان النزاع هينا فما وقع عليه العقد ولا دلالة لايد عليه وعلی هذا فالاستمال هنا اما ان قلنا 
بالنساقط ةكم لولم تكن بينة وان استعملناها هنا امابالقرعة واما بالتوقف ولواختلف البائع والشتری 
TT N‏ 
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و فرع 4 اليد فى انار بعد النخلية وقبل القطاف لليائم أو لفث_تری آأوشا تلانة أوجه 
تقلها الامام قال أبن أي لدم ومقتضاه أنا متى جعانا امار فى يد واحد فالقول قوله ( وان قلنا ) نها 
فى يدها فل بذ كر الامام ولا الغزالی‌مایقتضیه هذا الوجه ومقتضاهأن يقسم القدر للتناز ع يينوما نصفين 
ولكل منهنا حلیف صاحبه وق كيفيته وجهان كالوجهين فى عينى يد رجلين كل منهمايدعى جيعها 
(أحدها) يحاف علي استحقاقه النصفه الذى يسل اليه (والثانى) على استحقاقه الكل والاول اصح 
وهذه المسألة من كورة فى الدعاوى » 

( فرع & قدتقدم حكاية اللحلاف فى التصحیح في هذه السألة وان الغزالى والراقي قالا 
إن الأظهر عدم الانفساخ وفيه نظر لأنهما بوافقان على أنه لو باع القرة التى يغلب تلاحقها أن البيع 
لاریصح قان کان‌التلاحق الطارىء غبر مانم من التسلم بل هو عيب قینبغی أن لاییطل ق صورة 
العم بطر يانه وان كان مانعا من التسلیم فینیغی إذا طرأ قبل القبض ينفسخ العقد كتاف للبیع « 

« فرع 4 قد تقدم أنه على القول يعدم الانفساخ يقال للبائع إن سمحت مك أقرالمة.. كا 
قال للصنف وهكذا هو فى عختصر للزتى وقال إن البائع بانمیار والفزالی والراقى لم بذ كرا ذلك وإعا 
قالا إنه یثبت للمشتري الخيار قال الرافعي فان قال اليائع امح فنى سقوط خيار الشتر وجمان والمفهوم 
من إثيات ایار لمشترى أنه اذا ليسمح البائع فالمشترى يفسخ وقد قدم عن أى الطيب وغيره 

أن الفاسخ هو الاک وأيضا قياس قول الرافعی ان ذلاك من باب العيوب فيكون على الفور الا أن 


فى قدرالقن قان ثبت قول الشترى ذذاك وان ثبت قول البائع باليينة أو بالیون‌الردودة فى الشتری 
ما ادعاه البائم والشفیم یأخذعا ادعاه الشتری لاعبرافه يأن البيم جرى بذلك والبائم ظالم بالزيادة 
فتقبل شهادة الشفیع تلبائم ولا هبل المشتري لانه متهم ني تقلیل امن وان لم تكن بينة والفا 
وقسي البيع بیدهیا أو اتفسخ فات جرى ذلك بعد ما أخذ الشفيع الشتص أقر فى يده وعلی‌الشدری 
قيمة السقص للبائع وان جرى قبل الاخذ فنى سقوط حقه المحلاف المذ كور فيا اذا خر جمعيباً (فان 
قلنا) لاتسقط أخذه با حلف عليهالبائع لانه اعترفى باستحقاق الشفيم الاخذ بذلك اهُن فلا يبطل 
حقه ببطلان حق الشترى بالتحالف بل يأخذه مته وتسكون عهدته عليه وتکلموا فى أنه لولم 
بتحالف الممةخرى والشفيع تحال ف البا ثم والشتری‌وفرقوا بينهها من ثلاثةأوج؛(أحدها) نكلو احدمن البائم 
والشریدعی و.دعى علیه‌شی+ لف كل واحدمنهمامن حیث هومدعی ولي سّكذلاك الشفيع والشتری 
بل الشفيع مدع محض والشتری‌مدعی عليه حض فاختصبالتحلیف(والمانی) أن البائع وا مش رىكلاها 
و ی 


و 


gE — 


یسقطه البائم برك حقه فاو لم ل وا الد ى الفسخ سقط حقه وهو خلاف ما يفم م كلام 
الأعاب لإ فائدة ‏ قال الامام ولو اعترفا والاختلاط بعد القبض بالالتباس ورضیا بآن لايفسخ 
العقد رجح الكلام الىالوقف والاصطلاح فقوله ورضيا بأن لايةخ العقد لاحاجة اليه لأنه ان كان يعد 
القبض التام فلا خيار ولا يفسخ وا ن كان بعد القيض بااتخلية فعنده کذلات‌واعا يأنى هذا الكلام 
عدف الاحاب على أحد القولين بعد التخلية اذا قلنا يعدم الانقاخ خيةئذاذا رضيا بأنلايفج المقد 
برجم الامر الى الاصطلاح کا بد القیض ‏ » 

فرع م هكذا الک بيع ال بأذيحانق شحرهاذا باخ لها يتل تج الى شر ط القطم‌ولو كان‌البعض صغارا 
والبعض کارا فانه يثرك حق يتلاح فان كان الكل صغارا ل جزالا یشرط القطم فلو باع فى الهالتينثم 
ظهرشی آغر واختاط بالمبيع جرىالقولان وكذاكالحر بر وهوال طيخ مکنا القثاء وانمیار و کل‌ماله مل 
بعد حمل علي ماد كره المزتى والأسحاب فلوکان‌البیم شجرالیاذجان‌فسیأی ف الفسل الذى بعد هذا ٭ 


۳۳۳ 


مياشر اعقد والاحعال في قو لم علي السواء وهپتا الشفیع أجذين عن العقد فکان تعسدیق الباشر 
أولى ( والثالك ) قال أو اسحق کل واحا- من البائم وللشستری برجم الى شىء يمد التحالف 
هذا الى المبيع وذاك الى العن ( وأما ) الشفيع والتتري لو مالفا لم يرجم الشفیع إلى شىء 
فلا فائدة فى محليفه ( الثالثة ) لو أنكر المشترى کون الطالب شر يكا فالقول ا 
واعا يحلف على ننى العم بشركته لاعلى ننی شركته فان نكل حاف الطالب علي البت وأخذ بالشفعة 
وكذلاك الحم لو انكر تقدم ملاك الطالب علي ماسکه (الرابعة) إذا كانا شر يكين فى عقار فغاب 
آحدها ورأينا نصييه فى يد ثالث فادعي الحاضر عليه أك اشتريته ولى فيه حق الشفعة فلا یلو إما 
أن يكون للندعى بينة على دعواه أو لایکون (القسم الأول) أن :سکون له بينة فیقفی بها ويأخذه 
بالشفعة ˆ م إن اعترف المدعى عليه سم العن اليه والا فيترك فيد المدعى إلى أن يقر الدعي عليه أو 
یأخذه عنه القاضنى وحفظه أو يبر عب قبوله أو الاراء فيه *لانة أوجه مذ كورة فىباب الاقرار وغيره 
ولوأقام اللدعى ببينة وجاء الدعی عليه بيتة على أنه ورئه أو النهبه فالبينتان متعارضتان وان جاء يبينة 
على أن ذلاك الغائب أودعه إياه أو أعاره فان لم يكن لابينتين تار ييخ للايداع فلا متافاة قيقضى بالشفعة 
لأنه ر عا أودعه © نم باعه وان سبق تار يخ البیع فلا متافاة آیض لاحیال أن ۳ غصيه بعد البيع * 3 
رده بلفظ الایداع فاعتمده الود قا[ ل الشيخ أو جارد ولاحتال 1 ه تعذر على لاش‌تری ل العن 
۱ فقال له البائم أودعتك ماى يدى من هذا العقار إلى أت تل الفن نم لو 0 الاحتال بأن كان 
تار يم الايداع لاحت وذ كر الشهود أنه آودعه وهو ملكه فههدا يراجم الشر دك القديم فان قال إنه 


س 


۳ 
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¥ قرع #6 فيه تابيهعلى تقیید کلام للحت و و شا الطعام المبيع بغبره قبل القيض وکان 
آحرها معلوم القدر وذلك باحد 'ملاثةأوجه(اما)ان بكو نكلامنهمامعاوم الكيل(واما) انريكو ن البيع 
مما معاوما فيع بعد استيقاء كي لالمبيعقدر مالیس عییم (واما) ان بكون غير المبيع معلوما فيع بعد 
| استيفاء کل مالاس س بیع قدر البیم . قذا كان اب معاوم القدر باحد هذه الوجوه الثلاثةفقد صار 
۱ تلط اامبز متميز القدر وعبرالقدر كع من ن الخيلوهوا آقویا:قصودین فصح البيع واختلاط العدن «ذبر 
| لاصفة مع تفاوت الاجزاء فصار عیبا بو جب الخيار فوجب ان یکون‌البیع حائزا وله شتري انلیار فان 
| فسیخ رجع بالّن‌وان اقام صارشر یکاللبائم على قدر املستین » وان كان الطعامان ما ‌القيمق تقاسیاه 
۱ کیاد وان كان تلف القيمة بيع وکنا شر یکین فى متهدیی قدرقيمة الطماء‌ین الا ان یقراضیایقسة 
0 ذلاك كيلا على الم ص دون‌القیمة فیجوز » ذ کر هذا الفرع بكالهالماوردى وهو ينيه على أن محل 
| عجر يان اتملاف فى الاضاخ اعا یکون عند الل بالقدار ولذلك قیدت کلام للصنف فانه مطلق 


واه أعل f‏ وکذلاك کل م کثیر ت لاه نفد وأماً التار فاا کون اإلاحرولة التدار والله آعز ا 


' وديعة سقط دعوی الشراء وان قال لاحق لى فيه قفبی بالشفعة (والقسم التانی) أن لایکون له بينة 
| فلفدعىعليه فى الجواب أحوال (أحدها) أن يقر يأنه كان لذلك الغائب فاشتراه مته کا ادع ىالدعى 
| فيل للمدعى أخذه فيه وجهان عن ابن سر یج (أحدها) لا لاله اعترف يسبق ملت الفاثب‌تم اد 
| انبقاله اليه فلا يقبلى قوله ق‌الاتقال فعلی هذا وقف الا حتى يكاتب ويبحث هل هو مقر بالبيع 
(والثالى) وهو الأظير نسم لتقارهيا دلي الب بيع و یکتب القاضی فى الس حل أنه أثبت الشنعة باقرارها فاذا 
قد مالغاب فهو على -بجة( الثانية)أنيتكر أصل الشراء فالقول قوله مع عييند تم ينظراناقتصر فا لواب 
۱ على أنه لايستدق أخذه بالشفهةآوآنه لایلن ناي ليان تمم .ازمهالتعرض لننى الشراءوانقال 
فی الجواب ب سره بل ورنته أوامريجه يداف كذلك. ام يكقيه اف على أن سدق الشتعةفيه وحهان 
| كذ کرتا فى دءعوىعيب البیم * وان تکل الدعى عليه حلف الطالب واستسق‌الشقص وف العن ما 
تقدم من‌الوجوه » هذا إذا نکر لاشتری‌والشمر رك !اقديم غیرمعترف بالبیع فان كان .ءتراً والشتص 
فى يده نظر آن لم يدسترف برض الأن فى الشفعة وجهان (أصها) وتيا و به قل أو حتيفة وأحمد 
٠‏ ولازی لأن إقراره یتضمن إثبات حق اشر ىو-ق الشفیم فلا یبط ل حق‌الشفیع بان کار الشترى 
(والثانی) وبه قل مالك أنها لاشت لأن الشفيع يتملك دل فی للشترى وهو متکر فلا یشوت مايتةع 
عليه و پروی هذا عن ابن سرج (فان قانا) بالثبوت فالى :ن یس الهّن فيه وجهان (أظهرها) وهو 


0 
لذ كو ر ف السکتاب الى البائم وتكون عهدته عليه لأنه تاق لالات منه فكان الشفيع فى هذه 


— هيع سب 


تسس سس سس سس سس 


ایس تفس اه سم 00022555 


جع رب وروی هی یش وم طخ و سو وج واه 


لإ فرع 4 قد تقدم أنه اذا کان‌اختلاط الطعام بمدالقرض لایدضخ العقد والعقد مح اله 
وكذلات الثر اذا كان بعد الجذاذ فان كان قدر الطعام أو ار معلوما ياحد الاوحه ااتى مضت تقاسعاه 
على ماتفدم وان کان قدرالطعام جهولاوالفرض انه بسدالقیص فلا ينفسخ العقدو إن تراضيا على شىء 
واتفقا عليه جاز واقتهاه على ذلك وان اختلفا فان كانت صيرة لاشتری قد اتثالت على صبرة البائع 
فالقول قول البائم فى قدر ماله مع عينه لان اليد لهوان كانت صيرةالبائع اشالت علىصيرة الشترى 
فالقول قول الشتری فى قدر ماله من مال البائم عم ميته وقل لزتی القول قول اليائع لأن بده قد 
كانت علي ااطعامين .عا وکان اعرف بقدرها من ااشتری الستحدث اليد قال المأوردى وهذا خطأ 
لأن ماوجب اعتبار اليد فيه كانت اليد الثانة أولى ان تکون «عتبرة من اليد الرتفعة كسائرالحقوق 
(قلت) والصواب "مادا الماوردى وقد قاله غيره وتقدم ذلاك عختصرا ولیس من لازم التصو بر النی 
أطلقه للزی ان تكون اليد اباتع فقد تکون صيرته ید غيره واه اع « 

لإفرع ) لوصدر اتخاط من البائع أو لاشتری عن قصد كان السك كذلات کا يقتضيه 
لفظ الشافعى رذى الله عنه فى الام » 


الصورة هو ااشترى (والثای) أنه يندب الةاذي أمينا بقبش الثءن من الشفيع لاشترى و یدفعره 
إلى البائم و يقب الشقص من البائم لاشتری و يدفمه إلى الشفيع ودذا يتمد من أحد الوجييت. 
فى أن الأخذ بالشفعة هل يتوقف على قب لاش_ترى الشمتص واذا أخذ البائم تمن الشفيع فبل له 
مخاصءة للشترى وءطالبته بالشن فيه وجهان لأنه قد يكونمله آرمدءنااشبية والرجوع بالدرك عليه 
ان إنةلنا) نم وحاف ااشتري‌فلا شىء عليه و إن: ككل حل ف البائع وأخذالشن منالشترى وكانت 
ع هد ته علیه وما آخذهمنالشفیع 2 كف بد همو خذو و آف فیه‌وجهان هكذا آورده‌صاحب الهذیب وق 
ااشامل أن الوجويز فى آنه هل بطااب ااش یر ییا ذا ام رض بأخذالشین.نااشفیم قان ری فارقنم 
وهذا آحسن* واناععرف.عالبيع بقب‌انشمن (فان قلنا) لاشفعة فيا إذا 0 يعترف بالقیضی فهپنا أولل 
وان أثبتنا الشفعة هناك فنى هذه الصورة وجهان (أظهرها) الثبوت ثم الثمن يرك فى بد الشفيع أو 
يأخذه القاضی ويحفظه أو عبر الشتری على قبوله أو الابراء منه فيه الأوجه السابقة (والثالى) وى 
عن آي إسدق وابن أنى هريرة أنها لاتثدت لأ ن الشفيم لايآخذ إلا بالشن‌ولا مكن صرف الثمن 
کا الى امن ی ولا إلى البائع (الثالثة) أن يقول فى الجواب اشر يته لفلان ولا خصومة لك معي 
فينظر فى المضاف اليه أهو حاضر أم غاب بالع أوصبي ويكونالمكم فيهماس أنى ف‌الدعاوی * وقوله 
فى الكتاب سل اليه الثمن وأخذكلاهيا مل بالواو ‏ لما ذكرنا من‌اتللاف فى الأخل بالشفعة وفيمن 


pa.‏ زمیج 
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( فرع ) قال القاضى حسین ان القولين فى الانساخ فى مسألة اختلاط القار البيمة بغيرها | 
[ ينينيان على تاف الييم فيد ايالم قل اقیش لاخلاف انه ينفسيخ العقد ولای معتي يتفضخ | 
[| فيه معنيان ( أحدها ) لتعذر التسليم ( والثاني ) لوقوع اليأس عن التسليم (ان قلنا) بالاول نفخ | 
| المقد ههنا (والا) فلا لأنه چکنه تسليم الكل قال وغرج على هذين العزين مسائل 
( ما ) اذا باع درة ووتدت قل ااقیغی فى اة ادر یاه خ العكى وجود امین وان وقعت ۱ 
فى وادى ان قلنا بالأول انفسیخ ولا فلا (ومنها) لو باع عصقورا ثم اختاط بعصافير الباأع قبل | 
القيض أوحتطة فاتثالت عليها حنطة أخرى للبام ان قلنابالاول انفیخ‌والافلا (ومنها) لذ باع 
عبدا فأبق قبل التيض عامة اصاینا على ات البيع لاینفیخ وقال أبو يعقوب کل الابیوردی | 
| نفخ قال القای وعكن كر جهءیی اأعنیم‌وکذا لومبیه انعر كان أوغاروا عليه قبل القبض (قلت) أ 
| وفى مسألة اختلاط امار والخنطة. وشبيها لابظور فرق ين تعذر التدليم و بين الیأس‌منه‌فانه إت آرید | 
سام المبيع وحده متميزا فهو متعذر ومأبوس منه وان آرید تسلیمه فى الخلة فليس عتعذر ولا 
| مأبوس منه (وأما) مسآلة المصفور ققد قل الروياتى فى البحر انه لوباع اة فاختاطت بقطيع لاتتميز | 


۱ 2 اليه الثمن على تقد ر الأخذ (وقوله) فيقرر الثمن ق‌ده أو محفظه القاضي إشارة إلى لحلاف الذی 
| د که عة وراه الوجه الثالت أ كتفاء با سبق فى نظير الألة والله أعلم 2 
قال ل الطرف الثالث فى زاجم الشركاء « قات نو افوا فى الطاب وتساوت حصصیم وزع | 
| علهم بالسویةه‌وان تفاوت حصصهمفتوا لان ف‌آنه وزع على قدر المصص * ( حو) أوعلى عدداروس [ 
| والجديد على أنه علی‌قدر الحصص + ولو باعأحد الشر یکین نصيبه من شخدين فى صفةتينمتماقيتين | 
فالمشترى الأول هل يشارك الشر يك القديم فىأخذ مضمون الصفقة الثانية وملكه فى نفسه«عرض | 
| لنقض ثلانة آوجه یغرق في الثالث بين أن يأخذ التديم نصيبه فلا ساهمه (ح) أو يمفو عن‌سنتته ا 
فيستقر شر کته قيسام فيه 4ه 
الكلام فى هذا الطرف ينحصر ف ثلاثة أمور (الأول) أن يتفق الشرکء على الطلب (والثاى) أ 
آن يطلب بعضهم و یعفو يعضهم (والثااث) أن تحشر إعضهم و خيب لعضهم وسبیل‌ضیطها إما أن | 
0 ن كلم حضور أو لأيكو ن کذلات ان كان الأول فاما أن یتنتوا على الطلب وهو الا الاول 
۱ ى الترك وشأنه هين أو يطلب بعضهم ويترك البعغى وهو الثالى وا نكن الثانى فاما إن 


کاو توا قالبین e‏ وهو متروك وضو حه أو کان عم ike‏ والی‌عی عا وهو الثالث (أما) 
۱ الأول 10 عليه آن تعدد الستدقين لاسنمة قد یکون ابتداء بأ ن كانت ١‏ الدار مشتركة بين جاعة ۲ 


— ¥ 


۱ فالمذهب أنه يبطل البيع قال وتفارق الحنطة لان هناك الاشاعة لم عتع البیم‌وههنا الاشتباه مانم من 
المقد وقیل لاببطللانه عکنه التسايم بان بض الکل و یکونحکه حک من‌اختلطت شانه بقطیع 
الانسان قال وهذا ع لان الشرط فى القبفی ان يتساطبه على القبوض ويتمكنمن التصرف 
وهذا لايوجد بقیض ال (قلت) قوله الذهب انه يبطل البيع ان أراد الترجيح فى الجلة فالنطة 
والشرة كذلك وان أراد انه يبط قطما مخلاف الحنطة والثمرة لما لحظه من ممني الاشاعة والاشتباه 
| فقديقالانذلكلايستقيم لأن اتلاطهمتا لواقتفى الا شاعة كا يقوله فى باب الفلس وغيره لكان 
المذهب هنا انه لايفسخ المقد بالاختلاط لأن اذهب هناك انه يصير مشتركا وأيضا فکان يفصل 
هنا يبن ان يكون الخاط بالمثل والارداً او بالوجود 5 هو مفصل هناك لمكن الذهب هنا انه 
ینفسخ العقد ول يفصل أحد بين ان يكون الخاط بالاجود أو بالثل فدل علي الفرق بين البابينوان 
الخلط انما يتتغى الاشاعة اذا كان بعد القبض أماقبل التب ضك_-التناهذهفالملاك ؤي رمستقرفيتأثر باتخلط 
ولیک بالاشاعة وماذ كره الرو ياني بوافق وجبا فى الفلس ان البائم لايرجع نی البیع اذا خلط مطلقا 
آ| وهو مو بد هناك عسألة الاختلاط هنا والذهب هناك خلافه وفرقوا بینهما عا ذ كرناه ولوکان قول 
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قباع أحدم نصيبه فتثبت الشفعة للباقین وقد يحصل فى الدوام بأن یکون الاستحقاق لواحد فات 
ثبت الشغعة لورنته وعند أهى حنيفة وأحد حق الشفعة لاورث» لنا قوله مط دمن ترك حفاً فهو 
لورنته » وأنه حق لازم مالی فأشبه الرد بالعیب» إذا تقرر ذلك فقي الفصل مسألتان (إحداها) أن 
الستحقین لشفعة إن تساوت حصصیم کدار من ثلانة فيأخلون الشقص باو بة وان تفاوتت 
حصصهم 5 إذا كان لأحد الثلائة نصنها ولاثاى لها ولثالث سدسها قباع صاحب النصف نصيبه 
فقولان (آسصها) و به قال مالك أن الشفعة على قدر ال ححص فيقسم التصف بینپما أثلانا لأن الشنعة 
من عىافق الاك فيقدر اللاك کعکسب العبد المشترك والنتاج والثار (والثالى) وبه قال أو حنيفة 
واختاره المزني أا على عدد الرؤس فيةسم النصف بینها بالسوية لأن سبب الشفعة أص_لى الشركة 
فاشبه أجرة السکالك وعن أحد روایتان كالةولين واحتج المزني للقول الثانى ثلاث مسائل (احداها) 
أنهإذا اشترك ثلاثة فى عبد طی‌الدفاوت قاعتق اننان نصييها وها موسران يغرمان نصيب الثالث 
بالسوية (والثانية) لو مات مالك الدار عناثنين ثم مات أحدها وله اثنان عم باع أحد الائنین نصيبه 
سوى الشافی ين الأ والم فى الشفعة مع تفاوت حصدهم (والثالثة) قال الشافي فيا إذا مات 


() ۷ حدیث من ترك مالا فلورثته تقدم فى القمان ( تتبيه ) آورده الرافعى هنا بلفظ من 
ترك حقا ول آره كذلك + 


6۷ — 


الاشاعة ملاحظا فى مسألة اختلاط المرة والحنطة لكنا تس ذلاگ بين البائم وللشتری ول يقل به 
أحد هنا فا أعلم واعا القائل يعدم الانفساخ يقول بالتخيير نم محتی الاشاعة يجب ان يلاحظ اذا 
کان الا ختلاط ایل تقض 1 اة وبعد الذاد ی العرة وكذنك على القول الذى كاه 
الامام عن صاحب التغر ب وان کان لم رض للاشاعة ولا عاق دات مانقدم عن الاصاب من 
فصل الخصومة لأت ذلك معرقة العذار و عد معر فة ااعدار الذي كل ملا للح کل 
مشتركا کا تدم عن للاوردی فيا اذا کان المقدار معلوما ويصير حکنه - الاختلاط لا ذ كورق غير 
ذاك من الأبواب وف الثليات ك الاشاعة على ماسنذ کره ان شاء الله تعالى فى باب العلس 
والغصب والله سیحابه وتعای آعل * قال الصتف رحه الله الله تعالى + 

و ان اشترى شحرة عليها حل اباتع فل يأخذه حدق خلت حل لدشتری واختلطت ول 
كتمذ ففيه طر یقان قال أو على بن خيران وأو على الطبری لا فسح العقد قولا واحداً بل مقال‌ان 
مح أحد 3 ۱۳۹ سحقه من العرة أقر العقد لأن للبیع هو الشحر ول غتاط الشحر هر هو إعا اختاط 
ماعلها من القرة والعرة د غير مبيعة فلم ینفخ البی مکا وای دارا وفیها طعام تابائئع وطعام لاشتری 


الشفيع قبل أن يأخد فلورنته أنيأخذوام اكان يأخذه أو حم بیت طی‌المدد ام أنه وايندفى ذلكسواء 
(والجواب)(أما) مسألة العتقفن الأسماب من يسامها وجعلهاط القولين ومنهم من‌سل وفرق بأنذلاك 
ضمان إتلاف والنطر فيه إلىالمتلفينلا إلى حال الاتلاف‌وهذا فائدة منفوائد االاك‌فیتقدر مدره (وأما) 
المسألتان الأخيرتان فحا م نباب الشفعة فنشرحهما ثم نذا كر اعتذار من نصر القول‌الاول(آما) الأولى 
فلنشافمى فيها قولان (القدم) و به قال مالاك أن الاح يختص بالشنعة لاأن ملکه أقرب إلى ملك 
الاخ لاا ملكا سیب واحد وطذا لو ظهر دين على ہما یباع فيه ملكها دون ملك الى , لمر واذا 
كان أقرب ملكا كان أحق بالشاعة کالشر يك مما لار (وأحها) و به قال أ أوحنيفة وأحمد والزي 
أنهما يشتركان فى الشفعة لاشتراحكها ق الت والنظر فى الشنعة إلى ملاك الشر يك لا إلى سبب 
ملكه لأن الضرر الحوح إلى إثبات الشفعة لايكتاف فعلى هذا يوزع طی‌الاخ والع بالسوية أمطى 
قدر الخصص فيه القولان وقال الامام قضية الذهب القطع بالتوزیم عليهما على قدر الخص.ص لأن 
القول‌پاستحقاقها هو الدد ولا ا ادد فى أن الشفعة على قدر ادص 50 
ص الرؤس هو القول القدیم وف القديم لاشف ا في ااسألة وفى هذا الذى ذ كره : بزاع سنورده من 
بعد (واذا قلنا) باختصداص الاخ بالشفعة فاو أنه عفا هل ثبت 5 فيه وجمان عن ابن سر يج 
(أحدها) لا لانه و كان ا نقد م غیره عليه (والثاى) م لاه * دور راد واا رقدم الاح عليه 
دس 
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فاختلط أحد الطعامین الآخر فان البیع لاینفسخ ق الدار وقال الزنی وا کنر آصابنا أها على قولین 
كالسالة قبلا لأن القصود بالشحرهو الثمرة فکاناختلاطیا کاختلاطللبیم وإن اشتری رطبة بشرط 
القطع فلم يقطع حتى زادت وطالت فغيه طريقان ( أحدها ) أنه لا يبطل البيع قولا واحدا بل يقال 
البائ ان سعحت بحقك أقر العقد وان لم تسمح فسخ المقد لانه لم يختلط للبيع بغيره واعا زاد المبيم 
فى تسه فصا ر کا لو اشترى عيداً صغيراً فكبر أو هز يلا فسمن الثانى وهو الصحيح أنه علي قولين 
آحرها لاینفسخ البيع والثاتى ينفسخ والف السمن والكير فى المقد فان تاک الزيادة لاحک 
ها ولهذا بر البائع على تسلیم العقد مع السمن والسکبر وطذه انز يادة حک وطفا لامجبر الباتع على 
تسلیمپا فدل على القرق بينها ۰4 

ل الشرح ‏ فيه ا من 1.5 را الق تقدم التنبيه علیها من مسائل الاختلاط 
(إحداها) وهی للرتبة الثانية إذا اشتری‌شحرةآو أرضا فیها شحرةوعلی الشجرةالمبيعة أوالداخلةق‌البیع 
من الثمر ةحمل »إذا اشتری شجر وعلیها حمل لليائع بأن کان‌مق برا أ و ما ف‌معتاه فلم يأخذها البائم حق 
حدث حمل الشتری واخ و سوه EA‏ أما ما حمل مرة فى العام 
فقد تقدم أنه متى كان على النخلة شىء مو بر کان جيم عُرةذلاك العام تلبانع * إذا عی‌فذناك قال 


الأحاب فان كان الجل الحادث ,تميز عن الأو لكان اخ ل اموجود حال العقد للباثم وا جل الحادث 
للمشترى لأنه حدثف ملكه وان لم یتمیز فقد تقل المزنى عنالشافعى قولي نكا تقدم .ف المرتية الأولى 


لزيادة قر به فاذا سقط حقه | e‏ يتقدم علىسائر القرماء فى الرهون ثم اذا سقط 
حقه تمسلك به الیاقون وهذا لحلاف راجع الى أن العم على القول القديم ساقط عن الاسجستاق أو 
عزحوم بالاخ والقولان فى مسألة الاخ والعم ۳ يان فى کل‌صورة ملكشر يكان سيب واحد وغیرها 
من‌الش اء بدبب اجر فباع ا المالكين بالسبب الواحد نصیبه فنيقول الشفعة لصاحبه خاصة وق 
قول کل مثاله کان بين این دار فباع آحدها نصيبه من رجلين أو وهيه 2 باع أحدها تصیبه 
أو مات مائات الدار عن ابنمن وأختين قباعت احدی الاختمن نصییها فنی من له الشفعة وجهان عن 
ابن سر بح (أحدهها) أنه علي القولين فنى قول هی للاأخت الاأخرى وق قول لمن جیتً (وأظهرها) 
القطع باستحقاقین جیعً لان سيب ملكهن واحد واعا الاختلاف ق مقادر الملك (وأما) الثانية فاذا 
مات الشفيع عن ابن وزوجة ورتا حق الشفع ةکا تقدم ونی كيفيته ثلائة طرق (أحبها) أن فى کون 
الشفسة بنهما علىالرؤس أو علىقدر المواريث القوللن (أظهرها) و به قال‌صاحب ادمع والشيخ 
انو حامد 7 بأنهما يأخذان 0 قدر الميراث والطر یقان مبنیان على خلاف الاأحاب فى أن 


واختلف الاصاب e‏ طزيقين کا ذ كره لأصئف رحمه اث تمالی (احف اها)طر عَة ابن خبران 
وأ على الطبرى فى الأفصاح القطع بعدم الاتفساخ وتقل الشیخ أو حامد عن ان خيران أنهذه 
ال لاتعرف للشافعى رحمة الله تعالى ولا نص علیهاولا جیء علىمذهبه أيضا بل البيع يح :كل 
حال قال وقد تکت ابن خيران وما قصر وهذا الكلام من الشيخ أ حامد فيه ميل إلي مأقاله ابن 
خيران وكذلك للاوردی قال ان ماقاله ابن خيران آمیح جواباً وسلیلا وان كان تقل الزی یسا 
قال والاذعان للحق أولى من نصرة ماسواه وقال القاضى أو الطيب عن ابن خيران والطبری انهما 
قالاانالدى فى مختصر الزن تقله فى الأم قوقع العلط ف التقل من ألة بيع العرة الى مسألة بيع الأصول واحتج 
التعصر ون‌شفنه‌الطر ری سس اشتری‌رجل ارا وجددت عار في يد البائم وتعييت 
الغار وا البيع قد البائم فلا خیار میب العار قال الا مام وهذا القاس الذدی لاسوغ غيره ومن صصح ۱ 
هذه الطر يقة انلوارزيي ق‌الکای(والطر يقة الثانية) و ۳۹ اوق وأواسحیالروزی وسمپالقافی ۱ 
أيوالطيب کا نسيها الصنف الى ا کتر أصابنا انها على القولين قال هؤلاء وحن وان نمل نصدعليها ۱ 
فان ازى نة 2 فيا قله عنه وق المسألة مالا حتمل التأو یل من وحن (أحدها) ان قبيا يقال للمبتاع 
أتسمح فان سمح والا قيل للبائع اتسمح فلولا ان للمقود عليه هو نفس الشد اا اق مال لكل 
میا أتسمح(وائثالى) أنه قال تکون الخارجة ابام والحادئة للمشترى فدل على ان اأمقود عليه هو 
الشحر ا معنىيدل طىذلك فان العقود عليه وان کان هو الشجرفان القصود منها الث رةفاذا اختاطت 
ورئة الشفيع باون لانفسهم وله و روث مم يتلقون منه (فان قلنا) يأخذون لأغسهم عاد القولان 
ق المسالة (وان‌قلنا) يأخذون للميت قطعنا بانهما يآخذان علىقدر لليراث واثثانی بوجه بأنهم لوأخذوا 
لأنفسهم لأخذوا بالملك واعا عسل ملكهم بالارث وهو متا خر عن الشراء واللات لاتا خر لایفید 
ولازلةالشغعة(والطر يق الثالث) القطم بالتسو يتلأن للوروث من‌الشفیم حق تلا الثةص لاالشقص 
وجرد الم ققد يسوىفيه بين الورثة “كد القذف‌هکذا حکاه ووجيه الشيخ آوالفر ج السرخسی» اذا | 
عرفت المسالتين فن نصر قول الترزيع على ا لمسص قال فالمسالة الا ولی (ان قلنا) بطر یق‌القولین | 
| فلا فرق ولا احتحاج وعلی ماذ کره الامام الىك ف‌السا لة غير مااحتج به جزما فلا يصمح الاحتتجاج 
به أصلا ولکن‌الد یذ كره مبتي علی‌آن‌الدید هو التوزيم علي المصدص وال کترون عکسوا ذلاك 
ا وقالوا القولان معا منصوصان فى الام والقديم مهما هر آلتوز یم ص امصص ولذلك اعترضوا على 
ابن القاص‌ومنابت قول التوز يع ف‌السالة تفر یما طى بوت الشفعة تلا والم جا بان الشفعة 
اعا نیتت لما فىالجديد وف الجديد التوزيم على عدد الرؤس فلا يحىء فما الا قولان التخصيص 


ج يتسيتسيت نت يتاتو ت 


5 میسنت 


الخارحة بالحادثة فقد اختلط المقصود من بیع بغیرالبیم فه وکا لواختلط البیم بنیره‌قال‌الشیخ أبوحامد 
وهذا قريب غبران ابن حبران أسقط السألةبالاصالة فلامعنی لقول‌هذا القائل‌ان فمامالاحتمل‌التأو يل 
(قلت) الراد أن المسألة غير قابلة للتأو یل واما اسقاط ابن خيران فيجاب عنه بان الزنی ثقة وقد لها 
ف يبق لابن خيران متعلق الاان تقول ان‌الزیی أخطآ فیبا وحوابه عا آبداه هذا القائل من العتي‌فانه 

يننى الجزم مخطائها واعلم انهؤلاء الائمةلىجلالتهم واطلاعيم بين متکر نا نقله الزنی‌ومقاد له فيه وقد 
وقفت على القولين عالاحتمل التأويل إلابتعسف عظيم قانه قال فى انحر یاب مر الم نط 9 أصله 
وما آغر فى الستة مارا قبيع وفيه عرة ة فهى للبائع وحدها فاذا اتقضت فا خر ج يعدها مما مقع 

صفقة البيع قلمشترى الاصل وصتف من الثمرة مکان ٹر ج مته‌الثیی» بعد الثىء حق 8 
عليه صفقة البيع وهوقي‌شحره فكانللبائع ماللتقم عليه صفقة البيع وكانللمشترىماحدثفاناختاط 
مااشترى با : بشتر فلم يتميز ففيها قولان (أحدما) لاجو زالبیم فيه الا بان يل اابائع للمشترى الثمرة كلها 
فیکون ةد أوفاه حةه وز يادة أو يترك المشترى له هذه الرة فيكون قد ترك 0 حقه( والقول الثانی ) 
۳ البيع من قبل به وان وقم عا فقد اختلط حت لایتمیز الصحيح منه الذى وقعت عليه 
صفقة البیع ءام یم عليه وقد تکلف ی EE“‏ بعد أن 
نتحت الاغصان ول تبرز الثمرة فاشترط البائع لنفسه تلات الاغصان فانه كالثمرة غير الؤ رة إذا 


شرطها اليائع لتفسه فیشترط فيهاالقطع على النص فيصح أنيقال إن للبیم قد اختاط بفیره‌وهذا تكاف 


بالاخ والتسوية بينهما د كر هذا الاعتراض القفال فى كثير من الأئمة (وأما)للسالة الثانية هن قال 
فمها بالقولين قال الذى ذ كرناه أحد القولين وسقط الآخر ومن قطع فيهما بالتفاوت اختلةوا فنهممن 

بت مانقله الزی ومهم من حمله على التسوية ق أصل الاستحقاق دون الةدار الستحق (وقوله) في 
ف الكتاب والحديد انه علىقدر الخصص ل _بالحاء والزای_ وجعل‌هذا القول جديدا اتباعا لاذ کره 
الامام وفیه ماذ كرنا عن الأولن وکا پملا رأوا القولين 0 دين فا مدید وأحدهاو هو التوزیع 
غ السام م ماف القديم زاوا اس الجديدمما يقابل القديم أ حى #صصوه بدل(السا لةالثا نيق)دار بن 
اثنين متاصفة باع آحدها نصف نصيبه من انسان ثم باع النصف الثاى من آحر فالشفعة فى النصف 
2 بالشر یك القدے ولا يخاو الال اماآن يمو عنه أو يا خذه ان عفا فهل يشاركه للشترى 
الاول قی‌الصف الثانى فيه وجمان آحدها)لا لأن اشر يكک القدیم مسلط. علی‌ملکه فکیف راه 
3 (وأسموما) نتم لأنملكه قد سبق الصفقةالثانية واستقر بفوالشر يك القدیم فیستحق به برقع قاطعون 
بهذا الوجه واذا قلنا به فيا خذان بالسوية 2 آم بحسب الحصتن‌فیه کک وانآخذ الشر يك 


(م ۱ اج ۱۱ - جوع - عزيز - رید - اللخيس ٠)‏ 


- 4۸۷ - 

١‏ بعيد وقد أحسن الحاملی فاعترف بأن الشافعی رجه الله تعالى نص علي القولين فی الأم ور دلي ابن 
| خيران مذهبا وحجاجا وذ كر الامام عن القائلين بهذه الطريقة آنهم فرقوا بن صورةالاختلاط وین 
| تعیب انار المتحدة فى يد البائم بأن الاختلاط سبيه بقاء ثمرة الباثم على الاشجار وعلى البائم ف 
| اند علية المبيع للمشترى فقد حصل‌الاختلاط بسبب مااستبقاه البائع لتفسه وقرب ذلك من تقل 

| الاحجار المودعة فى الارض ومن قلع باب الدار المبيءة لتقل مافیها من الامتعة وق البسر أن ابن 

| خيران تأول مانقله الزن على ما ذا ابتاع الشجرة وبقيت انثمرة للبائع ثم اشتری المشترى انيا 

| الفرة نم ظهرت الحادثة فاختلطت بها وهنا ختلط البيع بغير المبيم فهی مسألة القولين وغلطه فى هذا 

| الأو یل بان هنا وان اختلط البیم بغير المبيع الا أن كله ندشتری واختلط ملسکه علکه فلا يؤثر 

| ق البيع أصلا والله أعللر ل فائدة 4 قال الشيخ أو حامد ولا أعرف شحرة حمل حماين يتميز 

آحدها عن الآخر فى سنة واحدة الاالتين فاله حمل التوروذى َم تحمل بعده فى الوقت وقد قال 


۱ القديم النصف الأول فنى مشاركة الأول إياه فى النصف الثانى وجهان أيضاً قر نوها من اتحلاف فعا 
| إذا باع الشفيع ملكه وهو جاه بالشفعة هل يبت یله الق لأنه زال ملسکه ههنا بالقهر کا زال هناك 
| بالهل (والأصح) أنه لایشارکه وقطع به بعضهم واذا اختصرت قلت ف المسألة ثلانة أوجه كا د کر 
| فى الكتاب (أحدها) أن الشريك القديم والشتری الأول یتساو يان فى النصف الثاني بكل حال 
۱ (والثای) يختص به الشر يك القديم بكل حال (ءالثلت) یفرق بين أن یعفو عن النصف الأول 
| أو لابعقووهو الام واک عن ألى حنيفة فى السألة بوافق الوجه الاول « 
قال لإ وان عقا أحد الشر یکین وجب طى الثاني أن يأخذ الكل (و) لان آغذ البعض إضرار 
نظرآ للمشترى ه وان كانوا ثلاثة ول #ضر إلا واحد أخذ انكل وس كل ان حذراً منالتبسيض*» 
۱ قاذا دجم الثالى شاطره ومللكت عليه من وت تسلم صف امن اليه وعهداةه عاية ل واذا حاء 
الثالث قاسعبماجيعاً )» 


۱ الامس الثاني يطلب بعض الشركاء ويعفو بمشهم ونبتدىء فيه عا إذا كانت الشفعة لواد 
| فعفا عن بعضحقه وفیه وجوه (أسمها) وهو المذكور ق‌السکتاب أنه سقط جيعه لان البعضلاسبیل 
| اليه لا فيه من الاضرار بالشتری فاذا سقط بعضه سقط كله کالقساص إذا عنا الستحق عن بعضه 
| (والثانى) لایسقط شىء لان التبعيضقد تعذر وليست الشفسة ما يسقط بالشبيات فيغاب فيها جانب 


— EA — 


| غيره ان انار والأترج وراج آیضا عل این وقد بلغنی‌عن نو عمن‌التفاح والباذجانوالبطیخ 
| والقثاء وحوها كالتين وأجاب الاصاب عن كوننا لم حمل الحادثة نايمة لخارج ة کا ف رة النخل 
| حيث جملنا الطلع الحادث تابعا على الصحييح بأن العادة فى التخل انه حمل حلا واحدا فلذا كان 
| بعض حمله للبائم كانت ثمرة خلت العام كلدله والتين حمل حای ن کل واحد منهما غير الا خر فالثای 
۱ کشمرة النخل ق العام القايل (قات) والآخر كذلاك غير أنه لایطرد فى شجر بعینه ولانقول فى عرة 
| النخل مطاقا ان ثمرة العام كلها للبائع فقدورد ان تخل أنس بن مالاك رضی الله عنه كانت تحمل فى 
| السنة مرتين بدعوة النبى ب له فالمعتير حيائذ بالمل على ماجرت ااءادة فاذا كان أحد الخلين أ 
| منفصلا عن الآخر أتقصالاييتاغير متلاحق لم یقبع الثایی الاول وان كانت عبارة الشافسى الق قدمتها 
۱ ی اعتيار العام فينيغى ان يقول على ذلاك سؤال قال الاععاب (ان قيل) دلاقلم ال الثانى تايم 
| للا ول کا اذا باع 20 مو برة فان الطلع الحادث اابائم تبعا لوجود (فالجواب) أن فى الطلع وجهین 


| حد القذف (والثالث) أنه سقط ماعفا عنه و ییق‌الباق لاله حق مالى قایل للانقسام وعن‌الصیدلای 
| أن موضم هذا الوجه ما إذا رضی ااشتری بتبعیض الصفقة عليه فان آی وقال خذ الكل أو دع الكل 
| فلدذلاكقال الامام وهذه الوجوه إذا ل حك بان الشغمة على الفور فان عکننا به فطر يقان (منهم) من 
| قطع يأن العفو عن ابض تأخير فى طلب الباق(ومنهم) من احتمل ذاك إذا بادر إلى طلب الباقي 
| وأجرى الوجوه ویدئو الاول أن صاحب الشامل د كر أنه لو استدی هس بالشفعة غاء وقال يذ 
| تصفه سقطت شغعته ى الكل لانه ترك طلب‌العصفه ]ذا تقرر ذلاک فلو استیدق الشفعة ائنان فعفا 
۱ آحدها عن حقه ففيه أر بعة آوجه (آحدها) ويحييتن‌این سرع أنه سقط حقها جیما کا لواستحق 
| انتان القصاص فعفى أحدها ( والثایی ) لاسقط ق واحد نهما کا ذ کرنا فى الصورة الاولی لانه 
| لاسقط شيء فغلينا جانب الثبوت ( والثاث ) أنه سقط حق العاف ولیس لصاحيه الا أن 
۱ اد قسطه ,لان العفو يقتذي استقرار العفو عنه على الشتر ى كا لو عفوا جيها ولیس لشتری 
١‏ أن اة اعد الجيع ( والرايع ) وهو الاصح أن حق المافی ي.قط ویثبت الحق بکاله لاثاتى فان 
| شاء ترك الكل وان شاء أخذ الكل ولیس له أن يقتصر علي آخذ حسته ولا العفو نا 
| فيه من تبعیض الصفقة على لاش ری هذا هو الوجه الذکور ني السکتاب ( وقوله ) وجب على 
] الثانى أن یا خذ الكل آراد به أنه ان أخذ أخذ الكل لا الجدة الا أنه يازمه الاخذ هذا اذا تت 


الشفعة لعدد ابتداء ( أما ) اذا ثبتت. تواحد وماتوورثه اتان غعفا آحدها فهو کا لوثيتت الشفعة لواحد 
| فعفا عن بمضپا اوبات لاثنين ففا احدها فيه وجهان ( أظور ها ) الشایی ل الامام وانغلاف 
ROE ESED,‏ الا ا راخ - 


والفرق ان ن الطام الحادث من جلة هذا ال ااوجود لأنهليس 4الاحل واحد يتقدم د ا 
بعضه ولیس كذلك ال الثالى مع ال الأول * 

( قرع 4 قال المتولى فى هذه الألة ان عدم الانقساخهو الدحیح يعنى من طر یقةالتولین 
وفيمسألة اختلاط العار المبيعة بغيرها لم یصحح شیثا والذى صحه ابن آی عصرون فی‌هذه اسألة من 
طر يقة القواين القول بالا نساحم 1 صمح ذات ق مسألة اختلاط العار المبيعة # 

ل( فرع ) اذا قلنايتفيخ العقد فلا تفر یم عليه (وان‌قلنا) ینفخ قال القاضي أبو الطيب فن 
سمح منهما أجبر الآخر علي قبوله وان امتنعا فخ الحا م ينما كذلك قال القانی أبو الطيب وهو 
مفپوم اله :ف رحمه الله قال الارردی على مایقتضیه ٠ذهب‏ ابن خيران ان تراضیا واتفقا علي قدر 
امادنة ٠ن‏ التقدمة والا فالقول قول صاب اليد بخ ابيع ل نه لادل لا حدث تاسرا قف 
البیع وهذا الدى قال الماوردى أحسن وأدخل فى اني الذى له ابن خيران لاأن الاختلاط فىغير 


بتاء علي ماسبق أن الوارت يا خذ الش فعة لنفسه أو یتلةاها عن الورث (واعل) أن الوجوه الْذ كورة 


شاملة لعفو |الشفيع عن سض حقه ولعفو آجك الشفءين عن حقه Yi‏ الوجه ال اثر الى استقرار 


المنو عنه على لاش تري فالهم لم يذ كروه فى عفو الشفيع عن عض -قه فيه حصل الافتراق وأیضا 


یغنرقان فى الاصح * ولو كانتاشتص شفیعان ات کل واحد نیما عن ابتين فعفا أحدها (فان قلنا) , 


عفو الوارث كعفو الشفيم عن بعض حقه فقي وجه 3ط ال کل کا كان وقياس الوجه الثالتٌ فى عفو 
الشنيع عن عض حقه أن سقط -ق‌المافیوأخیه و یا خذ الآخرات (وانقلتا)>مفوأحد شفيعيلاصل 

د الوجه الاول وااثانی وفیه وجه تالث وهو آنه يقل حي 0 الىالثلاثة فيأخذونالشةصآكلاما 
ووجه رایع وهو أن حق العءافى يستقر لمشترى وکل واحد من الثلاثة با ذ الریم و مجی. : 
هذه الصورة وجه خامس وهو أن حى العافى يفتقل الى أخيه خاصة بناء على القول القديم فى فى 
مسألة الاخ والمم » 

« فرع 4 مات الشفيع عن انين وادعى لاشتری عامما نیما عفوا فلقول قوف مع التین 

وتكون الاين علىاليت جلاف ما اذا ادعى أن أياهيا عفا عن الشفعة فانكرا فانما يحلفان على فى 
الع شم ان حلفا أخذا وان نككلا حاف لاش تری ویبطل حتها وان حاف أحدها دون الآخر قال 
ابن اداد ليس للشترى أن علف لانه لای تفید ميته شيأ فانه وان بت عنو أحدها ينتقلالاق 
الى الثانى وهذا جواب علي أنه اذا عفا أحد الشر يكين کان للا خران ياق الكل وهو الا دح 
(أما)اذ ذا قلنا ان حى العاهى يستقر على الشتری فيحلف الذعری ليستقر له نصيب الناكل ثم الوارث 


م ما ی سا | 


دومج — 


یلار له وكذلاك صرح به الحاءلى بسارة تقتفی أنه منقول عن ابن خيران فانه قال وقال ابن 
خيران السالة على قول واحد ان الميع لایبطل واکن يقال لكل مہا امعم برك عرتك فان 
سمح اجبر الآخر على القبول وان لم یسح نظر قا نکانت الشحرة والعرة فى يد البائع كان القول 
قوله فى قدر مایستسقه الشتری منها وان كانت فى بد المشترى فالتول قوله فى قدر مايستحقه منهأ « 
وكدنك الامام قال انه طی هذه الطريّة لايثيت الخيار ور عا رظن بين كلام دؤلاء وكلام القاضی 
أبىالطيب منافاة ولا منافاة ینیما قد ين الرو يإ ذلك وهل القول بالقسيخ عن نصه فى الام‌وعن 
اين خيران انه اذا لم یسح واحد مما فالقول قول من فى يده كا قاله الصنف والقاضى أبو الطيب 
تفر يما على القول يعدم الانقساخ من قولی طر ةة لحلاف وماقاله الاوردی والحاء لي والامام تفرح 
علي طريقة ابن خيران فتط کلام أبى الطب لابراد عليه الا من جهة کونه أطاق ذلك على قول 
عدم الانقساخ وهو مشترك بين قول ابن خيران وأحد قولى طريقة انحلاف وكلام المصنف الايراد 


+7 الات نيك اسيلا ل هتخت تایه سنج اد د 


الحالف لایدتحق الكل سکول أخيه ولكن ينظر ان مدق أخاه على أنه لم يمف فالشفعة يينهما 

وان ادعى عليه العفو وأنكر النا کل عرضت عليه این لدعوى أخيه وان نكل فى جوايه أيضا | 
حاف المدعى على أنه عفا وحينئد یذ الكل قال وان كانوا ثلاثة ولم يحضر الا واحد أخذ الكل | 
وس كل ان حذاراً من التبمیض‌فاذا رجع الثانى شاطره وملك عليه من وقت تسليم نصف العن اليه | 
وعهدته عليه قاذا حاء اثالث مها جا (الامس الثااث) أت يحضر يعض الش رکاء دون بعض 
فاذا كانت الدار لار بعة بالسوية فباع آحدم تصیبه وثبقتت الشفعة لاباقين ولم يحضر 


ومو ی سس سح یی سس اجه ا 


الا واحد فلیس له أخذ حسته »رى الشقص لانه رما لاباأخذ الغائيان فتتفرق الصفقة 
96 الشترى ولا يكاف الصبر الى أن عفرا ولكنه عير من أن يأخذ الكل أو يترك الكل وهل 
له تأخير الأخذ الى حضور الشر یکین إذا جعلنا الشفعة على الفور فيه وجهان ( احدها ) وبه قالابن 
أ هر برة لال کنه من الأخذ ) وها ) عن الش يخ أبى حامد وعي عن‌ان‌سر ج وآی اسحق 
ن لأنه تأخير بلعذر لأن له غرض طاه فى أن لايؤخد ما يؤخذ منه وإذا آخذ الكل ثم حضر أا 
أحد الغ ين أخذ منه النصف بتصف ان کا لولم يكن الاشفيءان فاذا حضر الثالث فله أن يأخنذ | 
ا منهما اث ماق يده وحینثذ حصل الاستواء ویستقر ملك عللسألة فروع (منها) 
إذا خرج الشتص مسقا بعد الترتیب الفروض ففى المپدة وجپان ( أحدحما) أن عهدة الثلانة | 
علي المشترى لاستحةاتهم الشفعة عليه ( والثاتى ) أن رجوع الاول على المشترى يسترد منه كل الْن | 
ورجوع اثاتى علی الاول يترد منه آلنصف ورجوع الثالث على الاولين یبردمن کل منهأمادفع اليه ۱ 


پسمح واحد مهما لایقر العقد ويفسخ ولیس ذلك قول ابن خیرات ولو آخر هذه ااسکلمة | 
بعد طريقة القولین وقالها تفر يا علي عدم الافساخ كن متفر عنه عا اعتذر عن القاضی أبى | 
الطب واثه أ 5 

( فرع 4 كلام الصنف هنا مشيرالى أنه لامزیقفی غرض ترك الحق ين البائع والشتری 
وكلامه فى التنبیه یقتفی‌انه يبدأ بالبائع وكلام الماوردى يقتذى البداءة بالمشترى والاقرب التسوية 
كا أشار اليه فى المهذب وان من بدأ بالقول البانم أو للشری لم یقل ذلك على أنه متحتم بل عل ۱ 
جبة الثال ولیس كذلك كالبداءة فى"التسايى فان ذلا مقصود عبر عليه لاف هذا وال أعل * | 

3 فرع 4 أورد على الزام المشترى أو البائم قبول مابذل له من الّن لامضاء العقد مااذا | 
“مح غرماء الفاس لصاحب السلعة البيعة بتقدرعه بام الأنايستمر عقد البيمفانه لايازمه الاجابة وفیه | 


لان القات وتسای‌آقن‌هکنا وقم فیا بینهم‌وهذا أظهر وهوالذ كور ال كتاب والعراقيون برجحون | 
الاول» وف التتمة أن هذا الحلاف فق‌ارجوعبالفروم‌من أجرة الثل وما عساه‌ینقص‌من قيمة الشقص | 
فأما اتن فکل‌نهم يترد ما سلمه من سلمه اليه بلا خلاف» ولو أخذ الحاضر جيم الشتص ثم وجد | 
به عیبا فرده ققدم الثانى وهو فى بد المشترى فل أخذ الكل (ومنها) مایستوفیه الاول من‌للنافع محصل | 
له من الاجرة والن سم له فلا .يزاحمه فيها الثانى والثالث على أصح الوجهين وکذا الثااث لا زام | 
الثانى فا حصل له بعد الشاطرة کا أن الشفيع لايزاحم الشتری‌فیها ويقربهن هذينالوجيين انللاف 
فيا اذاآخذ الاول كل الشقص وأفرزه بأن أنى الا فنصب قيا فى مال الغائبين فاقتدما وني فيه أو 
غرسثم رجع الغائبانه للها القام (وأصح) الوجبي نأنهما لایقلمان کا أن الشفيملايقلم بناء المشتّرى 
وغراسه جانا وف الثاتى لما القام لانهما بستحفان مثل استحقاق الاول وبذلك السبب فليس له 
التصرف حت يظهر حالما مخلاف الشفيع مع لاشتری ولوكان اثنان حاضر بن فأخذا الشقص واقتسهما 
مع الت فى مال الغائب ثم قدم الغائب فله تن ۳ أبطل القسءة وان عفأ استهء‌رت القسمة(ومنها) او 
إخد الاول والثاتی کا صورنا م حمس الثالث وأراد أن يأخذ من أحدم لٹ ما فى بددولا يأخدذ عن 
ااثانى شيت فلهذل ك كا جوز اشفیم أن يأخذ نصيب أسد الشثر بين دون الثانى (ومنما) لوأخن الاول 
الكل وقدم ألثانى وأراد أن يأخذ الثاث بلا ٠زيد‏ هل له ذللك فيه وجبان ( أحدها ) لامحوز له 
ذلاك ا لامجوز للاول ان اقتسر على أخذ الثاث (وأطور ها) نم لان أخذه الثاث لابفرق اق على 


الاولاذ الق بت لم املانا وباد الأول الات فرق |اعفقةءلى | اشر ی‌فانأخذااتات تفر يها علىهذا | 


A 1 


۱ 5 7 7 
نظر ( المسالة الثانية ) وهی الرتبة الاخري » اذا اشترى رطبة فان اشتراها بشرط القطع من اصلها 
فل يقلم فاحدت کون للاشتری ان اشتراها بشرط القطع فل یا خذها للشتری عو طالت وعلت 
فقد عطف اازنی هذه على مسالة القولينفاختاف الاصحاب فنهم من قال البيم ببح قولا واحدا کا 
ذكره ااستف حکا وتعليلا ٩۳‏ ومنهم من قل هی على قولين كالسالة الاولی ومن ذهب 
الى هذا أ اسحق لأروزىواين أبىهريرةوالشيعح أبوحامد وجهور أا بناوالامام والرو پای‌واشاشی 
قال الاوردی وجپور آهابنا وغلط الشیخ أبو حامد الفائل الأول وأجاب هؤلاء عما مسك يه 
القاثل الاول من الكبر والسمن بان زيادةالكبر والسمنوصيرورة البلح بسر اوم اأشبه ذلك ليست یمین 
عتی انه لم بزد فى اطرافه ولافی عدده والرطية اذا طالت تفرع ها أغصانوحدث تأعيان لم تكن فهو 
كالمسألة الاولى سواء وحسن الدتف هذا الجواب بقوله ان تلك الزيادة لاحك لحافلم يقل انها ليست 


Jin‏ فاا عين قطما و هذا احتاج الاوثون سروت ذاك إعلدم زیادة اقه وعدده‌لکها وان كانت 


() كذا 


الوچهأوأخذه بالثر اغى وقد م اثالث نظر إن آخڌ من‌الاول اسف مای‌ده ولیت رض لاثاني فلا کلام قاله 
فىالتتمة وان‌آراد أنياخذ من الدانى ثلث ما له وله ذك لاه ول عأمن جزء إلا ولى تله وان رك 
الثانى حقه حيث لم بشاطر الاول فاديازمني أنأترك حق‌شم له آن‌جی. الى الاولفيقول فى مامعك الى 
ما نه لنقسمهلانا مصاو با القدروالشتص‌وا الملةهده ىا تصح‌قسمته‌من كانية مشر لاتا الى عدد 
بد ال واحدا و یضمه الىالستة ف‌یدالاول‌تکون‌سبعة یفتسیانها نوم اوسبعة لاننقسم على انين فتضرب 
اثنين فى اسعة تبان ثمانةعشر وكان فى بد ای من التمة بعد انماع الدلت منه ماازتر 2 استان 
شر مهما فى الضروب ی الا يكون له أر بعة فهى حصته تبت ار بسة عشر یاخذکل واحد من 
الاول والتالث مما سبعة فاذا كان راع الدار مانية عشر كانت جلتها اتسن وسيءين هذا ماذکره 
الأكثرون ونناوه عن ابن سرييح وحكي الامام عن القاضی حسين أنه لما رك الثانى سدس على الاول 
کان عافياً عن بعض حقه يبطل جيعه على الغلاه ےکا سيق فینبغی أن سقط حق الثای بالكاية 
و یکون‌الشقص بن‌الاول والثالث (وما)قال این الصباخ لو حضی اندان وأخذا الشقصثم حضر الثااثت 
وأحدها غائب فان‌قمی له القاضى على النائب أخذ منکل واحدمن الحاضر والفائب تاث مای‌بده لانه 
الذى رستحقه منه والثانی بآ خذنعف مافی‌یده‌لانه اذاغابآحدها فکانا اسر ينها الشفیمان‌فیسوی 
نما ماو حضرالفائب وقد غاب اضر فان كان الثالث أخذهن الحاضر تلت ماده أخذ من هذا الذى 
قدم لس فاق ند ها یت وان کان‌قدأخد تدفماق 1 ۹۳ من القادمسدس ماقي يلاه و مم تسه ذلك 


— 8۸۸ - 
جسم سس بوسر 


] عينا فلا حك لا بدليل انه يجبر على التسلي معها فعبارةللصتف آسل عن المشاححة وقد يفرض طول 
۱ الرطبة من غير تفرع أغصان وما يدل علي ذلك انه لوباع الرطبة وطوطا ذراع فاجبر فى نسف طوله 
7 قبل القبض سقط من العن بقدره لاف السمن فانه لوهزل ف ید البائع لم یسقط شى وقال القاضی 
| أو الطیب ان الزيادة فى الرطبة حدةت فى الاصول التى فى الارض فى عنرلة حدوث حل آخر 
من العر: ة وقالا ماوردىانهاعينمتميزة لاف الكبروالسمنفانه ليس متميزاً (واعل) ان‌ماتینالطر يقتين 
على ماد کر ه الصنف متفقتان على ان الزيادة التي حصلت ف الرطبةلليائع ولیست للمشترى وكذلاك 
قال القاضی أبو الطيب والحاملى والشیخ أبوحامد قبلهما والقاخی حسین وذ كر الماوردى فى حكاية 
الطريقة الحازمة بالصحة ان الزيادة للمشترى لانها لانتمیز فان صح ذلك فنى السالة ثلاث طرق 
وقال ابن آی عصرون إن الاصح من قولى أحد الطريقين الانفساخ کا ذ كرهفى الالتين السابقتين 


وقول الصنف قسخ أن که اشا اک کذلك دسرح يه للاوردی وقولة على القولين أى التولين ف 


الشتص والمسألة سے من انني عشر لاسا جةالى عددله نصفولنصفه تلت وسدس واذا كان الريم انا عشر 
| فالكل مانيةوأر يعون( ومنها)ثبتت الشفعة الحاضروغا شي قعفا الخاض رم ما تالغائب وورثهالحاضر له أخذ 
| الشقص بالشفعة وان عفا أولا لانه الآن يأخذ بحق الارث وهذا جواب على اص الاوجه فى عفوآحد 
| الشريكين وهو أن للا خر أخذ الكل وساعده التفريع على أن العفو من بمض الشركاء لايصح 
| (أما) إذا قلنا ات نصيب العاق تقر على الشتری فلا يأخذ الماضر بحت الارث إلا النصف (وان 
۱ قلنا) ان عفو آحدها يسقط حقالآخرلم يأخذ نيأ * 
قال ل ومها تعدد البائع أو للشتری جاز أخذ مضمون إحدى السفقتین « وان اشتری في صفقة 
واحدة شقصین فى دار بن شر يكهما واحد فی جواز أخذ أحدها وجهان 4ه 
أصل الفصل أنه لي سالشغيم تفر یق‌الصفقة على المشترى على ماحرف أثناء الکلام ولو اشتّری 
اثنان شقصا من واحد فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدها خاسة لأنه لايفرق على واحد منهما ماکه 
وعن آی حنيفة لایجوز إن كان ذناك قبل القبض وان تعدد البائم بأن باع اثنان من شرکاء الدار 


ا من واحد فوجهان (أحدها) أله لاوز أخذ حصة أحد البائءين لأن المشترى ملك الكل ' 


بصفقة واحدة قلا يفرق ملكه عليه وبهذا قال مالك (وأصها) وک عن نه فالقديم و به أجاب 
الزی آنه موز لأن تعدد اليائ وجب تهسدد العقد كتعدد الشارى قصار کا لو ماکه بعقدين ولو 
باع اثنانمن شركاء الدار نصيبهما بعقد واحد من رجلین والصفقة نازلة منزلة أر بءة عقود تفر يا على 
| الاصح فى أن تعدد البائع اكتعدد المشترى ولاشفيم انظیار بين أن يأخذ الجبيع و .من أن یأخذ اة 


ا تس کل ره ولا یعاللشمری 7 سالة 
والفرق ان گی اا این الاولتین اذا اه السترى a‏ فاز اليا نم بالعوض وااموض دا 


( فرع 4 باع شحرة الباذيجان ان يلغ انهاءته قان كان فى انلریف لایحتاج الى شرط 
القطعوالا فيشرط القطع‌فان كان عليه نور فهو للمتسترى والافهو للبائع ا فى سائر العار ولایدخل‌فی 
مطلق العقد الا بالشرط فاو ظهر باذ مجان آخر واختاط بالاول محرت لايتميز ففيه طريقان 5 ذ كرنا 
وهكذا فى البعله بخ والتثاء ومافى معتاها قاله الَأضى حسين وقال‌الرو بای فىهذا الذرع ان باع الاصل 
مع العرة لايد من شرط القطم فان شحر النفر بز والباذمجان والقثاء زرع وقد تقدم فى کلام الامام 
ماخالفه وقال االخوارزي ان بأع الاسول قبل خروج ابام ` مز الابشرط القطع وان باع بعد خروج 
حلپافان باعها مع امل جاز مطلقا و إن باعها دون ال أو مطلقا فاؤلى الوجود للبائم والحادث 


س یو مد بو ا لتم و سيت سیت ل سيت 


أر باع للبیع‌وهو نصيب أحد لاشتر بين واعف نصیب الاخر و بن أن با خذ نعفه إما بأد نصیب | 

ْ آحدها وترك الآخر أو باذ نصف نصيب واحد مها و ين أن لأخذ ر یمه يأخذ نصف تسيب | 
أحدها لاغبر وانو کل وکلن دم شضن او شرائه أو وكلا وكيلا فى بيعم شت ص آوشرانه فالا عتبار ۱ 
بالعاقد أو من له الود فيه خلاف وقد ذ كرناه فى تفر یق الصفقة <تى لو كانت الدار لثلانة شركاء | 
توكل آحدم لآخر ببيع نصيبه وجوز له أن يديعه مع نصيب تسه إن شاء صفقة واحدة فبا ع کذلث 
فليس للثالث اذا جعلنا الاعتبار بالعاقد إلا أخذ الكل أو ترك الكل فان جعلنا الاعتبار بالمعقود 
فله أن يأخذ حصة أحدها کا لوباع كل منهما حسته بنفسه ولوكانت الدار ارجلین فوكل أحدهما 
الآخر يديع نصف نصيبه وجوز له أن يديعه .م نصيب تسه إن شاء صفقة واحدة فباع کذلك وأراد 
۱ ا موكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة عق مابق له من النصف فله ذلك لان الصفقة اشتمات على ما 
تثبت فيه الشفعة للشوكل وهو ملكه وعلي ماتثبت وهو ملك الغير فشبه ذلك ا إذا باع و با ۱ 
ی عانة وقيه وجه أبه كالصورة إلابعة ولو ع عسوم من دار بن صفقة واحدة فان کان الشفيع ا 


لبي وسيسب ۳ 


0 آحدها غير 00 واحد منهما أن يأخذ ماهو شر يك فيه وافقه الآخر ] 
ف الأخذ أم لا وان کان الش ا واحدا فوجهان ( آحدها) و ردق عرش أي حديفة 

: أنه د الافقة متحدة ( وأصحهما ( اواز لا نه لايفةى إلى برشن الشی. وذئلك التبعيض 
هو الذى نوج ب الصرر 5 


ب ا فد 


4 س ی ياي ی ی يبه ا 
للمشترى ومقتضى کلام القاضى حدين النی حكيته انه اذا باع البطيخ مع آسوله لم بسح الا بشرط 
القطع خلاف النخل وكذلك قال الامام والغزالى قال اين الرفعة وهو أفقه مته يمني من الامام 
والمنقول الاول يعني كلاما عن البندنيحى وغيره يقتفى اه موز مطلقا ل فائدة 4 إن قلت 
ماوجه تأخير هذه الرتبة عن الرتبة الثانية فان فى هذه للرتبة اختلط للبیع بغيره فهي أشبه بالسألة 
الاولى(قلت )لا رتبتان الاولتان الاختلاطفيهما ظاهر اما اختلاط المببع بغيره ف‌الرتبةالاولی‌واما اختلاط 
القصود مته بغيره فى الرتة الثانية وى هذه للرةة الفائل الاول يول ليس فوا اختلاط واعاهو زيادة 
المبيع فى هه ولو کان کا قال هذا انقائل لاجر البائم على تسلیم الرطبة بكالها ولم يقل به آح دکا 
أغار اليه الصتف قالمراع فى المرتية الثائية فى الاجلط تافل و الأول آولا . 
والنزاع فیالاختلدط هل ه و كذلك الاخةلاطأولا فذ کر الصنف الاختلاط الحتق بقسميه ثم لافر غ 
منم ذ كر مايقبل النزاع فى كونه اختلاطا أولا كن اجراء التولين هنا فيا أظنه أولى من اجرائهمافی 


الى $ وفیه ااب آقوال (لول) الحديد أنه على الفور (م)ه قال قر «الشفعة كل المقال» 
(والثای) أنه بيت ثثلاثة آیام(والئالت) أنه ید فلاییطل الا بایطال أو دلالة الابطال (و ) 4ه 

لاشك أن حق ااشفعة عرض له 3 ومتصود الباب بیان أنه عم سقط وسبيل التدر یچ 

اليه آن‌قولالشافعی رضىالله عنهاختاف‌فی أنه تثبت على الفور أم طی‌الترافی (وأصح) القولين وهو 

ااتصوص فا _کنب الجديدة على العورلار 00 قال« الشفعة کل المتال »ایآ نهاتغوت إذالم يد تدر 

۱ إليهاكالبمير الشر ود يحل عنه المقال إن قیدت ثبتت والا فاللوم علىمن تركها» وأيضا فانه حق خيار 

جت فى البیم بنفسه من الضرر فكان على الفور كالرد بالعیب (والثانى) أنه ط‌التراخی وعلى هذا 

۱ فنى تقدير مدنه قولان (آظهرها) التقدير وق ضيطها قولان (آظهرها) أمها عتسد إلى ثلائة أيام لأن 

الك بلفور يضر بالشفيع فانه قد بحتاج إلى تأمل ونظر وال بالتأبيد یضر بالشتری لانه یامن 

من أخذ الشفيع فتفوت عليه المارة والترف فلا بد من‌حد فاصل ءات الثلانة حدا کا فى خيار 


سب دیب مس 
« الباب الثالث فما بسقط به حق الشفمة 4 E‏ 


ااشرط وغبره (والثای) عن حكاية صاحب التعر اس أنه يعد إلى أن تھی مش ادامر 1 ملاك 


(۰) لا حدیث 4 الشفعة کحل العقال اين ماجه والیزار من حديث ابن عمر بلفظ لاشفعة 


na yem am سس‎ 


این‌الیلمای منا كير کشرة وأؤردة ابن عدي ق‌ترحمة گید بن الخرث رو اة عن ابن اللیمای وحکی 


۱ 
| 
۱ لاب ولا صفر والشفعة كحل العقال وإسناده ضعيف جد؟ وقال البزار فى رواية ممد بن عبد ا ھن 
| تضعيفه وتضعیف شیخه وقال این حبان لا أصل له وقال آبو زرعة متکر وقال الق لیس ابت + 


- 64۱ - 


الرتبةالثانة لأن الاختلاط تى وانکار مافيهارتكاب شرب ف الازأو القياسوكون اآرتيةالءانية 
كالأولى على المكس من ذلاك وكذلاك قات فى هذه للرتبة الاخری ول اقل الاشة وذلاك ان 
جماعة من عاق الاحاب کانی جاگ والماوردى اختاروا اجراه العولین هنا دون تاره الثانية ل ولو 
اشتری‌ودیا فكير فانه للاشتری قولاواحدا لالا زيادة غير هرد قاله انآ ی هر برةوغیره وجعلهائقادی 
حسين فى تعليقه قاعدة عاءة انه اذا اشتری شحر 2 وترکپا حتى کبر وتعلول وتزداد کنیرا فا ن کان 
جما لایتکرر قطعه ,م ثل شحرة التفاح وانواعه فیکون الكل لاشتری وان كان مما يتكرر قطعه مثل 
اتللاف والقصمب حرج عل القواين وف الفتاوی لانسو بة اليه فما اذا اترى شحرة بشرط القطم 
ف تقطع حتي نما وكبر اطلاق القولين في اتاخ الستد ثم قال حامعپا بعد هذه ااسألة لیت عن 
القاضى وانه ينبغى ان تكون شتری ولا ار له لانه ٠إلك‏ أصابا کار م قال ورایت لاشبخ الى 
للعالى إنه ان كانت الث رة مما لاف فاذشتری كالح نو بر والنشل‌وان کان عاف كالقت فقولان 
( قلت) وستذ کر من كلام صاحب الثتبة أنه اذا اشترى الزرع بشرط القطم ان ااشتری لاعلاك 
أصوله واا للبائم وقیاس ذذلت ان تکون الثحرة أيما کذاث وان تکون زیادتها کاختلاط البيع 


ذلك الشقص و خعلف باختلاف حال الأخوذ ( والثالى ) أنه لاتتقدر له مدة بل يتأبد لأنه لاضرر 
طی المشترى فى التأخير إذ الشقص له وان بنى فيه أو غرس فله قيمته إن أخذ الشفیم ومالا ضرر 
فى تأخيره يتأبد كالقصاص قملی هذا اوصرح بابطاله یبال وفیا يدل على الابطال قولان (أظلهرها) 
اليطلان وهو أأذ كو ر #وما له دلالة الابطال قوله للمثترى يمالشقتصمن شات أو هبه ولو قال بعه 
أو هبهمتی‌آو فامعني عليه فكذلاك وفيه وجه أنه لابيطل, بناء الشفعة لأنه قد شاف الأخذ بغير طریق 
الشغعة إن تيسر له ولاشتری|ذا لم يأخذ الشفيم ول .ف أن يرقعه إلى الحا 3 زرازمه الأخذ أو العفو 
وفيه قول أنه لیس له ذلات تدز يلا لاشفيع منزلقمستدقاقصاصه ویر < م نالترتيسءند الاختصار 
خسة أقوال فى كيفية بوت الشفعة أنها على الفور تمتد لائ أيام ‏ تمتد مدةتمللتأمل ‏ تتأبد إلى 
التصر يالا بطال - تتأيد إلىأن عر يالا بطال أو يأتي ايدل علیه* وعند ألى حنمة وأحدد آنا 
تمتد امتداد المجاس لام بالشفعة وعند مالاك مت سنة فى رواة ومدة یغاب علي الظن فیپا الاسقاط 
والترك فى أن ی * 

قال ل( والصحيح أنه طي الفور وأنه سقط ,ككل مایسد تقدیرا أو توان فى الطاب « فاذا 
پلفه اتہر فلینیض عن مكانه طلا * فان كان ممنوعا عرض أو حبس ف باطل فل وکل ٠‏ فان لم 
بو كل مع القدرة بطل حقه (و) وان لم يكن فى التوکیل موب ومنة قیلة » فات ۸ جد الوكيل 


۲ 
۰ ۰ ( ی ی ی ی ي 


بغيره فیحری القولان كا اقتضاه باق الفتاوي والدي قاله فى التعايقة وقال ابن آی هريرة مول على 
٠‏ مااذا باع مطلقا فانه فيا لایستخاف لاحتاج الي شرط القطم وتکون أصوله لهشتری « فائدة ‏ 

هذه لاس2 تبك على ان لاشتری اذا اشتری جذة ءن الرطية لاعلاک منها الا الظاهس على وجه 

الارض وقد تقدم عن الاوردی -کا2 خلاف فى ان الذة الراد مها انظاهی على الارض آوماجرت 
1 ۱ العادةيجذه وهذا الوجه لايجتمع م عكلاءهم فى هذه اأسألة :لا أن يكون قدءينفىفرض هذه ال مألة 
انه لا عزای شيئا من الباطن 2 ' 

ل( فرع الزروع التى حصد مرة واحدةاذا اشتراها بشرط القطع وتأخر اتقطم حتي زاد قال 
صاحب التتمة فلز يادة لابائع وال على ماذ کرفا يعنى فى مسألة ز يادةالرطبة واختلاطپافالحق لوتسنيل 
کون الستابل للیائع اللهم الاان یکون اشترى الزرع بشرط القطع وتأخر القعام تى زاد فتکون 
الزوائد له لأنه لك آصول الزر ع التىمنها حمل ال بادة هكذ قال صاحب افتتمة (فاما) قوله الز بادة 
انم والک كا فى مسأفتالاختلاط فپو مالف لما تقدم عن الامام انها لاشتری بالاتفاق (واما) قوله 
حتى لوتسنبل تکون الستابل ثبائع ققیه نظر لأن الستابل ليست حادثة من خاص‌ملسکه بل‌هی‌منها 


فليشيد ط فان ترك الاشپاد فى بعالان حقه قولان » وان كان للشترى غاب ولم مد فى الحال رفقة 

ومقة لايبطل حقه ٭ وان كان فى ام أو على طعام أو فى ص لاة نافلة لم يازمه ۵ (و) قطعها 

ص خلاف العادة 4 

[عا آعاد ذ کر الفور ققال والدسییح آنه‌طي الفور لأنه آراد التفر يع عليه (واعل ) آنا عا ع 

یالفور بسدعلالشفیع بالبيع (أما) إذا لم بل منت ستون‌فهو طي‌حقه «مم إذا عرفلا يكلف ابتداراً | 
على خلاف العادة بالعدو وة بل برجم فيه إل العرف فا .مد :تسیر أو توانی فى ااطلب یسقط 
الشفعة ومالا يعد تحير لاقتران عذر به لاي ةطها والأعذار ضر بان (أحدها) مالا ينتظر زواله عن 
قرب کالرض اماقم من الطالية فینینی المر يض أن بوکل إن قدر عليه وان لم يمل هی :2 أوجه 
(أحمبا) بطلان ااشنمة كا لو آمکنه الطاب بتغسه فتعسر (والثاني) و به قال أو على العابری لاببمال 
لأنه يازءه فى التوكيل منة أو مونة (وانثااث) إن ل يلزمه فيه منة ولا و2 "قرلة يطل حقه وان 
لزمه آحدها یبال » واذام عكندالتو کیل‌نایشید لىالعااب دان اہ شید فتولان أووجيان (أطيرها) 
أنه يطل حقه لأن ااسکوت مم اکن ٠ن‏ الاشبهاد «شعر بالرضا (وااثای) لاببعال واعا الاشیاد 
لاتبات الطلب عند الحاجة وهذا ما اختاره الث أبرممد » واناوف»ن‌السدو كلمرض وكذ' المبس 


آن کان ظا أو بذ ن صو ير ره وعاجز گن ال 4 لا سار فان اس عن فان کان Cl.‏ فهر غر 


غاط (والصواب) القام باللام وعلي هذا وص قأئة اذا اس بشرط القطع من آصو له کات الاصول 
ملكه فكيا حدث منه کان لامشتری لانه زيادة ما كه والله اعله وقد صرح صاحب الهذيب يانه 
اذا باع القرط بشرط فا لم حتی ازداد یکون ماحدث لذشبری لانه ملاك امل وقد تقدم 
التنبيه على ذلت أول المسالة * 

۱ فرع 4 اذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولل وغيرهما انه لانيجوز الا بشرط 
| القطع قال صاحب التتمة أو انقام‌وقال ساحب التتمة الا أنه اذا اشتریآصول النبات شرط القلم ثم 

| استأجر الأرض اواستعار ولم تبلغ الاصول فا حدث یکون ملكا لهلأنه فرع أصل ملوك وهفا من 
! صاحب التتمة بناء‌عل‌ما كر ەق الفر والمتقدمانه اذا اشترىالزر ع بشرط القطع لاعلك أصوله وقد تقدم 
| عن الاسحاب ان الطریق الى ملاك ماحدث من البطيخ أن يتترى الأصول بشرط القطم و ی تأجر 
| الأرض فلا يحب عليه القطع وهذا الذى قاله المتولى ينبه على انه لايفيد اشتراط القطم بل لابد من 
| اشتراط القلمو ينبغى ان یکون ذلك عزومایه لان‌البطيخ ما بستخلف واش عل »ولو بام آصول‌التبات 


۱ معذور بل عليه الاداء والحرو ج* ومن هذا الضرب الفبة قاذ اكان ااشتری فی‌بلدةوالشفیم فى غيرها 
| فعلي‌النيم أن يخر ج‌طاباً كا باغه اللبر أو يعت وكيلا إلا أن یکون الطريق مخوفا فیجوز التأخير | 
| إلى أن يد رفقة ونيقة يصحبها هو أو وكيله أو يزول المر للفرط أو البرد افرط فاذا آخر اذك أو نم ۱ 
۱ عکنه تسیر بتفسه ولا وجد وكيلا فليشهد على الطاب فان لم يشهد فنی بطلانحقه الملاف السابق 
أ وأجري ذلك فى وجوب الاشهاد إذا سار فى الخال وااغلاهی ههنا أنه لاب ولا تبطل الشفعة بترکه 
۱ "كال وأ نقذ وكيلاول يشبديكتنى فيه بذاك ولیطرد فیا إذا كان حاضراً ف اليلد خر ج اليدأو الى مجلس الع | 
| کاسبفی الرد بالعيب (والف رب الانی)ماینتظر زواله عن‌قر یب بأن کانمشنولاجطعاء أو صلاةأوقضا. 
| حاجة أوفى سام فله الاما ولایکاف قطعباءلى خلا ف المعوود وفیه وجه أن عايهقطمها حت الصلاةاذا كانت 
| افلة ولو دخلوقت الأكل والصلاةأو قضاءالحاجةجاز لهأن يقدمهافاذافرغ طالب بالشفعة ولایلزمه‌خفیف 
| الصلاة والاقتصار على أقل مايجزىء » ولورفع الشفيع الأمرالى الحا كوترك مطالبتالشتریمع حضوره جاز 
[ وقدذكرنامق الرد بالعیب «ولوأشيد على الطلب وار بر اجم‌للشتری‌واطا 3 م يكلف خللافالا نی حتيغة «وان 
| كانالشترىغائبافالقياسأنيرفم الأعس الى! نا 35 ويأخذ کا ذ كرنا هناك واذا الزمناهالاشهاد ولم یقدر 
عليه فهل یو أن قول عا کت الشقص‌فیه وجهان ی فلاثره) فى الرد باامیب «واذا تلاقيا فىغير 
بلدالشقص فأخر الشفيم الى العود اليه بطل حقه لاستغناء الاخذ عن الحضور عند الشق ص (وقوله) 


OE‏ لی لایدخل البطیخ‌الا بالتتصیص لانها مرقظاهرة حتی انالذىهو بری وامينعقد اي 
الأسول لاف الغرة التي لم تظهر تتبع الشحرة لأن الشجرةأصل مقصود والقاءتيم ۳ ریظهر 
من الغاء تيماله واما هتا أصل النبت ليس عقصود واعا للقصود القارفلا جل لاقصود تیدا « 

۳ فرع & قال الشافي رى الله تعالى عنه ولا جوز بیع التصیل الا على أنيقطع مکانه ما 
وستخلف أولاستخاف شم قال قان اشتراه ليقطعه قتركه بير شرط وقطعه عكنة فالبائمبانلیار قق 
ترك القصي ل أو تقض البيع فهذا النصان كان المرادبه مااستسخلف خاصة فهو أحد الطريةين أوالةولين 
الاذين قلهما الأصاب وان كان شاملا لا ستخاف ولا لايدتخاف ففيه موافقة لاقاله صاحب التتبة 
من اقالزيادة فى الزرع الدى لابستخلف للبائم وخالفة نا قاله الامامقال صاحب التهذیب أنه لو باع 
#قصيل أو الشحر الخلف كالخلاف والتصب أوورق الفرصاد فى أول خروجه يشرط القطع فى ذلاك 
كلد ل ييقطع <تى زاد فى انفساح ابيع قولان كلتقت قال وعندی ان كانت المقاطعم معلومة مثل 
أفحنانالفر اصیدیبین مة طسب الفايحدث من الاوراق قوق لطم والطول .يكون له شتری‌وق‌القت والكراث 
افيفخ لانماحدث من أصله الذى لم جع غير متميز عما باع لأنه لايرف مةاطمهابعد الزيادة مه ۱ 


تسم 


شال کتاب فاذا بلعه ابر أى خبر من یعتمد قوله فلینیض عن مکانه طالبا أى اما بنفسه أو بتائبه 
(وقوله) فان ل کل مع القدرةیطل حته مت - بالواو - وکذا قوله لم یلژمه قطنا« 
قال ل ولو أخبر ثم قال لم أصدق ار فان آخبره من تقبل شهادته يطل حقه « وان أخيره 
من لاتقبل روایته کفاسق وصبي فلا یبطل « وان آخبره عدل واحد أو عبد يقبل روايته فالأطهر 
.(و) أنه يبطل حقه « وان کذب ابر فی‌دیتار العن » أو تعيين الشتری » أو جنس (وح) العن» 
أو قدر للبيع تمرك البیع لم بطل حقه لأن له غرضا » وان آذبر يأن ان الف فاذا هو الفان لم يكن 
له الربجوع إذ لاغرض فيه واذا تق المشترى فقال السلام علج لم يطل حقه » ولو قال مک اشتریت 
ففيه تردد * وكذا فى قوله بارك الله للك ف‌صنتة عينك « ولو قال اشتر یت رخیما وأنا طالب بطل 
حقه لأنه فضول من غير غرض 4« 
الفصل يشتمل على صور (إحداها) إذاأخر الطاب ثم قال انما آخرتلانی ل أصدق الخيرنظر 
أن أخبره عدلان یبطل حقه لأن و دن حقه أن يعتمد قوطها وق به وكذا لو 
او 'رجل وامرآنان هوان آخبره من لا تقبل روايته کالکافر والفاسق والصيي لم بطل حقه وان 
آخبره‌عدل‌واحد حر أو عبد فوجپان (أحدها) لاط ل-قه لأن الجة لانقومبالواحد وهو روابةعن ' 
آي حنينة ذ تن فى التتمة تک ها ) !ايطلانلأنه اخبار واخبارهمتبول وف اانهاية أنهم آلقواالعید 


۳ 


اش ٤‏ ف 3 ز ادات أي عأدم العیادی ورف ندیه 0۳ ۷ ترا خی اقح 


ل فرع 4 مالا جوز بيعه الا a‏ كالرطية والقصیل والقصب والطرقاء واندشب أ 


والبردی فى خرایزه د کره ان خیران فى اللطيف ه قال الصتف رجه اه تسالی » 


وان کان له شحرة 2 ما ل حلين قباع أحد الجلين بعد بدو الصلاح وهو له حدت الل | 


الااخر و حتاعط به ولایتمیز قالبيع باطل وقال ار بيع فيه قول آخر أن البيع دصح اه آخذه من أحد 
اقروت و ام دمن لداعت ی خد کی اتير أن الب پم فى ا التولين 
والصحيح هو الأول لأنه باع ءالا يدر على تسلیمه لأن العادة فيها الثرك فاذا ترك اختلط به غیرد 
نتعذر التسلیم بخلاف الرطبة فانه باعها يشرط القطع قلا يتعذر التسلیم 4 

ل الشرح 4 ضیط ق‌الاستةصاء حلین - فت الحاءى ول ف الاستقصاء ول غهره امل 


بالفعح ما كان فى بطن أوعلى رأس شجرة و بالکسر ما كان على رس أوظهر وحمل الشجرةمرتين | 


متسه نیس 


۱ بالقاسی لأنه لیس من أهلالشهادة والرأة الواحدة کالسبد حتی‌جی.فیا الوجهان ‏ وقطم بعضحم بان ا 


اخبارهالایبطل حقه وعلي هذا فلو أخيره وة قالآوسعید التولی بني على أن الدعی‌اداأفلم امرآتین 

۱ 8 بیمینه معهما (ان قلنا) لا فاخبارهن کاخبار المرأة الواحدة (وان قلتا) ۳ فکالسسل الواحد 
كله إذا لم بیاغ عدد ابر بن دا لايحتمل التوا العا و باغه وأشر بطل حقه وان 

1 هی ل ور کذبه الخبر فزاد فى قدر امن بأن قال باع الشر يك تصيبه بألف تفا الشفيم ۳ 
۱ توای ثم بان أن البيع بمحسهاثة م يلل حقه ولو كذب بالتقصان قال باع بالف فعا م بان أنه باع 
بالقين بطل حقه لأنه إذا لم برغب فيه بألف فیألاین أولى ولو کذب فيتسرين للشتری بأن قال باعه 


| نحن زیدم بان أنه باعها من غيره أو قال الشترى اشتر يت لنفسى ثم بان أنه كان و کیادأوفی‌حنس امن ۱ 


۱ ات قال باع لديا فيان أنه باع بالدما نير اوق ود بات قال باع بالفیسایور قفیان‌آنه باع بالمروبة أو 
۱ فى قدر ابيع بأن قالباعكل: نصييه فیان أنه بسضه أو بالمکس لم مطل حقه لاەر >یرضی ب رکه از بد 
دون‌غبره وقد عد الد با زیر دونالدرام أو برغب ق‌الکل‌دون البعضو بالعکس وکذا لوقال یأعه ن 
۱ قلان فعا ثم بان آنه باعمنغيره أوقال باعه من‌رجلین‌فیان أنه باعه من‌آحدهاآوقال باعه بکذا حالا 
1 فبا ننه باع جلا أوقال باع يكذ الى مهرفيان أنه باع الشهر ينلا بطل حته‌ولو قال ياعه بکذامۇ جلافعنا 
م بان أنه باعه حالا یبطل حقه لاه متمك ن من التعجيل إن کان یتصده وكذا لو قال باع کله بألف 


فقا ور تساو بيع بعضه آلف سبطل حقه لا رم إذالم برغب ال کل بألف فنی البعض له وعند ا 


4ع س 
226 َءكًًة# | ح و سس ا 


8 يال ان ذلك فى التين واللوز والراج والاترج تحمل لین وهذه السألة كالتقييد لما تقدموتيين ان 
| مامعی من الكلام فى اختلاط القار المبيعة انما عله في اذا لم يكن الاختلاط غالياً أ وكان غالبا 
0 ول‌کن شرط القطع على الشتری فل یتفق حتى وقع الاختلاط اما اذا کات الاختلاط غالبا ولم | 
| شترط القطع فالبيع باط لكا ذکره الصنف ههنا وهو الصحیح الشمور النصوص ف الأم نص‌علبه 
| ق باب ثمر الحائط يباع أصله قال الربیم هناك واشافعی فى مشل هذا قول انه ان 
۱ شاء رب الحائط ان يلم مازاد من الفرة التی اختلطت بثمرة لاشترى صح قال الحاملى وهذا 
| لیس عتصوص واعا آخذه الر بیع من أحد القولین فا اذا باع جذة من الرطبة فلم ذه 
۱ للشتری .حتی حدئت أعيان أخرفان الشافعی نص فى تلك السألة على قولین رج الر بیم‌قولا آخر 
ا 0 هذه 00 بنأء م لاک 1 وت وغلط ا الع ST‏ ق ان 
حدت ور SS‏ اوقت الا 5 


۱ أي حنيفة إذا أخير عن البيع بالدراهم فعفا ثم بان ن أن ن البيع بالدنا تير أو بالمكس ول يتفاوت القدر عند 
| التقويم بطلت شفعته و به أجاب الامام فیحوز أن ہ۔ -لم نات قوله أو جنس الفن - بالحاء والواو - 
۱ (الثالثة) لقی الشتري فقال السام عليك أو سام عليك أو سلام عليك لم یبطل حقه لأت السنة 
| السلام قبل الکلام قال الامام ومن غلا ق اشتراط قطع ماهو مشغول به من‌الطمام وقضاء الحاجة 
| لایبعد أن يشترط ر 0 الابتداء بالسلام « وفيا إذا قال عند لقاء الشتري بكم اش مك و اند .و 
۱ | العراقيون أنه يطل حقه وقالوا من حقه أن «ظهر الطلب - 3 يبحث (والأصح المنع) لأنه إن ! ام یلم قدر 
۱ ان فلا بد من البحث دنه وان عل فیجوز أن بر ید أذ إقرار الشتری ا جازعه امورو عق 
۱ 0 وجهين أيضا فيا إذا قال بارك الله فى صققة مينك عن قياس طر یق‌الراوزة أنه :بطل حقه لأن 
| الدعاء بشعر بتقر ب بر الشقص فى بده فلا ينتظر الطلب عقييه (وأعها) وهو الذى آور ده العظم آزه لا 
ربطل لأنه قد يدعو بالبركة لیا خذ «صفقة مباركة ولوةالاشثر يت رخيصاً وما أشبههم أعقبه پالطلب 
بطل حقه لأنه فضول لاغرض فيه ولو أخر الطلب ثم اعتذر عرض أو حبس أوغيبة وأنكر الشعری 
فالتول قول الشفيع إن عل له العارض الدى دعیه والافالصدق‌الشتری ٭ ولو قال آم آکن 9 بلبوت 
حق الشفعة أو کونها على الفور فهو 5 فى رد بالعیب « 
۱ قال لإ ولو باع ملاك نقسه‌مم العلل بالشفعة ئعة بطلحقه » فان لم يلم فقولان من حيث أنه انقطع 
الضرره وان‌صا عن حق|الشفعة لم يصح الصلح « عم إن کان حاعلا فی بطلان شفعته خلاف 4 * 


la 


4۷ع بت 


لقم تسس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس تست 


علاختادطما فى تلات ال فقد وقع العقد على مايعلم تعذر تساي.ه حال استسقاق التسليم o‏ 
] بشراء العبد الأببق وقد أطبق جادير الأعاب على ترجیح القول بالفساد ورد ماقاله الربيع قالوا واعا ۲ 
۱ وزان مدأ ألة الرطبة لو باع ! م القطع فلا يبطل البيع وقد قل الامام قول اریم للذ كور ۱ 
| فى الکتاب عن العراقيين قال وذکر العراقيون قولا بعيدا أن البی‌موقوف فان “مح البائع ببذل | 
| حقه تبيتا انعقاد العقد وان یسمح تبینا ان العقد غير منعقد فى أصله وهذاقولمز يفلا أصلله وهو | 

فاد مطرد وما ارام یقولون ذللك واراد الامام بانقول الدى نقله العراقيون ماذکره الصنف عن 

ألر بیع لکن ليس في كلامهم الذى رأيته ان ذللك من باب وقف العقود بل صرح احاملی فی‌حکايد ۲ 


]|| فى هذه البقية مسألتان (الأولى) إذا باع الشفيع نصیب تفه من العقار أو وهب عات بوت | 
| الشئعة له بطل حقه (أما) إذا جعاءا الشفعة على الفور فظاهی (وأما) إذا جملماها على التراخی فلاأن ۲ 
| الشئعة إها ثبت 3 ضرر سوء المشاركة والقاسعة واا يلزم ذاك من الشركة فاذا باع لفوت ا 
۱ فقد أزال سيب الشفعة ولو باع بعض نصييه حك يالشيخ خ أو على وغيره فيه قواين (أحدها) أن شنسته ۲ 
١‏ لاتيطل لابه لو عللك إلاذنك القدر ایتداء له الشفمة (والئایی) بطل لأنه إعا یستحق الشفعةيجميع 
| نصيبه فاذا باع بمضه بطل بقدره واذا بطل البعض بطل الكل کالو عفا عن بعض الشقص المشفوع أ 
| وهذا أظهر علىماذ كره الامام وغيره هذا إذا کان‌علا (أما) إذا باع نصيبه جاهلا بالشنعة قالأ كترم | 
۱ فيه وجهان وقال صاحب الكتاب قولان (أحدها) أنه على شنعته لأب هكان شر یکا بوم البيع ول ۲ 
| برض ستول يدق ااشفعة (وأشپها) آنبا تیطل لزوال سبب الشفعة وهذا لو زال عيب البیم قبل | 


۰ عل حديث 6 لاشفعة إلا فريعأو حالط البزار من حديث جابر بسند جيد والبيق منحديث 
ٍ أف حنيفة عن عطاء عن ألى هر رة مر رفوعاً لاشفعة إلا فى دار أو عقار zk‏ 

۱ « قوله »4 روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الشفعة لمن واثها ويروى الشفعة کتشط عقال 

| إن قیدت شتت ولا فالاوم على من‌ترکها هذا الحديثذ کره القاغی أبو الطیب وابنالصباغ والاوردی 

هکذا بلا اسناد وذ کرء ابن حزم من حدیث ابن عمر بلفظ الشفعة کحل العقال فان قیدها مکانه‌ثیت 

!| حقه وإلا فاللوم عليه ذ کره عبد الحق فى الاحکام عنه وتعقبه ان القطان بانه لم بره فى الحلى لى واخرح 8 

عبد الرزاق من قول شريع نا الشفعة ان واها و ذکره ه قاسم بن ثابت فى دلائله چ ۱ 

١‏ قوله 4 السنة السلام قل الكلام الترمدى من | وحکم عليه 

ابن الجوزى بالوضع وذ كره ابن عدى فى ترجمة حفص بن عمر لايلى وهو متروك بلفظ |اسلام قبل 

السؤال منيداً كم بالسؤال قلفلا جیبوه »+ 
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آم کے فون ومع ماعده ‏ التلخصط ٤‏ 


£ ما 


هذا القول انه يقال لابائع اسعح بترك حقك فان سمح والا فسخ العقد ولکن عبارة الر بیع ف الأم 
الق حكيت بءضها فى صدر كلامي محتملة لما قاله الامام والاولىان يترك على ماقاله احاملی وحينئد 
لایکون من وقف العقود ولا يتبين انعقاد العقد أوعدم انعقاده واما الزامهم بالعيد الابق فالفرق ان 
القرة يكن تسليمها بتسلیم ابرم ولا كذلك الابق لكزييإلقول المذ كور ضعيف با ذ کره الحامل 
وللصدف فان الرطية لاجل شرط القطع عکن سلیمپا وهپنا الابقاء بعد بدو الصلاح مستحق فلا 
E‏ تسليمه ينس يم بیع لایکفی لان شرط العقد القدرة علي التسلیم الذى لو امتنع 
منه‌آجیر عایه‌وهو لاجر مت ايع وقد أورد ابن الرقعة على الامام والفزالی 10 الاختلاط 
بعد التخلية لابوحب الانفساخ ان يقولا بااصحة ههنا فان انتسلیم ممكن بالتخلية وللبائم اجبار 
الشتری‌علیها اذا باع مطلقا نفروجه بذلت عن عهدة الضمان على هذا الرأى کا يكونذلك ف المنقول 
المكن من الرد سقط حق الرد ولو باع بعض نصيبه جاهلا أطلق فى النبذیب أن شفعته لاتبطل ۱ 
والوجه أن یکون على انملاف السابق اذا فرعنا على أنه لو باع الجيع بطات شفعته (الثانية) و 
على حق الشفعة علي مال فهو على ماذ كرناه فى الصلح عن الرد بالعیب واختار و اسحق المروزى 
صته ولو تصالحا على أن يأخذ بعض الشقص قيصح الصاح برط ىالمشترى بالتبعيض أو یبطل وتبتی ١‏ 
خيرة ااشفيع بين أخذ الكل وترك الكل أو تبطل شغعته أصلا 7ز يلا اترك البعض منرلة توك ١‏ 
الكل هار فيه ثلاثة أقوال وقد فرغنا بتوفيق الله تعالى من عع مسائل‌السکتاب ونز يده بفصلین 
(أحدحما) فى اليل الدافعة لاشفعة (منها) أن ديع الشقص با ضعاف عته درام وبا خذ عرضاقيمته 
مثل اعد ن الذى يتراضيان عليه يدلا عر ن الدرام أو و حط عن الشتری مار بد عليه فلا برغب الشفيع 
فى الشفعة شاجته إلى الاخد رام المسماة وفیها غرر لان البائم قد لابرضی بالعرض عوضا أو لابحط 
(ومنها) قال سرج یشتری آولا بائع الشقص عرضاً بساوی من الشقص ,أضعاف ذلاك 
يمل الشقص عوضاً عما لزمه وفیها غرر لان البائم قد لایرضی به (ومنها) أن سے راهن کچ 
باع ن كله و ب منه الباقي‌فلا يأخذ الشفیم الشقص المبيع للغبت ولایتمکن من آخذ e‏ وفيا ۱ 
۱ 
۱ 


ی 0000 a‏ 
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غرر ظاهی (ومنها) أن بجعل العن حاضراً جهول القدر و يقبضه البائع و ينفقه أو خلط بغيره فتندقع 
الشتفعة وقيه خللاف ابن سوچ عا لى مانقدم (ومنها) ادا وف الشتری الشقص 3 وهه مطل حی 
الشفيع على رأی ای إسحق (ومتیا) لو اع يعض الشقص ثم باع الباقي لم يكن للشفيع أخذ جیع 
الي "انا فى آحد الوجمین فيندقع أخذ الجيع (ومنها) لو وكل الشريك شریکه بالبيم فباع لم 0 ۱ 
له الشفعة على أحد الوجهين وقد سلف ذک هذه السائل ل ۱ 
موجوجج ع ص ع بج سس سس ب جح سس ا ب ی 


ووم 


TEE‏ الرطبة نتم لوكا التسليلايعكن فى حال الا مع الأختلاط لم بسح ذلك وذاك 
فى جة ال ئر اذا أفر دت بالبيع وقاتا الاء تلاك وأورد صا.ب الوا أنه اذا عم حدوت ماععختلط به 
القرة المبيعة اذا رکا فى أن عب التطع تاعذر لانغى لى اط ل البيع فرصح تقل الریع (قات) 
واجاب القطع دون شرطه بعک لذن االتترى پلتزمهولا هو مد ی ااعةد والله * وحف 46 انللاف 
فى هذه الم ألة يرجم الى أن امتوقم کلواتع أولا والججوورطى أن التوقم كالواقم وطذا منعوا الأبمن 
تکاح حار ية ابنه اذا قلدا و أحياها صارت أم ولد له وشاهده من السنة مهیه عله « عن وم الُرقحقى 
. تزهی» وآورد ابنالرفعة على الامام أيضا فى الزامهم المراقبین‌طرده ذاك فى العبد الابق أنه ابدى فی 
ع ا 000 د 

کتاب الافط ا تالا 1 حواز دعم العيد ال ی المتقطم اتلبر هع عدم اتصال‌اآرفای وعدم اجزاء عة | 


فرع 4 عند أ وف لایکره دقع الشفيع بالحيلة إذ ليس فا تفوت حق علىالغير 
لأن الق إنما يثبت مد البيع وعند عمد یکره لما فيها مت إيقاع الشفيع فى الضرر مع حة ۾ من 
الثبوت وهذا آشبه عذهیناق الحرلة فى دقع الركة وههاختلفاني الزكاة (القص ل الثانى) فى مسائل‌وفروع 
من الباب ل+تسلك فيا قدمناونوردهامنثورة فنقول لامغلس العفو عن الشفعة والأخذ والاعتراضعليه 
للغرماء وينيغى أن یمود في أخذهالحلاف ال كور فى شرائه في الذءة عم الکلام فى أنه لم يؤد امن 
علي ماذ كرناه فيالتفليس ولو وهب من عبده‌وقلنا انه علك فبیم باقیه قال الشيخ أبو عمد تثبت له 
الشفعة وهل يفتقر إلى إذن جديد من السيد فيه وجهان ولعامل القراض‌الاخذ بالشفعة فان ۸ يأخذ 
فلللك الاخذ ولو اشترى مال القراض شقصا من عقار فياه شركة لرب الال فنى نبوت الشفعة له 


0010007 1 سا 11م‎ IAPR iN 


وجهان عن ابن سر یج (أصهیا) المنم ووجه الان أن مال الترا ض كالم رد عن »که لتعاق حق 
الغير به ويجوز أن يثبت له على ملکه حق والالة هذه کا ثبت له على عبده اأرهوث حق النانة 
ان کان العامل شریکا فيه فله الاأخن إن لم يكن فى امال ر عم أو كان وقلنا انه لاعلاك بالظاهور 
وان قلنا انه علاك فء-یی الوجهين فى امالك ولو كان الشتص فى يد اليائع فقال الشفيع لا أقيضه 
إلا من المشترى فيه وجمان عن ابن سرج (أحدها) له ذاك ويكاف الاک المشترى أن يتدامه 
و یسلمه إلى الشفیع وان كان ایا نصب الماک من ينوب عنه فى الطرفين (والثانى) أنه لايكاف 
ذلك بل يأخذه الشفيع من.يد اليائع وسواء أخذ من لاشتری أو من‌البائم فعهدة الشفيع علي الشترى 
فان الاک ينتقل اليه منه وقال آوحنيفة انأخذه منيد المشترى فالعهدة على المشترى وانأخذه من يد 
اليثم فالميدة عليه ولو اشترى شقصا شرط البراءة من العيوب فان أيطلما البيع فذاك وان ححناه 
وأبطلنا الشرط ةكالواشترى مطلقا فان صححنا الشر ط فلاشفيع ردهبالعيس-لى المشترى ولیس‌للشتری 
تحت سه سس م سب سج مج سح جح سه مي جب بج وسوس ع كيج جع سج تس هه 


ع 


(۱) بباض 
بالاصل ظفرر 


ور 


عن ۳۳7 ار ثم قال‌وما بجحب ذکره أنااذا منعتا البيع فاو تبین بقاء العبد اجر مدق نفوذ 
ابيع و إن کان‌یلتفت على الوقف ولكن اذا بان الامسء نالك والقدرة على التسليم فظن التعذرلاسق 
ره مع تبون خلافه وكان ف العاملات یضاهی صلاةانلوف مع سواد سیه عدوأ 9 بان خلافه چ 

( فرع 4 اذا اشتری الشحرة اذ كورة بد ظپور آحد الجامن تاره وهو یل انه عدث 
الخل الآخر و حتاط به فاطاق الرافعی وغيره ان البیم باطل الا بشرط القطم وقال أنه يجىء فيه 
الملاف يعني خلاف الربيع ولم یذ کر أنه علي طريقة ابن خيران كيفيكون الک وینیفی على 
طريقة ابن خيران فى المسألة التقدمة بالصحة السك وعلى الطريقة الثبتة للخلاف يكون كاو باع احد 


الجلين فالشپور البطلانالابشرط القطع وله أعلم  »‏ اذا باع شحرة واستثنيُرنها القى نو بر 


ار کالو كان لاشتري عالا بعيبه عند الشراء والشفيع جاهلا به عند الأخذ وان عل الشفيع العيب 
دون الشترى فلا رد لشفي ولیس لمشتری طاب الارش لاه استدراك لطلامة أو له | ا 
ن ارد فو رجع أليه ب ديع أوغيره لم يرده على ۳ الأولى و رده على الثانية ولو قال أحد الشر يكين 
للا خر يع 50 عفوت عن الشفعة 2 فباغ , ببتت له الشفعة ولغا العفو قيل بوت الق وعن 
تفريع ابن سر مج عن الجامع الكبير محمد أنه اذا باع شقصا فضمن الشفيع العيدة للمشترى لم قط 
بذلكشفعته وكذلك اذا شرط الحيار الشفیع وعححناشرط انيار للا جنبی ولوكان بينأر ستدارفباع . 


آحدم نصيبه واستحق‌الشر کاء الشفعةفشهد اثنان منهم علي الثالث بالعفو ثبت تشهادتهماان شهدابعد 
ماعنواوان شهدا قبلهل تقبل لأنهما مجران الشقص الى أنفسهمافلوءفوا ثم أعادوابةلكالشهادة متقبلآیضا 
لهمتوان‌شهدا بعد ماعا حدماقبات شهادةالعافيدون الاخرفيحاف لشمری مم العافىويثتالعذوولوشيد 
البائم على عفو الشفیم‌قیل قبض القن لم بقبل لا هقد يقصد الرجو ع يتقدير الافلاس وان كان بعد 
القيض فوجهان لاله ر عا يتوقع الرجو ع الى العين بسبب من الاسباب ولو قام لشتری عل عنو | 
الشفيع بينةوأقام للشتری‌بينة على ألهأخذ بالشفعة والشقص فى يده فبينة الشفيع أولى لتقوبها باليد | 
أو ييئة الشسترى ازيادة عاميا بالعفوفيه وجهان (أظبرهما) الدانى واوشهد السيد ءلم شراءشقص فيه شفعة 
لمكاتبه فعنالشييخ أبى مد قبول شهادته فال الامام کا نه أراد أن يشهد للمشترى اذا ادعی الشراء 
فيجوز أن تثبت الشفعة تبعا اما شهادته للمسكائب فانها لاتقبل بحال ولو كان الشفيع صبيا فعلى وليه 
الاخذ ا ن كان فيه مصاحة والالم مجز الأخذ وادا ترك بالصلحة ثم باغ الصبي فهل له الااخذ فيه 
خلاف ذ كرناه فى آخر الحجر ولوكان دين اثنين دار فات‌احدها عن ل ني البطن 9 ا خر 
فلا شفعة لاحمل 5 لایتیقن وجوده فان کان له وارث غير ال فله الشفعة واذا انفعل حيا فليس 


117337373722377 د32‎ EERE, 


س مق س 


۱ قانه لای ترط شرط القطع على المع 2© واذا باع شجرةوبقيت كرتها لاو برة للبائم قبل بدو 
١‏ الصلاح لايشترط قطعها چزما ° واذا باع ثمرة بعد بدو السلاح فلم اختلاطهابغيرها قبلا ذاذ 
بطل العقد على أحد القولین ولو باع شحرة علها غرة مو رة واختاطت بثمرة آخری فکذلاك عا 

الت ولو باع رطبة أو شيهها ما ذکرناه هنال يجز الا بشرط القطم  ٩‏ 59 
الارض وفبها رطبة تبقى للبائعو , بعل اختلاطها بغيرهافهوكا ل شجرةعليها : عرة مؤ برة يمل اختلاطها 
بذيرها ومقتفی الذهب كا قدمته شراط القطم فكذلك هنا وظهر لك جميع هذهالسائل اناطلاقهم 
عدم اشتراط القطم فما اذا بقيت ارة لاثم قبل التأبير بالشرط أو بعد التأير وقيل بدو الصلاح 
بالعقد مول على مالذا لم يكن تلادق الثار غالبا آما لو کان غالبا فقتفی ماتقرر بطلانه کا اذا باع 


اولية أن ,أخذئيئاً من الزارث ولو ورت الل الشفسقمن مور فمل لا يه ُوجده‌الا خذ قبل اتفصاله 
فیه‌وجهان(وجه‌النم )و به قال ابن سر ج انه لایتیتن وجودهقاذا أخذ الشفيعو ني فيهأو غرس وخر ج 
مستحقاوقلم المستحق بناءه وغراسه فالقول فما يرجم به الشفيع على الشتری من ان وما ينقصقيمة 
البناء والغراس وغیرها كالقول فى رجو ع الشترى من الغاصب عليه قال الامام وان نظرنا الى ان 
| الرجوع ما بنقصهن قيمة البناء والغراسهناك مني على التغر يرولاتغ ريرم نامشترى بل الشقصمأخوذ 
عنه قهرا فیحوزان يحاب عنه بأنه مختار فى الشراء والا خذ بالشفعة موجب لاشراء ولومات رجل وله 
شقص من دار وعليه دون تستغرق التركة فباع اشر , لك الاج نصیبه قبل ان جاع الشقص ی 
الدين قال ابن الحداد ناورثة أخذه بالشفعة وهو جواب عل ان الدين لانم انتقال الك فى التركة 
الى الورئة وهوالاصح (فان قلنا) نع فلا شفسة لم ولو خاف دارا وديونا E‏ ق قيمةالدار فبيع مها 
مايني بالدين قال ابن الحداد لا شفعة لاور ۳ يع عا تھی لم فى لالات وهذا مستمر على | لاأصل 
السابق فانهم اذا ملسكوا الدار كان المبيع جزأ من ملكهم ومن ديع جزء من ماکه بحق لم يكن له 
استرجاعه بالباق(فانةلنا)انمعنع هنع املك فىقدرالدين آم فى جيم التركةفيمخلا ف مذ کورفی موضعه 
(ان قلنا) بالثالى فلا شفعة لم أيضا لانهماعا علکون الباقى بأداء الدين واا تثبت الشنمةعلك يتقدم 
على البيع (وان قانا) بالاول تبتت لم الشفعة ولو كانت الدار لأشتركة بين اأورث والورنة ثم انه مات 
فبيع E‏ بعضه فى دونه وصاياه قل ابن الحداد للم الشفعة ومذا يالف الاصل الذى سبق 
فانهم اذا ملکوا التركة صار جيع الدار ملکهم فيكون المبيع جزأ من ملكيم واختلفمن بمده‌فمهم 
ا به وقال مايباع فى ديونه ووصاياه بثاية ماريديعه بنفسه ولو باعه فى حياته بنفسه كان لم الشفعة 
مكذلك هنا والأ كثرون خالفوه وجروا على قضية ذلك الااصل منهم من خطأه وقال اعا ینتظم 


ae 


(من١‏ إلى )اض 
بالأصل وليحرر 


— .6 د 


عرة يعم #لاحقهابغيرها ولي سلك أن تفرق بأنالرة هناك مبيعة فتعذرتسليمهاموجب للبطلان لاف 
ما اذا بقیت للبائع فانها ليست عبيعة لأنا تقول ان هذا العني هو النی-لظه ابن خيران فما اذا باع 
الشحرة وعابها عرة فاختلطت بغيرهاوقد أبطله الاحاب هناك ولو باع شحرة وعامهاعرة غير م برة 
واستثناها البائع اما بشرط القطع ان شرطناه أو بدونه فدث طلع آخرفول يكون حكه ماذا بقیت 
القّرة الم برة للبائم وحدث طلم آخر فیحری فيه الوجهان فى أن الطلع یکون لايائعم أوللمشترى أو 
تقول هنا ان الطلع الحادث للمشترى قولا واحدا لانالقرة غير المؤ برة انها بقيت بالشرط فلا يستتبع 
الطلب الحادث لم أر فى ذللك نقلا(قان قلنا)ان الطاعلابائع تبعا الثمرة فا كلام (وان قلنا) لمشترى 
وكان الغالب تلاحقه فهل يدح من غير شرط. فيصير کا لو باع شحرة عايهاءرة مو برة يلم اختلاطها 


هذا الوا اب على ان الدين لاعتع ملکهم فیستحقون الشفعة بالملك القديم وعن الشيخ ألى زيدجل 
كلامه على مأأذاياع بتغسهق مرفی»وته وءن» ولد ات انا اداد دار من اة لادم تصغ پاوتصةپا من 
الآ خير ين بالسوريةفاشترىصاحب الته فت تصيب احد الا خرن تم باع اث ماه عه طاتا ن أجنيى والشر يك 
الثانثغائبمثلافاعل ا نالشفيع ف المبيع الثانى هو الشر يكالثالث لاغير وأما فى الا ول‌فیتعلق النظر 
باصاين أحد هاا لاف ال ی سيق فى انال م ترى اذا كان أحدالشر كاءتكونالشفعةيينهو بمن‌الشر يك الا خر 
أو مختص‌بهاالشر يبك ال ذر(والتانی )عود القولينق ان الشفعةعلى عدداروس أواالحصص اذا حكنا بالشركة 
اذا عرفت ذلات فاذا قدم الغائب وفرعنا على قسمه بيته و بين المشترى وهو الاصح نظرنا ان طلب 
الشفعة فى العقد الاول فله ما اشتراه الشر يك على قولنا بالتوزیم على عدد الرؤس النصف وهو 
تمن جیع الدار وذلك شائع فما معه وهوثلاثة أر باع الدار قاذا باع ثاث مامعه كان بائعا اث حق | 
الشفيع ولا ينصرف الى الششر يك مایستقر ملكه فيهلان اكل قابل للبيع فیأخذ القادم من ااشتری 
للق العنومن الشترى منه ثلث القن فم لهمااستحقه بالعقد الاول(وان قلتا) بالتوز یم علي المخصص 
فله مما اشتراه الشريك الثلث لان ملكه قدر نصف ملاگ‌الشر يلك وحينئذ فله نصف سدس الدار 
فيأخذ من الشر يك ثلث نصف السدس ومن المشترى منه ثلثه لما ذ کرنا من الشیوع فعلى القول 
الاول خرج المسات من أر بعة وعشرين لان نصيب الغائب سدس مامعه وهو الثلاثة ارباع 
الدر فیحتاج الى عدد لثلاثة ارباعه سدس فتضرب ار بمة فى ستة تکون‌ار بعة وعشر ين وعل‌الثایی 
من ستة وثلاثين لان نصیب الغائب تسح ماءعه فیحتاج الیعدداثلدتةر باعه تسم فتضرب ار بمتق 
تسعة یکون ستة ولان والر 3 الذى اشتراه الشر رك على النقديرالاول ستة وءلى الثانى تسعة ثم 
اذا أخذ ذاك فلأن یأخذ مابقی من ید الشتری بالعقد الثانی‌وله انمفو فیکون لشنری‌انلیار ين 


سس مت 


بغيرها وقياس الذهب قبا البطلان‌ولو اشترى شحرةالقثاءوالبطييخ وغوه ار بهااشترطالقطم لائه 
۱ كالزرع م ان لم یتفق القطع حتي خرج ان فاالخارجوالموجود كله لامشتری وهذا هو الوجهفى 
۱ حصیل کل العرةالموجودة وغيرها للمشترىوانأراد الخلا صمن مطالبته بالقطع استأجرمتهالارض‌سنتة 
أو سنتين فيحصل له منفعة تلك الدة ولا عاك صاحب الارض مطالبته بالقطم قاله الرویای‌وغیره * 


ان يفسخ لتفرق الصفقة عليه و بن أن شختر بحصته من امن امااذا فرعنا على ان المشترى اذا كان 
شریکا لاشفعة له بلمختص بها الشر يك الآخر و به قال ابن‌سر ب فان الغائب اذا كان يأخذ جیع 
مااشتراه الشر يكلو لميكن بيعثان قاذا باع ثلث ماف يده فقد باع من<ق الغائب الثلث فاذاقدم أخذ 
ثلث الربع من المشترى وثلثيه من الشر يك فيم له ما استتحق بالبيح الاولثم لدأن ياخذ ماىيداشترى 
بالمقد الثنی وله ان مقو عنالاولو يا خد جیع‌الر بع‌من ید المشتری‌وهذا كله قيا اذا باع ثلث مافی 


بده مطلقا أما اذا قال بعت ر بع الذى اشتريت فليس غاب آن با خذ غبرمانی بد الشتری من‌الشر يك 
لكنه إن عفا عن شفعة البيع الول A‏ جنيع الریم بالبيع الثانى وان أراد الاخذ بالبیع الأول 
فسخ البيع فى نصف الربع علي قول الةوز يع طى الرؤس وثلثه على القول للقابل له ثم له آخذ الباق بالبيع 
الثانى ولو قال بعت الدارمنجاة التصف الدی كنت أملكهقد عادلاغائب أن ,يأخذ جيعه بالمقدالثانى 
وأن يأخببالمقد الأول ماف‌یدانشر يك نصف الر بع أو ثلثه على اختلاف القولين * 


الميتسدييةد س 


یس یی مر 


يعون ال تعلی‌قد تم طبع الجزء اادیعشرمن لکلا جم وع شى امهب للامام السبك رضی اه عنهومعه 
الشرح الكيير للرافعى فى ليلة ۲۷ رجب الفرد من سنة تسع وأر بعين وثلمائةوألف هحر ية وهی ليلة 
العرا اج المباركة من هذا العام ع صاحها أفضل الصلاة وأزى التحية آمین : وذلكت ( عطبعة 
التضامن الاو ی )لصاح >الإحافظ تمد داود» السكائن مس كزها بشارع کفرالزغاری 


يصعي سمي 


عطفة الشماع رقم ۸ سین هی ويليهال+زء الثنی عشر وأوله من 
الجموع قول المصنفى رحمه اله باب بيع المصراةوالرد بالعيب 
ومن کتاب الشرحالکبیر لارافمی وكتاب 
التلخیص البيرللءسةلاف ابن حجر 
( كتابالقراض )وله پک 


+ یاب بيع العرايا 4 

¥ قال المصتف رجه لله وأما العرايا وهو بيع 
اارطب هلى النخل بالشرعی‌الارض خرضاً 
فانه‌جوز للفقراء 

س ع ات ها و مع بیان 

آحوال الرطب وال" حادیث الواردة قبةه 

ور حراومذ اهب العفاءق ذلك 

قر علو باع الرطب على الارض باهرهل ری 

حك الع رايافيه فیصح فخ ةوسق أو دوا ؟ 


YY 
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2 قال‌صاحب التتمة إذا اشترى الرطب 
یا 8 
يفف فرع جوز أن بقع | لعقد على الدمة فيةول 


متك چ هذه النحلد 4 

فرع قال الشافى والمانحة فى العرايا والبيع 
وغيرهما سوا 

فرع قال للاوردى والرو الى لاوز العرية 
إلا فا بدا صلاحه بسراً كان أو رطا 
قال الصنف رحه الله وهل يوز للا غنياء 
فیه‌قولان 


| چپ 
ارف 
۲ 
۶ شرح هذا الفصل شرحا متا 

فرع إذا قلنا بالقول الا ول فا ضابط العني 
العتبر فی‌ذلات؟ 

فرع لایشترط عندنا حاجة المائع إلى البيع 
حزما خلافا لبعض الخحتايلة 

ا قلا أنه لابرط عتد ناحاجة 
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# فهرست الزء الحادى عشر من 1 المجموع (شرح المذب) 


البائم جزما والشعرى على الاصح 
فرعهل>وز فى العرايا ان يبع جز ءمشاعاأو ] 
مهما مما على النخلة ؟ 


قال الصف رحمه الله 


وهل جوز ذلك فى ' 
ارطب بالرطب فيه ثلائة أوجه ۱ 
شرح هذا الفصل و بیان الا حادیث الواردة ' 
فيه وأجکامه وما یتعلق‌به من کل الوجوه | 
فرع إذا قلنا جواز بع الرطب على النخل | 
بال N‏ و العتيرفيهالآرص ؟ | 
فرع عر فت أن الا" صعحمن الا وجدالثلاثة الدع | 
مطل ۱ 
فرع اذا كان الرطب بالرط بکلاها على | 
الارض ل جز 
فرع بيع ار بالرطب على الارض قال 
احامیی لاخلاف على الذهب أنه لایجوز 
قال الصنف رحه الله ولاجوز فى العرايا فا 
او و 000 | 
شرح هد یه خر يج الاحادیث 
الواردة فيه و بیان ۳۷ وأة والالغەپاءقيه 1 
فرع قول الصنف ق عقدواحد مفم‌ومه‌أنه ۱ 
جوز فى عقود متفرقة والا م ركذلاف 
فرع و یفهم منه أنه اذا باع ثمانية آوسقمن أ 
رجلین صفقة واحدة جاز ۱ 
فرع إذا باع رجلان من رجل واحد أ کر | 
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من هسه اوسق دمه وحپان 
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ذا 


فرع فلو باع عشرین وسقا من 

قعلى القولين 

قر علو باع الزرع قبل بدوالحب فيه بالحنطةجاز 

فرع حي أصحابنا عن مالاك رجه اه انه 

فسر اازاينة بان يكون لرجلصيرة ال 

فرع قال الشیخ أبو حامد فيالرونق الحاقلة 

علي ضر بين 

فرع اعتیارا 4ة ههناهل ‌هو عد دأوتقر وب؟ 

فرع لو باع الحنطة فى سفيلها بالشعير علي 

وجه الأر ض فان‌فیه القولان ف بيع الغائب 

هل يجوز أن يقععقد العر ية على جزء مشاع 
ما علي ن الرطب إذا خرص ايع ؟ 

فرع إذا امد تنع بيع الحنطة فىسنيلها بالمنطة 

الطاهرة فامتناع بيعها يمثلها آولى 

فرع و گذاك قال قبه ا ول آرم آحاژوا 

بيع الخبطة اخ 

قال للصنف رحمه الله و جوز ذلك فا دون 

یه ارسق كر 1 

شرح هذا الفصل شرحا وجيراً 

فرع لاضابط النقص عنا4سة بل م کان 

أقل من اللؤسة بشىء ما ال 

قال الصف رحمه اه وفی فس ةوسق قولان ا2 

شرح هذا الفصل شرحا عتعا وافياً 

عن اة فبل 

یکنی أى قدر كان أم له ضابط ال 

قال المصئف رحمهالله وماجاز فىالرطببالعر 

جاز في العنب بالز يبب لاه يدخر ياه 


فرع اذا قانا جب النقص 


شرحهذاالفصلو بیان أ حكامه ور یم أحاديث. 
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فرع قال اطبرجانی لاتجوز العررية ف الزرع 
خلاف ال-كرم والنخل 
فرع لو باعالرط بعلي الشحر جنس آخر 
من المار على الشحر دعل الأر وز من 
غير خرص 
فرع قال امام الحرميتف وحق العقیه أن 
لايغفل فى تفاصيل السائل عما عهدناه- 
فرع قال الشافيي رحمه الله فى الأم وله 
باس آن‌یشتر يهافى ا لموضع من له حاطالخ 
فرع قال الاوردی رمه ات امار 
هنا يکي فيه واحد حلاف الإزكاة 
قال لصتف رجه الله ولایبام مازع نواه 
عالم يمزع نواه 
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا 
قال لصف رهه الله ولا جوز بیع نيئة 
عطبوخلان النار تعقد أحزاءه وتسخنه 
شرح هذا الفصل شرحا وجيراً متا | 
فرع قاله انأ الدم بيع الطلا يالك بس 
لامجوز 
قال للصنف رحمه الله واختلف أصحابنا فى | 
بيع السل المصني بالنار بمضه بيعض 7 | 
شر سحماقاله المصنفو بيانأحكامه وأقوال | 
الفقهاء فيه 1 
فرع ان منعتا بيع الصتى بالنار عشله فلا | 
شك أنه ,عتنع ببعه بغیره 


( م 4ه اج ٩٩‏ - مخوع ‏ عزیز - التلخیص ) 


SRE‏ ۳۳۳۳ سین 


رب سیل‌منه جوز ومع العضة موی 
قالالصدف حه الله واختلفوا فى نيع السكر 
بعضه بیعض ال 
شر مم هذا الفصل شرحا كافياً ش 
فرع بعد أنذ کر الامام ماد ۳ 
قال وما د کرزاه 1۳1 کل مايتعقد 
فرع إذا بيع السکر فالعیار فيه الوزن 

« قال نصر القسیفق الکاق‌عجوز بیع 
السکر بالسکر وزنا إذا ,تساویا اس 
5 ۰ فرع لاذ كرالاو. ردی‌حک السکروالفا تیا 


٣۰١‏ م بيع الغانيد باس رام 

۵ قال ۳ رج اله ولا يجوز بيع الحب 
بذقیقه متةاصل 

۱۹۰ شر ح هذا الفصل د شرحا متعا 

۷ قال الصتف رحه لله ولا جوز بیع دقیقه 


بدقیقه الح 

شرح هذا الفصل شرحا موجراً 

فرع قلاتروبای بيع لب اجوز حکه حک 
yT‏ رجه الله ولا جوز مع حبه 


ہے 
«* 
حم 
2 
ذا OE rana E‏ 0:00:00 يب لاا 


بسو يقه ولا سويقه بسو يقه الخ 

شرح هذا الفصل شرحا موجزاً 

فرع بيع الو يق بالدقيق عندنا لایجوز 
لاقوت زال عن هيئة الادخار 

قال الصنف رحمه الله ولا جوز بیعه زه 
لا نه دخله النار 

شرح هذ | الفصل شرحا موجزا 

فرع وهكذا الدقیق بانلز لاجوز 


۱! 


(WA 


۳A 


۹۳A 


۱۳۹ 


فرع‌قال الرافعى موز بیع النطة ومأتخد 

مها من الطعومات بالتحلة 

ES‏ وی 

شرح هذا الفصل شرحا موجزا 

قال الصتف رجه وان جثف آتلبزوجعل 
وت دی بعضه ببعض الخ 

شرح هذا الفصل شرحا مفصلا 
فرعلامجوز بیع ا نطقبا جرش أوالمحین الخ 
« لاوز نيع الحنطة بالفالودج نص عليه 
الشافعى والأحاب 

ا لاجوز بيع الشبرق بالشبرق وهذا 

فى انس الواحد وأما عدد اختلاف 


ار 
قال الصتف رحمه الله ولا جوز بيع أصل 
یره تسم بالشیر ج الخ 


شرح هذا القصل شرحا متعاً 

فرع حب البان يالسخة اج 

فرع بیع لب اجوز جوز حائز 

قال الصتف رحمه الله و جوز بيع العصير 
إذا لم تنعقد أجزا راوه 

شرح هذا الفصل شرحا موجزاً 

فرع قال الشافى فى باب الزابنة 

ولا جوز ت المالحلان الخ 

فرع ذا بيع العصير بالعصير فا لمعت بر فى 
معیاره الكيل 

شع قول للصنف ره الله إذا لم :تعقد 
آجزاژهینهم أنه إذا ھی بالتارالاطيفة الخ 
قال الصتف رجه الله و جوز عالت E‏ و« A‏ الشیرج 


5 أده ۳ 
77 سا تس 


+ ا 5 


بالشیرج الح 

۳۹ شر سرماقاله لصتف هتاشر ساخختصراً خا 

۳ قر 3 قال الامام لو اعتصر من الحم ماه 
وترقى مالا يتعصر ال 

۷۰ ۳ ع جمل القاضى حسین دهن السمسح 
مکیل لانه یستخرج مق امكل مكيل 

۷۱.۰ فرع بیع دهز و التبم يدهن اموز والاوز 
متفاضلا ینبتی علي أن الادهان جنس أو 
آجناس 


۷۶۰ فرع لا جوز بيع الشیرج پالکسب قالّهان 
الصیاغ 
۱ فرع شرط جواز بیع الشیرج بالشیرج 
أن لایکون مغلا 
۱ قال الرافجي الادهان المعلية كدهن الورد 
١١‏ فرع لام “وز بيع طلحين سر وغيره من 
ا ف تخد منها الأدهان بل 
یکی ی فبه ا 
۷۱:۱ فرع يجوز بيع المصیر بل الا نهماتساو با 
۱:۲ ا 3 اله جوز تخل ار 
۹ فرع ۲ الال 2 قاله القاضى 
خسان والرافي وغبرها 
۰ فرع قال الشافعی ف الأم والتبی_ذ الذى 
لایسکر مثل اتلل 
۷۱5۰ فرع يجوز بيع خل العنپ بعصیره لا نه 


ی ادا صار ار 


۱ فرع لاوز خل القر باعر ولا خل عنب 
بمتپ اص عليه ق البو یی 
۱ فرع بع الرطب جل العنب أو بمصيرالعن با 
۰ قال لأصتف رجه اله ولا جوز بیع شاه 
فى ضرعها لین باین شاة 
۰ شرح ماقاله الصسنف هنا مع بیان أقوال 
الفقهاء فيه و بیان أحكأمه 
6 فرع کا لا جوز بیع الشاة الى فها لين 
لبن کذلات لاجو ز بالزید ولابالسمن 
٠٠5‏ فرع قال عمد بن عبد الرحمن قال‌الشافعی 
رجه ايله ولو بأعأمة ذاتلين بلبنآدمية جاز 
۷ قا لالصتف رحه اله فانباع شاد فيضرعها 
لبن بشاة فى ضرعها لبن فقيه وجهان 
۷ شرح مأكتبه الصنف فى هذا للوضوع 
۲ فرع بيع الشاة التى فيها لبن ييثرة فيها لبن 
فيهقولان 
چا قال ات ودعي انه ويحوز بيع لین | 
لیب بعضه ببعض الخ 
۳ شرح هذا الفصل شرحا متعا 
8 فرع والعيار فى اللبن الكيل نص هليه 
الشافمى والاعحاب 
۷ فرع يشاترط فى یم 
بحکیله ولارغوة 7 
١‏ قال القاضی حسین اطر يد بار يد لایجوز 
١‏ فرع وجوزييم اللمائر بالحليب وارائپ 
والحامضأبضا 
« فرع قال الشافعی رضى الله عدسه لاخير 
فى لبن مغلى بلين على وجهه 
3A‏ فرع شرط جواز بيع هذ هذا اثابن باللين أن 


ا حليب بات أن 


مس سس EEE,‏ 


اببس سس سمس سس سس ا 


صفة 
5 لایکون قبه ماء 
۶ فرع | إذا حمی اللدن قلیلا حیث لاتا خد 
9 اسان مه و عنم كم عه يعدن 
۱۷ قال و یه اله ولایحوز بيع اللمن 
ن‌الرز بد والسمن 
۵ شر ح هذا الفصل و بيانمسائله وأحكامه 


ع تخد منه م 


۷۸ فرع حزم ابن ی هر برة بأن الرائس بال بد جائز 
۱۷۸ فرع يبع الیل بيا ات از بغيرهمن الألباك 
إن 0 إذا لم یکن فى واحد منهما ماء 
۷ قال الصنف رحمه الله وأما بیع ماد خد مته 
بعضه پیض قانه إن باع السمس بلس جار الخ 
ها شرح هذا الفصل شرحاً موجزاً 
۰ فرع قال‌الشافعی رضی الله عنه لایس 
حف فشىءوزنا و إن كا ماع 
AY‏ ل ی فی‌الام ولاخیر فى ”عن 
و عم م حال 
١‏ قال المنقي رحية انه فآن‌باع الزيدبالؤيد 


9 


قفيه وجهان 

سر 5 هذ | الفصل شرحا عاتم 0 
الا 

۱۸۵ شرح ماقاله الصنف هنا شرحاً وجرا 

كما فرع قال أو الطيب وأما بعد ذلك من 
الأليان المعقودةفاد” جوز 

۸ فرع دخول الاء فىاللبن لبيعه مطلتا 

كمد » ار بعد اخراج الزید منه 
بالز بد أو السمن نلا بأس 

۷ فرع لو 08 0 بلن بقر وفرعنا على 


TTT خخخ‎ 


ند 
پر قال المصئف رحمه اله وان باع این 5 
الأقط أو الصل أوالابأً بعضه بیعض لحز 

۷ شر ح هذا الفصل شرحا وچ 
۶ قل الصنف رحمه الله وأما بيع نوع مته | 
بنوع الخو فان ينطر فيه ۱ 
۰ شرح هذا الفسل و بیان e‏ 
(AY‏ فرع اذا ب بیع الز بد ایض فها حسان 

حق یحور اال ينها 

۳ فرع بیع جين المت جين البقر قال این ار اق 
غهج ذاذا تلنا بأن الألبان جنس فباع معن انبعر 9 
بلبن الابل فیکون حکنه الخ - ۱ 
2 فرع قال‌الامام الا تدالو جهالقطم بطپارنها ۲ 
مهو قال يت رحمه الله ولا بحوز بیع ۲ 
حيوان يؤكل له باحمه ال ش 
a‏ شرح عل االفصلو بیان أحكامه وتخر ب أحاديثه 
۳۹۱ فرع 6 لحم بالسمك ای فيه وحهان 
فى الاوی وغيره ۱ 

2۹ فرع يبع اليو ان بالسملت یحوز 
۳ « و الام جاسم حار قاله الاوردی 
۳ قال المسدفرحمه الله وف بيع الاحم بحیوان | 
لايؤكل قولان ۱ 
سرح هذا الفصل شرحا ۱ 
۳۹ فرع لایباع مالاو كل له بال شاه ااذ و۲ 
ولا بالطير الذبوح 
>١5‏ فرع بيع السمك ای هلوز 7 الخ ۱ 
۳ فرع على القول الأول لايجوز بيع لم مغل | 


ولا حار ولا بصت 


۳۹۳ مسو ملأ 


۳۳ فرح لوباع شحم العم حوت حي ل جز 


IY‏ « ی جه بع الشعم والال 3 والطحال والقاب 


3 


فة 


سس 4 موس 
رس سس وس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سب سس سس سس سس سس سس سس تسس سس سس سس سس سس سس سس ٩‏ 


والكبد والرئة بالحيوان الخ 


TA‏ فرع قال الروياتى إنه لو اشتری الیوان 


TT 


YY 


TYA 


۳۰ 
rE 


(o 


۳۷ 
YA 


بالرأس والکراع کد 

فال الصتف رحد الله ووز بيع الحم 
يجنسه إذا تناهى جنافه‌فیه وزع منهالعظم 
شرح هذا الفصل د رحا مبسوطا عتعا 
فرع إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن منزوع 
العم قال الرافعى الخ 

فرع ماذ ه عن بيع الاح بالاحم شرطه 
أن لایکون عليه جلد 

قرع قال الروياف وکذاك لاجوز بيع 
اجوز مضه يبعض 

لوضم عطا من عضو ر لخر إلى لم وياعه يلحم ,آخر 
نان الس رهه له ولا جوز بیع بيض 
الدجاج بدجاجة فما بيض الخ 

شرح ماقا الصتف هنا و بیان حکامه 
وأقوال الفقهاء فيه 

فروع دم مها باب الر با 

فرع قال القاضی أبو الطيب فى الواب 
عن اعتراض الا كية الخ 

فرع الربا مجری فى دار ارب جريانه فی 
دار الاسلام 

فرع جر ياثالر بامیالیس عقدرمن ع الطعومات 
« مایا كله بتو آدم والبهائم جيعءاأ قال 
للاوردی الواجب أن يعتبر آغلب حالیه 

فرع لار با فى الر عان والنیلوفر والثرجس 
والورد والینهسج 

فرع الوزن عند نا لیس بعلة الر با 

فرع هل كرم أ کل العلین ؟ 


13 
YA 
۲:۰۰ 


YEY 


دی 


فرع الشعير فى سنبله‌لابمقدر الخ 

} باب ی الأصول والعار 5 

قال للصنف رحمه الله ذا باع آرصاً وفپتا 
قاء أو غراس نظرت اج 

ات هذا a‏ 


YY 


۳-۵ 


e 
A 


A 


لذکر ل ص 
فرع من الشحر مایفرس بذره قعل فاذا 
اطلع ینقل من ذلك الحل إلى عل آخر 
فرع حك اطية جع البيع لانها 7 تز یل الك 
« إذا باع الأرض وفعها شیء بابس‌هل 
يدخل فالبيع كغيره أو لایدخل؟ 
قرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول 
السناة والسواق الخ 
قال الصتف رجه اله فان قال بمتك هذه 
القرية بحقوقها لم تدخل فيها. للزارع 
شر حهذا الفصل‌شرحاءتهامع بیان أحكامه 
فرع اک الذ کور فىاسم القررية جار فى 
سم الدسكرة 
8 رحه الله وان قال متك هذه 
الدار دخلفيها ما اتصل بها منالرفو فالخ 
شرح هذا الفصل شرحا وافيا 
فرع ذكرالامامأنهذا اتلالاف الم كور فى 
الأجاجيزالمثبتة والحجرالأسفل الخ 
فرع تقدم املاق قد خو ل لرحامرتبآومن 
ذلك يأتيفيهما اة اون 
فرع فرع العزابعده صاحب ا حاوي ما بدخل 
فیحتمل أن یکون ماحمًاً بالأواب 
فرع إذا كان ف الدار بثر دخلتلینهاواجرها 


o. 


فرع وآما حریم الدار فان كانت فى سكة 
غير اأفذة دخل 

فرع إذا اتصل بالدار حيدرة أو ساحة أو 
رحبة قال الاوردي الخ 

فرع حکاه الماوردى أيضاً إذا اتصل بالدار 
ساباط علي حائط من جدوره الخ 

فرع تدم أن الأغاليق تدخل ف المبيع 
والقهوم ما كان مسمراً 

فرع تقدم عن ألى المسيناإوزى أنه إذا 


نكف 
۳۷۰ 


۲۷۹ 
رهن أرصًا أو دارا فنی‌دخول الدار قولان 
قرع وأما الشحر فنى دخوطا فى بيع الدار 
الطرق الشلاث 

فرع الباپ إذا کات مناوقاً لابدخل فى 
بيع الدار والا رض إلا بالشرط 

فرع باع سفينة قال الأوردى يدخل فى 
البيع ماکان من البناء متصلا 

فر ع تقدم الكلام فی ححرى الرحا ودخوضا 
عت ادم الدار 

فرع إذا قال بعتك هذا الحانوت قال 


صاحب الاستقصاء 


۳/۳۹ 
يفف‎ 
TYA 


YYA 


فروع‌جرت عادة الا حاب بذ کرهاق‌هذاالباب 

فرع ق‌مذاهب العماء 

قال الصنف رجه ايله وأما للاء اذی فى 

البتّر فاختلف أصحابنا فيه الخ 

شرح ماذكره الصنف هنا و يبان أحكامه 

فرع وأما العيون الستنيعة والاوديةوالعين 

فق ملكا أ وجهان 

فرع عن الامام لوكان فى الارض المبيعة مر 
« وأما الماء الذىيؤخذ منمطر أو نهر أو 


غیرها و جعل فى ہر ب الخ 

۲۸۸ فرع الیاه الجار ية ف الانها رکالفرات‌والنیل | 
وغبرها ليست مملوكة 

5 فرع وأما ماتولد فى أنهار الارض وعيونها 
من الدءلك فلا شك على الوجهين 

حم؟ فرع د کرہ الرويالى فى هذا الموضع 

۲۰ قالالصنف رحمه الله وان كان فى الارض 
معدن‌باطن کمدن‌الذهب والفضةدخ لالخ || 

۰ شرحماقاله ااصنفو بيا نأ حكامه وسائله | 

۳۹ فرع تقدم أنه إذا لم يكن فى القلع ضرر أو 


كان فيه ضرر يسدر أنه لاخیار للمشترى 
۹ فرع ف هذه الال 
۳ « تکل الامام وقیله القاضی حتف 
فى أمهمأوجبواتسوبة الحفر للى الياثعالخ | 
۳۹ فرع 1 هامامل‌هنا 
۶ « ذكرهالامامفى ا خركلامه کالضابط ناتقدم 
۶ « تدم آن لامج فى الا جرة أنها : 
لالجب قبل القبض ونجب بعده ۱ 
۳۰ فرع تقدم الكلام فى أن للمدمری الخيار | 
عند وجود شروطه ۱ 
دس فرع اذااختار للشترىالامساك الخ ۱ 
۳۷ « قالالرو يا فلوكانقلم الاشجارمضر؟ | 
وتركها لايش راليخ ۱ 
۷ فرع اذا عرس الشتری بعد العم بالحجارة | 
سقط رده کا تدم 0 
۸ فرع ةل الرويأنى وغيره ولوكانالبائم زدع | 
فيها زرعا و باعها الخ ۱ 
۳۹۸ فرع قال الغزالىفيا تقل أبن أن الد م ان‌العر این 
تقلواأنهيجب على الغاص ب أرش النقص ١‏ | 


یه 
۳1A‏ فرع زرح المشترى الارض ول یم أن حنهاحجارة 


ا م تست تا 


سويد 


بت 44فا س 


2 


4 > یه تول تللاف ف سوت انلیا 


۳۹۰ فرع قال 2 أ ومهد ا ينيف السلسل 
ا دک الوحم‌بن ق‌وحوب الا جرة 

۰ قرع من انتمة ة الكلام فى المسائل المتقدمة 

WY‏ 9 5 لالرافعى لو باع 3 طر يق غيرنا 
عي په الأظرر مر من الطرق 

۳۲ قال المصنف رحه أ وات باع خلا وعليها 
طلم عر مور و بر دخل‌ق‌بیع الندل! لخ 

۷ شرحماد کره الصتفمم ذ کرالاأحادیث 
الواردة ية و بیان ا 

wea,‏ فرع فى مذاهب العاناء فى دای 


« قال صاحب التلخیص فعا شد عن 
أصول الکوفیین الخ 

فرع وأما قول الصنف قال الشافمىرحمه 
انه وماتشاق فى معني 0 


e EY‏ العرة الم برد 
للبائم الا أن رط الها 
۷ فرع هذاالاشترط هل 5-1 آلبیع وله 


۷ء و قل أصحابنا عصل الشجرة مع 
کون الثار الموْ برة علیها تابائم 
۳:۷ فرع فأما غير الو رة تج أنها عند 
الاطلاق:-کرن الشتري ي 
EA‏ 0 إذا قلتا بأنه إذا است 
ط القطع الخ 


E4‏ فرع إذا بقیت العار غير الو رة لبائم 


ستئیی العرة پشتر + 


ا 


2 


حصمة 


و 


بالاستثتاء قال الامام الخ 

الغرة بطل العقد 

قر ع قل عست آن‌هده‌الو ر 5عندالاطلاق 
لمشترى 

فرع باع مخلة مطلعة ول يقل للمشترى ام ا 
مو رة الخ 

فرع بسع ف قشره‌مفردآمقط وعاط 
الارن فيه و< 
وري وثهد 5 راطع وحکتا 


E4 


۳۶ 


۳۵ ۰ 


۳۱ ا ع خرج طلا فاته يرس طلنها 
مل ملك الشتری 

۳۰۱ فرع او شرط غير الْوْ رة لامثترى قال فى 
التتمة كان تأ كيدا 

وهم فرعان ذ کرها أ الو العياس ين سرح وقلهیا 
الشيخ أبو حامد 

و قال الأصنف رحمه الله وان باع غالا وعليه 
طلع لم ,قشةق ففيه وجهان 

۳۵۳ شرح هذا القصل شرحًا مبسوطا 00 

۷ قرع قال الماوردى إذا أل طلع الفحا 
حاز پیعه فى قشره 

۷ فرع باع خالا لاطلع عليه ثم اطا لم قبل 
زوم العقد الخ 

۴ قال الصنف رحه 5 وان باع حائطا أبر 
بعضه دون عض حعل ابيع كالمو ر 

مهم شرح هذا الفصل شرحا واف 

۳۹۰ فرع هذا كله فیا اذا باع | 


كط ظ هذا اک لذ كور هت ۳ 


إلى هنا أن اؤ بر لایتبع النخلة البیعةالخ 
+5 قال الصتف رحه الله وان کان له حائط 
أطلم دون بعض الخ 
۲ شر 3 هذا الفصل و بيان مسائله وأ حكامه 
٤‏ قال الصنف رحه اشقال الشافییر جه أنه 
e‏ اذا بيع أصله کلنخل 0 
۳۵ شرح‌هذالفصل‌مع‌ضیطالفاظهوپیان أحکامه 
77 قال الستف رحمه الله وان باع شحرا غِيد 
التخل وااس‌کرسفب 
مدع شرح هذا الفصل شرحاموجرآ ‏ ۔ 
۳۷۰ فر ع لو باح كام الورد قبل حصول الورد فيها 
ا وکذا ا جوز صح 
ويام فرع اتللاف الدى تقطع آغصانه الخ 
ديم <« قال للاوردی وارو یات الناء يقد 
ورقدأيضا 
١‏ فوع شحر النيق المذهب كسائر الأشجار 
یتبعها ورقها 
۳۷ قال الستف رحه الله وان كان ما یقصد 
منه الغرة فهو على أر بمة أضرب 
۷۲ شرح هذا الفصل شرحا موجزاً 
بيجب قال للصنفب رحمه الله والثالى حرج ف 
کام لابزال عتدالا عند الأ کل 
۷۳۲ شرح هذا القصل شرحا وجيزا 
۲۷۳ قال الصتف رحمه الله والشالٹ مار ج 
وعليه قشرنان کا لوز واللوز 
۷۶۵ شر ح ماقاله الملصتف هديا 
هباب قال الصنف رحمه والرایم مأيكون فى تور 
. يتنائر عنه الخ 
حم شرح هذا الفصلشرحا مفصلا 


۷ قرع قال القاخیالاوردی إن الکر م و عأن 

DD YA‏ تقدم فى كلام الشافي‌عد الاوز مع التفاح 

۹ « إذا باع أصلا عليه مر ظاهية وطهر 
مانی 2 العام الخ 

و قال ! لصتف رح وان باع أرضاً فیا 

تبات غير الشجر الخ 

۰ شرح ماقاله الصنف هنا رحا مفصلا 

۵۶ فرع بتي آلاوردی على الوجهیت اللذین 
ذ کرها ما إذا كان الزرع بذرا 

٠‏ فرع باع الادض وفیا البقول لس كودة 
بعد حذها الخ 5 

Ao‏ قرع إذا كان فى الأرض حار خلاف 
یقطع من وجه الأرضالخ 

۳۸۵ فرع إذاقلتابو جوب القطم فعا کان‌ظاهآللخ 

۳۸ « من البقول ایی اصله سان وهو 
الذى جر كىقيه الأحكام التقدمة 

326 فرع ظهر لاك ما تقدم 0 الا قسام , فعا لا 
وخ من بعد أخرى رنه 

بعرم فر ع الوز 5 صله لاحمل إلاسنةو ا عوت 

۳۸۹ « لو کان ف الأرض جزر أو سلق أوثوم 

2 « هذه الأحكا م ال تة تقدمت كلها فيا إذأ 
أطلق البيع 

۳۵۰ قالالصتف رحمه اللّهوق بیع الأر ض‌طر مان 

.دم شرح هذا الفصل و یات طرقه و بیان 
آحکامه مقملة 

۴۳ فرع لواقلع الزرع قل الدة لحاجة أو 
جنه البائع الخ 

۶ فرع قالاراقعی کل زر علایدخل ف‌البیع 
لایدخل وان فال بعت الارض بقوقه-ا 


۰ E ED, 


۷۲ فرع 


ا عد مو ني مجعو تاد وه aati a‏ 
تسس یمسج لیبس بسحف نسدد بود يست صروي و وی بح مسد باجا لد ا اجو بعص 00 


مت ۵٩۳‏ بت 
فرع عند نالاايؤمرالبائم بقطم ازور ع الذى لد ق الخال 
هم « لوكان للشتری جاهلا بالزرع الخ 
۳۰ فى وجوب الأجرة طى البائع فى مدة 
بةاءالزرع ف الارض 


تقدم أن الامام جم لعل الملاف فی 
وجوب الأجرة ق حالة الجهل 

« فرعماتقدم من وجو ب الا بقاء إلى أوان المصاد 
عله عند الاطلاق أو اشتراط التيقية اليه 
« فرع يشترط فى بيع الأرض الزروعة تقدم 
ارو بة على العقد 
۳۵۸ فرع إذا اشترط دخول الزرع فى المي عالخ 
« « إذا اشترى أرط اه لال با 
برها حین‌البیع الخ 
۳۰۵ قال الصنف رحمه الله وان باع أرضاً وفها 
بذر لم يدخل البذر فى البيع الخ 

شرع فا الل اا 

قال الصتف رحمه اللهاذا باع أصلاوعليه رة 
للبائع لم يكلف القطع ار ة الىأوان الجذاذ 
0 شرح هذا افصل شرحا مبسوطا 


e 


۲ فرع قال الاوردی اله نما يستحق الابقاء 
اذا بقیت القرة لليائع بالا يبر 

۲ فرع قال الشافمى والأععاب قاذاحصدا لزرع 

۰ «وآصابت الفارافتوصارت نحي ثلاتنمو 

فهل للبائع تبقیها 

ات قرع اجنم تن الدخولفالائط سق 

۳ « ولا ستحق الثترى عل ااج ام 
الأرض فى مدةاقامة الزرعفي الأرض 

۳ فرع لو باع النخلةوعليها مرةمؤ برة بش رط القطع 


32 قال الصنف رحه الله فان آصاب النخل 
عطش وخاف أن شرب العرة للاء من 


amram 


"mn لا‎ 


أصل التخل فلات فنیه قولان 
٤‏ شوح هذا الفصل شر میسوطا مطولا 
۶ فرع حيث حملنالابا؛ انم السقى قا لالشافعى 
والاأحاب الخ 
٠٠۸‏ فرعالقولان اللذان أطلقهما للصتف هل 
محلهما فیا اذا کان السقی متعذرا آومطلتا 
4۰5 فرع ظاه ركلام الأحاب أنه يجب السقىيالماء 
الذى جرت العادة ان بسقیمنهانلات الاشحار 
۵ ۶ ديات من هذه الأوجه الخ 0 
4۰۵ قالالصنف رحمه الل لاوز هم اماروالزرع 
قبل بدو الصلاح.ن غیرثرطالتطم الخ 
۶۱۰ شرح هذا الفصل شرحا مطولا مع تخر ج 
أحاد كدو يبان حکامه 
۳ فرع اذا باع شرط انقطع وجب الوفاء به 
٤‏ « قلف التتمةإعا جوز البيع بشرط القطم 
اذا کان التطوع منتقعا به 
٤‏ فر رع القسلم فذلات يكونبالتخلية کا هو 
تسلماشار 
ماع فرع قد ES‏ أن العقد الطلق #ولعلي 
شرط التيقية 
۸ فرعأو اع ممرة بيد صلاحهاعلي شجرةمقاوعة 
۸ < افا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط 
التبقية وقطع منها شيئاً 
۸ فرع اذا اشتری بشرط القطع فلم یتفق حق 


بدأ الصلاح 
۲ فرع هذا الحم الذى ذ كرناه من جواز 
بيع المرة مع الأصول من غور رط القطع 


ا د 
2 فرع العف هن إذا لانن 
علات الأرض‌الخ 


س ب ۷ کے ن“ + ار 4 


35 Mg 


صد مه ۰ 
evv |‏ فرع أو بلع الزرع من مالك الارض فانه‌یصح 
د قد تقدمتالأحاديث الواردة ق‌للنع 
من بيعرالقار قيل بدو الصلاح 
فرع لاقرق ف الغار بدن ملد کالی لح 
والبسر وبي ملیقطف كا حصرم والعنب. 
فرع الفحل الغروس ف الأرض والسلجم 
والحزر والسلقالخ ۱ 
فرع قال القاضى حسين إذا باع أصل 
ااسکر اث مح‌الکر اث‌صح العقد 
فوع قال ابن السداد باع نصف كرة على 
۱ رؤس النخل قبل زهو القرة فالییع باطل 
۰ فرع من‌هذا انس لو باع نصف العرة مع 
۱ نصف التخل‌صح الخ 
| 4۳۷ فرع رأيت ف‌الطارحات لابن القطان أنه 
۱ إن بلع نصف الزرع مشاعا الخ 
٩۳۳ |‏ قال الصنف وحمه الله وان دا صلاحها حاز 
بيعها بشرط القطع 
شرح هذا الفصل شرحا متعا 
۱ 2۳ فرع قال القاضى حسين بيع الزرع وحده 
إن كان بذراً لم بسح طى الصحیح 
فرع قصب‌السکر صلاحه فی بقائه فىقشره 
۷ « الكتان إذا بدا صلاحه قال ان ارفسة 
يظهرجواز بیعه 
: فرع البقل إذا بيع مع الأول قال الغزالل 
, لابشترط اطع 
EWA‏ فرع فان باع الغرة بعد بدو الصلاح مع 
الا صول والزرع و 
۳۸ فرع فى مذاهپ العلماء 
٠‏ قال الصتفت رجه اللو بدو الصلاح فى 
العار أن يطيب أكلها الخ 


5 


جه شرح ماقله السنف‌هنا مح تخر یعآحادیثه 
و بیان القوى والضعیف مها 

© فرع إذا باع آوراق الفوصاد مع الاغصان 
ات بلغ ا عاز من غير خبط 

© فرع قال‌الشافی والأسما ب إذا بدا صلاح 
ماخرج من القثاء وللبطیخ 

٤ 3‏ فرع قال الشافبی‌ولایجوز أن يستئتي من ار دا 

۷ « إذا باع رة حائظ بار ية آلاف درم 
إلا مايخص الما مها الخ 

۷ فرع قال‌اشتر یت متك هذا الثوب بهذه 
الدرام إلا خسة درام م ۳ 

۷ فرع قالبعتك عر ةهذا التخل إلاالنوع السقی 

۷ » باع شاة واستثني سواقطها قال فى ۱ 
الصرف لايصح 

48 فرع اع قطنا واستثني حبه أوسعسما واستثنى 

+ « الزرع الذى. يلف كالقرط وماق 
معناه من البقول يكون متزايدا بدا 

E‏ فرع إذا اشترى الزرع الذى لال اما 
بمدیدو الصلاح واماقبله شرط القطع 

5 قال اأص نف رحه‌اله‌قان و جدیدوا الصلاح ف 
بمض الجن س من حائط جاز بيع الحن سكله 

۰ شرح هذا الفصلو بيان مسائله وأحكامه 

05 فرعة ل بمتك هذا بكذافالظاحر أن لک كذلك 

١‏ « إذاباع شيا من هر ةالبطيخ وائقثاءوما 
أشبه ذلك قفي هالتفصيل 

> فرع ولا جوز فى شىء من ذلك أن دیع ا 
ماظهر من العرة أو الورد ۱ 

۴ فرع لاخلاف أنهلابدمن وجودافصلاس‌ق‌شی . 

۳ « إذا کان ستانانفيهما زرع واحد فبدا 

الصلاس فى أحدها إل 


هجوج 
‌ 
$ 


۱ 


سب فرع قد فم من كلام الأحصاب أن مهم 
من قال باعتیار وقت بدو الصلاس 

٦۳‏ قال‌السنفرحه الله ذا ابتاع زرط آوعرة 
بعد يد والصلاح1 یکلف قطعدقيل أوان الحصاد 

6 شرح ماكتبه الصنف‌شرحا طر يما عتا 

٥‏ فرع إلى مي ينهى الزمانالذى يحب فيهالستى 

25 « لو شرط الق على للشترى بطل البيع 

كع فرع قال الشيخ آو #د ق الساسلة اذ 

اشتری عرة 2 ل روس الشحر الخ 

فرع قريب من هذا 

« باع الجد ف المجمد وکان طوله وع‌ضه 

وصیه معلوما صح 

قالالصتف رجه اله واذا اشتریغرة على 

الشجر فل يأخذ حت حدث رة أخرىااخ 

تنام هذا القصل‌شرحا میسوطا 

حنطة آخری قاابيع صمبيح 

١‏ فرع لو باع الحنطة منه مسكايلة وسلمها اليا 

جزافا م اختلطت بحنطة لبائع الخ 

فرع‌الیدی الغار بمدالتخلیتوقیل القطاف 

للبائع أو للمشترى آوطا تلانة أوجه 

فرع قدهدم حكاية الخلافق التصیحیح 

فى هذه السألة 

فرع قد تقدم أندطي القول يعدم الانفساج 

يقال ابام ان عحت بتك اللخ 

فرع هذا الحم فى بيمالباذنجان نی‌شحره 

اذا باغ نهايته ل محتج الىشرط القطع 

فرع فيه تين عل تقييد کلام الصف 

وقد عدم اه اذا کان اختلاط الطعام 


مداع 
شرف 


تحت 


بعد القيض لاينفسخ العقد والعقد صمي اله 


۹ قرع لوصدر اتللطمن البائع أو للشتریعن ۱ 
قصد کان اک کذات ۱ 

لضت فرح قال القاخی حسن ان القولن فى 1 
الانقساخ فى مسألة اختلاط القار الخ 

۷۸ قالالمصد فر حمهالثهواآن اسر ىشحرةعليا | 
حل للبائع فل يأخذءحتى حدت ل للمشتر ی ٌْ 

۷۹ شرح هذا الفصل و بیان أحکامه‌ومسائله ۱ 

۸۶ فرع قال للتولی فى هذه ال مألة ان عدم ۲ 
الاتفساخ هو الصحييح ذَ 

6 فرع اذا قلنا فسخ المقد فلا تفريع عليه || 

حدة فرع كلام الصنف هتامشير الىأنه لامزية || 
في غرض. برك الحق بین‌البائم وللشتری | 

۱ فرع أورد على الزام للشتری أو و البائم قبول‎ A" 
| مابذل له من العن لامضاء العقد الخ‎ 

۹ فرع باع شحرة 5 الباذجان إن بلغ هایته‌الخ 

۲ فرع الزروع الق حصدمرةواحدةاذا اشتراها | 
بشرط القطع ال 

A‏ فرع اذااشترى آضو 5 لبطیخ تقدم عن‌الامم 
والمتولىوغيرها آنهلامجوزالابشرط القطع 

4 فرع قال الشافعی رضی الله عنه ولا جوز 
یح القصيل|الا ص أن يقطع مکانه ما 
پستخلف او ستخلف 

٥‏ فرع فى زیادات ألى عاص العيادىالخ 

عودع « مالامجوز ببعه الابشرط القط لع الخ 

۱ قالالصنفبرحمه وان كان له شحرة محمل‎ 4٥ 
|| حماين فباع أحد الین بعد بدوالصاامالخخ‎ 

8< شرحهذاالفصل مع ضيطالفاظهو بیان أ حكامه 1 

0۰ فرع اا ایور لشحرة للذ کورةبعد ظهور 
احد اجان 4 بره به الغ 


وم س 


۳ ی سس سس سس سس 


¥ فهرست المزء المادى عشر من كتاب فقتس امن بز شرح الو جیز) 
لار افیی والتلخيص الخبير لابن حدر المسقلاق 4 


۲ ۷ كتاب الوكالة 4 وفیه‌ثلانة أبواب 
۽ الباب الأول فى أركانها وي أر بعة الأول 


اآرکن_ الثانى الوکل وشروطه 


يك 
دب «الثالث الوكيل ‏ « 
مذ ( الرابع الصيفة وشروطها 
>> لالباب الثانى فى حك الوكالة 4 
۳ « الثالث فى النزاع فى الوكالة وهو 
فى ثلاثة مواضع 4 
6م الا تاب الاقرار 4 وفيه أريعة آواب 


الأول فى أركانه 
۷ البابالثاني ف‌الأقار بر الجملة 
۶ « الثالك « تعقیب الاقرار عا رفعه 
۳ الفصل الثانی فى تبوت البراث 
کتاب‌المار بة4والنظرفى أركانهاو ا حكامها 
أما أركانهافأر بع ةالأولالمعير والثالىالم.تعير 
۰ الركن الثالث الستعار 


۶ الركن الرايم صيغة الاعارة 
م ۲۱ قالأما أحكامها فأر بعة الأول الضمان 
۷۲۳ و الک الثانى التسلط على الانتفاع 
۽بب قال الحكم الثالث جواز اثرجوع عن‌العار ية 
ey‏ 8 الج الرابع فصل انلصومة 
»مب الإ كتاب الغصب وفيه بابان الباب الا ول 
فى الغمان» 

.يوب البا بالثاتى ف الطوارىء وفیه ثلانةفصول 
الفصل الاول فى التقصان 

« الثابى فى الزيادة 

« الثااث فى تصرفات الغاصب 

( كتاب الشفعة وفيه ثلاثة آبواب 4 
۳۱ الياب الاول فى أركان الاستحقاق 
الركن الثابى الآخذ 
> « ارکن الثالث الأخوذ منه 
بغ الباب الثای فى كيفية الاأخذ 
.وي 3 المالت فیایسقط به حق الشفعة 


۳ 
۳۳۹ 


يكيان 


( تمت فهرست الشمرح الكبير الرافعي والتاخیص المير لاعسقلاق 4 


۵٩٩ -‏ سب 


( بیان الدطأ الواقم في الجزءالحادى عشر من تکللة المجموع (شرح الهذب) 
للامام السیکی رضی الله عنه 4 


مها م۰ ۲ صنوانن نی د ۰ روات 

٤ ۸‏ تعيرها تعيرها ۷۶ آأحداها آحرها 

مو لم الأول الأول سر ه ولا حقلة تفا بالأصل 
۶ ۰ النشاوى التساوى هم ه آن‌لایکون‌لالات کا بالأصل 
۷ ۱۳ ولا حرعها ولا أحرمها حم > بالتخليةالا ألا بالتخلية 
۸ لم صقه فة ۰ ۰ ووز جوز 

واه الرق الحرق هه + أن یکونان أن یکونا 
وباب أن أوان هه به التدیعتاب والسكر کذابالاصل 
۴ ۱۸ غیرها وغیرها هه ۱۳ فى جزمپما فى جرمهما 

۶ ۸ ااغلاهس الطاهرة ۲ ۳ هذا لاالتعليل هدا التعلیل 
۵ ه الشهور و المشهورة ول ۶ كه لامن اذابه کذابالااصل 
۰ ۰ قال ۸ قال ۶ 3 وکأن‌نتالعصر کنذا بالأصل 
سب چ جلة جل ٠١‏ ۱۳ القتد فى الفتد 

1 الطرني الطرق ۰ 2 يعمل السکر يعمل منه السکر 
۱ لم على الامام علي الأم حمر ه الاوذى الاوردی 

سح وو واذا إذا ۰ ۳ عند ذلك وعند ذلك 
بع + فى النطة بالحنطة ۷ ۳ انالیج کذابالاصل 
۸ 5 عل هذه‌الکلمتز یادها ۱۰۸ ۷ العزالی بینهما الغزالىفرقاينهما 
۵ ء ااروی لاروزی ۰ م الزكاء الذكاء 

١‏ ۲ بم بأعر بيع الرطب باقر | ۱۱۲ > وهومذهب ومذهب 

٩5 ۰‏ لا به فلا نه ۲ 7 والسويق واليز والسو.ق بابز 
اكد ع أوفانثيت فان بت ۳ ۸ واأنمیزوباطیز وابزبانلیز 
وى ه فاعا قان ما ۳ ه راهوية رأهويه 

علد ۱۳ لا رد لاحاب ٥‏ ۸ فأشبه الدر اهم فأشيه بیع الدر اهم 
مد ٤‏ القفال ان‌القفال ۷ ا مثقة مشتقة 

وبا »« والاشترى ولا يشترى ۷ ۳ ثم رج ل رج 
YY‏ ان‌اژءنا ان الغینا ۷ > والقیاس القباس 


ات را سم CT‏ 


|17١1‏ |ز|زذزذزذآذآذآذذاااا ا ا تا 


5 7 ۳۳ 


صفحة سور بيا مپواب 
۷۸ ۷ فى البو بط فى البويطى 
۰ ۳ هوالني وهو الأنى 
۰ أت السویق بآن‌السویق 
۲ ۷ خلط فى انطبز خلطاطیز 
۳ ۳ فيهاشىء لب قيها لب 
۷۲ ۳ فاماموازنة وفصل کذا بالاصل 
۳۵ ه أبن جزم ابن حزم 
۷ ع العصيرلاعتب العصیر العنب 
العصور العصور 

۶ ۱ ذلك اجوز وذلك لاوز 
بو ٣‏ وقدعها الم كذابالاصل 
j ¥ Yeo‏ درا 

۳ ٥ہ‏ حوازاً الہ جواز اثبیع 
٦ ۳‏ أوأجناس أو أجناساً 
۵ > لين لمن 

5 ۱۳ لم يتحرر ل يتحر 
۷ ۷ لانز ید ۽ كذا بالأصل 
٩ ۵‏ وغيره وقال وغيره قال 
امه ۷ لا آکل لاآکل 
چیا ١‏ الزخاثر الذخاثر 
لمك ۱ آلزواودی للروذی 
٠١ ۰‏ فيه أنه قى أنه 
یہہ للشاححة بالمشاحة 
۷ © عن صنه عن صحرفة 
۷ 5 عن "رة صصفة عن دعر 
۰ وکذات فكذلك 
a ٩. ۳‏ فتيا 

۰ + وان مالفا و ان کان غالا 
۲ ۷ وإذا إذا 


۸ ۱ اعتذرای 
و۲ ه الاروش 
۹ ۳ لبعلق 

۱ أجده 
۱ ه والشحرة 
۲ © ابن 
Yea‏ بالقطع 
سدم ۱۰ يدخل 
۷۷ تف التأنيد 
۹ ۱۶ ما 
۷۲ د یح 
۵۰ م بالاحازة 
۰ م« بالاحارة 
٩۳ ۰‏ مقمییز 
۵ ۳ رالة 
هسب بالأولة 
١ ۳‏ عت 
Y AE‏ واا 
سم » النقل 
A re‏ هذا أدى 
۳۹ ۲ یا 
سوس ع إذا أنه 


م e‏ لشفق 


۳۸ هو بيهنا 
۳۹۶ ۱ أما طلع 
۳۹۸ 35 القطعية 
وبحم > منجا 
۷۵ ۷ و كثرن مم 


: ۹“ ۸ الزوعة ألزروعة ۳ ١‏ و ده 3 بیع 
سو > لاوی الأول ۳۶ ٤‏ ما کلفستق أماكالضتق 


۰ سوم ب هنن هذان 5 ۱4 والأصفرا والأصغوار 
عم ۲۰ ون أقام وإنأقر | | ° مايداصلاحه مابفوصلاحه 

٠١ ۶ ۱‏ أورداً لبانم آوورد آوردتلبائع ۲ ۱۲ صللح صلا 

f‏ ۲۰ ۱۲ ل ینبه ل ینته ۳ الور انر بن 

٩‏ ۷۹ ي در لاصنف مع الصتف ۱ ۲ بهوإن أنه و اق 

| ۷ ا و حال TE‏ ل E‏ 


١‏ بيان الاما الواقم فيالجزء الحادي عشر من كتاب فتح المزیز(شرح الوجيز) 
للامام الرافىرخىاشّعنه 4 


صفحة سطر خط صوابه صفحة سطر خط صواب 
٩.‏ ۶ الاستفاه الاستیفله ۵ ۲۱ أتتفل أنه تله 
1 ۱۳ ۷ آن وکل بیع أن وکلق بیع 2 ۹ وألثاني أنه و به وإلثنى ونه 
و ۰۲ ۲۲ از الرقم ۲ ۲۲ طاهس ظاهی 
۱ 34 5 ول یکتنی ول یکتف مد A‏ عبدين أن عبان 
« ۱ م ينتظر ثم ينظو ۰۷ ١7‏ متناقض مناقض 
< ۷ ( التعقییه )لا أن نوت ۸ ۱۶ وحلوا على ماد کره وحاوا ماذ کره 
١8 ۷‏ وهيتاهم ههنا وثم ۰ ۱۳ ف بد أن زید فيد زیدص‌هون 
| م + وان العتى الثاتى و بن‌المی‌الثای عند عمرو ‏ عند عبرو 
٩۳ > |‏ ووجپان وجپان ۰ 6+ بأن لمشترى بأن‌الشتری 
اي ب الامؤول مؤول « ۲۰ صادق صادقا 
| + + لاسترد لور و 6م فىالأله فىللسألة 
| ٤ء‏ ده اوکل للأول الوكي ل الأول ٠١ ١١٠١|‏ نوستاخر .و استأجو 
آ٘ ٦ه‏ ۲۰ الصلح فى الصلح « ٩۱‏ وطبها وطوّها 
ا .اده الال لته سود سم فى تأنى الحال فى ثاتى الال 
م ۲۰ اوکل تلوكيل ۶ ۰الننی نمم النفي تم 


ديه ۲۲ بکل مانقرره بكلمايقر به و ويله وشل 


1۰ 
ذو 1 كز ز12ز 1 س 


۷۴ ۲۳ عبر 
رحد وه لاتسم 
۰۵ ۲۳ فا 


) آحدها‎ ( ۱۱۵ NYE 
قراره‎ ۲ ۲ 
مين ۳۹ واحد‎ 


۱۱:4 ۳۰ لم فرق 


صفحة سطر حط 
Yo 3‏ ناحمد 
۰ ۲ ف الباب 
YY‏ عه اف 


= 
JIYA ۰ 


۱ ۳ ۱۰ رجلا فزرع 


صواب صفحة سطر خطاً صو اب 
انا ۰۷ ۲۵ أبدحاجة أنه لا حاجة 
اشتر مني ۸ ۲۳ قوله فى الصورة وڪذاقوله فى 
سابق الصورة 
غيرها هذ ۲٩‏ وقاللد قبلنا وقالا قبانا 
لاتسمع ۳ ۲۰ لاله أثبث لانه أت 

فا ۲۸ >5 هل الذمة أهل الذمة 

( احداها ) حدم ۲ والضمان يشبهه والعیان ومایشوه 
تاره E‏ بان 

۱ 4 نا ۱ 

واحد © ۲ باغ باع 
لاقرق مه (WW‏ الدر الدار 


ل ان اناا لو اقع اللو المادى عشرمن التلخیص اح لان هون المسقلای 4 


صواب صفحة سطر خطاً صواب 
ماحمد ۳۰ ۷۷ رسول رسول الله 
وق الباب ٥‏ +۲ جابر وله جابربمماو له 
تالف ۰ ۲5۹ صر لصغير 
آحد ۰ »۲ اللیمای البيفانى 
رحلا 1 صا x AY Î‏ لاي الايلى 


تم الحطأ والصواب من التلخي ص الخبير 


To: www.al-mostafa. com 


